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«إني على كَثْرة مُطالَمَتِي في الكتب الأصّولية 
« 3 م 2 2 2 م أ م 
للمتقدّمين وَالمتأخرين. ودنقيبسي عنهاء على ثقة 


بأني لَمْ أرَ كتاباً أجَلَّ منْ هَذَا التلخيصء لا 
لمتقدّم ولا لمتأخُرء وَمَنْ طالعَهُ ‏ مع نظره إلى 
مَا عَدَاهُ مِنَ المصَّنَّقَاتِ ‏ عَلِمَ قَدْرَ هَذَا الكتاب». 


تاج الدين بن السبكي 


هذا الكتاب في الأصل رسالتان علميتان 
تقدم بهما الباحثان لنيل الدرجة العلمية 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


لي م ى, 


حقو قالطيّع حفوظة 
الظبعَةالأولك 


لالم 1م 


47 مم إن م 

را رالِساءًا راس اميه 
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0100-7 0 
تمهيد 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لذ إله إل الف وحن ل شريلة له واشيد: ان :مكنذا عينه ورسولة أزسله تالكق 
بشيراً ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا» بلغ الرسالة وأدى الأمانة» وترك 
الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» أما بعد: فقد قال 
النبي ككلِِ: «إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي»"'', 
فهما المصدران الأساسيان للتشريع الإسلامي؛ وفيهما حل لكل معضلة؛ وإشارات 
إلى كل مسألة . 


الحاجة إلى الأصول : 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في غنى عن تدوين أصول وقواعد إذ كانت 
سليقة لهم ولأنهم عاصروا الرسول كَكِهِ وشاهدوا بيانه للشريعة بأقواله وأفعاله 
وتقريراته» فعرفوا روح الشريعة ومقاصدهاء كما أن القرآن نزل بلسان عربي مبين» 
وهم كانوا عرباً خلصاً أعرف باللسان» فكانوا يعرفون الفرق بين الأوامر والنواهي 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك )97/١(‏ وسكت عنه الذهبي. 


ك 


وما يحمل منهما على الوجوب والندب والكراهة والتحريم وغير ذلكء» وكانوا 
يستنبطون الأحكام من الكتاب والسئة في ضوء معرفتهم باللغة ومقاصد 
الشريعة. 

وظل الأمر هكذا في عصر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فالتابعون 
تعلموا وتربوا على أيدي الذين شاهدوا نزول الوحي وعرفوا مقاصد الشريعة؛ كما 
أن اللغة العربية كانت خالية من المزج والاختلاطء ولما تقدم العهد واتسعت رقعة 
الدولة الإسلامية» وكثر اختلاط العرب بالعجم» وتعلم العجم اللغة العربية» وأتوا 
بأفكارهم وآرائهم الفلسفية» دخل الوهن في العقيدة وفهم الشريعة واللغة» فاضطر 
العلماء إلى تدوين قواعد وضوابط يسهل بمراعاتها الوصول إلى استنباط الأحكام 
الشرعية عن أدلتها التفصيلية . 
طريقة التأليف في الأصول: 

وكان للعلماء ء في تقعيد القواعد طريقتان: طريقة تعرف بطريقة المتكلمين» 
وهي طريقة الجمهور. والثانية : تعرف بطريقة الفقهاء. وهي طريقة الحنفية. 

٠‏ أما طريقة المتكلمين: فهي أنهم يحررون المسائل ويقررون القواعد في ضوء 
الأدلة العقلية» ومقاصد الشريعة» متجردين عن الفروع الفقهية» شأنهم في ذلك 
شأن علماء الكلام» ولذلك سميت طريقتهم بطريقة المتكلمين. 

أما طريقة الفقهاء: فهي أنهم يقررون القواعد الأصولية على ضوء الفروع 
الفقهية المأثورة عن أئمتهم. فإذا رأوا قاعدة تتعارض مع فرع يعدلون القاعدة بما 


لفق انظر مقدمة ابن خلدون الشف" وأصول الفقه نشأته وتطوره زففضف والإمام الشيرازي وحياته 
وآراؤه الأصولية (1845) 


أول من دون الأصول على طريقة المتكلمين : 

وأول من دون على طريقة المتكلمين وأقام علم الأصول كفن مستقل الإمام 
الشافعى رحمه الله. أما الأولية المطلقة فيدعيها الحنفية لمحمد بن الحسن» 
والشيعة لمحمد الباقر": إلا أنه لم يصل إلينا كتاب مستقل متكامل في الفن إلا 
كتاب الرسالة للشافعي» ولذا جزم الجمهور بأسبقية الشافعي في تدوين الأصول”) 
وقد أشار ابن النديم إلى كتاب في أصول الفقه لمحمد بن الحسن”". فلعله في 
جزئية من جزئيات الأصول . 

ثم تتابع التأليف على الطريقتين السابقتين. 
أهمية هذا الكتاب : 

وكتابنا هذا الذي نقوم بتحقيقه من أهم التصانيف التي صنفت على طريقة 
المتكلمين» وهو تلخيص للتقريب والإرشاد للباقلاني. 

وكان للباقلاني قدم راسخ في فن الأصولء. قال الزركشي بعدما بين أن 
النبي يككهِ أشار إلى أصول الفقه في جوامع كلمهء وأن الصدر الأول صدر منهم 
جملة سئية ورموزاً خفية» حتى جاء الإمام الشافعي فأوضح إشاراته ورموزهء 
وأبرزها في أكمل معنى وأجمل صورة» وجاء مَنْ بعده فبينوا وأوضحوا وبسطوا 
وشرحواء «حتى جاء القاضيان قاضى السنة أبو بكر بن الطيب» وقاضى المعتزلة 
عبد الجبار فوسعا العبارات وفكا الإشارات». وبيّنا الاجمال ورفعا الإاشكال» 
واقتفى الناس بآثارهم وساروا على لاهب نارهم فحرروا وقرروا وصوبوا وصورواء 
فجزاهم الله خير الجزاء»”*' . 


.)"560( انظر أصول الفقه نشأته وتطوره‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )9( 

() انظر الفهرست (84؟7). 

(5) البحر المحيط /١/١(‏ ب). 


وقال عن كتابه التقريب والإرشاد: إنه «أجل كتاب صنف في هذا العلم 
مطلق7" , 

وقال القاضي عياض: إنه كتاب كبر . 

وقال ابن السبكي : إنه أجل كتب الأصول”” . 

واختصر القاضي كتابه التقريب والإرشاد (مرتين) الأول الأوسط» والثاني 
الصغير» قال القاضي عياض عن الأوسط: إني لم أره© . 

ونقل محمد حسن هيتو عن ابن السبكي أنه قال: «الذي بين أيدينا منه هو 
المختصر الصغير» ويبلغ أربع مجلدات» ويحكى أن أصله كان في اثني عشر مجلداً 
ولم نطلع عليه»* . 

وكتب القاضي الثلاثة المذكورة لم أطلع عليها حتى الآن ولم أجد ذكرها في 
فهارس المكتبات . 

ثم اختصر إمام الحرمين كتاب التقريب والإرشاد وسماه التلخيص» وقد أكثر 
النقل عنه ابن السبكي في الإبهاج والزركشي في البحر المحيط . 

قال ابن السبكي عن التلخيص: والذي أقوله ليستفاد؛ أني على كثرة مطالعتي 
في الكتب الأصولية للمتقدمين والمتأخرين» وتنقيبي عنها على ثقة بأني لم أر كتاباً 
أجل من هذا التلخيصء لا لمتقدم ولا لمتأخر. ومن طالعه مع نظره إلى ما عداه 
من المصنفات علم قدر هذا الكتاب”" . 


)١(‏ البحر المحيط /7/١(‏ أ). 

(0) ترتيب المدارك (5017/85). 

() رفع الحاجب (١/ب).‏ 

(؟) ترتيب المدارك .)5١07/85(‏ 

(6) انظر الإمام الشيرازي حياته واراؤه الأصولية 2)19٠(‏ ولم يشر إلى المرجع الذي أخذ منه 
هذا القول. 

.)1١9/9( الإبهاج‎ )5( 


سبب اختياره للتحقيق : 

كان هذا الكتاب مجهولاً في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية»؛ يعرف 
اسمه ولا يعرف مؤلفهء فلا يلتفت إليه أحد. 

وقد أتبح لي فرصة الاشتغال بفهرسة المخطوطات في .الجامعة» فكنت مولعاً 
بمعرفة المخطوطات النادرة» وخاصة إذا كان مجهول الاسم أو مجهول المؤلف». 
فكنت أولي العناية به أكثر للكشف عن جهالته» لثلا يبقى الكنز الثمين مدفوناً في 
خزائن المكتبات» لفقد هويته. وكان من بين تلك الكتب هذا الكتاب الذي أقوم 
بتحقيقه» فقرأت محتوياته؛ وعرضتها على بعض كتب الفن» لكن لم أهتد إلى 
مؤلفهء إلى أن قرأت «البحر المحيط» فرأيته يكرر القول قال إمام الحرمين في 
التلخيص» ونقله يشبه ما سبق أن قرأته في التلخيص مجهول المؤلف. فخطر على 
قلبي. لم لا يكون هذا النقل من هذا الكتاب» وعرضت ما نقله الزركشي على 
التلخيص» فإذا به هو هوء فسررت جدا بالتوصل إلى معرفة المجهول» المجهول 
الذي تبحث عنه الأنظار. 
عملي في هذا الكتاب : 

عملي في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين, الأول القسم الدراسي» والثاني 
القسم التحقيقي. 

أما القسم الدراسي فيشتمل على تمهيد وأربعة فصول: 

وقد بينت في التمهيد ‏ وهو هذا الذي أتحدث فيه الان ‏ الحاجة إلى 
الأصول. وطرق التأليف فيهء وأول من دون الأصول. وأهمية هذا الكتاب». 
وسبب اختياره» وكيف تم اختياره؛ وعملي في هذا الكتاب . 

والفصل الأول: في حياة الباقلاني» وآرائه الأصولية» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: في حياة الباقلاني. 
المبحث الثاني : في آرائه الأصولية. 


أ 


والفصل الثاني : في حياة المؤلف. وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول: في اسمه ونسبهء ونشأته. 
المبحث الثاني: في تحمله للعلم» ورحلته. 
المبحث الثالث: في شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الرابع : في مكانته العلمية واثاره. 
المبحث الخامس : في عقيدته . 
المبحث السادس: في سيرته» ووفاته. 


والفصل الثالث : في التلخيص وإمام الحرمين» وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: في منهجه في التلخيص. 
المبحث الثاني : في آرائه الأصولية في ضوء التلخيص. 
المبحث الثالث: في ارائة الأصولية في ضوء البرهان. 
المبحث الرابع : في مصادر الكتاب» والكتب التي نقلت عنه. 
المبحث الخامس: في المآخذ على الكتاب. 

والفصل الرابع : فيما يتعلق بالتحقيق» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
المبحث الثاني: في وصف المخطوط . 
المبحث الثالث: في عملي في التحقيق. 


أما القسم التحقيقي فيتعلق بتحقيق النص» وخدمته بالتعليق عليه وبالفهارس 
المختلفة. وبه ينتهى الكتاب . 


١ 


الفصل الأول 
فى حياة الباقلانىي 
وآرائه الأصولية 


خا 4 


حياة الباقلائي 217 
اسمه و تسبه : 
هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصريء أبو بكر القاضي 
امغر وف بابن الباقلانى كما قال الخطيب”" وبالباقلاني كما قال السمعاني”" وهو 
معروف بهماء فإذا أطلق الباقلاني أو ابن الباقلاني فهو المراد. 


)١(‏ راجع لترجمته تاريخ بغداد (9/4/6”*), والأنساب (9؟/؟2)07 وتبيين كذب المفتري 
51). واللباب :.)١١7/١(‏ وترتيب المدارك (4/ 086)» ووفيات الأعيان (59/4؟) 
والديباج المذهب (70). وطبقات الشافعية الكبرى (؟//ا8؟)» والعبر (؟//ا١5)»‏ 
والبداية والنهاية (11/ ,.)"6٠‏ والأعلام )١75/5(‏ والباقلاني وكتابه إعجاز القران للدكتور 
عبد الرؤوف مخلوف, ومقدمة السيد أحمد صقر على كتاب إعجاز القران. 

(؟) انظر تاريخ بغداد (4/8/"). 

(5) انظر الأنساب (؟/؟20)» والباقلاني بفتح الباء الموحدة. وكسر القاف بعد الألف». واللام 
ألف. وفي آخرها النون نسبة إلى الباقلا وبيعه» قاله السمعاني» وقال ابن خلكان: فيه 
لغتان» من شدد اللام قصر الألف. ومن خففها مد الألف فقال باقلاء» وهذه النسبة شاذة 
لأجل زيادة النون فيهاء وهو نظير قولهم في النسبة إلى صنعاء صنعاني وإلى بهراء بهراني. 
وفيات الأعيان (5/ ١7؟).‏ 


١١ 


ولادته ونشأته : 

ولد في البصرة سنة ثمان وثلاثين وثلاثماثة”'' ونشأ بهاء ثم انتقل إلى بغداد. 
شيوخه: 

درس علم الكلام والأصول على ابن مجاهد أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي»؛ وكان من أخص تلامذته» وعلى أبي الحسن 
الباهلي؛ قال ابن السبكي: أبو الحسن الباهلي العبد الصالح شيخ الأستاذ أبي 
إسحاق؛ والأستاذ أبي بكر ابن فورك» وشيخ القاضي أبي بكر أيضاًء إِلاّ أن 
القاضي أبا بكر أخص بابن مجاهد» والأستاذان أخص بالباهلي”” . 

وتفقه على أبي بكر الأبهري : محمد بن عبد الله المتوفى سنة (0/اه) شيخ 
المالكية في عصره. 

وسمع الحديث عن جماعة منهم : 

أبو بكر القطيعي: أحمد بن جعفر بن حمدان المتوفى سنة (754ه), 

راوي مسند الإمام أحمد. ١‏ 

؟" ‏ والدارقطني: أبو الحسن علي بن عمربن أحمد المتوفى سنة 
(186اه). صاحب السئن . 

7د رانو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي المتوفى سنة 
(9كلاه). 

5 - وابن بهتة: محمد بن عمر البزاز المتوفى سنة (4/ااه) . 

وأبو أحمد لي (هلالاه). 

1 البلاغة عن العسكري: أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد 

المتوفى سنة (857اه) . 


)0غ( انظر الأعلام (175/5) وتاريخ ولادة الباقلاني لم أجده إلا في الأعلام. 
(؟) طبقات الشافعية (؟//اه؟). 


1١ 


تلاميذه: 

وتخرج عليه جماعة كبيرة» منهم 

١‏ القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي المتوفى سنة (؟5؟545ه). 

"١‏ وأبو ذر الهروي: عبد بن أحمد المالكي المتوفى سنة (1414ه). 

قال أبو ذر: «كان سبب أخذي عن القاضي أبي بكر» ومعرفتي بقدره» أني 
كنت مرة ماشياً ببغداد مع أبي الحسن الدارقطني» إذ لقيت شاباً فأقبل الشيخ 
أبو الحسن عليه؛ وعظمه ودعا له» فقلت للشيخ من هذا الذي تصنع به هذاء فقال 
لي هذا أبو بكر بن الطيب نصر السنة وقمع المعتزلة» وأثنى عليه قال أبو ذر: 
فاختلفت إليه وأخذت عنه من يومئذ)”"' . 

وأبو جعفر السمناني: محمد بن أحمدء القاضي» الحنفي المتوفى 
سنة (541554ه). 

وأبو عمران الفاسي: موسى بن عيسى بن أبي حجاج المتوفى سنة 
(10ه). 

قال أبو عمران: رحلت إلى بغداد وكنت قد تفقهت بالمغرب والأندلس عند 
أبي الحسن القابسي» وأبي محمد الأصيلي» وكانا عالمين بالأصول فلما حضرت 
مجلس القاضي أبي بكر ورأيت كلامه في الأصول والفقه» والمؤلف والمخالف. 
حقرت نفسي وقلت: لا أعلم من العلم شيئاً ورجعت عنده كالمبتدي»”") 

ه ‏ وأبو الحسن علي بن عيسى السكري الفارسي المتوفى سنة (1411ه) 
كان شاعراً» وقال في مدح الباقلاني قصيدة نقلها الخطيب البغدادي © ابن عاك 0 


.)085/5( انظر ترتيب المدارك‎ )١( 
.)881/5( (؟) المرجع السابق‎ 
.)7801 /6( انظر تاريخ بغداد‎ )*( 
.)7754( انظر تبيين كذب المفتري‎ )4( 


1١ 


ولمعرفة المزيد من تلامذته يرجع لمقدمة السيد أحمد صقر على إعجاز 
القرآن للباقلانى» فإنه ذكر سبعة عشر تلميذاً له. 


عقيدته ومذهبه : 


كان أشعري العقيدة» وتدل على ذلك تأليفه. وعده ابن عساكر وابن السيكى 
من الطبقة الثانية من الأشاعرة(" . 


أما مذهبه في الفروع فقد اختلفوا فيه.ء فقيل: شافعي» وقيل: مالكي». 
وقيل : إنه كان يكتب على الفتوى محمد بن الطيب الحنبلى» قال ابن كثير: وهذا 


غريب و 


والصواب أنه مالكي لكثرة القائلين به» وبه قال القاضى عياضء ونقله عن 
أبي الوليد الباجي وابن عمار الميورقي وغيرهم””" وقال ابن فرحون: «وإليه انتهت 
رئاسة المالكيين في وقته»”*'. 


المناصب التى تولآها : 

وُلَيَ القضاء بثغر”» وقام بمهمة السفارة من قبل فناخسرو الملقب بعضد 
الدولة إلى ملك الروم”''» وكان مقرباً لدى عضد الدولة» وقد عينه عضد الدولة 
لتعليم وتربية ابنه أبي كاليجارء ولي عهده. المعروف بصمصام الدولة . 


)١(‏ انظر تبيين كذب المفتري (/707». 2)711 وطبقات الشافعية (؟//ا8؟). 
(؟) البداية والنهاية .)"89/1١1(‏ 

©) انظر ترتيب المدارك (0585/5). 

(؟) الديباج المذهب (558). 

(5) انظر ترتيب المدارك (0885/5). 

(5) انظر تاريخ بغداد (717/9/6). 

(0) انظر تبيين كذب المفتري .)١7١(‏ 


1١5 


مكانته العلمية ومؤلفاته : 

كان الباقلاني إماماً في علم الكلام» وذا ثقافة واسعة في فنون مختلفة» قال 
ابن خلكان: «كان في علمه أوحد زمانهء وانتهت إليه الرئاسة في مذهبهء وكان 
موضوفاً بجودة الانتباط وسرعة الجواب7'. 

وقال محمد بن عمران الخلال: «كان ورد القاضي أبي بكر محمد بن الطيب 
في كل ليلة عشرين ترويحة ما يتركها في حضر ولا سفرء وكان كل ليلة إذا صلى 
العشاء وقضى ورده وضع الدواة بين يديه وكتب خمساً وثلاثين ورقة تصنيفاً من 
حفظهء وكان يذكر أن كتبه بالمداد أسهل عليه من الكتب بالحبرء فإذا صلى الفجر 
رفع إلى بعض أصحابه ما صنفه في ليلته» وأمره بقراءته عليه وأملى عليه الزيادات 
فيه00" , 

وقال الخوارزمي: «كل مصئّف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس إلى تصانيفه 
سوى القاضي أبي بكرء فإن صدره يحوي علمه وعلم الناس»”" . 

وله تصانيف كثيرة» تربو على خمسين مصنفاً أكثرها في علم الكلام» وهنا 
أذكر بعض مصنفاته في مختلف الفنون: 

ففي علم الكلام: التمهيد (ط)» والإنصاف (ط). 

وفي علوم القرآن: إعجاز القرآن (ط)» والانتصار لصحة نقل القران (ط). 

وفي الفقه: الأصول الكبيرء والأصول الصغير. 

وفي أصول الفقه: التقريب والإرشادء قال القاضي عياض: «وهو كتاب 
كبير» ومختصره الصغيرء والأوسط». والمقنع» والأحكام والعلل. 
)١(‏ انظر وفيات الأعيان (759/85). 


(؟) انظر تاريخ بغداد (8/ .)88٠١‏ 


١6ه‎ 


وقد ذكر القاضى عياض فهرساً لكتبه تصل إلى ثمان وأربعين كتابء وزاد 
عليه السيد صقرء والدكتور عبد الرؤوف مخلوف بعض الكتب». تصل إلى خمسة 
3 اين" 
ثناء العلماء عليه : 


قد حظي الباقلاني بالمدح الكثير من علماء عصره وغيرهم» كان أستاذه 
الإمام أبو الحسن الدارقطني يمجده ويقول: (إنه نصر السنة» وقمع المعتزلة»”"2. 

ووثقه الخطيب وقال: «فأما الكلام فكان أعرف الناس بهء وأحسنهم خاطراء 
وأجودهم لساناًء وأوضحهم بياناًء وأصحهم عبارة» وله التصانيف الكثيرة المنتشرة 
في الرد على المخالفين من الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم»”” . 

وقال القاضي عياض: («إنه ملقب بشيخ السنة ولسان الأمة» المتكلم على 
مذهب المثبتة وأهل الحديث وطريقة أبي الحسن الأشعري»”'. 

وقال أبو عبد الله الصيرفي: «كان صلاح القاضي أكثر من علمه؛ وما نفع الله 
هذه الأمة بكتبه وبثها فيهم إلآّ لحسن.سريرته ونيته واحتسابه ذلك عند ربه»”*' . 


وكان أبو محمد البافي يقول: لو أوصى رجل بثلث ماله أن يدفع إلى أفصح 


)١(‏ انظر ترتيب المدارك (507/4)» ومقدمة السيد صقر على كتاب إعجاز القران» والباقلاني 
وكتابه إعجاز القران. 

(0) انظر ترتيب المدارك (885/5). 

(9) تاريخ بغداد (6/ 7*1/4). 

(4) ترتيب المدارك (08857/5). 

() انظر تبيين كذب المفتري .)١170(‏ 

(5) انظر تاريخ بغداد (0/ .078٠‏ 


حل 


وفاته: 

توفي في يوم السبت الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة 
وصلى عليه ابنه الحسن» ودفنه فى داره بدرب المجوس من نهر طابق» ثم نقل إلى 
مقبرة باب حرب ودفن فيها بقرب قبر الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 


2) 


لالانا 


(1) انظر تاريخ بغداد (8/ 2074817 وتبيين كذب المفتري (977). 


17/ 


آراوه الأصولية 


إن الكتاب الذي بين أيدينا يمثل كله آراء الباقلاني» ولم يتصرف فيه 
الجويني إلا في بعض الأمورء وما خالف فيه رأيه رأي الباقلاني صرح في 
الكتاب بذلك . 

ولذلك أرى ابن السبكي ينقل كثيراً من أقوال الباقلاني من هذا الكتاب 
ويقول: قال القاضي في مختصر التقريب والإرشادء كأن هذا الكتاب لهء 
وقد صرح ابن السبكي بذلك في الإبهاج» فقال: «واعلم أن هذا الكتاب قد 
أكثرنا النقل عنه في هذا الشرح. وهو كتاب التلخيص لإمام الحرمين» اختصر 
من كتاب التقريب والإرشاد للقاضي» فلذلك أعزو النقل تارة إلى التلخيص 
لإمام الحرمين» وذلك حيث يظهر لي أن الكلام من إمام الحرمين» فإنه زاد 
من قبل نفسه أشياء على طريقة المتقدمين في الاختصارء وتارة أعزوه إلى 
مختصر التقريب وهو حيث لا يظهر لي ذلك:0”' . 

وهنا أذكر بعض أهم آرائه : 

فمن الآراء التي تبناها القاضي» ورتب عليها أموراً كثيرة: أن 

مسائل الأصول قطعية» والمسئلة القطعية لا تثبت بالأدلة الظنية» فمسائل 
الأصول لا تثبت بالأدلة الظنية» أي أن الأصول لا تثبت إل بأدلة القطع . 


.)1١9/7( الإبهاج‎ )١( 


وبناء على هذه الأصول أنكر الاستدلال بخبر الاحاد في أمور كثيرة 
أهمها إنكاره إثبات العقائد بخبر الاحاد» وقد رددت على هذا القول في 
محله من الكتاب. انظر الفقرة .)١١857(‏ 

وانظر تكرار القول بأن خبر الاحاد لا يصح التمسك به في مسائل القطع 
في الفقرة 2.159 لا"ااء 849. .)953١‏ 

"١‏ - أن الباقلاني توقف في مسائل كثيرة منها: 

(أ) صيغة افْعَنُ هل تفيد الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التهديد. 

انظر الفقرة .)7١5(‏ 

(ب) إفادة الأمر بعد الحظر. انظر الفقرة (١81؟).‏ 

( ج) هل للعموم صيغة. انظر الفقرة (2885 899). 

( د) ورود الاستثناء بعد جمل. انظر الفقرة (5868). 

(ه) فعل رسول الله يِه المطلق هل يفيد الإاباحة أو الندب 

أو الإيجاب . انظر الفقرة (409). 

واستدل لكل مسئلة توقف فيها بأن مدارك العلم مضبوطة» وما ذهب 
إليه الخصم إما أن تدل عليه دلالة عقلية أو سمعية» ولا سبيل إلى دلالة عقلية 
لأن اللغات لا تغبت عقلاء أما السمعية فلا تخلو إما أن تكون متواترة 
أو آحاداء ولا سبيل إلى ادعاء التواتر» لأنه لو كان كذلك لما خفي عليناء 
والاحاد لا يتمسك بها في مسائل القطع. انظر الفقرة (899). 

وهذه القضايا التي بنى عليها الباقلاني قوله بالوقف يذكرها كأنها 
مسلمة لدى الجميع والأمر ليس كذلك. فالقضية الأولى» قوله: «إما أن تدل 
عليه دلالة عقلية أو سمعية»» ناقشها الرازي بأنه لم لا يجوز أن يعرف ذلك 
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بدليل مركب من العقل والسمع. مثل قولنا: تارك المأمور به عاصء 
والعاصي يستحق العقاب. فيستلزم من تركيب هاتين المقدمتين النقليتين أن 
الأمر للوجوب”"'. 

أما قوله: اللغات لا تثبت عقلاًء فهذا أيضاً من المختلف فيه. فذهب 
أكثر الحنابلة وكثير من الشافعية ومنهم ابن سريج» وابن أبي هريرة» وأبو 
إسحاق الشيرازي والرازي إلى أنها تثبت بالقياس”" . 

أما قوله: الاحاد لا يتمسك بها في مسائل القطعء فهذا أيضاً غير 
مسلمء بل أخبار الاحاد إذا ثبتت صحتها يجب التمسك بهاء سواء كانت 
المسئلة قطعية أم ظنية. 

؟ - نقل إمام الحرمين عن القاضي في هذا الكتاب أن الأمر بالشيء 
عين النهي عن ضدهء ووضحه بالمثال: أنه إذا قرب جوهر من جوهر وبعد ' 
عن غيره» فعين قربه مما قرب منه بعد مما بعد عنهء انظر الفقرة (475). 

ونقل عنه في البرهان أنه مال في آخر مصنفاته إلى أن الأمر بالشيء 
ليس عين النهي عن ضده. ولكنه يتضمنه. انظر البرهان /١(‏ ١6؟).‏ 

والصواب هو ما ذهب إليه القاضي في آخر مصنفاته» لأن فعل المأمور 
به لا يتصور إلا بترك أضداد المأمور به. 

أما قوله الأول: إن الأمر بالشيء عين النهى عن ضده.ء فقاله بناء على 
أصله: أن الأمر طلب قائم بالنفس» والكلام النفسي القديم واحد 


.)167//؟/١( انظر المحصول‎ )١( 
.)؟77/١( مع حاشية البناني» وشرح الكوكب المنير‎ )371/1( 


الى 


ع ل عن الأمر تختلف عن ا . النبية ا 
باتحادهما مجانب عن الصواب. أما استدلاله بقرب الجوهر وبعده فنوقش 
بالأبوة والبنوة فإنه لا يتصور أحدهما دون الثاني» ومع هذا لم يستلزم 
اتا 

؛ ‏ ذهب القاضى أولاً إلى القول بجواز استثناء الأكثر» ثم رجع عنه 
وقال: «كنا على تجويز ذلك دهراً والذي صح عندنا انفاً منع ذلك», انظر 
الفقرة (/151"). 

واستدل لاختياره الأخير أن العرب تستقبح استثناء الأكثر . 


والظاهر أن ما ذهب إليه أولاً هو الصواب» لقوله تعالى: # إِنَّعَِادِى 
ا من أَيَسَكَ مِنّ الْمَاونَ 208 وقوله: # فعرَنِكَ يك اهم 


ماراءم م 


27 عن 0 لهك ينهم اضيب 294 فاستثنى الغاوين فى الاية الأولى» 
والمخلصين في الثانية» فلا بد أن يكون الغاوون أكثر ‏ وهو الأظهر لقوله 


تعالى : « وَهَلِلٌ مّنْ عِبَادِىَ الشّكور 24 # من المخلصين» أو العكس» 
جميع الأحوال فاستثناء الأكثر ثابت من القران. 
قال الشيخ الشنقيطى : «وهذا الدليل فى المسألة قوي96) 
كك مل في وم 


.)1901( انظر الرد على هذا القول في التعليق على الفقرة‎ )١( 
.)174  ١79/7/9( (؟) انظر الأحكام للامدي‎ 

(5) الحجر: (57). 

(8:) ص: (الى 4#). 

.)١1"( سبأ:‎ )©( 

)١(‏ مذكرة أصول الفقه (78؟). 


" 


ه ‏ أنكر القاضي الاستدلال بمراسيل الصحابة» انظر الفقرة 
١ 1"84-١10‏ ). 


وهو مخالف لاتفاق المحدثين وجمهور الأصوليين» وقد بينت ذلك في 


موضعه. 


هذه نماذج من ارائه» وأكتفي بهذا القدرء فإن الكتاب يغني عن ذكر 


لا نالا 


بف 


الفصل الثاني 
فى حياة المؤلف 


فنا ند فنا 


المبحث الأول 


فى اسمه ونسبه ونشأته 


هو الإمام عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن أبي يعقوب يوسف بن 
عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيُّويه”' الجويني السنبسي» الطائي» النيسابوري. 

أما نسبته إلى جوين فلأن والد إمام الحرمين ولد فيهاء فنسبته إليها مأخوذة 
من نسبة والده. 

وجوين بضم الجيم» وفتح الواوء وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتهاء 
وفى آخرها النون» وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور تشتمل على (184) قرية 


مجتمعة يقال لها كويان» فعربت فقيل جوين'". 


)1١(‏ حيويه: بفتح الحاء المهملة»؛ وتشديد الياء المضمومة المثناة من تحتهاء وسكون الواوء. 
وفتح الياء الثانية» وبعدها هاء. انظر اللياب »)401//١(‏ ووفيات الأعيان (48/7). 
(7) انظر الأنساب (/478).: واللباب /١(‏ 716 ومعجم البلدان (5/ .)١97‏ 


برف 


أما نسبته إلى سنبس؛ فلما قال والد إمام الحرمين: نحن من العرب من قرية 
يقال له سنبس”"“2» قال ابن الأثير: الستبسي بكسر السين المهملة وسكون النون 
وكسر الباء الموحدة وفي آخرها سين أخرى» هذه النسبة إلى سنبس قبيلة مشهورة 
من طق 

والطائي: بفتح الطاء وسكون الألف وفي آخرها ياء مثناة من تحتها. وهذه 
النسبة إلى طي. واسمه جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» ينسب إليه خلق كثيرون””'؛ وهي 
قبيلة مشهورة من قبائل العرب . 

أما نسبته إلى نيسابور فلأنه ولد فيها ونشأ وترعرع» وأقام إلى أن توفي فيهاء 
ونيسابور: بفتح النون» وسكون الياء» وفتح السين المهملة» وسكون الألف وضم 
الباء الموحدة وبعدها واو وراء. وهي بلدة عظيمة» وأحسن مدن خراسان». 
وأحيغها للخيرات وإنما سميت نيسابور لأن سابور لما رآها قال: يصلح أن يكون 
ههنا مدينة» وكانت قصباً فأمر بقطع القصب وبناء المدينة عليه» فقيل: نيسابور. 
«والنيّ»: القصب. 

وينتسب إليها عدد كبير من العلماء؛ وقد جمع أبو عبد الله الحاكم تاريخ 
علمائها في ثماني مجلدات9' . 


كنيته ولقبه وشهرته : 
كني إمام الحرمين بأبي المعالي. 


.)7١8/7*( انظر طبقات الشافعية الكبرى‎ )١ 

(؟) اللباب (؟54/9١).‏ 

) اللباب (؟/77/17؟). 

(؟) انظر الأنساب (7*5/1, 78). واللباب (7/ 07*41 ومعجم البلدان (0/ 3١‏ #”). 


3" 


والكنية اسم يطلق على الشخص للتعظيم والتوقير كأبي البركات . 
وقد يطلق بالنسبة إلى الأولاد كأبي شريح» وغالباً ما يكون للولد الأكبر. 


وقد تطلق الكنية للعَلّميّة كأبي بكرء وقد تطلق لما يلابس الشخص من أمور 
وحالات كأبي هريرة» لأنه حمل هرة» وأبي تراب لعلي لأنه نام على باب 
المستجد فتغير بالتراق7 2 


وكنية إمام الحرمين بأبي المعالي كنية تعظيم وتشريف» فكأنه يطلب معالي 
الأمور وأشرفهاء وأنه وصل في العلم والفضل إلى مكانة رفيعة» قلما يبلغ الإنسان 
إليهاء فكني بأبي المعالي. 

ولقب بإمام الحرمين» واشتهر به وانفرد بذلك فإذا أطلق هذا اللقب فهو 
المراد» وبين ابن خلكان سبب هذا اللقب أنه جاور بمكة أربع سنين وبالمدينة 
يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهبء فلهذا قيل له إمام الحرمين”" . 

وهكذا حدد مدة مكثه في مكة المكرمة ابن عساكر والذهبي» وابن كثير”""» 
ولم أجد تحديداً لمدة مكثه في المدينة . 

وقال الخوانساري: «هكذا قيل: إنه لقب بهذا اللقب بهذا السبب» وكأنه 
صار متعيئاً في الحرمين متقدماً على علمائهاء مفتياً فيهماء ويحتمل أنه على وجه 
التفخيم له كما هو العادة في قولهم: ملك البحرين» وقاضي الخافقين. ونسبة 
إمامته في الحرمين لشرفهما توصلاً إلى الإشارة إلى شرفه وفضله وبراعته ونبله 


- هم م ٠‏ زفق 
وتحفيفة وفهمة : 


.)777/١8( انظر الإمام الجويني (55) للدكتور محمد الزحيلي؛ ولسان العرب‎ )١( 
.)١158/7( (؟) انظر وفيات الأعيان‎ 

(6) انظر تبيين كذب المفتري (780)» والعبر (؟/ 778)» والبداية والنهاية .)١78/1١57(‏ 
(4) مرأة الجنان (8/ .)١78‏ 


نا 


ولقبه الثانى: ضياء الديه30" , 

والثالث: فخر الإسلام”' . 

لقب بهذه الألقاب تقديراً لما بذله إمام الحرمين من جهد في سبيل خدمة 
الإسلام بلسانه وقلمه. فأضاء طرق الدين وبين سدئنه القويم» وكشف شبهات 
المبطلين. 
ولادته: 

ذهب معظم المؤرخين إلى أنه ولد في الثامن عشر من المحرم سنة تسع 
عشرة وأزيعفاي 7 , 

وذكر ابن الأثير وابن الجوزي أن مولده سنة سبع عشرة وأربعمائة' . 

ورجح الدكتور محمد الزحيلي القول الأول لوجهين: الأول: أن جميع 
المترجمين اتفقوا على أنه عاش تسعاً وخمسين عاماًء وأنه توفى سئة 41/8 ه فتكون 
ولادته عام 419ه في المحرم* . 

أقول: إن دعوى اتفاق المترجمين على أنه عاش تسعاً وخمسين عاماًء محل 
نظرء فقد قال الذهبي: إنه عاش ستين سنة”"2 وقال ابن كثير: إنه توفي عن سبع 


)072-. 


ومسي 2 . إلا أن قولهما منقوض باتفاقهما مع القائلين إنه ولد سنة 


)١(‏ انظر وفيات الأعيان (*//1517)» والعبر (؟89/7”"), 

(؟) انظر تبيين كذب المفتري (77/8). 

©) انظر تبيين كذب المفتري (86؟)2 ووفيات الأعيان (*/159)». وسير أعلام النبلاء 
(558/14).» والبداية والنهاية (؟١/74١)»2‏ وطبقات الشافعية الكبرى (*/81؟). 

(؟) انظر الكامل 2)١58 /١١(‏ والمنتظم (18/9). 

(©) انظر الأمام الجويني (48). 

(0) انظر العبر (؟/8*#*), 

0) انظر البداية والنهاية (؟178/11). 
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(419ه). وتوفي سنة 18 هه لأنه لا يبقى ما بينهما إلآّ تسع وخمسون 
عاماً. 


والوجه الثاني : لترجيح القول الأول: أنه رواية الأكثرين''2. وهو كما قال. 
تشتاتهة: 


نشأ إمام الحرمين في بيت علم وفضل» وقد اعتنى به والده من صغرهء بل 
من قبل ولادتهء وذلك أنه في أول أمره كان ينسخ بالأجرة» فاجتمع لديه مال حلال 
من كسب يدهء اشترى به جارية موصوفة بالخير والصلاح» ولم يزل يطعمها من 
كسب يدهء إلى أن وضعت إمام الحرمين»؛ فلما وضعته أوصاها أن لا تمكن أحدآ 
من إرضاعه» فاتفق أنه دخل عليها يوماً وهي متألمة والصغير يبكي وقد أخذته امرأة 
من جيرانهم» وشاغلته بثديهاء فرضع منه قليلاً» فلما رآه شق عليه» وأخذه إليه؛ 
ونكس رأسه ومسح على بطنه وأدخل إصبعه في فيهء ولم يزل يفعل به ذلك حتى 
قاء جميع ما شربه» وهو يقول: يسهل علي أن يموت ولا يفسد طبعه بشرب لبن 
عي اك 


وكان إمام الحرمين ربما حصل له في مجلسه في المناظرة فتور ووقفة» 
فيقول: هذا من آثار تلك الرضعة”" . 

فانظر هذه العناية الرفيعة في تربيته» وهو صغيرء فوالده يحرص كل الحرص 
على أن يربيه بالكسب الحلال» وأن لا يخلط به مال فيه شبهة الحرام. وكيف 
لايهتم بذلك؟ وهو عالم دين ورع» إمام عصره. يعرف ما لمال الحرام من مفسدة 
على الطبيعة والنفوس. 
(1) انظر الإمام الجويني (40). 
)١(‏ انظر وفيات الأعيان .)١59/7(‏ 
(*) انظر وفيات الأعيان (7/ ».)١19‏ البداية والنهاية (؟١78/1١).‏ 


يف 


ومع هذه العناية فقد وجد إمام الحرمين حوله أسرة علمية كريمة مما ساعده 

فجده يوسف بن عبد الله أديب مرموق» معروف بيوسف الأديب7١‏ 
والد إمام الحرمين 

ووالده الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني» الملقب بركن الإسلام 
كان مفسراً فقيها أصوليا أديبا شيخ الشافعية في عصره. ولد بجوين ونشأ فيهاء 
قرأ الأدب على والده يوسف بن عبد الله» وسمع الحديث من بلاد شتى على 
جماعة,» منهم القفال» وعدنان بن ميحمد الضبي» وأبو نعيم عبد الملك بن 
الحسن» وأبو عبد الرحمن ن السلمي» وأبق محمد ين انون الأصبهاني, وفي بغداد 
سمع أبا الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان. وأبا علي الحسن بن 
أحمد بن شاذان البزازء وغيرهم. وروى عنه أبو القاسم سهل بن إبراهيم 
المسجديء وعلي ب بن أحمد المديني» وابنه إمام الحرمين وغيرهه'”"' . 

أخذ الفقه أولاً على أبي يعقوب الأبيوردي بجوين» ثم خرج إلى نيسابور 
وتفقه على أبي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي: ثم ارتحل إلى مروء ولازم فيها 
أبا بكر عبد الله بن أحمد القفال» حتى أتقن عليه المذهب والخلاف وقرأ عليه 
طريقته وأحكمهاء ثم عاد إلى نيسابور سنة لا٠5هء‏ وقعد للتدريس والفتوى» 
ومجلس المناظرة» وكان مهيباً لا يجري بين يديه إلا الجد. 

وكان زاهداً عابداً حسن السيرة والسلوكء قال أبو عثمان الصابوني: لو كان 
الشيخ أبو محمد من بني إسرائيل لنقلوا إلينا شمائلهء ولافتخروا به9) 


.)579/7( انظر الأنساب‎ )١( 
.)7١8/7( انظر الأنساب (#/ 578)» وطبقات الشافعية الكبرى‎ )9( 
.)5١8//*( انظر طبقات الشافعية الكبرى‎ )*( 


32784 


وروي أن الشيخ أبا محمد رأى إبراهيم الخليل في المنام فأومأ لتقبيل رجليه 
فمنعه ذلك تكريماً له» قال فقبلت عقيبه» وأولت ذلك البركة والرفعة تكون في 


قال ابن السبكي : فأيّ بركة ورفعة مثل إمام الرو 0 


صنف «التفسير الكبير» وشرح «الرسالة» للشافعي» وألف في الفقه «التبصرة 
والتذكرة» و «مختصر المختصر» و«السلسلة» و «الفروق» أو «الفرق والجمع' 
وا«اموقف الامام والمأموم»”"© وشرع في تصنيف كتاب سماه «المحيط» محرراً عن 
المذهب؛ معتمداً على الأحاديث» فوقع للحافظ أبي بكر البيهقي منه ثلاثة أجزاءء 
فانتقد عليه أوهاماً حديثية وبين له أن الاخذ بالحديثء الواقف عنده هو الشافعي 
رضي الله عنه» وأن رغبته عن الأحاديث التي أوردها الشيخ أبو محمد إنما هي 
أبي محمد قال: هذه بركة العلم» وترك إتمام التصنيف”" . 


توفي فى ذي القعدة سنة 48 7 , 


| .)7١9/*( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

)١(‏ انظر وفيات الأعيان (2)47//7 وتبيين كذب المفتري (761)» وطبقات الشافعية الكبرى 
3١9/8‏ ).؛ والبداية والنهاية (15/ 6ه). 

(*) انظر طبقات الشافعية الكبرى (/ 2427١9‏ وفيه نص الرسالة التي أرسلها البيهقي إلى والد 
إمام الحرمين . 

(5) انظر تبيين كذب المفتري (048؟)» ووفيات الأعيان (“//59)» والعبر (؟0854/7؟), 
والبداية والنهاية »)68/١7(‏ وفي الأنساب (474ه)., كما نقل عنه في اللباب 
(2))"16/1 لكن السمعاني رجع عنه في الذيل وقرر القول الأول انظر وفيات الأعيان 
/اة). 
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عم إمام الحرمين : 

وعمه أبو الحسن علي بن يوسف الجويني المعروف بشيخ الحجاز» سمع 
الحديث من شيوخ أخيه » ومن أبي نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرائيني 
روى عنه زاهر ووجيه ابنا طاهر الشحامي» والامام محمد بن الفضل الفراوي» 
وأبو محمد عبد الجبار بن محمد الخواري وغيرهم. وعقد له مجلس إملاء 
بخراسان. 

وكان فقيهاًء صوفياًء صنف في التصوف كتاباً سماه «السلوة» قال ابن 
السمعاني: عندي منه نسخة بخط يده''2. توفي فى ذي القعدة سنة 1457ه2"' . 


ابن إمام الحرمين : 

وابنه أبو القاسم مظفر بن إمام الحرمين» كان إماماً عالماء ولد بالري» 
وحمل صغيراً إلى نيسابور فاشتغل بهاء وسمع من أعيان عصرهء قتل مسموماً في 
شعبان سنة 497ه"'" والظاهر أنه لم يخلف ذكوراء كما يقول عبد الغافر 
الفارسي : «وظني أن آثار جده واجتهاده في دين الله يدوم إلى قيام الساعة وإن 
ختن إمام الحرمين : 

وختنه أبو محمد هبة الله بن سهل بن عمر بن القاضي أبي عمرء البسطامي 
النيسابوري المعروف بالسيدي نسبة إلى السيد أبي الحسن محمد بن علي الهمذاني 
)١(‏ الأنساب (9/ 0 "47). 
(1) الأنساب (8/ .)47١‏ واللباب /١(‏ 716): وطبقات الشافعية الكبرى (7//4). 
© انظر طبقات الشافعية للأسنوي (١/؟517).‏ 
(4) انظر تبيين كذب المفتري (80؟). 


المعروف بالوصي» كان هبة الله من أحفاده فنسب إليه» وكان ختن إمام الحرمين 
على بنتهء وكان فقيهاً عالماً كثير العبادة والتهجدء سمع عبد الغافر الفارسي. 
وأبا عثمان الحيري» وأبا سعد الكنجرودي». وأبا بكر البيهقي» وأبا القاسم 
القشيري وجماعة» 0 ابن عساكر وابن السمعاني والمؤيد الطوسي 
وغيرهم» توفي سنة 11م(" 

هذه نبذة عن أسرة إمام الحرمين» وقد رأينا أن العلم يحيطه من كل جانب» 
فولد وربي في أسرة علمية عريقة» قال عبد الغافر الفارسي: «رباه حجر الإمامة» 
وحرك ساعدٌ السعادة مهدهء وأرضعه ثدي العلم والورع إلى أن ترعرع فيه»”"© 

وحافظ على هذا الجو بتربية ابنه تربية علمية حتى صار عالماً فاضلاًء واختار 
لبنته بيت علم وفضل. وجد واجتهد في طلب العلم إلى أن بلغ ما بلغ إليه» وتأهل 
أن يلقب بإمام الحرمين. 


لا نالا 


.)":”1١/5( وطبقات الشافعية الكبرى‎ »)١514 انظر اللباب (؟7/‎ )١( 
.) 737/2 انظر طبقات الشافعية الكبرى ("/ 5 178)». وتبيين كذب المفتري‎ )9( 


نض 


المبحث الثاني 
في تحمله للعلم» ورحلته 


تحملهالعلم: 

بدأ إمام الحرمين حياته العلمية من بيته» فقرأ على والده التفسير والحديث 
والفقه والأصول والأدب, وقرأ عليه جميع مصنفاته”'2 وكان يسجل ما له عليها من 
ملاحظات . 

قال ابن خلكان: «أتى على جميع مصنفات والده؛ وتصرف فيهاء حتى زاد 
عليه في التحقيق والتدقيق”"' . 

وسمع الحديث الكثير في صباه من مشائخ آخرين مثل الشيخ أبي حسان 
وأبي سعد بن عليك» وأبي سعد النضروي» ومنصور بن رامش . 

وسمع سئن الدارقطني من أبي سعد بن عليك» وكان يعتمد تلك الأحاديث 
في مسائل الخلاف» ويذكر الجرح والتعديل منها في الرواة”" وتفقه على القاضي 


24 
)١غ(‏ انظر ذيل تاريخ بغداد /١(‏ 80) وقد مر ذكر ما له من المصنفات في ترجمته فانظره . 
(؟) وفيات الأعيان (*/158). 
() انظر تبيين كذب المفتري (2)786 وطبقات الشافعية الكبرى (؟/ 78/4) . 
(؟) انظر البداية والنهاية .)١78/1١7(‏ 


نض 


وكان والده معجباً به لما يرى عليه من علامة النبوغ والنجابة» يروي لنا 
عبد الغافر الفارسي إعجاب والدهء وكيفية تحصيله العلم فيقول: «تفقه في صباه 
على والده ركن الإسلام» فكان يزهى بطلعته وتحصيله وجودة قريحته وكياسة 
غريزته لما يرى فيه من المخايل» فخلفه فيه من بعد وفاته» وأتى على جميع 
مصنفاته» فقلبها ظهراً لبطن» وتصرف فيهاء وخرج المسائل بعضها على بعض» 
ودرس سنين» ولم يرض في شبابه بتقليد والده وأصحابه حتى أخذ في التحقيق» 
وجد واجتهد في المذهب والخلاف ومجالس النظر حتى ظهرت نجابته ولاح على 
أيامه همة أبيه وفراسته وسلك طريق المباحثة» وجمع الطرق بالمطالعة والمناظرة 
والمناقشة حتى أربى على المتقدمين وأنسى تصرفات الأولين وسعى في دين الله 
سعياً يبقى أثره إلى يوم الدين»"" . 

واجتهاده هذا جعله أهلاً لأن يتصدر مجلس أبيه وهو دون العشرين» ولم 
يمنعه هذا المنصب من استمراره في تحصيل العلم» بل كان يصل الليل بالنهار في 
سبيل ذلك فقبل أن يبدأ بالتدريس كان يذهب مبكراً إلى مسجد الأستاذ أبي عبد الله 
الخبازي» يقرأ عليه القرآن» ويقتبس كل نوع من العلوم ما يمكنه» ثم يرجع إلى 
مدرسة أبيه ويشتغل بالتدريس”' وبعد فراغه من التدريس كان يخرج إلى مدرسة 
البيهقى» حتى حصّل علم الكلام وأصول الفقه على الأستاذ الإمام أبي القاسم 
الإسكاف الإسفرائيني» وكان يواظب على مجلسه ويعلق عليه”” . 


واستمر في تحصيل العلم من صباه إلى شيخوخته. وكان يتحين الفرصة 
للاستفادة من علماء عصرهء ففي عام 454ه قدم أبو الحسن علي بن فضال 
المجاشعي إلى نيسابورء فقابله إمام الحرمين بالإكرام» وأخذ في قراءة النحو عليه 
)١(‏ انظر تبيين كذب المفتري (719/4). 


(7) انظر تبيين كذب المفتري (1/4؟). 
(*) انظر تبيين كذب المفتري (77/4)» ووفيات الأعيان (*1584/7). 


ارذنا 


والتلمذة له؛ وكان يحمله كل يوم إلىرداره يقرأ.عليه كتاب «أكسير الذهب في 
صناعة الأدب» من تصنيفه”'2» وكان عمر إمام الحرمين وقتئذ خمسين سنة» وكان 
إمام الأئمة في وقته. ولم يكتف ولم يتكل الإمام على ما تلقاه من أساتذته 
وشيوخهء بل كان كثير المطالعة» كما يحكي لنا عن نفسه فيقول: «كنت علقت 
عليه (أي الإسكاف الإسفرائيني) في الأصول أجزاء معدودة» وطالعت فى نفسى 
مائة ل : 00 00 


وقال: ما تكلمت في علم الكلام كلمة حتى حفظت من كلام القاضي 
أبي بكر وحده اثني عشر ألف ورقة”” . 

ويحكى أنه قال يوماً للغزالي يا فقيه» فرأى في وجهه التغير كأنه استقل 
اللفظة على نفسهء فقال له افتح هذا البيت» ففتح مكاناً وجده مملوءاً بالكتب فقال 
له: ما قبل لي يا فقيه حتى أتيت على هذه الكتب كلها . 

وكان يأخذ العلم حيث وجدء سواء كان صغيراً أو كبيراً وكان لا يستدكف أن 
يعزي الفائدة المستفادة إلى قائلها ويقول إن هذه الفائدة مما استفدته من فلان» ولو 
كان تلميذاً له ومن ذلك ما ذكره ابن عساكر في ترجمة ابن القشيري تلميذ إمام 
الحرمين : إن الإمام كان يعتد به» ويستفرغ أكثر أيامه معه مستفيدا منه بعض 
مسائل الحساب في الفرائض والدور والوصايا»©©. 


وقال ابن السبكي : «إن إمام الحرمين نقل عنه ‏ أي عن ابن القشيري ‏ في 


(1) انظر تبيين كذب المفتري (18). 

(؟) انظر طبقات الشافعية الكبرى ("/ 7817). 
() انظر طبقات الشافعية الكبرى (/04؟), 
(5) المرجع السابق. 

(©) تبيين كذب المفتري (508"). 


عن 


كتاب الوصية من النهاية)7' . 


واختار إمام الحرمين في تحصيل العلم طريق البحث والمناقشة» وترك 
التقليد» واتباع الدليل» وكان لا يحابي أحداً في بيان ما ظهر لديه من الحقء 
وإن كان في ذلك مخالفاً لأبيه» قال أبو عبد الله الفراء سمعت إمام الحرمين يقول: 
كان والدي يقول في دعاء قنوت الصبح: «اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق» ولا 
تمنعنا عنه بمانع»» قال إمام الحرمين: وكان أبو القاسم السياري يوما اقتدى 
بوالدي في صلاة الصبح» وقد سبق بركعة فلما قضاها قال في دعاء القنوت هذا 
فقلت له: لاتقل هذا في دعاء القنوت» قال: أنت تخرج على كل أحد حتى 
آبيلك” , 


وقال مرة في الملاحظة على والده: «هذه زلة من الشيخ رحمه الله»”" . 
رحلته: 


الرحلة تعتبر وسيلة لاستتمام العلم وإكمال المعرفة» لأن بحر العلم لا ساحل 
له. وليس بمحصور ببلد دون بلدء وكان عند علماء الحديث الاهتمام بذلك أكثر 
فأكثرء فلحديث واحد كانوا يقطعون مسافات شاسعة» ويرحلون إلى بلاد بعيدة» 
وقد أعطي إمام الحرمين حظاً من ذلك» فقضى عشر سنوات خارج بلده متجولاً بين 
بلاد خراسان وبغداد”*؟ والحجازء وكان سبب خروجه من بلده فتنة الكندري عام 


6ه وهذه الفتنة خمدت وانتهت بعد وفأة طغرلبك سنئة ©6ه16ه 


.)781١/5( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر طبقات الشافعية الكبرى 708/0 .)353١9-‏ 

) انظر شذرات الذهب ("/7”59). 

(4) وكان دخوله بغداد وقت دخول الغز فيهاء وكان ذلك في سنة 48417هء انظر المنتظم 
».)١9/4(‏ والبداية (509//11). 


ورجع إمام الحرمين إلى بلده نيسابور عام ”48ه بعد قتل الكندري» واستناد 
الوزارة كليا إلى نظام الملك الذي بنى لإمام الحرمين المدرسة النظامية في 
نيسابورء وقال ابن خلكان: «أنه عاد إلى نيسابور في أوائل ولاية السلطان ألب 
أرسلان السلجوقي» والوزير يومئذ نظام الملك». فبنى له المدرسة النظامية بمدينة 
نيسابور» وتولى الخطابة بها» وكان يجلس للوعظ والمناظرة)(" . 

والتقى إمام الحرمين في هذه الرحلة بكبار علماء خراسان وبغداد والحجاز. 
واستفاد منهم . 

قال ابن الجوزي: «سمع الحديث الكثير في البلاد» وفي بغداد من 
أبي محمد الجوهري؛ وروى عنه شيخنا زاهر بن طاهر الشحامي»”” . 

وقال ابن النجار: «وسافر جائلاً في بلاد خراسان» مستفيداً من كبار الفقهاء. 
ومناظراً لفحولهم حتى تهذبت طريقته» واشتهر فضلهء وشهد له كبراؤها بفوز 
الفضل وكمال العقل» وحج وجاور بمكة أربع سنين يدرس ويفتي ويتعبد ثم عاد 
إلى نيسابور» وتولى التدريس بالمدرسة النظامية» وبقي ثلاثين سنة غير مزاحم ولا 
مدافع»”" . 

فالفتنة جاءت له بالخير والبركة حيث أتاحت له فرصة اللقاء مع كبار العلماء 
من غير نيسابور والاستفادة منهم» وكان تحصيله العلمي قبل الفتنة محصوراً على 
علماء نيسابورء والواردين عليهاء لأنه لم يخرج من نيسابور قبل الفتنة» وسبب 
ذلك أنه في صباه اشتغل بأخذ العلم عن والده وعن علماء ابول 


وكانت نيسابور زاخرة بالعلم والعلماء؛ ولما بلغ السن الذي يكون فيه قابلاً 


.)154/*( وفيات الأعيان‎ )١( 


زفق المنتظم (ة/ذما). 


©) ذيل تاريخ بغداد (85/1). 


لذن 


للسفرء أقعد مكان أبيه للتدريس» فلم يجد فرصة للخروج منهاء إلى أن اضطر إلى 
ذلك. ومن فوائد هذه الرحلة مع ما استفاده من كبار العلماء حصوله على اللقب 
العظيم لقب إمام الحرمين. 

والكتاب الذي بين أيدينا «كتاب التلخيص» من فوائد هذه الرحلة كما حكى 
لا الزركدي: أنه أملاه بمكة شرفها الله0 . 


لالانا 


.)أ/؟/١( انظر البحر المحيط‎ )١( 


وذرا 


المبحث الثالث 


فى شيوخه وتلاميذه 


٠ 


شيوخه: 

قد ذكرت عند بيان تحمله للعلم أنه تلمذ أولاً لأبيه فأخذ منه التفسير 
والحديث والفقه والأصول والأدب. ولازم بعض العلماء في تحصيل بعض الفئون 
حتى تخرج عليه في ذلك الفن. 

وها أنا أذكر نبذة عن تراجمهم» فمنهم : 

١‏ أبو القاسم عبد الجبار بن علي بن محمد بن حسكان الأصم المعروف 
بالإسكاف الإسفرائيني. كان فقيهاً أصولياً متكلماًء أخذ عن الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرائيني» وغيره» وسمع من عبد الله بن يوسف الأصبهاني وطائفة. روى عنه: 
أبو سعيد بن أبي ناصر وغيره'" . 

قال عنه أبو الحسن عبد الغافر الفارسي: «شيخ كبير جليل من أفاضل العصر 
ورؤوس الفقهاء والمتكلمين من أصحاب الأشعريء إمام دويرة البيهقي» له اللسان 
في النظر والتدريسء» والقدم في الفتوى مع لزوم طريقة السلف من الزهد والفقر 
والورع» كان عديم النظير في فنه» ما رُئِي مثله»' . 


.)1117//14( انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)77١ /”( انظر تبيين كذب المفتري (716)» وطبقات الشافعية الكبرى‎ )0( 
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وقال الذهبى : «كان ورعاء قانتاء عابداً» زاهداً مفتياً متبحراً» را فى 
رأي أبي الحسن الأشعري)”' . 


كان إمام الحرمين يواظب على مجالسه ويعلق عليه حتى تخرّج عليه في فن 
علم الكلام وأصول الفقه9” . 

توفي في صفر سنة 14617ه7". 
النيسابوري كان شيخ القراء في وفته» رحل إلى الكشميهني لسماع فصبحجوع 
البخاري» فسمعه منه» وحدث به» رواه عنه أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي» 
وتلا على والده أبي الحسين الخبازي» وعلى أبي بكر الطرازي» وسمع من 
أبي أحمد الحاكم وجماعة» روى عنه مسعود الركاب» وتلا عليه الهذلي وغيره. 

كان يحيى الليل بالقراءة والدعاء والبكاء حتى قيل إنه كان مستجاب 
الدعوة» كان إمام الحرمين يقرأ عليه القرآن» ويقتبس من كل نوع من العلوم 
ما يمكنه» توفى سنة 5158 ه72 . 

ب القاضي حسين بن محمد بن أحمد» أبو علي المروذي» شيخ الشافعية 
بخراسان» وكان يلقب بحبر الأمة» كان جبلاً في الفقه» حدث عن أبي نعيم 
عبد الملك الإسفرائيني» وحدث عنه عبد الرزاق المنيعى» ومحى السنة البغوي » 
وجماعة. تفقه على أبي بكر القفال المروزي» وتخرج عليه من الأئمة عدد كثير 


)01( سير أعلام النبلاء (1//ا١1).‏ 

(؟) انظر تبيين كذب المفتري (71,/4)» ووفيات الأعيان .)١54/9(‏ 

(9) انظر ترجمته في تبيين كذب المفتري (756)» وسير أعلام النبلاء (2)1117/14 وطبقات 
الشافعية الكبرى ("/ ١7؟).‏ 

(54) انظر ترجمته في تبيين كذب المفتري (7517) وفيه سنة وفاته /441هء وسير أعلام النبلاء 
(4١/5؟).‏ 
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ومنهم البغوي» والمتولي» وتفقه عليه إمام الحرمين2"0. من مؤلفاته «التعليقة 
الكبرى» و «الفتاوى» وغير ذلك» رقن دنه *1 1 


4 الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: أحمد بن عبد الله بن أحمدبن 
إسحاق بن موسى بن مهران. كان محدثا فقيهاً متصوفاً. 

قال الخطيب: «لم ألق من شيوخي أحفظ من أبي نعيم الحافظء 
وأبي حازم العبدوي الأعرج»”" . 


وقال ابن السبكي: «أحد الأعلام الذين جمع الله بهم بين العلو في الرواية 
والنهاية في الدراية» رحل إليه الحفاظ من الأقطار»”' . 


سمع من الطبراني» وأبي الشيخ» والجعابي وغيرهم» وسمع منه أبو بكر 
الخطيب وهو من أخص تلامذتهء وأبو صالح المؤذن» والقاضي أبو على 
الوخشي. وتلمذ له إمام الحرمين وحصل على الإجازة منه'*'» له مؤلفات منها 
«حلية الأولياء»ء و«تاريخ أصبهان» و«دلائل النبوة» وغير ذلك» توفي سنة 
2 , 


# به 


فهؤلاء الأئمة الأعلام الذين لازمهم إمام الحرمين» ونبغ على أيديهم . أما 
غير من لازمهم: 


.)١8557/( وطبقات الشافعية الكبرى‎ »)١78/١7( انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (7/ »)١88‏ وسير أعلام النبلاء (7551/14). 
() انظر تبيين كذب المفتري (745). 

(54) طبقات الشافعية الكبرى (7//7). 

(5) انظر وفيات الأعيان .)١547/7(‏ 

(5) انظر ترجمته في تبيين كذب المفتري (7457)» وطبقات الشافعية الكبرى (9/ 7) . 
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|(فقد سمع الحديث من أبي حسان محمد بن أحمد بن جعفر المزكى» 
وأبي سعد عبد الرحمن بن حمدان النصروي» وأبي الحسن علي بن محمد 
الطرازي» وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن يحيى المزكى» وأبي عبد الرحمن 
محمد بن عبد العزيز النيلي» وأبي سعد محمد بن علي بن محمد بن حبيب 
الصفار» وأبي نصر منصور بن رامش» وأبي سعد فضل الله بن أبي خير الميهني» 
وأبي محمد الحسن بن علي الجوهري», وأبي بكر أحمد بن محمد بن الحارث 
الأصبهاني”'. 

وحضر مجلس أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الفوراني 
المروزي أحد أثمة الشافعية» ومؤلف «الإبانة» كان بصيراً بالأصول والفروع. روي 
أن إمام الحرمين حضر مجلسه وهو شاب. فلم يلتفت إليه» فوقع في نفسه منه 
شيءء» فهو يخطثه كثيراً في النهاية» ومتى قال في النهاية: وقال بعض المصنفين 
كذاء وغلط في ذلك» وشرع في الوقوع فيه فمراده أبو القاسم الفوراني» المتوفى 
سنة ١451ه20".‏ 

هؤلاء أشهر الشيوخ الذين اعتنى بذكرهم المترجمون, أما غيرهم فكثيرون. 
تلامذته: 

لقد حل إمام الحرمين محل أبيه في التدريس وهو دون العشرين من عمره 
واستمر في التدريس إلى آخر حياته في بلده سوى أيام الفتنة التي قضاها خارج يلده 
متجولا بين خراسان وبغداد ومكة المكرمة والمدينة. 

وكان يحضر درسه كل يوم نحو من ثلاثمائة طالب» وفيهم الأئمة الأكابر كما 
قال تلميذه أبو الحسن عبد الغافر الفارسي: «وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم 


.)459/14( والأنساب (/471). وسير أعلام النبلاء‎ »)88 /١( انظر ذيل تاريخ بغداد‎ )١( 
.)48/1١5؟( والبداية والنهاية‎ »)1١7*7 /#( انظر وفيات الأعيان‎ )*( 


:١ 


من الطلبة» وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من ثلاثمائة رجل من الأئمة ومن 
الطلبة» وتخرج به جماعة من الأئمة والفحول وأولاد الصدور» حتى بلغوا محل 
التدريتن فى زهانهة 7 , 

وقال السمعانيى: «بارك الله فى تلامذته حتى صاروا أئمة الدنياء مثل 
الخوافي» والغزالي» والكيا الهراسي» والحاكم عمر النوقاني رحمهم الله”" . 

وهنا أذكر نبذة عن ترجمة خمسة من أشهر تلاميذه الذين كانوا أئمة في العلم 
واستفاد منهم العالم» فمنهم : 

ات الغزالى » أبو حامد محمد بن محمدبن محمد بن أحمد الطوسى » 
الملقب بحجة الإسلام. كان فقيهاء أصولياء متكلماًء متصوفاً. 

قال عنه عبد الغافر الفارسي: «حجة الإسلام والمسلمين إمام أئمة الدين» 
من لم تر العيون مثله لسانا وبيانا ونطقا وخاطرا وذكاء وطبعا»” . 

تفقه أولاً على الإمام أحمد الراذكاني بطوس» ثم حضر درس إمام الحرمين 
وجد واجتهد» حتى تخرج عليه عن مدة قريبة» وفاق أقرانه» ودرّس بنظامية بغداد» 
فحضر عنده رؤوس العلماء ومنهم أبو الخطاب وابن عقيل . وله مؤلفات كثيرة في 
مختلف الففون» منها «المستصفى» و«إحياء علوم الدين» و«الوسيط» 
و «المنخول».؛ و «شفاء الغليل». توفى سنة ©8٠ههم©؟‏ . 

؟" ‏ الكيا الهراسي» أبو الحسن على بن محمد بن على الطبري» الملقب 
بعماد الدين» والمعروف بالكيا الهراسي كان مفسرا محدثاً فقيهاً» أصولياً من أئمة 
)١(‏ انظر تبيين كذب المفتري (780). 
(0) الأنساب (#/ 0 57). 
(6) انظر تبيين كذب المفتري (91؟). 


هق انظر ترجمته في تبيين كذب المفتري (1 2 والبداية والنهاية ا ). 


بف 


الشافعية» وأحد الفقهاء الكبارء تفقه على إمام الحرمين. قال عنه عبد الغافر 
الفارسي: «وكان ثاني الغزالي» بل أملح وأطيب في النظر والصوت» وأبين في 
العبارة والتقرير منه» وإن كان الغزالي أحد وأصوب خاطراً وأسرع بيانآً وعبارة 


ه230 


سمع الحديث الكثير» وناظر وأفتى ودرس بنظامية بغداد. 

قال ابن خلكان: كان محدثاً يستعمل الأحاديث في مناظراته ومجالسهء 
ومن كلامه: إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح» طارت رؤوس 
المقاييس في مهاب الرياح»”" . 

من تصانيفه: «أحكام القران». توفي سنة 4 ٠ه"‏ . 

“" ل ابن القشيري: الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوزان 
القشيري» رباه أبوه أحسن تربية ودرسه علم التفسير والكلام والفقه والحساب» 
ولما توفي أبوه انتقل إلى مجلس إمام الحرمين» وتفقه عليه» وكان إمام الحرمين 
يعتد به ويستفيد منه بعض مسائل الحساب . 

وصفه عبد الغافر الفارسي بإمام الأئمة وحبر الأمة» وقال: «وقلما كان يخلو 
مجلسه من إسلام جماعة من أهل الذمة»؟©. 

وقال ابن كثير : ااوروى الحديث عن جماعة» وكان ذا ذكاء وفطنة» وله 
خاطر حاضر جريء؛ ولسان ماهر فصيح»*؟ صنف «المقامات والاداب» فى 
)١(‏ انظر تبيين كذب المفتري (89؟). 
(؟) وفيات الأعيان (41//9؟7). 
(9) انظر ترجمته في تببين كذب المفتري (788)» ووفيات الأعيان (7857/9). 


زهق انظر تبيين كذب المفتري كر 7 
(6) البداية والنهاية .)١41//1١1(‏ 


وف 


التصوف والوعظ . توفي سنة 5١1هه'"'".‏ 

4 أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي 
النيسابوري» كان فقيهاً أديباًء مؤرخاًء إماماً في الحديث» قرأ القرآن الكريم» ولقن 
الاعتقاد بالفارسية وهو ابن خمس سنين» وتفقه على إمام الحرمين ولازمه أربع 
سنوات». سمع الحديث على أبي القاسم القشيري وعلى والديه» وعلى جدته 
فاطمة بنت أبي علي الدقاق» وجماعة كبيرة سواهم . 

قال الذهبي : «كان من أعيان المحدثين» بصيراً باللغات» فصيحاً بليغاً عذب 
العبارة»”"؟. حدث عنه أبو سعد عبد الله بن عمر الصفار وا ولي خطابة 
ا 


وصنف كتباً كثيرة منها: «السياق لتاريخ نيسابور» و «المفهم لشرح غريب 
صحيح مسلم» و امجمع الغرائب» في غريب الحديث» وغير ذلك توفي سنة 
المككقين 

ه ‏ الخوافي: الإمام أبو المظفر أحمد بن محمد بن المظفر النيسابوري» 
الفقيه الشافعي» تفقه أولاً على أبي إبراهيم الضريرء ثم على إمام الحرمين 
ولازمه» فكان من عظماء أصحابه. وأخصاء طلايه» يذاكره فى ليله ونهاره» وكان 
مشهوراً بين العلماء بحسن المناظرة» وإفحام الخصوم حتى قيل: رزق الغزالي 
السعادة في تصانيفه. والخوافي السعادة في مناظرته”*2. وكان إمام الحرمين يثني 
على حسن مناظرته» درس في حياة إمام الحرمين» ولي قضاء طوس ٠»‏ تفقه عليه 


.)"145/9( »)141//1١1( والبداية والنهاية‎ »)7١08( انظر ترجمته في تبيين كذب المفتري‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ (8/4/ا؟١).‏ 

(*) انظر ترجمته في وفيات الأعيان (/7170). وتذكرة الحفاظ 2)١7178/4(‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى (5/ 88؟7). 

(4:) انظر وفيات الأعيان (١//ا9).‏ 


ء 


20010 
له 0 


عمر القطان ومحمد بن يحيى وغيرهماء توفي بطوس سنة خمسما 
0# 

وأكتفي بهذا القدر فإنه كان لإلقاء الضوء على ما كرسه إمام الحرمين من 
جهد في حياته العلمية» حيث بلغ تلاميذه في حياته محل التدريس والإفتاء 
والإامامة؛ وصاروا أئمة مشهورين» ومن أراد أن يطلع على ترجمة عدد أكبر مما 
ذكرت فلينظر «الإمام الجويني» للدكتور محمد الزحيلي» فإنه ذكر ترجمة خمسة 
وعشرين تلميذاء وها أنا أسرد أسماءهم: أبو طاهر إبراهيم بن المطهر الشباك 
الجرجاني» أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن» 
أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك الحاكمي» أبو محمد سعد بن عبد الرحمن 
الاستراباذي» أبو القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري» أبو الفتح سهل بن أحمد 
الحاكم الأرغياني» عبد الجبار بن محمد الخواري» عبد الرزاق بن عبد الله 
الطوسي» عبد الكريم بن محمد الرماني» علي بن عبد الرحمن أبو طالب الحيري» 
عمر بن الحسين الرازي» عمر بن عبد الله الأحدث الأرغياني» عمر بن محمد 
السرخسي» غانم بن الحسين أبو الغنائم الموشيلي» محمد بن أحمد الماهياني» 
محمد بن أحمد أبو المظفر الأبيوردي. محمد بن حاتم أبو الحسن الطائي» 
مسعود بن أحمد الخوافي» هاشم بن علي الأبيوردي» محمدبن عبد الله 
الأرغياني”" . 


لا لالا 


)١(‏ انظر ترجمته في وفيات الأعيان :»)45/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (4/ 08)» البداية 
والئهاية (؟158/15). 
(9) انظر الإمام الجويني (44 45). 


5:6 


المبحث الرابع 
مكانته العلمية واثازة 


مكانته في علم الحديث : 

سمع إمام الحرمين الحديث الكثير في صباهء وقد ذكرت عمن سمعه عند 
ذكر شيوخهء وكان يعتمد في الأحاديث على سنن الدارقطني» يستدل بأحاديثه 
ويذكر الجرح والتعديل منها في الرواة. 

قال تلميذه عبد الغافر الفارسي: «سمع الحديث الكثير في صباه من مشايخ 
مثل الشيخ أبي حسان وأبي سعد بن عليك وأبي سعد النضروي ومنصور بن 
رامش» وجمع له كتاب الأربعين فسمعناه منه بقراءتي عليه» وقد سمع سئن 
الدارقطني من أبي سعد بن عليك» وكان يعتمد تلك الأحاديث في. مسائل 
الخلاف» ويذكر الجرح والتعديل منها في الو 

وقال ابن الجوزي: «سمع الحديث الكثير في البلاد» وفي بغداد من 
أبي محمد الجوهري» وروى عنه شيخنا زاهر بن طاهر الشحامي»”"' . 

لكن الإمام لم يول الاهتمام بالحديث كما اهتم بالعلوم الأخرى» فكانت 
روايته للحديث قليلة. 


3غ( انظر تبيين كذب المفتري (6؟). 


(5) المنتظم (18/4). 


ك6 


قال السمعاني: «سمع الحديث من أبي بكر أحمد بن محمد بن الحارث 
الأصبهاني التميمي» روى لنا عنه أبو حفص عمر بن محمد الفرغولي بمرو. 
وأبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن أبي المنصور الرماني بالدامغان» 
وأبو عبد الرحمن أحمد بن الحسن الكاتب بنيسابور» وكان قليل الرواية للحديث 
وها ه00 

وقال ياقوت الحموي: "كان قليل الرواية معرضاً عن الحديث2”2" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن أبا المعالي مع فرط ذكائه وحرصه على 
العلم وعلو قدره في فنه كان قليل المعرفة بالاثار النبوية» ولعله لم يطالع المرطأ 
بحال حتى يعلم مافيهء فإنه لم يكن له بالصحيحين البخاري ومسلم وسنن 
أبي داود والنسائي والترمذي وأمثال هذه السئن علم أصلاًء فكيف بالموطأ 
ونحوه؟ وكان مع حرصه على الاحتجاج في مسائل الخلاف في الفقه إنما عمدته 
سنن أبي الحسن الدارقطني» وأبو الحسن مع إتمام إمامته في الحديث فإنه إنما 
صنف هذه السئن كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه» ويجمع طرقهاء 
فإنها هي التي يحتاج فيها إلى مثلهء فأما الأحاديث المشهورة في الصحيحين 
وغيرهما فكان يستغني عنهما في ذلكء» فلهذا كان مجرد الاكتفاء بكتابه في هذا 
الباب يورث جهلاً عظيماً بأصول الإسلام . 

واعتبر ذلك بأن كتاب أبي المعالي الذي هو نخبة عمره (نهاية المطلب في 
دراية المذهب) ليس فيه حديث واحد معزو إلى صحيح البخاري» إِلّ حديث واحد 
في البسملة» وليس ذلك الحديث في البخاري كما ذكره»”” . 


وقال أيضاً: «أبو المعالي كان بارعاً في فن الكلام الذي يشترك فيه أصحابه 


.)573 4*0 /#( الأنساب‎ )١( 
(؟) معجم البلدان (؟/1917).‎ 
.)7849/8( الفتاوى الكبرى‎ )9( 


/3ع.4 


والمعتزلة ‏ وإن كان المعتزلة هم الأصل فيه ؛ لكثرة مطالعته كتب أبي هاشم 
الجبائي» فأما الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقول أثمتها فكان قليل المعرفة 
بها جداء وكلامه في غير موضع يدل على ذلك» ولذا تجده في عامة مصنفاته في 
أصوله وفروعه إذا اعتمد على قاطع فإنما هو ما يدعيه من قياس عقلي أو إجماع 
سمعي» وفي كثير من ذلك ما فيه» فأما الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأئمتها 
فهو قليل الاعتماد عليهاء والخبرة بها»30" . 

وقال الذهبي: «وكان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول 
المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به» لا متنا ولا إسناداء ذكر في 
كتاب البرهان حديث معاذ في القياس فقال: «هو مدون في الصحاح متفق على 
صحته»”"2. قلت: بل مداره على الحارث بن عمروء وفيه جهالة» عن رجال من 
أهل حمص عن معاذ» فإسناده صالح90” . 

قلت: كيف يكون إسناده صالحاً وفيه مجاهيلء انظر تفصيل الكلام على هذا 
الحديث تحت الفقرة .)9/١5(‏ 

وضعف إمام الحرمين حديث «والله لأزيدن على السبعين» في هذا الكتاب 
وقال: إنه غير مدون في الصحاح. مع أنه موجود في الصحيحين» انظر الفقرة 
(871) والتعليق عليها. 

وحدث إمام الحرمين أربعين حديثاء رواها عنه أبو عبد الله الفراوي» 
وذافر بن ظاهر الكتخامى »+ والعمد بن سهل المستجدق وآبو الحسن عبد العاف 
الفارسي . قال الذهبي: «له أربعون حديثاً سمعناها»2' . 


.)؟59٠/8( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر البرهان (7/ 9/9/7) . 

(*) سير أعلام النبلاء (1/1/ا4). 
(5) المرجع السابق .)4594/١14(‏ 


14 


مكانته في علم الكلام : 


لقد سبق أن بينت في تحمله للعلم أنه أخذ علم الكلام عن أبي القاسم 
الإسكاف الإسفرائيني» وطالع في نفسه كتباً كثيرة» كما قال: «علقت عليه في 


الأصول أجزاء معدودة» وطالعت فى نفسى مائة مجلدة»”' . 


وقال أيضاً: «ما تكلمت في علم الكلام كلمة حتى حفظت من كلام القاضي 


أبي بكر وحده اثني عشر ألف ورقة 7 


وبهذا يظهر حبه وشغفه بعلم الكلام» وقد كان مولعاً به أكثر من فنون 
أخرى» وتدل عليه كثرة تآليفه في هذا الفن. 

واعتنى العلماء بكتبه الكلامية شرحاً واختصاراًء وهذا يدل على نبوغه 
وظهوره في هذا الفن» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنه كان بارعاً في فن 
الكلام لكثرة مطالعته كتب أبي هاشم الجبائي»”". وقال أيضاً: «لو كان 
لأبي المعالي وأمثاله بذلك ‏ أي بالاثار النبوية والآثار السلفية ‏ علم راسخ» 
وكانوا قد عضوا عليه بضرس قاطع لكانوا ملحقين بأئمة المسلمين» لما كان فيهم 
من الاستعداد لأسباب الاجتهاد» ولكن اتبع أهل الكلام المحدّث والرأي الضعيف 
للظن وما تهوى الأنفس» الذي ينقض صاحبه إلى حيث جعله الله مستحقاً لذلك» 
وإن كان له من الاجتهاد في تلك الطريقة ما ليس لغيره» فليس الفضل بكثرة 
الاجتهادء ولكن بالهدى والسدادء كما جاء في الأثر: «ما ازداد مبتدع اجتهاداً إلا 
ازداد من الله بعداً»29' . 
)١(‏ انظر طبقات الشافعية الكبرى ("/ 7817). 
(؟) المرجع السابق (/ 769). 
(*) الفتاوى الكبرى (0/ 7950). 
(5) المرجع السابق (8/ .)7٠١‏ 


: 


مؤلفاته في علم الكلام : 

لقد صنف إمام الحرمين كتبه الكلامية على مستويات مختلفة فمنها: 

١‏ الكبير كالشامل في أصول الدين» قال الحاجي خليفة: إنه في خمس 
مجلدات”''. والمطبوع منه جزء صغير وأكثره مفقود. 

وقال الدكتور محمد الزحيلي: «وهذا أكبر كتب إمام الحرمين في أصول 
الدين وعلم الكلام والعقيدة»' . 

وقد قام باختصاره ابن أمير الحاج. وسماه: «الكامل في اختصار الشامل» 
وهو يقع في 11/7 صفحة. 

وتوجد نسخة منه في مكتبة أحمد الثالث تحت رقم 291837 . 

؟ ‏ ومنها المتوسط. كالإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. 
( ط ) وله شروح كثيرة منها: 

(1) شرح الإرشاد لتلميذ إمام الحرمين أبي القاسم سليمان بن ناصر 
الأنصاري المتوفى سنة 7١8ه‏ له نسخة في خزانة القرويين بفاس © . 

(ب) نكت الإرشاد في الاعتقاد» لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن محمد 
المالكي المعروف بابن المرأة» المتوفى سنة 7١"ه»ء‏ توجد نسخة منه في دار 
الكتب المصرية تحت رقم 5 علم كلام» والفيلم 771 ف. 

(ج) الإسعاد في شرح الإرشادء لأبي فارس عبد العزيز بن إبراهيم بن 
بهزاة» المتوفى سنة 557ه. له نسختان في خزانة القرويين تحت رقم /١717‏ 
'ى و١50١/١8.‏ 


.)468 /7( كشف الظنون‎ )١( 
.)١1١*( الإمام الجويني‎ )5( 
.)7١( انظر مقدمة الكافية في الجدل‎ )( 
.)19( المرجع السابق‎ )5( 


بتركيا تحت رقم .1855١‏ 

ره المقترح. لعز بن المظفر بن علي الشافعي» له نسخة في الجزائر برقم 
/1". 

وللارشاد مختصر في الجزائر برقم 7514 . 

 "“‏ ومنها الصغير كلمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة. 
( ط ) شرحه ابن التلمسانى: أبو محمد عبد الله شرف الدين بن محمد بن علي 
الفهري» المتوفى سنة 5 55ه. له نسخة فيلمية في معهد المخطوطات العربية برقم 


207 
5 والنظامية في الأركان الإسلامية» وهو مطبوع باسم «العقيدة 
النظامية» . 
ه ‏ وشفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل. ( ط ) 
5 رسائل الإمام عبد الحق الصقلي وأجوبتها للإمام أبي المعالي» لها 
لاا ومدارك العقول» قل ذكره إمام الحرمين فى الغيائى فى ص "8ه 
وقال ابن خلكان: إنه لم يتمه"". 
4 والكرامات» ذكره إمام الحرمين فى العقيدة النظامية فى «فصل فى 
الكرامات». 
)١(‏ كل ما ذكر من المعلومات عن الشروح والمختصر مأخوذة من مقدمة الكافية .)7١  ١19(‏ 


(؟) انظر الإمام الجويني (48). 
(9) وفيات الأعيان (9/ .)١159‏ 


اه 


4 ورسالة في أصول الدين» لها نسخة في باريس برقم 577 (الرسالة 
التوحيد» برقم ».45٠‏ الفهرس العام للمخطوطاتء. قالت الدكتورة فوقية: لعلها 
تكون هي نفس المخطوطة الموجودة في باريس7" . 
مكانته فى الفقه : 

سبق أن ذكرت في تحمله للعلم أنه أخذ الفقه أولاً عن والده ثم تفقه على 
القاضي حسين وكان مجتهداً في التفكيرء تاركاً التقليد» يسير حيث سار معه 
الدليل» وكان كثير المطالعة في الكتب الفقهية» كما حكي: أنه قال يوماً للغزالي 
يا فقيه» اميل الغزالي هذه اللفظة على نفسه» فقال له افتح هذا البيت» ففتحه 
فوجده مملوءا بالكتب» فقال له: ما قيل لي يا فقيه حتى أتيت على هذه الكتب 
كلها”"' . ١‏ 

واراؤه ومؤلفاته الفقهية حظيت بالقبول العام لدى العلماء» ويدل عليه ذكر 
آرائه في كتهت واهتمام الكثيرين باختصار كتبه. والشافعية إذا أطلقوا في كتبهم 
الفقهية كلمة (الإمام؟ فإنهم يريدون بها الجويني. 
مؤلفاته الفقهية: 

لقد صنف إمام الحرمين كتاباً عظيماً في الفقه الشافعي والفقه المقارن» سماه 
«نهاية المطلب في دراية المذهب»؛ وقد بذل جهداً كبيراً فى إعداد هذا الكتاب» 
ولما انتهى من تصنيفه عقد حفلاً لتتمة الكتاب» حضره الأئمة الكبار» كما حكى 
مصروفاً إلى تصنيف المذهب الكبير المسمى «نهاية المطلب في دراية المذهب» 


.)7١( مقدمة الكافية‎ )١( 
انظر طبقات الشافعية الكبرى (/ 69؟).‎ )1( 


وه 


حتى حرره وأملاه» وأتى فيه من البحث والتقدير» والسبك والتنقير» والتدقيق» بما 
شفى الغليل» وأوضح السبيل» ونبّه على قدره ومحله في علم الشريعة» ودرس 
ذلك للخواص من التلامذة» وفرغ منه ومن إتمامه فعقد مجلسا لتتمة الكتاب» 
حضره الأئمة الكبارء وختم الكتاب على رسم الإملاء والاستملاء»ء وتبجح 
الجماعة بذلك» ودعوا له وأثنوا عليه» وكان من المعتدين بإتمام ذلك». الشاكرين 
لله عليه» فما صنف في الإسلام قبله مثلهء ولا اتفق لأحد ما اتفق له» ومن قاس 
طريقته بطريقة المتقدمين في الأصول والفروع وأنصف أقر بعلو منصبه ووفور تعبه 
ونصبه في الدين» وكثرة سهره في استنباط الغوامض وتحقيق المسائل وترتيب 
الدلائل»”" . 


قال ابن النجار: إنه مشتمل على أربعين مجلدة”"': وقال الذهبي: إنه في 
ثمائية أسفار”" . 


وقال ابن السبكي: «لم يصنف في المذهب مثلها فيما أجزم ا 


وقال الدكتور محمد الزحيلى : «وتصل بعض تسحخه المخطوطة إلى ستة 
شري ل 


لنهاية المطلب نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم (9١١1/ب)).‏ 


ونسح أخرى برقم [لللكرة و١."‏ و4/ا"). وله نسح أخرى في المكتبات 
الأخرى . انظر للتفصيل مقدمة الكافية صفحة .)١7(‏ 


.)547-آ1741١( انظر تبيين كذب المفتري‎ )١( 
.)85/1( ذيل تاريخ بغداد‎ )5( 

(*) سير أعلام النبلاء (1/ 417/8). 

(54) طبقات الشافعية الكبرى (/ 87؟). 
(5) الإمام الجويني .)١78(‏ 


وف 


مختصرات النهاية: 

(1) أول مُحْتَصِر للنهاية هو إمام الحرمين نفسهء ووصفه إمام الحرمين بأنه 
يقع في الحجم من النهاية أقل من النصف وفي المعنى أكثر من الضعف2" . 

ب صفوة المذاهمب من نهاية المطلب» للقاضي شرف الدين أبي سعد 
عبد الله بن محمد بن هبة الله الموصلي (585ه). يوجد بعض الأجزاء له في مكتبة 
الحود الثالث برقم مم0 

(ج) الغاية في اختصار النهاية» لعز الدين بن عبد السلام المتوفى سنة 
(547ه). له نسخة ناقصة في دار الكتب المصرية9 . 

والكتاب الثالث من مؤلفاته في الفقه «السلسلة في معرفة القولين والوجهين» 
على مذهب الشافعي» وهو مخطوط في مكتبة أحمد الثالث برقم (2©9)1705. 

وكما صنف إمام الحرمين في الفقه العام؛ صنف في الفقه السياسي أيضاًء 
وهو كتابه المعروف بالغيائي» أو غياث الأمم في تياث الظلم. ( ط ) 


مكانته في علم أصول الفقه : 

سبق أن بينت في تحمله للعلم أنه تعلم أصول الفقه أولاً على والده ثم على 
الأستاذ أبي القاسم الإسكاف الإسفرائيني» وجد واجتهد في طلب العلم» وطالع 
كتباً كثيرة في أصول الفقه حتى برع فيه» وصار أهلاً لأن يناقش ويخالف بعض آراء 
الشافعي. وأبي الحسن الأشعري» والباقلاني» وابن فورك». وغيرهم من الأئمة 
الأعلام» ويختار ما ترجح لديه بالدليل. 


.)7868 /#( انظر طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.)1597( (؟) انظر الإمام الجويني‎ 


© انظر فهرس المخطوطات المصورة ,)75١ /١(‏ والإمام الجويني (11717). 
(؟) انظر مقدمة الكافية .)١(‏ 


ان 


وقد حظيت آراؤه الأصولية بقبول عام لدى الأصوليين» فيذكرون أقواله 
وينقلون اقتباسات من كتبه؛ كما أن كتابه البرهان اعتنى به العلماء شرحاً واختصاراً 
ويعتبر أحد الكتب الأربعة التي هي العمدة في أصول المتكلمين. 
مؤلفاته الأصولية: 

١‏ التلخيصء وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 

وقد فصل بعض المتأخرين جزءًا منهء وهو باب الاجتهاد والتقليد» وهو 
موجود في بعض المكتبات باسم كتاب المجتهدين» وفي الحقيقة هو جزء من هذا 
الكتاب» كما اتضح بمقابلة نسخه. 

؟ ‏ البرهان. ( ط ) 


٠. 


شروحه: 

١‏ إيضاح المحصول من برهان الأصولء للإمام أبي عبد الله المازري» 
المتوفى سنة 675ه وشرحه غير تام" . 

التحقيق والبيان في شرح البرهان» لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأنباري. الجزء الأول من هذا الشرح مخطوط في مكتبة مراد ملا بتركيا 517٠١‏ 
فقه7” . 

كفاية طالب البيان» للشريف أبى يحيى بن زكريا. توجد نسخة منه 
في خزانة القرويين برقم .١91/‏ 25754 ويهولندا برقم /781". 

قال الزركشي: «وقد اعتنى بشرحه المالكيون: المازري» والأنباري» وابن 


.)١8( انظر طبقات الشافعية الكبرى ("/ 2»)7785 ومقدمة الكافية‎ )١( 
.071( المراجع السابقة» ومقدمة البرهان‎ )5( 
المراجع السابقة.‎ )6( 
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تقي الدين بن دقيق العيد لأمهء ومختصره «النكت» لابن عطاء ابن الإسكندري» 
ومختصره لابن المنير»”'" . 

- ومن مؤلفات إمام الحرمين الأصولية» الورقات. ( ط ) 

قالت الدكتورة فوقية: «له ما يزيد على خمسة عشر شرحاًء ولكل شرح عدة 
نسخ متفرقة في مختلف بلدان العالم»9 . 

ومن شروحه شرح المحلى المطبوع على حاشية إرشاد الفحول» مع شرح 
شرح المحلى لأحمد بن قاسم العبادي . 


مكانته العلمية فى فنون أخرى : 

لم تكن ثقافته العلمية مقتصرة على علم الكلام والفقه والأصولء بل كان ذا 
باع طويل في مختلف الفنون كالجدل والخلاف والمناظرة والأدب والشعر» وقد 
أثرى المكتبة الإسلامية بتأليفه في هذه الفنون. 

ففي الجدل: ألف «الكافية». ( ط ) 

وفي الخلاف: 


.)١8٠0 /١( «(الأساليب». ذكره إمام الحرمين في البرهان‎ ١ 
.)686/8(/١( «(العمد»ء ذكره فى البرهان‎  "؟‎ 


" «مغيث الخلق في ترجيح القول الحق». ( ط ) 
«(الدرة المضية فيما وقع من خلاف بين الشافعية والحنفية»» مميخطوط 
في المتحف البريطاني» القسم الشرقي برقم 087814 . 
)١(‏ البحر المحيط (١/؟7/أ‏ ب). 


(؟) مقدمة الكافية .)١15(‏ 
(*) انظر مقدمة الكافية (4؟). 


كه 


ه ‏ اغنية الفي و7 

وكانت له مناظرات مع علماء عصره» طبعت منها مناظرتان مع ترجمته في 
طبقات الشافعية الكبرى (/ 2)717/8 مناظرة في الاجتهاد في القبلة» ومناظرة في 
إجبار البكر البالغة» وهما وقعتا مع الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في مدينة 
ننسايون: :وكان أدييا شاغراء"فمن أشغاره المغروفة: 
أخي لن تنال العلم إلا بستة ‏ سأنبئك عن تفصيلها ببيان 
ذكاء وحرصض واجتهاد وبلغة وتلقين أستاذ وطول ين 

وتسعة أبيات في الغياثي ص ٠١‏ قالها في مدح نظام الملك. 

وقصيدة منظومة في وصية ولده القاسم. وهي مخطوطة في برلين» الرسالة 
الثالثة تحت رقم (700/5151". 

وصنف كتاباً يتعلق بالروح وسماه كتاب «النفس»» قال إمام الحرمين: «وهو 
يشتما على قريب من ألف ورقة»*'2. 


لا لانا 


.)159 /*( انظر سير أعلام النبلاء (18/ 418)» وفيات الأعيان‎ )١( 
. )77 5 /79( انظر طبقات الشافعية الكبرى‎ )*( 

(*) انظر مقدمة الكافية (176). 

(54) العقيدة النظامية (9/84). 


لاه 


كان إمام الحرمين أشعري العقيدة» وعلى هذا جميع مؤلفاته» فهو يثبت لله 
الصفات اللازمة وهي العلم. والحياة والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. 
ويأول ما عداهاء وأشعريته واضحة في الكتاب الذي بين أيديناء انظر مثلاً الفقرة 
590) و١‏ ١7؟4)‏ و(098). 

وقد عده شيخ الإسلام ابن تيمية من الذين سلكوا طريقة ابن كلاب في الفرق 
بين الصفات اللازمة والصفات الاختيارية»ء وإن الرب يقوم به الأولء دون 
العام 

قال محمد بن طاهر: «حضر المحدث أبو جعفر الهمذاني مجلس وعظ 
أبي المعالي» فقال: كان الله ولا عرشء. وهو الان على ما كان عليه» فقال 
أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدهاء ما قال عارف قط يا الله إلآّ 
وجد من قلبه ضرورة تطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه 
الضرورة عن أنفسناء أو قال فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ 
فقال: يا حبيبي ماثم إلآ الحيرة» ولطم على رأسه ونزل» وبقي وقت عجيب» 
وقال فيما بعد: حيرني الهمذاني»”” . 


للق انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (؟5١//501”)‏ . 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى (9/ 22707 وسير أعلام النبلاء (/41/4/1). 


مه 


وكان يندم في آخر عمره على توغله في علم الكلام» وكان يقول: 
«يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت 
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وقال الفقيه غانم الموشيلي: «سمعت الإمام أبا المعالي يقول: لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام»”" . 

وقد صرح برجوعه عن تأويل الصفات إلى مذهب السلف. في كتابه الرسالة 
النظامية فقال: «اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب 
والسنةء وامتنع على أهل الحق فحواها وإجراؤها على موجب ما تبتدره أفهام 
أرباب اللسان منهاء فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم هذا المنهج في أي الكتاب وما 
يصح من سنن الرسول وله وذهب أثمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء 
الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب تعالى» والذي نرتضيه رأياً 
وندين الله به عقلاً اتباع سلف الأمة فالأولى الاتباع وترك الابتداع» والدليل السمعي 
القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة» وقد درج 
صحب رسول الله يه ورضي عنهم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيهاء وهم 
صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد 
الملة؛ والتواصي بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويل 
هذه الاي والظواهر مسوغاً ومحتوماًء لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق 
اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن 
التأويل» كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع» فحق على ذي دين أن يعتقد تنزه 
الباري عن صفات المحدثين» ولا يخوض في تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى 
الرب تبارك وتعالى» وعد إمام القراء وسيدهم الوقوف على قوله تبارك وتعالى: 


.)75١ /7( انظر سير أعلام النبلاء (14/ 41/5)» وطبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.)4377 /1( (؟) انظر سير أعلام النبلاء‎ 
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< وَمَاينَكُ تَأويله: إلا م4 من العزائم» ثم الابتداء بقوله تعالى : «وَآلأَسِحُونَ في الِْلر » 
[سورة آل عمران: /ا]. 

وفي الفصل الذي بعده نفى فيه الجهة عن الله تعالى وقال: «والصائرون إلى 
التجسيم وإثبات الجهة يتمسكون بما يفضي إلى التشبيه في الوجود الأزلي»”" . 

وقال في الفصل الذي قبله: «يجب تقدس صانع العالم عن الاسام 
ينعن البحيات :0 

وقال في فصل في هذه الرسالة: إن كلام الله ليس بحروف منتظمةء ولا 
أصوات منقطعة» وإنما هو صفة قائمة بذاته تعالى» يدل عليها قراءة القرآن© . 

إل أنه أكد رجوعه إلى مذهب السلف وقت موتهء قال أبو الفتح الطبري 
الفقيه: دخلت على أبي المعالي في مرضهء فقال: اشهدوا على أني قد رجعت 
عن كل مقالة تخالف السنة» وإني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور© . 

وقال أبو جعفر محمد بن أبي علي: سمعت أبا المعالي يقول: قرأت 
خمسين ألفاً في خمسين ألفاّء ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم 
الظاهرة. وركبت البحر الخضم. وغصت في الذي نهى أهل الإسلام» كل ذلك في 
طلب الحق. وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليدء والان فقد رجعت إلى 
كلمة الحق» عليكم بدين العجائز؛ فإن لم يدركني الحق بلطيف برّهء فأموت على 
دين العجائز» ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله 
فالويل لابن الجويني»”*) 


.)97( العقيدة النظامية‎ )١( 

(؟) العقيدة النظامية (71). 

(*) العقيدة النظامية (717). 

(4) انظر سير أعلام النبلاء (16/ 40/4)» وطبقات الشافعية الكبرى (9/ .)75٠0‏ 
(5) انظر سير أعلام النبلاء (18/ 1/ا4). 


فى سيرته » ووفاته 


شعي لله 

كان زاهداً ورعاًء مجتهداً في تحصيل العلم يصل الليل بالنهارء فكان لا ينام 
إلا إذا غلبه النوم ولا يأكل إلا إذا جاع» قال تلميذه عبد الغافر الفارسي: «سمعته 
في أثناء كلام يقول أنا لا أنام ولا آكل عادة» وإنما أنام إذا غلبني النوم» ليلا كان 
أو نهاراء وآكل إذا اشتهيت الطعام أي وقت كان». وقال عبد الغافر: كان لذته 
ولهوه وتنزهه في مذاكرة العلم وطلب الفائدة من أي نوع كان»”" . 

وكان جوادا كريماً فكان ينفق على طلبته من ماله الحاصل من الميراث 
والوظيفة» قال الذهبي: «وكان ينفق من ميرائه ومن معلوم له" . 

وكان متواضعاء رقيق القلب» وكان يبكي ويبكي الحاضرين في مجالس 
الذكرء وقد حكى لنا تلميذه عبد الغافر سيرته بعبارة جامعة فقال: «ومن حميد 
سيرته أنه ما كان يستصغر أحداً حتى يسمع كلامه شادياً كان أو متناهياً» فإن أصاب 
كياسة في طبع أو جرياً على منهاج الحقيقة استفاد منهء صغيراً كان أو كبيرا» ولا 
يستنكف أن تُعزى الفائدة المستفادة إلى قائلها ويقول: «إن هذه الفائدة مما استفدته 


. )77( انظر تبيين كذب المفتري‎ )١( 
.)459/14( (؟) انظر سير أعلام النبلاء‎ 


"١ 


من فلان» ولا يحابي أيضاً في التزييف» إذا لم يرض كلاماًء ولو كان أباى 
أو آاحذا من الأئمة المشهورين» وكان من التواضع لكل أحد بمحل يتخيل منه 
الاستهزاء لمبالغته فيه» ومن رقة القلب بحيث يبكي إذا سمع بيتاً أو تفكر في نفسه 
ساعة» وإذا شرع في حكاية الأحوال وخاض في علوم الصوفية في فصول مجالسه 
بالغدوات أبكى الحاضرين ببكائه» وقطر الدماء من الجفون بزهقاته ونعراته 
وإشاراته لاحتراقه في نفسهء وتحققه بما يجري من دقائق الأسرار. قال 
عبد الغافر: هذه الجملة نبذ مما عهدنا منه إلى انتهاء أجله»7' . 
ثناء العلماء عليه : 

كان إمام الحرمين محل إعجاب العلماء من المعاصرين والمتأخرين» وقد 
أثنى عليه الكثيرون من أساتذته وزملائه وتلامذته وغيرهم . 

قال أبو الحسن المجاشعي الذي قرأ عليه إمام الحرمين أكسير الذهب: «ما 
رأيت عاشقاً للعلم أي نوع كان مثل هذا الإمام» فإنه يطلب العلم للعلم»”” . 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: «تمتعوا بهذا الإمام فإنه نزهة هذا 
الزمان»”" وقال أيضاً: يا مفيد أهل المشرق والمغرب لقد استفاد من علمك 
الأولون والاخرون. 

وقال مرة أخرى : «أنت اليوم إمام الأئمة»9' . 

وقال أبو الحسن الباخرزي عنه في دمية القصر: «الفقه فقه الشافعى والأدب 
أدب الأصمعي . وحسن بصره بالوعظ كالحسن البصري» وكيف ما هو فهو إمام 
)١(‏ انظر تبيين كذب المفتري (7417 ل 784). 
(؟) انظر تبيين كذب المفتري (787) . 


(*) انظر سير أعلام النبلاء 497١/14‏ . 
(5) انظر طبقات الشافعية الكبرى ("/ 67؟) . 
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إذا تفقه فالمزني من مزنته قطرة» وإذا تكلم فالأشعري من وفرته شعرة» وإذا خطب 
ألجم الفصحاء بالعي شقاشقه الهادرة» ولثم البلغاء بالصمت حقائقه البادرة”" . 

وقد غلا أبو القاسم القشيري في الثناء عليه فقال: «لو ادعى إمام الحرمين 
اليوم النبوة لاستغنى بكلامه هذا عن إظهار المعجزة» . 

وقال أبو عثمان الصابوني: «صرف الله المكاره عن هذا الإمام فهو اليوم قرة 
عين الإسلام والذاب عنه بحسن الكلام». 

وكان الفقيه غانم الموشيلي ينشد في مدح إمام الحرمين: 
قعوا ليس المعالي فينو قوت “على مقداز قد أبى المغال 9 

ونقل الذهبي عن أبي سعد السمعاني أنه قال: «كان أبو المعالي إمام 
الأئمة على الاطلاق» مجمعاً على إمامته شرقاً وغرباء لم تر العيون مثله» 
وأقر له الذهبي بفرط ذكائه وإمامته في الفروع والأصولء وقوة مناظرته"". 

وأطنب ابن السبكي في الغناء عليه وقال في آخره: من ظن أن في 
المذاهب الأربعة من يداني فصاحته فليس على بصيرة من أمره» ومن حسب 


أن في المصنفين من يحاكي بلاغته فليس يدري ما يقول. رحمه الله تعالى» 
ونفعنا به)40' . 


.)7417( انظر سير أعلام النبلاء (57/57/14)» وتبيين كذب المفتري‎ )١( 

(؟) انظر ما ذكر من الأقوال. والبيت» في طبقات الشافعية الكبرى (/ 181). 
(*) انظر سير أعلام النبلاء (14/ 2459 ١1ل9ا؟).‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى (7/ ١81؟).‏ 


نا 


سم له التدزيس والخطابة في المدرسة النظامية» والجامع المنيعي بنيسابور 
وبقي على ذلك قريباً من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع» كما أنه قلد زعامة 
الأصحاب ورئاسة الطائفة» وفوض إليه أمور الأوقاف0' . 
وفاته: 

توفي رحمه الله في الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سئة 1414ه. 

ويحكي لنا تلميذه عبد الغافر وقائع وفاته فيقول: أدركه قضاء الله الذي لا بد 
منه بعد ما مرض قبل ذلك مرض اليرقانء وبقي فيه أياماء ثم برأ منه وعاد إلى 
الدرس والمجلسء. وأظهر الناس من الخواص والعوام السرور بصحته» وإقباله من 
علته؛ فبعد ذلك بعهد قريب مرض المرضة التي توفي فيهاء وبقي فيها أياماًء 
وغلبت عليه الحرارة التي كانت تدور في طبعه إلى أن ضعف. وحمل إلى 
بشتنقان”"؟ لاعتدال الهواء وخفة الماء» فزاد الضعف وبدت مخايل الموت» وتوفى 
ليلة الأربعاء بعد صلاة العتمة الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر من سنة ثمان 
وسبعين وأربعمائة» ونقل في الليلة إلى البلدء وقام الصياح من كل جانب. وجزع 
الفرق عليه جزعاً لم يعهد مثله وحمل بين الصلاتين من يوم الأربعاء إلى ميدان 
الحسين» ولم تفتح الأبواب في البلد» ووضعت المناديل عن الرؤوس عاماًء 
بحيث ما اجترأ أحد على ستر رأسه من الرؤوس والكبارء وصلّى عليه ابنه الإمام 
أبو القاسم بعد جهد جهيدء حتى حمل إلى داره من شدة الزحمة وقت التغسيل» 
ودفن في داره» وبعد سنين نقل إلى مقبرة الحسين » وكسر منبره في الجامع المنيعي 


)0غ( انظر تبيين كذب المفتري 278٠(‏ ١ث/ا؟).‏ 
زفة بشتئقان بضم الباء الموحدة والشين المعجمة» والتاء المثناة» والنون الساكنة والقاف» فرية 
على نصف فرسخ من مديئنة نيسابور. قاله ابن السبكى فى الطبقات ("/ 75869) . 


55 


وقعد الناس للعزاء أياماً عزاء عام وأكثر الشعراء المرائي فيهء وكان الطلبة قريباً 
من أربعمائة نفر يطوفون في البلد نائحين عليه» مكسرين المحابر والأقلام» مبالغين 
في الصياح والجزع. 

وكان مولده ثامن عشر المحرم سنة تسع عشرة وأربعمائة» وتوفي وهو ابن 
تسع وخمسين سنة» رحمه الله»0" . 


لا لانا 


)١(‏ انظر تبيين كذب المفتري (7854؟ ‏ 0275860 وطبقات الشافعية الكبرى (/ /7601) وقد استنكر 
الذهبي ما قام به تلامذته من كسر المحابر والأقلام والصياح والجزع طائفين في البلد» 
وقال: «هذا كان من زي الأعاجم لا من فعل العلماء المتبعين». 
سير أعلام النبلاء (47/5/14). 
وظن ابن السبكي أن هذا تحامل على الإمام» فتكلف في الجواب عنه» انظر طبقات 
الشافعية (#/ 769) . 
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الفصل الثالث 
في التلخيص وإمام الحرمين 


وفيه خمسة مباحث : 


هذا الكتاب ألفه إمام الحرمين في بداية حياته العلمية أيام مكثه في مكة 
المكرمة”'' ويبدو أنه أول تأليف له ثم تتابعت تآليفه بعد رجوعه إلى نيسابور. 
ومما نعلمه بالتحقيق أن هذا الكتاب قد كتب قبل «الشامل» و «الإرشاد» لأنه ورد 
ذكره فيهما”"'» وقبل «العقيدة النظامية» لأنه من أواخر مؤلفاته» وقبل الغياثى» لأنه 
ورد ذكر العقيدة النظامية في الغيائي”” وقبل البرهان لأن البرهان كتب بعد الغياثي 
كما يدل عليه ذكره فى البرهان2 ' . 

ولم يكن الإمام قد نضجت اراؤه في وقت تأليف هذا الكتاب» ولذا نراه 
يرجع عن أرائه الكثيرة الموجودة فى هذا الكتاب» ويرد عليها فى البرهان» ويرى 
القارىوء بوضوح أن التبعية للقاضي هي الغالبة في هذا الكتاب» لكن ذكاءه وفطنته 
حملاه على أن لا يكون مقلداً جامداً لآراء القاضىء فثار عليه فى بعض الأحيان» 
)١(‏ انظر البحر المحيط (١/7/أ).‏ 
(؟) انظر الشامل »)١5(‏ والإرشاد (761). 


(0) انظر الغيائي (07. 
(4) انظر البرهان (9519//9). 


ك5 


القاضي. فإذا رد عليه قد يلتمس له عذراً فيما قاله. قال في الفقرة (050): 
«والقاضي أطلق القول بأن العموم لا يتحقق في الأحكام؛ وهذا مدخول عندي 
للأصل الذي ذكرته من انصراف الأحكام إلى القول الذي يعم ويخص. ولعله رضي 
الله عنه قال بما قال على مذهب الصائرين إلى أن الأحكام راجعة إلى أوصاف 
الأنفس» فأبدى ما أبدى على قضية مذهب القوم, والله أعلم». 

+ # ا 4 


المبحث الأول 


التلخيص يعني شرح المواضيع المشكلة وتبيين العبارات المستفهمة. قال 
الجوهري: «التلخيص التبيين والشرح"''2. وقال ابن منظور: «يقال لخصت 
الشيء» إذا استقصيت في بيانه وشرحه وتحبيره»”"' . 

كما أن التلخيص معناه حذف ما لا يحتاج إليه والاقتصار على ما يحتاج إليه» 
قال ابن منظور: «التلخيص التقريب والاختصارء يقال لخصت القول أي اقتصرت 
فيه واختصرت منه ما يحتاج إليه»”" . 


وليس أمامنا الأصل وهو «التقريب والإرشاد» حتى نعرف ما هي المواضيع 
التي قام إمام الحرمين بشرحهاء وتبيين مشكلهاء وحذف مالا يحتاج إليهاء ولم 
يقدم لنا إمام الحرمين تقدمة تدل على منهجه في التلخيص. إلآ أنه يمكن الوصول 
إلى منهجه بدراسة أقواله الموجودة في هذا الكتاب» وها أنا أذكر ما توصلت إليه 
مدعماً بأقواله وتصريحاته في هذا الكتاب. 


.)٠١68/8( الصحاح‎ )١( 
(؟) لسان العرب (85/19؟).‎ 


شرف المرجع السابق 5 


لا 


١‏ أنه قام بشرح المواضيع المشكلة وتوضيحهاء ومنها: أطلق الباقلاني 
اسم القضاء على ما ليس موقتاً بوقت محدود. إذا عرف بالقرائن أن الأمر وجب 
على المكلف على الفورء فقصر المكلف في أدائه في أول وقته. في حين أنه قرر 
أن ما لم يعلق بوقت محدود فلا يطلق اسم الفوات فيه؛ كما أن إطلاق الباقلاني 
مخالف لإطلاقات الفقهاء؛ فبين إمام الحرمين أن إطلاق الباقلاني هو الصواب» 
ووضحه قائلاً: «ويتبين لك ذلك بشيء» وهو أنه إذا ثبت أن الأمر لا يقتضي 
التكرار بمطلقه» ولا الفورء ثم اقترن به ما يقتضي الفعل في أول زمن الإمكان» 
فلو انقضى أول الزمن فلا يثبت الوجوب في الزمان الثاني إلآ بأمر مجدد كما 
لا يثبت وجوب القضاء في كل ما اتفقوا على تسميته قضاء إلا بأمر مجدد». انظر 
الفقرة (1 47 577). 


"١‏ أنه حذف من الكتاب الأقوال المكررة» وما ليس فيه كبير فائدة» وما 
يمكن الاستغناء عنها بالموجود. قال إمام الحرمين في الفقرة (9) بعد ما ذكر أدلة 
الشرع : «ثم ذكر القاضي رضي الله عنه وجوب ترتيب هذه الأدلة على الترتيب» ولا 
تعظم الفائدة في الإطناب فيهاء وسيأتي في حقائق الأدلة ما يغني عنها». 

" - لم يقتصر على شرح واختصار ما هو موجود في التقريب والإرشاد. 
بل أضاف عليه فائدة علمية جديدة. 

مثل مسألة التخصيص إلى أي حد يجوزهء قال: إمام الحرمين: «ولم نر هذا 
الفصل منصوصا للقاضي رضي الله عنه» انظر الفقرة (805). 

ينقح آراء القاضي ويشير إلى ما هو الأصح عنده» ففي مسألة تكرار 
الأمر هل يقتضي التكرار قال إمام الحرمين: «قال القاضي رضي الله عنه في أحد 
جوابيه: إن اقترنت الأوامر المتكررة بقرينة من القرائن التي ذكرناها في اقتضاء 
التأكيد فهي محمولة عليه؛ وإن تعرت عنها حمل كل أمر على اقتضاء امتثال مجردء 
فيتعدد الامتثال بتعدد الأوامر المطلقة» وأومأ في تصانيف كلامه إلى ما هو الأصح 


54 


عندنا على الأصل الذي مهدناه في الوقت» وذلك أن لا تحمل الأوامر المتكررة 
على اقتضاء مجرد الامتثال» بل يتوقف فيها ويثبت الامتثال مرة واحدة ويتوقف فيما 
عداها». انظر الفقرة (95؟). 


ه ‏ يذكر آراء المخالفين وأدلتهم ثم يناقشهاء ويبين ما هو الصواب عنده 
واستغنيت عن إيراد أمثلته بسبب وجوده في كل مسألة. 

5" كثيرا ما يذكر أدلة المخالفين في صورة الأسئلة» ويرد عليهاء قال في 
الفقرة (6) . 

«اعلم أنا استوفينا في الأسئلة أدلتهم وأجبنا عنها». | 

٠‏ الكتاب كله مكتوب بأسلوب الفنقلة”'2 أي فإن قيل كذاء قيل كذا. 

4 يحرر المسألة ويذكر محل الوفاق والخلاف» انظر مثلاً الفقرة 
(5855). والفقرة (567)» والفقرة (7/85). 

4 إذا رأى ضعفاً في الدليل يبين وجه الضعف فيه ولو كان الدليل في 
موافقة رأيه» وسواء صدر من أصحابهء أو من غيرهم. انظر مثلاً الفقرة (2)*55 
والفقرة (81/0)» والفقرة .)٠١٠١81(‏ 


لا لانا 


للق بهذا عبره الدكتور محمد الزحيلي في كتابه الإمام الجويني ص (1975). 
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المبحث الثاني 
فى آرائه الأصولية فى ضوء «التلخيص» 


القاضي في التلخيص» وقسم صرح فيه بموافقته . 

المسائل التي صرح فيها الجويني بمخالفة القاضي في التلخيص. 

١‏ مما صرح الجويني بمخالفة القاضي في التلخيص تعريف «الفقه» 
فعرفه هو بأنه العلم بالأحكام الشرعية» وذكر عن القاضي أنه قال: هو العلم 
بأحكام أفعال المكلفين الشرعية دون العقلية. 

ثم قال: هذه العبارة وإن كانت تؤدي مضمون العبارة الأولى» فالأولى أسد 
وأوضح. انظر الفقرة رقم .)١(‏ 
شرح التعريف الذي اختاره المصنف : 

قوله: «العلم» جنسء دخل فيه سائر العلوم» وخرج بقيد «الأحكام» العلم 
بالذوات والصفات والأفعال. وبقيد «الشرعية» خرج جميع الأحكام غير الشرعية» 
كالعقلية والحسية والوضعية» وغير ذلك" . 

»)١94/١( ب)» ونهاية السول‎ /8/١( انظر ما ذكر من محترزات التعريف في البحر المحيط‎ )١( 
.)١9/١( ومناهج العقول‎ 


أما ما زاده القاضى فى التعريف بقيد «أفعال المكلفين» فلا داعى إلى ذلك 
لأن الحكم لا يتعلق إل بالمكلف. ولا حاجة إلى قيد «العقلية» في التعريف» لأن 
أحكامها خارجة بقيد الشرعية» فزيادة هذا القيد مجرد تكرار لا فائدة فيه» وينبغي 


أن يكون التعريف خال عن ذلك. ولذلك أرى أن ما اختاره المصنف أسدء كما 


قال. 

إلا أن تعريقهما غير مانع 

وعرفه بعض العلماء بأنه «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من 
أدلتها التفصيلية)7' . 


أما قيد «العملية» فللاحتراز عن العلم بكون الإجماع وخبر الواحد والقياس 
حجةء قاله الرازي”"“. واعترض عليه بأن معنى كون الإاجماع حجة أنه إذا وجد 
وجب العمل به» ولا معنى للعمل إلا هذا . 

وخرج بقيد «المكتسب» علم الله وعلم الملائكة» وبقيد «الأدلة التفصيلية» 
خرج علم المقلدء لأن علمه بالأحكام ليس ناشئاً عن الأدلة التفصيلية» بل عن قول 
المجتهد”؟». والحاصل أن تعريف إمام الحرمين أحسن من تعريف القاضي» 
وأحسن منه أن يقال: هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. 

؟" ل حقيقة الحد: اختار إمام الحرمين أن حقيقة الحد راجعة إلى صفة 
المحدودء وحكى ذلك عن معظم المحققين» ونقل عن الباقلاني أن الحد يؤول 


)١(‏ هذا التعريف للبيضاوي» وبهذا المعنى عرفه الرازي ولكن بعبارة أخرى وأطولء انظر نهاية 
السول ,.)١19/١(‏ والمحصول .)87/١/1١(‏ 

(9) انظر المحصول .)47/1١/١(‏ 

(*) انظر نهاية السول (١7/1١؟7).‏ 

(5) انظر للتفصيل المحصول ».)47/١/١(‏ ونهاية السول »)١19/١(‏ ومناهج العقول 2)١19/١(‏ 
والبحر المحيط /١(‏ ه/ب). 


فى 


إلى قول الواصف ووصفه بأنه منفرد بذلك من بين أصحابه. انظر الفقرة 
رقم (6). 


وما اختاره إمام الحرمين هو اختيار الأستاذ ور فإنه قال: 
«والصحيح عندنا أن حل الشيء معئاه الذي لأجله | ستحق الوصف المقصود 
بالذكرء وتسمية العبارة عن الحد مجاز»”'2 


وللغزالي كلام جيد في هذا الموضوعء فهو يرى أنهما لم يتواردا على محل 
واحدء حتى يرجح أحد الحدين على الآخرء وبين أن لوجود الشيء أربع مراتب. 
الأولى: حقيقته في نفسه. والثانية: ثبوت مثال حقيقته في الذهن وهو الذي يعبر 
عنه بالعلم. الثالثة: العبارة الدالة على المثال الذي في النفس . الرابعة: كتابة 
العبارة الدالة على ما في الذهن”" فالكتابة تبع للفظ إذ 5 واللفظ تبع للعلم 
إذ يدل عليهء والعلم تبع للمعلوم إذ يطابقه» ويوافقهء» وهذه الأربعة متطابقة 
متوازية» إلا أن الأولين وجودان حقيقيان لا يختلفان بالأعصار والأمم» والآخرين 
وهما اللفظ والكتابة يختلفان بالأعصار والأمم» لأنهما موضوعان بالاختيار» ولكن 
الأوضاع وإن اختلفت صورها فهي متفقة في أنها قصد بها مطابقة الحقيقة» ومعلوم 
أن الحد مأخوذ من المنع» وإنما استعير لهذه المعاني لمشاركته في معنى المنع» 
فانظر المنع أين تجد في هذه الأربع» الات الح لم عضي انها حامر 
للشيء مخصوصة بهء إذ حقيقة كل شيء خاصيته التي لهء وليست لغيرهء فإذآً 
الحقيقة جامعة مانعة» وإن 5 إلى مثال الحقيقة في الذهن وهو العلم وجدته 
أشنا كذلك» لأنه مطابق للحقيقة المانعة والمطابقة توجب المشاركة في المنع» 
)١(‏ انظر البحر المحيط /7/١(‏ ب). 
؟) وعبر الاخرون عن هذه المراتب بأن لكل حقيقة أربع وجودات: وجود في الأعيان» ووجود 


في الأذهان» ووجود في البيان» ووجود في البنان. 
انظر شرح تنقيح الفصول (8). 


فى 


وإن نظرت إلى العبارة عن العلم وجدتها أيضاً حاصرة» فإنها مطابقة للعلم المطابق 
للحقيقة» وإن نظرت إلى الكتابة وجدتها مطابقة للفظ المطابق للعلم المطابق 
للحقيقة» فهي أيضاً مطابقة» فقد وجدت المنع في الكل إلا أن العادة لم تجر 
بإطلاق الحد على الكتابة ولا على الصورة الذهنية» بل هو مشترك بين الحقيقة 
وبين اللفظء وكل لفظ مشترك بين حقيقتين» فلا بد أن يكون له حدان مختلفان 
كلفظ العين» فإذاً عند الإطلاق على نفس الشيء يكون حد الحد أنه حقيقة الشيء 
وذاته» وعند الإطلاق الثاني يكون حد الحد أنه اللفظ الجامع المانه0©. . 


ل تعريف الحسن: عرفه إمام الحرمين بأنه كل فعل لنا الثناء شرعاً على 
فاعله به» ونقل عن القاضي أنه قال في تعريف الحسن: ما أمرنا بمدح فاعلهء 
واعترض عليه بأن المباح يسمى حستاء مع أننا لم نؤمر بمدح فاعلهء انظر الفقرة 
(51). لكنه لما سئل أن المباح من الأفعال حسن أو قبيح؟ 

أجاب بأنا لا نصفه بواحد من الوصفينء» فإنا ذكرنا في حد الحسن أنه 
الفعل الذي ورد الشرع باقتضاء الثناء على فاعله» والقبيح على الضد من ذلك» 
والمباح خارج عن النعتين والوصفين جميعاً. انظر الفقرة )2١9(‏ وَيُردٌ عليه أنه 
كان المفروض على ما اختاره في تعريف الحسن أن يجيب بأن المباح حسن» 
لكنه نسي ما اختار لنفسه من التعريف» وغلب عليه تعريف القاضي» فأجاب في 
ضوئه. 


والمختار لدى الجمهور هو ما اختاره إمام الحرمين في تعريف الحسن بأنه 
الباقلاني فالمباح خارج عنه'" . 


)١(‏ انظر المستصفى (١/١17-؟7؟)‏ وقد نقلته بتصرف يسير. 
(؟) انظر التمهيد للأسنوي ».)5١(‏ والابهاج »)51/١(‏ والبحر المحيط (١/44/ب).‏ 


نف 


طرق الفصل بين الحقيقة والمجاز: نقل عن القاضي أنه ذكر في 
الفصل بينهما أن الحقيقة تتعدى إلى جميع ما وضعت لإفادته» وإن لم تكن 
مسموعة منهم» كالضارب يطلق على كل من يصدر منه الضرب» بخلاف المجاز 
فإنه لا يعدى عن مورده» فإذا سمع من العرب اسأل القرية» على إرادة أهلهاء فلا 
يقاس عليه ويقال اسأل الدواب» ويعني أهلها. وناقشه بأنا في الحقائق نتبع أصل 
الوضع» وفي المجاز نتبع استعمال أهل اللغة» فكما أن الحقيقة تستعمل في جميع 
ماوضعت له فكذلك المجاز يستعمل في جميع ما سمع منهم. والقياس ممنوع 
في اللغات. انظر الفقرة .)١14(‏ 

وما نقله إمام الحرمين عن الباقلاني نقله الرازي عن الغزالي» وعلق عليه بأنه 
ضعيف لأن الدعوى العامة لا تصح بالمثال الواحدء وأيضاً إن أراد باطراد الحقيقة 
استعمالها في جميع موارد نص الواضع» فالمجاز أيضاً كذلك لأنه يجوز استعماله 
في جميع موارد نص الواضع» فلا يبقى بينهما فيه فرق""' . 


ونقل عن القاضي في الفصل بينهما أن الاشتقاق يجري في الحقيقة» 
والمجاز لا يشتق منه. ومثل لذلك بالأمر فإن الأمر في معناه الحقيقي وهو 
ال يشتق من المصادرء أما في معناه المجازي وهو الشأن 
فلا يشتق منه 

واعترض عليه إمام الحرمين بأن ما قاله وإن كان سديداً في المثال الذي ذكره 
لكنه غير مطرد» فرب حقيقة لا يشتق منهاء وهي إذا لم تكن مصدراء ورب مجاز 
ورد التجوز بنعوت صادرة عنه» كما ورد الاستعمال في أصله. 

وبين لذلك ضابطاً أن كل ما حل محل المصادر وضعاً واستعمالاً فالأغلب 
أن النعوت تصدر منه. انظر الفقرة .)١7١(‏ 


.)587*/١/١( انظر المحصول‎ )١( 


/ 


وبقول الباقلاني : قال الغزالي» وابن قدامة» والطوفي» وابن مفلح. وابن 
قاضى الجبل”' . 

وما ذهب إليه إمام الحرمين هو مذهب الجمهورء قال ابن النجار: «ويدل له 
إجماع البيانيين على صحة الاستعارة بالتبعية”"2 وهى مشتقة من المجازء لأن 
الاستعارة تكون في المصدرء ثم يشتق منه”" . 


ونقل عن القاضي في الفصل بينهما أن الاسم إذا استعمل في شيء مجازاء 
وجمع» فجمعه فى الحقيقة يخالف جمعه فى المجاز» مثل «الأمر» في معئاه 
الحقيقي يجمع على «الأوامر» وفي معناه المجازي يجمع على «الأمور». 


واعترض عليه بأنه غير مطرد» فإن لفظ الحمار في الحيوان وفي البليد يجمع 
“ان تسر انظر الفقرة 411 


وتبع الغزالي الباقلاني في التفريق بينهما بالجمع”*؟'» وناقشه الرازي بأنه 
ضعيف. لأن اختلاف الجمع لا إشعار له البتة بكون اللفظ حقيقة في معناه 
أو ا 


ه ‏ نقل مذهب الشافعي في إفادة الأمر: نقل إمام الحرمين عن القاضي أنه 
ادعى أن مذهب الإمام الشافعي في إفادة الأمر المطلق موافق لمذهبه» وتمسك 
بألفاظ له من كتبه» واستنبط منها مصيره إلى الوقف . 


.)187 /١( وروضة الناظر (95١)؛ وشرح الكوكب المنير‎ ,)7"57/1١( انظر المستصفى‎ )١( 

(؟) الاستعارة التبعية هي: أن يكون المستعار من غير أسماء الأجناس» كالأفعال والصفات 
المشتقة منهاء وكالحروف. انظر مفتاح العلوم (151). 

(9) شرح الكوكب المنير (187*/1). 

(5) انظر المستصفى )"”4*/١(‏ . 

(©) انظر المحصول .)586/١/١(‏ 


وعلق على نقل القاضي أنه عدول عن سنن الإنصافء, فإن الظاهر والمأثور 
من مذهبه حمل مطلق الأمر على الوجوب . انظر الفقرة (14١؟).‏ 


ولم ينقل لنا إمام الحرمين الألفاظ التي استنبط منهما الباقلاني مصير الشافعي 
إلى الوقف. ولعلها ما حكي عن ابن سريج أنه نسب القول بالوقف إلى الشافعي» 
واستدل لذلك بأنه قال في أحكام القرآن: لما قال تعالى: 8 فَأنَكحوا ما طابٌ لك ين 
أليْسَج4'' احتمل أمرين”"' قال ابن سريج : فلما احتمل الشافعي الأمر في ذلك دل 
على أنه وقف به الدليل. قال أبو الحسين ابن القطان: قال أصحابنا: وهذا تعنت 
من أبي العباس» لأن الشافعي يقول ذلك كثيراً ويريد أنه يحتمل أن ترد دلالة 
تخصه'". وقال الغزالي: «وقد صرح الشافعي في كتاب أحكام القرآن بتردد الأمر 


بين الندب والوجوب»**'. 


لعله يقصد ما قاله الشافعي في قوله تعالى : # وأنكحوأ الأينى يسك 2204 : دولا 
يبين لي أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة أن تكون أريد بها الدلالة». 
لا الإيجاب»7 . 


وإنما قال الشافعي ذلك لوجود ما يصرف الأمر عن الوجوب. فإنه قال: «دل 


الكتاب والسنة على أن المماليك لمن ملكهم» وإنهم لا يملكون من أنفسهم شيئاًء 
ولم أعلم دليلاً على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة على 


.)”( النساء‎ )١( 
لم أجد هذا القول في هذه الاية» بل هو في قوله 9« وَأَنكحوا الأب ك4 انظر أحكام القرآن‎ )١( 
.) لكلا‎ 


(*) انظر البحر المحيط (١/78؟/‏ ب). 


(5) المستصفى .)475/١(‏ 
(5) النور (7"). 
(3) أحكام القرآن (1095/1). 


كلا 


إنكاح الحرائر» إلا مطلقاً»"" . 

وما نقله إمام الحرمين عن الشافعي قال الامدي عنه: «هذا هو مذهب 
الشافعي»”"' . 

ويدل له استدلال الشافعي الوجوب بالأمر في مواضع كثيرة» منها فرضه 
الصلاة على رسول الله بكلِ بقوله تعالى: 8 يكأما الك واكثا صلا عه سلما 
ان وفرضه النفقة لأولات الأحمال بقوله تعالى : « وَإن كن ولت حل فقوا 
َ 0 وفرضه الاستئذان على البالغين بقوله تعالى: #وإِدَا بلَمْ الأطفدل ينكم 

لحا فلجَمذ زواع ,. 

5 التفريق بين المريض والمسافر في وجوب الصوم: نقل إمام الحرمين 
عن الباقلاني أن المريض الذي يجهده الصوم لا يجب عليه الصوم لا مضيقاً ولا 
مواسعا + لأن الصوم خفف عنه لما يناله من المشقة فلا يكون مخاطباً به أما 
المسافر فلا مشقة عليه في الصيام فالرخصة في حقه تفسيح في التأخيرء ولا تسقط 
الوجوب . 

وذهب إمام الحرمين إلى أن كل من يصح منه الصوم المفروض فيكون من 
أهل التزامه إما على التضييق وإما على التوسع . انظر الفقرة (557). 

وخلاصة الخلاف بينهما أن المريض هل هو في حكم المسافر أم في حكم 
الحائض؟ وهما متفقان على أن الحائض لا يجب عليها الصيام» والمسافر يجب 
عليه الصوم موسعاًء فألحقه الباقلاني بالحائض» وألحقه إمام الحرمين بالمسافر. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(0) الأحكام (؟/155١).‏ 

(5) الأحزاب (055).» وانظر أحكام القرآن .)7١/١(‏ 
(4) الطلاق (5)» وانظر أحكام القران .)757/١(‏ 
(5) النور (04)» وانظر أحكام القرآن (/ 77). 


ا 


وتظهر نتيجة الخلاف في المريض الذي لا يرجى برؤهء هل يجب عليه 
الإطعام أم لا؟ فعلى قول الباقلاني لا يجب عليه الإطعام؛ لأن الصوم غير واجب 
عليه » فلا يلزمه البدل عنه. وهو قول الإمام مالك والشافعي في رواية. 


وعلى قول إمام الحرمين يجب عليه الإطعام؛ لأن الصوم واجب عليه إلآّ 
أنه عاجز عن أدائه, فيلزمه البدل عنه» وهو الإطعام» كالشيخ الفاني الذي لا يقدر 
على الصوم» وقد صرّح بالاطعام عن الشيخ علي بن أبي طالب وابن عباس وأنس 
رضي الله عنهم. وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة» وأحمدء والشافعي في رواية» وهو 
مذهب جمهور الشافعية» وبعض المالكية. ومستند الجمهور هو مذهب الصحابة 
رضي الله عنهم »2 وقراءة ابن عباس : (وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين) » 
وليس فيه حديث مرفوعء ولذا أنكر ابن حزم وجوب الإطعام عليه”"". 

7 تحقق العموم في الأحكام: نقل إمام الحرمين عن الباقلاني: أن 
العموم لا تتحقق في الأحكام. 

واعترض عليه بأن الأحكام ترجع إلى القول» وهو مما يعم ويخص. فإطلاق 
القول بأن العموم لا تتحقق في الأحكام مدخول”'". انظر الفقرة (870). 


وبين المازري أن الخلاف في المسألة مبنئ على أن الحكم يرجع إلى قول 
أو إلى وصف يرجع إلى الذات؛ فعلى القول الأول يعم؛ وعلى الثاني لا يعهم”” . 


22٠١4 /١1( والوجيز للغزالي‎ »)"5٠ /١( انظر المحلى (5/ 566).» والكافي لابن عبد البر‎ )١( 
ونيل الأوطار‎ »)١17/١( والهداية للمرغيناني‎ »)١51/7( والمغني لابن قدامة‎ 
وروضة الطالبين (؟/7"87).‎ »)7386/5( 

(؟) أي فاسدء يقال: الأمر فيه دخل ودغل أي فساد. قال الجوهري الدغل بالتحريك الفساد 
مثل الدخل» الصحاح »)١791/4(‏ وقال الفيومي: دخل عليه بالبناء للمفعول إذا سبق 
وهمه إلى شيء فغلط فيه من حيث لا.يشعر. المصباح المنير .)١190/١(‏ 

() انظر إرشاد الفحول .)١١5(‏ 


ى2, 


وإذا نظرنا إلى أن الباقلاني وإمام الحرمين متفقان على أن الأحكام ترجع إلى 
قول الله تعالى حيث عرفا الأحكام أنها أخبار الله عز وجل عما يطلب بالشرائع"") 
علمنا أن ما ذهب إليه إمام الحرمين هو الصواب . 

4 النقل عن بعض الشافعية في تخصيص الجموع إلى الواحد: نقل 
الباقلاني عن بعض الشافعية أن اللفظ العام إذا كان صيغة من صيغ الجموعء 
وخصص إلى أقل من الجمع» يكون حقيقة فيما يبقى. 

واستنكر إمام الحرمين هذا التغل: وقال إنه بعيد جداً. انظر الفقرة 
(5170). 

والصواب في ذلك مع الباقلاني» حيث إن القول الذي نقله هو عن بعض 
الشافعية» نقله الشيخ أبو حامد الإسفرائيني أيضاء واغتاره كما نقل عنه ابن السبكي 
في رفع الحاجب .2185/١(‏ ' 


4 التخصيص بالغاية: قطع القاضي أن التخصيص بالغاية يدل على انتفاء 
الحكم عما وراء الغاية واستدل لذلك بإجماع أهل اللغة على تسمية هذه الحروف 
أي حتى وإلى ونحوهما ‏ حروف الغاية» فلو لم ينتف الحكم عما وراء الغاية 
لم يكن لتسميتها غاية معنى . 

واعترض عليه إمام الحرمين بأن القطع في هذه المسألة لا يتمشى مع القول 
بنفي دليل الخطاب» وما استدل به الباقلاني للكلام فيه مجال. انظر الفقرة 
(445- 847) ولم يتعرض إمام الحرمين ما هو المجال للكلام فيه» وقد تعرض 
له الآمدي بأن قال إننا متفقون على أن «حتى» و «إلى» لانتهاء الغاية» غير أن 
الخلاف إنما هو ذ في أن تقييد الحكم بالغاية» هل يدل على : نفي الحكم فيما بعد 
الغاية» وذلك غير لازم من التقييد بالغاية» بل غايته أن ما بعدها غير متعرض فيه 


.)09( انظر الفقرة‎ )١( 
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بالخطاب الأولء» لا بنفى ولا إثبات7 . 


واختار إمام الحرمين في البرهان أن التخصيص بالغاية يدل على انتفاء الحكم 
عما وراء الغاية ظاهراً لا نصاًء وهكذا جميع مفهوم المخالفة سوى مفهوم 
اللقب”" . 


٠‏ - تعديل الشهود: ذهب الباقلانى إلى أن تعديل الشهود يكفى فيه مُرَّك 
واحدء كتزكية الراوي» واختار إمام الحرمين أنه لا بد من تعديل اثنين للشهود. 
انظر الفقرة (56 151١‏ آ-55١٠١).‏ 


وما ذهب إليه الباقلاني هو مذهب جمهور الحنفية والإمام أحمد في رواية 
ودليلهم قياس تعديل الشاهد على تعديل الراوي» وإن التعديل إخبار فلا يشترط فيه 
العدد. 


وما اختاره إمام الحرمين هو مذهب الجمهور» ودليلهم في ذلك تفريق 
الشرع بين أمر الرواية والشهادة» حيث إِنْ الرواية تقبل من واحد» والشهادة لا تقبل 
الأمن اننين »مكلك ها يتترظ لههاء هي و20 


هذه. هي المسائل التي صرح فيها الجويني بمخالفة القاضي في التلخيص 
وهناك مسائل صرح فيها الجويني بموافقة القاضي» ونوه بآرائه» واستدل لهاء وها 
أنا أذكر المهم منها: 


.)91 /8( انظر الأحكام للامدي‎ )١( 

(؟) انظر البرهان )455/1١(‏ وما بعدها. 

(5) انظر المستصفى »)١57/١(‏ والمحصول (؟1/١/‏ 0868): والأحكام للامدي (؟/ 868): 
وعلوم الحديث (4)» ومنتهى الوصول (2)794 والإبهاج (/37”). والتبصرة والتذكرة 
.)5985/1١(‏ ونزهة النظر .)١54(‏ والمغني لابن قدامة (2»)51/9 وتيسير التحرير 
(طرقه). 


دراسة المسائل التي صرح فيها الجويني بمواة فقة القاضي في التلخيص : 


١‏ نقل إمام الحرمين عن القاضي أنه ذهب إلى أن الزيادة والنقصان من 
باب المجاز» وبين لذلك ضابطاً أن كل كلام وضع في أصل اللغة» فإذا نقص منه 
شيء مع استبقاء تمام المراد فهو مجاز فإنه من هذا الوجه معدول عن أصل 
الوضعء وكذلك الزيادة» وعد منه قوله تعالى: 8 وَبَحَلٍ الْمَرَيَةَ 2١74‏ وقوله: 
١‏ لبس كد كَىٌّ74". وقوله: « إِنّمَا جروا دن ابوت اله وسور 04 
وأظهر موافقته قائلاً: «وهذا لعمري سديد» انظر الفقرة (5١1آ-5١١).‏ هكذا 
أطلق المصنف بأن كل الحذف والزيادة من باب المجاز» إذا كان المعنى معروفاً 
بدون ذكرهماء وليس الأمر على هذا الإطلاق عند القائلين به» بل الحذف والزيادة 
على نوعين: الأول: ما يؤثر في تغيير الإعراب» والثاني: ما لا يؤثر في تغيير 
الاعراب. فمن المجاز مايؤثر في تغيير الإعراب. أما مالا يؤثر في تغيبر 
الإعراب» فليس من باب المجازء نحو زيادة «ما» في قوله تعالى: 8 ِيِمَارَحْمَة من 
)ييو”؟ لما لم تؤثر في تغيير الإعراب» لا يقال إنه مجاز”” . 


والذين منعوا المجاز في القرآن أجابوا عن قوله تعالى: « وََحَلٍالْمَرَيَة4 بأنه 
لا حذف هنا لأن القرية موضوعة للجماعة الساكنين بمكان واحدء فإذا أطلقت 
تناولت الساكن والمسكن» وإذا قيدت بتركيب خاص» أو استعمال خاص كانت 
حقيقة فيما قيدت به2"7. وأجابوا عن قوله: « لس صِئْلى ك4 بأنه لا زيادة 
)١(‏ يوسف (87). 
(0) الشورى .)١١(‏ 
*) المائدة (#:"). 
(4) آل عمران .)١159(‏ 
(5) انظر أسرار البلاغة (؟5/ 7585)» والإيضاح (404). 
() انظر مختصر الصواعق المرسلة (؟5:”#). 


ام 


هناء لأن العرب تطلق المثل وتريد به الذات» فهو حقيقة في محله. كقول العرب: 
مثلك لا يفعل هذاء يعنون لا ينبغي لك أن تفعل هذا( . 
ويجاب عن قوله تعالى ١‏ حَارِبُونَ أله » بأن تفسيره بمحاربة أهل الله ليس 


بصحيح » بل معنى محاربتهم لنّه أنهم لا يتبعون أوامره ونواهيه9) فليس هناك 


5" نقل عن القاضي أنه لا يجوز تعليق المأمور به بشرط مستحيل مثل أن 
يقول القائل: مهما تحرك زيد في حال سكونه فانتصب قائماًء وأيده مع القول 
بجواز تكليف ما لا يطاق. ووضح الفرق بينهما بأن تكليف ما لا يطاق يقصد منه 
تعجيز المأمورء وتحقيق إلمام العقاب به. 


أما إذا علق الأمر على شرط مستحيل» فالانتفاء يرجع إلى نفس الأمرء وإذا 
انتفى الأمر انتفى سمة الاقتضاء والتكليف. ووضحه بالمثال: أنه إذا قال القائل 
لمخاطبه إن تحرك زيد في حال سكونه فقمء فتقدير خطابه: أن ذلك لا يكون فلا 
تقم. انظر الفقرة (588-7465). وما وضحه الجويني وجيه. 3 


“" ل نقل عن القاضي أنه ذهب إلى أن الأمر لا يقتضي الفورء وأبطل القول 
بالوقف في هذا الباب» وأيده إمام الحرمين قائلاً: «إن المصير إلى الوقف في هذا 
الباب يعود إلى خرق الإجماع أو يلزم ضربا من التناقض». ووضحه بتوجيه السؤال 
إلى الواقفية بأن المأمور لوامتثل في أول الزمان هل تعلمون تبرأ ذمته 
أم لا تعلمون؟ فإن قلتم نعلم ذلك» فقد نقضتم أصلكم, لأن الوقف يقتضي أن 
لا يتعين وقت للخروج عن الامتثال» وإن قلتم لا نعلم ذلك فقد خرقتم الإجماع» 


.)*5( انظر منع جواز المجاز‎ )١( 
(؟) انظر مايدل على هذا جواب الشيخ الشنقيطي عن قوله تعالى: (يؤذون الله)» الأحزاب‎ 
.)50( في مذكرة أصول الفقه‎ )00( 


"م 


لأن الأمة مجمعة على أنه يعد ممتثلاً» ووضحه بأمثلة أخرى. انظر الفقرة 010910 
“م 


ورجع إمام الحرمين عن هذا القول في البرهان واختار قول المقتصدين من 
الواقفية القائلين بأن من بادر في أول الوقت بالامتثال يعد ممتثلاً» ومن أخر 
الامتثال عن أول الوقت وأداه في آخرهء يتوقف فيه» ولا يقطع بخروجه عن عهدة 
الخطاب» انظر البرهان .)77/١(‏ والصواب هو ما ذهب إليه في التلخيص لأنه 
إذا عرف بالشرع أن وقت المأمور به موسع فأداه في وقته» فلا معنى للتوقف عن 
خروجه عن عهدة الخطاب. 


؛ ‏ صرح الجويني بموافقة القاضي في إطلاق اسم القضاء على ما ليس 
موقتاً بوقت محدودء إذا عرف بالقرائن أن الأمر وجب على المكلف على الفور» 
فقصر المكلف في أدائه في أول وقته. انظر الفقرة (477) وقد بينت في موضعه 
آراء العلماء في ذلك» وأشرت إلى ما هو الصواب منها في الفقرة 5١‏ . 


ه ‏ نقل إمام الحرمين عن القاضي أن التعليق بالشرط لا يدل على انتفاء 
الحكم عند انتفاء الشرط» وأيده واستدل له بأن فائدة الشرط في الكلام أن تنتصب 
علامة لإثبات الحكم فإذا نصب المتكلم سببا علامة» فمن التحكم على قضية 
الكلام أن تقدر شرطاً لم يفصح به في حكم لم يصرح بهء وأكد هذا القول بأن 
الشرط لا يزيد على العلة» وما نصب علة يجوز أن يثبت الحكم المعلق به مع 
عدمها. انظر الفقرة .)85٠  478(‏ 

ورجع عن هذا الرأي في البرهان» وقرر أن التعليق بالشرط يدل على انتفاء 
الحكم عند انتفاء الشرط ظاهراً لا نصاًء ومن أنكر ذلك» فهو إما جاهل باللسان 
أو معاند» وقال «نحن نعلم من مذهب العرب قاطبة أنها وضعت باب الشرط 
لتخصيص الجزاء به» فإذا قال القائل: من أكرمني أكرمته فقد أشعر 


تذذا 


باختصاص إكرامه بمن يكرمهء ومن جوز أن يكون وضع هذا الكلام على أن يكرم 
مكرمهء ويكرم غيره أيضاء فقد نأى وبعد فآل الكلام معه إلى التسفيه والجهل» 
وأجاب عما استدل به فى التلخيص أن الشرط لا يزيد على العلة» بأن مأخذ 
المفهوم من الشرط مأخذ لغوي يدل عليه مقتضى العبارات والألفاظ» ومأخذ العلة 
الشرعية ليس من مقتضى اللفظ» فلا يقاس عليه”3" . 

وما ذهب إليه إمام الحرمين في البرهان هو مذهب الجمهور. وهو الراجح 
لظهور دليله””' . 

5 ل نقل إمام الحرمين عن القاضي في تعريف البيان: إنه الدليل الذي 
يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه؛ ثم أورد تعريفات أخرى» 
وأبطل الجميع؛ ثم قال: «فالسديد إذاً ما ارتضاه القاضي» انظر الفقرة  454/(‏ 
86١‏ ). 

وما قاله القاضي في تعريف البيان هو المختار لدى الجمهور”" وقال عنه 
الغزالي: «إنه الأقرب إلى اللغة» وإلى المتداول بين أهل العلم»9 . 


لا لالا 


.)556 /١( انظر البرهان‎ )١( 

(0) انظر الوصول (١/707)؛‏ وروضة الناظر (7545)» وشرح تنقيح الفصول :»)77١(‏ والمسودة 
(7010). وشرح الكوكب المنير (#/ 808). 

(*) انظر اللمع (51)» والأحكام للامدي (5/ 15)؛, وكشف الأسرار .)1١8/5(‏ 

.)"515/١( المستصفى‎ )5( 


م 


المبحث الثالث 
فى آارائه الأصولية فى ضوء «البرهان» 


سبق أن ذكرت في بداية «مبحث التلخيص وإمام الحرمين» أن التلخيص كتبه 
إمام الحرمين في بداية حياته العلمية» وألف البرهان بعد ما نضج علمه واستقل 
بآرائه» ولذلك أراه في البرهان يرجع كثيراً عن آرائه الموجودة في التلخيص» 
والآراء التي رجع عنها على قسمين: 

قسم نسب فيه الرأي المرجوع عنه إلى الباقلاني» ورد عليه. 

وقسم لم ينسبه إلى الباقلاني» ولكنه اختار قولا اخر. 

فمن القسم الأول: 

١‏ عرف العلم في التلخيص بأنه معرفة المعلوم على ماهو به. انظر 
الفقرة (5). 

ونسب في البرهان هذا التعريف إلى القاضي. ورد عليه بأن هذا لا يشعر عن 
حقيقة العلم» ولم يصل إلى حد معتمد لديه» بل أورد القسمة والمثال له» ووعد 
بأنه سيوفي هذا البحث فيما بعد. انظر البرهان (١19/1١1آ-177).‏ 

؟' ‏ ذهب في التلخيص إلى أن صيغة افعل مترددة بين الدلالة على الإلزام 
والندب والإباحة وغيرهاء فيتوقف فيها. انظر الفقرة .)١91١(‏ 

ونسب في البرهان هذا القول إلى القاضيء ورد عليه بأن هذا اللفظ كثير 
الاستعمال في اللسان» ولا يعقل أن لا يعرف معناه مع تكرر استعماله» واختار أنه 
لطلب محض لا مساغ فيه لتقدير الترك» وفرق بين هذا القول وبين القول أنه يفيد 


هم 


الإيجاب بأن الوجوب لا يعقل دون التقييد بالوعيد على الترك» وليس ذلك من 
(18/1؟ "17 ). 

 "'‏ ذهب في التلخيص إلى أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته. انظر الفقرة 
(9١؟1١).‏ 

ونسب في البرهان هذا إلى القاضي» واختار أن النسخ لا يتضمن رفع حكم 
ثابت ولكنه إظهار ماينافي شرط استمرار الحكم الأول. انظر البرهان 
(1314/9). 

١‏ ذهب في التلخيص إلى أن خطاب رسول الله يلِخِ لواحد من أمته 
يختص بهء ولا يعدى إلى غيره إل بدليل. انظر الفقرة (445). 

واختار في البرهان أنه لا يختص بهء بل الناس سواء في الشرعء وهذا هو 
المعهود من عصر الصحابة ومن بعدهم. وإن كان اللفظ يقتضي تخصيص الخطاب 
بالمخاطب . انظر البرهان )"1/١/1١(‏ . 

"١‏ ذهب في التلخيص إلى أن خبر الأحاد لا يفيد العلم» ولو كان معه 
قرائن. انظر الفقرة (485). 

واختار في البرهان أنه يفيد العلم مع القرائن. انظر البرهان /١(‏ 01/5 . 

 '"“‏ ذهب في التلخيص إلى أن تقرير الرسول وَّخِ يختص بمن قرره. انظر 
الفقرة .)41١6(‏ 

واختار في البرهان أنه يعم غيره. انظر البرهان /١(‏ 4194). 

هذه نماذج لآرائه المخالفة لما هو في التلخيص وسوف أقدم فهرساً لذلك 
في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 


لذ 


فى مصادر الكتاب» والكتب التى نقلت عنه 


مصادر الكتاب : 

إن الكتاب تلخيص للتقريب والإرشاد للباقلاني», والباقلاني استفاد من 
مشايخهء وله أصالة في تأليفه» كما سبق النقل عن الخوارزمي أنه قال: «كل 
مصنف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس إلى تصانيفه» سوى القاضي أبي بكرء فإن 
صدره يحوي علمه وعلم الناس)7" . 

وكان هذا هو سبب قلة المصادر في هذا الكتاب» والكتب التي استفاد منها 
المؤلف في هذا الكتاب وصرح بذكرها كالآتي: 

.)١١5١ :1١91( الرسالة للإمام الشافعي» ورد ذكرها في الفقرة‎ ١ 

؟ ل شرح العمد للقاضي عبد الجبار» أورده في الفقرة »35١6(‏ /ا/ا7) . 

كتاب للطبري» حيث قال في الفقرة (578): هذا ما أورده الطبري. 
ولم أستطع تحديد هذا الكتاب. 
الكتب التي نقلت عن هذا الكتاب : 

لا شك أن هذا الكتاب استفاد منه خلق كثيرء وهنا أذكر بعض الكتب التي 


.)08٠ انظر تاريخ بغداد (ه/‎ )١( 


ذه 


ورد ذكر هذا الكتاب فيهاء واستفادت منه» فمنها: 

١‏ جامع الأصول. قال ابن الأثير في الباب الثالث من المقدمة: «ما نثبته 
في هذا الباب من أصول الحديث وأحكامهاء وشرح أقوال الفقهاء وأئمة الحديث» 
وذكر مذاهبهم واصطلاحاتهم فإنه منقول من فوائد العلماء وكتبهم وتصانيفهم التي 
استفدناها وعرفناهاء مثل كتاب «التلخيص» لإمام الحرمين أبي المعالي 
الجويني». جامع الأصول .)58/١(‏ 

؟ ‏ الإبهاج» قال ابن السبكي : «واعلم أن هذا الكتاب قد أكثرنا النقل عنه 
في هذا الشرح» وهو كتاب «التلخيص» لإمام الحرمين». الابهاج .)1١9/5(‏ 

“" ل رفع الحاجب. قد ذكر ابن السبكي في مقدمته المراجع التي استفاد 
منها في الشرح. وعد منها «التلخيص» لإمام الحرمين. انظر رفع الحاجب 
(١/ب).‏ 

4 البحر المحيطء ذكر الزركشي في مقدمته الكتب التي استفاد منهاء 
وعد منها «التلخيص» . انظر البحر المحيط (”/ أ). 

5ه شرح الكوكب المنير» نقل فيه ابن النجار مذهب الشافعية في مسئلة 
تخصيص العام إلى أن يبقى واحد. من هذا الكتاب» انظر شرح الكوكب. المنير 
9 37). 

1 ل إرشاد الفحول» نقل فيه الشوكاني مذهب عيسى بن أبان في مسئلة 
تخصيص الكتاب بخبر الاحاد وقال: «كذا حكاه صاحب المحصولء» وابن 
الحاجب في مختصر المنتهى عنهء وقد سبق إلى حكاية ذلك عنه إمام الحرمين 
الجويني في التلخيص». إرشاد الفحول (188). 


لالانا 


م8 


المبحث الخامس 
فى المآخذ على الكتاب 


إن الكتاب يحتوي في طياته على محاسن كثيرة» ولكنه لم يخل من 
بعض الماخذء فمما يؤخذ عليه: 

١‏ أنه أدخل في الكتاب بعض الأمور العقدية التي هي مخالفة 
للكتاب والسنة وعقيدة السلف الصالحء ومنها: قوله: إن كلام الله واحدء 
قاله في الفقرة (41؟7) وقد رددت عليه في موضعه؛ و ر المصنف هذا القول 
في الفقرة (597. 748) وغير ذلك. 

ومنها قوله في الفقرة (85؟١):‏ «العبارات عن القرآن تنبىء عن كلام 
الله تعالى»» ومعنى هذا أن القرآن ليس بكلام الله الحقيقي» لأن العبارة عند 
المصنف لا تسمى كلاما إلا تجوزاء كما صرح بذلك في الفقرة (145) وقد 
رددت على هذا القول في التعليق على الفقرة (185). 

؟ ‏ أنه ضعف حديث «والله لأزيدن على السبعين»» وقال إنه «غير 
مدون في الصحاح» مع أنه موجود في الصحيحين. انظر الفقرة (811). 

 "“‏ أنه استدل بحديث «وإذا أصبت المعنى فلا بأس». وهو 
ضعيفء انظر الفقرة .)١1١75(‏ 


4 


0-0 نفى أن يكون البيبت «أدوا التي نقصت») مسندا وهو لأبي 
مكعب منقذ بن خنيس» انظر الفقرة .)561١(‏ 

ه ‏ ذكر أن ابن عباس كان وقت وفة النبي كَلِ ابن سبع سنين» 
والصواب أنه كان ابن ثلاث عشرة سنة» كما بينت ذلك فى موضعه» انظر 
الفقرة 55 .)١١‏ 

5 نقل عن معظم الحنفية أن الأمر يقتضي الفورء والصواب أنه قول 
بعض الحنفية» انظر الفقرة (5 )7١‏ مع ما عليها من التعليق. 


لا نالا 


في تحقيق اسم الكتاب. وتوثيق نسبته إلى المؤلف 
تمحقفو اسم الكتاب : ْ 
الكتاب» وكما ذكره المؤلف في كتابه الإرشاد ص (١8؟).‏ والشامل ص .)١5(‏ 


وذكره بعض المترجمين والأصوليين باسم مختصر التقريب والإرشاد» حيث 
المحيط هذا الاسم بكثرة”"' . 
وورد ذكره في كشف الظنون باسم «التخليص” والظاهر أنه سهو من 
الناسخ . 
)١(‏ انظر نسبة كتاب التلخيص إلى إمام الحرمين في وفيات الأعيان (5/ »)١54‏ والبداية والنهاية 
»))١78/17(‏ وطبقات الشافعية الكبرى ("/ *787) . 
(7) انظر كشف الظنون .)78/١(‏ 


1١ 


توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف : 

بعد ما علمنا أن لإمام الحرمين كتاباً اسمه التلخيص بقي علينا أن نتحقق أن 
الكتاب الذي بين أيدينا هو لإمام الحرمين لا لغيره» والمؤلف قد يعرف بأن يصرح 
اسمه في الكتاب» إما في أوله؛ فإن من عادة بعض المؤلفين أنهم بعد انتهائهم من 
الحمد والصلاة يقولون: يقول العبد الضعيف فلان بن فلان. 

أو في آخره بأن يقول: تم الكتاب بيد مؤلفه فلان بن فلان. 

أو في الكتاب كله كما هو عادة ابن حزم. 

وقد يذكر الناسخ اسم المؤلف بعد انتهائه من النسخ . 

وهذه طرق سهلة لمعرفة المؤلف. 

وقد يعرف المؤلف بما يكْتّبِ على غلاف الكتاب من اسم مؤلفه» لكنه 
لا يخلو من شبهة. حيث قد وجد بعض الكتب أن المكتوب على غلافه خلاف 
ما هو في الحقيقة والواقع» كما تبين لي في البحث عن نسخة أخرى لهذا الكتاب. 

وقد يعرف المؤلف بأسلوب الكتاب» فإن لكل مؤلف أسلوباً خاصاً في 
تأليفه. إلا أن هذا الطريق لا يؤدي إلى اليقين» ٠»‏ فإن أسلوب المؤلف قد يختلف من 
كتاب إلى كتاب . 

ومن الممكن أن يكون لمؤلف آخر أسلوباً مشابهاً له» إما أن يكون هو 
المقتدي أو المقتدى به. 

وقد يعرف مؤلف الكتاب بالاقتباسات المنقولة منه» إلا أن هذا الطريق 
صعب جداً للوصول إلى الهدف. حيث إن وجود اقتباس أو اقتباسين لا يؤدي إلى 
نسبة الكتاب إلى المؤلف بيقين لاحتمال أن النص نقله مؤلف آخر في كتابه من غير 
عزو إلى صاحب النص» فإثبات نسبة المؤلف بهذه الطريقة يحتاج إلى جهد كبير 
في جمع اقتباسات كثيرة حتى يصل إلى درجة اليقين في نسبة الكتاب إلى مؤلفهء 
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والكتاب الذي بين أيدينا قدر لنا أن نصل إلى معرفة مؤلفه بهذا الطريق» حيث إن 
الكتاب من أوله إلى آخره خال من اسم المؤلف» بل مكتوب على الغلاف مجهول 
المؤلف» ولا شك أن هذا الكتاب هو التلخيص لإمام الحرمين الذي اختصره من 
التقريب والإرشاد للباقلاني» لوجود نقول كثيرة من هذا الكتاب في كتب أخرى» 
ووضوح ذلك بمقارنتها مع هذا الكتاب؛. وقد أشرت في أثناء التحقيق إلى أماكن 
الاقتباسات» وهنا أذكر بعض أرقام الصفحات من الإبهاج والبحر المحيط التي نقل 
فيها ابن السبكي والزركشي من التلخيص لإمام الحرمين» مع بيان أرقام الفقرات 
من التلخيص» لتسهل مقارنة نصوصهما للراغبين فيها: 
أرقام صفحة الجزء الأول من الإبهاج أرقام الفقرة من التلخيص 


0,73 0 1 
١‏ انا 
١56 >84‏ 
أرقام ورقة الجزء الأول من البحر المحيط أرقام الفقرة من التلخيص 
4ة/ب "> 
ب 4 
*5/ نتن 0 


هذه الأرقام ذكرتها كنماذج» وسوف يرى قارىء التلخيص إحالات كثيرة إلى 
الاقتباسات من أول الكتاب إلى آخرهء مالا يترك مجالاً للشك في نسبة هذا 


الكتاب إلى مؤلفه إمام الحرمين . 


لا نالا 


١ 


المبحث الثاني 
في وصف المخطوط 


المخطوط الذي بين أيدينا مصور من أصل مخطوط في مكتبة جامع 
المظفر بتعز في اليمن» صوره معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية في 
الثالث عشر من شهر رمضان عام ١١954‏ ثم صور منه قسم المخطوطات 
بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهو الآن موجود فيها 
برقم 21477 في أوراقه الأولى تمزيق وطمس بمقدار سطرين من بداية كل 
صفحة وذلك من الورقة الأولى إلى سبع أوراق» ويبدو من التصوير أن 
التمزيق أصلح باللصقة» ولذلك اختفت الحروف تماماًء كما أن أثره واضح 
في التصويرء والتمزيق موجود في وسط الورقة أيضاً وذلك في الورقة 
[00/ ب] فيها تمزيق حوالي عشرة أسطر من الوسط . 

وفي بعض الأوراق يوجد طمس وأكل الأرضة لكلمة أو كلمتين في 
أسطر كثيرة وذلك في الورقة [؟/ أ]. [9/ ب]ء /٠١[‏ ب]ء /١48[‏ ب]ء 
/٠١[‏ ب]ء [56/ ب]ء [448/ ألء [41/ بك [50ه/ أل [*ه/ بآ 
[59/ أ]. 


وورقة واحلة ناقصة من هذه النسخة الموجودة لدينا وهي ورقة 


4 


[11/ ب] ‏ [1575/ أ] ولعلها فاتت في التصوير وهي موجودة في 
الأصل» لأنها لو كانت غائبة من الأصل لكان قد غابت /١1[‏ أو ب]ء 
و[7١/‏ أو ب] لكن فقد صفحة من ]١71١[‏ وصفحة من [1؟77١]‏ يدل على 
أنها موجودة في الأصل» وقد بذلت قصارى جهدي للحصول عليها فلم 
أتمكن من ذلك . 

والورقة المفقودة تحتوي على بعض أنواع الترجيح» وبداية باب 
النسخ» والمخطوط مكتوب بخط نسخ عادي مقروءء وعلى حواشيه 
مقابلات» ومع هذا ففيه سقط كثير وقد أشرت إليه في مواضعه. 


والمخطوط يحتوي على عشر ومائتين ورقة» وفي كل صفحة خمسة 
وعشرون سطراء ومتوسط الكلمات في السطر الواحد ثماني عشرة كلمة» 
ومقياسه ١4‏ <ا 8" سم ولا يوجد فيه اسم الناسخ ولا تاريخ نسخه» وقد كتب 
على غلاف المخطوط أنه: نسخة بقلم معتاد قديم. 

ويبدو أن الناسخ من المحترفين للنسخ» كما يدل عليه التنظيم والتنسيق 

ويوجد للجزء الأخير من كتاب التلخيص نسخة أخرى باسم كتاب 
المجتهدين وهي تحتوي على باب الاجتهاد والتقليد فقطء وأصلها مخطوط 
فى مكتبة أحمد الثالث بتركياء برقم .5/١141‏ ولها صورة في معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية» ومنها صورة قسم المخطوطات بالجامعة 
الإسلامية وهي تحمل رقم 854" فيلم في الجامعة الإسلامية. 

عدد أوراقها إحدى وعشرون ورقة وفي كل صفحة ثلاثة وعشرون 


ه946 


45ه» كما هو مثبت في بطاقة المخطوط» ومقياسها (75/11 سم). 


وقد ساعدت هذه النسخة الأخ شبير أحمد العمري في التحقيق» 
حيث إنه قام بتحقيق الجزء الأخير من هذا الكتاب لرسالة: الماجستير» 
وقد كان نصيبه من باب الإجماع إلى آخر الكتاب» وهو يمثل ثلث الكتاب 
تقريباً. 

لا نالا 
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المبحث الثالث 


قمت بتحقيق الكتاب على نسخة فريدة مصورة من أصل مخطوط في مكتبة 
جامعة المظفر بتعز ومع كثرة البحث والتنقيب عن نسخة أخرى في فهارس 
المكتبات في العالم» الموجودة في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية لم أهتد 
إلى نسخة أخرىء» كما أنني بحثت عنها في قسم المخطوطات بجامعة أم القرى» 
وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» لكنه دون جدوىء. هذا وقد كنت 
مسروراً جداً حينما قرأت في فهرس مكتبة الأوقاف العامة في الموصل أن التلخيص 
في أصول الفقه لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ‏ أي إمام الحرمين ‏ 
موجود فيهاء ضمن المجاميع رقم 277/٠١‏ الكتاب الثامن منها""". 

وحاولت أن أصل إلى المخطوطء ولكن لم أتمكن من ذلك فكتبت إلى الأخ 
الفاضل ثناء الله بن أسد الله الفيضي الهندي وهو موجود حالياً في العراق أن يرسل 
لثا:صورة هن المتخطوط إن امك وإلاّ نقل بداية ونهاية المخطوط لنتأكد أن 
المخطوط المذكور مطلوبناء فتفضل مشكوراً بكتابة وصف كامل للكتاب» وثقول 
من بداية الكتاب» ووسطهء وآخرهء فتبين لي أن المخطوط المذكور يحتوي على 
ورقتين من الورقات لإمام الحرمين» ثم يبدأ كتاب جديد في علم النحوء وهو 
منظوم . 


. ٠١9/7” انظر فهرس مكتبة الأوقاف العامة في الموصل‎ )١( 
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ويد يتلخص عملي في ال لتحقيق فيما يلي : 

١‏ لما لم أجد نسخة أخرى للكتاب رجعت إلى الكتب التي استفادت من 
هذا الكتاب ونقلت منه» والنقل كان على نوعين: نقل بالحرف» ونقل بالمعنى» 
فإذا ترجح لدي أن الناقل نقله حرفياء جعلته بمثابة نسخة أخرى للكتاب» وأثبت 
في الهامش ما بينهما من الفروق» في الغالب. 

؟" ‏ ملأت الفراغ الناتج من الخرم والطمس بواسطة الاقتباسات المنقولة 
من هذا الكتاب فى كتب أخرى . 

 “‏ إن كان الفراغ قليلاء بأن يكون فراغ كلمة أو جملة قصيرة» ولم أجد 
اقتباساً فأملأه من أي كتاب من كتب الأصول إن وجذتٌ عبارة ملائمة لذلك 
المحل» وإن لم أجد في كتب أخرى فأملأه من عندي» وجعلته بين المعقوفتين» 
وأشرت إلى ذلك في الهامش . 

إن كان الفراغ طويلاء ولم أجد اقتباساً يسد هذا المحل» فاتي بعبارة 
ملائمة للمحل إن قدرت على ذلك» وأثبتها في الهامش . 

ه ‏ أشرت إلى مواضع السقط. وإن اهتديت إلى ما سقط منها أبينها في 
الهامكن. 

5 الايات التى أوردها المصنف بينت أرقامها وأسماء سورها. 

/ا ‏ خرجت الأحاديث الواردة فى الكتاب من مظانهاء ونقلت أقوال 
العلماء“فيها صحكة ومعقاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما 
لم أحتج إلى بيان درجة الحديث» لتجاوزها القنطرة. 

ديه سبيت الأقوال إلى قائليهاء حيث إن المصنف ذكر الأقوال» ولم 
ينسبها إلى قائليها في الغالب. 


4 


4 ذكرت اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية التى أوردها المصنف 
باختصار مع الإحالة على المراجع . ْ ْ 

٠‏ رقمت الأبواب والفقرات. 

. ترجمت الأعلام الواردة في الكتاب سوى أعلام الأنبياء والملائكة‎ ١١ 

١‏ - أثبت الرسم الحديث في الإملاء. 

٠‏ ل أشرت إلى نهاية كل ورقة. 


الدراسي وفهرس الفهارس » فقد وضعتهما على الصفحات . 
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ل عن 0 0 
2 ظ : : 
الى ناه رد العا ةريد 5 1 
ا م : 


0 
ع 


0 جكليدة ساء اباد الشراع خمصرة يضر روب فالعا نوا م عفان * 
لهذا امتهم فراع إلاحكاءالشعية : 5 قاض عزهرزالتعد 
3 يعماز و أزيقنارهر الع احاء فالا ملسا لسترعمة دو نال العرلة وهزه 
اسان وا ازكانت كمض لعا الاول مسد دض فاه خالالي 
:مأ ته ته الامطاج قلاط ذم اعوالذ الذته! وناو 
الرالمعل ]حك مالستريع أصوتماء لبها مراع اموب ذا رس ملظ 
ا 1 إنضاه ا مجعو رمالا بشع منذ انح 
لابعدينا الامو خيارالاحاد وا متا نسحيو لاخع ا ب 1 
زد له كايا لشرابع: 0 لاحر ل يهاب لدك دحو ب مره 
مارك لاا زطحعواها الج الله" متعزانت دو زا 0 
؟] الدلقحا وحتفا زبالناسايلع نجه حدجله : لإطد 
الث وحميقته خاصية اللا . 2 .روماه رالبه معععالميتدان مرا اعد 
0 م رن رن الفند 


0 


١ 0 1 ب‎ 0 


ولي ا 300 معد كن 0 


0 


- 


لتم خا ساس يله ولا نوما هو يله وهر جحعاني 
بلك مزسراعنابه وهام ١‏ تفمظ الربانات وا لمسط احا عوك لناحر»حعرقة”' 
2 عإماهويه را (اكتمرنة علمعرفة امعلو. .أس يي ااك.ء ةراع 
ب المعلومكل رحن د نأو لفك العزما حت لحله الانضا ىبن عامائ | 
0 ولعممصفاء وابتام+! 0 لرد حل :تالز ودر 
مشا لالت أيشةالعتزد- دجميتيهاد 


ا 3 
ا + عمق بها نوما ا ا : 


نالا 
0 فى 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط 


مول هذ االرؤد كيه ب وزيزاوجه سهالت لرصاد بعايه ماسثاله ع السر و رللزم از سولالا حور . 
الاستطلاز بطزحدارا رالعراذا كان نجه ذلك دان ا لاسعطور به ديام بعتربةوالقرع امال 
مزال لامعتبر الما نا إسرؤر علانهم! انه لالم بأو يه سر دراملا تراد همان 
ل لحتزط* عليه مط زما عولواعلسه نوا (أسموكو| تريب عأ وكرنا نذاو زا طهرلة سناع عنا ٠+‏ 
7 ا ل مه 
ماً) الامج زوبو والشع ماوكا زيامت 1 
نردشريه ولك زاللعين وله اندرو هالروكناصهر ]ها لاحل اناس لاط 
وخلانو امم دنهاعزانه تنتدح| رتوو ءالممن و مهاجلة . +سزامطو) باصهاوم] ' 
.استرارا دمانها إزطنرااءاحوارب عا اتساج و حلوييها طعومها مج د ارحلو جاحرالظعا فلا | 
حايده بحن نطسام دها(ةازطعبها انطاعو ن دهذافا نرزالئلام ولو مايه دوز زعواز ' 
خل الاحساغ عزاللعوم ارس د لتحبلطا نال ٠‏ دتو ىد م نهم حا ح الازقتوا رقمل 
الدتعارم بأو هدام بايا اهلاق ورلوما مسوم الرعد لد الويرع وس ذلكانهًا قل 
حيرا فعا وا لع هذا الامزسفابول يست ان الخود بزحل الطعوع ما وكردة 
ايا مالي مزكله جد مهزا سيلا لمدعز لقا لين لاب! حم :دام اناهن عد متام ١‏ 
اد أح شدي بع ربزالا مال دهوذات اضرا وازحرهعالنعزه ضدء والجرلاع ثرا عله] ‏ 
ضنعا ا زدلك كلض مالا بان وازحرصم اخر الض 4و0 اول مزخرم الا تخارسَا' 
دن + لل تطلغ إرمالاحزد دنه علا مالك ورك اباحتم” علاطا 
عليه ران وماا شهها ول مالم بسع" ' به ملك" لله بعال و هي خا زعراخور/ر. 
نملا ادل لذلث وينسلط عر نا )لاحملا عطي د حيناعرها ل امال 
- ادي ان المنطرع لان اننا انطو بعرو ز مذ وها وا لسننورا ملادعسيرور«لل . 
لازإعستد نم وما دنه ابطلنا ماعالوه الشاعما دنا هم إصلنا الاحكام لإرجع ان 
مدعا قا لوم نه وان نوف لظا لاوما نورمي لن مرف سو وقضهه كراعم . 
تماد فط حفن دراه امار عونا قد انقمت سبمهههري حل ركلانا سادمفاما - 
صما عق ع ياوا سمتحا ال م ل ان هذه المسلء دعن بنزالكق ددا ونا : 
اداه وال 1 .اليل جرس بعاز لجستو وطالا أت" 


تبررنبيه وله لها/ 
صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


0 


ى 


1 
3 


ىر مر 2 


تست ايت رط لبي 


وى <> م 
خمبيعق 


اللحود: لله وت العالدية وتلق الله على بزسوله تتعمة بول يليما 


)١(‏ فصل 
في حقيقة الفقه وأصول الفقه 

[1] فإن قال قائل: ما حقيقة الفقه؟ 

قيل: الفقه في حقيقة اللغة هو العلم''2 ولا تفصل العرب في كلامها 
بين قول القائل «فقهت الشيء» وبين قوله «علمته» بيد أن أرباب الشرائع 
خصصوه بضروب من العلوم تواضعاً منهم واصطلاحاً. 

فالفقه إذاً في مواضعتهم هو العلم بالأحكام الشرعية”" وعبر القاضي 
عن هذا المقصد بعبارة أخرى فقال: هو العلم بأحكام أفعال المكلفين 
الشرعية دون العقلية. 


)١(‏ انظر القاموس المحيط (7584/54)» وقد نقل قول إمام الحرمين هذا الزركشي في 
البحر المحيط /4/١(‏ ب). 

(5) انظر تعريف الفقه في الاصطلاح في البرهان »)86/١(‏ والمحصول ,)45/١(‏ 
والإحكام للامدي »)5/١1(‏ والعدة :)594/١(‏ وروضة الناظر »)١7(‏ وشرح تنقيح 
الفصول »)١7(‏ والتعريفات »)١54(‏ والبحر المحيط /0/١(‏ ب). 


١ تن‎ 


وهذه العبارة وإن كانت تؤدي مضمون العبارة الأولى فالأولى ميل 


وأوضح. 
[1] فإن قال قائل: ما أصول الفقه على قضية الاصطلاح المتداول بين 
العلماء؟ 


قيل: أصول الفقه أدلته» فالأدلة الدالة على أحكام الشرائع أصولها 
والعلم بها هو العلم بالأصول”'' . 


[] فإن قيل: أَقَيَدْحْلُ في هذا الفن ما لا يلتمس فيه القطع والعلم؟ 


)١(‏ اختلف العلماء في تعريف أصول الفقه هل هي نفس الأدلة أو العلم بها فذهب إمام 
الحرمين هناء وفي البرهان /١(‏ 86)» والآمدي في الأحكام /١(‏ 207 وابن قدامة في 
الروضة »)١7(‏ إلى أنه نفس الأدلة» وذهب البيضاوي إلى أنه العلم بالأدلة» انظر 
المنهاج مع شرح الأسنوي .)17/١(‏ 
وقد نسب هذا القول الزركشي إلى القاضي أبي بكر أيضاً فقال: «وكلام القاضي 
أبي بكر يقتضي أنه العلم بالأدلة» البحر المحيط /5/١(‏ ب)» لكن إمام الحرمين لم 
يشر إلى ذلك ههناء وعادته في الكتاب أنه إذا وجد رأيه مخالفاً لرأي شيخه يذكر 
ذلك. 
قال الزركشي: والتحقيق أنه لا خلاف في ذلك (أي بين القولين) وإن لم يتواردوا 
على محل واحد فإن من أراد اللقبي وهو كونه علماً على هذا الفن» حدّه بالعلم 
ومن أراد الإضافي». حدّه بنفس الأدلة» ولهذا لما جمع ابن الحاجب بينهما عرف 
اللقبي بالعلم والإضافي بالأدلة. البحر المحيط /5/١(‏ ب)» والمختصر مع حاشية 
التفتازاني .)148/١(‏ 
وقال السبكي: «ولكل منهما وجهء فإن الفقه كما يتوقف على الأدلة يتوقف على 
العلم بها»ء ثم قال: «والأولى جعل الأصول للأدلة والفقه للعلم» لأنه أقرب إلى 
الاستعمال اللغوي». الإبهاج /١(‏ 77). 


١ك‎ 


قيل : ما ارتضاه المحققون أن ما لا يبتغي فيه العلم لا يعد من الأصول . 
فإن قيل: فأخبار الأحاد والمقاييس السمعية لا تفضي إلى العلم وهي 


من أدلة أحكام الشرائع؟ 


قيل: إنما يتعلق بالأصول تثبيتها أدلة على وجوب الأعمال وذلك مما 


يدرك بالأدلة القاطعة. فأما العمل المتلقى منها فمتصل بالفقه دون أصول 
)2 
الفقه7١'‏ . 


(0) 


00 


6 


(7) القول في حد'" العلم وحقيقته 
[] إن سألنا سائل عن حد الحد جملة. 


قيل له: حد الشىء وحقيقته خاصيته التى بها يتميز”" . 


قد نقل هذا القول الزركشي عن إمام الحرمين في البحر المحيط (5/ ب)» وقال 


الإمام في البرهان: «فإن قيل معظم متضمن مسائل الشريعة ظنون» قلنا ليست 
الظنون فقهاء وإنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنونء ولذلك قال 
المحققون أخبار الأحاد وأقيسة الفقه لا توجب عملاً لذواتهاء وإنما يجب العمل يما 
يجب به العلم بالعمل وهي الأدلة القاطعة على وجوب العمل عند رواية أخبار 
الأحاد وإجراء الأقيسة». البرهان /١(‏ 88). 

وما قاله المصنف أن الفقه هو العلم بوجوب العمل محل نظرء فإن الفقه هو معرفة 
الأحكام الشرعية بالأدلة التفصيلية . 

في الهامش: «الحد والخاصية والحقيقة والمائية والماهية» ببدل الهمزة هاء كما 
قالوا: هرقت في أرقت» وكل هذه الألفاظ بمعنى . 

راجع تعريف الحد في الكافية في الجدل (5؟)»؛ والعدة »)!4/١(‏ وكتاب الحدود 
(7). والمستصفى »)7١/١(‏ والمسودة (0170)» وروضة الناظر »)١8(‏ وشرح 
الكوكب المنير »)89/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (4)» وكشف الأسرار »)7١/١(‏ 
والبحر المحيط /١(‏ ؟/ ب). 


[6] وما صار إليه معظم المحققين من ائمتنا أن حد الشيء وحقيقته 
راجع إلى صفة المحدود دون قول الواصف الحاد. 


وما ارتضاه القاضي أن الحد يؤول إلى قول الواصف وهو عنده القول 
المفسر لاسم المحدود وصفته على وجه يخصه ويحصره فلا يدخل فيه ما 
ليس من قب قبيله ولا يخرج منه ما هو من قبيله فهو رحمه الله منفرد بذلك من 
اس ” '؟ وهذا مما يستقصى فى الديانات . 


[7] فإن قيل: فما حد العلم”"'؟ . 


قلنا: حده معرفة المعلوم على ما هو به”" وإن اقتصرت على معرفة 
المعلوم استقل الحد. 


)١(‏ اقتباس في البحر المحيط /١(‏ 77/ ب)» من قوله: وما صار إليه. 

(0) اختلف العلماء في العلم هل يحد أم لاء فذهب بعضهم إلى أنه لا يحدء ثم افترق 
هؤلاء إلى فرقتين: فمنهم من قال: إنه لا يحد لعسره. وهو الظاهر من كلام الإمام 
في البرهان »)١١4/١(‏ وإليه ذهب الغزالي في المستصفى (١/8؟)»‏ ومنهم من قال 
لا يحد لأنه ضروريء وبه قال الرازي في المحصل »23٠١(‏ والمعالم في أصول 
الدين .)5١(‏ 
وذهب جمهور العلماء إلى أنه يحدء وأتوا بعبارات مختلفة في التعريف. راجع 
للتفصيل أصول الدين (ص ©5)» والعدة 15/١(‏ 8/)» وكتاب الحدود (74 ل 
© والإحكام للامدي »)١١/١(‏ والكافية في الجدل (ص 9؟). 

(9) وبه قال الباقلاني في التمهيد (5)» والإنصاف »)١7(‏ ونسب الإمام في البرهان هذا 
التعريف إليه؛ وذكر تعريفات أخرى ثم أورد النقض على الجميع» ولم يصل إلى 
حد معتمد لديه بل أورد القسمة والمثال له» ولذلك نسب إليه ابن الحاجب بأنه قال 
العلم لا يحد لعسره. انظر البرهان »)١1١4/١(‏ والمختصر مع حاشية التفتازاني 
(5/1؛). 


٠١4م‎ 


ولو قلت: العلم ما يعلم به المعلوم كان أسدّ عندنا. 

ولو قلت: العلم ما أوجب لمحله الاتصاف بكونه عالماًء لكان 

وقد أومأ إليه شيخنا('2 في بعض مصنفاته والكلام في استقصاء ذلك» 
والرد على المخالفين وذكر أقسام العلوم يتعلق بأصول الديانات . 


(*) القول في مائية العقل وحقيقته”") 
[0] اختلف [العلماء في(" مائية العقل» فقال بعضهم: إنها قوة 
طبيعية يفصل بها بين حقائق المعلومات. وقال/ بعضهم: هو جوهر”*؟1١/ب]‏ 
[لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات]”*2 الضرورية» والذي [ارتضاه 


)١(‏ المراد بالشيخ: أبو الحسن الأشعري كما صرح به في البحر المحيط /١54/١(‏ ب). 
والأشعري هو علي بن إسماعيل بن إسحاق من ولد أبي موسى الأشعري» وإليه 
تنسب الأشاعرة . 
فال الخطيب البغدادي: «المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة 
وغيرهم من المعتزلة». من مؤلفاته الإبانة ومقالات الإسلاميين وغير ذلك. انظر 
تاريخ بغداد 2)755/1١1١(‏ وتبيين كذب المفتري (714). 

(؟) راجع تعريف العقل وحقيقته في العدة /١(‏ 2417 88)» والحدود 5١1(‏ 2)"4 
والمستصفى 2»)77/١(‏ وأدب الدنيا والدين (60)» والمسودة (5هه ‏ 9هه), 
والبحر المحيط (١/١؟/‏ ب)» وإحياء علوم الدين /١(‏ 88). 

() ما بين المعقوفين مخروم في الأصل» والزيادة يقتضيها السياق. 

(5) الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضعء أي لا تحتاج في قيامها 
إلى محل» بل تكون قائمة بنفسها. انظر التعريفات (2»)/8 والمرقاة لفضل إمام 
الخير ابادي .)١7(‏ 

() في الأصل خرمء والزيادة من البحر المحيط (١/؟؟/أ).‏ 


يل 


القاضي]''' أن العقل بعض [العلوم الضرورية]”"؟»؛ [فإن قيل: م0(" 
هو فصلوه لنا؟ قيل: هو نحو العلم باستحالة اجتماع الضدين9©) 
[والعلم أن المعلوم لا يخرج عن أن]*؟ يكون موجوداً أو غير 
موجود وأن الموجود لايخلو"' عن الاتصاف بالقده”") 


)0( 
زفق 


فرق 
مق 


ما بين المعقوفتين مطموسء وما وضعته أشبه بالرسم المتبقي. 


ما بين المعقوفتين من الحدود والبحر المحيط فإنهما حكياه عن القاضي أبي بكرء 
ثم قال الباجي: إنه ينتقص بخبر أخبار التواتر وما يدرك بالحواس من العلوم فإنه 
بعض العلوم الضرورية» ومع ذلك فإنه ليس بعقل» وأيضاً فإن هذا ليس بطريق 
للتحديدء لأن التحديد إنما يراد به تفسير المحدود وتبيينه» وقولنا: «عقل» أبين 
وأكثر تمبيزاً مما ليس بعقل من قولنا: «بعض العلوم الضرورية»» فإنه لا يفهم من 
لفظ الحد ولا يتميز به من غيره»ء ولذلك لا يجوز أن يقال في حد الجوهر أنه بعض 
المحدثات وعرفه هو بأنه «العلم الضروري الذي يقع ابتداء ويعم العقلاء» وإنما جاء 
بقيد «يقع ابتداء ويعم العقلاء» ليخرج منه العلم الواقع عن إدراك الحواس» وعلم 
الإنسان بصحته وسقمه. فإنه لا يقع ابتداء وإنما يقع بعد أن يوجد ذلك به. 

وكذلك خبر أخبار التواتر فإنه لا يعم العقلاء وإنما يقع العلم به لمن سمع بذلك 
الخبر دون غيره. انظر الحدود  ١(‏ 75)» والبحر المحيط (١/؟77/أ).‏ 

في الأصل طمسء والزيادة يقتضيها السياق. 

الضدان: صفتان وجوديتان تتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعهماء ويمكن 
ارتفاعهما كالسواد والبياض. انظر التعريفات )١71/(‏ . 

ما بين المعقوفتين مطموس في الأصلء والإتمام من البحر المحيط /١(‏ 77/أ). 

في الأصل : «لا يخلوا». 

القديم: يطلق على الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره»ء وهو القديم بالذات 
ويطلق القديم على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقاً بالعدم» وهو القديم بالزمان. 
انظر التعريفات (؟/ا١).‏ 


١٠ 


أو الحدوث”'': والعلم بمجاري العادات المدركات بالضرورات كموجب 
الأخبار المتواترة الصادرة عن المشاهدات إلى غير ذلك من العلوم التي 
شن جنا العفاقمة" ونا من "عكرت فق هذه الفوزويت) إذا ثيك لوحب 
ثبوت أغياره والميز بأحادها يقع بين العقلاء وغيرهم . 


[4] فإن قيل: ما الدليل على ما قلتموه في مائية العقل؟ 


قيل: الدليل على ذلك أن العقل لا يخلو إما أن يكون من قبيل الجواهر 
وإما أن يكون من قبيل الأعراض”". وبطل أن يكون من قبيل الجواهر إذ 
الدلالة دلت على تجانسها فلو كان جوهر عقلاً*2 لكان كل جوهر عقلاً 
لوجوب تشابه المتمائلات في كل الصفات. وهذا يفضي إلى القول بأن 
العاقل يستغني بوجود نفسه بثبوت هذا الوصف له عن ثبوت العقل وهذا بين 
البطلان. 


والذي يوضح بطلان هذا القسم أنه لو كان جوهراً لقام بنفسه ولصح أن 
يعقل العقل ويحيى ويتصف بجملة الأوصاف التي تثبت للجواهر القائمة 
بأنفسهاء فاتضح بطلان كونه جوهراء وثبت أنه من قبيل الأعراض» ومحال 
أن يكون عرضاً غير سائر العلوم لأنه لو كان كذلك لصح وجود سائر 


.)87( الحدوث: عبارة عن وجود الشيء بعد عدمه. انظر التعريفات‎ )١( 

(0) من قول المصنف: «نحو العلم» إلى «العقلاء» بنصه موجود في البحر المحيط 
(5/1//)). من غير عزو إليه . 

) العرض: هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى محل يقوم به. انظر التعريفات 
.)١58(‏ 

(5) في العدة :)4817/١(‏ «فلو كان العقل جوهراً». 


١1١ 


[العلوم]"'' مع عدمه حتى يكون العالم بدقائق الفنون غير عاقل. وهذا باطل 
وفاقاء فدلّ بذلك أنه [ليس غيآر”" سائر العلوم وثبت أنه من قبيل العلوم 
ويستحيل أن يكون هو كل العلوم ضروريه”" وكسإ[بيها لأن]9؟2 العاقل 
يتصف بكونه عاقلا مع عدم جميع العلوم النظرية فخرجت العلوم الكسبية 
ملسن اللعقل”*'» وباطل أن يكون هو كل العلوم الضرورية لأنه لو كان 
كذلك لوجب أن يكون الفاقد للعلم باآلمدركا]آت”' لعدم الإدراك المتعلق 
بها غير عاقل وذلك محال. ويستحيل صرف العقل إلى العلم بالألم 
و [اللذة]”'؟ والاحساسات النفسية. 


العقل بعد بطلان هذه الأقسام إلى ما قدمناه. ولو أردت عبارة أوجز مما قدمه 
القاضي رضي الله عنه لقلت العقل علوم ضرورية باستحالة مستحياللات وجواز 


)١(‏ مخروم في الأصل» والمثبت يقتضيه السياق. 

(؟) مخروم في الأصل» والمثبت يقتضيه السياق. 

() العلم الضروري: هو كل علم حدث على وجهء لا يجد صاحبه عنه فكاكاًء أو كل 
علم وقع» لا عن نظرء أو كل علم مقدور بقدرة واحدة. 
والعلم الكسبي: هو كل علم مقدور بقدرة حادثة» أو مقدور بقدرتين. انظر الكافية 
في الجدل (79 .)7"٠0‏ 

(5) مخروم في الأصلء والزيادة موافقة للسياق. 

(©) مخروم في الأصل» والزيادة موافقة للسياق. 

(5) في الأصل خرمء والإتمام في البحر المحيط (١/77/أ).‏ 

(0) مطموس في الأصل» وما وضعته أشبه بالرسم المتبقي» وانظر لما يؤيد ذلك البرهان 
1 


جائزات27 ثم تفصله على ما قدمناء'"؟ ولا تقدر ذلك من قبيل الحدود 
الفاصلة المميزة نحو حد العلم وغيره مما يحد فإن هذا صرف إلى بعض 
العلوم ولا تستتب فيه العبارة إلا بزيادة كشف وتحصيل”". 


(0 


فو 


من قوله «علوم ضرورية» إلى «جائزات» بنصهء اقتباس في البحر المحيط 
(0 ب). 

وقد نسب المصنف في البرهان هذه العبارة إلى القاضي أبي بكر ثم قال: «والذي 
ذكره رحمه الله فيه نظرء فإنه بنى كلامه على أن العقل من العلوم الضرورية» لأنه 
لايتصف بالعقل عار من العلوم كلهاء وهذا يرد عليه أنه لا يمتنع كون العقل 
مشروطاً بعلوم وإن لم يكن منهاء وهذا سبيل كل شرط ومشروط». ثم أبطل تعريف 
القاضي بأنا نرى العاقل يذهل عن الفكر في الجواز والاستحالة» وهو عاقل» وذكر 
تعريفه للعقل بأنه صفة إذا ثبتت تأنَّى بها التوصل إلى العلوم النظرية» ومقدماتها من 
الضروريات التي هي مستند النظريات. انظر البرهان (١/١١101آ-117).‏ 

في الفقرة (17). 

ويرى الغزالي أنه لا يحد بحد واحدء بل هو مشترك بين خمسة معان: أحدها: 
إطلاقه على بعض العلوم الضرورية» الثاني: إطلاقه على الغريزة التي يتهيأ بها 
الإنسان لدرك العلوم النظرية» والثالث: إطلاقه على العلوم المستفادة من التجربة 
حتى أن من لم تحنكه التجارب بهذا الاعتبار لا يسمى عاقلاًء الرابع: إطلاقه على 
من له وقار وهيبة وسكينة في جلوسه وكلامه وهو عبارة عن الهدوء فيقال فلان عاقل 
أي فيه هدوءء الخامس: إطلاقه على من جمع العمل إلى العلم حتى أن المفسدء 
وإن كان في غاية من الكياسة يمنع عن تسميته عاقلاء انظر المستصفى .)77/١(‏ 
ومثله قال شهاب الدين ابن تيمية فإنه قال: «الصحيح أن العقل لا يمكن إحاطته 
برسم واحدء ولكن المختار أن العقل يقع بالاستعمال على أربعة معان: إما 
بالاشتراك. أو على أقل الاشتراك» ثم بعضها يطلق على ما تتم به الأربعة بالتواطىء 
أو على بعضها مجازاً . 


١1 


[9] فإن قيل: فإذا صرفتم العقل إلى المصرف الذي ذكرتموه فهل 


تزعمون أن العقلاء يتفاضلون في عقولهم؟ 


]/1[ 


وإن أطلق ذلك كان تجوزاً أو صرفاً إلى كثرة التجارب» فإنا بعد أن قلنا: إنه 
بعض العلوم الضرورية فلا يتحقق التفاوت فيها]©. 


> ثم ذكر المعاني الثلاثة الأولى التي ذكرناها من قول الغزالي. والرابع ما به ينظر 


لفق 


صاحبه في العواقب. وبه تقع الشهوات الداعية إلى اللذات العاجلة المتعقبة للندامة» 
وهذا هو النهاية في العقل» وهو المراد بقوله: «إذا تقرب الناس بأبواب البر فتقرب 
أنت بعقلك» . 

المسودة  054(‏ 5594).» والحديث (إذا تقرب الناس بأبواب البر» أخرجه أبو نعيم 
في الحلية بالمعنى من حديث علي بإسناد ضعيف . 

قاله العراقي في المغني عن حمل الأسفار .)85/١(‏ 

ما بين المعقوفين مخروم في الأصل. والإتمام من اقتباس في البحر المحيط 
(5*/1/أ). 

قال الشيخ زكريا الأنصاري: «في تفاوت العقول قولان: أحدهما: نعم. نظراً إلى 
كثرة التعلقات؛ لتفاوت العلم بهاء وعليه المحققون. والثاني: لاء لأن العقل في 
ذاته واحد. 

وفي الحقيقة لا خلاف. لأن الأول ينظر إلى التعلقات؛ والثاني لا ينظر إليها». فتح 
الرحمن (؟77). 

وقال الزركشي: «والتحقيق أنه إن أريد الغريزي فلا يتفاوت؛ أو التجريبي فلا شك 
في تفاوته» البحر المحيط /١(‏ 77/أ). 

ويرى الغزالي أن العقل بمعنى الغريزة يتفاوت ولا سبيل إلى جحده. فإنه مثل نور - 
يشرق على النفس» ويطلع صبحه ومبادي إشراقه عند سن التمييز» ثم لا يزال ينمو 
ويزداد نمواً خفي التدريج إلى أن يتكامل بقرب الأربعين سنة. 
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(5) [القول في معنى الدليل والدال والمدلول]' والمدلول له 
والمستدل والمستدّل له والمستدّل عليه والاستدلال”" 


]٠١[‏ [أما الإتيان]”" بمعنى الدليل فالدليل كل أمر صح أن يتوصل 
بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا يعلم بالاضطرار”*2 وكذلك الدلالة”* . 


[11] فإن قيل: أليس المرشد إلى الطريق يسمى دالاً» على معنى أنه 
يفعل الدلالة» فهلا زعمتم على طريقتكم أن الدليل هو الدال؟ 


وأما الذي لا يتفاوت من العقل فهو إطلاقه بمعنى العلم الضروري لجواز الجائزات 
واستحالة المستحيلات. انظر إحياء علوم الدين /١(‏ /41 -88). 
وانظر للتفصيل في المسألة شرح الكوكب المنير /١(‏ 88)» والعدة /١(‏ 14). 

)١(‏ في الأصل خرمء والعبارة التي وضعتها موافقة لأسلوب المصنف في الكتاب. 

9) راجع لتعريف الألفاظ المذكورة: العدة 2)١78 11 /١(‏ والحدود (لا”  »)5١‏ 
والإحكام للامدي (١/4)»؛‏ وشرح الكوكب المنير 5١ /1١(‏ آ-05). 

() غير واضح في الأصل» وما وضعته أشبه بالرسم . 

(4) وعرفه ابن الحاجب بأنه «ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري». المختصر مع حاشية التفتازاني .)7”5/1١(‏ 
وهذا التعريف أعم لأنه يشمل ما يفيد العلم والظن. 
قال الفتوحي: «ويدخل في (المطلوب الخبري) ما يفيد القطع والظن» وهو مذهب 
أصحابنا وأكثر الفقهاء والأصوليين». 
شرح الكوكب المنير /١(‏ 87). 

(5) انظر الكافية في الجدل (2)45 ولم يقيد فيه «بالاضطرار» وما ذكره المصنف هو 
معناهما الاصطلاحي» أما في اللغة فالدليل: ما يستدل به. قاله الجوهري» وقال 
الفيومي: هو المرشد والكاشف. والدلالة ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه» وهي مصدر 
دل يدل. انظر الصحاح ».)١594/5(‏ والمصباح المنير .)١99/1١(‏ 


١16 


قيل: إنما أطلقوا هذا الاسم على المرشد تجوزاً ومنهج ذلك في 
الأسماء يضاهي قولهم: رجل عدلء. يعنون بذلك العادل» وإن كان العدل 
وصف العادل بيك أنهم سموه بوصفه . وكذلك يقولون: [رجل 7 جور 
دلالة. ومستدّلا [به]0") وحبجة وشلطاناً 9 لون غيرها من العبارات 
المترادفة©؟ . 

[13] فإن قيل: فما معنى الدال؟ 

قيل: هو [المرشد]”*؟ لغيره بنصب الدليل . والله تعالى دال خلقه بنصبه 


)١(‏ مطموس في الأصل» وما وضعته أشبه بالرسم المتبقي. 

(؟) في الأصل مطموسء والإتمام من الاقتباس في البحر المحيط (١/4/أ).‏ 

إفية وقيل الحجة والبرهان: اسم لما دل على صحة الدعوى» ولهذا سمي بينة المدعي 
حجته وبرهانه» وليس كل دليل حجة. انظر العدة /١(‏ 17#). 

(4) وقال في الكافية في الجدل في ص  45(‏ 4): «وأما الدليل فهو الفعيل» من 
الدال. كالعليم من العالم» والقدير من القادر وهو الهاديء, أو تقول: هو الكاشف 
عن المدلول؛ وهو الناصب للدلالة الفاعل لهاء فمن وجد منه نصب الدلالة» يقال: 
له دال» ومن كثر منه نصب الدلالة وفعلهاء يقال له: دليل» وأما الدلالة فهي ما 
يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لم يعلمء أو إلى معرفة المدلول وهي 
المستدل بهاء والدليل قد يستعمل في موضع الدلالة» والدلالة في موضع الدليل» 
فمنهم من قال: ذلك مجازء إقامة للمصدر مقام النعت والاسمء ومنهم من قال: 
هو حقيقة» إذ الاستعمال اية الحقيقة؛ وقد وجد الاستعمال» والمصير منهم إلى أنه 
مجاز يقتضي دلالة». انتهى بحذف الأمثلة. 

() في الأصل خرمء والزيادة مما مر في السؤال أليس المرشد إلى الطريق يسمى دالا 
في الفقرة .)١١(‏ 


الأدلة السمعية لهم» والعقلية''2. وهذا حقيقة الدال. 

]١[‏ وقد يُوصّف المخبر عن الدلالة المنصوبة بأنه دال كالواحد منا 
يخبر عن دلالة [نصبها]0" الله تعالى على دلول يجن دالا . 

]١[‏ فإن قيل: فما معنى المدلول؟ 

قيل: هو الملتمّس بالدليل. 

]١6[‏ فإن قيل: [فما] المدلول له؟ 

قيل: هو عبارة مشتركة بين المطلوب بالدليل كما ذكرناه في تفسير 
المدلول المطلق وبين [الذي نصب]9؟؟ له الدليل لاستدعائه عند سؤاله. 

]١[‏ فإن قيل: فمن المستدل؟ 

قيل: هذا أيض""؟ متردد بين [الطالب]2' للعلم بحقيقة الأمر 
الم 


)١(‏ قال الإمام أحمد: «قواعد الإسلام أربع : دال ودليل ومبين ومستدل» فالدال: الله 
تعالى» والدليل: القرآن» والمبين: الرسول يكل قال الله تعالى: 8 لِسُبينَ دا مَانْرْلَ 
ِلهِمِ4 [سورة النحل: 44]. 
والمستدل: أولو الألباب وأولو العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم» ولا 
يقبل الاستدلال إلا ممن كانت هذه صفته» انظر العدة .)١78 /١(‏ 

(؟) مطموس في الأصل» وما وضعته أشبه بالرسم المتبقي. 

(6) مطموس في الأصل» والمثبت موافق للسياق. 

(4) مطموس في الأصل» وما وضعته أشبه بالرسم المتبقي . 

(0) في الأصل: «أيضى». 

(5) مطموس في الأصل» والمثبت موافق للسياق. 

0) مطموس في الأصل» وما وضعته أشبه بالرسم المتبقي. 


١١7/ 


عن الدلالة وبين السائل نصب الدليل”"2 على مذهب الاستفعال [المبني]”9© 
على اقتضاء الطلب. 


73] فإن قيل: فمن المستدّل؟ 

قيل: هو المطالب بالدلالة . 

فإن قيل: فمن المستدّل له؟ 

قيل: هذا يتردد بين الحكم الملتمس بالنظر في الدليل وبين المطالب 


بالدلالة”. 


3 فإن قيل : فما المستدّل عليه؟ 
قيل: هو الحكم المدلول بالدليل لا غير . 


(00) 


وقال في الكافية: «المستدل: هو الطالب للدلالة» ويطلق على من ينصب الدلالة» 
وعلى السائل عنها» الكافية (517). 

وقال القاضي أبو يعلي: «المستدل هو الطالب للدليل» فإذا طالب السائل المسؤول 
بالدليل فهو مستدل. لأن السائل يطلبه من المسؤول والمسؤول يطلب من 
الأصول». العدة .)١79/١(‏ 

وقال الباجي : «المستدل في الحقيقة هو الذي يطلب ما يستدل به على ما يريد 
الوصول إليهء وقد سمى الفقهاء المحتج بالدليل مستدلاًء ولعلهم أرادوا بذلك أنه 
محتج به الان» وقد تقدم استدلاله به على الحكم الذي توصل به إليهء ويحتج الآن 
به على ثبوته». الحدود )5١(‏ بحذف الأمثلة منه. 

مطموس في الأصل» والزيادة أشبهء لأن الياء موجودة في الأصل . 

انظر العدة )177/1١(‏ وشرح الكوكب المنير )05/١(‏ وهذا يدل على أنه لا فرق بين 
معنى المدلول له والمستدل له. 

وبه قال القاضي أبو يعلي : انظر العدة )١177/١(‏ وقال الباجي: «وقد يقع على 
السائل أيضاً . الحدود (40) وعلى هذا المستدل عليه والمدلول له مترادفان. 
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]٠١[‏ فإن قيل: فما الاستدلال؟ 


قيل : هو يتردد بين البحث والنظر في حقيقة المنظور فيه وبين مسألة 
السائل عن الدليل7' . 

فهذه العبارة الدائرة فى هذا الباب منها ما يتحد معناها وإن استعملت 
فى غيرها كانت تجوزا. ومنها ما يتردد بين الجائزات . 


(5) فصل 
[1؟] أطبق أرباب التحقيق على أن الدلالة لا تتخصص بوجود وعدم 
وحدوث وقدم”"'. يسوع الاستدلال بالقدم والحدوث والعدم والوجود. 
وهذا وإن كان متفقاً عليه فربما يقرع مسامعك من بعض الجهلة المصير إلى 


والدليل على تثبيت ذلك أن نقول ألسنا نستدل بعدم الآيات على كذب 
المني؟ وكذلك نستدل لعدم الأدلة والعلوم الضرورية على [انحصار]”" 
أوصاف الأجناس فيما أدركناه» حتى لو قال القائل بم تنكرون على من يزعم 
أن للجواهر*»... ونفى موا[رد]2'' الارتياب غير أن نقول لو/ كانت لها['اب] 


)١(‏ وقال الباجي: هو التفكر في حال المنظور فيه طلباً للعلم بما هو نظر فيه أو لغلبة 
الظن إن كان مما طريقه غلبة الظن». الحدود (41). 

(9) انظر العدة .)١71/1(‏ 

(9) في الأصل مطموسء والاتمام من البحر المحيط /١(‏ ١٠/أ).‏ 

(5) مخروم في الأصل إلى أكثر من نصف سطر. 

(0) غير واضح في الأصل. 


احلدل 


أوصاف”“2... انحصار أوصافها فيما0'. . . وتنافت فدل بذلك على جواز 


() فصل 
[١؟]‏ اعلم وفقك الله أن الأدلة تنقسم إلى عقلي ووضعي”". 


[] فأما العقلي فهو ما دل على المطلوب به بوصف هو في نفسه 
عليه غير [مفتقر إلى]”*» واضع واصطلاح؛ نحو دلالة المحدّث على المحدث 
والاحكام على العالم والتخصيص على المريد. 


[11] فأما الوضعي فما لا يدل بوصف هو في نفسه عليه. وإنما يدل 
بالمواضعة تخصيصاً ومن هذا القبيل جملة العبارات الدالة على المعاني في 
اللغات. 


[16] وألحق المحققون بهذا الفن المعجزات الدالة على صدق 


)١(‏ في الأصل خرم. 

(؟) في الأصل طمس وخرم. 

9) وقسم المصنف فيما بعد الدلالة على عقلي وسمعي. انظر الفقرة (78) وفي 
الإرشاد: قسم الأدلة إلى العقلي والسمعي. انظر ص (8). 
وقسم الزركشي الدليل إلى ثلاثة أقسام سمعي وعقلي ووضعي وقال: فالسمعي: هو 
اللفظي المسموعء وفي عرف الفقهاء: هو الدليل الشرعي أعني الكتاب والسنة 
والإجماع والاستدلال» وأما عرف المتكلمين فإنهم إذا أطلقوا الدليل السمعي فلا 
يريدون به غير الكتاب والسئة والإجماع قاله الامدي في الابكار. انظر البحر المحيط 
(/9/ب). 

(5) ما بين المعقوفتين غير واضح في الأصل» وما وضع أشبه بالرسم المتبقي. 


١١ 


الأزيياء(1) وشرح ذلك يستقصى فى أصول الديانات . 


] ثم اعلم أن ما دل عقلاً لم يسغ انقلابه عن كونه دليلا . فلا يتقرر 


في المعقول حدوث غير دال على محدث . 


وأما الأدلة الوضعية فقد تتبدل المواضعة فيها فلا يؤول التبدل فيها إلى 


اوعاك القمية": 


0) فصل 
[77] الدليل لا يقتضي فذلوله ولا يوطي إيجات:العلة7؟ مطلولي!؟؟ 


(000 


فر 


00 


ولا يقتضي له ثبوت وصف كالعلم يتعلق بالمعلوم على ما هو بهء ولا 


من قوله «وألحق المحققون» إلى هنا اقتباس في البحر المحيط /9/١(‏ ب)» ونقل 


الزركشي عن الامدي أنه قال في الابكار: «الذي ذهب إليه شيخنا والقاضي 
والمحققون أن دلالة المعجزة على صدق الرسول ليست دلالة عقلية ولا سمعية. أما 
الأول: فلأن ما يدل عقلاً يدل بنفسه ويرتبط بمدلوله لذاته» ولا يجوز تقديم غيره» 
وقد تقع الخوارق عند تصرم الدنيا مع عدم دلالتها على عدم تصديق مدعي النبوة» 
فإنه لا إرسال ولا رسول إذ ذاك. وأما الثاني: فلآن الدلالة السمعية متوقفة على 
صدقهء فلو توقف صدق الرسول عليها لكان دوراء بل دلالتها على صدقه غير خارج 
عن الدلالات الوضعية النازلة منزلة التصديق» وكانت نازلة من الله منزلة قوله: 
«صدق» انظر البحر المحيط /9/١(‏ ب). 

من قوله «ثم اعلم» إلى هنا اقتباس بالمعنى في البحر المحيط /4/١(‏ ب). 

العلة: هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا فيه. انظر التعريفات 
.)١654(‏ 

المعلول: هو ما جلبته العلة» أو ما ثبت بالعلة» أو ما أوجبته العلة انظر الكافية في 
الجدل .)51١(‏ 


يقتضي تثبيت وصف للمعلوم بل يتعلق به على ما هو به من النعت وإيضاح 
ذلك بالمثال» أن الحدوث لما دل على المحدث استحال القول بأنه يوجبه بل 
يتعلق به على ما هو [به]7 . 

ومقصدنا من هذا الفصل التحرز من عبارات يطلقها المتجانف عن 
حقائق هذا الفن نحو قول القائل: الدليل يوجب كذا. والدلالة تقتضي 
مدلولهاء إلى غير ذلك فتَحَاش من أمثالها. وإن أطلقتها فاعلم أنه متجوز في 
اطلاقها. والكلام في الأدلة يطول. وفيما ذكرناه مقنع إن شاء الله تعالى. 

(6) القول في حققيقة النظر 

[14] إن قيل : ما حقيقة النظر؟ 

قيل: النظر لفظ يتردد بين معان» فقد يطلق والمراد به الرؤية» وقد يرد 
والمراد به الانتظار والرقبى”"' وقد يرد والمراد به التحنن والتعطف وقد يرد 
والمراد به الاعتبار9 . 


[4] فإن قيل: فما المراد به في اصطلاح المتكلمين©»؟ 
قيل: أكثر الناس فيه» فمنهم من قال هو التأمل والتفكر في الدليل 
وهذا مدخول؛ فإن التدبر في الشبهة يسمى نظراً حقيقة على اصطلاح القوم. 


.)/8/١( الأصل مطموس والإتمام من البحر المحيط‎ )١( 

(؟) في الأصل: «الرقبا». 

0 انظر تعريف النظر لغة في الصحاح (؟/8*1) والقاموس المحيط 1١44/7(‏ 
6 ). 

(4) انظر تعريف النظر اصطلاحاً في البرهان )١175/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (478) 
والبحر المحيط (١/١١/أ)‏ والإحكام للأمدي (1/١)وإرشاد‏ الفحول (0) وشرح 
الكوكب المنير /١(‏ /اه) . 


والأصح في ذلك أن يقال هو الفكر الذي يطلب به معرفة الحق في 


ابتغاء العلوم وغلبات الظنون وهذا ما ارتضاه رضى الله عنه(' . 


1 ثم ينقسم النظر إلى الصحيح والفاسد”"' مع اندراج القسمين في 


حقيقة النظر. 


)0غ( 


فرق 


1* فإن قيل: قد أنكرت طائفة من العقلاء إفضاءه إلى العله”) 


ونقل الآمدي عنه أنه قال: «هو الفكر الذي يطلب به من قام به علماً أو ظناً». وعرفه 


الامدي بأن النظر عبارة عن التصرف بالعقل في الأمور السابقة بالعلم أو الظن 
المناسبة للمطلوب بتأليف خاص قصد التحصيل ما ليس حاصلاً في العقل» انظر 
الاحكام .)٠١ /١(‏ 

وقال القاضي أبو يعلي هو: «الفكر في حال المنظور فيه» والمنظور فيه هو الأدلة 
والأمارات الموصلة إلى المطلوب» العدة .)١85/١(‏ 

وقال إمام الحرمين في البرهان عن حقيقة النظر: «إنه تردد في أنحاء الضروريات 
ومراتبها» ثم قال بعد قليل: «فالنظر عندنا مباحثة في أنحاء الضروريات وأساليبهاء 
ثم العلوم الحاصلة على اثرها كلها ضرورية»» ثم أتى بالأمثلة ووضحها وقال: 
«ولكنها لما انقسمت إلى مهجوم عليه؛ وإلى ما يحتاج فيه إلى تقسيم وفكر» سمى 
أحد القسمين نظرياً والثاني ضرورياً» البرهان )١1١٠ 2١848 »2١75/١(‏ قال 
الزركشي: «وهذا نقض لقوله إن «كلها ضرورية» وأما حصره النظر في الضروريات 
فلا يستقيم فإنه قد يكون في غير الضروريات ضرورة ثم هو منقوض بالشك» البحر 
المحيط (١/١١/أ).‏ 

انظر المواقف (7؟). 

وهم ثلاث فرق: الأولى: من أنكر إفادته للعلم مطلقاً وهم السمنية. والثانية: 
المهندسون وهم الذين قالوا: إنه يفيد العلم في الهندسيات دون الإلهيات. والثالثة: 
الملاحدة قالوا: النظر لا يفيد العلم بمعرفة الله تعالى بلا معلم. انظر المواقف (14؟» 


2) 


1١ * 


فحققوا مذهبكم. 
قيل: المطالب بذلك لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قاطعاً 
ببطلان النظر حاصراً للعلوم في مدارك الحواس”27 على ما اشتهر من مذهب 
نفاة”" النظر”" وإما أن يكون مستريباً غير قاطع . 
1 إن كان قتاطعا قبل ه9907 بم بن هيعد الظز إن يمد 
وام" بن النظر وبطلان المصير إلى حصر العلوم في مدارك 
الحواس. وكان السائل قاطعاً فإن [قال]؟ لست أقطع بمذهب ولكن 
أوضحوا لي صحة افضاء الدليل على المدلول فأهون الطرق عليه أن نقول: 
اعتبر الأدلة فى المسائل واختبرها تجدها سائقة إلى العلم بالمدلولات. فهذا 
من أحسن ما يتمسك به على نفاة النظر. 


() فصل 
1" النظر على مذاهب أهل الحق لا يولد العلم بالمنظور فيه. وقد 


)١(‏ الحواس: آلات وأسباب متوسطة بين النفس والجسد والمدرك. وهي خمس: 
السمع والبصر والشم والذوق واللمس . انظر القاموس المحيط (؟//1١7).‏ 

(؟) في الأصل: (نفات). 

(9) وهم السمنية. انظر المواقف (5؟) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت .)7*/١(‏ 

(54) من هنا حوالي سطرين مخروم في الأصل . 

() ما بعده مخروم في الأصل . 

(5) غير واضح في الأصلء وما وضعته أشبه بالرسم . 


تفيل 


صارت القدرية”' إلى أن النظر يولد العله”2 وقد صحت”" الأدلة عليهم في 
إفساد التولد”؟؟ فى جملة الديانات* . 


[*] فإن قالوا: النظر إذا صح وارتفعت العوائق فيعقبه العلم 


بالمنظور فيه لا محالة فدل أنه يقتضيه ولا معنى لاقتضائه إياه إل التولد فإنه 
لا يتعلق به تعلق العلة بمعلولها بدليل أن العلم بالمنظور لا 


لق 


فق 


القدرية هم المعتزلة» وإنما سموا قدرية لإنكارهم القدرء انظر السنة لابن 
أبي عاصم )١19١ /١(‏ والفرق بين الفرق  97(‏ 85). 

الذين قالوا: إن النظر إذا وجد بشروطه يفيد العلم؛ اختلفوا في كيفية حصوله إلى 
أربعة أقوال: أحدها: إنه مستلزمه عادة بإيجاد الله تعالى كحصول الشبع عقب 
الأكل» وهو قول الأشعري. 

والثاني: أنه يستلزم العلم بالتولد وهو الحاصل عن المقدور بالقدرة الحادثة 
لا بالمباشرة كحركة السهم عن الرمي» وإليه ذهبت المعتزلة. 

والثالث: أنه يستلزم العلم عقلاً بإيجاب ذاتي أي ذاته موجبة لذلك وإليه ذهب 
الإمام الرازي في المحصل . 

والرابع: أنه يستلزم العلم بتضمن المقدمات المنتجة بطريق اللزوم الذي لا بد منه» 
لا يكون النظر علة ولا مولداً» وهو قول القاضي أبي بكر وإمام الحرمين. 

انظر البحر المحيط (١/؟7١/أ)2‏ والإرشاد للجويني (77)» والمواقف (7؟), 
ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت  ”/١(‏ 55)»: والمحصل (2)47) وشرح 
الأصول الخمسة (817). 

في الأصل : «صحة». 

ومعنى التوليد عند المعتزلة هو أن يوجب فعل لفاعله فعلاً آخرء انظر المواقتف 
590). 

انظر الرد على القائلين بالتولد في الإرشاد للجويني »235١5(‏ والفصل في الملل 
والأهواء والنئحل (809/6). 


يساوق27 النظر: 


قيل لهم : قد يجب وجود الشيء مع الشيء أو بعده من غير إيجاب عنه 


وثبوت تولد. والدليل عليه وجوب وجود الكون مع وجود الجوهر. ثم 
لا يدل ذلك على أن أحدهما يولد الآخر. وكذلك إرادة الشيء لا تتحقق دون 
العلم ثم لا يوجب ذلك تولداً. ومن أوضح ما يتمسك به عليهم أن نقول: قد 
وافقتمونا معاشر المعتزلة'"' على أنّ من نظر وعلم ثم ذهلت نفسه عن النظر 
وتذكر فيعقب التذكر العلم كما يعقب ابتداء النظر ثم اجتمعتم على أن تذكر 


(00) 


قال الفيومي: «تساوقت الإبل تتابعت قاله الأزهري وجماعة»ء والفقهاء يقولون 
تساوقت الخطبتان» ويريدون المقارنة والمعية وهو ما إذا وقعتا معاّء ولم تسبق 
أحدهما الأخرى. ولم أجد في كتب اللغة بهذا المعنى». المصباح المنير 
( © وانظر لسان العرب .)155/١١(‏ 

المعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء وكان من تلامذة الحسن البصري سأل الحسن 
يوماً عن حكم أصحاب الكبائرء فتفكر في ذلك وقبل أن يجيب هو قال واصل بن 
عطاء: أنا لا أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر بل هو في منزلة بين 
منزلتين لا مؤمن ولا كافرء ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر 
ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن فقال الحسن اعتزل عنا واصل» فسمى 
هو وأصحابه معتزلة. 

والمعتزلة على فرق يجمعهم القول بأن الله قديم» والقدم أخص وصف ذته ونفوا 
الصفات» فقالوا هو عالم بذاته قادر بذاته حي بذاته لا بعلم وقدرة وحياة وقالوا 
بخلق القران» ونفوا رؤية الباري تعالي في الدار الاخرة» وقالوا: إن العبد قادر خالق 
لأفعاله خيرها وشرها ونفوا القدرء وقالوا: إن صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر 
لكنه فاسق في منزلة بين منزلتين. انظر الملل والنحل )54/١(‏ والفصل في الملل 
والاهواء والنحل (؟/117). 
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النظر لا يوجب العله”''. 


فإن قيل: فما الذي يصدهم عن ارتكاب ذلك؟ 


قيل: لو قالوه نسبوا إلى هدم معظم أصولهم. وذلك أنهم وافقونا على 
أن التذكر للدليل السابق قد يحصل ضرورياً”" من فعل الله عز وجل فلو كان 
مولوداً للعلم بالمدلول لزم منه كون العلم بالمدلول فعلآ لله تعالى 
و ..." ذلك يسوقهم إلى تجويز كون معرفة الله تعالى من فعل الله وهذا من 


أعظم ما ينكرونه. 
)٠(‏ فصل 


[4"] فإن قيل: إذا صح النظر في الدليل تضمن الافضاء إلى العلم 
بالمدلول فهل تقولون: إن النظر الفاسد والفكر في الشبهة يؤدي إلى 
الجهل”* والريب؟ 


قيل: النظر في الشبهات لا يقتضي جهلاً ولا شكا*؟ وكذلك كل نظر 
فاسد لا يتضمن شيئاً من أضداد العلم. والذي يحقق ذلك أن الدليل يتعلق 
بمدلوله على وجه يؤدي النظر فيه إلى العلم بالمدلول. وأما الشبهة فلا تعلق 


(1) انظر نقل هذا القول عن المعتزلة في الإرشاد للجويني (77)» والمواقف (97). 

(9) لفظ «ضر» مخروم. 

(9) ههنا لفظ مطموس. 

(4) الجهل: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. انظر التعريفات (80). 

(5) الشك: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر انظر التعريفات 
(4؟١).‏ 
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لها بأضداد العلوه”) حتى تقتضيها لتعلقها بها اقتضاء الدليل العلم 
بالعدلولة. 


والدليل على ذلك أيضاً أن النظر في الشبهة لو كان يقتضي جهلاً لزم 


اطراد هذا الاقتضاء. ونحن نعلم أن العالم بحقائق الشبهات إذا نظر لم تسقه 
إلى الجهل'" والدليل لما كان مقتضياً للعلم بالمدلول يقود كل من صح نظره 
فيه إلى العلم [بالمدلول]7" . 


[؟/ب] 


(000 


زفية 
اق 


() القول في شرائط صحة الوجوه التي منها تدل الناظر 
[5] اعلم أن النظر إنما / يصح بشرائط”*©2... أن لا يكون الناظر 


من أول الفصل إلى ههنا نقله الزركشي في البحر المحيط من التلخيص بشيء من 


التصرف وزاد بأن ابن القشيري تبع الإمام في ذلك. انظر البحر المحيط 
(/// ب)»ء وقال الرازي: «النظر الفاسد لا يولد الجهل ولا يستلزمه عند 
الجمهور منا ومن المعتزلة» وقيل إنه قد يستلزم» وهو الحق عندي لما أن كل من 
اعتقد أن العالم قديم وكل قديم مستغن عن المؤثر فمع حضور هذين الجهلين 
استحال أن لا يعتقد أن العالم غني عن المؤثر وهو جهل» المحصل (59). 

وهناك مذهب ثالث وهو أن الفساد إن كان من المادة استلزمه» وإلاّ فلا إذ المروب 
الغير المنتجة لا تستلزم اعتقاداً أصلاً. انظر المواقف (")» وانظر للتفصيل في 
المسألة: الإرشاد (9)» والشامل .)١8(‏ 

وناقشه الرازي: «بأنه معارض بأن النظر في الدليل لو أفاد العلم لكان نظر المبطل 
في دليل المحق يفيده العلم» فإن جعلت هناك شرط الإفادة اعتقاد حقية تلك 
المقدمات فهو جوابنا عما قالوه». المحصل (49). 

في الأصل مطموس» وما وضعته أشبه بالرسم المتبقي. 

في الأصل: (بشرايط) وما بعده خرم سطرء انظر للتفصيل المواقف (58؟). والبحر 
المحيط (١/١١/ب).‏ 


١8 


عالماً [بالمطلوب]”2 لأن العلم بالشيء ينافي الا[ستدلال]”" . 

[فإن قيل:](" العالم منا ينصب طرقاً من الأدلة على ما علمه بعد 
حول ابن 

قيل: الأدلة التي ينصبها لا تفضي به إلى العلم. وليس مقصده التوصل 
بها إلى العلم فإنه متصف بهء وإنما [مرامه]”” أن يتوصل إلى تمهيد الطرق 
وليعلم أنها تنزل منزلة أول دليل اعتصم به فمطلوبه جعلها أدلة لا التوصل 
إلى مدلولها. 

ومن شرائط النظر كمال عقل الناظر. 

ومن شرائطه أيضاً أن يعلم الوجوه التي منها تدل الأدلة ولا يكفيه العلم 
بذات الدلالة مع الذهول عن الوجه الذي منه تدل الدلالة. 

فإذا تجمعت هذه الشرائط فأنهى الناظر ولم يعقه عائق ولم يعقب كمال 
النظر آفة تضاد حصول العلم بالمنظور فيه فيحصل العلم لا محالة وإذا اختل 
شرط من هذه الشرائط فسد ولم يفض"''' إلى العلم . 


220 القول في وجوب النظر 
1" فإن قيل: هل يجب النظر عندكم؟ 


)١(‏ في الأصل خرمء والاتمام من البحر المحيط /١١/١(‏ ب). 

(؟) مطموس في الأصلء» والمثبت يدل عليه بقاء أسنان كلمة السين» والسياق. 
() في الأصل خرم والزيادة يقتضيها السياق. 

(4:) ما بعده مطموس في الأصل إلى أربع كلمات. 

(5) مطموس في الأصل» وما وضعته أشبه بالرسم . 

53( في الأصل : يفضي» . 


ادل 


قيل: أجل . 

فإن قيل: فما الدليل على وجوبه أبموجب العقل تدركونه أم بقضية 
السمع؟ 

قيل: لا تدرك الواجبات على أصول أهل الحق بقضية العقل. 
ولكنها”'؟ تدرك بموجبات الأدلة السمعية9' . 


فإن قيل : فما الدليل على وجوب النظر سمعاً؟ 

قبل: قد كبحا وجوت المغارف”" اتفاقا .قن فرت تعلق التكليفة نا 
ثم تحقق انقسام العلوم إلى الضرورية والكسبية» وثبت توقف الكسبية على 
قضية الأدلة ففي الاتفاق على وجوب المعارف مع توقفها على صحيح النظر 
أوضح الدلالة على وجوبه فإن وجوب الشيء يقتضي وجوب ما لا يتم إّ 


1 


)١(‏ في الأصل: «لاكنها». 

(؟) انظر المسألة بالتفصيل في الإرشاد (8): والمواقف (58). 

(9) أي معرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله. 

(؛) وقال ابن القشيري إن الإجماع قام على وجوب معرفة الله» ولا يحصل إلا بالنظر وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
وقال الزركشي: «وقال بعض نبلاء المتأخرين: هذا الذي قالوه من وجوب النظر 
مبني على أن كل إنسان ابتداء غير عارف بالله حتى ينظر ويستدل فيكون النظر أول 
الطاعات وهذا خلاف ما عليه السلف وجمهور أهل العلم» بل الأمر بالعكس فإنه 
لا يوجد قط إنسان إل وهو يعرف ربه عز وجل ولا يعرف له حال لم يكن فيها مقراً 
حتى ينظر ويستدل» اللهم إلآ من عرض له ما أفسد فطرته ابتداء فيحتاج معه إلى 
النظر؛ . 


() فصم 


73 فإن قيل: فهل تطلقون اسم الدلالة على أخبار الاحاد والمقاييس 


والعبر المقتضية وجوب العمل دون العلم؟ 


قيل: ما صار إليه معظم المحققين أن اسم الدلالة يتخصص بما يقتضي 


العلم من الأدلة السمعية والعقلية. فأما ما لا يقتضي العلم فسمى أمارة"١)‏ 


قال الزركشي: «قلت: وهذا جنوح إلى أن المعرفة ضرورية لا نظرية والصحيح 


الثاني» إذ لو كانت ضرورية لكان التكليف بها محلاء ونحن مكلفون بمعرفته» قال 

تعالى: « تاغل اتوك لَه إلَّايّه» 6 

البحر المحيط (١/؟7١/‏ ب). 

وما قاله الزركشي محل نظرء فإن القول: بأن التكليف لا يكون إلا بالنظري غير 
صحيح» بل ما كلف الإنسان بمعرفته قد يعرفه ضرورة بأن يلهمه الله تعالى بذلك 

الشيء» وقد يعرفه استدلالاً . 

وبمثل هذا يرد على من قال بوجوب النظر لمعرفة الله تعالى معلل أن معرفته 

لا تحصل إلا بالنظرء فإن حصول معرفة الله تعالى غير منحصر في النظرء بل قد 

يصل الإنسان إليها بالفطرة» وذلك إذا لم يطرأ عليها ما يفسدهاء وقد يصل إليها 

بالإلهام ابتداء من غير نظر واستدلال. 

قال عز الدين بن عبد السلام: «الأصح أن النظر لا يجب على المكلفين إلا أن 
يكونوا شاكين فيما يجب اعتقاده؛ فيلزمهم البحث عنه والنظر فيه إلى أن يعتقدوه 
أو يعرفوه». انظر البحر المحيط (١/؟7١/‏ ب)» وانظر الرد المفصل على من قال: 

إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظرء في الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ ه”7). 

ويرى الآمدي أن الأصوليين اصطلحوا على ذلك» فقال: «والأصوليون يفرقون بين 
ما أوصل إلى العلم؛ وما أوصل إلى الظن فيخصون اسم الدليل بما أوصل إلى 
العلم» واسم الأمارة بما أوصل إلى الظن» الإحكام )4/١(‏ قال الزركشي: «وليس - 
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وهذا لو رد إلى حقيقة اللغة في الإطلاق لم يبعد. فإن العرب لا تفصل في 

هذا المقصد بين الأمارة والدلالة. ولو قلب قالب ما قدمناه فى الترتيب 
فسمى الدلالة المفضية إلى العلم أمارة؛ وما يقتضي غلبة الظن دلالة» لم يكن 
معدا بد أن آزبانت' البحقاء ثق 2١‏ اصطلحوا على ما قدمناه. وراموا بذلك تحقيق 
الجنسين. وهذا اختلاف هين المدرك . 


وذهب جمهور الفقهاء إلى تسمية الكل دلالة. 

[4"] ثم اعلم أن الدلالة تنقسم إلى عقلي وسمعي . 

فأما العقلي فينقسم إلى ما يقتضي القطع وإلى ما لا يقتضيه. 

فأما ما يقتضي القطع فنحو الأدلة في أصول العقائد. 

وأما ما لا يقتضي القطع ويتشبث فيه بشواهد العقل فنحو تقويم 


كذلك بل المصنفون في أصول الفقه يطلقون الدليل على الأعم من ذلك» وصرح به 
وابن الصباغ» و-حكاه عن أصحابناء وسليم الرازي وأبي الوليد الباجي من 
المالكية» والقاضي أبي يعلي وابن عقيل والزاغوني من الحنابلة». البحر المحيط 
(كروة/ر أ ولمعرفة رأي القاضي أبي يعلي والباجي انظر العدة »)١71/١(‏ 
والحدود (8"). 
وقال ابن الصباغ: اختلف المتكلمون في إطلاق اسم الدليل على الظن وإنما قصد 
بهذه التسمية الفصل بين المعلوم والمظنون» فأما في أصل الوضع فلم يختلفوا في 
أن الجميع يسمى دليلاً وضتعا: ولذلك قال ابن برهان وابن السمعاني: الفقهاء 
لا يفرقون بينهما وفرق بينهما المتكلمون وهو راجع إلى اللفظ دون المعنى. 
انظر البحر المحيط (١/8/أ).‏ 

)١(‏ أي المتكلمون. 


شن 


المقومات وحصر مبالغ النفقات المترتبة على مقادير الحاجات فهذا / ...4/) 
[ «وكذلك السمعي ينقسم إلى ما يقتضي القطع وهو يتضمن العلم» وإلى ما 
لا يقتضيه كأخبار الاحاد والمقاييس السمعية» فكما لايوصف باقتضاء 
العلم» لاا يوصف باقتضاء غلبة الظن» و22 هذا مما يزل فيه معظم 
الفقهاء”"2 ووجه التحقيق في ذلك يداني ما قدمناه"" من عدم إفضاء الشبهة 
إلى الجهل. وفيما قدمناه مقنع ولكن قد تعم العادة بحصول غلبات الظنون 
في أثرها من غير أن تكون متضمنة لها”*'. 


(14) القول فيما يعلم 
عقلة وسيها خسيكا او ها 


[4"] اعلموا وفقكم الله أن من العلوم ما لا يتوصل إليها إلا بأدلة 
العقول: 

ومنها ما لا يتوصل إليها إلا بأدلة السمع» ومنها ما يتوصل إليها بدلالة 
سمعية تارة وعقلية أخرى”'. 

فأماا نا الاتعووسل اليه شن العشرم الكضبية إلا وادلة 
العقنول قهي فل علم لا تم مسرل اللوحسدانية والتبوات إلا 


)١(‏ في الأصل خرمء والإتمام من البحر المحيط /4/١(‏ ب)» مع نقص في أوله بمقدار 
سطرين. 

(؟) اقتباس في البحر المحيط /4/١(‏ ب)» من قوله: (وهذا مما يزل...). 

(*) في الفقرة (75). 

(5) اقتباس في البحر المحيط /4/١(‏ ب) بتصرف من قوله: ولكن قد تعم... 

(6) انظر المسألة في البرهان »)١75/١(‏ والمواقف (78). 


يفيل 


به!'؟ ثم المعارف تنقسم في ذلك على ما يستقصى في الديانات. وإنما قلنا 


ذلك لأن دلالة السمع لا تثبت في حق من لم يحط علماً بثبوت المرسل 
والمرسّل» فاستحال تلقّي هذه العلوم من الدلالة التي لا تثبت إلا بتقديمها. 
وأما ما ينحصر دركه في الدلالة السمعية فهو" جملة الأحكام الشرعية التي 
منها التقبيح والتحسين والوجوب والندب والإباحة والحظر إلى غيره من 
مجاري الأحكام الشرعية. وأما ما يصح أن يعلم بالعقل تارة وبالسمع أخرى 
فهو كل علم لا يتعلق بأحكام التكليف ولا يتوقف التوحيد والنبوة على 
الإحاطة به. وذلك نحو درك جواز الرؤية والعلم بجواز الغفران للمذنبين 
والعلم بصحة التعبد بالعمل بخبر الواحد والقياس إلى غير ذلك من الشواهد. 
)1١6(‏ القول في معنى التكليف 
]4٠[‏ التكليف في أصل اللغة صادر من الكُلْفة وهي المشقة9©. 
والمعني به في اصطلاح القوم إلزام الله عز وجل العبد ما على العبد فيه 
كلفة'*' ويتضح ذلك بتفصيله في الأبواب التي تأتي تترى . 


(1) قال في البرهان :)١75/١(‏ «فأما ما لا يدرك إلاّ بالعقلء فحقائق الأشياءء ودرك 
استحالة المستحيلات وجواز الجائزات ووجوب الواجبات العقلية لا التكليفية. 

() في الحاشية: (ن ‏ فمنها). 

(9) انظر الصحاح (5/ »)١575‏ والقاموس المحيط (”/ .)١97‏ 

43 ونقل إمام الحرمين في البرهان عن القاضي أبي بكر أنه قال في تعريفه : «الدعاء إلى 
ما فيه كلفة» وعلق عليه فقال: 
«والأوجه عندنا في معناه أنه إلزام ما فيه كلفة» فإن التكليف يشعر بتطويق المخاطب 
الكلفة من غير خيرة من المكلف. والندب والكراهية يفترقان بتخيير المخاطب» 
والقول في ذلك قريبء. فإن الخلاف فيه آيل إلى المناقشة في عبارة الشرع» نعم 
الشرع يجمع الواجب والحظر والندب والكراهية». البرهان .)٠١١/1١(‏ 


١5 


عقله 


(5) فصل 
والسكران الخارج عن حد التمييز عن قضية التكليف'''. 


والجملة في ذلك أن كل حالة تنافي العلم بتوجيه الأمر تنافي تحقيق 


التكليف. وصار بعض الفقهاء إلى إطلاق القول بتكليف السكران”'" والنائم 


والدليل على استحالة تعلق التكليف بمن لا يعقل مع البناء على إحالة 


تكليف ما لا يطاق أن نقول: لو قدر تعلق التكليف بمن لا يعقل لم يخل ذلك 


وانظر تعريف التكليف اصطلاحاً فى الكافية فى الجدل (8")» وروضة الناظر 


0ع( 


(5)» وشرح الكوكب المنير /١(‏ 487)» والتعريفات (50)»: والمدخل لابن بدران 
(6). 

وهو مذهب الغزالي وابن عقيل وابن قدامة وابن برهان والامدي والمعتزلة وأكثر 
المتكلمين. انظر البرهان »)١8 /١(‏ والمستصفي »)85/١(‏ والروضة (448 5)» 
والاحكام »)١157/١(‏ والمسودة (8”)» والوصول إلى الأصول .)88/١(‏ 

وإليه ذهب الإمام الشافعي في الأم (0/ 767)» وهو الصحيح من مذهب الإمام 
أحمد كما قال الفتوحي في شرح الكوكب المئير »2007/١(‏ ونقل عنه سبع روايات 
في المسألة» وقال المجد ابن تيمية : «السكران مخاطب» هذا مذهب الفقهاء قاطبة. 
قاله ابن برهان؛ قال خلافاً للمتكلمين من أصحابنا المعتزلة» المسودة (7”8). 

وقال ابن برهان أيضاً: «المراد بالخطاب عند الفقهاء ثبوت الفعل في الذمة» ولما لم 
يتصور المتكلمون هذا منعوه». انظر البحر المحيط (١/97/أ).‏ 

قال ابن اللحام: «ومحل الخلاف في السكران عند جمهور أصحابناء إذا كان اثماً 
في سكرهء فأما إن أكره على السكر فحكمه حكم المجنون». 

القواعد والفوائد الأصولية (79). 


من أحد أمرين: إما أن يقدر مع تقدير ارتفاع الموانع» وإما أن يقدر مع بقائها 
فإن قيد تعلق التكليف بهم مع انتفاء الموانع من العقل فهذا مما يتفق عليه 
وهو تكليف عاقل على التحقيق. وإن قدر تعلق التكليف بهم مع بقاء الموانع 
كان مستحيلاً. وذلك لأن العلم بالمكلف مقدمة تقرر التكليف فلا تقرر 
[“/با للتكليف / [قبل العلم به...”''] والذي يوضح الحق في ذلك أن العلم 

بالنبوات لما [كان متوقفاً على العلم با]لصانع”" لم يتقدر ثبوته دون تقديم 
العلم بالصانع. وكل م(" ذكرناه مستند إلى أصل . وهو إحالة القول بتكليف 
المحال وشرط قيام المكلف بامتثال أمر المكلف تصور القصد منه إلى ما 
كلف . 

فإذا كلف القصد في حالة لا يتصور منه القصد مع تقدير استبقاء 
الموانع كان عين تكليف المحال. وبهذه الطريقة استحال تكليف البهائم 
والذين لا يميزون من الأطفال. 

[1؛] فإن قال قيل: أليس الرب تعالى خاطب السكارى بقوله تعالى: 
« يَايها ألدينَءَامَئوا لا تَصَرَبْوا الصصلزة وأنشر شكرئ حَقٌّ تَعَلمُوأمَا شوو ن )240 . 

وهذا من أقوى ما يعتصمون به. وقد أكثر المحققون في تأويل الآية» 


)١(‏ مخروم في الأصل. والسياق يقتضي ما أثبته» ولم أهتد إلى الباقي. 

(؟) في الأصل خرمء والعبارة الموضوعة مناسبة للمحل. 

(9) في الأصل (كلما). 

(54) سورة النساء: الآية (85). 

(©) فمنهم من قال المراد بالسكر سكر النوم. وهو قول الضحاك؛ ومنهم من قال المراد 
«بالسكارى» الحاقن وهو قول عبيدة السلماني» انظر الجامع لأحكام القرآن 
.)5١١/0(‏ 


هل 


والأسد منها أن يقال: إن اسم السكران ينطلق على النشوان”'" الذي لا ينسل 
عن ربقة التمييز كما ينطلق على الطافح المغشي عليه . فيحمل السكر على ما 
لا ينافي التمييز”"'. 


0 قيل: هذا الر ينافي سياق الآية. فإن 0 رعق 


قيل: قد يطلق نفي العلم في حق العالم مع تبدي أسباب الاضطراب 
فيه حتى لا يستبدع في التخاطب أن يقال للرجل الذي حاد من سنن 
الصواب: لست تعقل ما تقول ا لع و 
وكذلك قوله عز وجل: #حَقٌّ تَعَلَمُوا ما نَُولُونَ 2404 أي حتى تنتهوا إلى حالة 
تعلمون فيها موجبات الخضوع 00 فيما تقيمونه من الصلوات. 
وهيهات كيف يتقبل في مسألة استندت الدلالة فيها إلى تكليف المحال*» 
بظاهر هو عرضة للتأويل . 


)١(‏ قال الفيومي النشوة: السكرء ورجل نشوان مثل سكران. انظر المصباح المنير 
(605/0). 

(؟) وبه فسرها ابن برهان في الوصول وقال: «والشيء قد يسمى باسم ما يؤول إليه». 
انظر الوصول .)89/١(‏ 

(*) سورة النساء: الأية (45). 

(54) سورة النساء: الآية (45). 

(6) هناك فرق بين تكليف المحال وبين التكليف بالمحال؛» فالأول: هو ما كان المحال 
فيه راجعاً إلى المأمور نفسه كتكليف الغافل» والثاني: هو ما كان المحال فيه راجعاً 
إلى المأمور به» كالجمع بين الضدينء انظر التمهيد للاسنوي »)١١7(‏ ونهاية السول 
١ "1‏ ). 


يضن 


[5] فإن قيل: أليس النائم يضمن ما يتلف في نومه ويقضي الصلوات 
التي تمر عليه مواقيتها إلى غير ذلك من الأحكام؟ 

قيل: هذا تخيل منكم فإننا نقول: لا يخاطب في حال نومه بشيء مما 
قلتموه بيد أنه إذا تيقظ توجه إليه الخطاب بدي" . 

فإن قيل: إنما يخاطب في اليقظة بسبب ما تقدم منه في نومه. 

قلنا: مقصدنا نفي الخطاب في حال النوم. فأما ثبوت أسباب تستند 
[إلى]”'' تثبيت الأحكام في اليقظة فمما لا ننكره. 

[] والذي يحقق ذلك اتفاق الكافة على استحالة [دخول]9" فعل 
الحميم المالك لأمر نفسه تحت تكليف القريب ثم قد يصدر منه قتل على 
سبيل الخطأ [فيكون]*' العقل على قريبه ويتوجه مقتضى التكليف في تأدية 
العقل عليه ويستند ذلك إلى [ما لا]”*' يندرج تحت تكليفه وهو فعل قريبه. 

[6] والذي يحقق ذلك أن الذين لا يميزون من الصبيان لا يكلفون 
وفاقاً. 

وإن كان لو أتلف شيئاً ئم بلغ طولب بقيمة المتلّف2 فاستتيّت المسألة 


)١(‏ أي حادثاًء قال الفيومي «بدأ البثر احتفرها فهي بديء» أي حادثة وهي خلاف العادية 
القديمة». المصباح المنير .)4٠/١(‏ 

(؟) مطموس في الأصل» وما وضعته أشبه بالرسم المتبقي. 

(*) مطموس في الأصل» وما وضعته أشبه بالرسم المتبقي. 

(4) مطموس في الأصل» وما وضعته أقرب إلى المعنى. 

(4) مطموس في الأصل» وما وضعته أقرب إلى المعنى. 

(5) انظر المستصفى »)487/١(‏ وروضة الناظر (448)» والإحكام للأمدي ,)181/١1(‏ 
وكشف الأسرار (14/ 55 »)54٠‏ والإبهاج .)158/١(‏ 


١8 


ا 


ووضح الحق فيها وبالله التوفيق. 


0) فصل 
[45] فإن قيل: قد دللتم على استحالة تكليف من لا يعقل» فهل 
تطردون / قود هذا الدليل في [الساهي والغافل» قيآكل2: ما سها عنهاه/!] 
المرء فلا يتحقق تعلق التكليف به مع سهوه عنه وما قدمناه من الدليل يطرد 
في هذه المسألة. وإن أحببت إعادة الدلالة في معرض يتخصص بهذه 
الصورة» قلت: التكليف يقتضي إلزام المكلف القصد إلى امتثال أمر المكلف 
فيما كلف. والسهو عنه ينافي قصد الامتثال فيه مع تقدير استمرار السهوء 
والذي يوضح ذلك أنه لو ساغ ما قاله الخصم أنه لو جاز تكليف الساهي مع 
سهوه لجاز تقييد الخطاب بسهوه حتى يرد الخطاب مقيداً به» وتمثيله أن يرد 
الأمر بالقصد إلى ما القاصد ساه عنه. فهذا في نهاية التناقض. فإن من قال 
لمن هو دونه: اقصد فعلاً في حال كونك ساهياً عنه كان مبعداء فكيف 
يتحقق منه العلم بالسهو عن المأمور به» ولو علم سهوه عنه كان عالماً به غير 
ساهء فلما استحال تقييد الخطاب بذلك تصريحا استحال انطواؤه عليه 
تضمئا”"2 وهذا ما لا محيص عنه وبالله التوفيق. 


قلت: ضمان المتلف لا يتوقف على البلوغ» بل يطالب ولي أمره باداء قيمة 
المتلف. 

)١(‏ وفي الأصل خرم والإتمام من المستصفى» والسياق. 
انظر هذه المسألة في المستصفى »)84/١(‏ والمحصول (477/4)» وروضة الناظر 
(59)» والتمهيد للأسنوي (؟١١)»‏ ونهاية السول »)١75/١(‏ وكشف الأسرار 
(575/5».» والقواعد والفوائد الأصولية »)7١(‏ وتيسير التحرير (؟/57؟). 

(؟) ووفق ابن اللحام بين القولين» بأن يحمل قول من قال: «ليس بمكلف حال نسيانه»» - 


خرن 


12) القول في 
صحة دخول فعل المكره تحت التكليف 
3] مقصدنا من هذا الباب لايتبين إلا بعد أن تحيط علماً بأن الإكراه 


لا يتحقق على مذاهب المحققين إلا مع تصور اقتدار المكره» فالذي به رعشة 
ضرورية لا يوصف بكونه مكرهاً في رعدته ورعشته وإنما المكره من يخوّف 
ويضطر إلى أن يحرك يده على اقتدار واختيار”'2 فإذا تمهدت هذه القاعدة 
فلا استحالة في تكليف ما يدخل تحت اتقتداره واختياره مع تحقق قصده 
ان 


وقد زعمت القدرية أنه لا يصح تكليف المكره”" مع موافقتهم إيانا 


على أنه لا إثم عليه في تلك الحال في فعل أو ترك» وأن الخطاب لم يتوجه إليهء 


فق 


وما ثبت له من الأحكام المعلقة به فبدليل خارج» ويحمل قول من قال: «هو 
مكلف» على أن الخطاب توجه إليه وتناوله وتأخر الفعل إلى حال ذكره» وامتنع 
تأثيمه لعدم ترك قصده لهذا». القواعد والفوائد الأصولية .)”١-50(‏ 

من قوله بأن الإكراه إلى هنا اقتباس في الإبهاج »)١7/١(‏ بتصرف يسير. 

انظر تفصيل الكلام عن تكليف المكره في البرهان »)٠١5/1(‏ والمستصفى 
»)40/١(‏ والروضة (050). والإحكام للامدي »)١54/١(‏ والإبهاج 2)157/١(‏ 
وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع »)7/١(‏ وفواتح الرحموت ))155/١(‏ 
وكشف الأسرار (787/54)» وشرح الكوكب المنير »)008/١(‏ ونشسر البنود 
(/0"). وشرح الأصول الخمسة .)”*٠ 2١48(‏ 

قال ابن برهان في الأوسط: «وهذا خطأ في النقل عنهم» بل عندهم أنه مخاطب» 
بل هو أولى من الخطاب من المختارء لأن التكليف تحميل ما فيه كلفة ومشقة» 
وحالة المكره أدخل في أبواب التكليف والشاق من حالة المختار» بسبب أنه مأمور 
بترك الفعل الذي أكره عليه وواجب الانقياد عليه والاستسلام» وموعود عليه الأجر - 


١ 


على اقتداره. ثم زادوا عرّماً وصاروا إلى أن القدرة تتعلق. بالضديه:7) 
والمكره المقتدر على ما أكره عليه مقتدر على فعله وتركه. 


ونحن معاشر أهل الحق”" نصير إلى أنه إذا قدر على ما أكره عليه لم 
تتعلق قدرته بتركه”" والكلام في الإلجاء والإكراه يتعلق بأبواب 


والثواب» إلا أن العلماء رأوا في كتبهم أن الملجأ ليس بمخاطب فظنوا أن الملجأ 
والمكره واحدء وليس كذلكء» بل الملجأ هو الذي لا يخاطب عندهم» وهو الذي 
لا قدرة له على الترك» بل يكون مدفوعاً ومحمولاً». . . الخ. 
قال الزركشي: «وأما قول ابن برهان إن المعتزلة لا يخالفون في تكليف المكره. 
فليس كذلك لما سبق من تقل الفحول عنهم» البحر المحيط /9454/١(‏ ب). 
أقول: ما قاله ابن برهان هو الظاهر من كلام القاضي عبد الجبار فإنه قال: «إن 
القبائح تنقسم إلى ما يتغير حاله بالإكراه؛ وإلى ما لا يتغير حاله بالإكراه» فالأول: 
هو كل ما لا يتعدى عنه إلى غيرهء وذلك كإظهار كلمة الكفرء فإن ذلك قبيح ولا 
إكراهء ثم إذا أكره عليه يجوز له أن يقول ذلك. لا على الاعتقاد له والتدين به» بل 
على أنكم كلفتموني إظهاره والقول به» أو على أن النصارى يقولونه» والثاني من 
هذين القسمين: ما يتعدى ضرره إلى الغير ذلك نحو قتل الغير وما شاكل ذلك . 
فإن ما هذا سبيله لا يتغير بالإكراه» بل يلزم المكره أن يضع مع نفسه إن عقاب الله 
تعالى أعظم من عقاب هذا المكره» فلو أقدمت على ما يكرهني عليه استحققت 
عقوبة أشد من هذا». شرح الأصول الخمسة (0”). 
ومثله قال في تقسيم المناكير» وزاد بأنه في حالة الإكراه في المال يجوز إتلاف مال 
الغير بشرط الضمان. انظر شرح الأصول الخمسة .)١58(‏ 
أما قولهم: إن الإلجاء مناف للتكليف» فانظر له شرح الأصول الخمسة (89). 

)١(‏ قول المعتزلة إن القدرة تتعلق بالضدين. فانظر له شرح الأصول الخمسة (78؟). 

(؟) أي الأشاعرة. 

(5) هذا القول مبني على أن القدرة تقارن الفعل ولا تتقدم عليه» وهو مذهب الأشاعرة - 
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الو رلا لقال القن لق ال كفل هن 6 رفم وو مقافي إل زف بها رق جارعم قو هر ره فار هك بف "دنه 2ه ١‏ وك اولوق خوك بو “لوار او 3 18 اج 


خلافاً للمعتزلة» فإنهم ذهبوا إلى أن القدرة تتقدم الفعل ولا تقارنه. 
والصواب أن القدرة على نوعين: قدرة بمعنى الصحة والسعة وتوفر الأسباب 

وسلامة الآلات» فهذه هي مناط التكليف. مناط الأمر والنهي وهي موجودة في 

المكلف مسلماً كان أو كافراًء وهذه لا تجب مقارنتها للفعل بل تكون مقدمة عليه 

ومقارنة له» وبدونها لا يمكن أن يتوجه التكليف إلى العبد» وهذه صالحة للضدين: 

الفعل والترك» وهي المذكورة في قوله تعالى: ٍوََِه عَلَ دّيس حِجٌ لْسَيْتِ مَنِ أسْمَطاءَ ش 
سيلا" [آل عمران: 91]. 
فأوجب الحج على المستطيع» فلو لم يستطع إلا من حج» لم يكن الحج قد وجب 
إلا على من حجء ولم يعاقب أحد على ترك الحج» وهذا خلاف المعلوم بالضرورة 
من دين الإسلام» ومن ذلك قوله تعالى: 9 فَلواَهمَاآستَطعمٌ4 [التغاين 15]. 
وقوله تعالى: لسن لَرمسمَطِ وَِطعَامُ سِيِينَ مس4 [المجادلة : 4]. 

وقوله تعالى: « وَمَن لم يَسْتَطِع َك طلا أن يتحكح الْمُحصَكت الْمُؤْمكت مَمِن ما 
مَلَكتَ متك » [النساء: 6؟]. 
فالمراد بالاستطاعة في هذه الايات استطاعة الأسباب والآلات» وأمر الله مشروط 
بهذه الاستطاعة فلا يكلف الله من ليس معه هذه القدرة» قال تعالى: « لا مكلت أنه 
نفْسا إلا وْسَمَه» [البقرة: 985؟]. 
وهذا النوع من الاستطاعة لم يهتد إليه الأشاعرة» ولذا أنكروا تقدم القدرة على الفعل 
معللين أن القدرة عرضء» والعرض لا يبقى زمانين. 
والنوع الثاني من القدرة: قدرة بمعنى التوفيق والهداية. وهذه تكون مقارنة للفعل» 
وموجبة له وتحصل للمطيع دون العاصيء وهي ليست مناطاً للتكليف» وهذه هي 
المنفية في قوله تعالى: اما كاف يَسَتَلِيمُونَ ‏ سَمْمَوَمَاحكَانوا بصِرُون 40 [هود: .]٠١‏ 
وهي المذكورة في قوله تعالى: 9 مَّمَن بُردِأمّه أن يَهَدِيَمٌ سح صَدره إلإِسَلمٍ وَمَنيرة أن 
صوصل صَدْرَمْ صَيَتَا حا حكأسَايَصَكَدُفي الكل 4 [الأنعام: 6؟1]. 


وهذه القدرة أنكرتها المعتزلة بناء على أصلهم الفاسد: إن أقدار الله للمؤمن- 
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التعديل('2 والتجوير. وإنما نبهناك على طرف منه حتى لا تغفل عن هذا 


البا 


الفقهاء قلت: اجمع العلماء قاطبة على توجه النهي على المكره على القتل 
عن القتل» وهذا عين التكليف” في حال تحقق الإكراه» وهذا ما لا منجا 


مئه 


7" وقواعد الباب تستقصى فى الديانات إن شاء الله عرَّ وجل . 


والكافر» والبر والفاجر سواء» وإن العبد هو الذي يهدي نفسه. 


(010 


ف 
إفرف 


وهذا القول مخالف للنصوص الصريحة الوادرة في الكتاب والسنة» قال تعالى: 
« م عبد أَنَهُ هه وَالمُهْيدِ َس يِل فلن يد كموي ش49 [الكهف: 17]. 

وقال في حديث قدسي: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم» 
رواه مسلم في كتاب البر» باب تحريم الظلم (17/15)» وغير ذلك من الآيات 
والأحاديث. 

انظر للتفصيل شرح العقيدة الطحاوية (484) ومجموع فتاوى ابن تيمية 
14/ظا _/11). 

معنى التعديل والتجوير عند المتكلمين: هو القول: إن كل ما فعله الله عر وجل فهو 
عدل وحق وحكمة سواء وصلنا إلى درك تلك الحكمة أم لم نصل» وهو متصرف في 
ملكه ومُلكه؛ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء ولا يتصف فعله بالجور والظلم» قال 
تعالى : «وَمَاربِكَ بطل بيد 4 [فصلت: 45]. 

أما المعتزلة فالتعديل عندهم أن أفعال الله تعالى لا تكون إلا موافقة لمقتضى عقولهم 
من المصلحة» فما حسنه العقل فهو الصادر من الله تعالى وهو عدلء. وما قبحه 
العقل فهو جورء ولا يصدر من الله تعالى. 

وبناء على ذلك أوجبوا على الله ما حسنت عقولهم» ونفوا عنه ما قبحت عقولهم. 
انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل (48/1)» والملل والنحل (١/؟5).‏ 

من بداية الفصل إلى هنا اقتباس في البحر المحيط /١(‏ 1/844 ب)» بالاختصار. 
ونسب الإمام في البرهان هذا التمثيل إلى القاضي أبي بكرء ولم يرض بذلك» 
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(19) القول في تكليف الصبي”"2 


[44] اعلم» وقّقك الله: أنَّ ما نرتضيه انقطاع التكليف عن الصبيان. 


المعنى بالتكليف توجه الأمر وطلبات الشرعء والمكلّف هو الله [عرّ 


فقال: «وقد ألزمهم القاضي رحمه الله إثم المكره على القتل فإنه منهى عنه» آثم به 


000 


لو أقدم عليه؛ وهذه هفوة عظيمة» فإنهم لا يمنعون النهي عن الشيء مع الحمل 
عليه فإن ذلك أشد في المحنة واقتضاء الثواب» وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى 
فعل مع الأمر به» البرهان »)١١17/١(‏ وما حكاه الإمام في البرهان عن المعتزلة 
حكاه الغزالي والقرطبي والسهيلي عنهم مثله. انظر المنخول (7”)» والبحر 
المحيط /١(‏ 88/أ). 

وعلى هذا القول. الخلاف بين المعتزلة وغيرهم في تكليف المكره ينحصر فيما إذا 
كان الإكراه موافقاً للشريعة» مثل لو أكره الكافر على الإسلام فأسلم» فهل أدى ما 
كلف؟ عند الجمهور نعم لأنه قادر على تركهء خلافاً للمعتزلة فإنهم قالوا لا يصح 
التكليف مع الإكراه. 

أقرل: المكره على ما أمر به لا يخلو من أمرين: أما أن يؤدي الفعل بقصد الطاعة 
أو لاء فإن أداه وهو غير قاصد الطاعة فلا يئاب عليه بالاتفاق» وإن أداه بقصد 
الطاعة؛ بحيث لو ترك لكان يفعله» فلا يمتنع أن يثاب عليهء لكنه هل يكون 
مكرها؟ 

قال الإمام الغزالي: «لا يكون مكرهاء وإن وجد صورة التخويف ». 

.)91١ 5٠0 /١( المستصفى‎ 

انظر الكلام في تكليف الصبي في الإحكام للامدي 2»)١6/١(‏ والمستصفى 
.)8#/١(‏ والبوصول إلى الأصول 2)40/١(‏ وأصول السرخسي (41/9*), 
وروضة الناظر (154)» وكشف الأسرار (55/5”. 0254٠‏ وشرح الكوكب المنير 
(4994/1). 
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وجل( ونحن نعلم قطعاً أن الطلبات من الله تعالى لا تتعلق بالصبية كما 
لا يتعلق بهم التوعد بالعقاب”". . . عند تقدر المخالفة. 


فإن قيل: أليس يضرب ابن عشر ويؤمر بالصلاة؟ 


قيل: إنما يتعلق / التكليف بوليه”". ثم.. .”2 طويل للعلماء قيل1ه/ب] 
تجب في أموالهم...* عقلاً ورود الشرع بتكليف الصبيان مع منع 
تكليف. . .(2 فلا يجوز تعلق التكليف به. وأما من يعقل منهم فيجوز ذلك 
عقلا بيد أنا لما رأينا توعد الشرع وتوجه الطلبات من الله تعالى منقطعة عنهم 
تبين لنا انقطاع التكليف عنهم سمعاً. 


)١(‏ هذه الكلمة مخرومة في الأصل سوى العين منها. 

() هذه الكلمة مخرومة في وسطهاء وما وضعته يدل عليه السياق» وبعدها لفظ 
مطموس لم يقرأ. 

() قال الغزالي: إن الصبي «مأمور من جهة الولي» والولي مأمور من جهة الله تعالى إذ 
قال عليه السلام: مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء 
وذلك لأنه يفهم خطاب الولي ويخاف ضربهء فصار أهلاً لهء ولا يفهم خطاب 
الشارع إذ لا يعرف الشارع». ولا يخاف عقابه» إذ لا يفهم الاخرة». المستصفى 
»)85/١(‏ وحديث «مروهم بالصلاة» أخرجه أبو داود في باب متى يؤمر الغلام 
بالصلاة (١/177)ء‏ والترمذي في باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. وقال 
حسن صحيح (709/7). 

(5) في الموضعين خرم إلى أكثر من نصف سطر. 

(©) المرجع السابق. 

() بعده خرم إلى نصف سطر. 


)٠0(‏ فصل 

[54] فإن قيل: أليس التكليف يتعلق بالأفعال» ووجودها وحدوثها 
يستند إلى قدرة الله تعالى. فما الوصف الذي يتعلق به التكليف؟ 

قيل: لا يتعلق التكليف بذوات الأفعال ولا بحدوثها. فإن ذلك مستند 
إلى قدرة الله تعالى. وإنما يتعلق التكليف باكتساب العبد للأفعال والكلام في 
الكسب(' ومعناه» وتبيين متعلق القدرة الحادثة يستقصى فى الديانات إن شاء 
الله عزَّ وجل . 

ولما صارت المعتزلة إلى أن القدرة الحادثة تقتضى إيجاد الأفعال 
باختراعها زعموا أن التكليف يتعلق بالإيجاد والأحداث . 


(0 القول في بيان الصفات 


التي يشترط كون المأمور به عليها ليصح الأمر به 
[00] فأول وصف نشترط فيه أن يكون مما يصح من المأمور . 


)١(‏ قال الباقلاني: «معنى الكسب أنه تصرف في الفعل بقدرة تقارنه في محله» فتجعله 
بخلاف صفة الضرورة» من حركة الفالج وغيرهاء وكل ذي حس سليم يفرق بين 
حركة يده على طريق الاختيار وبين حركة الارتعاش من الفالج»؟. التمهيد )7١1/(‏ . 
قلت: قد سبق أن بينت في التعليق على الفقرة (417)» أن التكليف يتعلق بالقدرة 
الصالحة للضدين» وهي تكون قبل الفعل ومع الفعل» أما القدرة المقارنة الموجبة 
للفعل» فلا يتعلق بها التكليف» فالقول إن التكليف يتعلق بالكسب على المعنى 
الذي بينه الباقلاني قول موافق للجبرية» ولذلك قيل: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها طفرة 
النظام»ء وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 
.)١78/4(‏ 


اكتسابه''؟ ويندرج تحت هذا الوصف صحة حدوث المأمور به. فإنه 


)١(‏ أي أن لا يكون تكليفاً بالمحال» والمحال على نوعين محال لذاته» ومحال لغيره» 
والمحال لذاته هو الذي يكون ممتنعاً عقلاً وعادة» كالجمع بين الضدين. 
والمحال لغيره على نوعين» الأول أن يكون ممتنعاً عقلاً لا عادة» كالإيمان ممن 
علم الله أنه لا يؤمنء والثاني أن يكون ممتنعاً عادة لا عقلاً» كالمشي من الرّمن. 
انظر شرح المحلى على جمع الجوامع »27305/١(‏ وبالاختصار المحال على ثلاثة 
أقسام» محال عقلاً وعادة» ومحال عقلاً لا عادة» ومحال عادة لا عقلاً. انظر شرح 
تنقيح الفصول (147). 
وقسم بعض العلماء المحال إلى خمسة أقسام» ولكنها راجعة إلى الثلاثة المذكورة. 
انظر الوصول ,»)87/١(‏ ونهاية السول »)١417/١(‏ وشرح الكوكب المنير 
6/1 /)). 
واتفق العلماء على أن النوع الثاني منه جائز وواقع تكليفه واختلفوا في غيره. 
فمنهم من قال إنه جائز مطلقاء وإليه ذهب الرازي والبيضاوي» وابن السبكي» 
والقرافي وابن برهان» وهو مذهب جمهور الأشاعرة» وإليه ذهب الغزالي في 
الاقتصادء ومنهم من قال إنه ممتنع مطلقاً وبه قال أكثر المعتزلة» والشيخ أبو حامد 
الأسفرائيني» وابن دقيق العيد» وابن الحاجب. 
ومنهم من فرق بينهما: فمنع المحال لذاته وأجاز المحال لغيره» وإليه ذهب 
الامدي. ومعتزلة بغداد» وابن قدامة. 
ثم القائلون بالجوازء اختلفوا في وقوعهء فذهب الأكثرون إلى أنه غير واقع وذهب 
بعضهم إلى أنه واقع. وإليه ذهب الرازي في المحصول /7/١(‏ 00757 وعلى 
مذهب الأشعري التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة قال به إمام الحرمين في 
البرهان .)١٠١7/1١(‏ 
وانظر المستصفى »)85/١(‏ والمنخول (75)» والاقتصاد :)١١7(‏ وإرشاد الفحول 
(9)» ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟4/1). والإبهاج ,)19/1/١(‏ 
وروضة الناظر (07)» وجمع الجوامع »)275١5/١(‏ وشرح تنقيح الفصول ,)١47(‏ - 


١ 7/ 


لا يتحقق صحة الاكتساب إلا فيما يتحقق فيه الحدوث. فاندرج تحت ما 
ذكرناه تخصيص تصور الاكتساب بالمأمور فإن تصور ذلك من غيره لا يقتضي 
تثبيته مأموراً به في حقه. والوصف الآخر أن يكون معلوماً متميزاً للمأمور مما 
ليس منه أو أن يكون في حكم المعلوم بأن يكون المأمور ممن يصح أن 
يعلمه”'' . 

[3] فإن قيل: فلو اجتزيتم بقولكم يشترط أن يكون مما يصح 
اكتسابه» ألم يكن فيه اكتفاء؟ 

قيل: هذا يستند إلى أصل في الديانات» وهو أنه هل يصح الاكتساب 
وتعلق القدرة الحادثة بمقدروها مع جهل القادر بالمقدور. وهذا مما اختلف 
فيه سلفنا. والأصح عدم اشتراط العلم. ولكن وإن لم يشترط تعلق العلم 
بالمقدور يشترط كون المقدور مما يصح العلم به. ولا يشترط في كون 
المأمور به مأموراً به نفس تعلق العلم به. 

ولكه 9 لو كان بحيث يصح العلم به صح الأمر به. وهذا المعنى 
يتحقق في كل ما يصح أن يكتسب. فخرج لك من مضمون ذلكء إن اكتفيت 
بقولك شرط المأمور به أن يكون مما يصح من المأمور اكتسابه صحء بيد أن 
البسط أقرب إلى الإفهام . 


- والوصول »)8١/١(‏ وشرح الكوكب المنير .)484/١(‏ والإحكام للامدي 
(1/ع"1). 
)١(‏ هذا احتراز عن سؤال وهو أن الكافر مأمور بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام 
وهو لا يعلم كونه مأموراً به» وأجيب بأن العلم به ممكن باستعمال العقل والتفكر 
في الأدلة. انظر المستصفى .)85/١(‏ 
(؟) في الأصل «لاكن» وهكذا في كل محل . 
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[571] فإن قيل: فما الدليل على اشتراط ما شرطتموه؟ 

قلنا: أما الدليل على صحة كونه مكتسباً للمأمور فهو أنه لو لم يشترط 
ذلك لزم منه تجويز تكليف المحال. وتصور تعلق التكليف بما لاا يدخل 
تحت قبيل مقدورات العبد كالأجسام / والألوان ود 2١...‏ [منع تكليف [1/8] 
المحال واستقصاؤه](”' يطول. 


[01] فإن قيل: فلم شرطتم كونه [معلوماً متميزاً للمأمور؟ قيل: في 
تثبيت](" كونه مكتسباً تثبيت لكونه في حكم المعلوم فإن ما صح كونه 
مكتسباً للمأمور صح كونه معلوماً. وأيضاً فإن المقصد من التكليف أن 
يقدم المكلف على ما أمر به أو يجتنب ما نهي عنه. ولن يتحقق ذلك إلا بأن 
يعرفه بعينه. والأمرٌ بالشيء بعينه مع استحالة العلم بعينه من قبيل 
المحاللاات. 


(0) فصل 
[04] قد يكون المأمور به مما يصح كونه مراداً للمأمور بإرادة مؤثرة 
في كونه قربة كالعبادات الواجبة بعد ثبوت أصل المعارف. وقد يكون بحيث 
لا يتقدر قصد القربة فيه. وذلك نحو النظر الأول قبل تقرر العلم بالصانع فإنه 
مأمور به ولا يتصور من المأمور قصد التقرب فيه» ولما يعلم بعد الرب الذي 
يتقرب إليه بامتئال أوامرهء فهذا أصل أهل الحق في وصف المأمور به 
وشرطه . 


)0( خرم في الأصل بمقدار سبع كلمات. 
(9) في الأصل خرمء والزيادة يدل عليها السياق. 
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[56] وذكر المعتزلة أوصافاً تستند إلى أصولهم في الديانات يطول 
شرحها بيد أنا نذكرها بأعيانها. 

فمنها: أن قالوا: يجب أن يتصف المأمور به بالحسن وهو وصف زائد 
عندهم راجع إلى نفس المأمور به. وكذلك يتصف المنهى [عنه]”'' بالقبح . 

ومنها: أن يكون المأمور به شاقاً على المكلف . 

ومنها: أن لا يكون حادثاً. وأن لا يكون منقضياً ماضياً وأن تكون 
القدرة عليه مفعولة. 

وأن لا يكون المأمور مكرها وملجأ وأن يكون مراداً للآمر به وأن يكون 
مما يقصد به إثابة المأمور وأن لا يكون ممنوعاً من فعله بوجود ضده”” . 

فهذه أوصاف شرطوها لأصولهم. فأما الحسن والقبح فسيأتي فيهما 
باب9© إن شاء الله عرّ وجلَّء وأما اشتراطهم كونه شاقاً فلأجل قولهم: 
المقصد من التكليف إثابة المكلف على ما يناله من المشقة» وأما قولهم أن 
لا يكون حادثاً فلأن الحادث موجودء ولا يتعلق القدرة عندهم بموجود. وأما 
اشتراطهم أن لا يكون وقته ماضياً. فلأنه إذا مضى وقت استحال وجوده 
لاختصاصه بالوقت الماضي إذا كان مما لا يصح بقاؤهء وهذا يتعلق بأصل 
في تحقيق الإبدال» يستقصي في أحكام القدر في الديانات. وأما اشتراطهم 
وجود القدرة عليه فلقولهم إن تكليف ما لاقدرة عليه للمكلف قبيح وهذا 


.)187 /١( كلمة «عنه؛ ساقطة من الأصل» وهي موجودة في المعتمد‎ )١( 

فق راجع قول المعتزلة في المغني لعبد الجبار (9ا١//ا١٠. »)١١5‏ والمعتمد 
(كلالاةا 185 ). 

(9) انظر: الفقرة (50) وما بعدها. 


باطل على أصولنا. فإنا نجوز تعلق التكليف بالقيام في حال قعود المكلف مع 
مصيرنا إلى أن القدرة على القيام لا تسبق القيام. وأما اشتراطهم كونه غير 
ممنوع فلقولهم يصح أن يكون القادر ممنوعاً عن مقدوره ونحن نحيل 
القول بذلك. وأما اشتراطهم انتفاء الإكراه والإلجاء فقد سبق في باب 
0 

وأما اشتراطهم كونه مراداً للامر فلأعظم الأصول في الديانات. وهو 
إرادة الكائنات. وأما اشتراطهم كونه مما يصح الإثابة عليه فلأصلهم في 
الصلاح والأصلح. 

وكل هذه الأصول باطلة على مذهب أهل الحق”"' . 


(9) القول في بيان 
المطلوب من قضية / التكليف. . .9" 

[51] ... هي بأوصاف راجعة إلى أنفس الأفعال عقلاً كما يتصف 
الجوهن يكوثة متحيزا عقلا : :ويتضنك الكون بكونه مقتضيا تخصيضا بمكان 
أو تقديره عقلاً وتتصف العلة بكونها موجبة معلولها عقلاً. فهذه الأوصاف»ء 
وجملة أوصاف الأجناس تتعلق بوجودها وذواتها تخصيصاً. 

[13] وأما الأحكام الشرعية فليست بأوصاف الأفعال أصلاً. والمحرم 
شرعاً قد يكون مثلاً للواجب في كل الأوصاف بيد أنهما يفترقان في قضية 
السمع مع استوائهما وتمائلهما في حكم العقل وجوداً. 

)١(‏ انظر : الفقرة (/51) وما بعدها. 
(؟) أي الأشاعرة. 
(*) في الأصل خرم إلى ثلاثة أسطر. 
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وذهب بعض المنتمين إلى هذا الفن إلى أن المطلوب بالتكليف ذات 
الفعل. 

واعتل هذا القائل بضرب من الجهاللات. وقال: لو قدر عدم الفعل 
انتفت الأحكام فدل أن الأحكام هي ذوات الأفعال. 

قيل: ولو قدر عدم الأجسام وجب انتفاء الأعراض ثم لم يدل ذلك 
على أن الأعراض هي عين الأجسام. ثم نقلب عليه ذلك فنقول: إن صح 
الاستدلال على كون الحكم عين الفعل بانتفائه عند عدم الفعل صح 
الاستدلال على أنه غير الفعل لتحقق بقاء الفعل مع انتفاء الأحكام . 

3 فإن قيل: كما يوصف الفعل بكونه موجوداً فعلاً عرضاً مقدوراً 
معلوماً فكذلك يوصف بكونه حلالاً حراماً. فإذا وجب الأوصاف التي 
استشهدنا بها إلى أنفس الأفعال فكذلك المختلف فيه. وأردفوا ذلك بأن 
قالوا: إذا لم تصرفوا الأحكام إلى ذوات الأفعال وأوصافها فما معناها 
عندكم؟ أهي عبارة عن وجود أو عدم؟ ففصلوا قولكم فيها. 

قيل: ما استفصا لكم عن حقيقة مذهبنا. فهو أولى ما نبدأ به فالأحكام 
هي أخبار الله عرّ وجل عما يطلب بالشرائع وإذا تعلق كلام الرب عزت قدرته 
بالمطالب السمعية فهو حكمه علينا. فخرج لك من ذلك أن الحكم يؤول إلى 
كلام الله تعالى عند تعلقه بالمطالب السمعية وأما ما استروحوا إليه من قولهم 
أن الفغل :تتعت: ركرته خلدلا تحرام كما ينعت بكوتة موجودا مغلا فهذا 
استرواح إلى التسميات» والإطلاقات المنطوية على الحقائق والمجازات. 
والمعنى بكونه حلالاً حراماً محرم. والمعني كونة نطلل معريا 
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[أن]"'' الرب أخبر المكلفين بالتحري في فعل والاجتناب عن فعل. وهذا ما 
لا يرجع إلى أنفس الأفعال وجودا 10-8 
(74) القول في معنى الحسن والقبح”") 
في حكم التكليف 
]٠[‏ اعلمء وفقك الله أن الحسن قد يطلق والمراد به اعتدال الخلق /1/1] 


)١(‏ في الأصل: «فإن»» والصواب ما أثبته. 

(؟) فائدة: انتقد الزركشي إطلاق الأصوليين القبح في مقابلة الحسنء قائلاً: إن الحسن 
يقابله السيء» والقبيح يقابله الجميل» واستشهد بقوله تعالى: « وَلَاصَتَوى أْسَئَةٌ 
اليه [فصلت: 4"]. 
وقوله: « إن كسسشر كمسشر يأنش< وَإِن سأ تلهاً» [الإسراء: 77]. 
قال الزركشي: «ومن حكم التقابل مقابلة الأعم بالأعمء والأخص بالأخصء 
والقبيح أخص من السيء كما أن الجميل أخص من الحسن وأبلغ من المدح معه» 
ولذلك يقال حسن جميل» ولا يقال جميل حسنء لأنه لا ينزل من الأعلى إلى 
الأدنى» بخلاف العكس». البحر المحيط /44/١(‏ ب). 
وقد رجعت إلى كتب اللغة فوجدته موافقاً لإطلاق الأصوليين» وإليك بعض 
النصوصء. قال الخليل في كتاب العين ("/ 01): «القبح والقباحة نقيض الحسن» 


عام في كل شيء؟ . 
وقال ابن دريد في جمهرة اللغة (9/ كه :)١‏ «الحسن ضد القبيح والحسن ضد 
القبح؟ . 


وقال الجوهري في الصحاح /١(‏ 791): «القبح نقيض الحسن». 

وقال أيضاً: «الحسن نقيض القبح» والحسنة خلاف السيئة»؛ الصحاح (99/8١5؟).‏ 
وقال ابن منظور في اللسان (81/7//9): «الحسن ضد القبح ونقيضه». 

وقال الفيروز آبادي في القاموس :)54١/١(‏ «القبح بالضم ضد الحسن». 

وقال: «الحسن بالضم الجمال» والحسنة ضل السيئة». 
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وتناضف الصور وتركب [الأجسام]''". . . في العادات وكذلك القبح يطلق» 
والمراد به ضد ذلك في الخلق. وهذا ما لا نقصد [في هذا]("' الفن. وإنما 
المقصد تحقيق ما يحسن في قضية التكليف ويقبح. 


[1] فحقيقة الحسن في حكم التكليف إذاً كل فعل لنا الثناء شرعاً 
في تحقيق الحسن فيقول ما أمرنا بمدح فاعله ؟ . وربما يتخالج في الصدور 
من ذلك شيء فإن العباح يسمى حبين]1*) ولا يتحقق توجه الأمر بمدح فاعله 


)١(‏ مطموس في الأصل» وما وضعته أشبه بالرسم المتبقي» ثم بعده كلمة لم تقرأ. 

(؟) في الأصل خرمء والزيادة يقتضيها السياق. 

0) انظر تعريف الحسن والقبيح في العدة ,)١51/١(‏ والمستصفي ,)05/١(‏ 
والمحصول .)١77/١(‏ والإحكام للامدي »2)99/١(‏ ومختصر ابن الحاجب 
»)198/١(‏ مع الشرح والحواشي» وشرح الكوكب المنير »)"00/١(‏ والبحر 
المحيط (١/44/ب).‏ 

(4) وقال في الإنصاف (54): «الحسن ما وافق الأمر من الفعل». وبناء على تعريف القاضي 
المباح لا يسمى حسناً» وقد صرح بذلك في هذا الكتاب في الفقرة رقم )7١9(‏ . 

() هذا عند الجمهور خلافاً لبعض المعتزلة والباقلاني فإنهم قالوا أنه ليس بحسن ولا 
قبيح؛ وسبب الخلاف راجع إلى تفسير الحسن والقبح فإن القائلين بهذا القول 
قالوا: ما يوجب المدح من الأفعال فهو حسنء» وما يوجب الذم فهو قبيح» وما 
لا يوجب المدح والذم فليس بحسن ولا قبيح. 
قال السبكي: «والاصح إطلاقه عليه للإذن فيه» ولجواز الثناء على فاعله» وإن لم 
يؤمر بالثناء عليه . 
انظر التمهيد للأسنوي (١151آ-2)57‏ والإبهاج »)5١/١(‏ والفقرة رقم .)7١9(‏ من 
هذا الكتاب . 
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والعبارة التى ارتضينا(١2‏ أسد9'" إن شاء الله . 


3 ثم الحسن والقبح لا يرجعان إلى وصف الفعل وحسنه”" وإنما 


)١(‏ وفي البحر: «والذي ارتضيناه». 

(؟) من قوله: «الحسن في حكم التكليف» إلى قوله «أسد» اقتباس في البحر المحيط 
/١(‏ 46 /)). بتصرف يسير. 

) اتفق العلماء على أن الله تعالى إذا أمر بفعل فهو حسنء, وإذا نهى عن فعل فهو 
قبيح» لكن اختلفوا في منشأ الحسن والقبح» هل هو أمر الله ونهيه» أم نفس الفعل» 
فإلى الأول ذهب الأشاعرة وقالوا: معنى كون الفعل حسناً هو ورود أمر الشارع 
قله ومعنى كونه قبيحاً هو ورود نهي الشارع عن ذلك» والأفعال بنفسها خالية من 
تلك الصفات. 
وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى: 9« يَأْمُرُهُم يِالْمَمْرُوفِ وَيَتهلهُم عن الدحكر وَيحِلُ 
لَهْمْ الطِيبَتت وَيحَرَمُ علَيِهمْ اَلْحَبَِتَ4 [الأعراف: /181]. 
يأمرهم بما يأمرهم» وينهاهم عما ينهاهم. ويحل لهم ما يحل لهم» ويحرم عليهم ما 
يحرم عليهم: لأنه لا حقيقة للمعروف عندهم إلا الأمرء ولا حقيقة للمنكر إلا 
النهي» وقال هؤلاء يجوز أن يأمر الله بالشرك» والفحشاء» وينهي عن البر والتقوى» 
وهو قول مخالف للكتاب والسنة والإجماع والمعقول. فإن الله نزه نفسه عن 
الفحشاء فقال: «إركَ ك لَه لايم الْفَحْشَلُه4 [الأعراف : 8]. 
والثاني: قول المعتزلة فإنهم ذهبوا إلى أن الحسن والقبح صفات ذاتية للفعل» لازمة 
له. والشرع كاشف لتلك الصفة» لا غير» والعقل مدرك لهاء وقاسوا أفعال الخالق 
بصفات المخلوق فائيتوا له ما حسنه عقولهم» ونفوا عنه ما قبحه عقولهم» وهو 
مخالف للكتاب والسنة» قال تعالى : « لَيْسَ كمد 42 [الشورى: .]1١‏ 
والقول الثالث: أن الأفعال على ثلاثة أنواع» فقسم منها يشتمل على المصلحة 
والمفسدة» ولو لم يرد الشرع بذلكء» ‏ مثل العدل والجورء فحسن هذا النوع وقبحه 
يدرك بالعقل والشرع وإذا علم بالشرع فليس معناه أنه أثبت للفعل صفة لم تكن من - 
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يرجعان إلى حكم الرب شرعاً على ما سبق التفصيل في الحكم ومعناء”" . 
[3] وصارت المعتزلة إلى أن قبح القبيح وصف راجع إلى ذاته”) 


قبل» ولا يلزم العقاب في الاخرة على مرتكب القبائح من هذا النوع ما لم يرد الشرع 
بذلك» قال الله تعالى : 9« وما صَأمْمَنَ حَقٌ بَبصَك رَسولًا 42 [الإسراء: .]١6‏ 


وقد غلا في ذلك المعتزلة فأوجبوا العقاب في الآخرة على مرتكب القبائح المدركة 


بالعقل» وإن لم يرد الشرع بذلك وهو مخالف للنص. 


والقسم الثاني: من الأفعال ما يكتسب الحسن والقبح بخطاب الشارع» فإذا أمر 


بشيء صار حسنا وإذا نهى عن شيء صار قبيحا. 


والقسم الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه» ولا يكون 
المراد فعل المأمور به» كما أمر إبراهيم بذبح ابنه» فلما أسلما وتله للجبين»ء حصل 
المقصود ففداه بالذبح» فمنشأ الحكمة في هذا النوع هو نفس الأمرء لا نفس 


المأمور به. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة وزعمت أن 


الحسن والقبح لا يكون ّ لما هو منتصف بذلك بدون أمر الشارع. والأشعرية 


ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان. وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل 


الشرع ولا بالشرعء وأما الحكماء والجمهور فائبتوا الأقسام الثلاثة» وهو الصواب». 


مجموع الفتاري 245/8 وانظر مفتاح دار السعادة 0/0 وشرح الكوكب 


المنير .)7١5/1١(‏ 
)١(‏ في الفقرة (/ا0). 


(؟) وقال في البرهان :)88/١(‏ «واضطربت النقلة عنهم في قولهم يقبح الشيء لعينه 
أو يحسن» فنقل عنهم أن القبح في المعقولات من صفات أنفسهاء ونقل عنهم أن 
القبح صفة النفس» وإن الحسن ليس كذلكء» ونقل ضد هذا عن الجبائي» وكل ذلك 
جهل بمذهبهم فمعنى قولهم يقبح ويحسن الشيء لعينه» أنه يدرك ذلك عقلاء من 


غير إخبار مخبر». 


١65 


والأكثرون منهم صاروا إلى مثل ذلك في الحسن''2 فصرفوه إلى نفس الفعل . 
[14] فإن قيل: قد أومأتم إلى معنى الحسن والقبيح» فما معنى قول 
العلماء: هذا أحسن من هذا. وأقبح من هذا؟ 
قيل: قد ذكرنا أن معنى الحسن إنما هو الفعل الذي ورد السمع بتعظيم 
فاعله وحسن الثناء عليه. فالأحسن هو الذي يكون الثناء المأمور فيه أكثر مما 
يضاف إليه. وهذا منهج الأقبح في وصفه. 


(5؟) فصل 

[16] لا يدرك بمجرد العقل حسن ولا قبح على مذهب أهل الحق”") 
وكيف يتحقق درك الحسن والقبح قبل ورود الشرائع مع ما قدمناه من أنه 
لا معنى للحسن والقبح سوى ورود الشرائع بالذم والمدح. 

فالحسن إذاً على التحقيق هو التحسين. وذلك نفس الشرائع وكذلك 
القبح يرجع إلى التقبيح . وهو عين الشرع . 

[153] وأطبقت المعتزلة على أن حسن المعرفة والشكر وقبح الكفران» 
والظلم وغيرهما مما يعدونه يدرك بالعقل. ثم أطبقوا فيما بين أظهرهم على 
أن الحسن والقبح في هذه الأصول يدرك بضرورة العقل”" وهذا يستقصي في 
الديانات» ولكنا نتمسك عليهم بحرفين. أحدهما: أن نقول أنتم لا تخلون 


)١(‏ من قول المصنف: «ثم الحسن والقبح» إلى قوله: «الحسن» اقتباس في البحر 
المحيط /١(‏ 4 "/ ب)» بتصرف يسير. 

(؟) أي الأشاعرة. 

(5) من أول الفصل إلى قوله: بضرورة العقل؟ اقتباس في البحر المحيط /١(‏ 4 ؟/ ب» 
ه"/ أ)» بتصرف يسير. 


١ باه‎ 


إما أن تقولوا أن القبح في الكفران والحسن في الشكر يدرك استدلالاً ونظراء 
وتزعمون7"' أن ذلك معلوم ضرورة. فإن زعمتم أن ذلك يدرك بطرق الأدلة 
وجب أن تزعموا أن من لم يسبر الأدلة المفضية إلى إدراك الحسن والقبح 
لا يتصور أن يتوصل إلى إدراك ذلك. وأنتم تزعمون أبداً أن العقلاء بأجمعهم 
يعلمون قبح الكفران والظلم والكذب وحسن الشكرء من عرف الدليل منهم 
ومن لم يعرفه» وإن أنتم زعمتم أنه مدرك ضرورة فالعلوم الضرورية مما 
يستوي فيها الكافة عند استواء أسبابها. ونحن لا ندرك ما تزعمونه”"' . 

[517] فإن قالوا: أنتم تعلمون القبح والحسن بيد أنكم تظنون أنكم 
تقرفوته سجعاً وهمامدركان عقلة: 

قلنا: فهذا ينعكس عليكم. فيقال لكم وأنتم تعلمون القبح سمعاً بيد 
أنكم تحسبونه مدركاً عقلا . ثم نقول: لو سلمنا لكم أنا نعرف الحسن وصفاً 
للفعل ثم خالفناكم في مدركه كان يستتب لكم ما سألتموه تماماً. 

ومن أصلنا أنا لا نعلم بالعقل وصفاً هو حسن أو قبح. وإنما علمنا 

["/ب]ورود / الشرائع”. . . لكم ذلك ادعيتم اللبس بعده في المدرك. وهذا ما 

لا حيلة لهم فيه. 

[54] فإن قيل: الدليل على أنه مدرك ضرورة أن كافة العقلاء متفقون 
في دركه فما من عاقل إلا ويستحسن الشكر ويستقبح الكفران. 

قيل: في هذا الذي ذكرناه قبل هذا السؤال اكمل الغنية في إبطال ما 
أبديتموه» ثم أكثر ما فيه إن سلم لكم ما زعمتموه فليس فيه استرواح . 
)١(‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب ما تزعموا. 
(9) انظر البرهان .)89/١(‏ 
(*) هذا اللفظ مطموس» وما وضع أقرب إلى الرسم المتبقي» وبعده خرم سطر. 


١6م‎ 


فإنا نجوز اتفاق العقلاء على مدركه بالدليل. ولا يستبدع أن يجمع 
البرية على معرفة الله تعالى بالدليل. ثم لا يقتضي إجماعهم العلم الضروري. 


[14] فإن قيل: لو كان إدراك الحسن والقبح متوقفاً على ورود 
الشرائع لما علم الحسن والقبح من يعتقد بطلان الشرائع. ونحن نعلم أن 
الدهرية”'2 والبراهمة”"© يعلمون الحسن والقبح مع جحدهم أصل الشرائع . 


قلنا: إن كنتم تعنون بالحسن والقبيح ما تميل إليه الطباع وتهواه 
النفوس في غريزة الجبلات وتنفر عنها من اللذات والاهتزاز والفرح والالام 
وضروب الضرر والتَّرّح فهذا ما لا نناقشكم فيه: وإن كنتم تعنون بالحسن 
والقبح ما يتعلق بالتكليف فهم لا يعرفونه. وإن خيل لهم أنهم يعرفونه فهم 
مقلدون غير موقنين. وهذا كما أن العوام الذين لم يسندوا العقائد إلى 
الأدلة. ولم يسبروها حق سبرها ولم يميزوا بين مواقع الشبهة والأدلة 
لو قطعوا آراباً ما انتكصوا على أعقابهم. وهم غير عارفين بالله تعالى عندهم 
فكم من مقلد يحسب نفسه عالماً والأمر على خلاف ما يقدره. 


)١(‏ الدهرية هم الملاحدة الذين ينكرون الشرائع» ولا يؤمنون بالاخرة ويقولون ببقاء 
الدهر ولذلك سموا الدهرية. انظر الملل والنحل »)554/١(‏ ولسان العرب 
/*2) 

(9) البراهمة فرقة من فرق الهندوس» تنسب إلى «برهما» وهو في اللغة السنسكريتية 
«الله»: يعتقد الهندوس أن رجال هذه الفرقة يتصلون في طبائعهم بعنصر «البرهما» 
ولذلك أطلق عليهم اسم «البراهمة». 
وهؤلاء يشركون بالله» وينكرون النبوة» ويمنعون من ذبح الحيوان. انظر مجموع 
الفتاوي لابن تيمية :6١٠١ /٠١١(‏ 508/78)» والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة 


(04)» والملل والنحل .)55/1١(‏ 


1 ومما يستدل به عليهم أن نقول: إذا زعمتم أن قبح القبيح يدرك 
عقلاً فلا تخلون إما أن تقولوا: القبح وصف من أوصافه كحدوثه وكونه 
عرضاً وكوناً وفعلاً إلى غيرها من أوصافه. أو تقولوا: لا يرجع ذلك إلى 
وصفه فإن زعمتم أن ذلك يرجع إلى وصفه فأول ما يلزمكم عليه أن يقال: 
أليس من حكم المثلين أن يتساويا في كل الأوصاف الجائزة والواجبة. ولا 
يجوز أن يستبد أحدهما بوصف لا يتحقق ثبوته للثاني؟» فإذا قالوا: أجل ولا 
بل مئله. 

قيل لهم: فالقتل ابتداء في حسن القتل اقتصاصاً لا يختلفان في شيء 
من الصفات التابعة للوجود. فوجب أن يكونا حسنين أو قبيحين. 

وعندكم يجب قبح أحدهما وحسن الثاني مع تمائثلهما في حقيقة 
الفعل» فدل أن القبح لا يرجع إلى تعيين وصف الشيء» وإذا بطل هذا القسم 
واستحال صرفه إلى الفعل وجب صرفه إلى مصرف آخر ولا يعقل له مصرف 
سوى الإذن والأمر المتعلق به بعد بطلان القسم الأول. وهذا هو السمع 
نفسه. وهذا ما لا محيص لهم عنه واستقصاؤه في الديانات. 


(737) القول في أقسام الحسن والقبيح شرعاً 


[1] جملة أفعال المكلفين يحصرها قسمان في حكم الشرع أحدهما 
ما للمكلف فعله''' والثانى ما ليس له فعله9" . 
[4/أ) [؟/ا] وينقسم من وجه آخر / ثلاثة أقسام مأمور به ومنهئئٌ عنه ومباح 
مأذون فيه. 
)١(‏ وبه عرف الحسن في «الكافية» (4”). 
(؟) وبه عرف القبيح في «الكافية» (9؟). 


للملا 


إلى محظور محرم وإلى مكروه. 
وأما المباح فلا انقسام له. فهذه أقسامها. ونحن بعون الله نذكر لكل 
واحد من هذه الأقسام حداً وتحقيقاً. 


[7] فأما المباح فإن قيل: ما حده وحقيقته عندكم؟ 


قيل: ما ورد الإذن من الله تعالى فى فعله وتركه من حيث هو ترك له7١)‏ 
من غير تخصيص أحدهما باقتضاء ذم أو مدح''' فهذا حدّ سديد إن شاء الله 
ويميزه أيضاً من الأفعال قبل ورود الشرائع ويشمل نفي سمة الإباحة عن 
أفعال الباري سبحانه فإن الإذن لا يتعلق بها. 

وقد حد بعض من ينتمي إلى هذا الفن المباح بأن قال: ما كان فعله 
كه اضف 
ولر شه مين 5 

وهذا باطل لأنه يوجب كون فعل القديم سبحانه مباحاً فإن من أفعاله 
على الاتفاق ما لايربي على ضذه لو قدر لوجود ضد في الإأفضاء إلى 


)١(‏ «من حيث هو ترك له؛ احتراز عما إذا ترك المباح لفعل معصية فإنه يذم لكن لا على 
أنه ترك المباح» بل على أنه فعل المعصية. 

(0) انظر تعريف المباح في الكافية في الجدل (57)» والبرهان »)1/١(‏ والعدة 
(/39 2». والحدود (هه ‏ 685): والمستصفى ,)55/١(‏ والمحصول 
(١/ق١/8١١)»:‏ وجمع الجوامع 2)47/١(‏ وتيسير التحرير (؟/28؟)2 وشرح 
الكوكب المئير /1١(‏ 577)» والبحر المحيط /١(‏ */ا/ ب). 

() حكاه الغزالي بلفظ قيل ثم رد عليه. انظر المستصفى .)557/١(‏ 


ا5١‎ 


المصالح. وجملة أفعال الباري سبحانه وتعالى على مذاهب أهل الحق 
تتساوى في حكمه”'2 وقد أطبقوا على استحالة وصفها بالاباحة” . 


»© القول فى حد المندوب 
[6/] فإن قيل: فما حد المندوب؟ 


قيل: هو الفعل المأمور به الذي لا يلحق”" الذم والمأثم شرعاً على 
تركه من حيث هو ترك له”*2 ونتحرز بقولنا من حيث هو ترك لهء عن شيء» 
وهو أنه لو أقبل على ضد من أضداد المندوب إليه. وهو معصية في نفسه 
فتلحقه اللائمة إذا ترك المندوب إليه ولكن لا تلحقه”' اللائمة من حيث أن 
ما بدأ منه ترك للمندوب إليه بل لعصيانه. وقد حد بعض أصحابنا بأنه ما كان 


.)557/١( انظر المستصفى‎ )١( 

() من قوله «وقد اطبقوا» إلى «الإباحة» نقله بالمعنى الزركشي في البحر المحيط 
/١(‏ "لا ب). 

فية في الأصل الرسم غير واضح» ولعل الكاتب كتب أو لا «يخلوا»» ثم استدركه بكلمة 
«يلحق» وهي الصواب» وقد أوردها الغزالي في تعريف الندب في المستصفى 
(55/1). 

(5) انظر تعريف المندوب في البرهان »)739١ /١(‏ والكافية (40)» والعدة »)١57/1(‏ 
والحدود (05)» وشرح تنقيح الفصول 2)7١(‏ ونهاية السول» ومناهج العقول 
(57/1» وروضة الناظر (7”8)» وكشف الأسرار »)71١7/7(‏ والمحصول (١/ق‏ 
١01؛‏ والإحكام للامدي :)١١94/1١(‏ وشرح الكوكب المنير »)407/١(‏ 
وإرشاد الفحول (5). 

(©) في الأصل: «تحلقه». 


فول 


فعله خيراً من تركه”'' من غير لائمة في تركهء وهذا يدخل عليه شيء» وهو 
أن من الأفعال قبل ورود الشرائع ما يكون خيراً للمرء في اقتضاء لذة ودفع 
بقورة ولاش ا 

وقد حد معظم القدرية الندب بأن قالوا: ما إذا فعله فاعله استحق 
المدح والتعظيم بفعله» ولا يستحق الذم أن لا يفعله”” , 


وهذا باطل فإن تفضل الرب تعالى يتصف بهذه الصفة التي ذكروها ولا 
يسمى ندب" حتى يقال: الرب سبحانه وتعالى مندوب إلى التفضل محثوث 
عليه» وهذا ما لا سبيل إلى إطلاقه. ولو ساغ تسمية بعض أفعاله ندباً لساغ 
تسمية بعضها مباحاً. 


)0 القول في حد الواجب ومعناه 


[5] فحد الواجب” كل ما ورد الشرع بالذم بتركه من حيث هو ترك 
0 وهل| عد مستقا بنفسه ويندرج تحت قولنا من حيث هو ترك له ما أومأنا 


)١(‏ وبه عرف إمام الحرمين في الكافية (2»)40 وذكره الغزالي والامدي بصيغة مجهولة. 
انظر المستصفى ,.)55/١(‏ والأحكام .)١19/١(‏ 

(0) انظر المستصفى »)55/١(‏ والمحصول (١/ق »)١59/١‏ والإحكام للامدي 
.)١1١9/1(‏ 

(*) انظر المعتمد /١(‏ 515ل 58”). 

(؟) انظر المستصفى .)557/١(‏ 

(5) انظر تعريف الواجب في البرهان »)7"08/١(‏ والكافية (5")» والعدة 2)١59/١(‏ 
والمعتمد »)758/١(‏ والمحصول (١/ق »)١١!/١‏ وكشف الأسرار (7/ .)"٠9‏ 
(") ونقل الغزالي عن الباقلاني أنه قال: «الأولى في حده أن يقال هو الذي يذم تاركه 

ويلام شرعاً بوجه ما». انظر المستصفى »)55/١(‏ ومثله نقل عنه الرازي في - 


1١ 6* 


إليه”'2 في حد المباح والندب. 


ومما يندرج د تحته أن الصلاة إذا وردت مؤقتة بوقت متسع. وقلنا إنها 


0 تركها على مقتضى الأمر إلا بانقضاء جميع 
الوقت. . وسنسبع ل 


73 الواجب والفرض””) 
والفرض”" فزعموا أن كل فرض واجب ورب واجب لا يسمى فرضا”* . 


المحصول /١(‏ ق 0١17/١‏ وجمع الباجي بين التعريفين فقال: «ما كان في تركه 


)١(‏ في 


فق 


في 


اق 


عقاب من حيث هو .ترك له على وجه ما»؛ وقوله: «على وجه ما» احتراز من 
الواجب المخير فيه» فإنه يترك بعضها وهو واجبء. ولا إثم عليه إذا فعل واحداً 
منها. 

انظر الحدود  87(‏ 5 8). 

الفقرة السابقة» وتوضيحه أنه لو أقبل على ضد من أضداد الواجب بترك الواجب 
فيذم على ترك الواجب نفسه. بخلاف المباح والمندوب. 

ههنا خرم والسياق يقتضي العبارة التالية: (إن الواجب والفرض مترادفان عند أهل 
التحقيق» وصار بعض الفقهاء إلى التفرقة بين الواجب والفرض)إلخ . 

انظر الكلام عن الفرق بين الواجب وبين الفرض في العدة (؟2)73757/7 وأصول 
السرخسي 2»)١١/1١(‏ وكشف الأسرار (؟/0)» ومختصر ابن الحاجب 
.)2358/١(‏ مع شرج العضدء والمستصفى ».)55/١(‏ والإحكام للآمدي »)48/١(‏ 
والحدود (06)؛ والوصول إلى الأصول »)78/١(‏ وشرح الكوكب المنثير 
(61/1"). والبحر المحيط (١//ا85/‏ ب)» والمحصول .)1١9/١/١(‏ 

وإليه ذهب الحنفية» حيث قالوا قد يطلق الواجب بمعنى الأعم عندنا وهو أن يكون 
الفعل أولى من الترك مع منع الترك سواء ثبت بدليل قطعي أم بدليل ظني. انظر 
التوضيح والتلويح (؟75/1١).‏ 
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ولورد فصلهم بين العبارتين إلى التحقيق لم يبق وراءه طائل» فاستند 
قولهم إلى دعوى غير مقترنة ببرهان''2 فأول ما نفاتحهم به أن نعكس عليهم 
كلامهم ونقلب عليهم مرامهم فنقول بم تنكرون على من يزعم أن كل واجب 
مفروض. وليس كل فرض واجباً على الضد مما أطلقوه. ومدارك العلوم 
معقولة مضبوطة فليس في العقل ما يقتضي هذا التفصيل. وليس في أدلة 
السمع ما يوجب وليس في وضع اللغات فصل بين المفروض والواجب نصاً. 
وإن ردوا ذلك إلى اشتقاق الاسمين من قضية أصلهما انتسبوا إلى إثبات 
اللغات قياساً ونفيها بطريق القياس . وسندل على بطلان ذلك إن شاء الله عز 
وجل9'. 

[74] ثم الفرض أصله في اللغة القطع. ومنه تسمى الحزة التي تستقر 
فيها عروة الوتر فرضة. وقد يرد الفرض بمعنى التقدير في كثير من 
المزافيب: 7 

وأما الوجوب فأصله من قولهم: وجب الحائط إذا سقط.ء ووجبت 
الشمس إذا سقطت وأفلت”؟؟ ولعل الوجوب في أصل اشتقاقه أقرب إلى 
تادايق القرين!*) شين أنهو ما التروجراان تفلك رخصيمي إلا 


)١(‏ وبهذا يظهر أن ما نسبه ابن اللحام إلى ابن الباقلاني بأن الفرض أكد عندهء فيه نظر. 
انظر القواعد والفوائد الأصولية (57) . 

(9) انظر الفقرة .)١74(‏ 

) انظر الصحاح »)٠١917//(‏ والمصباح المنير (454 آ-4594). 

(4) راجع الصحاح »)7777/١(‏ والمصباح المنير (55/4). 

() قال الشيخ أبو حامد: «لأن لفظ الوجوب لا يحتمل غيره» بخلاف -الفرض فإنه 
يحتمل معنى التقديرء والتقدير قد يكون في المندوب». حكاه الزركشي في البحر 
المحيط .)1/58/١(‏ 


ل 


إلى إلعه وال 7 60 


[79] ثم يقال لهم فصلوا مذهبكم فيما هو الواجب والمفروض؟ فإن 


قالوا ما علم وجوبه من طريق غير مقطوع به عن الله تعالى فهو الواجب. 
والمفروض ما علم وجوبه من طريق مقطوع به. وهذا الذي ذكروه لا تحقيق 
وراءه فإنهم قالوا: ما علمتهم'”") وجوبه بطريق غير مقطوع [فهو واجب 
وهذا]”" تناقض من القول. فإن الطريق المفضي إلى العلم بالوجوب إذا كان 


(00 


الو 


وهكذا ذكر الزركشي فإنه قال: «الفرض المقدر أعم من كونه علماً أو ظناً والواجب 


هو الساقط أعم من كونه علماً أو ظناًء فتخصيص كل من اللفظين بأحد القسمين 
تحكم». البحر المحيط (١/ا4/بء.‏ 48/أ)2 وأجاب الحنفية فقالوا: إن أنكر 
المخالفون مباينة الاسم فلا معنى لهء بعدما بينا أن معنى الواجب مخالف لمعنى 
الفرض» وإن أنكروا مباينة الحكم فباطل أيضاًء لأن التفرقة بين ما ثبت بدليل 
قطعي» وبين ما ثبت بدليل ظني ظاهرة» إذ ثبوت المدلول على حسب الدليل» فمتى 
كان التفاوت ثابتاً بين الدليلين لا بد من ثبوته بين المدلولين. 

وأما قولهم: تخصيص كل لفظ بقسم تحكم فليس كذلكء. لأنا نخص الفرض بقسم 
باعتبار معنى القطع. ونخص الواجب بقسم باعتبار معنى السقوط على الوجه الذي 
بيناء ولا يوجد معنى القطع في الواجب ولا معنى السقوط في الفرض على الوجه 
الذي بيناء فأنى يلزم التحكم؟ وسائر الأسماء الشرعية والعرفية بهذه المثابة. 

انظر كشف الأسرار (؟/ 0705 . 

لم أجد تعريف الواجب والفرض عند أحد بلفظ «علم» والذي وجدته هو أن 
«الفرض ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به» والواجب ما ثبت من طريق غير مقطوع 
به. العدة (؟20775/1 وقال عبد العزيز البخاري: «الفرض ما ثبت بدليل قطعي 
واستحق الذم على تركه مطلقاً من غير عذر». «وإذا بدل لفظ القطعي بالظني فهو 
حد الواجب» كشف الأسرار .)7٠7/7(‏ 

في الأصل مطموس . 


ا١كك‎ 


غير مقطوع به فلا يقتضي العلم فإن العلم لا يثبت إلا مقطوعاً به. فكيف 
يترتب على ما لا يقطع به. 

[60] فإن قيل: إذا اتصل بنا خبر الواحد فنعلم وجوب العمل به. وإن 
كنا لا نستيقن صحته . 

قلنا: من هذا زللتم فاعلموا أنه لا يجب العمل بمقتضى خبر الواحد من 
خبر الواحد. وإنما يجب العمل بمقتضاه بدلالة قاطعة تتضمن العمل بأخبار 
الاحاد فاستند العلم بوجوب العمل بخبر الواحد إلى دلالة قطعية"'"2 فهذا 

37 ثم نقول قد أثبتم الفرضية في مسائل مع انتفاء أدلة القطع فيها 
اختصاصاً منها: إنكم أوجبتم الوضوء على من افتصد” ولم ترجعوا في ذلك 
إلى دلالة تقطعون بها. ثم لا تتحاشون من إطلاق القول بأن الطهارة في هذه 
الحالة مفروضة. وفرضتم الصلاة على الذي بلغ في الوقت بعد ما أدى 
الصلاة”" وفرضتم إتمام الصلاة على من ينحط مبلغ سفره عن مرحلتين”*) 
وفرضتم العُشر في غير الأقوات» وفي الأقوات فيما دون خمسة أوسق”2 إلى 
غير ذلك مما يتعذر تعديده مع انتفاء أدلة القطع . 


.)86 /١( انظر مثل هذا القول في البرهان‎ )١( 

9) انظر رأي الحنفية في المبسوط .)87/١(‏ 

(0) انظر المبسوط (؟8/7١).‏ 

(4) بل ثلاث مراحل» وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. انظر شرح فتح القدير 
"رق ©6). 

(5) وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لأبي يوسف ومحمد. انظر الهداية 
(204/1»). ومن قوله: «أوجبتم الوضوء» إلى «أوسق» اقتباس في البحر المحيط 
()). بتصرف يسير. 


١ /ا>‎ 


47[1] ثم نقول: بم تنكرون على من يقلب عليكم ما مهدتموه فيقول 


كل ما" لم / يستند إلى مقطوع فهو فرض وليس بواجب . وكل ما استند إلى 
قطع فيتصف بالوصفين جميعاً. 


00( 
فق 


فرق 


فق 


[4] وقد حكي عن بعضهم أن الفرض ما يثبت بنص القرآن. 
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وكل ما قدمناه ينقض عليهم ذلك. 


(0) القول في وصف الفعل بأنه مكروه”" 
[4] اعلمء وفقك الله أن القول في ذلك ينقسم» فربما تطلق الكراهية”*» 


في الأصل (كلما). 

اقتباس في البحر المحيط (١/48/أ)»:‏ من التقريب بلفظ «الفرض ما ثبت بنص 
القران» والواجب ما ثبت من غير وحي مصرح به». وهذا القول منقول عن الإمام 
أحمد. انظر مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص (/!)» مع تعليق محمد بهجة 
بيطار» والعدة 44" والمسودة (ثمهوه آاهم) ونسبهة الباجي في الحدود 
ص(2)054 إلى أصحاب نئي حنيفة . 

راجع لتعريف المكروه البرهان ,)"١١/١(‏ والمستصفى .)"57/١(‏ والمحصول 
»60١(‏ وشرح الكوكب المنير (41/1). 

تطلق الكراهية على أربعة معان. الأول الحرام» وكان السلف كثيراً ما يطلق الكراهية 
بهذا المعنى» قال الغزالي: «كثيراً ما يقول الشافعي رحمه الله أكره كذا وهو يريد 
التحريم». المستصفى »)57/١(‏ وقال الفتوحي: «وهو كثير في كلام الإمام أحمد 
رضي الله تعالى عنهء وغيره من المتقدمين» ومن كلامه أكره المتعة» والصلاة في 
المقابر» وهما محرمان». شرح الكوكب المنير (419/1). 

وقال ابن بدران: «إن الإمامين أحمد ومالكا يطلقانه على الحرام الذي يكون دليله - 


لل 


والمراد بها ما نهي عنه تنزيهاً وندباً إلى تركه كقولنا يكره ترك النوافل . 


ومن الفقهاء من لا يطلقها في مثل ذلك. ولكن يقولم إذا غمضت الأدلة 
وصعب مدركها فاقتحام موقع اللبس مكروه مع تجوير العثور على عين 
الحق. 


[85] ولن يتبين المقصد من هذا الباب إلا بإيضاح أصل. وهو أن 
تعلم أن ما يسمى مكروهاً في تواضع الفقهاء. فلا يتصف بكونه محرماً بل 
يتميز المكروه عن قبيل المحرمات كما يتميز عن المباحات والواجبات. 
وكذلك لا سبيل إلى المصير إلى أن المكروه ما شككنا في تحريمه فإن من 
الأشياء ما يتفق العلماء على كونه مكروهاً”'' مع علمنا باستحالة تشكك الكافة 
في درك التحريم [ولو]”"" سوغنا استمرار اللبسل في حكم من الأحكام على 
علماء الإسلام تداعى ذلك إلى نقض الأحكام فبطل المصير إلى ذلك . 


ظَنيَاً» تورعاً منهماء المدخل (54). 
والثاني: نهي تنزيه» قال الفتوحي: إن المتأخرين اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا 
الكراهة» فمرادهم التنزيه» شرح الكوكب المنير .)418/1١(‏ 
والثالث: ترك الأولى» وإن لم ينه عنهء كترك صلاة الضحى» يسمى مكروهاًء 
لا لنهي ورد عن الترك؛ بل لكثرة الفضل في فعلها. 
انظر المستصفى »)51//١(‏ والمحصول /١(‏ ق'١/11).‏ 
والرابع : ما وفعت الريبة والشبهة في تحريمه؛ كلحم الضبع . 
انظر المستصفى »)57/١(‏ والإحكام للامدي »)١77/١(‏ وشرح الكوكب المينر 
١/1١‏ 5؟). 

.)7"11١/1١( انظر البرهان‎ )١( 

(؟) في الأصل مطموسء والزيادة يقتضيها السياق. 


54 


وإنما قصدنا بذلك الرد على طائفة من محققينا لما قالوا في حقيقة 
المكروه ما يخشى عليه اللوم''' فيقال لهم: ما يتحقق استحقاق اللوم عليه 
فهو محرم قطعاً فكان محصول هذا [القول](" بأنه؟ يخشى عليه اللوم أنه 
يجوز تقدير حقيقة التحريم فيه وهذا مصير إلى اللبس [وهو واضح]”") 
البطلان والذي يوضح” القول في ذلك أن نقول: إذا فرضنا الكلام في 
مكروه فنقسم القول [فيه ونقول]'"2: يستحيل المصير إلى أنه مباح لما سبق 
من الكلام في حد المباح [ويستحيل المصير إلى أنه محرم» ويستحيل]”" 
المصير إلى أنه مشكوك”” في تحريمه فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق بعد 
بطلانها إلا المصير إلى أنه مندوب إلى تركه». ومأمور بتركه غير ملوم على 
فعله. 

3] ثم قد بينا''' أن قضايا [الشرع]"''' قد تتزايد فيقال هذا أحسن 
وهذا أقبح. ولكن وإن تزايدت فلا تخرج عن أصل الحقائق فقد يتأكد الأمر 


)١(‏ نسب في البرهان »)71١/١(‏ هذا القول إلى شيخه أبي القاسم الإسكافي. 
(؟) في الأصل مطموسء والزيادة تشبه الرسم. 

(*) هكذا في الأصل ولعل الصواب «بأن ما». 

(4) مطموس في الأصلء وما وضع أقرب إلى الرسم . 

(5) في الحاشية «يقطع» كأنها تشير إلى نسخة أخرى. 

. غير واضح في الأصلء وما وضعته أقرب إلى الرسم‎ )١( 

(0) غير واضح في الأصل» وما وضعته أقرب إلى الرسم . 

(6) قوله: «المصير إلى أنه مشكوك» مكرر في الأصل . 

(9) وبه قال في الكافية في الجدل (41). 

(١٠)في‏ الفقرة (55). 

)١1١(‏ مطموس في الأصل» وما وضعته أقرب إلى الرسم المتبقي. 


تيل 


بترك المكروه ولا يخرجه ذلك عن الحقيقة التي ذكرناها. 


(9) فصل 
[481] فإن قيل: إذا تحقق وقوع الفعل فهل تقولون إنه مكروه لله؟ 
قلنا: هذا مما نتحاشى منه فإن الرب عز اسمه موجد الأفعال ومخترعها 
فلا يوجد إلا ما يريد فإطلاق القول بأن الفعل [الواقع]”'2 مكروه له زلل” . 
ولكن يفصل القول فيه فيقال كره الله وقوعه من أوليائه وأنبيائه أو [كره]”" 
وقوعه طاعة وعبادة» فأما كراهية أصل الوجود مع تحقق الوجود فباطل . 


(7”) القول في معنى الصحيح والفاسد 
[64] إذا أطلقنا لفظ الصحيح والفاسد في العبادات وما ضاهاها من 
أفعال الملكفين فنعني بالصحيح الواقع على وجه يوافق مقتضى الشريعة 
ونعني / بالفاسد الواقع على وجه يخالف قضية الشرع . [/ب] 
[4] وليس ينبىء الفساد على ما [نرتضيه]”؟' عن لزوم قضاء مثله» 
وكذلك لا تتضمن الصحة نفي وجوب التفناء 7 : 


. في الأصل مطموسء والمثبت يشبه الرسم‎ )١( 

(؟) لا زلل في ذلك لقوله تعالى: « كُلَّدَِكَ نمم عندَرَيْكَ مَكروهَا )4 . 
وإذا فرقنا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية لا يبقى هذا الإشكال. 

(*) في الأصل مطموسء. والمثبت مناسب للمحل . 

(54) مطموس في الأصل» والكلمة الموضوعة تشبه الرسم . 

(5) وهو مذهب المتكلمين من الأصوليين. انظر المستصفى »)15/١(‏ والمحصول 
(١/ق ».)١57/١‏ والإحكام للامدي »)١0/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (075)» 
والإبهاج »)517/1١(‏ والبحر المحيط (١/؟85/‏ ب). 


١/ 


1 وذهب بعض من يعتزي إلى الأصول من الفقهاء إلى أن الفاسد 
الباطل ما يجب قضاؤه فتلزم إعادته» والصحيح ما تبرأ الذمة بفعله» ولا يلزم 
قضاره(١)‏ وإنما صاروا إلى ذلك لزلل في أصلء وهو أن الصلاة في البقعة 
المغصوبة صحيحة عند هذا القائل وهي واقعة على خلاف مقتضى الشريعة. 
فالمعني بصحتها أنه لا يجب قضاؤها وإن كانت معصية”" وسنستقصي القول 


)1١(‏ وهو مذهب الحنفية والحنابلة. انظر تيسير التحرير (؟1/ 22718 وفواتح الرحموت 
(1/ )ل وروضة الناظر (05)» وشرح الكوكب المنير /١(‏ 556)» والتوضيح 
والتلويح (؟/؟17١).‏ 
وبعبارة أخرى أن الصحة هل هي موافقة أمر الشارع في ظن المكلف أم في نفس 
الأمرء فبالأول قال المتكلمونء وبالثاني قال الفقهاء. 
وبنوا على هذا الخلاف أن صلاة من ظن أنه متطهرء وهو محدث. صحيحة عند 
المتكلمين» لأنه أتى بما يوافق أمر الشارع في ظنهء فاسدة عند الفقهاءء لأن صلاته 
في الحقيقة غير موافقة لأمر الشارع وهو كونه على طهارة» لكنهم متفقون على أنه 
تبين له الحدث» فيجب عليه القضاءء وإن لم يتبين له فلا يجب عليه القضاء ولا 
يأثم وبناء على ذلك ذهب الغزالي والقرافي إلى أن الخلاف لفظيء قال القرافي: 
«اتفق الفريقان على جميع الأحكام» وإنما الخلاف في التسمية». 
شرح تنقيح الفصول (975). 
وقال الغزالي: «وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت» فلا مشاحة فيهاء إذ المعنى متفق 
عليه . المستصفى .)408/١(‏ 
وذهب الزركشي إلى أن الخلاف حقيقي» وقال: «عكس هذه المسئلة من صلى 
خلف الخنثى المشكل ثم تبين أنه رجل» وفرعنا على القول المرجوح أنه لا يحب 
القضاءء فإنها على اصطلاح الفقهاء صحيحة» لإسقاط القضاءء وعند المتكلمين 
باطلة» لأنها ليست موافقة لأمر الشرع». البحر المحيط /١(‏ 87/أ). 

(0) من قوله: «إنما صاروا» إلى هنا اقتباس في البحر المحيط (١/8/أ)»‏ بتصرف. 


١/1 


فى ذلك فى باب(' مفرد إن شاء الله تعالى. 

[41] وإذا أطلقنا الصحة في العقود والشهادات والأقارير فمعناه ثبوتها 
على موجب الشرع. وتوفر قضاياها عليها كالأملاك المترتبة على العقود 
(0” القول في حصر أصول الفقه 
وترتيبها وتقديم الأول منها على الجملة 

[41] ذكر القاضي رضي الله عنه في هذا الباب جملة أصول الفقه 


وأدلة الشرع فأومأ إلى مراتبها ووجه تقديم بعضها على بعض في ترتيب 
الكتاب. 


فأولها: الخطاب الوارد في الكتاب والسنة وما يتعلق به من ترتيب 
مقتضيات الخطانة. 


والثاني: معرفة أفعال رسول الله يَكِ الواقعة موقع البيان. 

وثالثها: الأخبار ومراتبها. ومنها أخبار الاحاد. 

ورابعها: الاجماع. 

وخامسها: القياس. 

ثم إذا ترتبت هذه الأصول وتمهدت أبوابها ننعطف على وصف المفتي 
والمستفتي والتقليدء ثم نوضح انتفاء الأحكام قبل ورود الشرائع. 

[4] فإن قيل: ذكرتم السنّة مع خطاب الكتاب في صدر الأدلة» ثم 


تفن 


ذكرتم الأخبار في درجة أخرى فما الوجه فيه؟ 

قيل: أما ما يثبت عن الرسول كَِ قطعاً فيعلم أن المقتضى للحكم نفس 
السئة. وهو المذكور في صدر الأدلة. وأما الخبر الذي أطلقنا في الرتبة 
الأخرى فهو ما ينقل آحاداً فلا يمكننا أن نقول يثبت الحكم بسُنة 
رسول الله كِهِ وهي مشكوك فيها فالحكم [ليس)](" ثابتاً تحقيقاً فقلنا: يثبت 
الحكم المخبر عن رسول الله يَكِمَ فسمينا هذا القبيل خبرا وسمينا ما تقدم 
سئة . 

ثم ذكر القاضي رضي الله عنه وجوب ترتيب هذه الأدلة على الترتيب 
ولا تعظم الفائدة في الإطناب فيها. وسيأتي في حقائق الأدلة ما يغني عنها إن 
شاء الله تعالى . 

0 القول في اللغات 
وإنها تثبت مواضعة أو توقيفاً 

[44] اختلف الناس في مأخذ اللغات''' فذهب بعضهم إلى أن كل 

اللغات تثبت توقيفاً ووحياً من الله تعالى. ولا يسوغ ثبوتها إل توقيف”. 


. كلمة «ليس» ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) انظر الكلام في مأخذ اللغات في البرهان 2)١7١/١(‏ والمستصفى 2)718/١(‏ 
والمنهاج مع شرحه للأسنوي والبدخشي .»)١58/١(‏ والإابهاج )١140/١(‏ وما 
بعدهاء والإحكام للامدي »,)977/١(‏ والوصول 2»)١7١/١(‏ والبحر المحيط 
/١١/1(‏ ب)»)» والخصائص »)5١ /١(‏ والمزهر .)8/١(‏ 

() وهو مذهب أبي الحسن الأشعري وابن فورك وابن حزم» وجماعة من الفقهاء. انظر 
الأحكام لابن حزم :.)55/١(‏ والإحكام للامدي :»074/١(‏ والبحر المحيط 
(/1/تب).: 
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وذهب بعضهم إلى أن كل اللغات تثبت / مواطأة ومواضعة١/1]‏ 
واصطلاح"". وذهب بعضهم إلى أن بعضها يثبت توقيفاً وبعضها 
اصطلاح”؟" . 


[96] والمرتضى عندنا من المذاهب أنه يسوغ في العقل أن تثبت كلها 
توقيفاً ويجوز أن يثبت بعضها توقيفاً وبعضها اصطلاحاً. ويجوز أن تثبت كلها 
اصطلاحاً ويجوز أن يسبق من الله تعالى توقيف على لغة من اللغات. ثم تتفق 
المواضعة من أقوام على لغة توافق ما تثبت توقيفاً. وكل ذلك من جائزات 
العقول" ثم كل ما يثبت توقيفاً من الله تعالى سمعاً فالسمع متبع فيه والذي 
يدل على ثبوت جميعها عن توقيف أن الرب عز اسمه موصوف بالاقتدار على 


)١(‏ هذا منسوب إلى أبي هاشم وأتباعه. انظر مناهج العقول »)١79/١(‏ والمحصول 
(ك/ق 34/١‏ ). 

(؟) هذا القول شامل لمذهبين الأول أن ابتداء اللغات توقيفي والباقي اصطلاحي» وهو 
مذهب الأستاذ أبي إسحق الأسفرائيني» والثاني أن ابتداء اللغات اصطلاحي والباقي 
توقيفي . انظر نهاية السول »)1757/١(‏ والمحصول (١/ق .)548/١‏ 

(6) وبه قال في البرهان .)1770/١(‏ 
وقال الأمدي: «والحق أن يقال: إن كان المطلوب في هذه المسئلة يقين الوقوع 
لبعض هذه المذاهب» فالحق ما قاله القاضي أبو بكرء إذ لا يقين من شيء منها على 
ما يأتي تحقيقه. وإن كان المقصود إنما هو الظن» وهو الحق فالحق ما صار إليه 
الأشعري» لما قيل من النصوص لظهورها في المطلوب» انظر الاحكام .)78/١(‏ 
وقال ابن دقيق العيد: «الواقف إن توقف عن القطع فلا بأس به وإن أراد التوقف عن 
الظن فظاهر الآية ينفيه» انظر البحر المحيط (١/٠1/أ).‏ 
وقصد بظاهر الآية قوله تعالى: ل وَعَلَّم ادم الْأَسآه كلّهَا4 الآية (1١؟)‏ من سورة 
البقرة . 


هوا 


أن يخلق فينا علوماً ضرورية بمقاصد اللغات. ومضمون العبارات حتى إذا 
علمنا منها ما نستقل به في التفاهم أوقفنا على بقية اللغات وحياً أو إلهاماً. 
وهذا أوضح أن يحتاج فيه إلى زيادة إيضاح وكشف . 

3 فإن قيل: فكيف نفهم أول ما يخاطبنا الله تعالى به ولم يسبق 


تعارف؟ 


حدوثه وكونه فهو من قبيل المقدورات وهذا بين لاخفاء به. 


[91] والدليل على تصوير ثبوت اللغات بالمواضعات من غير تقدم 
توقيف في شيء منها: أن أرباب الألباب لا يستحيل اقتدارهم على أجناس 
اللغات فإنها في التحقيق راجعة إلى ضروب من الأصوات» ولا يستبعد 
انصرافهم بدواعيهم إلى ما يتفاهمون به عما يغيب ويشهد ثم يكررون 
الأصوات المقطعة على المسميات. ويقترن بها قرائن الأحوال فتتمهد 
اللغات على هذا المنهج"'' والذي يوضح ذلك أنّا نرى 


)١(‏ وقال في البرهان :)17١/١(‏ «وأما الدليل على جواز وقوعها اصطلاحاً فهو أنه 
لا يبعد أن يحرك الله تعالى نفوس العقلاء بذلك» ويعلم بعضهم مراد بعضء» ثم 
ينشؤون على اختيارهم صيغاء وتقترن بما يريدون أحوال لهم» وإشارات إلى 
مسميات» وهذا غير مستنكرء وبهذا المسلك ينطق الطفل على طول ترديد المسمع 
عليه ما يريد تلقينه وإفهامه». 
وقال ابن جنى في الخصائص :)45/١(‏ «وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها 
إنما هو من الأصوات المسموعات. كدوى الريح» وحنين الرعدء وخرير الماءء 
وشحيج الحمارء ونعيق الغراب» وصهيل الفرسء» ونزيب الظبي ونحو ذلك» ثم 
ولدت اللغات فيما بعد» وهذا عندي وجه صالحء ومذهب متقبل». 


كلا 


الخُّرس”"2 يستقلون بالتواضح على ضروب من الإشارات ونصب الأمارات 
يتفاهمون بها مقاصدهم وإن لم يتعلموها. ولو أن طائفة من الخرس أفردوا 
عن أضرابهم قبل أن يبلغوا مبلغ التمييز. 

فإذا بلغوا ومست حاجتهم إلى التفاهم لم يستبدع منهم أن يبلغوا 
ويتوصلوا إلى وضع أمارات يتلقون بها ما يتلقى أهل اللسان من لغاتهم ثم إذا 
تقرر ما ذكرنا [جوازه إلى]”' الكل فوجه تقديره وتصويره في البعض هين . 

[94] فإذا تحقق ذلك فمتى قامت دلالة سمعية على أن بعض اللغات 
يثبت توقيفاً أو تواضعاً اتبعنا السمع فيه مع أنا نجوز عقلا ما نطق به السمع 
وكان يجوز غيره أيضاً. 

[44] فإن تمسك الصائرون إلى أن اللغات لا تثبت إلا توقيفاً بقوله ' 
عز وجل : 9 وَعَلَم ءَادَم الأسمآء ه941 . 

قلنا: لو سلم لكم أن اللغات تثبت توقيفاً لم يكن ملجأ لكم فيه» فإنا 
نجوز ثبوتها سمعاً وتوقيفء ونجوز غيرهما. وأنتم تزعمون أنه يستحيل, أن 
تثبت إلا توقيفا. وليس في هذه الاية ما يتضمن استحالة ثبوت اللغات 
تواضعاً. 

ثم نقول: مضمون الآية أن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها. 

فما الدليل على أن الأسماء ثبتث ابتداء عند تعليم الله آدم. فبم تنكرون 
على من يزعم أنها كانت ثابتة بتواضع أمة من أمم الله تعالى. 
)١(‏ وفي الحاشية البكم. 


(؟) مطموس في الأصلء وما ذكرناه أقرب إلى الرسم . 
(5) البقرة (9"1). 


/ا/ا ا 


فعلمها الله عز وجل آدم. والدليل على ذلك أن الملائكة قبل آدم 


0/باكانوا / يتفاهمون ويتخاطبون وقد خاطبهم الله تعالى في أمر آدم قبل خلق آدم 
ط 
فقال: 7 وَإِدْقَالَ ريك للملتبكةٍ إن جَاعِلُ فى آلأَرْضٍ حَلِيكَة ١74‏ فبطل الاسترواح 


ظ 2 


,هم القول في معنى المحكم والمتشابه9©) 
[ قد أكثر أهل التفسير في ذلك. فمنهم من قال: المحكم في 


كتاب الله تعالى ما اتصلت حروفه. والمتشابه منه ما انفصلت حروفه. 


)00( 
فم 


افر 


البقرة (75). 

وهل للخلاف في هذه المسألة فائدة؟ اختلفوا فيه» فمنهم من قال إنه لا فائدة فيه. 
وإليه ذهب ابن السبكي وابن الأنباري. قالوا ولذلك قيل: ذكرها في الأصول 
فضول . ش 

وقال الماوردي: فائدة الخلاف أن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارناً لكمال 
العقل ومن جعله اصطلاحاً جعله متأخراً مدة الاصطلاح . 

وقيل: فائدتها النظر في جواز قلب اللغة كتسمية الثور فرساًء فمنعه القائلون 
بالتوقيف» وأجازه القائلون بالاصطلاح» وأما المتوقفون فذهب بعضهم إلى الجوازء 
وبعضهم إلى المنع . 

قال ابن السبكي: «والحق أن بناء المسئلة على هذا الأصل غير صحيح فإن هذا 
الأصل في أن هذه اللغات الواقعة بين أظهرنا هل هي بالاصطلاح أو التوقيف. لا في 
شخص خاص اصطلح مع صاحبه على إطلاق لفظ الثوب على الفرس». 

انظر الإبهاج :»23١7 /١(‏ والمزهر ».)755/١1(‏ والبحر المحيط (1١/11/أ)»‏ وشرح 
الكوكب المنير )781//١(‏ . 

انظر أقوال العلماء في المحكم والمتشابه في جامع البيان »)١1١7/5(‏ وتفسير ابن 
كثير /١(‏ 7158)» وفتح القدير »)7”315/١(‏ والبرهان /١(‏ 477)» والعدة (؟/ 2)585 
والمستصفى ».223١6/١(‏ والإحكام للامدي ».)158/١(‏ والمسودة (151). 


يمل 


يعنون بذلك الحروف المقطعة وحروف التهجىء في أوائل السور""'. 
نحو ألم» وطسمء ونحوهما. وتخصيص المتشابه بذلك محال فإن الكلمات 
ربما تتصل ولا تستقل بنفسها في إفادة المعاني. وتتردد بين احتمالاات 
وجائزات وتعد متشابهة أو غير محكمة. فبطل المصير إلى ذلك مع أن العرب 
قد تتفاهم المعاني الفحيحة أن تذكر الشروق النقطية من الكلية اسعرللا 
بها على الكلمات. والجملة في ذلك أن تنزيل المحكم والمتشابه على محمل 
معلوم مما لا يدرك عقلاً ولم يرد فيه نص سمع يستروح إليه ولكنهما عبارتان 
ل ل ا والتخصيص 
للمتشابه بالحروف المقطعة مما لا تقتضيه تقتضيه اللغة عند الإطلاق . 

]٠١1[‏ ومن المفسرين من قال: المحكم ما يصح أن يعرف منه ما 
يعلمه الله والمتشابه ما استأثر الله بعلم معناء(". وهذا أيضاً غير سديد. فإن 
اللغة لا تنبىء عنه ورب كلام يفهم معناه ولكنه متناقض فلا يتبين معنى 
يطلب منه في نظم الكلام ولا يسمى محكما. وإن كان المفهوم المعنى على 
تناقضه وبطلانه.» وتخصيص المتشابه بأنه الذي يستأثر الله بعلم معناه مما 
لا تقتضيه اللغات. 


]٠١>[‏ وقال بعضهم : المحكم هو الوعد والوعيد والأحكام وتفصيل 
الشرائع» والمتشابه القصص وسير الأولين. فاللغة لا تشهد لذلك”". 


(1) به قال مقاتل بن حيان. انظر تفسير ابن كثير /١(‏ 48 ”7). 

(؟) وبه قال جابر بن عبد الله بن رباب والشعبي وسفيان الثوري. انظر جامع البيان 
(/» وفتح القدير للشوكاني .)7١5/١(‏ 

() من قوله «الوعد والوعيد» إلى «لذلك». اقتباس في البحر المحيط /١١8/١(‏ ب) 


بتصرف يسير. 


حم 


٠1‏ والسديد أن نقول المحكم هو السديد النظم والترتيب الذي 
يفي إلى إكارة المعارح القويفة الستتعيية نين غير لاقف وال يناف 

والمتشابه هو الذي [لا يحيط]”'' العلم بالمعتى المطلوب به من حيث 
اللغة إلا أن تقترن بها أمارة» و(" قرينة© . 

]١[‏ ويندرج تحت ذلك الأسماء*» المشتركة بين المعاني المختلفة 
من القرء0©) وغيرها. وهذا الذي ذكرناه يعرف من اللغة وقضية اللسان. ثم 
الكلام في هذا الباب يتعلق بعبارات لا طائل لها. 

5م القول في تقسيم الخطاب وما يفيده 

]٠٠6[‏ اعلم» أن العبارات الموضوعة للانباء عن الكلام ونطق القلب 

ومضمون الأفئدة'"' تنقسم ثلاثة أقسام . 

.)أ/١١9/١( غير واضح في الأصل والمثبت من البحر المحيط‎ )١( 

(0) في البحر المحيط (١/9١١/أ)»‏ «أو» بدل واو. 

فيه قال الغزالي: «الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين» أحدهما المكشوف المعنى 
الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال» والمتشابه ما تعارض فيه الاحتمال» الثاني أن 
المحكم ما انتظم وترتب ترتيباً مفيداً. إما على ظاهر أو على تأويل ما لم يكن فيه 
متناقض ومختلف». لكن هذا المحكم يقابله المثبج والفاسد دون المتشابه» وأما 
المتشابه فيجوز أن يعبر به عن الأسماء المشتركة كالقرء». المستصفى »)1١5/١1(‏ 
والمثبج هو المختلط من الكلام» انظر القاموس »)١8٠/١(‏ واختار الإمام في 
البرهان أن المحكم كل ما علم معناه وأدرك فحواه» والمتشابه هو المجمل. انظر 
البرهان .)7"757/١(‏ 

(5) في الأصل: «الأسمى». 

)( نول «السديد» إلى «القرء» اقتباس في البحر المحيط (١/9١١/أ)»‏ بتصرف. 

(5) هذا إشارة إلى القول بالكلام النفسي . 


حليل 


فقسم منها يستقل بنفسه في الكشف عن جميع مقتضاه ومعناه ومتضمنه 
من كل وجه فلا احتمال في شيء من معانيه . 


للحا الو الصا كر اير سول 
بنفسه / في ب بعض الوجوه. 


)0غ( 
ملة 0. 


]١7[‏ فأما ما يستقل بنفسه من كل وجه قصد به. فهو ينقسم قسمين 
فجتهاما ينعا جمعكاة نضا وإقضاحا ونطقا .“ومعة ما سفن معائه الولتسدة 
وبلحنه وفحواه ومفهومه. 


كه الرم م 


]٠١17[‏ فأما الذي يستقل بنفسه 0 فنحو قوله تعالى: # فل هو أللَهُ 
د 704 . وقوله: «حَمَد وول آر ج40) وألحق بهذا القبيل # ولا نموأ 


)١(‏ ومثل هذا التقسيم يوجد عند الغزالي حيث قال: «إن المركب من الاسم والفعل 
والحرف تركيباً مفيداً ينقسم إلى مستقل بالإفادة من كل وجه وإلى ما لا يستقل 
بالإفادة إلا بقرينه» وإلى ما يستقل بالإفادة من وجه دون وجه». المستصفى 
(1/ ع *"). 


(؟) النص هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال. قاله ابن قدامة في الروضة .)١85(‏ 
وانظر تعريف النص عند الأصوليين في الحدود (57)». والعدة (١//ا١),‏ 
والمستصفى »)7757/١(‏ ونشر البنود »)94٠ /١(‏ وكشف الأسرار »)55/١(‏ وأصول 
السرخسي »)١54/١(‏ وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع »)777/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير (/ 57/8 ) . 

() سورة الإخلاص: الاية .)١(‏ 

(4) سورة الفتح: الآية (99). 


١م‎ 


ا 00 17 تاماه 
عنت وظهرت. ال 1 ' 


]١4[‏ وأما ما يستقل بنفسه من حيث اللحن والفحوى*' فنحو قوله 
تعالى : #8 قلا تمل لمآ أ أقِ 24 فالتأفيف مصرح به لفظاً. وتحريم الضرب 
والتعنيف مفهوم من لحنه وفحواه نصا بحيث لا يستريب فيه كما لا يستريب 
في مفهوم الألفاظ المصرح بها. وذكر في القبيلين نصاً ولحناً أمثلة من كتاب 
الله تعالى. وسنة رسول الله تكللة. 

والجملة الجامعة لها أن كل لفظة وضعت في اللغة بمعنى على التجريد 
والتقريرء لا يتفاهمون على الإطلاق إلا ذلك المعنى» ولا تتقابل فيه جهات 
الاحتمالات فهو نص فيه صريحاً أو لحن" . 


.67( سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية (8؟). 

() سورة الإسراء: الآية (681. 

(5) انظر المصباح المنير (508). 

() ويسميه الحنفية دلالة النص. انظر أصول السرخسي .)714١/١(‏ 

(5) سورة الإسراء: الآية (7). 

0) هذا التعريف شامل للظاهرء قال الإمام ة في البرهان :)5١6 /١(‏ «فأما الشافعي فإنه 

يسمى الظواهر نصوصاً في تارق كلهةه وكذلك القاضي أبو بكرء وهو صحيح 

في أصل وضع اللغة» فإن النص معناه الظهور». 
وقد فرق بعض العلماء بين النص والظاهر بأن النص ما لا يحتمل إل معنى واحداّء 
والظاهر ما احتمل معنيين فأكثرء ويكون في أحدهما أرجح. انظر المستصفى 
الفنضفة وروضة الناظر »)١55(‏ وفرق بعض الحنفية بينهما بأن النص ما سيق - 
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]٠١[‏ ثم يلتحق بهذا القبيل ما يحذف من الكلام لدلالة الباقي على 


المحذوف ولكن لا تستريب العرب في معناه. وذلك كمثل قوله تعالى : 

هم كات عَِحُ ييا َو عَلَ سَمَرٍ 174 فمعناه فافطر. فهذا مما يفهم نصاً من 
مقصد الخطاب. وكذلك قوله: « أضْرب يَمَصَالََ لحر نوق 74" معناه فضرب 
فانفلق» إلى غير ذلك . 


7 فأما ما يستقل بنفسه في بعض المعاني دون بعض فنحو قوله: 


وَءَاتُوأ حَقَّهُ يَوَمَ حَصَادِي 04" فالحصاد معلوم والأمر بالإتيان معلوم وحقه 
غير مستقل بنفسه. وكذلك قوله تعالى: #فَأفَئْلُواالمْفْرِكِينَ4”*' فالقتل معلوم» 


الكلام لأجله» والظاهر ما ليس كذلكء» انظر كشف الأسرار »)457/١(‏ ونور الأنوار 


(85)» وقال القرافي في التنقيح «النص فيه ثلاثة اصطلاحات قيل ما دل على معنى 
قطعاًء ولا يحتمل غيره قطعاً كأسماء الأعداد» وقيل ما دل على معنى قطعاً وإن 
احتمل غيره؛ كصيغ الجموع في العموم فإنها تدل على أقل الجمع قطعاًء وتحتمل ٠‏ 
الاستغراق» وقيل ما دل على معنى كيف ما كان وهو غالب استعمال الفقهاء». 
وقال في شرحه: «فإذا قلنا اللفظ إما نص أو ظاهر فمرادنا القسم الأول» وأما 
الثالث فهو غالب الالفاظء وهو غالب استعمال الفقهاء يقولون نص مالك على كذاء 
ولنا في المسئلة النص والمعنى» ويقولون نصوص الشريعة متضافرة بذلك» وأما 
القسم الثاني فهو كقوله تعالى: «اقتلوا المشركين» فإنه يقتضي قتل اثنين جزماء 
فهو نص في ذلك مع احتمال لقتل جميع المشركين» انظر شرح تنقيح الفصول 
(5” -/"7). 

.)١45( البقرة‎ 

الشعراء (57) . 

.)١41( الأنعام‎ 

التوبة (8). 


١87 


والمشرك معلوم» واستغراق جنس المشركين أو تخصيص بعض آحادهم مما 
لا يستقل الخطاب به إذا نفينا صيغة العموم وآثرنا الوقف كما سنذكر”؟ إن 
شاء الله تعالى . ش 

]١١1[‏ وأما القسم الثالث وهو ما لا يستقل بنفسه في إثارة شيء من 
المعاني فهو المجملات والمجاز على ما سيأتي تفصيل هذه الأقسام بأبوابها 
إن شاء الله تعالى. 


(707) القول في 

معنى الحقيقة والمجاز والفصل بينهما 

[] قال القاضي رضي الله عنه: الحقيقة تطلق ويراد بها خاص 
وضقت<الفية الذي تمر تويرافق' ويقائل .وهو اذه عله «وذلك كما يقال ” 
حقيقة العالم من قام به العلم. وحقيقة الجوهر المتحيز إلى غير ذلك. وهذا 

ما لا نطلبه في مضمون هذا الباب7"' . ظ 

وقد تطلق الحقيقة في اللغات ومجاري المحاورات فهذا مقصدنا من 
هذا الباب. فإذا قلنا هذه العبارة حقيقة في هذا المعنى فمعناه أنها مستعملة 
[١١/ب]افيما‏ وضعت في أصل / وضع اللغة له فهذا ما نريده بالحقيقة©. فأما المجاز 


)١(‏ انظر رقم الفقرة (599) وما بعدها. 

(7) قال الزركشي: «وهذا محل نظر المتكلمين» البحر المحيط /١158/1(‏ ب). 

(9) راجع تعريف الحقيقة والمجاز في العدة »)١148/١(‏ والمستصفى ,)*41/١(‏ 
والإحكام للأمدي (71» وشرح تنقيح الفصول 2)١47(‏ وحاشية البناني على 
شرح جمع الجوامع (/ 0" وروضة الناظر »)١84  ١87(‏ والتعريفات 
».)4١٠ 4(‏ والمحصول (١/ق‏ ١/ا9").‏ وأسرار البلاغة (5), ط 4ةاه 


دار المعرفة بيروت. 


يل 


فهو ما [استعمل في غير ما وضع له في أصل 2١1‏ وضع اللغة. 

ويسمى هذا الضرب مجازاً لأن أهل اللغة يتجاوزون به عن أصل 
الوضع توسعاً منهم. وذلك نحو تسميتهم الشجاع البطل من الرجال: أسداً 
والبليد حمار”؟ والأسد في أصل الوضع لحيوان معلوم بيد أنهم قد 
أطلقوه تزتها على من يتخصص بشاعته 'وجرأته. وعدّوا من هذا القبيل 
أيضاً قوله تعالى: #جِدَاا يُرِيدُ أن ينقضَّن 974" فإضافة الإرادة إلى الجدار ليس 
في أصل وضع اللغة بل هو من المجاز”*2 ويكثر نظائر ذلك في الكتاب 
والسنة . 


9 
سو ص «#اردءو ره 


]١١*[‏ وقد عد بعض أثمتنا قوله تعالى: # وَسَحَلٍ الْمَرَيّة2*04 من هذا 
القبيل فإن المعنى بالقرية أهل القرية”2. ومن أصحابنا من عد ذلك من قبيل 


(1) في الأصل مطموس» وما وضعته أشبه بالرسم المتبقي . 

(؟) من قوله: «يسمى» إلى «حمارا» اقتباس في البحر المحيط /١157/١(‏ ب)» بتصرف 

(0) سورة الكهف: الاية (9/0). 

(4) وأجيب عن ذلك أولاً بأنه لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتهاء لأن 
للتسماذانك إراقاتك تحدقية يعلمها الله تناك > نكو ل تعلهها: ويذل عليه جيديك 
حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي وَل وقوله تعالى: « وَإِنيّن سوه إِلَاسيَحُ 
عرو ولكن لا لفْمَهُونَ َِْيِحَهُمْ4 [الإسراء: 44]. 
وثانياً: لا مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معناها المعروف وعلى مقاربة 
الشيء والميل إليه؛ فيكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط وقربه منه. انظر 
الجواب بالتفصيل في مذكرة أصول الفقه 69. 

(0) سورة يوسف: الآية (497). 

(5) أي عدها من باب المجاز بالحذف. 


المجاز. وزعم أن القرية وضعت موضع أهل القرية وعنى بها نفسها أهلها 
ورا 

ومنهم من قال هذا وأمثاله من المضمرات. ولا نقول أقيمت القرية 
مقام أهلها بل حذف من الخطاب ذكر أهل القرية لدلالة بقية الخطاب عليه. 
وأبواب الاضمار والحذف لا يلتحق بالمجازات. فإن الكنا ل 

[115] وكذلك من أثمتنا من صار إلى أن قوله: 8 ليس مني 
20 20 فقال9): الكاف والمثل 0006 رواسا وهذا القائل يقول 
من ضروب الخطاب ما يلتحق بالمجاز لنقصان شيء منه كما قدمناه. 
ومنه ما يلتحق به لزيادة 5 شيء فيهء نحو قوله تعالى: 
« لس كبِئلو هَى تي 9 

ونرى القاضي يميل إلى عد ذلك من قبيل المجاز. 

) ويلتحق بذلك قوله تعالى: 8إنَّمَا جَروا ألَذنَ يحَارِبونَ‎ ]١١6[ 
. 4 وَرَسُولم‎ 

معناه أهل الله ومصدقيه ومتبعى شرائعه. 
)١(‏ أي عدها من باب المجاز بالاستعارة. 
(؟) سورة الشورى: الآية .)١١(‏ 
() كذا في الأصلء ويبدو أن هنا سقطاً. 


69 سورة الشورى: الآية .)١1(‏ 
(9) سورة المائدة: الآية (”6. او ار لجواب عن الآيات التي عدها المصنف من باب 


كلما 


]١7[‏ فكل كلام وضع في أصل اللغة فإذا نقص منه شيء مع استبقاء 


تمام المراد فهو مجاز. فإنه من هذا الوجه معدول عن أصل الوضع وكذلك 
الزيادة وهذا لعمري سديد”"'. 


(0”» فصل 


]١7[‏ اعلم أنا نتبع وضع اللغة في الحقائق واستعمال أهلها في 


التجوزات والتوسعات فلا يسوغ لنا أن نتعدى في المجازات مواضع 
استعمالهم كما لا يجوز لنا أن نتعدى أصل الوضع في الحقائق. 


. . وقد ذكر(” رضى الله عنه فصلاً نحن ذاكروه. وهو أنه.‎ ]1١14[ 


الحقيقة تتعدى إلى جميع ما وضعت لإفادته وإن لم تصادف جميعها منصوتة 


لم 


لف 


ف 


وهو مذهب جمهور الأصوليين والبلاغيين. انظر المستصفى 2)"47/١(‏ 


والمحصول (١/ق ».)554/١‏ والمزهر (١//اه")2‏ والإيضاح في علوم البلاغة 
(5085)» والطراز /١(‏ ا/ا)» وأسرار البلاغة (785/5). 

وليس كل الحذف والزيادة من باب المجاز كما نبه عليه الجرجاني والخطيب 
القزويني بل منه ما يؤثر في تغيير الإعراب» أما إذا لم يؤثر في تغيير الإعراب» 
فلا يعد منه نحو زيادة «ما» في نحو قوله تعالى: « فِِمَارَحْمَتيْنَاشَّو4 لما لم تؤثر في 
تغيير الاعراب» لا يقال إنها مجاز. انظر أسرار البلاغة (2)785/7 والايضاح 
(565). 

أي القاضي الباقلاني. 

«منصوتة لهم' أي مسموعة منهم» قال الفيروز أبادي: تصّت له أي استمع لحديثه. 
القاموس المحيط .)١869/١(‏ 


١ /ام‎ 


وبيان ذلك أنهم لما سموا من يصدر منه الضرب منا ضارباً فيطلق اسم 
الضارب على من يصدر منه الضرب من الضاربين. وإذا نقل عنهم واسثل 
القرية والرباع والأطلال على إرادة أهلها فلا يعدى ذلك عن مورده حتى نقول 
واسأل الدواب. ونعني أهلها. وهذا سديدء ولكن لو رد إلى التحقيق 
لم يقتض كبير معنى فإن الأصل أننا في الحقائق نتبع أصل الوضعء وفي 
المجاز نتبع استعمال أهل اللغة. 


وإنما نسمي كل من يصدر منه الضرب ضارباً متبعين لا قائسين ولا 

معتبرين فإن الصحيح عندنا منع القياس في اللغات''؟ ولكن ثبت بأصل 

73 الوضع نصاً أنهم ما / خصصوا الضارب بجنس بل سموا كل من يصدر منه 

الضرب ضارباً. ولو ثبت عندنا استعمالهم نصاً أن كل ما ينتسب إلى أهل 

ومال يعبر عن صاحبه مجازاً لأطلقنا ذلك عموماً كما أطلقناه في الضارب 

ونحوه من حقائق اللغات. فدل أن محصول الكلام منع القياس في اللغات 
ويتبع الوضع في الحقائق والاستعمال في المجاز من غير زيادة ولا نقصان. 


[1] ثم ذكر القاضي رضي الله عنه طرقاً تنفصل بها الحقائق عن 
المجاز» بعضها اتفاق قي بعض المواضع غير مطرد في البابين عموماً. 


فأول ما ذكره في الفصل بينهما ما فرغنا منه آنفاً فى أن الحقيقة تعدي 


2 أنه يقول بجواز القياس في اللغات. انظر الوصول 42١٠١١ /١(‏ والإحكام للآمدي 
»)01/١(‏ ومختصر ابن الحاجب »)١487/١(‏ وفواتح الرحموت »)188/١(‏ 
والإبهاج (*/7). قال الزركشي: «والذي صرح به في كتاب التقريب إنما هو 
المنع» البحر المحيط /1١(‏ 17/أ). 

.)177( سيأتي تفصيل ذلك في الفقرة‎ )١( 


فيل 


عن متو شبوغها إنباغاً لما:ؤاموا فنا القائدة كبباتصوا عله #القبارية وهو 
بخلاف المجاز. وقد أشبعنا”'' القول فيه. 


[| والثاني أن ما وضع حقيقة تشتق”"' منه. واستعمال الاشتقاق 
يجري فيه. وإذا استعمل مجازاً لم يجر فيه الاشتقاق 29 . 


وبيان ذلك أن حقيقة الأمر في أصل الوضع اقتضاء الفعل من 
المأمور على ما سنبينه©؟. ثم قد يستعمل في الشأن. فيقال كيف شأنك 
وأمرك. وهو مجاز في معنى الشأن فلا جرم”*'؛ واشتق من الأمر الذي 
يضاد النهي و”'سائر ما يصدر عن المصادرء وإذا استعمل في الشأن 
لم تصدر عنه النعوت والأفعال. وهذا الذي في الصور التي ذكرناها 
سديد. ولكن ليس يطرد فرب حقيقة لا تصدر منه النعوت. وهو إذا 
لم تكن مصدراً. ورب مجاز ورد التجوز بنعوت صادرة عنه كما ورد 
الاستعمال في أصله فكل ماحل محل المصادر وضعاً واستعمالاً 
فالأغلب أنه تصدر منه النعورت فدل أن ذلك مما لا يطرد فى البابين: 
الحقيقة والمجاز””" . ْ 


.)١14( راجع الفقرة رقم‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل» ولعل الصواب «يشتق منه». 

©) وإليه ذهب الغزالي وابن قدامة والطوفي وابن مفلح وابن قاضي الجبل. انظر 
المستصفى /١(‏ 47 7)» وروضة الناظر »)١857(‏ وشرح الكوكب المنير /١(‏ 187). 

(4) انظر الفقرة رقم (180). 

)ه( العبارة غير واضحة والسياق يقتضي ١لا‏ جرم» بدون الفاء . 

() لعل الواو زائدة. 

(0) وهو قول الأكثر حكاه الفتوحي في شرح الكوكب المنير »)187/١(‏ وقال: «ويدل - 


١164 


[3|] ومما ذكره في الفصل بينهما أن الاسم إذا استعمل في 
شيء مجازا وجمع فجمعه في الحقيقة يخالف جمعه في المجاز. 
واستشهد بالأمر فإن الأمر إذا استعمل في حقيقته فجمعه الأوامر. وإذا 
استعمل في الشأن فجمعه الأمور'©. فليس هذا أيضاً مما يلزم طرده 
فإنه قد يتفق جمعهما كما أن [جمع”" الأسد في السبع المشهور وفي 
البطل بمثابة واحدة. وكذلك جمع [الحمار”" في الدابة المعروفة. 
وفي البليد بمثابة واحدةء فعندي [أنه]”*) ماذكر هذه الفروق لتمييز 
البابين اطرادء ولكن ذكر ضروباً من الاتفاقات في الفصل بين الحقائق 
والتجوزات. 


(89) فصل" 
[1؟1١]‏ ذهب من لا تحقيق وراءه إلى أنه ليس في كتاب الله تعالى 


له إجماع البيانيين على صحة الاستعارة بالتبعية وهي مشتقة من المجازء لأن 
الاستعارة تكون في المصدرء ثم يشتق منه؟. 

)١(‏ هذه الفروق الثلاثة بين الحقيقة والمجاز نقلها الكيا في تعليقه عن الباقلاني. انظر 
المزهر .)"*5147/١(‏ 

(9) ورد في الأصل: «جميع»؛ والصواب «جمع». 

فو ورد في الأصل : «المجاز»؛ والصواب ما أثبته. 

(4) ورد في الأصل: «أن», والصواب «أنه». 

(5) راجع لهذا الفصل: الإحكام للامدي »)417/١(‏ والعدة (598/7)» والمسودة 
(165). والإحكام لابن حزم (758/4). والمحصول (١/ق .)557/١‏ 
ومختصر ابن الحاجب :2)١51/١(‏ مع شرح العضد وتيسير التحرير 
.)2١/0(‏ 


مجاز"”" وهذا القائل إن كان يقول في اللغة مجازا”" فيلزمه المصير إلى 
انطواء كتاب الله تعا ذلك”؟؟ وأمثلته لا : ولا : إن ذهب 
: ميحصى بحخصر و ِ 


(000 


زفة 


زفرة 
4 


اختلف العلماء في المجاز قي القرآن إلى قولين» فذهب جمهور الأصوليين إلى أنه 


موجود في كتاب الله تعالى وأنكره بعض الحتابلة كالخرزي وابن حامد وأبي الفضل 
التميمي» وبعض المالكية كمحمد بن خويز منداد ومنذر بن سعيد البلوطي وبعض 
أهل الظاهر كداود وابنه أبي بكرء وبعض الشيعة» وبعض الشافعية كابن القاص. 
انظر المسودة »)١56(‏ ومجموع الفتاوى (49/17)» ومنع جواز المجاز للشنقيطي 
ص (07. 

قال ابن تيمية: «وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. وأما سائر الأئمة 
فلم يقل أحد منهمء ولا من قدماء أصحاب أحمد أن في القرآن مجازاً لا مالك 
ولا الشافعي ولا أبو حنيفة» فإن تقسيم الألفاظ إلى الحقيقة والمجاز إنما اشتهر في 
المائة الرابعة» وظهرت أوائله في المائة الثالثة» وما علمته موجوداً في الماثة الثانية 
اللهم إلا أن يكون في أواخرها». 

مجموع الفتاوى (لا/ 869). 

واستدلوا على نفي المجاز عن القرآن أن القائلين بالمجاز أجمعوا على أن كل مجاز 
يجوز نفيه» ويكون نافيه صادقاً في نفس الأمرء والقرآن لا يجوز نفي شيء منه» 
فالقرآن خال من المجاز لأنه لو كان فيه لجاز نفيه. 

انظر التفصيل في منع جواز المجاز ص (8). 

هكذا في الأصل: «مجازاً»» بالنصب والظاهر رفعه لأنه اسم ليس اللهم إلا أن 
يكون اسم ليس محذزفاً فحيتئلٍ يجوز نصبه. 

هكذا في الأصل» وهو جائز على أن يحمل القول بمعنى الظن. 

أقول: هذا اللزوم مبني على قاعدة وهي أن كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن» 
لأنه نزل بلسان عربي ميينء لكن هذه القاعذة غير مسلمة لوقوع كثير من الأشنياء 
مستحسناً في اللغة عند البيائيين وهو ممنوع في القران بلا خلاف كالإغراق والغلوء 
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إلى نفي المجاز عن اللغة جملة فقد أخطأ. وقد حكي عن الأستاذ 


أبي إسحق 


250010 


والإغراق هو ما أمكن عقلاً واستحال عادة» والغلو هو ما استحال عقلً وعادة ‏ 
فهما جائزان عند البلاغيين وممنوعان في القرآن الكريم» انظر الأمثلة والتفصيل في 
«منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي» 2٠١(‏ ه21 ١ا2).‏ 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأسفرائيني كان فقيهاً أصولياًء متكلماًء 
قال عبد الغافر الفارسي كان الأستاذ أبو إسحق أحد العلماء الذين بلغوا حد الاجتهاد 


1 لتبحره في العلوم واستجماعه شروط الامامة. بنيت له مدرسة عظمية لم يبن قبلها 


بنيسابور مثلهاء فلزمها إلى أن ثوفي سنة ثماني عشرة وأربعمائة من مؤلفاته كتاب 
(الجامع) في أصول الدين. و (رسالة) في أصول الفقه. 

انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات »)١59/7(‏ وطبقات الشافعية لابن 
السبكي »)١١١7/(‏ وطبقات الشافعية للأسنوي »)09/١(‏ وطبقات الشافعية لابن 
هداية الله (1*0). والأعلام »)5١/1١(‏ وتبيين كذب المفتري(847؟). 

وهو محكي عن أبي علي الفارسي أيضاً. انظر جمع الجوامع :)507/١(‏ مع 
حاشية العطار. 

وقال ابن تيمية: «إن تقسيم الألفاظ إلى الحقيقة والمجاز اصطلاح حادث بعد 
انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان 
ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة 
والشافعي. بل ولا تكلم به أثمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن 
العلاء ونحوهم» وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثني في 
كتابه» ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عني بمجاز الآية ما يعبر به 
عن الآية» ولهذا قال من قال من الأصوليين ‏ كأبي الحسين البصري وأمثاله ‏ إنها 
تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا 
حقيقة» وهذا مجازء فقد تكلم بلا علمء فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا. ولم يقل - 
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والظن به أن ذلك لا يصح عنه”"' . 

[] ووجه التحقيق في ذلك أن يقال إن أراد في المجاز بقوله 
كلها حقائق أن الاستعمال يجري في جميعها فهذا مسلم. وإن أراد 
بذلك استواء الكل في أصل الوضع / فهذه مراغمة الحقائق"©. فإنا['١/ب]‏ 
نعلم أن العرب ماوضعت اسم الحمار للأبله البليد. ولو قيل: البليد 
حمار على الحقيقة كالدابة المعهودة وإن تناول الاسم لهما متساو في 
الوضع فهذا دنو من جحد الضرورة. وكذلك من زعم أن الجدار له 


045 


إرادة حقيقة تمسكاً بقوله تعالى: #يرِيدُ أن ينقضَ 04" عد ذلك من 


مه الكلاه”؟ . 


ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائهاء وإنما هذا اصطلاح 
حادث» والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين» فإنه لم يوجد 
هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من 
السلف». 
مجموع الفتاوى (88/1). 
وقد أطال ابن القيم في الرد على القائلين بوقوع المجاز في اللغة» فانظره في 
مختصر الصواعق المرسلة (؟7/ 55١‏ وما بعدها). 

)١(‏ من قوله: «والظن» إلى «عنه» اقتباس في البحر المحيط (١//1ا19/أ)»‏ والمزهر 
1 ك5" ). 

زفة في الإبهاج (١5919/1؟)2‏ والمزهر »)7”51//١(‏ «للحقائق». 

(*) سورة الكهف: الاية (/ا/ا) . 

(4) انظر الجواب عما قاله المصنف في التعليق على الفقرة »)١١7(‏ ومن قوله: «فهذه 
مراغمة» إلى «الكلام» اقتباس في الإبهاج .)5919/١(‏ 
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(40) القول في منع القياس في الأسماء اللغوية”'© 


[1؟١]‏ ما صار إليه نظام المحققين من الفقهاء والمتكلمين أن 


الأسماء في اللغات لا تثبت قياساً ولا مجال للأقيسة في إثباتها. وإنما تثبت 
اللغات نقلاً وتوقيف”" . 


قاب" وهذا كما ألهم [لم :ينضوا]9؟ فى اللغة على تسمية: التبيذ مرا 
والتناقن شارقاً وات البهيمة زانياً وَالشُريَك التخليظ نجارا فمن العلماء من يعت 
اسم الخمر في النبيذ. وزعم أنهم إنما سموا الخمر بهذا الاسم لأنها تخامر 
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إفة 
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احق 


راجع للتفصيل في المسألة البرهان »)١77/١(‏ والوصول »)١١١/١(‏ والتبصرة 

(445)» وشرح تنقيح الفصول (417): والمحصول ج (؟/ق 401//7)» شرح 
جمع الجوامع 1/1 مع حاشية البناني» وشرح الكوكب المنير /١(‏ 77؟)2 

والإحكام للامدي »)01//١(‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب /١(‏ 187)» 

وفواتح الرحموت ».)١865/١(‏ والمنخول 2»)1/١(‏ وتيسير التحرير /١(‏ /ا8). 

وهو مذهب الغزالي والامدي وابن الحاجب وابن الهمام»ء وأبي الخطاب 

والصيرفي», وابن برهان» ونقله الرازي عن أكثر الشافعية وجمهور الحنفية. 

انظر المحصول (؟/ق ؟//1651). 

والمراجع السابقة. 

وإليه ذهب ابن سريج والرازي وابن أبي هريرة وأبو إسحق الشيرازي وهو مذهب 

أكثر الحنابلة وكثير من الشافعية. 

انظر التبصرة (454)» والمحصول (؟/ق ؟/407)» وشرح المحلى على جمع 

الجوامع »)771/١(‏ مع حاشية البناني» وشرح الكوكب المنير (777/1). 

ورد في الأصل: «لم ينصبوا»» والصواب ما أثبته. 
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العقل('" أو تخمر” كما تخمر الأواني. وهذا المعنى متحقق في النبيذ. 
وطردوا مثل ذلك في أمثالهم. والصحيح منع القياس في اللغات جملة. 
ووجوب اتباع النقل مع الاجتزاء والاكتفاء به. والدليل على ذلك أن نقول: 
إذا سمت العرب الشراب المسكر العنبي النيّ خمراً. ولم يرد ذلك نصاً في 
النبيذ فلا يخلو الحال في ذلك من أقسام إما أن يصح من أهل اللغة وضعا إن 
خصصنا هذا الاسم بهذا المسمى نصاً. وإن كان من التخمير» فإن كان كذلك 
فلا معترض عليه ولا يسوغ طرد القياس في مثل هذه الصورة وفاقا. وهذا 
كما أنهم سموا الفرس الأسود أدهم وثبت عندنا أنهم خصصوهء ومنعوا 
تعديته إلى كل أسود فلا جرم أنا لم نسه”” الثوب الأسود أدهم اتباعاً 
لوضعهم وهذا لو نصوا على التخصيص. وإن هم قالوا كل ما يخامر العقل 
خمرء فمن [سمى]”'؟ غير هذا الشراب خمراً وهو مخامر فلا يكون قياساًء 
بل هو متبع للتوقيف» وهذا ما لا [نزاع]””' فيه وإن صحت التسمية وجوزنا 
أنهم أرادوا التخصيص ولم يبوحوا به» وجوزنا أنهم أرادوا التعدية ولم يتبين 
لنا نص نقل منهم» فبماذا تصح عندنا إرادتهم. وإذا أثبتنا اسماً فلسنا نبتدىء 
به من تلقاء أنفسنا إثبات اللغات» ولكنا ندعي على أهل اللغات أنهم أرادوا 
ذلك. ونحن مترددون في إرادتهم مع الاعتراف بذلك التردد. وكيف ندعي 
العلم بأنهم أرادوا تسمية النبيذ خمراً والذي يوضح الحق في ذلك أنا وجدنا 
)١(‏ أي تخالطه. انظر القاموس المحيط (77/7) . 

(7) أي تستره. القاموس المحيط (؟7/ 77). 

() في الأصل: «لم نسمي». 

(4) في الأصل غير واضح وما وضعته أشبه بالرسم والمعنى. 

(5) في الأصل غير واضح وما وضعته أشبه بالرسم والمعنى. 
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كل ما يطرد من المعاني منتقضة. فإن مخامرة العقل متحققة في البنج. وسائر 
ما [يخمر]''' ويورث الغشية» ثم شيء منها لا يسمى خمراً. 

]١"[‏ فإن قيل: إذا استنبطنا في الشرعيات قياساً: فلسنا نقطع بأن 

1 ]صاحب الشريعة نصه علماً ومع ذلك تطرد الأقيسة فما أنكرتم من مثل ذلك / 

فى اللغات. 

قلنا: اعلموا أنكم وافقتمونا أن اللغة لا تثبت جديداً في يومنا. وإنا 
إنما نعلم ثبوت المسميات إذا علمنا أن أهل اللغة أرادوها وخطرت لهم ضمنا 
أو تصريحاً في أصل الوضعء فلا تثبت اللغة إل بهذه الطريقة . 

فإذا تقرر ذلك قلنا: فقد ثبت التردد فى فصل الاقتصار والتعدية جميعاً 
فأنى'"؟ نتحقق بأنهم أرادوه. 

أما القياس الشرعي فحاشا أن نقول نعلم طرده أن صاحب الشريعة 
نصبه علماً. بل نحن متشككون في ذلك. ولكن ثبت بدلالة قاطعة أن الرب 
تعالى أمر بالعمل مهما غلب على ظنوننا طرد قياس صحيح فنعمل عملاً. 
فأما أن نعلم أن هذا علم شرعي . 

قلنا: لعمرنا هو علم لوجوب العمل علينا. ولم يثبت في اللغات 
وجوب عمل عند طرد قياس» فإن الأعمال لا مجال لها في اللغات وقد بينا 
أن أصل اللغة لم نعلمه فإذا لم نعلمه وجب التوقف فيه. 

وهذا واضح لا شك فيه. 


)١(‏ ورد في الأصل: «ما يخبر»» والصواب ما أثبته. 
زفة في الأصل : «فأنا» . 


ثم معنى المخامرة موجود في كثير من الأدوية. 

فإن قيل: يعتبر بالسكر والاضطراب مع المخامرة. 

قلنا: فليس في اسم الخمر اقتضاء الاضطراب. وإنما فيه المخامرة 
فحسب » فبما حسبتم القياس فى اللغات”' . 

)5١(‏ القول فى الأسماء العرفية ومعناها 

]١7[‏ فإن قيل: فما معنى الاسم العرفي في تجاوز أهل اللغات”2؟ 

أحدهما أن الاسم في أصل وضع اللغة إذا انقسم بين معان فغلب 
الاستعمال في وضعه عرفاً في أحد معانيه حتى لا يفهم منه عند إطلاقه إلا 
بعض ماوضع له. فيسمى عند اختصاصه ببعض ما وضع له عند غلبة 
الاستعمال في العرف عرفياً. وذلك نحو قولهم دابة. 

فإن هذه الكلمة موضوعة في أصل اللغة لكل ما دب ودرج. ثم غلب 
استعمالهم لها في البهائم ذوات الأربع القوائم. وكذلك الفقيه في أصل اللغة 
وضعاً هو العالم و ...7" غلب استعماله في ضرب من العلوم إلى غير ذلك 
مما يطول تتبعه. فهذا ضرب أسد في السبع المشهور وفي البطل. 


)١(‏ وبين الفتوحي فائدة الخلاف في المسألة فقال: «إن المثبت للقياس في اللغة يستغني 
عن القياس الشرعي» فيكون إيجاب الحد على شارب النبيذء والقطع على النباش 
بالنص» ومن أنكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع». شرح الكوكب المنير 
(2"7/1). 

(؟) راجع لمعرفة معنى الاسم العرفي المستصفى »)76/١(‏ وروضة الناظر »)1١6(‏ 
والابهاج »)77/4/١(‏ والبحر المحيط (١/59١ب).‏ 

(6) غير مقروء في الأصل» ولعل العبارة «وإن كان قد غلب» إلخ. 


١ لاو‎ 


الثاني: الملتحق ببابها لفظة تجوز بها عن أصل الوضع على منهج 
استعمالهم""'. . 


غلب استعماله عرفاً على إرادة معنى غير ما وضع أصل اللفظ له 
0 
نحو قوله: « جُّسَتَ عَتِحِكُمَ هت 0454" . وقوله: ايمل لي صميدُ 
84 بحر 20 وقوله عليه السلام : «حرمت الخمر 5 فهذه ألفاظ وردت 
في معرض المجاز. ووجه التجوز فيها أن ظاهر قوله: # حرم من عَلَبَحكٌَّ 
كم 4 يقتضي تحريم أعيانهن وظاهر قوله: وثْيل كي يد ابتر » 
ينبىء عن تحليل أعيان الصيود. وقد أطبق أرباب الشرائع على استحالة نعت 
1/ ب] الأعيان المنعوتة في سياق هذا البيان بالتحريم إذ التحريم إنما يتعلق بما / 
الأجسام الخارجة عن قبيل مقدورات الخلائق» والمقصد من ذلك أن المعنى 
لتحريم الأم تحريم فعل في الأم إذ تحريمها في عينها غير متحقق فتجوزوا في 
الإطلاق. وسوغوا الإنباء عن فعل متعلق بالأعيان بعبارة عن الأعيان. فهذا 
وجه التجوز فلما غلب الاستعمال فى هذه الألفاظ وأمثالها. وإن كانت 


)١(‏ بعده طمس في الأصل» بقدر خمس كلمات. 

(؟) سورة النساء: الآية (77). 

(5) سورة المائدة: الآية (45). 

(5) الحديث ورد بلفظ «حرمت» موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنه عند النسائي في 
باب «ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر» (8/ 0771 . 
وأما المسند عن النبي ككل فقد ورد بلفظ «لعنت» عند أحمد (؟/ 78). 
وورد في المصدرين المذكورين «بعينها» بالباء . 
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لو رُدّت إلى أصل الوضع لم تصادف على مقتضى الأصل ولكن لما غلب 
استعمالها في مقصد معنى تنزل في إثارته منزلة الحقائق . 

[7] فإن قيل: قد عرفتم الأسماء العرفية في شيئين أحدهما 
تخصيص اللفظ استعمالا ببعض مقتضاه وضعا. والثاني غلبة الاستعمال في 
التجوزات فما دليلكم عليه؟ 

قلنا: الدليل عليه أن الاسم العرفي لا يخلو إما أن يكون يراد بوصفه أنه 
عرفي أنه ابتدىء وضعه في الأصل لما جرى عليه. وذلك محال لاتفاق الكافة 
على اختصاص الأسامي العرفية [ببعض1١2‏ الأسامي فلو صرفت إلى أصل 
الوضع لزم تسمية جملة اللغات عرفية وهذا مالم يصر إليه صائر من 
الخائضين في معنى الاسم العرفي . 

وكذلك لا يسوغ أن يقال: إنها متجردة ابتدىء وضعها بعد استقرار 
اللغات» فإن هذا سبيل كل لغة سبقتها أخرى. فلزم من ذلك أن نقول: إذا 
سبقت لغة العرب لغة ثم تجددت لغة العرب اصطلاحاً أو توقيفاً أن تكون 
متصفة لتجددها بكونها عرفية. ويستحيل أن يصرف معنى العرفي إلى أنه 
ابتدأه غير أهل اللغة من العلماء وأهل الصنائع والمهن والحرّف تواضعاً منهم 
فيما بينهم على ابتغاء معان فإن ذلك في حقوقهم لو قدر منهم جوازه كوضع 
أهل اللغة» من حيث أنهم لم يسندوا استعمالهم إلى واضع سبقهم بل ابتدأوه 
تواضعاً من تلقاء أنفسهم. ولو ساغ وصف ما هذا سبيله بالعرفي وجب وصف 
على كل لغة لم يسبقها توقيف بكونه عرفياً. 

[4؟1] فإن قيل: بم تنكرون على من يزعم أن العرفي هو الذي 
استعمل في غير ما وضع له ونقل من أصل موضوعه؟ 


.)أ/17١‎ /١( ورد في الأصل: «بنقض» والصواب ما أثبته من البحر المحيط‎ )١( 


]ك1 


قلنا: فيلزم من قول ذلك أن نقول لو سمى مسم منا الجارحة 
السنماة بدا راس والمسناة بالزاين يذ اكداء كان ذلك اسما عرفا :وزن 
لم يوافق هذا المطلق على إطلاقه إذ قد تحقق في ذلك النقل والتعدية عن 
أصل الوضع . 

[1] فإن قيل: إنما يتصف بالعرفي إذا غلب في عرف أهل اللسان. 

قيل: هذا أحد القسمين الذين ذكرناهما في معنى الأسماء العرفية فإنا 
قلنا المجاز إذا غلب استعماله التحق بمضمون هذا الباب فمصيركم إلى هذا 
السؤال اعتراف منكم بمرامنا ومضمون كلامنا. 

[1] فخرج من جملة ما قلناه أن العرفي لا ينتبىء عن أصل الوضع 

[14/أ]ولا عن تجديد اللغات وإنما ينبىء عما يغلب استعماله / عرفا من 

المجازات أو يغلب تخصيصه ببعض المقتضيات استعمالاً وإرسالاً فسمي 
ما يلغي تخصيصه ببعض المقتضيات من العرف عرفياً وسمي المجاز الغالب 
في العرف بمجاوزته ضروب المجازات غير الغالبة عرفياً. 


0) فصل 
3 وقد ألحق المحققون بهذا الفصل ضروباً من الألفاظ الشرعية زاغ 
فيها بعض نابتة الفقهاء وجروا فيها على خلاف الحقائق . وهذه الألفاظ المتضمنة 
لنفي مضاف إلى الأعيان» والمقصد منه نفي حكم فيها لا نفي ذواته'") 
)١(‏ راجع للتفصيل في هذه المسألة البرهان ,٠4/١(‏ 01 7)». والمعتمد /١(‏ 5# 
“”). والعدة /١(‏ 1 2))014 وكشف الأسرار (؟5/7١8-1١٠١)»‏ وأصول 


السرخسي »)١198  ١945/١(‏ وروضة الناظر (١151ل572١)»‏ والمسودة (40 ل 
5 ونشر البنود /1١(‏ 71/8 آ-775)» وشرح الكوكب المنير (579/5) . 


و.؟" 


نحو قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»20 وقوله: «لا صلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد»””“. «ولا نكاح إلاّ بولي». 


(000 


فق 


فرق 


قال الزركشي: «قيل: إنه بهذا اللفظ رواه أبو القاسم التميمي» وذكره النووي في 


الروضة بهذا اللفظ وقال إنه حديث حسن» وأقرب ما وجدته في تخريجه ما رواه 
أبو نعيم في تاريخ أصبهان وابن عدي في كامله من طريق جعفر بن جسر بن فرقد 
حدثني أبي عن الحسن عن أبي بكرة. قال: قال رسول الله بلِِ: «رفع الله عن هذه 
الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه»» المعتبر(54١)»‏ وجعفر بن جسر 
قال ابن عدي: له أحاديث مناكير . الكامل (؟/ “/اه) . 

وجسر بن فرقد قال البخاري: ليس بذاك عندهم» وقال ابن معين من وجوه عنه ليس 
بشيء» وقال النسائي ضعيف, انظر لسان الميزان(؟/ 5 »)١١‏ وعلى هذا فتحسين 
النووي فيه نظرء وقال ابن حجر: تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين 
بلفظ «رفع عن أمتي» ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه نعم 
رواه ابن عدي في الكامل «بلفظ رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً» تلخيص الحبير 
».)7387/١(‏ وانظر الكامل (؟/ ثالاه) . 

وقال الألباني: منكر بهذا اللفظ» إرواء الغليل »)١7*/١(‏ ومعناه صحيح» فقد رواه 
الحاكم بلفظ «تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وقال صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» انظر المستدرك مع تلخيصه (198/17)» انظر 
لما يؤيده من الأحاديث إرواء الغليل .)1١77/١(‏ 

أخرجه الدارقطني» باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلآّ من عذر 
»)57١/١(‏ والحاكم .)555/١(‏ والبيهقي (//01)» وقال: وهو ضعيفء وانظر 
لمزيد من التخريج إرواء الغليل (١/١6؟).‏ 

أخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب في الولي (779/7)» والترمذي باب ما جاء 


لا نكاح إلا بولي (/407)» وابن ماجهء باب لا نكاح إلا بولي (708/1)» وأحمد 


(51/5)» قال الألباني صحيحء وخرجه مفصلاً. انظر إرواء الغليل (5/ 7؟). 


5١١ 


وقوله: الأعمال بالنيات”'" وقوله: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 


الليل9) إن غير ذلك ما يضاهيها”"' . 


(00) 


(١ 


فرق 


رواه البخاري في باب الخطأ والنسيان فى العتاق والطلاق بلفظ «الأعمال بالنية» 


(؟/80).» وفي باب بدء الوحي بلفظ «إنما الأعمال بالنيات»(١5/1)»:‏ ومسلم في 
باب قوله يَكلِ: «إنما الأعمال بالنية» بلفظ الباب /١7(‏ 87). 

أما لفظ «الأعمال بالنيات» فقد نقله ابن حجر عن ابن حبان في صحيحه وعن 
الشهاب القضاعي في مسنده» انظر فتح الباري .)١7/١(‏ 

لم أجده بهذا اللفظ. وأقرب ما روى بلفظ المصنف ما رواه ابن عدي عن حفصة 
زوج النبي كلِ أن النبي قال: «لا صيام لمن لم يوجب الصيام عليه من الليل» وفي 
سنده رشدين بن سعد قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء» انظر الكامل 
١١١١ ١١١/6‏ ). 

ورواه النسائي بلفظ «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» باب النية في 
الصيام 2»)١95/5(‏ وأبو داود بلفظ «من لم يجمع الصيام» والباقي مثل النسائي 
). 

والترمذي باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل »23١8/7(‏ مثل أبي داود. 
قال الألباني: صحيح» وخرجه مفصلاً. انظر إرواء الغليل (5/ 8؟). 

قسم أبو الحسين البصري هذه الأمثلة على قسمين أحدهما: ما يمكن انتفاء الفعل إذا 
لم يوجد على تلك الصفة» ومثل ذلك قوله كلكِ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» 
وقال: «فحرف النفي دخل على الصلاة الشرعية» لأن كلام النبي يَكهِ يحمل على 
معانيه الشرعية» فظاهره إذا يقتضي نفي الصلاة الشرعية» مع انتفاء الفاتحة» وذلك 
ممكن فوجب حمل الكلام عليه وذلك يقتضي كون قراءة الفاتحة شرطأء ويقتضي 
أن يكون قولنا صلاة فاسدة مجازاًء أعني وصفنا لها بأنها صلاة» ويكون المراد أنها 
على صورة الصلاة» وكذلك قول النبي يلِةِ: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل» وقوله لا نكاح إلا بولي» والثاني ما لا يمكن انتفاء ذلك الفعل ومثل ذلك - 
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[7] فذهب شرذمة من الفقهاء إلى الحاق هذا القبيل بالمجملات 


التي لا تستقل بأنفسها في إثارة المعاني"'' وتلقوا هذا الاجمال من إضافة 
النفي إلى الأعيان مع تحقيق ثبوتها” . 


والمصير إلى الإجمال على هذا المنهج سجية الجهال بحقائق الجدال. 


قوله يكل «الأعمال بالنيات». وقال: «معلوم أنه ليس يخرج العمل من كوه عملا إذا 


0ع( 
فق 


فقدت النية» فعلمنا أن المراد به أحكام العمل من الإجزاء والكمال». 
وعد من هذا القبيل قوله ككلهِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» انظر المعتمد 
6 رض 283 ايؤري ) ” 
وقد قال ابن تيمية أيضاً بهذه التفرقة بين الأمثلة المذكورة انظر المسودة  97(‏ 
045 ). 
وهو مذهب أبي عبد الله البصري من المعتزلة» انظر المعتمد )”*8/١(‏ . 
قال عبد العزيز البخاري -000 في التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان مثل 
قوله تعالى : « حرست عَكَكمْ وه ككٌ4. «خزتك علخ البتتة4. « أييك لم 
يسِيَةٌ الأنغثر 24 ا السلام: حرمت الخمر هاه 0 لنا ميتتان» على 
ثلاثة أقوال فذهب الشيخ المصنف (يعني البزدوي)» وشمس الأئمة وصاحب 
الميزان ومن تابعهم إلى أن ذلك بطريق الحقيقة كالتحريم والتحليل المضافين إلى 
الفعل» فيوصف المحل أولاً بالحرمة» ثم تثبت حرمة الفعل بناء عليه» فيثبت 
التحريم عاماء وذهب بعض أصحابنا العراقيين منهم الشيخ أبو الحسن الكرخي ومن 
تابعه إلى أن المراد تحريم الفعل أو تحليله» لا غيرء وإليه ذهب عامة المعتزلة» 
وذهب قوم من نوابت القدرية كأبي عبد الله البصري وأصحاب أبي هاشم إلى أنه 
مجمل» كشف الأسرار »)2٠١/7(‏ وانظر أصول السرخسي )١198/١(‏ لمعرفة 
مذهبه. ونقل أبو الحسين البصري عن أبي الحسن الكرخي وأبي عبد الله البصري 
أنه مجمل» وعن أبي على وأبي هاشم وقاضي القضاة عبد الجبار أنه ليس 
بمجمل . انظر المعتمد /١(‏ 8# 7) . 


وذهب الجمهور من الفقهاء إلى إلحاق هذا القبيل بالمستقللات من 
الكلام وحملوه على نفي الأحكام ونفوا عنه سمة الإبهام وأدانوا المصير إلى 
توقع نفي الأعيان من فحوى الخطاب والبيان. 


ثم افترق هؤلاء فرقا فمن صائرين إلى أن النفي إذا أضيف إلى الأعيان 
اقتضي بظاهره انتفاء الأعيان والأحكام جميعاء ثم إذا قامت دلالات المعقول 
على ثبوت الأعيان التي انطوى عليها الخطاب خصصت الأعيان من مقتضى 
الشامل للعام'"' . 


ومنهم من ذهب إلى أن نفي الأعيان لا يقدر دخوله تحت الخطاب 
لتلجيء الحاجة إلى تخصيصها. وما انطوى مضمون اللغة إلآ على الأحكام 
فتضمن اللفظ نفيها عموم”"؟ فإن قامت دلالة في قوله يِ: «لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد» دالة على أجزاء الصلاة فمن اقتضاء النفي في 
إطلاقه نفي الجواز والكمال. فإذا قامت الدلالة على الجواز نفي الكمال 
تحت قضية النفي المنقول والذي نرتضيه بطلان هذه المذاهب كلها. فالأولى 
أن نوضح بطلانها ثم نذكر السديد من المذاهب عندنا. 


["] فأما وجه الرد عن”" من يزعم أن الخطاب يلتحق بالمجملات 


.)701/١( نسب الإمام في البرهان هذا المذهب إلى جمهور الفقهاء. انظر البرهان‎ )١( 
»)198/١( وإليه ذهب البزدوي والسرخسي والسمرقندي» انظر أصول السرخسي‎ 
.)١١57/75( وكشف الأسرار‎ 

(؟) نسب الإمام في البرهان هذا المذهب إلى بعض الفقهاء. انظر البرهان .)7*017//1١(‏ 

() كذا في الأصل والأنسب «على». 


لإضافة النفي إلى الأعيان مع ثبوتها فيقال لهؤلاء هل تنكرون في إطلاقات 
العرب وتفاهمها وتجاوزها إطلاق الشيء نفيا وإثباتا والمراد نفي وصف منه 
أو إثبات وصف له. فإن جحدوا ذلك انتسبوا إلى إنكار ما عليه أرباب اللسان 
قبل انبعاث الرسول ركه وبعده فإنا نعلم في الجاهلية الجهلاء قبل انبعاث 
خاتم الأنبياء عليه السلام. وكانوا يتفاوضون برفع الزلل والخطأ أن يقول 
المرء لمن دونه: رفعت / عنك زلتك وخطأك. ولا يعنون بذلك رفع!4١/ب]‏ 
الأعيان. وإنما مرامهم نفي المؤاخذة بالخطأ. ومن المشهور السائر في 
كلامهم قولهم للذي عمل من غير نية وطوية في ارتياد طاعة» ولكن بدر منه 
العمل وفاقاً: ما عملت شيئاًء ولا يعنون بذلك نفي صورة العمل وإنما يعنون 
بذلك نفي المقصود والنيات» كما قال عليه السلام: «لا عمل إلا بنية»”2 إلى 
غير ذلك مما يطول اقتصاصه وتتبعه» فتقرر بما قلناه أن نفي الصفات تعقل”) 
من النفي المضاف إلى الذوات. 

فإذا تمهد ذلك قلنا النفي المنقول عنه عليه السلام مضافاً إلى شيء؛ له 
مصرفان لا يتوسطهما ثالت» أحدهما نفي الأعيان والذوات. والثاني نفي 
غيرهما مما تتصل بهما من الاثام والأحكام. وقد يفهم من اللفظ كلاهما. 
ويستحيل حمل النفي المنقول عنه عليه السلام على نفي الأعيان مع القطع 
بثبوتهاء والعلم باستحالة الكذب على الرسول عليه السلام. فإذا علمنا قطعا 
استحالة الحمل على نفي الأعيان. تعين المصرف الثاني. ويتضح ذلك بما 
لا دفع له. وهو أن الإجمال إنما يتوقى عند توقع الإضمار. واشتباه الحال 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ وإنما روى بلفظ «إنما الأعمال بالنية «أو» إنما الأعمال بالنيات» 
انظر تخريج هذا الحديث تحت الفقرة .)١71(‏ 
(؟) كذا في الأصل والأنسب «يعقل». 


ويستحيل اسناد الإبهام إلى ما يستيقن بطلانه. وقد ثبت( بطلان المصير إلى 
نفي الأعيان فلم يبق لاستناد الاجمال إلى ذلك أصل . 


[1] فإن قيل: إذا أضيف النفي والإثبات إلى عين لم يعقل فيه إلاّ 
انتفاء العين أو ثبوتهاء فيقال لهم: هذا الذي ذكرتموه يبطل عليكم من أوجه. 
أقربها أن قوله عز اسمه: « حرمت عَلِتَِحكُمَْ أتهدقمْ 04" ليست من 
المجملات وفاقاً. والتحريم مضاف”" إلى أعيان الأمهات مع استحالة تعلق 
أحكام التكليف بغير أفعال المكلف على ما سبق إيضاحه. وهذا ما لا مدفع 
كك 


ثم نقول قد أوضحنا عليكم من تفاوض العرب إطلاق الأعيان في النفي 
والإثبات. والمقصد بالنفي أحكامها دون ذواتها. ثم نقول ما ذكرتموه من أنه 
لا يفهم من نفي العين إلا نفي ذاته تصريح منكم بالتوصل إلى حمل خطاب 
الرسول عليه السلام على الخلف المحض وهذا الكلام خارج عن دعوى 
الاحتمال» بل هو إفصاح بحمل خطاب صاحب الشرع على خلاف المعقول 
في الحال . 

]٠6[‏ فإن قيل: إذا نقل لفظ ما هذا وصفه استَرَيّنا في ناقليه وبرأنا 
المحال. ثم انعطفتم بفساد أصلكم على الطعن في الرواة والثقات ثم الكلام 
)١(‏ في الحاشية «استيقنا» يشير إلى نسخة أخرى . 


(؟) سورة النساء: الآية (77). 
(*) في الأصل «مضافاً» وهو خطأ. 


عليكم في ذلك أن الحمل على المجمل الذي ذكرتموه محال قطعاً. وبدور 
المحال من الرسول محال سمعاً وعقلاً. ولا تستريبوا فيما هذا سبيله بل 
اقطعوا بكذب النقلة حتى تصرحوا بأن قوله «لا عمل إلا بنية خلف على 
الرسول يَكهِ قطعا. 

الاحاد ونقل الأفراد. وقد ثبت في ظواهر الكتاب والمستفيض من الأخبار ]1/٠١1/‏ 
إضافة النفي والإثبات إلى أعيان مع استحالة حملها على التخصيص بالذوات 
في النفي والإثبات» ولئن ساغ اتهام الثقات في الاحاد لا نحسم هذا الباب 
فى ظواهر الكتاب ومستفيض السنن فهذا وجه الرد على هذه الطائفة . 


[5"] نأما وجه الرد على من زعم أن النفي يعم المنفي وحكمه ثم 
يخصص ذوات الأفعال بدلالات العقول» فهو أن نقول انطواء اللفظ على 
المعنيين المتضادين مستحيل وفاقا. والحمل على نفي العين ونفي حكمها 
محال فإن نفي الحكم جوازاً أو كما لا ينبىء عن ثبوت الفعل مع انتفاء 
الحكم. ونفي الذوات يصرح باستحالة الثبوت. والحمل عليهما حمل على 
المتناقضين , فهذا ما لا محيص عنه . 

[7] وبمثل هذه الطريقة نرد على من يزعم أن النفي يتضمن نفي 
الجواز والكمال فإن نفي الكمال ينبىء عن ثبوت الجواز والأجزاء مع انتفاء 
سمة الفضيلة. ونفي الجواز ينافي ذلك. وهذا كما أنا نقول نفي سمة الإباحة 
تناقض وصف الوجوب . ويبطل قول من قال من نابتة الفقهاء أن كل واجب 

2000 
مباح”''. 


لاه ؟ 


وليس كل مباح واجباً فإن المباح ما يُخيّر المكلف في فعله وتركه من 


غير لوم واستحقاق ذم في واحد منهما. وهذه الصيغة معدومة في الوجوب 
فكذلك نفى الكمال إذا قدر مجردا انبأ عن الأجزاءء ونفي الأجزاء 
يناقضه » فالحمل عليهما محل على النقيضين. فقد بطلت المذاهب التي 
قدمناها. 


]١[‏ فإن قيل : فما الذي ترتضونه؟ 


قلنا: مانرتضيه إلحاق اللفظ بالمحتملات لتردد النفي بين الكمال 


والجو]590. والشفالة التجمل "علبينا مها اقل «طريق ل التوقيفت التعية 
أحد المحتملين. 


]١9[‏ فإن قيل: فهذا هو المذهب الأول في ادعاء الاجمال. 


قلنا: الفرق بين المذهبين أن الذين ادعوا الإجمال أولاً أسندوه إلى 


توقع نفي الأعيان» وهو مستحيل. ونحن أسندنا ادعاء الإبهام إلى الأحكام» 
ثم هذا الذي ذكرناه مع المصير إلى القول بالعموم. وإن نحن نفينا العموم 
لم نحتج إلى إيضاح وجه الإجمال على الوجه الذي ذكرناه. 


المحلى على جمع الجوامع [مؤفتة مع حاشية البناني وتيسير التحرير 


(00) 


(7707/0)» وشرح العضد على ابن الحاجب (5/7)» وشرح الكوكب المنير 
(١1/"؟4).‏ 

نسب الإمام في البرهان هذا المذهب إلى القاضي أبي بكر وخالفه بقوله: «وهو 
مردود عندي فإن اللفظ ظاهر في نفي الجوازء خفي جداً في نفي الكمال» فإن الذي 
ليس بكامل صوم والرسول عليه السلام تعرض لنفي الصومء فمذهبنا المختار أن 
اللفظ ظاهر في نفي الجواز مجاز في نفي الكمال. انظر البرهان .)705/1١(‏ 


ولا 


(5) القول في الرد على من زعم أن في ألفاظ 
صاحب الشريعة كلمات خارجة عن قضية اللغة١2‏ 
31 اعلموا ‏ أحسن الله إرشادكم ‏ أن المعتزلة وطوائف من 
الخوارج*”") قسموا الألفاظ في الشريعة ثلاثة أقسام"" : 
أحدها: الأسامي الدينية. 
والثاني : الأسامي الشرعية: 
والثالث: الأسامي اللغوية. 
]١51[‏ فأما الأسامي الدينية فثلاثة: الإيمانء والكفرء والفسق. 
فأما الإيمان فقد وضع في تواضع اللغة للتصديق”*؟' واستعمله صاحب 


الشريعة في الطاعات المفترضة قولاً وفعلاً وعقداً فمن أخل بشيء منها خرج 
عن وصف الإيمان شرعاً. وإن كان متصفاً / بالتصديق لغة وعرفاً وكذلك١١/ب]‏ 


.)1894/1١( انظر المسئلة في العدة‎ )١( 

(0) الخوارج: هم الذين أنكروا التحكيم على علي رضي الله عنهء وكفروا أصحاب 
الكبائرء وقالوا بالخروج عن أئمة الجورء وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار 
وأن الإمامة جائزة في غير قريشء انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل 
١ /6(‏ »). والملل والنحل .)١68/١(‏ 

(*) وقسم القاضي عبد الجبار الأسماء إلى ثلاثة أقسام» شرعي وعرفي ولغوي ثم قسم 
الشرعي إلى الأسماء الدينية وإلى غير الدينية» قال القاضي عبد الجبار: «والشرعي 
ينقسم إلى ما يكون من الأسماء الدينية» وذلك نحو الأسماء التي تجري على 
الفاعلين» نحو قولنا مؤمن وفاسق وكافرء وإلى ما لا يكون كذلك نحو الصلاة» 
شرح الأصول الخمسة .)9٠١(‏ 

(4) انظر الصحاح (5/ 227501١‏ والقاموس المحيط .)١91//4(‏ 


4 


الكفر''' هو التغطية في أصل اللغة. ومنه يسمى الليل كافراً لتغطيته النعم 
وكذلك يسمى الفلاح كافراً لتغطيته البذر ببعض طبقات الأرض. ثم سموا 
جاحد النعم كافرا وتارك الشكر كافرا لتغطيته النعم فهذا وجه استعماله في 
اللغة. ويسمى ترك المعرفة في الدين كفراً. والفسق في اللغة هو الخروج 
والتنضًا 0 عن الأمر. ومنه قولهم فسقت الرطبة إذا تفقأت عنها 
ردي فهذه الأسماء الدينية عند القوم. ومرامهم بذلك استعمال 
الإيمان في غير ما استعمل في أصل اللغة حقيقة ومجاز*©. وكذلك الكفر 
والفشت: 


]١57[‏ والمعتزلة يفارقون الخوارج في خلة واحدة. هي أنهم قالوا 
مقارف الكبيرة مع استصحاب المعرفة والتصديق لا يتصف بالإيمان 
ولا بالكفر بل يتسم بالفسوق*' . 


والخوارج يطلقون القول بأن الخارج من الإيمان كافر"' . 


() قال الجوهري الكفر (بضم الكاف) ضد الإيمان» وجحود النعمة والكفر بالفتح: 
التغطية» الصحاح (؟//01٠8).‏ 

() التنصل مرادف للخروج» يقال تنصل فلان من ذنبه» أي خرج منه» انظر المصباح 
المنير (؟/509). 

(9) انظر الصحاح (5/ .)١8847‏ 

(5) أي حقيقة شرعية» ومجاز لغوي. 

(©) انظر قول المعتزلة في شرح الأصول الخمسة .07١١(‏ 

(5) انظر قول الخوارج في شرح الأصول الخمسة »)07١١(‏ وأصول الدين (549). 
والفرق بين أهل السنة والمعتزلة أن أهل السنة يطلقون اسم الإيمان على الفاسق» 
والمعتزلة لا يطلقونه . 


حلا 


[] ثم ذهب أبو الهذيل''' إلى أن اسم الإيمان يتناول فرائض الدين 
ونوافله”2 وهو ثلاثة أقسام فقسم منه يكفر تاركه. وهو المعرفة والتصديق. 
وقسم يفسق تاركه ولا يكفر وهو مفترضات الدين من جملة الطاعات. وقسم 
منه لا يكفر تاركه ولا يفسق”©. وأنكر عليه كافة المعتزلة”؟ وقالوا اسم الإيمان 
واقع على فرائض الدين دون نوافله”*2. فهذه الأسماء الدينية عند القوم . 


]١44[‏ فأما الأسماء الشرعية فهي عندهم أسماء لغوية نقلت في الشرع 
عن أصل وضعها إلى أحكام شرعية نحو الصلاة» والحج» والزكاة» والصيام 
وما يضاهيها فزعموا أن هذه الأحكام لما حدثت من الشرع نقلت إليها هذه 
الأسماء من اللغة2©0. وقد تبع هؤلاء شرذمة من الفقهاء الحائدين عن 
التحقيق» [وما]”'' راموا مرامهم بيد أنهم زلوا عن سواء الطريق. 


)١(‏ هو محمد بن الهذيل بن عبد الله أبو الهذيل العلاف البصري من أثئمة المعتزلة وإليه 
تنسب فرقة الهذيلية» زعم أن أهل الجنة تنقطع حركاتهم حتى لا يتكلمون كلمة 
وينقطع نعيمهم وكذلك أهل النار» وقال إن المقتول لم ينته أجله وانفرد بأشياء كثيرة 
من مؤلفاته ميلاص اختلف في وفاته فقيل سنة ه"ااه. 1175ه. 117اه. 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد (/7”55)»: ونكت الهميان (779)» ولسان الميزان 
(ه/ .)5١‏ 

(؟) انظر شرح الأصول الخمسة .07١17(‏ 

(*) وهو التنوافل. 

(5) بل ما ذهب إليه أبو الهذيل هو الصحيح من مذهب المعتزلة» وهو الذي اختاره 
القاضي عبد الجبار كما صرح به في شرح الأصول الخمسة .07١1(‏ 

(5) هذا مذهب أبي على وأبي هاشمء انظر شرح الأصول الخمسة (0701. 

(5) انظر المعتمد /١(‏ 6؟) والتبصرة .)١96(‏ 

(0) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل» والتوضيح في الإبهاج /١(‏ /717/8). 
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]١55[‏ وأما الأسماء اللغوية فهي الجارية على ما كانت عليه في أصل 
الوضع من غير تحريف ونقل وهي الأغلب من ألفاظ صاحب الشرائع . 

3 | فمن أوضح مانستدل به أن نقول قد ثبتت اللغات وضعاً 
واستههالة: وتقرر استقرار هذه الأسامي التي فيها التنازع على مسمياتها في 
أصل الوضع» ثم ادعيتم معاشر المخالفين نقلها إلى قضية الدين أو إلى عرفية 
شرعية فنقول لكم لا تخلون إما أن تتوصلوا إلى معرفة ذلك عقلاً أو سمعاً. 
فإن أنتم زعمتم أنكم توصلتم إلى معرفة ذلك عقلاً فلا تخلون إما أن تسندوا 
دعواكم إلى ادعاء الضروري في مقتضى العقول فتخرجون عن قضية النقل. 
فأول ما نلزمكم في مقابلة دعواكم بمثلها. وإن أنتم زعمتم أنكم تبلغتم 
بدلالات العقول إلى معرفة النقل('2 فهذا محال. فإن أصول اللغة لا تضبط 
عقلآء ولا تدل عليها دلالة عقلية فكيف يدل على النقل منهما. وإن زعمتم 
أن التوصل إلى معرفة ما أنكرتموه بدلالة سمعية ففصلوها لنا نتكلم عليها. 
فإن الدلالة السمعية خبر أو إجماع أو قياس ولا إجماع مع اختلاف. 

زولا يثبت نقل / اللغات بالمقاييس”" لما بيناه”" في بابه فلا يبقى بعدهما إلا 
الأخبار. ثم هي تنقسم إلى متواتر وإلى مستفيض ونقل آحاد. وأنتم معاشر 
المخالفين لا تقدرون على نقل خبر من طريق الاحاد عنه يك في نقل الأسامي 
عن أصل اللغات. فإذا تبين عجزكم عن إسناد دعواكم إلى طريق من طرق 
الأدلة. وبطل ادعاء الضرورة لم يبق لكم مستروح. وهذا ما لا طريق لهم إلى 
القدح فيه. 


)١(‏ في الأصل: «النقل» مكررة. 
(0) في الأصل : «المقاييس». 
انظر الفقرة رقم .)١54(‏ 
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]١1417[‏ فإن قيل: ففي كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد عليه السلام 
ما لا يوجد في اللغات وضعاً واستعمالاً. وعدوا من ذلك جملاً. منها قوله 
تعالى : # وَمَا كان أله لِيُضِيعٌَ إيمَددَ م" قالوا فالإيمان هو التصديق في اللغة 
والمراد به في الاية صلاة الذين صلوا إلى بيت المقدس ثم نسخ التوجه إليه 
فهذا خارج من اللغة وضعاً واستعمالاً ومنقول إلى غيره. وكذلك قال 
رسول الله كلِ: «الإيمان بضع وسبعون جزءاً أعلاها شهادة أن لا لها" إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق2”" قالوا فسمى النبي كل طاعات الشرائع 
إيماناً واستشهدوا بالصلاة والصيام والزكاة والحج في قبيل الأسماء الشرعية. 
وزعموا أنها لم تعهد في أصل اللغات مستعملة في مواقعها الشرعية”*' . 


فيقال لهم: أما قوله تعالى: # وَمَا كان أله لَّهُ لِيضِيعٌ إد َم 2204 فمعنا فمعناه وما 
كان الله ليضيع تصديقكم بالصلوات إلى القبلتين فهو إذاً محمول على حقيقة 
اللغة. وأما تمسكهم بالخين فهو من الاخاة. الى انحن افيه الا فينع إلا 


.)١57( البقرة‎ )١( 

(؟) في الأصل: «ألا إِله؛. وهو رسم في هذه الكلمة. 

() رواه مسلم في باب بيان عدد شعب الإيمان بلفظ «الإيمان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبة فأفضلها قول لا إِله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء 
شعبة من الإيمان» (5/7). ش 
وقريباً منه أبو داود باب في رد الإرجاء :»)5١14/7(‏ والترمذي باب ما جاء في 
استكمال الإيمان (0/ 242٠١‏ والنسائي باب ذكر شعب الإيمان (8/ 242١١١‏ وابن 
ماجه باب في الإيمان (١/7؟).‏ 

(4) انظر المعتمد /١(‏ 76)» والوصول إلى الأصول .)٠١*/١(‏ 

.)١519( البقرة‎ )©( 
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بمقطوع به فإن المصير إلى نفي سمة الإيمان وإثبات سمة الكفر مما يجل 
خطره في الدين فلا يتشبث فيه بأخبار الاحاد ثم لو قبلناه فالمعنى به أن 
الأفعال الشرعية دلائل الإيمان وأماراته لا أنها نفس الإيمان. وأمثال ذلك 
لا تستبدع في استعمال اللغات فإنك تقول لمن تريد تحقيق تصديقه وقد 
[بدت منه]"'' أعمال دالة على تصديقه إياك» فتطلق القول على آحاد أعماله 
فإنه7") تصديق منه وإن لم تكن نفس التصديق بل كانت دلالات عليه. وقد 
تسمى العرب الشيء لكونه منه أو لكونه بسبب منه وهذا [كما]" أنها تسمى 
البدائع من صنع الله قدرة الله. وتعنى بذلك أنها مقدوراته» إلى غير ذلك مما 
يطول تتبعهء فأما تعلقهم فيه بالأسامي الشرعية وادعاؤهم نقلها فهذا باطل» 
فأما الحج فهو القصد في أصل اللغة. وقد استشهدوا عليه بنظم العرب 
ونثرها والحج الشرعي هو قصد بيت الله الحرام . والصلاة في أصل اللغة هي 
الدعاء. والعبادة الشرعية [المسماة]”*2 بالصلاة منطوية على الدعاءء 
فسميت الدعوات صلاة جريا على أصل اللغة. والصيام هو الإمساك فيسمى 
الإمساك عن المفطرات صياما والزكاة هي النماء فيسمى ما يؤدي عن نماء 

73ب" المال غالباً زكاة / وهي أيضاً سبب في تنمية المال على وعد صاحب الشرع 
فسمى المخرج لادائه إلى تنمية المال نماء وهو موضوع للنماء. 


]١548[‏ فإن قيل : الحج هو القصدء ولكنكم لا تجتزون بمجرد القتصد 


. ما بين المعقوفين مطموس في الأصل‎ )١( 
. لعله بأنه‎ )"( 


[فية في الأصل غير واضح وما وضعته أشبه. 
4 في الأصل غير واضح وما وضعته أشبه. 
(5) في الأصل: «على» مكرر. 
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في اسم الشرع بل تشترطون ضروباً في الأعمال والأقوال. وكذلك 
لا تجتزون بمجرد الدعوات في الصلوات. ولا تكتفون بمجرد الإمساك في 
الصيام فأوضحوا مثل ذلك في الزكاة. وهذه عصمتهم. فإن تفصيت"" عنها 
تبدّد شملهم. وانبت0؟ كلامهم فنقول: المسمى بالحج هو القصد عند 
وجوب أسباب وشرائط والمسمى بالصلاة هي الدعوات عند اتصال أفعال 
وأقوال بها. والمسمى'" بالصيام هو نفس الإمساك عند تقدم النية والشرائط . 
فقد تبين تقرير الأسامي على أصل موضوعاتها. 

]١44[‏ فإن قيل: فاللغة [لا]”*' تقتضي تخصيص الحج بقصد مشروط 
وتخصيص الصلاة والصيام بأسباب مقترنة بالدعوات والإمساك فمن هذا 
الوجه خالفتم اللغة. 

قلنا: قد أوضحنا عليكم تقدير الأسامي على ما وضعت له. فأما 
ما ادعيتموه من أن اللغة لا تقتضي تخصيصها فهذا باطل من وجهين. 

أحدهما: أنه لا يستبدع في استعمال اللغة أن يعمد إلى اسم مشترك بين 
معان فيختص ببعض محتملاته استعمالاً عند غلبة العرف ولا يسمى ذلك نقلا 
ولا تبديلاً. وذلك نحو الدابة وغيرها مما قدمناها في بابها. 

والوجه الثاني: من الجواب أن نقول لو اقتضى الشرع نفي اسم الحج 
والصلاة والصوم عند عدم الشرائط ربما كان يستتب لكم قولكم. ولكن ليس 
في الشرع ذلك» بل فيه تسمية القصد حجا عند وجود الشرائط من غير منع 


)١(‏ أي تخلصت. انظر المصباح المنير (؟/ 8/ا5). 


(0) أي انقطع . انظر المصباح المنير /١(‏ 8" . 
() في الأصل (المسما). 
(4:) ساقط من الأصل والسياق يقتضي ذلك. 


ن الا 


من إطلاق اسم الحج على قصد غير ذلك . وكذلك وردت الشريعة بتسمية 0 
الدعوات لمر بشرائطها صلاة» ولم يرد منع بتسمية غيرها من 
الدعوات صلاة”' كيف وقد وردت الشريعة صريحاً بتسمية الدعاء المحض 


ا 


صلاة فإنه تعالى 5 قال لرسوله يلِِ: « وَصَلِ عَليْوج إن صَلوْتَكَ سكل ل ج000 
وقال تعالى: 3 إِنَألَه مَك مَِحَكَنَه يِصَلُونَ عل لك 40) والمعنى بصلاة الملائكة 
تعازك تقس بداانك للقن إن عن م الاين الى امتضد راد 
خارج من أصل اللغة. وطريق استعمالها©. 


)١(‏ في الأصل «تسميت». 

(؟) نسب الإمام في البرهان هذا الاستدلال إلى القاضي أبي بكر وشنع عليه فقال: 
«أما القاضي رحمة الله عليه فإنه استمر على لجاج ظاهر. فقال: الصلاة الدعاء» 
والمسمى بها في الشرع دعاء عند وقوع أقوال وأفعالء ثم الشرع لا يزجر عن تسمية 
الدعاء المحض صلاة وطرد ذلك في الألفاظ التي فيها الكلام. وهذا غير سديدء فإن 
حملة الشريعة مجمعون على أن الركوع والسجود من الصلاة» ومساق ما ذكره أن 
المسمى بالصلاة الدعاء فحسبء» وليس الأمر كذلك» . البرهان .)117/8/1١(‏ 

.)١١*( التوبة‎ )*( 

(5) الأحزاب (65). 

(6) وأيد هذا الرأي الإمام ابن تيمية فقال: «وبسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازع الناس 
هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة» أو أنها باقية في 
الشرع على ما كانت عليه في اللغة» لكن الشارع زاد في أحكامها لافي معنى 
الأسماء» وهكذا قالوا في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج أنها باقية في كلام 
الشارع على معناها اللغوي. لكن زاد في أحكامهاء ومقصودهم أن الإيمان هو 
مجرد التصديق» وذلك يحصل بالقلب واللسان» وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع 
تصرف فيها تصرف أهل العرف» فهي بالنسبة إلى اللغة مجازء وبالنسبة إلى عرف 
الشارع حقيقة . 


(55) القول في الرد على من زعم أن في القرآن 
ما ليس من لغة العرب وكلامها'" 
[3 اعلمء وفقك الله أن ما صار إليه المحققون من أرباب الشرائع أن 


الرب تعالى لم يخاطبنا في الشريعة بما ليس من كلام العرب. وكذلك 


رسول الله يك وليس فى القرآن كلمة / خخارجة عن لغة العرب”"' ولسنها؟. 1/171] 


وزعمت طائفة ممن يتعاطى اللغة أن القرآن يشتمل على كلمات ليست 


من كلام العرب أصلاً. وإنما هي من سائر اللغات” . 


والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء لكن استعملها مقيدة لا مطلقة؛ كما يستعمل 


)0غ( 


فق 


زف 


اق 


نظائرها» وبين ذلك بالتفصيل» انظر مجموع الفتاوي (1/ /9؟)) ومابعدها. 

محل الخلاف في غير الأعلام والتراكيب» إذ الأعلام الأعجمية واقعة بالاتفاق» كما أن 
التراكيب الأعجمية غير واقعة بالاتفاق. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية البناني ))755/1١(‏ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 2»)5١5/١(‏ والتبصرة 
مع تعليق الدكتور محمد حسن هيتو (180)» والجامع لأحكام القرآن .)58/١(‏ 

وهو مذهب الإمام الشافعي وأبي عبيدة وابن جرير وابن فارس والقاضي 
أبي يعلي» والشيرازي» وإليه ذهب أكثر العلماء» انظر الرسالة »24٠(‏ والتبصرة 
(1)» وجامع البيان »)5/١(‏ والعدة »)7/١1//1(‏ والمسودة )2)١!/5(‏ وشرح 
الكوكب المنير »)١97 /١(‏ وجمع الجوامع »)7557/١(‏ مع حاشية البناني. 

اللسن. بكسر اللام وسكون السين الكلام واللغة» انظر الصحاح (5198/5)) 
واللسان (785/17). 

وهو مذهب الغزالي وابن الحاجب وابن عبد الشكورء وهو مروى عن ابن عباس 
وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغيرهم» انظر المستصفى »)٠١6/١(‏ ومختصر 
المنتهى »)١17١/١(‏ مع شرح العضدء وفواتح الرحموت »)5١5/١(‏ وجامع البيان 
(1/"). وشرح الكوكب المنير .)١97 /١(‏ 


/ا1؟ 


والدليل على الرد عليهم قوله تعالى: لا يِِسَانٍ عَرَ مُبينِ 9 2374 و قو 
تعالى : ل 
فتقوم الدلالة بمقتضى الاية على الخصوم سيما مع قولهم بالعموم . ويتأكد 
الاستدلال على قول نفاة العموم بمضمون الاية» والمقصد من سياقهاء وذلك 
أن العندة من الكفرة زعموا أن رسول الله يِ يتلقى القرآن من سلمان9» 
الفارسي”*؟' ومنه يتلقف قصص الأولين وسير الماضين فاحتج 007 
رد مقالتهم وقال: «#إساث ألذِى يلْحِدُورت إِلَِهِ أَمَجَيٌِ وَهَددًا لِسَانُ حرو 


.)١98( الشعراء‎ )١( 

.)1١*( النحل‎ )9 

() هو سلمان الفارسي أبو عبد الله صحابي جليل» ويقال له سلمان بن الإسلام» 
وسلمان الخير» كان سمع بأن النبي كك سيبعث فخرج في طلب ذلكء» فأسرء وبيع 
بالمدينة» فاشتغل بالرق حتى كان أول مشاهده الخندق». وهو الذي أشار بحفره. 
ولم يفته بعد ذلك مشهد مع رسول الله كل كان عالماً زاهداً متقشْفاًء توفي سنة 
خمس وثلاثين» وقيل غير ذلك» انظر ترجمته في الاستيعاب (05/7)» والإصابة 
0 ). 

(4) حكى عنهم الضحاك» وقيل من جبر حكاه الضحاك وابن جريج وقيل من يعيش 
حكاه عكرمة؛ وقيل من بلعام حكاه ابن عباس» وقيل من غير ذلك» وكلهم غلام 
أعجمي ١‏ انظر جامع البيان »)١١94/١5(‏ قال القرطبي «والكل محتمل» فإن 
النبي وَل ربما جلس إليهم في أوقات مختلفة ليعلمهم مما علمه الله وكان ذلك 
وقال النحاس: «هذه الأقوال ليست بمتناقضة» لأنه يجوز أن يكونوا أومأوا إلى 
هؤلاء جميعاً وزعموا أنهم يعلمونه». 
قال القرطبي: «وأما ما ذكره الضحاك من أنه سلمان. ففيه بعد. لأن سلمان إنما 
أتى النبي وَكِ بالمدينة وهذه الآية مكية». الجامع لأحكام القرآن .)١98/١١(‏ 


">14 


ع 


مُِيكٌ 749 فلو كان من جملة القرآن في تضاعيف”"' نظمه كلمات أعجمية 
لبطل الاحتجاج على العرب بما ذكره الله عز وجل ولتشبثت العرب بتلك 
الكلمات وتوصلت بها إلى ادعاء تلقيها من فارسي. ولخُصم سيد الأولين 
والاخرين عليه السلام في احتجاجه عليهم. فدل سياق الآية في مقتضى 
الاحتجاج مع ظاهرها على ما ذكرناه. وعلى هذا الوجه يستدل بقوله تعالى: 
< وأو جَعَلئد من يسا لاا لوكا ميت ءاياده ايت وَعَرَوة 4" والمعنى بالآية 
أنا لو بعضنا القرآن فجعلنا بعضه أعجمياً وبعضه عربياً لقالت العرب أعجمي 
وعربي. واستدلت بقصور الكلام في اللغة العربية حتى احتاج إلى امداده 
بلغة أخرى. وهذا المعنى بقوله تعالى: « كوْلَا ميان ءَاياثة:» بلغة من غير أن 
يشوبها ما ليس منها فدل ذلك على تمحض لغة العرب في كتاب الله تعالى . 
[3] فإن قيل: في القران ألفاظ معربة من لغة العجم منها 
الاستبرق”*2. وهو معرب استبره بلسان العجم. والمشكاة*' كلمة هندية 


.)١٠١( النحل‎ )١( 

() أي في أثناء نظمه» يقال وقع فلان في أضعاف كتابه» يراد به توقيعه في أثناء السطور 
أو الحاشية. انظر الصحاح (5/ .)18٠‏ 

() فصلت (44)» وانظر تفسيرها في جامع البيان (5؟/ »)8١‏ والجامع لأحكام القرآن 
/1١(‏ 51 ). 

(5) الاستبرق هو الديباج الغليظ . قال أبو عبيد» وابن عزيزء والجوهري فارسي معرب. 
انظر غريب الحديث (14/ 2»)75157 ونزهة القلوب (75)» والصحاح .)١56٠/4(‏ 
وقال القرطبي: «والصحيح أنه وفاق بين اللغتين» إذ ليس في القرآن ما ليس من لغة 
العرب». الجامع لأحكام القرآن /1١(‏ 07917 . 

(©) المشكاة هي الكوة التي ليست بنافذة» قال الزجاج المشكاة من كلام العرب» وقيل 
هي بلغة الحبش» انظر الصحاح (5/ 746)» ولسان العرب »)451١/١5(‏ وقال ابن - 


"384 


والتكدس 37> والقتييل تت 09 كلمتان روميتان وقد زعم أهل اللغة أن الأبّ 
لم يوجد في شيء من كلام العرب فتبين بذلك خروج هذه الألفاظ عن أصل 
اللغة. 

قلنا: لئن صارت شرذمة إلى ما قلتموه فقد صار معظم المفسرين إلى إلحاق 
ذلك باللغات وتفسيرها على المنهج الذي فسروا سائر الكلمات». فتتقابل 
المذاهب. ويبقى لنا الاستدلال بنص الكتاب ثم نقول ما ذكرتموه من كون 
الإستبرق معرباً من قول العجم استبره بم تنكرون على من يزعم أن العجم 
عبرت عن استبرق باستبره على الضد مما ادعيتموه”" وأما المشكاة فهي لغة 
معروفة [و؟' وجودها في لغة الهند لا ينفيها عن لغة العرب. وقد تتفق 
اللغتان في اسم وفاقاً. فهذا ما لا استشهاد فيه وهذا وجه الكلام على 
السندس والقسطاس. وأما الأب فقد فسره معظم أهل اللغة بالكلة» 
واللغات تنقسم. فمنها ما يظهرء ومنها ما يندر ولا يعثر عليه إلا المتبحر 

[3/ب]في اللغة. وذهول / البعض عنه لا ينفيه عن اللغة. 


> الحاجب هندية» انظر مختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني .)١77٠١ /١(‏ 

() السندس هو الديباج الرقيق. انظر لسان العرب (5/ .)17١‏ 

(5) القسطاس الميزان. انظر الصحاح (*/9554)». وقال مجاهد: القسطاس العدل 
بالرومية . 
انظر جامع البيان .)5١/16(‏ 

() قد سبقه بهذا الاستدلال الطبري. انظر جامع البيان .)8/١(‏ 

(5) في الأصل غير واضح . 

() انظر لسان العرب »)7١54/١(‏ وقال ابن قتيبة الأب: المرعى» تفسير غريب القرآن 
(2815» وقال أبو عبيدة واليزيدي الأب كل مرعى للهوام. مجاز القرآن (785/5): 
وغريب القرآان وتفسيره .)4١5(‏ 


برض 


[157] فإن قيل: ليس في لغة العرب اسم على وزن استفعل. 


والاستبرق لا نظير له في وضعه ووزنه. 


قيل : وكم من اسم شاذ في وضع اللغة لا نظير له, وانتفاء نظيره 


لا ينفيه عن أصل اللغة. وذلك نحو قرعبلانة”'2 وذويل”"2 وصعفوق”) 
وخذعل”* فإن فعلالاً إنما يكون في المضاعف كالزلزال” . 


010( 
فق 


في 


00 


القرعبلانة : دويبة عريضة محبنطئة عظيمة البطن. انظر لسان العرب .)088/1١١(‏ 


الذويل: اليابس من النبات» قال ابن منظور: هذه رواية ابن دريد» والصحيح الدويل 
بالدال المهملة. لسان العرب .)55١/١١(‏ 

الصعفوق: هو الذي لا مال له واسم قوم باليمامة» قال الجوهري: ولم يجىء على 
فعلول شيء غيره؛ الصحاح »)١601//54(‏ وانظر لسان العرب .)١199/٠١(‏ 
الخذعل: بكسر الخاء والعين المرأة الحمقاء» وبفتحهما ضرب من المشي» انظر 
الصحاح :»)١1747/54(‏ ولسان العرب (١١/؟7١5).‏ 

يرى الغزالي أن ما أجاب به القاضي فيه تكلف؛. وأن اشتمال جميع القرآن على 
كلمتين أو ثلاث كلمات أصلها عجمي. وقد استعملتها العرب» لا يخرج القرآن عن 
كونه عربياً» كما أن الشعر الفارسي وإن كانت فيه آحاد كلمات عربية» إذا كانت تلك 
الكلمات متداولة في لسان الفرس» انظر المستصفى (١/7١25؛‏ والصواب ما ذهب 
إليه المصنف لأنه موافق لظاهر القرآن ولا يترك الظاهر إلا بدليل» وليس هناك دليل 
على أسبقية استعمال تلك الكلمات في لغة غير لغة العرب. 

وقد شدد الإمام الشافعي النكير على المخالفين فقال: وقد تكلم في العلم من 
لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى بهء وأقرب من السلامة له 
إن شاء الله فقال منهم قائل إن في القران عربياً وأعجمياً. 

والقران يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب» ووجد قائل هذا 
القول من قبل ذلك منه» تقليداً له وتركا للمسألة له عن حجته» ومسألة غيره ممن 
خالفه» وبالتقليد أغفل من أغفل منهم» والله يغفر لنا ولهم». (الرسالة .)4١‏ 


خض 


(56) القول في تفسير جمل من الحروف 

[ اعلمء وفقك الله أن الحروف تنقسم إلى معان2©'7. فتطلق 
والمراد به طرف الجسم وشفيره كما يقال حرف الوادي وحرف الجبل . وقد 
يطلق والمراد به الناقة المهزولة. ويطلق والمراد به الواحد من حروف 
المعجم ويطلق والمراد به أحد الحروف التي هي أصوات مقطعة بادرة من 
مخارج العبارات وقد يطلق والمراد به الكلام التام المتتظم» وذلك نحو قوله 
تمسك بالحرف الفلاني في المسألة وتعني به نكتة ارتضيتها. ويطلق والمراد 
به اللفظ المتصل بالأسماء والأفعال وجمل المقال لتعتبر معانيها وفوائدها. 
وهذا مقصود الباب. وهو نحو من وأي وبعدء وحتى. وما شاكلها. 


) القول في معنى «مَنْ)””) 

[61] اعلم أن هذه الحروف”" ترد لثلاث جهات. فتجيء مجيء 
الخبر نحو قولك: أعجبني من رأيت وقد تجيء مجيء الشرط والجزاء نحو 
قولك: من جاءني أكرمته ومن عصاني عاقبته. وترد مورد الاستفهام نحو 
قولك الاستعلام لمن تخاطبه: من عندك ومن كلمك؟؟. 


:)١1؟5/( راجع لمعاني الحرف. الصحاح (1847/4)» والقاموس المحيط‎ )١( 
.)4١/9( ولسان العرب‎ 

(؟) انظر معاني من في البرهان /١(‏ 14)» والكافية في الجدل (075. 

() الظاهر (أن هذا الحرف) إلا أن يجمعه باعتبار مواقعه المذكورة. وقد أفرد المؤلف 
في الحروف الأخرى. 

(5) وزاد الجوهري الموضع الرابع وهو أن تكون نكرة موصوفة نحو مررت بمن محسن. 
أي بإنسان محسن. انظر الصحاح (7707/5)» وذكر ابن منظور له معاني أخر. 
انظر اللسان (17/ 419). 


يفف 


]١65[‏ ثم اعلم أن هذه الحروف في أصل الوضع مخصص”" 
بالعقلاء. فإن استعمل في غيرهم كان تجوزةً'" فإذا قلت مستفهماً: من 


227 القول في معنى «أي» 
]١65[‏ هذا ينقسم ثلاثة أقسام : 


فيرد مورد الخبر نحو قولك لأكلمن أيهم قام تعني به من قام. ويرد 
مورد الاستفهام نحو قولك: أي الناس رأيت؟ ويرد في معرض الشرط 
والجزاء نحو قولك: أيهم يضربني أضرب”" . 

(4:) القول في معنى «مِنْ» 

[/151] هذا الحرف يتنوع بمعناه فيرد والمراد به إفادة ابتداء الغاية. 
وهذا أظهر معانيه. وذلك نحو قولك: مشيت من داري إلى دارك. فهو في 
اقتضاء الغاية نقيضته «إلى». فإنه ينبىء عن ابتداء الغاية و «إلى» تنبىء عن 
انتهاءها. وقد يرد والمراد به التبعيض نحو قولك: أخذت من الدراهم . تعني 
أخذت بعضها. 


)١(‏ كذا في الأصلء» والأولى مخصصة. 

(؟) وبه قال في الكافية في الجدل (75)» وانظر شرح ابن عقيل مع تعليق محمد محي 
الدين »)١417/١(‏ وقال في اللسان: وتكون للبهائم إذا خلطتها بغيرها. انظر اللسان 
(؟19// و١‏ ). 

() ويرد للتعجبء. قاله الجوهري. انظر الصحاح (2»)77177/5 وانظر للتفصيل البرهان 
»)1546/١(‏ شرح المجلى على جمع الجوامع .)”8/١(‏ 


وفف 


وقد ترد صلة زائدة نحو قولك : ماجاءنى من أحد . يعنى ما جاءنى أحد(١)‏ 
() القول في معنى «ما» 
]١54[‏ هذا من أكثر الحروف انقساماً: فترد على معنى الجحد نحو 


قولك ما لزيد عندي حق. وترد في الكلام للتعجب نحو قولك ما أحسن 
زيداً» وترد على معنى الذي في الخبر نحو قولك فعلت ما قلت أي فعلت 

[14/] الذي قلت. وترد على معنى الاستفهام نحو قولك». ما فعل / زيد؟ إلى غير 
ذلك من انقسامه في المعاني”"'. 


]١154[‏ ثم اختلف أهل اللغة فقال بعضهم: تتخصص «ما» على معنى 


الخبر بغير العقلاء . وقال بعضهم هو مستعمل في العقلاء وغير العقاد 090 


(0) 


افق 


افر 


ولها معان أخر. انظر التفصيل في الصحاح »)77١8/5(‏ والبرهان »)١91/١(‏ 


وشرح المحلى على جمع الجوامع :)7”57/١(‏ وعليه حاشية البناني» والعدة 
»,2٠7/1١(‏ واللسان »)47١/١7(‏ والمحصول .)0879/١/١(‏ 

انظر معاني «ما» بالتفصيل في القاموس المحيط :)5٠١/4(‏ والصحاح 
(5/ 088 2»). والبرهان :)١860/١(‏ وشرح ابن عقيل مع تعليق محمد محي الدين 
.»2417/١(‏ واللسان »)411/١6(‏ وشرح الأشموني على الفية ابن مالك 
».)15/١(‏ واللمع (0"). 

قال ابن عقيل: وأكثر ما تستعمل «ما» في غير العاقل» وقد تستعمل في العاقل ومنه 
قوله تعالى: 8 فَأنكِحوأمَاطاب لَك مِنَ ليآ مَنْقَ4 [النساء: 7]. 

ومن بالعكس فأكثر ما تستعمل في العاقل» وقد تستعمل في غيره» كقوله تعالى: 
« وهم تَنيَمثِىعَكأريع4 [النور: 48]. 

وبين محمد محي الدين عبد الحميد ضابطا لذلك فقال: تستعمل (ما» في العاقل في 
ثلاثة مواضع . 

الأول: أن يختلط العاقل مع غير العاقل نحو قوله تعالى: 9 شْمَيَحُ ِنَمَف لسَّمْوتِ وَمَا- 


ور[("ثظ”»> 


(0ه) القول في معنى «أم» 
]١10[‏ أصل موضوع هذا الحرف للاستفهام''' فإنك تقول أسَكت 


فى الْأَرَضٍ4 [الجمعة: .]١‏ 


000 


فإن ما يتناول ما فيهما من إنس وملك وجن وحيوان وجماد»ء بدليل قوله: # وَإِنيّن 
َْ ع4 [الإسراء: 44]. 
والموضع الثاني: أن يكون أمره مبهما على المتكلم» كقولك: وقد رأيت شبحا من 

انظر ما ظهر لي . 
والموضع الثالث: أن يكون المراد صفات من يعقل» كقوله تعالى : 8 فأتكحوأمَاطا 
لك . 
وتستعمل «مَنْ» في غير العاقل في ثلاثة مواضع : الأول: أن يقترن غير العاقل مع 
من يعقل في عموم فصل بمن الجارة» نحو قوله تعالى: 9 هنهم من يَمْشِى عِلَ بطيم 
وَمِنهُم َّنِ يَسثِى عل رِجَلانٍ نومتهم من يَمشى علخ أرب 4 [النور: 56]. 
ومن المستعملة فيما لا يعقل مجاز مرسل علافته المجاورة في هذا الموضع . 
والموضع الثاني: أن يشبه غير العاقل بالعاقل فيستعار لفظته نحو قوله تعالى: # من 
لَاِسبيحِيبُ لم [الأحقاف: 9]. 
وقول الشاعر: 

#* أسرب القطا هل من يعير جناحه # 

والموضع الثالث: أن يختلط من يعقل بما لا يعقل نحو قوله تعالى : # وَيَِهِ يسْحِدْمُن ف 
لسوت وَالْدَيْضِ [الرعد: .]١١‏ 
عقيل مع تعليق محمد محي الدين عبد الحميد (١//ا5١‏ ل-548١).‏ 
انظر معاني «أم؛ في اللمع (5), والإحكام للامدي :)54/١(‏ والصحاح 
(1855/8). 


نيف 


فلان أم نطق . وقد يقوم في معنى الاستفهام مقام أيهما. وذلك إذا قلت زيد 
عندك أم عمرو فمعئاه أيهما عندك . وتقوم مقام أو تقول زيد عندك أم 


6 5 1 
و تعني بذلك أو عمرو. 


(١ه)‏ القول في معنى «إلى)””) 

]١51١[‏ هذا الحرف موضوع لإفادة انتهاء الغاية. وهي نقيضة «من)2). 
ثم ظاهر اللفظ البداية والغاية بنفى دخول الحدين تحت المحدود بهما. وإنما 
يدخلان تحته بدلالة تقوم من غير قضية اللفظ . وفي ذلك باب يأتي”” إن شاء 
الله تعالى . 


[؟5١]‏ وأما الواو: فإنه موضوع للجمء”؟؟ 


عمر 


)١(‏ وقال في البرهان :)١85/١(‏ وتحقيق الفصل بينهما ‏ أي بين أو وبين أم ‏ أن أم 
إذا استعملت في قضية الاستفهام» فمطلقها قاطع بوقوع أحد الشيئين اللذين ردد 
السؤال فيهما. وإنما يسأل عن عين الواقع» والكلام في الباب يمثل بأي» فإذا قلت: 
أزيداً رأيت أو عمراً كان معناه أيهما رأيت» وأما أو فليس ذلك من حكمهء ويجوز 
أن يعتقد من يقول: أرأيت زيداً أو عمراًء أنه لم ير واحداً منهما». وبه قال الأمدي 
في الإحكام .)59/١1(‏ 

(؟) انظر معاني إلى في العدة (١/؟١7)»‏ والمحصول :)070/١(‏ واللمع (5*)» 
وشرح الكوكب المنير /١(‏ 546؟)» وكشف الأسرار (؟//79١)2‏ والإحكام للامدي 
5/1 وشرح تنقيح الفصول (؟١٠).‏ 

() انظر الفقرة .)851١(‏ 

(4) وقال في البرهان: «وأما من زعم أنها للجمع» فهو أيضاً متحكم» فإنا على قطع 
نعلم أن من قال: رأيت زيداً وعمراً لم يقتض ذلك أنه رآهما معاً. 
فإذا مقتضى الواو العطف والاشتراك» وليس فيه إشعار بجمع ولا ترتيب» نعم قد 
ترد في غير غرض المسألة بمعنى الجمع . إذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن» 


ايض 


والنسق'(١2‏ وتحقيق الاشتراك بين المذكورين نحو قولك ضربت زيدا 


وعمر 


له 


ومن زعم من الفقهاء أنه يقنضي ال فهو 0 عن قيقة 


معناه» وقد ترد الواو بمعنى أو نحو قوله تعالى: 


أي لا تجمع بينهماء فلا تكون الواو عاطفة في ذلك. البرهان (١/877١)؛‏ بحذف 


فق 


فر 


افق 


الشعر منه. 

أقول: رد إمام الحرمين مبني على أن الجمع بمعنى المعية» وليس الأمر كذلك» قال 
الآمدي: «وأما الواو فقد اتفق جماهير أهل الأدب على أنها للجمع المطلق غير 
مقتضية ترتيباً ولا معية». 

.)57 /١( الأحكام‎ 

أي العطف. وقال الجوهري: النسق بالتسكين: مصدر نسقت الكلام» إذا عطفت 
بعضه على بعض . 

.)١1588/4( الصحاح‎ 

انظر معاني الواو في أوضح المسالك (7”4/7)» وشرح ابن عقيل (57/7؟2)7 
والعدة »)١144/١(‏ والتبصرة (71)» وشرح الكوكب المنير (١/94؟؟))‏ 
والمحصول »)001/١/١(‏ والمعتمد ,)7”8/١(‏ وكشف الأسرار ,)1١84/7(‏ 
والإحكام للامدي /١(‏ 57): وشرح تنقيح الفصول (44). 

قال الأسنوي: «هو مذهب جماعة من الكوفيين وبعض البصريين». ونقله الشيرازي 
في التبصرة عن ثعلب وغلامه أبي عمر الزاهد» وبعض أصحاب الشافعي وأيده: 
انظر التمهيد »)7١(‏ والتبصرة (771)» وقال في اللمع: «وقال بعض أصحابنا هي 
للترتيب» وهذا خطأء لأنه لو كان للترتيب لما جاز أن يستعمل فيه لفظ المقارنة» 
وهو أن تقول جاءني زيد وعمرو معاً». اللمع (5”). 

في اللسان (/ »)١164‏ حاد عن الشيء يحيد حيداً: مال عنه وعدل. 


ا 


- د 

« فأنكحواما طاب لَك ين اليْسَلَه مدق ولت وري 108 . 
5 زففق 

معناه أو ثلاث ١‏ . 


3 فالدليل””" على أن الواو يقتضي الجمع أنه يستعمل من غير 
تجوز في مالا ترتيب فيه أصلاًء وذلك نحو قولك: اقتتل زيد وعمروء 
واختصم بكر وخالد فلا تعد [الواو]”*» في هذا الموضع مستعملة في غير 
محلها. وإن كان الاقتتال لا يتوقع ترتيبه بين المذكورين. والذي يحقق ذلك 
أن «ثم» لما كانت للترتيب بعد استعماله في هذا الموقع فلا تقول اقتتل زيد 
ثم عمرو . 


(0 القول في معنى «الفاء» 


]١4[‏ اعلم أن الفاء في محل النسق والعطف يقتضي الترتيب 
والتعقيب ونفي الإبطاء”” وهي تخالف الواو في اقتضاء الترتيب وتخالف ثم 


٠ .)*( النساء‎ )1( 

(؟) قال القرطبي: «إنما الواو في هذا الموضع بدل» أي انكحوا ثلاثاً بدلاً من مثنى» 
ورباع بدلاً من ثلاث» ولذلك عطف بالواوء ولم يعطف بأو «ولو جاز بأو لجاز أن 
لا يكون لصاحب المثنى ثلاث» ولا لصاحب الثلاث رباع». جامع أحكام القرآن 
(ه//ا١).‏ 

() هكذا في الأصلء» والأنسب «والدليل». 

(4؛) في الأصل: «أو»» وهو سهو من الناسخ. 

(5) انظر المحصول .)008/١(‏ 

(5) انظر معاني الفاء في العدة .)١98/١(‏ والمحصول »)577/١(‏ والبرهان 
(85/1». وكشف الأسرار »)١77/1(‏ واللمع (5). والإحكام للأمدي 
4/1)ء وأوضح المسالك (1/ 47): وشرح تنقيح الفصول .)٠١١(‏ 


سف 


في اقتضاء التعقيب ونفي المهلة. وكذلك أن «ثم» يقتضي الترتيب ولا يقتضي 
التعقيب. ولذلك دخل الفاء فى الشرط والجزاء لأنه أدخل مدخل التعجيل 
فتقول: لا تضربني فأضربك. ويستبعد في هذا المعنى لا تضربني ثم 
أضربك . 


[116] وأما «ثم"'2 فإنه يقتضي الترتيب”) المي زيداً ثم 
عمراً اقتضى ذلك تخلل زمن بينهما. وقد ترد متجازا + بمعنى الواو نحو قوله 


ع بي سر سن رع 


عز وجل : م 0 سهد عل مايفُعلُوت 4 


معئأه والله شهيد. 


)2 القول في معنى ١حتى‏ » 
[7 اعلم أن هذا الحرف قد يرد للغاية نحو قولك: أكلت السمكة 
حتى رأسها. معناه انتهيت إلى رأسها. وذلك إذا كسرت ما بعد حتى. وقد 
يكون بمعنى الواو نحو قولك: كلمت القوم حتى زيداً. ترنة وؤيكا كلمو , 


)١(‏ انظر معاني ثم في العدة 2)١199/1١(‏ واللمع (75)»: والبرهان ,»)١185 /١(‏ والاحكام 
للامدي (2)54/1 وكشف الأسرار (11/7)» والتمهيد (715)» وشرح الكوكب 
المنير /١(‏ 2077 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع 2)744/١(‏ وأوضح 
المسالك (/ 57)» وشرح تنقيح الفصول .)1١١(‏ 

إف4 خلافاً للعبادي. انظر جمع الجوامع (1/ 748)؛ مع حاشية البناني. 

فرق سورة يونس : الاية (55). 

(5) وله معان آخر. انظر التفصيل في البرهان /١(‏ 197)» والإحكام للامدي :)54/١(‏ 
وجمع الجوامع )”148/١(‏ مع حاشسة البناني» واللمع (97)» وأوضح المسالك 


اليف 


[14/ب] 


(4:ه) القول في معنى «متى» و «أين» و «حيث» 
[17] أما متى فإنه /) ظرف زمان2(7 والسؤال عنه ينبىء عن الزمان 
فإذا قلت: متى الحرب: قال مخاطبك: غداً. 
]١174[‏ وأما «أين» فتنبىء عن المكان”" وهي في عبارة القوم ظرف مكان 
وجوابها يقع به» فإذا قلت: أين زيد؟ قال مخاطبك: في المسجد أو الدار. 
[3] كذلك حيث ظرف مكان”" . 
(هه2 القول في معنى (إذا)» و «إذ) 
]١7١[‏ هما ظرفان. 
فإذ لما مضىء وإذا لما يستقبا9؟) فتقول: قمت إذ""' قام زيد. وأقوم 
إذا قام عمرو. 
فهذه جمل في الحروف كافية إن شاء الله تعالى. 
(65) القول في أنه هل يجوز أن 
يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان؟ 
[3|] اعلمء وفقك الله أن الأسماء والألفاظ منقسمة . فمنها ما وضع 
لإفادة معنى واحد ولم يستعمل عرفأ في غيره فلا يفيد في الإطلاق إل مقتضاه 
ومنها: ما وضع في أصل اللغة لمعنيين فصاعداً. ثم ذلك ينقسم فمنه 


.))2/5( انظر معاني متى في اللمع م والصحاح‎ )١( 
.)5١1/5/8( انظر معنى أين في اللمع (30). والصحاح‎ )0( 
.)١5٠ /7( انظر معنى «حيث؟ في لسان العرب‎ © 

(5) انظر معنى إذا وإذ في اللمع (7*): والصحاح (7841/5). 
(5) في الأصل: «إذاءء وهو خطأ من الناسخ. 


خرف 


ما ينبىء عن أشياء متمائلة7١)‏ ومنه ماينبىء عن معان ا فالذي 
ينبىء عن أشياء متمائثلة فهو نحو قولك. السواد والبياض . فالسواد ينبىء 
عن احاد جنسه وكذلك كل ما يضاهيه وأما الذي ينبىء عن معان مختلفة 
فنحو العين والقرن والبيضة والقرءء فإنه على الأصح متردد بين الطهر 
والحيض . ومما يلتحق بهذا القسم أن اللفظة قد توضع في أصل اللغة لمعنى 
واحد ثم تستعمل في غير ذلك تجوزاء وذلك نحو اللمس باليد وغيرها ثم 
استعمل مجازا في الوطىء. وكذلك التكاح حقيقة الوطىء في أصل اللغة ثم 
غلب استعماله في إرادة العقد ومن الألفاظ المنقسمة بين معان قولك أيِّ 
شيء يُحسِنْ زيد. ينقسم إلى الاستفهام وإلى الازدراء بما يحسنه وإلى 

[1777] ثم اعلم بعد ذلك كله أن كل لفظة تنبىء عن معنيين فإن كانا 
متناقضين لا يتحقق اجتماعهما فلا تجوز إرادتهما باللفظة الواحدة وكل 
باللفظة وإن أطلقت مرة واحدة. ثم كما يجور إرادة معنيين بلفظة واحدة 
وضعت لهما حقيقة فكذلك يجوز إرادة معنيين بلفظ هو حقيقة في أحدهما 
مجاز في الثاني”' وإيضاح ذلك بالأمثلة أن قول القائل: «افعل». عند منكري 


.)7١( ويسمى في الاصطلاح متواطتاً. انظر روضة الناظر‎ )١( 

() ويسمى في الاصطلاح مشتركاً. انظر روضة الناظر (١؟).‏ 

(*) وقال في البرهان /١(‏ 744)» وعظم نكير القاضي على من يرى الحمل على الحقيقة 
والمجاز جميعاًء وقال في تحقيق إنكاره: اللفظة إنما تكون حقيقة إذا انطبقت على 
معنى وضعت له في أصل اللسان» وإنما تصير مجازاً إذا تجوز بها عن مقتضى 
الوضع ١‏ وتخيل الجمع بين الحقيقة والمجازء كمحاولة الجمع بين النقيضين؟. 


خرف 


الصيغة متردد بين الإباحة والإيجاب والندب والزجر وغير ذلك. فلا تصح 
إرادة هذه المعاني باللفظة الواحدة لتناقضها”'' والعين لما ترددت بين معان 
مختلفة لا تتناقض فتصح إرادتهما باللفظ مع إيجازه وأما تمثيل حمل اللفظ 
على الحقيقة والمجاز فهو مثل اللمس يجوز حمله على مجرد المسيس وعلى 
الوطىء معاً. 

[ | وفي هذا القسم أصل تزل فيه أفهام المستطرفين”2. ونحن 

53 )ننبهك عليهء وهو أن مُطلق هذا اللفظ لو خطر له قصر اللفظ / على الحقيقة 

أو قصر اللفظ على المجاز لم يتصور الجمع بين المعنيين فلا يتقرر استعماله 
على حقيقة مع الجمع بينهما وبين وجه التجوز فإن الحقيقة تقتضي قصرها 
والتجوز يقتضي تعديتها عن أصل وضعها فافهم ذلك . 

واعلم أن إرادة الجمع إنما تصح ممن لم يخطر له التعرض للحقيقة 
والمجاز ولكن يقتصر على إرادة المسيس من غير تعرض لوجه الاستعمال 
حقيقة وتجوزاً. 


[7] فهذا الذي ذكرناه مذاهب المحققة”" وجماهير الفقهاء9©؟2. 


> وبين مسلكه بأنه يجوز حمل اللفظ على جميع معانيه عند القرينة. انظر البرهان 

(1/له:). 

. في الأصل: «لتناقضهما»» وهو سهو من الناسخ‎ )١( 

0) أي المحدثين» من استطرفت الشيء: استحدثته. أو المستفيدين. من استطرف 
الشيء استفاده. انظر لسان العرب (154/98١5؟).‏ 

2 في البحر: «المحققين»» نقلاً من التلخيص. انظر البحر المحيط (١/١51"اب).‏ 

(5) وإليه ذهب الإمام الشافعي والشيرازي. وأبو على الجبائي والقاضي عبد الجبار. 
انظر التبصرة »)١84(‏ والمعتمد »)7376/١(‏ والتمهيد للأسنوي (1795). 


ضرف 


]١7[‏ وزعم ابن الجبائي“'2 من المعتزلة”"' وشرذمة من أصحاب 

أبي حنيفة”" أنه لا يجوز”؟ إرادة معنيين بلفظة واحدة تطلق مرة واحدة» 

سواء”© كانت حقيقة فيهما أو مجازاً أو حقيقة في أحدهما مجازاً في 

العا اك 

)١(‏ هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبي علي الجبائي» من شيوخ 
المعتزلة» ومصنف الكتب على مذاهبهم. وإليه ينتسب الطائفة (الهاشمية) 
أو (البهشمية) من المعتزلة. توفي سنة ١7هء‏ من مؤلفاته (الاجتهاد) و (العدة) 
في أصول الفقه. انظر تاريخ بغداد »)08/١1١(‏ والمنتظم (5/ 202551 وفتح المبين 
»)١177/1(‏ والأعلام (9//5)» ومعجم المؤلفين (770/8). 

(9) ونقله أبو الحسين عن أبي عبد الله البصري أيضاً وقال: إنه شرط أربعة شروط: 
أحدها أن يكون المتكلم واحداًء وثانيهما أن تكون العبارة واحدة» وثالئها أن يكون 
الوقت واحدآء ورابعها أن يكون أراد المعنيين المختلفين لا تنظمهما فائدة واحدة» 
فمتى انخرم شرط من هذه الشروط جاز أن يراد. انظر المعتمد .)7"78/١(‏ 

(*) انظر رأي الحنفية في كشف الأسرار .)4٠/١(‏ 

(5:) وإليه ذهب ابن الصباغ وأبو الحسن الكرخي والرازي. انظر البحر المحيط 
»)/7/١(‏ والمعتمد :»)”785/١(‏ والمحصول .)707*/١(‏ ثم اختلف المانعون 
فمنهم من منعه لأمر يرجع إلى القصدء ومنهم من منعه لأمر يرجع إلى الوضعء 
وهذا هو المختار عند الإمام الرازي. انظر المحصول »)737//١(‏ والبحر المحيط 
اكلم أ). 

(5) في الأصل: «سوى». 

(5) وقيل يجوز حمل اللفظ على معانيه الحقيقية ولا يحمل على الحقيقة والمجاز 
جميعاًء نقله إمام الحرمين عن القاضي أبي بكرء في البرهان »)*”44/١(‏ وإليه 
ذهب ابن برهان في الوصول »)١١4/١(‏ وقيل يجوز عند القرينة» وإليه ذهب 
القاضي أبو بكر في التقريب وإمام الحرمين في البرهان 2»)”48/١(‏ وفي هذا - 


رغرف 


3 والذي يوضح الحق في ذلك عليهم أن نقول أنتم لا تخلون إما 
أن تقولوا يستحيل من مطلق اللفظ المشترك إرادة المعنيين معاء وإما أن 
تقولوا لا يستحيل منه إرادتهما ولكن لا يفهم من مطلق اللفظ جمع المعنيين 
من غير قرينة. فإن قلتم يستحيل إرادة المعنيين جميعاً فهذا قرب منكم من 
جحد الضرورة والمعهود في المعقول. فإنا نعلم قطعا جواز إرادة المختلفين 
غير المتناقضين معاً. وجاحد ذلك مفصح بالعناد. وإن أنتم زعمتم أن ذلك 
لا يستحيل ولكن لا يفهم من مطلق اللفظ فهذا ما نقول به. فإنا نقول إذا 
احتمل إرادة المعنيين واحتمل تخصيص اللفظ بأحدهما فيتوقف في معنى 
اللفظ على قرينة تدل على الجمع أو التخصيص . وكيف لا نقول ذلك ونحن 
على نصرة نفي صيغة العموم”" . 

[1717] فإن قيل: إذا جوزتم إرادة المعنيين أفتتعلق بهما إرادة واحدة 
أم إرادتان؟ قلنا: الأصح عندنا أن الإرادة الحادثة لا تتعلق إلا بمراد واحد 


الكتاب. انظر الفقرة »)١795(‏ وعن القاضي حكاه الزركشي في البحر 
/١6/١(‏ ب)»ء وقيل: يجوز في النفي دون الإثبات» لأن المشترك في النفي يعم 
كل فرد من كل واحد من مفاهيمه» وهو المختار عند ابن الهمام. 
انظر تيسير التحرير /١(‏ 778) . 
وقيل: يجوز في الجمع دون المفرد» لأن الجمع في حكم تعديد الأفراد وإليه ذهب 
بعض الشافعية. انظر البحر المحيط /١57/١(‏ ب). 
وقيل: إن كان أحدهما يتعلق بالآخر من جهة المعنى ‏ كالنكاح فإنه يتناول العقد 
والوطىء» وكل منهما يتعلق بالآخر ‏ يجوز الحمل عليهماء وإلاّ فلاء قال 
الزركشي: حكاه بعض شراح اللمع وهو غريب. انظر البحر المحيط 
(57/1ل/ب). 

)١(‏ من قوله: «فإنا نقول» إلى «العموم» اقتباس في البحر المحيط /١57 /١(‏ ب). 


تغرف 


فلا تتحقق إرادة المرادين إلا بإرادتين”'2 وهذا لو أطنبنا تعاق الخدم 
#العانات في جبائن مغات المجلكات 


200 القول في بيان الطرق إلى معرفة 
مراد الله تعالى ومراد رسو له يَكِْةِ بالتخطاب 
[174] فأما خطاب الله عز وجل فاعلم أنه يتصل بذوي الألباب على 

وجهين من غير واسطة ولا تخلل مؤد'' ورسول مبلغ. وذلك تكليم الله 
عز وجل من حمِّله وحيه من ملائكته. وهو نحو تكليم الله موسى ونبينا 
صلوات الله عليهما. فإن كانت المخاطبة على هذا الوجه فلا طريق إلى 
معرفتها والإحاطة بعلمها إلا الاضطرار. فإذا كلم الله عبداً من عباده يضطره 
إلى العلم بأن مخاطبه رب العالمين ويبدع له العلم الضروري بأن ما سمعه 
كلام الله تعالى. 


والدليل على تحقيق ما قلناه أن كلام الرب سبحانه وتعالى يخالف 
الأجناس فلا يتبلغ بمعرفة ضروب الكلام إلى معرفة كلامه ولا يتوصل 


باللغات / والمواضعات على الإطلاقات والعبارات إلى العلم بكلامه سبحانه1؟١/ب]‏ 


وتعالى. فإنه يخالف العبارات» وجملة ضروب الكلام واللغات. ولا تدل 
العلم والتخصيص على المريد فلا تبقي طريقة في مدرك العلم بكلامه سوى 
الاضطرار. 


)١(‏ من قوله: «الأصح» إلى «بإرادتين» اقتباس في البحر المحيط /١51/١(‏ ب). 
(') في الأصل: «مؤدي». 


[174] فإن قيل: فلو قرن خطابه مع انتفاء الوسائط بالايات الظاهرة 
والمعجزات الباهرة أفتدل؟ 

قيل: مانرى أنها تدلء فإنه لا تعلق لمبدعات الرب تعالى وصنائعه 
بكون المسموع كلامه. وإنما تدل المعجزات على صدق الأنبياء عليهم 
السلام لاقتران التحدي مع عجز الذين تعلق بهم التحدي عن المقابلة 
والمعارضة. فلو خضنا في وجه دلالة المعجزة على الصدق لخرج عن 
المقصود. وهو مما يتعلق بالديانات. 


[180] وقد ذهب القلانسي('' وعبد الله بن سعيد”"' وغيرهما من 
سلفنا أن نفس سماع كلام الله تعالى يعقب العلم به لا محالة. 


قال القاضي رضي الله عنه وهذا مما لا أرتضيه وأجوز سماع كلام الله 
تعالى مع الذهول عن كونه كلاماً لله تعالى". فلا طريق مع تقدير انتفاء 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي من معاصري 
أني الحسن وهو من جملة العلماء الكبار الأثبات . 
انظر ترجمته في تبيين كذب المفتري (7”94) . 
اللام أحد أئمة المتكلمين» ومن مقالته أن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله هو 
الأمر والنهي والخبر والاستخبار وإن عبر عنه بالعربية كان قراناً وإن عبر عنه 
بالعبرانية كان توراة. توفي بعل أربعين ومائثتين بقليل. انظر ثر جمته فاراءة في 
مقاللاات الإسلاميين (594؟), وشرح العقيدة الطحاوية »)١4٠0(‏ وطبقات الشافعية 
/ر١ذه).‏ 

(*) من قوله: «القلانسي» إلى الله» بنصه موجود في البحر المحيط /١(‏ 77/ ب) نقلاً من 
قول القاضيء» واختصر ما قبله فى هذا الفصل . 


شرف 


الوسائط يوصل إلى العلم إلا الاضطرارء فلو خاطب الرب تعالى عبده من 
غير توسط مبلغ ورسول. 

[181] فأما الوجه الثاني من الخطاب فهو الذي يتصل بالمخاطبين من 
جهة الرسل المبلغين» فما هذا سبيله تترتب معرفته على العلم بصدق المرسل 
أولاً ووجوب عصمته عن الخلف في التبليغ. وإنما يتبين ذلك بالمعجزات 
فإذا استيقن المكلف صدق [المبلغ]''' فيما بلغه. 

[3] ثم صيغ الكلام تنقسم إلى نصوص ومحتملات. فأما النصوص 
على مذهبنا لم يتابع عليه”". . . فتستقل بأنفسها في إثارة المعاني”". .. أمر 
لذاته”*»... في درك المراد منها حتى تقترن بها قرينة من حال أو مقال 
تقتضي تحقيق المراد بهاء على ما ستأتيك القرائن ومنازلها في أبواب العموم 
والخصوص وأبواب الأوامر والنواهي. فهذا وجه انقسام معرفة خطاب الله 
تعالى. 

[*18] فأما معرفة خطاب رسوله يكل فينقسم أيضاً إلى شفاه ووجاه 
وإلى ما يبلغ عنه. فأما ما خاطب به من عاصره وجاهاً فمنه ما كان نصاً علم 
المخاطبون معناه وفحواه قطعاً. ومنها ما كان محتملاً في نفسهء ووضح 
لديهم معناه بقرائن الحال. ومنه ما بقي على الاحتمال ولم [يتفق]0© فيه 
استفصال وهذا القبيل يتعلق بالوعد والوعيد وأنباء الآخرة» فإنه يِه ما كان 


. في الأصل غير واضح‎ )١( 

ف في الأصل خرم بمقدار ست كلمات. 

فيش في الأصل خرم بمقدار كلمتين. 

(4) في الأصل خرم كلمة. 

)ه( في الأصل : «ولم يبق»» وهو خطأ والاستدراك من البحر /١(‏ 7"4/أ). 


غرف 


ينطق بما ينبىء عن الشرع إل ويوضحه على ما نُقَرّر التحقيق في ذلك في 
أبواب البيان إن شاء الله عز وجل . 


وأما ما يبلغ عنه فينقسم إلى تواتر واحاد واستفاضة. ثم ينقسم 
1 ]المنقول / إلى نص ومحتمل فهذا وجه الإيماء إلى جمل مدارك خطاب الله 


رف 


باب 
الكلام في الأوامر 


(5) القول في الأمر وحقيقته 
[3] اعلم. وفقك الله أنا نحتاج إلى تقديم أصل قبل الخوض 
في تحرير عبارة عن حقيقة الأمر. فاعلم أن الكلام على أصول 
المحققين”'' معنى في النفس”") 


)١(‏ أي الأشاعرة» وإلاً فالحق خلافه. 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية. إن أول من أحدث هذا القول في الإسلام أبو محمد 
عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري» واتبعه على ذلك أبو الحسن الأشعري ومن 
نصر طريقتهماء وكانا يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل أصول السنة» 
ولكن لتقصيرهما في علم السنة وتسليمهما للمعتزلة أصولاً فاسدة. صار في مواضع 
من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالفا به السنة» وإن كانا لم يوافقا 
المعتزلة مطلقاء وهذه المسألة: مسألة حد الكلام» قد أنكرها عليهما جميع طوائف 
المسلمين» حتى الفقهاء والأصوليون» والمصنفون في أصول الفقه على مذهب 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء يذكرون الكلام وأنواعه: من الأمر والنهي» 
والخبرء وما فيه من العام والخاصء وأن الصيغة داخلة في مسمى ذلك عند جميع 
فرق الأمة: أصوليها وفقيهها ومحدثها وصوفيهاء إل عند هؤلاء. الاستقامة 
نض ” 
ويرد على قول الكلابية والأشعرية بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس: قوله تعالى: - 


طرف 


وق ها تتدل العناراضه غلنه0 .ولا سنن" العتازات: كاكنا الأ تجو 
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«وَإِنْ أحدينَ المشركيرت أسْنَبًا 0ه وك و مز 00 حَقّ يسمَمَ كلم ألّو4 [سورة التوبة : آية 5]. 


وما رواه البخاري و ا ل ل د إن الله 
تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. 

البخاري الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره (*/171/77)» ومسلم كتاب 
الإيمان» باب بيان تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب (؟517//5١).‏ 

وجه الاستدلال أن الله تعالى عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم» ففرق بين حديث 
النفس وبين الكلام» وأخبر أنه لا يؤخذ به حتى يتكلم بهء واتفق العلماء على أن 
المراد به النطق باللسان وما صح عن النبي كَكةِ أنه قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب تحريم كلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (8/ .)7١‏ 

قال شارح العقيدة الطحاوية: «واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة 
عامداً لغير مصلحتها بطلت صلاته» واتفقوا كلهم على أن مايقوم بالقلب من 
تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق 
المسلمين على أن هذا ليس بكلام» شرح العقيدة الطحاوية (ص .)١194‏ 

ولو كان المعنى القائم بالنفس كلاماً لسمى الأخرس متكلماًء لقيام الكلام بقلب 
وإن لم ينطق به» ولم يسمع منه. 

انظر لمزيد من الأدلة والتفصيل شرح العقيدة الطحاوية »)١191/(‏ وما بعدهاء 
والاستقامة )7١١/١(‏ وما بعدهاء ومجموع فتاوي ابن تيمية )495/١7(‏ وما بعدها. 
وبهذا توصلوا إلى أن ما في القرآن عبارة عن كلام الله قد صرح بذلك المصنف في 
الفقرة )١785(‏ حيث قال: «العبارات عن القران تنبىء عن كلام الله تعالى» وإذا 
كان ما في القران عبارة عن كلام الله فهو ليس كلام الله الحقيقي» كما قال المصنف: 
«ولا تسمى العبارات كلاماً ِلآ تجوز . 

وهذا قول مخالف لنص القرآن» قال الله تعالى: #وَإِنْ أُعَداينَ الْمشركيرت اسْتَجَارَكَ 
َلَرُ حَقٌ يَسْمَمَ كلم ألنّو4 [سورة التوبة : أية 1]. قال شارح العقيدة الطحاوية: والآية - 


5*٠ 


وتوسع”" فالعبارة إذاً دلالة على الكلام» وليست بعين الكلام وهي نازلة 


تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله؛ فإنه 


تعالى قال: «حَقٌّ يَسَسَمَّ كلم ألّه4 ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله 
والأصل الحقيقة» ومن قال: إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله 
أو حكاية كلام اللهء وليس فيها كلام الله: فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة» 
وكفى بذلك ضلالاً» وقال أيضاً: «ولو كان مافي المصحف عبارة عن كلام الله؛ 
وليس هو كلام الله» لما حرم على الجنب والمحدث مسه؛ ولو كان ما يقرأه القارىء 
ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته» بل كلام الله محفوظ في 
الصدورء مقروء بالألسن» مكتوب في المصاحف». شرح العقيدة الطحاوية (؟195؛ 
45) وانظر لمزيد من التفصيل مجموع فتاوي ابن تيمية (؟1١/١7١)‏ وما بعدها 
و (؟668) وما بعدها. 

وفي المسألة أربعة أقوال أخرى» الأول: أن الكلام حقيقة هو اللفظ دون المعنى 
النفسي وهذا منقول عن الإمام أحمد والبخاري» نقله عنهما ابن النجار وإليه ذهب 
المعتزلة. 

والثاني : أنه مشترك بين اللفظ والمعنى النفسي» وإليه ذهب الغزالي» وقال الرازي إنه 
قول المحققين مناء ونقله شارح العقيدة الطحاوية عن بعض المتأخرين من الكلابية . 
والثالث: حكى عن أبي الحسن الأشعري أنه مجاز في كلام الله تعالى» حقيقة في 
كلام الادميين. 

والرابع: أنه اسم عام لهما جميعاًء يتناولهما عند الإطلاق» وإن كان مع التقييد يراد 
به هذا تارة وهذا تارة» قال ابن تيمية هذا قول السلف وأثمة الفقهاءء ونقله شارح 
العقيدة الطحاوية عن السلف وهو الحق لما ذكرناه من الأدلة. انظر مجموع الفتاوي 
(16/لات. 5هقء ول/١7١)ء:‏ والاستقامة (١/١١5؟)».‏ والبرهان ,)١94/١(‏ 
والمستصفى :»)25٠١ /١(‏ والمحصول /١(‏ ق١78/1):‏ والعدة :)١80 /١(‏ وشرح 
الكوكب المنير (7/ 4)» والمعتمد »)١4/١(‏ وشرح تنقيح الفصول »)١75(‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية .)١1919(‏ 


منزلة الرموز والإشارات المعقبة أفهام المخاطبين وكذلك طرق المكاتبات 
وغيرها من ضروب الأمارات المنصوبة لإفهام الكلام القائم بالنفس. وإنما 
يستقصي ذلك في أصول الديانات إن شاء الله تعالى. فإذا أحطت علماً به 
فاعلم أن الأمر من أقسام الكلام. وهو معنى قائم بنفس الأمز .قير العنارة: 
فإذا أطلق الأمر في أبوابه فاعلم أننا نعني به المعنى القائم بالنفس دون 
الأصوات وضروب العبارات. 

[146] فإن قيل: فما حقيقة الأمر إذاً؟ 

قيل: هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به( 
فيندرج تحت ذلك الإيجاب والإلزام والمندوب والاستحباب . ويخرج فيه 
ما سواه وعداه كالإباحة والتحريم. وما ضاهاهما من أقسام الأحكام المتلقاة 


[145] فإن قيل: ظاهر ما أطلقتموه يقتضى تسمية الندب أمرا 


قلنا: هذا ما نقوله وسنوضحه في بابه”" إن شاء الله عز وجل . 


)١(‏ قال الامدي: «إن هذا التعريف باطل لما فيه من تعريف الأمر بالمأمور والمأمور بف 
وهما مشتقان من الأمرء والمشتق من الشيء أخفى من ذلك الشيء» وتعريف الشيء 
بما لا يعرف إل بعد معرفة ذلك الشيء محال». الإحكام 2)١5٠/0(‏ وقد سبقه 
الرازي بهذا الإيراد» وذكر الرازي اعتراضاً ثانياً فقال: «إن الطاعة عند أصحابنا 
موافقة الأمرء وعند المعتزلة موافقة الإرادة فالطاعة على قول أصحابنا لا يمكن 
تعريفها إلا بالأمر. فلو عرفنا الأمر بها لزم الدور». 
المحصول (ج١/‏ ق19/7). 

(؟) انظر الفقرة رقم .)7١15(‏ 


؟ 


[7] وقد خرج عن قضية الحد المسئلة والاستدعاء''؟ وذلك 
نحو”". . . ابتهاله إلى ربه في دعائه. وقوله ارحمني واغفر لي فإن هذا 


وأمثاله [ليس بأمرء وإنما هو سؤال وطلب]9". 


[] [وعرفه]”؟2 بعض أثمتنا بالتحرز من ذلك» فقال هو القول 
المقتضى للفعل المأمور به على غير وجه [المسألة]”' وهو ينوب مناب 
ما قدمناه» مع أنه أسد وأوضحء وسندل على كون الندب أمراً إن شاء الله 
عز وجل . 

[149] وخرج مما قدمناه أن الأمر إذا أطلقناه لم نرد به الصيغ 
والعبارات. وإنما أردنا المعنى القائم بالنفس ثم ذكرنا أنه يتردد أيضاً بين 
الإيجاب والندب. 


]1٠[‏ فإن قيل: فما قولكم في قول القائل افعل» وعنى السائل بذلك 
العبارة. 


هو من قبيل الدلالات على الكلام كالإشارة والرموز والكناية؟ ونحوها من 
الدلالات . 


)١(‏ وذلك بقيد «طاعة المأمور». 

(؟) في الأصل خرم ولعل العبارة هكذا: «وذلك نحو تضرع العبد وابتهاله» إلخ. 
() في الأصل خرم والإتمام من العدة )١61/١(‏ مع نقص في الآخر. 

(4) في الأصل خرم والمثبت يدل عليه السياق. 

() في الأصل خرم والإتمام من المستصفى .)4١١/١(‏ 

(5) وفي العدة التمثيل بالكتابة. انظر العدة /١(‏ 84؟75). 


ردق 


[191] فإن قيل: فعلى ما يدل قول القائل: افعل؟ 
قلنا: هذه عبارة مترددة بين الدلالة على الإلزام والندب والإباحة 
والتهديد وغيره(» من المصارف التي سنذكرها. فالأمر الحقيقي إذاً متردد 
[:/بابين الندب والإيجاب. وهذه العبارة التي سأل عنها السائل تترد في / كونها 
دلالة بين المصارف التي أومأنا إليها/' . 


]!١117[‏ فإن قيل: قد ذكرتم حقيقة الأمر فلم كان الأمر أمرا؟ 


قلنا: كون الأمر أمراً وصف يرجع إلى ذاته. وهو مالا يعلل بعلة. 
ولا يتصف بكونه معلق تخصيص وإرادة. فإذا قيل لك: لماذا كان الأمر 
أمراً؟ فجوابك السديد أن تقول: إنما كان الأمر أمراً لنفسه وتحقيق قول 
القائل ثبت الحكم لنفس”" الشيء يرجع إلى أنه ثبت لا لعلة» ولا تظنن أن 
نعني بإضافة الوصف إلى النفس تعليله به. والأحكام منقسمة. فمنها: 
ما يعلل. ومنها: مايستحيل تعليله. وأوصاف الأجناس مما يستحيل 
تعليلها. وكون المعنى القائم بالنفس أمراً وصف جنسه ونفسه» وهو نحو 
كون العلم علماء والقدرة قدرة. 


[؟9١]‏ فإذا قيل: لم كان العلم علما؟ كان المرتضى في جوابك أن 


)١(‏ ورد في الأصل «وغيرهما» والصواب ما أثبته. 

(؟) في البرهان نسب هذا القول إلى الباقلاني» وخالفهء وقال: «افعل طلب محض 
لا مساغ فيه لتقدير التركء فهذا مقتضى اللفظ المجرد عن القرائن» البرهان 
(18/1اى, 23237 وفي المسألة أقوال أخرى سيذكرها المصنف فيما بعد. انظر 
الفقرة »)١145(‏ وما بعدها. 

() في الأصل: «لنفسي» وهو خطأ. 


>32" 


تقول للسائل إن رمت بما قلت طلب تعليل» فالمسؤول عنه مما لا يعلل. 
ووجه إيجاز الجواب أن العلم علم لنفسهء ثم يعود الكلام عند الإيضاح إلى 
أنه علم لا لعلة. 

]١91[‏ وأما المعتزلة فقد أطبقوا على أن أقسام الكلام راجعة إلى 
العبارات وأنكروا ما عداها من كلام النفس الذي نثبته. وصرفوا الأمر إلى 
العبارة نفسها ثم الأكثرون صاروا إلى أن قول القائل: افعل» ليس بأمر لنفسه 
وجنسه فإنه قد يوجد والمقصد منه الوعيد والتهديد. وقد يبدر جنسه من 
الهاذي فلا يسمى أمراً مع صدور اللفظ منه. 

قالوا: فإنما يصير أمراً بغلاث إرادات» إحداها: تتعلق بحدوث هذه 
اللفظية. والأخرى: تتعلق بكونها أمراً. والثالثة: تتعلق بالمأمور به''", 
إذ الأمر لا يتحقق عند القوم إلا مع كون المأمور به مراداً للامر. 

[196] وأبدع الكعبي”" منهم مذهباً لم يتابع عليه. . [فقال]”" قول 
القائل افعل أمر لنفسه وجنسهء ويكون أمراً لذاته. فإذا قيل له: فقد ترد هذه 
العبارة بعينها والمراد بها الإباحة. فقال مرتكباً: الإباحة أمر والمباح مأمور به 
وسنوضح وجه الرد عليهم في الباب الذي يلي هذا الباب”*؟2 إن شاء الله 
عز وجل . 


.)1١١ 1/1١19 انظر رأي المعتزلة في المعتمد (١/59)»؛ والمغنى للقاضي عبد الجبار‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن أحمد بن محمود أبو القاسم الكعبي البلخي. المتوفى سنة 9١اه.‏ 
أصولي معتزلي وهو رأس طائفة من المعتزلة تسمى الكعبية انظر ترجمته في تاريخ 
بغداد (9/ 2)784 وفتح المبين .)109/1/١(‏ 

() هذه الكلمة غير واضحة» وقبلها كلمة لم استطع قراءتها. 

(5) انظر الفقرة رقم .)5١6(‏ 


فقيل له: فقد يرد والمراد به التهديد نحو قوله عز اسمه : #8 أعمَلُوا ما 
0 
سسم . 

فقال: إذا ورد لاقتضاء هذا المراد فهو في جنسه مخالف للذي يقتضيه 
الوجوب والندب والإباحة. وهذا الذي ذكره [قول بين في" جحد 
الضروريات فإِنا نعلم أن هذه الأصوات مجانسة للتي ترد مورد الأمرء 
والصائر إلى أنها تخالفها في الجبنس متسب إلى المصير إلى اختلاف 
المتجانسات المتمائلات9) 

93] وقد زعم كثير من الفقهاء الذين لم يحظوا بحقيقة الأصول أن 
الأمر يرجع إلى هذه الأصوات المتقطعة والحروف المنتظمة. ثم زعموا 0 
قول افعل يكون أمراً إذا تجرد عن القرائن نغ الصارفة له عن اقتضاء الوجوب؟») 

[1"/أافإذا سئلوا وقيل لهم لم كان / الأمر أمرا؟ 

قالوا: إنما كان أمراً بصيغته وتجرده عن القرائن. 

[/191] والدليل على تحقيق الرد على هؤلاء أن نقول: أنتم لا تخلون 
إما أن 7 تقولوا: إن الصيغة التي ذكرتموها أمر لنفسهاء أو تقولوا: إنما تصير 
أمراً لتجردها عن القرائن أو تقولوا تصير أمرا لنفسها ولتجردها عن القرائن. 


.)40( فصلت‎ )١( 

فق في الأصل غير واضح وما وضع أقرب للرسم والمعنى. 

) انظر رأي الكعبي في المستصفى .)41/١(‏ ونسب أبو الحسين البصري هذا القول 
إلى البغداديين من المعتزلة. انظر المعتمد .)60/١(‏ 

(4) به قال القاضي أبو يعلى في العدة 2)77701١54/١(‏ والشيرازي في اللمع (7). 
وفي التبصرة (2717 355), ونقل ابن برهان عن الفقهاء وارتضى به. انظر الوصول 
(8/1؟ ). 


خف 


والأولى لك بعد ما قدمت هذه الأقسام أن تعقبه بتقسيم يجمع المقاصد. 
فتقول هذا الوصف الذي ثبتموه لهذه الصيغة فلا يخلو من أحد أمرين أما أن 
يرجع إليها رجوع الأوصاف إلى الذوات والأجناس حقيقة. وإما أن تزعموا 
أنه ينصرف إليها تواضعاً واصطلاحاًء فإن زعمتم أن الوصف الذي فيه الكلام 
يثبت بهذه الصيغة من غير تواضع واصطلاح فيلزمكم عليه ما لا قبل لكم به؛ 
منها: أن هذه اللفظة تبدر من النائم والمغشى عليه ولا تسمى أمرا فلو كانت 
أمراً لنفسها وجنسها وجب تحقيق هذا الوصف كلما تحقق نفس اللفظ”"'. 


[194] فإن قيل: إنما اتصفت هذه الصيغة بكونها أمراً عند تجردها 
عن القرائن» ومن القرائن التي يشترط تجرد الصيغة عنها المعاني المضادة 
لكمال العقل . 


قيل: فما قدمناه من التقسيم في صدر الكتاب يعود. فإننا نقول: إن 
كانت الصيغة أمراً لنفسها لزمكم ما ألزمناكم. وإن كان كونها أمراً معللاً 
بانتفاء القرائن كان ذلك مستحيلاً فإن الانتفاء لا يقتضي تثبيت وصف وإنما 
المقتضى للأحكام ثبوت العلل والذوات. فإن أنتم زعمتم أن المقتضى لهذا 
الوصف نفس الصيغة مع انتفاء القرائن كان ذلك مستحيلا أيضاً. فإن الانتفاء 
إنباء عن عدمء ويستحيل تأثير العدم والانتفاء في إيجاب الأحكام لا على 
سبيل الاستقلال ولا على سبيل الانضمام إلى غيرهء فإن ما لا يكون كيف 
يتصرف بالتأثير استقلالاً أو انضماماً. ولعلنا نوضح القول في ذلك في باب 
العلل عن قضية المعقول لهم القرائن التي شرطتم تجرد الصيغة اللفظية عنها : 
)١(‏ ويجاب بأن الصيغة أمر ولكن مقتضاها من الطاعة صرف لعدم القصد والإرادة من 
النائم والمغشى عليه . 


اع ؟” 


هي القرائن الدالة على خلاف الالزام والإيجاب نحو ما يدل على الاباحة 
والندب أو اقتضاء التهديد. وقد تحقق انتفاء هذه القرائن في حق الهاذي7) 
فهذا لو زعموا أن هذه الصيغة تكون أمراً لا على جهة التواضع والاصطلاح. 
3 ] فإن قالوا: إنها أمر تواضعاً وليس ينصرف وصفها بكونها أمراً 
إلى نفسها وجنسها. ولكن اصطلح أرباب اللغات على تثبيت هذا الوصف لها 
عند تعريها عن الموانع والدوافع. وجملة القرائن المنافية لاقتضاء الإلزام 
وهذا ما يعول عليه من ينتمي إلى التحقيق من هذه الفئة. 
فنقول: إذا زعمتم أن أهل اللغة اصطلحوا على تسمية هذه الصيغة أمراً 
وإلزاما وإيجابا عند فقد قرائن الإباحة والندب والوعيد فبم تتكرون على من 
7"اب]يعكس عليكم / دعواكم. ويقول لا بل وضعوها للاذن والإطلاق والإباحة 
عند تجردها عن قرائن الإلزام والندب والوعيد. فتتقابل الدعوتان وتتساقطان 
على ما سنوضحه في باب الوقف إن شاء الله عز وجل . 


]|٠٠١[‏ ثم يتضح ذلك بما عليه المعول في إثبات اللغات ونفيها 
فنقول: معاشر المخالفين! إلى ما تسندون علمكم بما ادعيتموه فإن أسندتموه 
إلى اضطرار انتسبتم إلى التصريح بالعناد. وأول ما يلزمكم عليه أن تقابلوا 
دعواكم في ضد 5-0 فتتقابل دعوتا الاضطرار وتتساقطان. وإن أنتم 
أسندتم علمكم إلى دلالة عقلية فقد أخطأتم مقصدكمء فإن العقول لا يتوصل 
بها إلى مجاري اللغات» وتخصيص الأسامي بالمسميات. وإن أنتم أسندتم 
علمكم إلى سماع وهو ما يتلقى منه اللغات فلا تخلون إما أن تزعموا: أن 


)١(‏ من قوله اعن قضية المعقول لهم؛ إلى «الهاذي» كلام غير مفهوم ولعل هنا سقطاً في 
العبارة . 


أرباب اللغات نقلوا ما ذكرتموه نقل تواتر وإطباق» [أو تزعموا]"'" أنه نقل 
آحادء فإن ادعيتم نقلاً عن سبيل الاتفاق والإطباق أحلتم بما قلتم 
وانتسبتم إلى مجرد الدعوى. والذي يوضح ذلك أن الواقفين والحاملين 
الأمر على الندب والحاملين على الإباحة لو جمعت فرقهم لأربّوا في 
أعدادهم على القائلين بالوجوب فما لهذا النقل المطبق عليه اختص بكم 
وذهل عنه مخالفكم» فلا يستتب نقل ما ادعوه عن اللغة. وإن هم زعموا 
أن ذلك نقل أحاد فالكلام عليهم من وجهين: أحدهما: أن نقول لم يصح 
أيضاً عندنا على سبيل الاحاد عن أحد ممن يوثق به من أئمة اللغات أن 
الصيغة التي فيها تنازعنا عند تجردها عن القرائن تقتضي الإيجاب». فهذا 
ممالا يؤثر عن أحد من أرباب اللغات. ولم يسطر ذلك مع إرادته 
مصنفاتهه”"؟. فقد بطل ماادعوه على سبيل النقل إجماعاً وآحاداً 
على أنا نقول: اللغات لا تغبت آحادا”” وقد أومأنا إلى ذلك في باب مأخذ 


)١(‏ ورد في الأصل «فإن زعمتم» والصواب ما أثبته. 

(0) لعل الصواب: في مصنفاتهم . 

() نقل إمام الحرمين في البرهان هذا الاستدلال عن القاضي أبي بكر ملخصاً ورد عليه 
بأن القول بالوقف إما أن يكون بدعوى الاشتراك أي أن صيغة افعل مشتركة بين 
الإيجاب والندب والإباحة أو بعدم المعرفة أي لا ندري على أي معنى تدل. 
أما دعوى الاشتراك فترد بما رد به الباقلاني على الآخرين من حاجة إلى دليل عقلي 
أو نقلي. وأما عدم المعرفة» فالجهل لا يغني شيئاًء لأنه لا يعقل أن يتكرر إطلاق 
هذا اللفظ على مر الدهور والعصور. ولا يبحث عنه باحث للوقوف على معناه. 
ثم قال: من أنكر أن العرب ما فصلت بين قول القائل: «افعل» وبين قوله: 
«لا تفعل» فليس من التحقيق على شيء»ء فإنا على اضطرار نعلم الفصل في ذلك» 
كما نعلم الفصل بين قول القائل: «فعل». وبين قوله: «ما فعل». - 


الخ 


اللغات320”؟ , 


(6) فصل 
[3 فإن قيل: فقد ذكرتم حقيقة الأمر فما حقيقة النهي”" . 
قيل: ما قدمناه فى حقيقة الأمر يرشد إلى حقيقة النهى فحقيقته القول 


المقتضى طاعة المنهى بترك الفعل المنهى عنه. 


فيدخل تحت النهي التنزيه والتحريم كما دخل تحت الأمر الاستحباب 


والإيجاب . 


القول في الفرق بين الإباحة والأمر 
٠3‏ اعلم أن الإباحة هي الإذن المتضمن تخيير المخاطب بين فعل 


الشيء وتركه الجاري و90 في الإباحة من غير تخصيص ذم ولا مدح 


ثم رد على القائلين بالإباحة والندب» أن الإباحة تخيير لا اقتضاء فيهاء ولا شك في 


فق 


6 


فصل العرب بين قول من يقول: «لا حرج عليك فعلت أو تركت» وبين قوله: 
«افعل»؛ فإن الصيغة الأخيرة مقتضاها الطلب لا محالة» وليس في الإباحة من معنى 


الطلب شيء. 
أما الندب فمن ضرورة معناه التخيير في الترك» وليس في قول القائل: «افعل» تخيير 
في الترك أصلا . 


وبين مسلكه أن «افعل» طلب محض لا مساغ فيه لتقدير الترك. 

وقال: «فهذا مقتضى اللفظ المجرد عن القرائن». انظر البرهان .)7771571١5/١(‏ 
انظر الفقرة (454) وما بعدها. 

انظر حقيقة النهي في البرهان (١/587؟)»‏ والكافية في الجدل ("). والعدة 
(425/6).؛ واللمع (54؟): والمستصفى »)4١١/١(‏ وأصول السرخسي ))78/١(‏ 
ومختصر ابن الحاجب (؟/44) مع شرح العضدء والتمهيد للأسنوي (2)510 
وجمع الجوامع مع حاشية البناني .)*85/١(‏ 

سيأتي تفسير كلمة «الجاري مجراه؛ في الفقرة رقم (701). 


ملحا 


بأحدهما وأما الأمر فقد سبق تحقيقه”'2 وإذا جمعت بين الحقيقتين تميزتا /1/51] 


وامتاز أحد البابين عن الآخر. 


١ .*[‏ وذهب الكعبي”؟) وشيعته إلى أن المباح مأمور و وأن 
الأمر به دون رتبة الإيجاب والندب. والأمر على سبيل الندب دون الأمر على 
2 
سبيل الايجاب © . 


]٠١4[‏ ثم اعلم أنه [و]”*2 إن أطلق اسم الأمر على الإباحة واسم 
المأمور به على المباح فلا يسمى المباح واجب]0© ولا الاباحة 


.)186( انظر الفقرة رقم‎ )١( 

0) انظر رأي الكعبي في هذا والرد عليه في البرهان »)594/١(‏ والمستصفى 
»674/١(‏ والوصول »)١57/1١(‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (5/5)» 
والإحكام للامدي »)١714/١(‏ والمسودة (58)» وشرح الكوكب المنير (١/8؟4)»‏ 
وتيسير التحرير (؟2»)777/1 وفواتح الرحموت .)١١7/١(‏ 

() نسب أكثر الأصوليين هذا المذهب إلى الكعبي وحده؛ ونسبه القاضي عبد الوهاب 
إلى معتزلة بغداد» وحكاه ابن الصباغ عن أبي بكر الدقاق» والباجي عن أبي الفرج 
من المالكية» قال الزركشي: فلم ينفرد (أي الكعبي) به إذن» كما قال بعضهم. 
انظر المراجع السابقة» والبحر المحيط //4/١(‏ ب). 

(4) انظر قول الكعبي هذا في المستصفى »)74/١(‏ والبحر المحيط (١/4/ا/‏ ب). 

() كلمة «واو» غير واضحة في الأصل» وهي موجودة في البحر المحيط (١/4/ا/‏ ب)» 
ويقتضيها السياق. 

(5) هذا النقل خلاف ما حكاه عنه جمهور الأصوليين» حيث قالوا: إنه باح بإنكار المباح 
في الشريعة وقال: كل مباح واجب. لأنه ما من مباح إل وهو ترك لمحظورء وترك 
المحظور واجبء فالمباح واجب. انظر البرهان (١/5944؟)»‏ والإحكام للامدي 
(؛» وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (5/7). 


"؟ه١أ‎ 


ا 

[3 فأول ما نفاتحه أن نقول الأمر عندنا هو اقتضاء الطاعة» 
والإباحة هي الإذن على النعت الذي ذكرناه في صدر الباب”"2. فأنت أيها 
الكعبي هل تدرج الإباحة في حقيقة الأمر حتى تزعم أنها اقتضاء للطاعة 
أو لا تقول ذلك. فإن أنك رسيت انها اقتصاء الفعل على "سيل الطاعة فقذ 
راغمت الحقائق» فإنا نعلم بديهة وقطعاً أن تخيير المخاطب بين الشيء وتركه 
المتساويين في جملة أحكام التكليف لا يتضمن اقتضاء طاعة بل هو تخيير 
وليس باقتضاء ودعاء 50 والذي يوضح 0 وهو 
أن نقول إن اقتضت الإباحة اقتضاء ودعاء فلا تخلو إما أن تقتضى دعاء إلى 
الفعل وتركه جميعاً. وذلك متضاد يستحيل الدعاء إليه. وإما أن تتضمن 
اقتضاء أحدهما وذلك محالء فإنه لا يعين واحد منهما في حكم الاقتضاء إلاّ 
ويسوغ قلب الدعوى في الثاني. وإن قال الخصم: هو اقتضاء لأحدهما 
لا بعينه كان محالاً. وذلك أن الإباحة تقتضي تفويض الأمر إلى مشية من أبيح 
له وليس فيها دعاؤه إلى ما فوض إلى خيرته لا على سبيل الإجمال ولا على 
سبيل التعيين. ومن أنصف علم أن قول القائل: أدعوك إلى أحد الفعلين» 
فهذا القول مخالف لقول القائل: أبحث لك الفعلين جميعاًء وجاحد ذلك 
ينسب إلى العناد والخروج . 

3 فإن قال الكعبي: ترك المحظور 000 وما من مباح 
إلا وهو ترك لمحظور فلزم من ذلك كونه مأمورا به. 


)١(‏ من قوله: «إن المباح مأمور به» إلى قوله: «إيجاباً» نقله الزركشي في البحر المحيط 
/١(‏ 4/ا/ ب)» بالاختصار. 
(؟) انظر الفقرة (4لاء 188). 


؟ه؟ 


قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه باطل. فأول ما يلزمكم عليه أن نقول: قد 
وافقتمونا على أن المباح لا يوصف بالوجوب وزعمتم أنه في كونه مأموراً به 
ينحط عن المندوب إليه فضلاً عن الواجب. فإذا تمهد ذلك من أصلكم قلنا: 
فترك المحظور واجب كما أنه مأمور به فهلا زعمتم أن المباح واجب من 
حيث أنه ترك للمحظور وترك المحظور واجب وفاقاء فقد انعكس عليكم في 
الوجوب ما ألزمتمونا في كون المباح مأموراً به. وسنوضح القول إن شاء الله 
تعالى في ذلك بعد ما كفيناك مؤنة الخصم في الباب المنطوي على إيجاب 
شيء من جملة أشياء لا بعينه7١)‏ 


)5١(‏ فصل 

[717] فإن قيل: قد ذكرتم في تحقيق الإباحة أنها / الإذن في الفعل1'؟/ب] 
وتركه الجاري مجراء”" فما المعنى بقولكم الجاري مجراء؟ 

قلنا: مقصدنا من ذلك التحرز من أصل وهو أن من المحظور ماهو 
ترك للمباح ومضاد له. فلو أطلقنا الترك لم تأمن اللبس في الكلام فخصصنا 
القول في الترك باقتضاء الإباحة”" لدفع اللبس . 


. فإن قيل: أفتزعمون أن المباح داخل تحت التكليف”؟''‎ ]١4[ 


.)”©8( انظر الفقرة‎ )١( 

(0) ذكر ذلك في الفقرة رقم (؟1١5).‏ 

(9) وعبر عنه المصنف في تعريف المباح بقوله: «من حيث هو ترك له». انظر الفقرة 
(7). 

(4) اتفق جمهور العلماء على أن المباح غير داخل تحت التكليف؛ لأن التكليف طلب 
ما فيه كلفة ومشقة» والمباح خال من ذلك» وقال الأستاذ أبو إسحق الأسفرائيني: - 


يدن 


قلنا: إن عنيتم بذلك أن على المكلف في المباح شيئاً فلا. وإن عنيتم 
بذلك ورود السمع بالإذن فهو مما نقول به. والجملة في ذلك أن الإباحة 
لا تدخل في إلزام وندب وتحريم» ولا يتعلق بها من العواقب المرقوبة في 
الشرع شيء من وعد ووعيد وذم وثناء وثواب وعقابء. وإنما الإباحة مجرد 
إذن وإطلاق وإنباء عن رفع حرج. ومن أحاط علماً بحقيقتها على هذا الوجه 
هان عليه مدرك السؤال. 


]١4[‏ فإن قيل : أفتقولون إن المباح من الأفعال حسن أو قبيح؟ 


إنه من التكليف؛ لأنه يجب على المكلف اعتقاد إباحته» ولأن المرأ يفتقر في معرفة 
المباح والفرق بينه وبين المحظور إلى نظر وتأمل» وذلك نوع كلفة ومشقة. 

وذكر الإمام في البرهان دليله الأول وقال: «وهي هفوة ظاهرة» والذي ذكره رد 
الكلام إلى الواجب» وهو معدود من التكليف» . البرهان .)١١7/1(‏ 

وقال ابن برهان بعد ذكر دليله الثاني: «وهذه زلة من كبير فإن النزاع إنما وقع في 
المباح الذي يعلم أنه مباح» إن فعله هل هو من قبيل التكاليف أم لا؟ أما النظر 
والاستدلال الذي أشار إليه فهو من قبيل طلب العلم» وطلب العلم فرض على 
الكفاية فالبحثان مختلفان» الأصول .)7/8/١(‏ 

وقال الرازي: «والحق أنه إن كان المراد بأنه من التكليف هو أنه ورد التكليف يفعله 
فمعلوم أنه ليس كذلك . 

وإن كان المراد منه أنه ورد التكليف باعتقاد إباحته فاعتقاد كون ذلك الفعل مباحاً 
مغاير لذلك الفعل في نفسه» فالتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون تكليفاً بذلك المباح. 
والأستاذ أبو إسحاق سماه تكليفاً بهذا التأويل» وهو بعيدء مع أنه نزاع في محض 
اللفظ». المحصول (ج ١/ق‏ ؟//اه”7). 

وقال الامدي: «والحق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي, لأنهما لم يلتقيا على 
محل واحد». الأحكام .)1755/١(‏ 


ِغظ""ظ> 


قلنا: لا نصفه بواحد من الوصفين"' فإنا ذكرنا في حد الحسن أنه 


الفعل الذي ورد الشرع باقتضاء الثناء على فاعل7؟) والقبيح على الضد من 
ذلك. والمباح خارج عن النعتين والوصفين جميعاً. 


(0") فصل 
1[ أطبق أهل الحق على أن الرب سبحانه وتعالى مريد للفعل 


المباح إذا وقع وحدث جرياً على الأصل المأثور عن أهل الحق في وجوب 
تعلق الارادة القديمة بكل المرادات”» 


وزعمت القدرية؟' أن الرب سبحانه وتعالى غير مريد للمباح 


ولا نا 


000 


إفة 
فيه 


فق 
)2 


هذا رأي الباقلاني» وأما إمام الحرمين فإنه يسمى المباح حسناً كما صرح به في هذا 
الكتاب في الفقرة (51). 

انظر الفقرة (51). 

قوله: «تعلق الإرادة بكل المرادات» تحصيل حاصلء ولو كان بلفظ «الموجودات» 
لكان أفيد وأنسب إلى مذهب أهل السنة والجماعة القائلين بشمول الإرادة القدرية 
الكونية لجميع الموجودات. 

قال شارح العقيدة الطحاوية: «والمحققون من أهل السنة يقولون: «الإرادة في كتاب 
الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية» فالإرادة الشرعية 
هي المتضمنة للمحبة والرضى» والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات» 
شرح العقيدة الطحاوية .)١15(‏ 

انظر قول القدرية في شرح الأصول الخمسة (401». 489). 

قول المعتزلة هذا يستلزم أن المباح خارج من مشيئة الله تعالى وإرادته الشاملة لجميع 
الموجودات» وهذا قول باطل» ولو فرقوا بين الإرادة الشرعية والكونية لما احتاجوا 
إلى هذا القول. 


[3] ونشأت مسئلة في هذه القاعدة. وذلك أنهم قالوا[لو]”" أراد الله 
عز وجل فعل شيء ووردت فيه صيغة الأمرلم يكن ذلك إلا اقتضاء تكليف”” . 


فقيل لهم: فما قولكم معاشر المعتزلة هل يريد الرب تعالى دخول أهل 
الجنان الجنان. فإذا قالوا: أجل قيل لهم: فقد ورد في ذلك مع إرادته ما هو 
صيغة الأمر وذلك قوله: 3 أَدَخُلُوهَاسَلِءَإمِنينَ 2743 فاضطربت القدرية غاية 
الاضطراب عند هذا الإلزام. فذهب الجمهور منهم إلى أنه تعالى غير مريد 
لدخول أهل الجنة الجنة وهو إفصاح لكشف القناع» وإنما ألجأهم إلى ذلك 
ما قدمناه من السؤال المترتب على فساد أصلهم. وزعم ابن الجبائي؟؟ أنه 
مريد لدخول أهل الجنان الجنان وهو آمر لهم بالدخول تحقيقاًء ثم قرر ذلك 
من أصل لهم فقال إدخال أهل الجنة الجنة إثابة» وترك ذلك ظلم فيلزم تعلق 
الإرادة بما لو قدر تركه لكان ظلماء فقيل له: فأهل الجنان إذاًّ مكلفون 
مخاطبون وإذا ثبت التكليف تبعه توابعه من ترقب الثواب والعقاب وتحقق 
الوعد والوعيد فيلزم من مضمون ذلك أن يثبت الابتلاء والتكليف والامتحان 
في الدار الآخرة كما ثبت في دار الدنيا ثم ما/ ألزمناهم في دخول الجنان 
يلزمهم مثله في التمتع بنعيمها فإن الرب تعالى قال: #3 طوأ وتَمتَّو2*”4 في 
الإنباء عن تمتعهم بنعيم الجنان. 
)١(‏ كلمة «لو» ساقطة من الأصل» وهي موجودة في البحر المحيط ويقتضيها السياق. 
) من أول الفصل إلى هنا نقله الزركشي عن القاضي في البحر المحيط /١١(‏ "/ا/ ب) 
بالمعنى . 
(9) الحجر (55). 
(5) انظر رأي ابن الجبائي (وهو أبو هاشم) في شرح الأصول الخمسة (509). 
(9) المرسلات (55). 


الحا 


(5) القول في الدلالة على أن الندب مأمور به 


[11؟] فإن قيل: قد ذكرتم فيما قد قدمتم''2 أن المندوب إليه مأمور 
به على الحقيقة©. وزعمتم أن الأمر القائم بالنفس يتضمنه كما يتضمن 


.)١185-آ146( انظر الفقرة رقم‎ )١( 

(7) اختلف الأصوليون في كون المندوب إليه مأموراً به على الحقيقة. 
فذهب الباقلاني» والقاضي أبو يعلى والغزالي وابن عقيل والآمدي وابن الحاجب 
وأكثر الأصوليين إلى أن المندوب إليه مأمور به على الحقيقة. 
وذهب الشيرازي والرازي والكرخي وأبو بكر الرازي. وابن السمعاني والشيخ 
أبو حامد والقاضي أبو الطيب وغيرهم إلى أنه غير مأمور به على الحقيقة. 
والخلاف راجع إلى الخلاف في حقيقة الأمر. 
فمن رأى أن الأمر حقيقة في الطلب فقط سواء كان جازماً أم غير جازم قال: إن 
المندوب إليه مأمور به. 
ومن رأى أنه حقيقة في الطلب الجازم» ولا مجال فيه للتخيير» قال: غير مأمور به. 
قال الرازي: «والحق أن المراد من الأمر إن كان هو الترجيح المطلق من غير إشعار 
بجواز الترك. ولا بالمنع من الترك» فنعم. وإن كان هو الترجيح المانع من النقيض» 
فلا لكنا لما بينا أن الأمر للوجوبء كان الحق هو التفسير الثاني» المحصول 
1١‏ ؟/ 0ه ). 
وذهب بعض العلماء إلى أن المندوب إليه مأمور به مع قولهم: إن الأمر المطلق 
للوجوب». وأجابوا عن الإشكال بعدة أجوبة: فمنهم من أجاب بأن الأمر المطلق 
لا يكون إلا إيجاباً وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمراً مقيداً» لا مطلقاًء فيدخل 
في مطلق الأمرء لا في الأمر المطلق» يبقى أن يقال: فهل يكون حقيقة أو مجازاً؟ 
فهذا بحث اصطلاحي وبه قال المجد ابن تيمية. 
وأجاب عنه أبو محمد البغدادي بأنه مشكك كالوجود والبياض. 
وأجاب القاضي أبو يعلى بأن إطلاقه يقتضي الوجوبء وإنما يحمل على الندب 


/ذةه؟ 


الإلزام فما دليلكم عليه؟ 


قلنا: الذي يدل على ذلك اتفاق الأمة قاطبة على أن المندوب طاعة 
وأن النوافل وسائر التطوعات تتصف بكونها طاعات فلا تخلو إما تصير طاعة 
لنفوسها وأجناسهاء وذلك مستحيل» فإن أمثالها قد تقع غير طاعة قبل ورود 
الشرائع وبعد ورودها عند اختلال بعض الشروط» وإيضاح ذلك بين 
لا يحوجك إلى الإطناب. وإما أن تصير طاعة لحدوثها ووجودها وذلك 
باطل بما يبطل به القسم الأول. وإما أن تكون طاعة لكونها مرادة للمطاع 
وهذا باطل أيضاً بما ثبت من أصل أهل الحق أن المحرمات مرادة للرب 
سبحانه وأن إرادته القديمة تتعلق بحدوث المحظورات والمباحات تعلقها 
بالطاعات. وهذا مما يستقصى في أصول الديانات» فبطل تلقي كونها طاعة 
من كونها مرادة. وإما أن تصير طاعة لضمان الثواب ووعده عليها. وذلك 
باطل لأنه قد تقرر من أصل أهل الحق جواز ثبوت الطاعات من الواجبات 
والتطوعات دون وعد الثواب عليهاء فإن الثواب من الرب تعالى فضل0) 
والعقاب عدل. فلا يتصف واحد منهما بالتحتم والوجوب عند تحقق 
الطاعات أو عند تحقق تركهاء والذي يوضح ذلك من أصول الخصم أن 


بدلالة» وهذا لا يمتنع كونه أمراً فيه» كما أن إطلاق العموم يقتضي الاستغراق» 
ويحمل على الخصوص بدلالة» ولا يمتنع كونه عموماً في الأصل. انظر العدة 
(ا/رهه؟, مهل مكيل واللمع (36)» والتبصرة (75)» والبرهان (١149/1؟)2‏ 
والمستصفى /١(‏ ه/9)» والمحصول (١/؟/‏ 8ه8), والإحكام للامدي ,)17١/١(‏ 
ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟5/7)» ومنتهى الوصول (75): والمسودة 
(5-/7) والبحر المحيط //”/١(‏ ب)» وأصول السرخسي .)١4/١(‏ 

.)؟6٠9/١( انظر هذا الدليل في العدة‎ )١( 


"4 


المطيع قد تقع طاعته محبطة الثواب لكبيرة يقارفها مع إقدامهم على 
الصلوات 00 الطاعات» والحكم بصحتها منهء فتبين استحالة تلقي كونها 
طاعة من هذا المأخذء. وإما أن تصير طاعة لعلم الله عز وجل بكونها 
طاعة وإخباره على نعتها بذلك: وهذا باطل أيضاً لأن الخبر والعلم 
يتعلقان بمتعلقهما على ما هما عليه ولا يقتضيان للمخبر [عنه]"' والمعلوم 
إثبات وصفء, إذ العلم والخبر في تعلقهما يتبعان المعلوم والمخبر عنه؛ 
ولو ساغ المصير إلى ذلك لساغ أن يقال إن المحدث إنما يثبت له وصف 
الحدوث للعلم بحدوثه والإخبار عنه والمختص بأحد الأوصاف الجائزة 
إنما صح تخصصه به للعلم بوقوعه على ذلك الوجه مع الخبر عنه إلى 
غير ذلك فلم يبق بعد بطلان هذه”" الأقسام إلا المصير إلى أنها إنما 
اتصفت بكونها طاعة لكونها مأمورا بها(" واتصاف المقدم عليها 


)١(‏ لعل كلمة «عنه» ساقطة من الأصل كما يدل عليه سياق الكلام» ولذا أثبتها. 

6( ورد في الأصل : «هذا». وهو خطأ. 

() ذكر إمام الحرمين في البرهان هذا الاستدلال بالاختصارء ثم رد عليه قائلاً: «وهذا 
الذي ذكره القاضي رحمه الله رام به مسلك القطع» وليس الأمر على ما ظنه» فإنه 
يتجه أن يقال المندوب إليه طاعة من حيث كان مقتضى ممن له الاقتضاء فمن أين 
يلزم أن كل اقتضاء أمر؟ 
وهذه المسألة ليس فيها فائدة وجدوى من طريق المعنى» فإن الاقتضاء مسلمء 
وتسميته أمراً يؤخذ من اللسان» لا من مسالك العقول» ولا يمكن جزم الدعوى على 
أهل اللغة في ذلك» فقد يقول القائل ندبتك وما أمرتك» وهو يعني ما جزمت عليك 
الأمرء وقد يقول أمرتك استحباباً فالقول في ذلك قريب» ومنتهاه آيل إلى اللفظ». 
البرهان (١149/1؟).‏ 
أقول: هذه العبارة تدل على أن الخلاف لفظي» قال الزركشي: والصحيح أنه معنوي - 


فاءظ“'كظ> 


بكون[ه]”'' ممتثلا للأمرء وإذا استمرت”" الدلالة أوضحناها بالإطلاق 

1ب ةالمتعارف لغة وعرفاً فإن/ العرب تقرن في إطلاقها بين الأمر والطاعة من 
المأمور به. ومنه يقولون فلان مطاع الأمر ولا يأمر إلا يطاع وفلان مطيع لأمر 

فلان فيطلقون الطاعة على المأمور به والمطاع على الاآمر والمطيع على 
الممتثل الأمر وإذا أنبأوا عن نقيض ذلك قالوا عصى فلان فلاناً. ومنه قوله 
تعالى: «أَقْمَصَيْتَ أَمْرِى 9 74 ومنه قوله تعالى في الإخبار عن مواظبة 
الملائكة على الطاعة: #8 وَيِفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ© 2 2784 ومن هذه الجهة يبطل 


-- وله فوائد: إحداها: إذا قال الراوي: أمرنا أو أمرنا النبي كةِ بكذاء فإن قلنا: لفظ 

الأمر يختص بالوجوب. كان اللفظ ظاهراً في ذلك؛ حتى يقوم دليل على خلافه» 
وإن قلنا: إنه يتردد بينهما لزم أن يكون مجملا. 
الثانية: إذا ورد الأمر ودل دليل على أنه لم يرد به الوجوب فمن قال بأنه حقيقة 
حمله على الندب ولم يحتج في ذلك إلى دليل» لأن للفظ عنده حقيقتين إحداهما: 
بالإإطلاق» والأخرى بالتقييد» وكما حمل عند الإطلاق على إحداهماء حمل عند 
التقييد على الأخرى ومن قال إنه مجاز لم يحمله عليه إلا بدليل» لأن حمل اللفظ 
على المجاز لا يجوز إلا بدلالة. 
أقول: هذه المسألة مبنية على أن الأمر المطلق يدل على الوجوب». ومطلق الأمر 
يشمل الوجوب والندب. 
الثالثة : لحمل لفظ الأمر عند الإطلاق على الوجوب أو الندب وجهان إن كان حقيقة 
في القدر المشترك بين الوجوب والندبء كان مأموراً به» وإن كان حقيقة في 
الوجوب فلا. انظر البحر المحيط (١//ا/7/أ)‏ . 

)١(‏ في الأصل : «بكونها» بتأنيث الضمير» والصواب ما أثبته. 

(؟) هذه العبارة غير واضحة المعنى هناء ولعلها «استقرت»2. 

() طه (2»)91 وانظر الاستدلال بهذه الآية في أصول السرخسي .)١8/١(‏ 

(4) النحل (200» وانظر الاستدلال بهذه الآيات والعرف في العدة /١(‏ 1761 87؟). 


لسرم 


تلقي الطاعة من الإرادة. فإن العرب لا تقول في إطلاقها فلان مطاع الإرادة 
وفلان أراد فأطيع فثبت حقيقة وعرفاً كون الطاعة مأموراً بها. وقد تقرر باتفاق 
الأمة تسمية المندوب طاعة. 

[] واعلمء وفقك الله أن الدهماء من المعتزلة يوافقون أهل الحق 
في أن المندوب مأمور بهء ولكن تختلف الطرق في المأخذ. فمأخذ أهل 
الحق ما سلف. وما يعولون هم عليه في تثبيت المندوب طاعة كونه مراداً 
للامر فهذا يطرد على أصلهم في الطاعات. وينعكس في المحظورات 
والمباحات. والخوض في ذلك يشغلنا عن المقصد فالأولى إحالته على 
الديانات . 


(54) القول في استقصاء المذاهب في مقتضى الأمر 
ووجوه الرد على غير ما نرتضيه منها 
]1١4[‏ قد قدمنا من مذاهب أهل الحق"' أن الأمر الحقيقي معنى قائم 
بالنفس وحقيقته اقتضاء الطاعة على ما قدمناه”'؟ ثم ذلك ينقسم إلى ندب 
ووجوب لتحقق الاقتضاء فيهما. 
وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس نحو قول القائل: «افعل» 
فمترددة بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد. فيتوقف فيها”" 


)0غ( أي الأشاعرة . 

(؟) انظر الفقرة رقم (11415 .)١188‏ 

() هذا مذهب الأشعري والباقلاني والغزالي في المستصفى دون المنخول» والأمدي. 
وأما إمام اللعرمين ققد :نت ذلك قوع البرهانة» وسكوته هنا يدل على أنه كان راضياً 
بهذا المذهب عند الاختصار. انظر البرهان 2)5779702151١7/١(‏ والمستصفى 
(515/1)» والمنخول »20١17(‏ والإحكام للامدي (؟/ .)١48‏ 


"55١ 


حتى يثبت بقيود المقال أو قرائن الحال تخصصها ببعض المقتضيات فهذا 
52110003 


]1١5[‏ وذهب الجمهور من المعتزلة إلى أن الأمر المتجرد عن القرائن 
يقتضي كون المأمور به ندب" وإنما يعرف الوجوب بقرينة تنضم إليهاء 
وحقيقة أصلهم ما ذكره عبد الجبار”"2 في شرح العمد”” وذلك أنه قال والأمر 
ينبىء عن كون المأمور ية مراذا للامر. فهذا مقتضاه » وما سواه لايثبت إل 
بالقرائن. فإذا قيل له: أفتجوز إرادة الوجوب بالأمر المطلق من غير قرينة» 
امتنع من تجويزه. وصاروا إلى أن الأمر لا يقتضي إل كون المأمور به مراداً 
للامرء وهذا لا ينبىء عن الوجوب. ثم قال: إنما يعرف الوجوب بوعيد 
أو بتهديد يقترنان بالأمر. 


فقيل له: فإذا اقترن الوعد بالأمر فهل تزعم أن المراد بالأمر مع الوعيد 


)١(‏ ونقله الغزالي والامدي عن جماعة من الفقهاء وقالوا: إنه منقول عن الإمام 
الشافعي.ء ونقله السرحسي عن بعض المالكية. انظر المستصفى 2,)475/١(‏ 
والإحكام للامدي :)١44/7(‏ وأصول السرخسي .)١15/1(‏ 

(؟) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار أبو الحسن المعتزلي الأسد آبادي سمع 
الحديث من أبي الحسن بن سلمة القطان عبد الله بن جعفر الأصبهاني 
وعيد الرحمن بن همدان الجلاب وغيرهم كان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع 
ومذاهب المعتزلة في الأصول. وورد بغداد حاجا وحدث بها. له مصنفات مشهورة 
منها: (المغني) و (العمد) و (متشابه القرآن) توفي سنة 41 بالري ودفن في داره. 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد »)١١/1١(‏ وطبقات الشافعية »)771١/(‏ ولسان 
الميزان (785/7) . 

() انظر ما نقله عن عبد الجبار في المغني له .)1١1//117(‏ 


خض 


الإيجاب؟ فقال: لا أصير إلى ذلك بل الأمر اقتضى كون المأمور به مراداً 
للامر. والوعيد اقتضى وصف الوجوب له»ء وليس / الوجوب من مقتضى[؛1/1] 
الأمر بيحال» سواء :ورد مطلقا أو مقيذا.. وكذلك قبل لة:- أفيجوز استعمال 
الأمر المطلق في الإيجاب مجازاً تمنع منه. ولم يجوزه مصيراً منه إلى أن 
الوجوب وصف زائد للمأمور لا يتلقى من الأمر لا حقيقة ولا مجاز”". 


17] وذهب بعض المعتزلة إلى أن مقتضى الأمر المطلق الإباحة 
والإذن» وإنما يثبت ما عداه بالقرائن والقيود. 


[/1١؟]‏ وذهب آخرون إلى أن الأمر المطلق يقتضي وجوب المأمور به 
مالم تقترن به قرينة مانعة من استعماله باقتضاء الوجوب. وإلى هذا صار 
الجمهور من الفقهاء”'' . 


)١(‏ انظر ما نقل عن عبد الجبار في كتابه المغني »)1١1//117(‏ وما بعدها بالمعنى. 

(0) وإليه ذهب القاضي أبو يعلى» والشيرازي» والرازي» وابن برهان» والبيضاوي وابن 
الحاجب والسرخسي ونقله ابن حزم عن جميع أصحاب الظاهرء وهو مذهب 
أبي الحسين البصري» وهو الراجح لظهور أدلتهم. منها: قوله تعالى: «مَلْحَدَرٍ 
لذبن يمون عن مرو . 
وقوله : وما كن مون وَلامْؤْمِةٍ إِداقصَى اله ورَسوله: أمرا أن يكن ممم للِْيرة من أمرهم 4 . 
أما رد المصنف أدلة الجمهور بفرض القرائن فغير سليمء لأن مجرد الفرض بدون 
دليل لا اعتبار له» والأصل في اللفظ أن يحمل على ظاهره إلا أن يصرفه صارف 
عنه . 
انظر العدة (١/4؟2»)51‏ والأحكام لابن حزم (/؟)» والتبصرة (755)» واللمع 
»)١10(‏ وأصول السسرخسي .)١8/١(‏ والمحصول (١/ق‏ 55/75). والوصول 
(303/1)). ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟7/ 2078 والمنهاج مع شرح 
الأسنوي (؟18/7١)»‏ والمعتمد (١//اه).‏ 


رض 


[114] وأما الشافعي”'' رضي الله عنه فقد ادعى كل من أهل المذاهب 
أنه على وفاقه وتمسكوا بعبارات متفرقة له في كتبه: حتى اعتصم القاضي 
رضي الله عنه بألفاظ له من كتبه واستنبط منها مصيره إلى الوقف وهذا عدول 
عن سنن الانصاف. فإن الظاهر والمأثور من مذهبه حمل مطلق الأمر على 
لوحو 

[1؟] فمما يلزم تجديد العهد به عوداً على بدء أن تعلم أن الخلاف 
مع القوم في العبارات والصيغ دون ماهو حقيقة الأمر عندنا. فإذا أحطت 
علماً بذلك فالأولى بنا أن نذكر نكتة نعول عليها إبطال كل مذهب سوى 
ما ارتضيناه حتى إذا استثبت انعطفنا على شبه كل فئة وتتبعناها بالنقض والذي 
نعول عليه ما سبق الإيماء إليه في بعض الأبواب السالفة”؟ وذلك أن نقول 
لمن يخالف من أهل المذاهب المفترقة في حمل الصيغة المطلقة على اقتضاء 
معنى بعينه لا يخلو إما أن يتلقى علمه بذلك من قضايا العقول أو يتلقاه من 
أدلة السمع”*2 ولم ندرج في الدلالة ادعاء الاضطرار علماً منا بأن أحداً 


)١(‏ هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد الله الشافعي المطلبي», أحد الأئمة 
الأربعة المشهورين كان حافظاً للحديث بصيراً بعلله لا يقبل منه إلا ما ثبت عنده. 
قال الإمام أحمد: ما أحد مس محبرة ولا قلماً إل وللشافعي في عنقه منة» توفي 
سنة 5 ١ه‏ بمصر. انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ /١(‏ 20751 وطبقات الشافعية 
لابن السبكي .)٠٠١ /١(‏ 

90) من قوله: «وأما الشافعي» إلى قوله: «الوجوب» اقتباس في الإبهاج (؟/ 77). 

(9) راجع الفقرة .)5١١(‏ 

(5) وأجاب عنه الرازي بأنه «لم لا يجوز أن يعرف ذلك بدليل مركب من النقل والعقل» 
مثل قولنا: «تارك المأمور به عاصء والعاصي يستحق العقاب» فيستلزم من تركيب 
هاتين المقدمتين النقليتين أن الأمر للوجوب». المحصول //١(‏ ق؟81//9١1).‏ 


عءَى33” > 


لا يصير إلى ادعائه» فلا مدرك للعلوم بعد انتفاء الضرورات والبداية إلا الأدلة 
العقلية والسمعية فبطل إسناد هذا العلم إلى دلالات العقول وذلك أنه ليس 
فيها دلالة على مجاري اللغات الثابتة توقيفاً أو اصطلاحاً. وهذا ثابت وفاقاً 
لا حاجة لك إلى الإطناب في إثباته فلا يبقى إلا إسناد العلم إلى الدلالات 
السمعية. فنقول للخصم أنتم لا تخلون إما أن تثبتوا إفادة الصيغة لمعنى بعينه 
من قضية اللغة أو من أدلة السمع فإن أنتم رمتم إثبات ذلك من مقتضئ اللغة 
قيل لكم مدارك اللغات مضبوطة يحصرها وجهان: أحدهما: معاصرة أهل 
الوضع ومشاهدة اصطلاحهم أصلاً وإحاطة العلم بمرادهم وقرائن أحوالهم 
المشاهدة» فهذا وجه. ولا سبيل لمن يكلمنا في نفي أو إثبات إلى التمسك 
بهذا الوجه للعلم بأنه لا أحد ممن يدرك على مذاهب المخالفين عاصر 
الواضعين اللغة. والوجه الثاني: النقل عن أهل اللغة. ثم النقل ينقسم إلى 
تواتر يعقب العلم الضروري وإلى غيره. ولا سبيل للخصم إلى ادعاء هذا 
الضرب من النقل لبطلان دعوى الاضطرار مع ظهور الاختلاف ووضوحه بين 
أرباب العقل والشرع فلم يبق بعد ذلك إلا نقل استفاضة تدل الدلالة على 
القطع بصحته أو نقل احاد. وليس مع الخصم نقل مستفيض يقتضي العلم 
فيما يرومه ويلتمسه. وإيضاح ذلك أنه لا يمكن أن يؤثر عن أئمة اللغة صورة 
هذه المسألة التي فيها التنازع. ولو قلت لأرباب اللغة وقد جمعهم محفل 
واحد وفاقاً: الأمر هل يقتضي الإيجاب والندب أو الإباحة والإطلاق وما 
مقتضاه إذا تجرد عن القرائن وإذا انضمت إليه القرائن؟ فلا تراهم في سؤالك 
إلا حيارى» فلا يصح بوجه من الوجوه نقل عين هذه المسئلة عنهم . 


[0!!] فإن توصل الخصم إلى مقصده لورود أوامر على إرادة 
الإيجاب فيقابل بصيغ أمثالهاء والمراد بها الإباحة والإطلاق. 


نى_ىظ_ظ 


3 فإن زعم الخصم بأن ما اعتصم به معرى عن قرائن الإباحة 
فلذلك اقتضى الوجوب أو الندب عند إطلاقه قيل له: والذي يقتضي الاباحة 
متجرد عن قرائن الإيجاب. وإنما اقتضى الإباحة عن إطلاقه لتعريه عن قرائن 
الإيجاب والندب فتتقابل الدعاوي فى موارد الصيغ وقد تبين بطلان نقل 
صورة''' المسئلة عنهم فلم يبق للنقل عنهم وجه. 


[1]] ومن سبيل النقل أيضاً أن يخبر المخبر عن قضية من اللغة 
بحيث يشتهر ذلك بين أهلها. فيصمتون ويسكتون ولا يبدون إتكارا قريما يعد 
ذلك من النقل المقطوع به على ما سنذكره في أبواب الأخبار””' إن شاء الله 
تعالى وهذا الضرب أيضاً لم يتحقق فإنه كما اشتهر فيهم قول القائلين 
بالوجوب فكذلك اشتهر فيهم قول القائلين بالإباحة أو الندب ولم يؤثر عنهم 
رد على التصريح والإفصاح على قيد'" فهذا لو ادّعوا تثبيت مذاهبهم من 
قضية اللغة. 


[] وإن هم اذعوا تثبيته من أدلة السمع فليس في أدلة السمع نص 
قاطع يقتضي ما قالوه وإنما نراهم يعتصمون في إثبات مقتضى الصيغ 
والألفاظ المحتملة بألفاظ محتملة من الكتاب والسنة على ما نتقصاها في 
شبههم إن شاء الله عز وجل فانسدت موارد العلوم» وتبين ورود هذه الصيغة 
المتنازعة فيها على موارد متباينة فلا يبقى إلا التوقف لتعين المراد بها . 
)١(‏ ورد في الأصل «سورة». والصواب ما أثبته. 
(؟) انظر الفقرة .)١١١5(‏ 


(9) في الأصل غير واضح يشبه «وجه» و «قيد». 
(4) وبهذا استدل الغزالي في المستصفى /١(‏ 477). 


للحن 


[4١؟]‏ فإن قيل: ما طردتموه ينعكس عليكم في ادعاء الوقف(' فإنه 
كما لم يؤثر عنهم ما ذكرناه. فكذلك لم ينقل عنهم الوقف. 

والجواب عن ذلك في وجهين: أحدهما: أن نقول: تثبيت أنباء 
الأسامي عن المسميات في وضع اللغات يحوج مدعيه إلى النقل. وحقيقة 
المصير إلى الوقف عدم النقل» فإننا نقول / إذا لم ينقل وجه متعين من01؟//] 
الوجوه التي ادعيتموها فنتوقف». ولسنا نجعل التوقف لغة لنحتاج إلى نقلها. 
واحذر أن تزعم أن مقتضى الصيغة الوقفء فإنا نتبرأ عن ذلك» بل نقول: إذا 
لم يصح وجه متعين في النقل فنرقب تعيبنه بطريق يقطع به فمحصول هذا إذا 
يؤول إلى أنا لم نثبت لغة لننقلها. 


والوجه الآخر من الجواب أن نقول: إذا رأينا صيغة واحدة ترد على 
موارد مختلفة ومعاني متباينة فإذا وردت مطلقة فلا نحتاج في التوقف في 
معناها إلى نقل مجرد من أهل اللغات. وإيضاح ذلك بالمثال أن العين لما 
ورد منقسماً بين معان فإذا أطلق في المورد لم يحتج في التوقف في معناه إلى 
نقل متجرد7) وإذا وردت لفظة الوجود مع انطلاقها على الحدوث والقدم 


000( وبه اعترض الشيرازي في التبصرة (77) . 

(0) ورد عليه ابن حزم بأن المراد باللغة الإفهام لا الإشكال. والأصل في المعنى الإفراد 
لا الاشتراك إلا بدليل» والتشبيه بالأسماء المشتركة فاسد لأنه يمكن حمل الألفاظ 
المشتركة التي ذكروها على جميع معانيها والعمل بهاء بخلاف الأوامر» فإنه إذا قيل 
لنا: افعلواء وكان هذا اللفظ ممكناً أن يراد به الإيجاب» وممكناً أن يراد به الندب 
أو الإباحة فلا سبيل لنا في بنية الطبيعة إلى حمله على كل الوجوه التي ذكرناء 
إذ ممتنع بالضرورة أن يكون الشيء ملزماً ولا بد» ومباحاً تركه في وقت واحد 
لإنسان واحد. هذا محال لا يمكن ولا يقدر عليه» فبطل تشبيههم» وصح أن الأمر - 


يننا 


لم يحتج في التوقف إلى نقل متجرد من أهل اللغة. فتبين ما قلناه ولكل قلب 
الخصم وعكسه الدلالة علينا. فهذا أقوى ما نعول عليه وسنذكر بقية أدلتنا في 


ترتيب الأبواب إن شاء الله . 


[775] عمد من صار إلى أن مطلق الأمر يقتضي الإيجاب . 


اعلم» أن الصائرين إلى هذا المذهب تحزبوا حزبين'2 فمن صائرين 


إلى أن مطلق الأمر يقتنضي الايجاب لَه 17 ومن ذاهبين إلى أن اللغة 
لا تدل على ذلك ولكن دلالاات السمع تدل على وجوب حمل الأوامر 
الشرعية المتجردة عن القرائن على الوجوب”". 


لو كان كما ذكروا لكان غير مقدور على الاثتمار له أبداً» ولو كان ذلك لبطل الأمر 


(000) 


افق 


6 


كله ضرورة» وإذ قد صح ورود الأمر من الله عز وجل» وصح التخاطب بالأوامر في 
اللغة بين الناس» علمنا أنه لا يجوز أن يخاطبنا تعالى بما لا سبيل إلى الاثتمار له 
وبالمحالاات التي لا نقدر عليهاء وصح أن الأمر مراد به معنى مختص بلفظه وبنيته» 
وليس ذلك إل كون ما خوطب به المأمورء انظر الإحكام (458/9). 

ونقل الأسنوي من المستوعب للقيرواني قولاً ثالثاً: أنه يدل بالعقل. 

انظر التمهيد (/73509) . 

وإليه ذهب القاضي أبو يعلى والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وابن حزم» وجلال 
الدين المحلي» وابن نجيم وابن عبد الشكورء ونقله القرافي عن الإمام مالك 
وأصحابه. 

انظر العدة (١//73؟),‏ والتبصرة (71 وما بعدها)» واللمع [نة والاحكام لابن 
وهو مختار إمام الحرمين في البرهان /١(‏ 777). 


لاحل 


[7] فأما من ادعى''' أصل الوضع وهم الأكثرون فقد استدلوا على 
ذلك بأشياء منها: أنهم قالوا قد ثبت في إطلاق أهل المغة تسمية من خالف 
مطلق الأمر عاصياًء وثبت منهم تقريعه وتوبيخه بالعصيان عند مجرد ذكر 
الأمرء فإن الواحد منهم يقول لمن دونه أمرتك فعصيت أمري”' وهذا شائع 
ذائع فيهم. ومساقه أنه لما جاز التوبيخ بسمة العصيان عند ذكر مطلق الأمرء 
ولا يستوجب التوبيخ إلا بترك واجب اقتضى مجموع ذلك دلالة الأمر المطلق 
على الوجوب. فيقال لهم: لسنا نسلم لكم ما أطلقتموه من دعواكم. وذلك 
أن النزاع معكم في الصيغة المطلقة المعراة من القرائن. وليس في إطلاق 
اللغة وتحاور أهلها ما يدل على ما رمتموه فبم تنكرون على من يزعم أنهم 
إن”" وبخوا تارك الامتثال لسمة”*2 العصيان فإنما وبخوه عند تركه امتثال أمر 
شاهد قرائن أحوال الأمر به دالة على اقتضاء الوجوب” فليس يمكنكم أن 
تزعموا أنهم يوبخون بالعصيان في الأمر المجرد عن القرائن واسم الأمر 
ينطلق”"2 على المجرد والمقترن جميعا”". فمن أين لكم أن ما أطلقوه 


)١(‏ في الأصل: «ادعا». 

(0) انظر الاستدلال بهذا في المعتمد .)5١ /١(‏ 

(9) في الإبهاج «وإن» بزيادة الواو. 

(4) في الإبهاج «بسمة العصيان». 

(0) وأجاب عنه القاضي أبو يعلى بأن «تصور المسألة فيمن أمر عبده بأمر من وراء 
حجاب» وهو لا يشاهده. ولا هناك ما ينبىء عنه لفظ الأمرء فلا يجوز أن يدعي 
تعلق الوجوب بعده». العدة .)78/1١(‏ 

(") في الإبهاج «يصدق». 

(0) كلمة «جميعا» غير موجودة في الإبهاج . 


احض 


[٠'/ب]‏ ينصرف إلى الصيغة المطلقة''2 / ولم ينقل عنهم في توبيخ التارك عصيت 
مطلق أمري المعرى عن القرائن» وهذه دعوى لم تقرن ببرهان» ثم نقول لسنا 
نسلم أن تثبيت”"2 سمة العصيان وصف ذم على الإطلاق إذ قد يرد ذلك في 
غير موضع استحقاق الذه”". فإنك تقول أشرت على فلان بكذا فعصاني 
وعصى مشورتي» وإن لم يكن”*2 بمشورتك”*؟ موجب على من أشرت 
إليه9؟ . 


[1717] شبهة أخرى لهم وهي من عمدهم. 


فإن قالوا: قول القائل: «افعل» يتضمن إثبات الفعل وحصر المقصد 
في ثبوته. إذ ليس في قول القائل «افعل» إلا اقتضاء ثبوت الفعل فلو 
حمل على الندب والإباحة اقتضى جواز الترك وهذا يناقض ثبوت الفعل. 
وهذا مما يشغفون به. ولو رُدَّ إلى التحقيق اضمحل» وذلك أنَّا نقول إن 
عنيتم بقولكم: إنه يقتضي ثبوت الفعل أنه ينبىء عن ثبوته لا 


)١(‏ من قوله: «لسنا نسلم» إلى قوله: «الصيغة المطلقة» اقتباس في الإبهاج (؟5577/1؟). 

(6) في الإبهاج «يثبت». 

(؟) ويجاب عن هذا بأن استعمال العصيان في غير ذم أحياناً لا يمنعه عن إفادته الذم عند 
الاطلاق» كما أن لفظ الوجوب قد يستعمل في غير معنى الوجوب». وذلك في 
قوله وكةْ: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»» فليس معنى هذا أن لفظ الوجوب 
لا يفيد الإيجاب عند الاطلاق» انظر التبصرة (71). 

(4) كذا في الأصل والإبهاج. والظاهر «إن لم تكن». 

(6) في الإبهاج «لمشورتك». 

(5) في الإبهاج «أشرت عليه المذهب». من قوله: «لسنا نسلم» إلى هنا اقتباس في 
الإبهاج (؟/57). 


خض 


محالة''2. فهذا عين ما تنازعنا فيهء فكأنكم عبرتم بثبوته لا محالة عن 
الوجوب» وآل قصاري كلامكم في تثبيت المذهب إلى نفس نقل المذهب» 
فكأنكم قلتم الأمر على الوجوب لأنه يقتضي الوجوب فأني يستقيم هذا 
منكم؟ والخصم يزعم أنه قد يرد والمراد به التخيير وقد يرد والمراد به 
التهديد» فبطل ما قالوه جملة وتفصيلاً . 


[1] شبهة أخرى لهم: فإن قالوا: الوجوب معنى صحيح يتصور 
في القلوب ويتخالج في الصدور فيعلم أنه مما يخطر به لأرباب اللغات 
فيجب لا محالة أن يضعوا له لفظأً ينبىء عنه ولا لفظ ينبىء عنه إن لم ينبىء 
الك زفق 

مر 0. 


)١(‏ وإليه ذهب ابن برهان في الوصول حيث قال: قوله: «افعل» لا تردد فيه فهو نازل 
منزلة قوله: افعل لا محالةء وقوله: افعل لا محالة ليس فيه إمكان الترك. فكذا 
أيضاً قوله: «افعل» مثل قوله: «افعل فقد أوجبت عليك الفعل». الوصول 
.)١55/1(‏ وبه استدل أبو الحسين البصري في المعتمد .)88/١(‏ 

(5) وقد استدل بهذا الإمام الرازي ووضحه فقال: «إن الوجوب له صيغة مفردة في 
اللغة» لأن الوجوب معنى تشتد الحاجة إلى التعبير عنه» والناس قادرون على 
الوضع» والمانع زائل ظاهراء والقادر إذا دعاه الداعي إلى الفعل حال عدم المانع 
وجب حصول الفعل منه؛ فثبت أن الوجوب له صيغة مفردة في اللغة» وإنما قلنا: 
إن تلك الصيغة هي صيغة «افعل» لأن تلك الصيغة إما أن تكون صيغة «افعل» 
أو غيرهاء والثاني باطل بالإجماع» أما عند الخصم فلأنه ينكر ذلك على الإطلاق» 
أما عندنا. فلأنا لا نقول به في غير صيغة «افعل». 
واستدل على أن الناس في حاجة شديدة إلى صيغة الأمر بأن الإنسان الواحد 
لا يستقل بإصلاح كل ما يحتاج إليهء بل لا بد من الجمع العظيم حتى يعين كل 
واحد منهم صاحبه في مهمة لتنظيم مصلحة الكل» وإذا احتاج الإنسان إلى فعل - 


ا" 


وهذا واضح البطلان ولولا أن الأئمة تمسكوا به لاقتضى الحال ترك 
نقله لوهايته وضعفه. فأول ما نفاتحهم به أن نقول: لم زعمتم أولاً أنه يجب 
تسمية كل معنى يتخالج في الصدورء وبم تنكرون على من يجوز بقاء معان 
ليس في اللغات إنباء عنها على التنصيص والتخصيص؟ فهذا وجه في 
الإبطال. والوجه الآخر أن نقول بم تنكرون على من يزعم أن الندب أحد 
المعاني المتقدرة في الصدور فلا بد من قصد أهل اللغة إلى وضع لفظ 


يتضمنه ؟ 


فإن قيل: اللفظ المتضمن له قولهم: أندبك إلى كذا''' وأحثك عليه 
إلى غير ذلك مما يقتضي هذا المعنى. 

فيقال لهم: وبم تنكرون على من طرد ما قلتموه أن يكون اللفظ 
الموضوع باقتضاء الايجاب قولهم أوجبت عليك وافترضت عليك وألزمتك 
حتماً عليك” إلى ما يضاهي ذلك من الألفاظ؟ 


[1؟] شبهة أخرى لهم : زلوا في إلزامهاء وذلك أنهم قالوا النهي عن 
الشيء يتضمن وجوب الكف عنه» فالأمر به واجب أن يتضمن وجوب الإأقدام 


يفعله الغير لا محالة» وإن ذلك الغير لا يعرف منه ذلك إلا إذا عرفه» فحيتئذٍ يحتاج 
إلى أن يعرفه أنه لا بد وأن يأتي بذلك الفعل» وأنه لا يجوز له الإخلال بهء فثبت أن 
هذا المعنى مما تشتد الحاجة إلى تعريفه؟». 
«ولم لا يكفي فيه أوجبت وألزمت»؟ أجاب بأن اللفظ المفرد أخف على اللسان من 
المركب» فيغلب على الظن أن الواضع وضع لفظأ مفرداً لهذا المعنى قياساً على 
سائر الألفاظ المفردة» المحصول (ج١/‏ ق؟//ا1ء 145 .)١540‏ 

)١(‏ في الأصل «كذى». 

(؟) انظر هذه المناقشة في المستصفى .)4١/١(‏ 


يفف 


عليه( وحققوا ذلك بأن الأمر بالشىء نهى عن أضداد المأمور / به فإذا ثبت [1/5] 
اقتضاء النهي وجوب الترك ترثب عليه اقتضاء الأمر وجوب الإقدام”" . 


فيقال لهم: أقصروا فقد زللتم في الإلزام وذلك أنكم إن عنيتم بالنهي 
قول القائل: «لا تفعل» فهذا من الألفاظ المحتملة عندنا المترددة بين معان 
على ما سنذكره في باب النواهي”” إن شاء الله عز وجل ولسنا نقطع أيضاً 
باقتضاء اللفظ وجوب الكف. 


31 شبهة أخرى لهم: فإن قالوا: إذا أمر السيد عبده بشيء فلم 
يمتثل أمره حسن منه توبيخه بمجرد ذكر الأمر”*؟“. فإنه يقول أمرتك 
فخالفتني فلولا أن مجرّدَهٌ يقتضي الامتثال لما حسن ذلك. وهذا يداني 
الشبهة الأولى» وما قدمناه من الجواب عنها يبطل ذلك. ونجدد آنفاً كلامآ 
يتضمن بطلان ما قالوه ويصلح لابتداء استدلال في الرد على من عين لهذا 
اللفظ موجباً. وذلك أنّا نقول إذا بدرت من السيد الصيغة التي فيها نزاعنا 
فيحسن من العبد تقسيم الكلام وتنويعه في استفصال المقصد به2*5 فيقول: 
للسيد هذا الذي بدر منك إلزام لا محيص عنه أو هو ندب أتخير 


.)58/١( والمعتمد‎ »)774/١( انظر الاستدلال بهذا في التبصرة (70)» والعدة‎ )١( 

(9) انظر الاستدلال بهذا في التبصرة .)"١(‏ 

() وفي باب النواهي أحال إلى باب الأوامرء وقال إنه على ضد الأوامر. انظر الفقرة 
٠ف ١19١‏ ). 

(4) انظر هذا الاستدلال في العدة »)778/1١(‏ والمعتمد (١/؟5).‏ 

(6) ونوقش أولاً : بأنا لا نسلم أنه يحسن منه الاستفهام إذا تعرى عن قرينه . 
وثانياً: هذا باطل بأوجبت وفرضت فإنه يحسن أن يقول أوجبته إلزاماً وإجبارا؟ انظر 
العدة (١/©5؟7).‏ 


ريغف 


فيه10)؟ فلما حسن منه الاستفصال والاستفسار دل ذلك على خروج اللفظة 
من اقتضاء”" معنى معين. والذي يحقق ذلك أنه لو قال لعبده: رأيت إنساناًء 
لم يحسن منه أن يقول مستفسراً: تعنى به شخصاً من بني آدم أم حماراً؟ لأن 
اللفظة انباء عن جنس بني آدم فلم يحسن الاستفصال فيه. فهذا ما يعولون 
عليه من الشبه. 

3"] ومما يعولون عليه من آي الكتب وسئن الرسول عليه السلام 
جمل من الظواهر نومىء إلى أظهرها في مقصدهم ونتقصى عنه لنستدل به 
على مثله. 

[173] فمن أظهر ما يتمسكون به قوله تعالى في تقر يع إبليس: 9« ما 
مَتَعَكَ أَلَّا صَجُ مَسيْدَ إذ ميك #< ووعة التفسك. به أنه ”تقال وه فه بالامتناع عن 
السجود بعد توجه الأمر عليه وأطلق تعالى ذكره الأمر ولم يقل إذ أمرتك أمر 
إيجاب . فاقتضى ذلك إنباء(*2 مطلق الأمر عن الإلزام والإيجاب . 

وأشد الأجوبة عليهم عن ذلك أن نقول: كان أمر الله سبحانه وتعالى 
الملائكة بالسجود متقيداً بقرائن اقتضاء الإيجاب. واسم الأمر ينطلق على 


)١(‏ وأجاب عنه إمام الحرمين في البرهان: بأن ذلك إن حسن على الندور» فعند تخيل 
إشكال في قرائن الأحوال والغالب أن يعد المراجع في ذلك متكلفاً» وقد يستحق 
بدون ذلك التأديب. 
انظر البرهان .)77١ /١(‏ 

(؟) في الأصل: «اقتضى». 

(0) الأعراف (11)» وانظر الاستدلال بهذه الآية في التبصرة (71)» والعدة ,)778/1١(‏ 
وشرح تنقيح الفصول 2)١717(‏ والمحصول (ج١/ق594/5).‏ 

(5) في الأصل: «انبأ». 


:ا" 


المتقيد بالقرائن كما ينطلق على المطلق» فيسمى الأمر مع قيوده المتضمنة 
الإيجاب أمراً كما يسمى الأمر المجرد المعري عنها أمراً. 

[7] فإن قيل : فما القرائن الدالة على اقتضاء الايجاب؟ . 

قلنا: الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن نقول: من القرائن ما يتحقق عند صدور الأمر من الآمر 
ويحيط المأمور علماً بهاء ولا يمكن التعبير عنها على التفصيل والتخصيص /51/ب) 
وهذا مما لا سبيل إلى جحده. 

والوجه الثاني: من الجواب أن نقول قد قدمنا في بعض الأبواب 
السالفة أن من خاطبه الرب سبحانه بأمره لم يتصور توصل المخاطب إلى 
العلم بقضية الخطاب إل اضطرار”"2 وقد أوضحنا القول في ذلك ولقد كان 
الرب تعالى خاطب الملائكة بالأمر بالسجود مع ارتفاع الوسائط وتبليغ 
المبلغين فاضطرهم الله عز وجل إلى العلم بمقتضى ما توجه عليهم من الأمر. 

والوجه الشالث من الجواب: أن نقول: أنتم لا تخلون معاشر 
المتمسكين بهذا الظاهر إما أن تقولوا: نعلم أن الأمر المتوجه عليهم كان 
متجرداً عن القرائن أو تقولوا: لا نعلم ذلك» فإن زعمتم أنا لا نعلم تجرده 
عن القرائن عند توجهه عليهم فقد استربتم فيما به استدللتم. وإن أنتم زعمتم 
أنا نعرف تجرده عن القرائن» فيقال لكم: فبم عرفتم ذلك؟ وطرق العلم 
ومداركها”'؟ مضبوطة» ونعيد عليهم في ذلك التقسيم الذي ذكرنا فيما عليه 
عولنا من الدليل على الوقف”؟. وهذا ما لا محيص لهم عنه. 


.)١9/8( مر ذلك في الفقرة رقم‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصل ولعل الصواب «مداركه» لأن الضمير يرجع إلى العلم.‎ 
.)119( انظر الفقرة رقم‎ )5( 


يفا 


[:*3] فإن قالوا: ما ظهر منها شيء يدل على تجرد الأمر عنها. 

قيل لهم: فما يؤمنكم أنها ظهرت لغيركم وإن لم تظهر لكم؟ أو بم 
تنكرون على من يزعم أنها كانت ولم تظهر لكم ولا لغيركم؟ إذ ليس من 
شرط كل ماسبق أن ينقل إليكم وإلى أمثالكم وهذا ما يحسم عليهم وجه 


الاعتصام بالظواهر. 
[1] فإن قيل: إنما عرفنا ذلك من ذكر الله تعالى الأمر مطلقاً في 
قوله : ل إذيك204. 
قلنا: فاسم الأمر ينطلق على المقترن إطلاقه على المجرد عن القرائن. 
[17] ومما يتشبئون به قوله عز وجل: 8أَطِيمُوأ أله وَأَطِيعُوا 
سول 0" . 


قالوا: فهذا يقتضي وجوب كل امتثال وطاعة. فيقال: لهم ما أغفلكم 

عما يراذ يكم » أولسنا نازعناكم في أمثال ما به استدللتم» ٠»‏ فهذا الذي اعتصم 
به انفاً من الألفاظ التي يتوقف في معناها وفحواهاء وكيف تتشبثون على 
القائلين بالوقف بما يتوقفون فيه؟ 


[137؟] ومما يتمسكون من السنن ماروى”” أنه تلق قال 


.)١7( الأعراف‎ )١( 

(؟) محمد (2077 والآية ذكرها أبو الحسين البصري في ضمن أدلة القائلين بالوجوب ثم 
قال: وهذا لا يدل. لأنه أمرء وفيه الخلاف. انظر المعتمد .)7/7/١(‏ 

إفرة قد استدل بهذا الحديث القاضي أبو يعلى والشيرازي» والرازي. 
انظر العدة /١(‏ 2)1778 والتبصرة (15)؛ والمحصول (ج١/‏ ق؟/١١١).‏ 


لض 


لبريرة7١2‏ وقد أعتقت تحت زوجها: «لو أقمت تحت هذا العبد. قال: أبأمر 
منك يا رسول الله! فقال عليه السلام: لابل إنما أنا شافع)””) واوئكة 
استدلالهم بهذا الخبر أنها اعتقدت وجوب الامتثال لو كان رسول الله كك لها 
آمرأًء ولم ينكر رسول الله يكل عليها في اعتقادها بل بين لها أنه ليس بآمر. 


قلنا: هذا وأمثاله من أخبار الاحاد فلا يصح التمسك به في مسائل 
القطع””) وهذه التي نحن فيها منها. ثم نقول إطلاقها الأمر يتناول الأمر 
المقيد / والمطلق» فنحمله على المقيد كما ذكرناه فيما قبل» أو نقول ليس [1/2] 
فيما قالت إنباء عن اعتقاد الوجوب عند تقدير الأمرء فإنها لم تقل أفبأمر منك 


)١(‏ بريرة هي الصحابية مولاة عائشة رضي الله عنهماء كانت لعتبة ابن أبي لهب. وقيل 
لبعض بني الهلال» فكاتبوهاء ثم باعوهاء فاشترتها عائشة رضي الله عنهاء وجاء 
الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أعتق» انظر ترجمتها في الاستيعاب (549/4)؛ 
والإصابة (5/١8؟).‏ 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي ذَلِْهِ في 
زوج بريرة» «عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث كأني أنظر إليه 
يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي ولِ لعباس: يا عباس ألا 
تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيثاً» فقال النبي كَل لو راجعته» 
قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع » قالت: لا حاجة لي فيه؟. صحيح 
البخاري ("/ 77/5) . 

(9) وأجيب بأن المقصود من كون الأمر للوجوب إنما هو العمل به لا مجرد اعتقاده. 
والعمليات مظنونة يكتفي فيها بالظن» فكذلك ما كان وسيلة إليها. انظر نهاية السول 
(؟/77"). هذا الجواب على تسليم ما يعتقده المصنف أن أخبار الاحاد لا يصح 
التمسك بها في مسائل القطع» وإلاً فالصواب أن أخبار الأحاد الصحيحة يجب 
التمسك بها في جميع المسائل» وانظر التعليق على الفقرة .)١١187(‏ 


يفف 


فألتزم موجبهء فلعلها عنت بذلك أفبأمر منك موكد على التحريض والندب 
في المقام تحت هذا العبد. 

[14] فإن قيل : فالشفاعة تنبىء عن الندب . 

قلنا: للوكادات”'2 رتب ودرجات والشفاعة لا تنبىء عن أعلاهاء فعاد 
استفصالها إلى ذلك. والذي يحقق ما قلناه أن المنقول عنه تخِ لم يكن من 
قبيل ما يستراب في أنه لا يقتضي الإيجاب. فإنه عليه السلام قال: «لو أقمت 
تحت هذا العبد؛ وهذا مصرح بنفي التحتم والإيجاب» متردد في درجات 
الندب» وعلى هذا الوجه يستدلون بجمل من الأخبار» وما قدمناه يرشدك إلى 
الانفصال عنها إن شاء الله عز وجل . 

الكرقة ومما تعلقوا به من جهة الإجماع”' وعدوه من من أقوى عصمهم 
أو أشد الكلام في المسألة» أن قالوا: نعلم استرواح الأمة قاطبة في تثبيت 
وجوب الصلاة والصيام وما ضاهاهما من العبادات إلى قوله عز اسمه: 
«وَأَقِيبا الصَّلَزةَ 274 فلولا أنهم اعتقدوا إنباء الأوامر عن الإيجاب لما 
استروحوا في تثبيت الإيجاب إلى الأوامرء ووكدوا©؟ ذلك بأن قالوا ما أومأنا 


)١(‏ أي التوكيد. والوكادات جمع وكاد. وهو لغة: حبل يشد به البقر عند الحلب. انظر 
لسان العرب (1451//7). 

() انظر الاستدلال بالإجماع على دلالة الأمر على الوجوب في المعتمد .)58/١(‏ 
وشرح المنار »)١75(‏ والعدة .)778/١(‏ 

9) البقرة (*57). 

(4) قال الجوهري: «وكدت العهد والسرج توكيداً» وأكدته تأكيداً بمعنى» وبالواو أفصح 
«وبين ابن منظور أن «وكد» أفصح في العهد. و «أكد» أجود في العقد. تقول: إذا 
عقدت فأكد. وإذا حلفت فوكد. 
انظر الصحاح فط ” ولسان العرب (/5557). 


لكف 


إليه من الأوامر غير مقترنة بشيء من القيود الدالة عندكم» فيقال لهم: هذا 
الذي ختمتم به كلامكم فيه أشد النزاع» فإن الأوامر التي اعتصم بها وقررتم 
استرواح أهل الإجماع إليها مقترنة بقرائن الشرع في اقتضاء الإيجاب. ثم 
نعيد عليهم ما قدمناه من التقسيم فنقول: بم عرفتم تجرد ما ذكرتم من الأوامر 
عن القرائن؟ فلا يرجعون إذا حقق عليهم إلآ إلى عدم النقل» فيقال لهم: 
وليس كل ما استند إليه الإجماع يتعين على المجمعين نقله وكم من مسألة 
أجمع العلماء على حكمها عن خبر أو قياس» ولو أردنا نقل الأصل الذي منه 
انعقد الإجماع على التعيين لم نقدر على ذلك» وهذا واضح لا خفاء به فم" 
أنكرتم أن أهل الإجماع أحاطوا به علماً بقراين الأوامر الدالة على الوجوب» 
واعتقدوا الوجوب ولم ينقلوهاء فهذه جمل مقنعة في شبه القائلين بالوجوب 
والتقصي عنها. 

31 فأما القائلون بأن الأمر يقتضي الندب فقد اعتصموا بأن قالوا: 
قد ثبت باتفاق بيننا وبينكم أن الأمر يقتضي طاعة المأمور واقتضاء الطاعة 
يتحقق في الندب وإنما يتبين الوجوب بذكر الذم على ترك الواجب» فإذا ورد 
مطلق الأمر حمل على الاقتضاء المجرد والاقتضاء المجرد يتحقق في الندب» 
فإن الوجوب يثبت بقرينة زائدة» والمطلق متعر عنهاء وحقق المعتزلة'"© ذلك 
عند أنفسهم بأن قالوا: الأمر يتضمن كون المأمور به مراداً للامر فلا ينبىء 
عن غير ذلك / وأقل الرتب في هذا المعنى الندب فحمل الأمر على الأقل [0؟/ب] 
المستيقن. فيقال لهم: أول ما نناقشكم فيه أنا لا نلتقي على مذهب في الأمر 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب «فبم». 
(؟) انظر استدلال المعتزلة على كون الأمر للندب في المعتمد 2075/١(‏ والمغني 
للقاضي عبد الجبار .)١15/1١1(‏ 


لحف 


فإن الذي نصفه بكونه أمراً وننعته بكونه مقتضياً للطاعة هو المعنى القائم 
بالنفس» وأنتم معاشر المخالفين تنكرون أصل ذلكء والذي تثبتونه أمراً إيماء 
منكم إلى الصيغ والعبارات فلسنا نسلم أنه يتضمن اقتضاء الفعل فإنه يتردد 
بين الدلالة على الاقتضاء والإباحة والحظر كما قررناه"2 في صدر المسألة 
فتصدهم هذه المنازعة من مقصدهمء وأما ما أسندت المعتزلة قولها إليه من 
كون المأمور مراداً للامر فهذا من أعظم أصل نخالفهم فيه فإنا لا نشترط تعلق 
الإرادة بالمأمور به» ثم نقول لهم بعد التعري عن هذه المناقشة معولكم في 
ما طردتموه على كون الأمر مقتضياً للطاعة ثم أردفتم ذلك بأن قلتم استحقاق 
الذم مما لا ينبىء عنه الاقتضاء المطلق فحملناه على مجرد الاقتضاء دون 
استحقاق الذم فإن اللفظ لا ينبىء عنه. فيقال لكم فإذا حملتموه على الندب 
فقد صرحتم جواز تركه وليس في اللفظ إنباء عن جواز الترك كما ليس في 
اللفظ إنباء عن استحقاق الذم وهذا ما لا جواب عنه. 

[3 فإن قيل: إذا أطلق الله تعالى الأمر وجوزنا حمله على الندب» 
ولم يبين سبحانه كون تركه محظوراً حملناه على الندب» إذ لو كان محظوراً 
لبينه . 


قيل لهم: فبم تنكرون على من يعكس عليكم ما قلتموه؟ ويقول: 
لو كان ترك المأمور به غير محظور لبين الله تعالى نفى سمة الحظر عنه فيتقابل 
القولان على هذا المنهج ويتساقطان. 

[147] فإن قالوا يثبت بورود الأمر كون المأمور به مراداً للآمر 


.)191( راجع الفقرة رقم‎ )١( 


ومقتضاه تعرض لتحريم الترك ولا إباحته”' فيحمل ترك المأمور به على 
ما علمناه عقلاً قبل ورود الشرائع» قالوا: وقد علمنا الإباحة فيما لا يستدرك 
بالعقل تحريمهء ومحصول هذا الكلام يؤول إلى أن الأمر يتضمن كون 
المأمور به مرادا ولا يتضمن تعريضا لتركه ويتوصل بالعقل استصحابا للحال 
إلى حكم الإباحة في ترك المأمور به. 


قلنا: لو ناقشناكم فيما ابتديتموه من أحكام الأفعال قبل ورود الشرائع 
طال الكلام بيد أنا نشغلكم عن الاعتصام جملة فنقول: إذا زعمتم أن الأمر 
يتضمن كون المأمور به مراداً على التجردء فكل ما تجرد فيه كونه مرادا أنبأ 
تجرد هذا الوصف فيه عن جواز تركه لا محالة» وهذا بين لا خفاء به. 


[ ] ثم نقول: مقصدنا التوصل إلى الرد عليكم في مصيركم إلى أن 
مطلق الأمر يقتضي الندب فإذا اعترفتم على أنفسكم في أنه لا يقتضي الترك 
فقد صرحتم بأنه لا يقتضي الندب وصرفتم قصارى كلامكم إلى كون /1/181] 
المأمور به مراداً للآمر. ونحن نتكر اشتراط ذلكء. ولعلنا نوضحهء فأول 
ما يعتصم به في إبطال تعويلهم على كون المأمور مراداً دلالة تحجزهم عن 
إثبات أصل الإرادة فإنا نقول لهم: قد وافقتمونا معاشر المعتزلة أن الرب 
سبحانه وتعالى مريد بإرادة وأحلتم كونه مريداً لنفسه على منهج أصلكم في 
الحي والعالم والقادر ثم لما قلتم: إنه مريد بإرادة أحلتم كونه سبحانه مريدا 
بإرادة قديمة وزعمتم أنه مريد بإرادة حادثة فإذا أوضحنا بطلان هذا التقسيم 
الذي ارتضيتموه وقد ثبت من مذهبكم المصير إلى بطلان ما سواه من 
الأقسام» فلا يبقى إلآ نفي الإرادة. 


)١(‏ ورد في الأصل: (إباحة»» والأنسب ما أثبته. 


5843 


[55] فالدليل على بطلان ما ارتضوه أن نقول: قد ثبت أن الدليل 
الدال على الإرادة يخصص الحادث ببعض الصفات والأوقات مع تقدير جواز 
أمثالها إبدالاً عنهاء فبم تنكرون على من يلزمكم في مثل ذلك في الإرادة 
نفسها فإنها حادئثة متخصصة بالوجود عن العدم فلئن ساغ استغناؤها في 
تخصصها عن إرادة ساغ استغناء كل مراد عن الإرادة. 


[146] ومما يوضح بطلان ما اختاروه أن نقول: الإرادة الحادثة التي 
أثبتموها لا تخلون فيها إما أن تزعموا أنها قائمة بمحل مخترعء أو ثابتة 
لا بمحل فإن أنتم زعمتم أنها تقوم بذاته فقد صرحتم بقبول ذاته الحوادث» 
وهذا مما تحاشوا منه فلا فائدة في نصب الدليل عليه» وكذلك أحالوا قيام 
الإرادة بمحل مخترع فلم يبق إلا تثبيت الإرادة لا في محل وأول ما يلزمهم 
على ذلك تجويز قيام إرادتنا لا في محل» وقد أطبقوا على استحالة ذلك 
ولا محيص لهم عن هذا. ثم نقول: الإرادة من قبيل الأعراض وفاقاً فإن ساغ 
تثبيت عرض لا في محل ساغ طرد ذلك في كل الأعراض» ويستقصى ذلك 
في الديانات إن شاء الله عز وجل . 


(65") فصل يلتحق بما قدّمناه 
["5ا] واعلم. وفقك الله أن الأمر لا يقتتضي حسن المامؤو كن 
)١(‏ خلافاً للحنفية والمعتزلة . 
والقائلون باقتضاء الأمر حسن المأمور به اختلفوا على قولين: فمنهم من قال إن 
الأمر يقتضي حسن المأمور به عقلاًء وإليه ذهب بعض الحنفية» ومنهم من ذهب 


يحض 


وذلك أن الأمر الحقيقي الذي هو المعنى القائم بالنفس يقتضي طاعة المأمور 
به وليس فيه اقتضاء حسن المأمور به» وذلك أن الحسن على قضية أصول 
أهل الحق ليس يرجع إلى وصف الفعل ونفسه, لكنه يرجع إلى الأمر بالثناء 
على فاعله على ما سبق استقصاءه في باب الحسن والقبيح"©. وليس في 
اقتضاء الطاعة أمر بالثناء على الطاعة» وهو المعنى بالحسن لا غير. 


71 ] والذي صح من مذاهب المعتزلة مثل ما ذكرناه ومن المنتمين 
إلى الأصول من يحكي عن المعتزلة اقتضاء الأمر حسن المأمور به» وحكاية 
ذلك على هذا الإطلاق غلطء وذلك أن الأمر قد يصدر من الواحد منا متعلقاً 
بقبيح كالأمير يأمر أتباعه بالظلم الصريح وربما / يقيد أمره بفعل القبيح101اب] 
ويسمى ذلك أمراً على التحقيق» فمحصول أصل القوم أن الأمر يقتضي كون 
المأمور به مراداً للامر ثم قالوا بعد ذلك لما تعلقت إرادتنا بالحسن والقبيح 


إيجاد المأمور به بأبلغ الجهات» ولهذا كان مطلقه موجباً شرعاء والقبيح واجب 
الإعلام شرعاء فما هو واجب الإيجاد شرعا تعرف صفة الحسن فيه شرعا. انظر 
أصول السرخسي »)50/١(‏ وأصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار .)١87 /١(‏ 
قال عبد العزيز البخاري: «ثم اختلف أن الحسن من موجبات الأمر أم من مدلولاته؟ 
فعندنا هو من مدلولات الأمرء وعند الأشعرية وأصحاب الحديث هو من موجباته. 
وهو بناء على أن الحسن والقبح في الأفعال الخارجة عن الاضرار هل يعرف بالعقل 
أم لا؟ فعندهم لاحظ له في ذلكء وإنما يعرف بالأمر والنهي» فيكون الحسن ثابتاً 
بنفس الأمر لا أن الأمر دليل ومعرف على حسن سبق ثبوته بالعقل . 
وعندنا لما كان للعقل حظ في معرفة حسن بعض المشروعات كالإيمان واصل 
العبادات والعدل والإحسان كان الأمر دليلاً ومعرفاً لما ثبت حسنه في العقل وموجباً 
لما لم يعرف به». كشف الأسرار /١(‏ 187). 

(1) راجع الفقرة (55). 


تذيكا 


لم يدل تعلق أمرنا بالمأمور به على حسنه»؛ والرب سبحانه وتعالى لا يريد إلآّ 
الحسن وتعلق أمره بالمأمور به يقتضي كونه مرادا له» ثم من حيث عرفنا أنه 
لا يريد القبيح توصلنا إلى كون المأمور به حسناً''؟ فافهم ذلك من مذاهبهم 
فأما نحن فلا نصير إلى أن الأمر بالفعل يقتضي حسنه ولكن إن ورد الأمر 
بالثناء لفاعله فيحكم بحسنه للأمر الثاني . 


(0) فصل 
[144؟] اعلمء أرشدك الله أن الأوامر المقيدة باقتضاء الإايجاب 
لا يتعين امتثالها إلآ بأمر الله وإذا اتصل بنا أمر من صاحب الشريعة أو من 
الإمام القائم على الناس فامتثالنا لأوامره امتثال لأمر الله تعالى والذي يحقق 
ذلك أن الرسول يَكِ إنما يتميز عن أمثاله وأضرابه بالمعجزة الدالة على صدقه 
فالمعجزة تتضمن تصديقه وقبول أنبائه وتحقيقها وليس فيها تضمن وجوب 
قبول أوامره. فيجب أن نصدقه في كل ما يخبر به والأمر الصادر منه على 
الاستبداد لا يدخله الصدق والكذب» ولكن نقل عن ربه أمراً دلت المعجزة 
على صدقه في نقله فدلتك هذه الجملة على أن الممتثل على الوجوب أمر الله 
عز وجل» وإذا أطلق ذلك في غيره كان توسعاً. 


(0) فصل 
[49] اعلمء أن أمر الله سبحانه وتعالى قديم على مذاهب أهل الحق 
ومن حكم ثبوت القدم استحالة وصفه بالحسن” والقبح» فإنهما نعتان 


40 انظر رأي المعتزلة في المغني للقاضي عبد الجبار (كا/لا١1).‏ 
(؟) هذا القول مخالف للنصوص . قال تعالى : « قَتَبََكَ أله أَحْسَنُللْيِقنَ 409 [المؤمنون 
15]. 3 


كظىظَظ,ظ> 


يعتوران على الحوادث» إذ الحسن ربما يفهم منه انتظام الترتيب في معرض 
يحلو في الأسماعء والأبصارء وذلك بما يتقدس عنه الكلام القديم. وقد 
يطلق في اصطلاح المحققين والمراد به ما ورد الأمر بالثناء على فاعله وإنما 
يتحقق ذلك فيما يتصف بكونه فعلاء فكذلك لا يوصف أمر القديم سبحانه 
وتعالى بكونه مندوباً إليه أو مباحاً أو واجباً أو صواباً فإن هذه الصفات كلها 
تتخصص بالحادثات ويجل عنها القديم» وأما الأوامر الحادثة الصادرة من 
المحدثين مقدورة لهم فتتصف بالحسن والقبح والوجوب والندب والإباحة» 
فإنها من أفعالهم فيجوز أن تتصف بما تتصف به سائر أفعالهم الداخلة تحت 
التكليف . 


]16١[‏ ثم اعلم أن المأمور به قد يكون ندباً والأمر به واجب فإنا 
لا نستبعد أن يوجب الرب تعالى على الرسول عليه السلام الأمر بالندب 
فيكون الأمر واجباً عليه والمأمور به مندوباً إليه في حق المأمور. 


2582 القول في حكم القول «افعل» 
إذا ورد / بعد الحظر والمنع 
[51؟] إذا ثبت الحظر في شيء ثم يعقبه قول: «افعل» فقد اختلف 
العلماء» فما صار إليه الشافعي رضي الله عنه في أظهر أجوبته أن ورود هذا 


وقال: « اهَل َحَسَنَ لحَرِيث كنبا متَِهَاتَتَانَ4 [الزمر .]7٠‏ 

وقال: « وَأتِعوَا لسن مآ أْلِ إلَدَكُم ين رَيَحَكُم4 [الزمر هه]. 

وقال: أن يسْتَمِعُوتَ ألْقَوَلَ تَِّبِسُونَ أَحْسَكهة4 [الزمر .]١4‏ 

أما أنه وصف للحوادث. فكل بما يليق به. نعم إن أمره لا يتصف بالقبح لأنه تعالى 
منزه عن جميع النقائص . 


هم" 


اللفظ بعد تقدم الحظر يقتضي الإباحة''' وإلى نحو ذلك صار جماعة من 
المتكلمين”'2. ومن العلماء من فصل القول في ذلك فقال: إن ثبت الحظر 
ابتداء غير معلق بسبب ثم تعقبه لفظ الأمر اقتضى لفظ الأمر الوجوب وإن 


علق 


التحرم بسبب ثم عقب ارتفاع ذلك السبب بلفظ الأمر اقتضى ذلك 


الإباحة'”“. وإيضاح ذلك بالمثال أن الرب سبحانه وتعالى لما حرم الصيد 


0) 


00 


في 


وقد نسب إلى الإمام الشافعي القول بالإباحة ابن التلمساني وعبد العزيز بن 
عبد الجبار والشيخ أبو حامد الإسفرائيني» وأبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني» 
والمجد ابن تيمية. انظر الإبهاج (؟/ 55)» والتبصرة (78)» والمسودة (15). 

وإليه ذهب جمهور الحنابلة» وبعض الشافعية والحنفية والمالكية ومنهم ابن 
الحاجب ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك وأصحابه» وحكاه ابن برهان عن أكثر 
الفقهاء والمتكلمين. انظر منتهى الوصول (2)48 والعدة »)705/١(‏ والمسودة 
(15)» والوصول :»)١04/١(‏ وشرح تنقيح الفصول »)١79(‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية »)١1١58(‏ وشرح الأسنوي والبدخشي على المنهاج (؟7”15/7): وأصول 
السرخسي »)١4/١(‏ وكشف الأسرار .)17١ /١(‏ 

وهل اقتضاؤه بالإباحة عرف من الشرع أم اللغة» فصرح الطوفي وابن الهمام وابن 
عبد الشكور والبناني أنه عرف من الشرع. انظر تيسير التحرير /١(‏ 7148)» ومسلم 
الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (١/4/ا*),‏ وحاشية البناني على شرح جمع 
الجوامع /81. 

قال القاضي عبد الوهاب: إن كان الحظر معلقاً بعلة أو غاية أو شرط فورود الأمر بعد 
زوال ما علق عليه الحظر يفيد الإباحة عند جمهور أهل العلم. وإن لم يكن معلقاً بعلة 
أو غاية أو شرط فوروده بعد الحظر يفيد الإباحة عند مالك وأصحابه» وقال أكثر أهل 
الأصول إنه يقتضي الوجوب وأنه يحمل على ما كان يحمل عليه ابتداء من وجوب 
أو ندب إن قلنا إنه موضوع للندب أو على الوقف إن قلنا بالوقف. انظر شرح تنقيح 
الفصول (14)» وإلى هذا التفصيل ذهب الغزالي في المستصفى /١(‏ 478). 


كم 


وعلق تحريمه بالإحرام ثم قال عند انقضائه : «وَإدَاعَكلكُ كَصَطائُوا 274 اقتضى 
ذلك الإباحة وكأن جملة الكلام تتنزل منزلة تعليق الحكم على الغاية ومن 
حكم التعليق على الغاية ارتفاع الحكم بارتفاعها وهذا أسد مذهب لهؤلاء. 
فأما الذي نختاره فهو أن الأمر بعد سبق الحظر كالأمر من غير سبقه'؟ وإن 
فرضنا الكلام في العبارة فهي بعد الحظر كهي من غير حظر يسبق وقد فرط 
من أصلنا المصير إلى الوقف وها نحن عليه في صورة التنازع كما ارتضيناه 
في صورة الإطلاق من غير تقدم حظر”” . 


)١(‏ المائدة (؟). 

(0) أي أن الحظر لا يكون قرينة صارفة للأمر عن اقتضائه الحقيقي» وإليه ذهب 
أبو الطيب الطبري» وأبو إسحاق الشيرازي» وابن السمعاني والرازي والبزدوي» 
والسرخسي» وهو مذهب أكثر الحنفية والمالكية وهو قول المعتزلة. انظر التبصرة 
(4”)» والمحصول (ج ١/ق‏ ؟159/7١):‏ وأصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار 
».)23١/١(‏ وأصول السرخسي »)١9/١(‏ والإبهاج (؟/”2)5 وشرح الكوكب 
المنير (/088)» والمسودة 2)١5(‏ وشرح تنقيح الفصول »)١179(‏ والمعتمد 
».)87/١(‏ والمغني للقاضي عبد الجبار »)١77/١1(‏ والمغني للخبازي (77). 

(6) من قوله: «الذي نختاره» إلى «حظر» اقتباس في الإبهاج (7/ 14)» وقد توقف في 
هذه المسألة إمام الحرمين في البرهان »)5514/١(‏ والغزالي في المنخول (11)» 
والامدي في الإحكام (؟/178). 
وفرق بعض العلماء بين الأمر وبين صيغة افعل» فقال: الأمر الصريح بعد الحظر 
يقتضي الوجوب» بخلاف صيغة افعل» قال أبو البركات : هذا التفصيل هو كل 
المذهب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: صيغة افعل بعد الحظر لرفع ذلك الحظرء 

وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظرء فإن كان مباحا كان مباحاء وإن كان 
واعا أن ميقها كان كذلك». وهو الراجح» ويدل عليه قوله تعالى: 9 وإدًا للم 
كاصطاموأ» . 


/ا4؟ 


[151] والدليل على فساد ما صار إليه من زعم أن لفظ الأمر يقتضي 


الإباحة بعد الحظرء أن نقول: تقدير إثبات الإيجاب بعد الحظر مما 
لا يستحيل”'' كما لا يستحيل تقدير ثبوته ابتداء وكذلك القول فى الندب9») 
واللفظ الذي فيه الكلام بعد الحظر يضاهي اللفظ الوارد ابتداء فلا أثر للحظر 
السابق في نفي الوجوب تصوراً ولا [حظ]”" في تغيير نفس الصيغة. 


[105] فإن قيل: بم تنكرون على من يزعم أن الحظر السابق قرينة 


تقتضي حمل اللفظ المتعقب له على الاباحة”؟' . 


قلنا: هذا الذي قلتموه باطل من أوجه: أحدها: أن نقول: الحظر كما 


ينافي الوجوب فكذلك ينافي الإباحة ومن المستحيل أن يكون الشيء قرينة في 
ثبوت نقيضهء ولئن ساغ أن يكون قرينة في الإباحة وهو نقيضها ساغ أن يكون 
قرينة في اقتضاء الايجاب فإن كل واحد منهما يناقضه . 


والجواب الآخر: أن نقول: لو صح ما قلتموه للزم أن تقولوا: إذا فرط 


الإيجاب وسبق التحتم ثم تعقبته لفظة تقتضي تحريم”*2 لو قدرت مطلقة أنها 


وقوله : « ووَاشلعَ الكو للا تاقوا النشركين» . 


)000( 
فق 


انظر القواعد والفوائد الأصولية »)١56(‏ والمسودة (14 »)5١‏ ومذكرة أصول 
الفقه (*19). 

انظر المحصول (ج ١/ق‏ ؟/ 110). 

وقد حكي القول بالندب عن ابن سيرين وسعيد بن جبير. 

انظر كشف الأسرار .)١71١7/1١(‏ 

هذه الكلمة غير واضحة في الأصلء والمثبت أشبه بالرسم . 

انظر هذا الاعتراض والجواب عنه في التبصرة (58). 

في الإبهاج (؟/ /ا4)» زيادة «بما». 


504 


لا تحمل على التحريم وقد قلتم جميعاً أنها محمولة على التحريم'' فبطل 
ما قلتموه جملة وتفصيلا. 

1 فإن استروحوا إلى أن قالوا: إذا علق التحريم بسبب ثم عقب 
ارتفاعه بلفظ الأمر تنزل ذلك منزلة تعليق الحكم على الغاية قيل لهم: هذه 
دعوى منكم فإن صيغة التعليق / على الغاية أن يقول القائل: حرمت عليك!1'؟/ب] 
الصيد ما دمت محرماًء فهذا هو التعليق على الغاية فأما ذكر لفظ الأمر بعد 
تقدير ارتفاع سبب فليس من صيغة التعليق على الغاية» لا صريحاً ولا ضمناء 
ثم هذا ينقلب عليهم في وجوب سابق تعقبه لفظ التحريم فإنه لا يحمل على 
نفي الوجوب على التجرد بل يحمل على الحظر المحقق عندهم . 

[66؟] فإن تمسكوا بظواهر من الكتاب منها قوله تعالى: # وَإِدًا حل 
تأعسطاوا» 2" . 

وقوله : #فَإِدَا قَضِيَتِ اَلصَلَوةُ اضرو »7 . 

فيقال لهم زعمتم أنه إذا ورد لفظ على الندور والشذوذ في مورد 
مخصوص وجب طرهه عموماء وأول ما يلزمكم من ذلك معاشر القائلين 


)١(‏ من قوله «لو صح» إلى «التحريم» اقتباس في الإبهاج (؟/ ا4). 

(9) سورة المائدة: الآية (؟)» ووجه الاستدلال أن أمر الصيد في هذه الاية ورد بعد 
النهي عنه في قوله تعالى: «عَرَجلَ ألصّيَدِوَأْ حرمٌ» [المائدة .]١‏ 
فحمل على الإباحة. 

() سورة الجمعة: الآية »)٠١(‏ وقد وردت هذه الآية بعد قوله تعالى: 8 ييا ألذنَءَامنوأ 
دفوو لِلصّلووون بور الْجْمُمَةَمَاسْمَوأ إل وك أهوَدَرُواأْبيع4 [الجمعة 4]. 
وانظر الاستدلال بالايتين المذكورتين والجواب عنهما في شرح الكوكب المنير 
(//اه)»؛ والعدة (١/5807؟)»‏ وأصول السرخسي .)19/١(‏ 


1ظظ> 


بالعموم أن معظم الألفاظ الموضوعة لاستيعاب الأجناس عندكم وردت 
مخصصة ببعض المحتملات ثم لم يقتض ذلك نفي العموم عندكم» وهذا بين 


البطلان. ثم ما اعتضدوا به يعارضه قوله تعالى : « وَإذَاأَشَلَحَ الود كلدم فَاكَدنُوا 
2 ركين 30 , 


(59) القول في أنَّ الأمر بالفعل 
أمر بفعل ما لا يتم إلا به*"© 

953 اعلمواء وفقكم الله أن الذي لا يتم فعل المأمور به إلاّ به 
ينقسمء فمنه ما هو من فعل الله تعالى» وليس من قبيل مقدورات العباد» ومنه 
ماهو من جنس مقدورات العباد. فأما ما هو من فعل الله تعالى فينقسم 
قسمين: فمنه ما لا يتم فعل المأمور به ولا تركه إلا به» ومنه ما لا يتم فعل 
المأمور به إل به ويتقدر تركه دونه» فأما ما لا يحصل المأمور به ولا تركه إلا 
به فينقسم قسمين : 


ق/١( سورة التوبة: الآية (5)» وانظر المعارضة بهذه الاية في المحصول‎ )١( 
. )13” >»؛ والتبصرة (140)» والمنهاج مع شرحه الإبهاج (؟/‎ 1/7 

(1) هذه المسألة مشهورة بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انظر للتفصيل في 
المسألة البرهان (١//ا6؟),‏ والعدة (519/5)», واللمع .)١9(‏ والمستصفى 
:»291/١(‏ والمحصول (ج ١/ق‏ 07107/5)» والإحكام للآمدي »))١١١/١(‏ ومنتهى 
الورصول (75)؛ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (١/144؟7)»‏ وشرح تنقيح 
الفصول (١11)؛‏ والمسودة (250)» وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع مع 
تقرير الشربيني 2)197/١(‏ والإبهاج (71>»؛ ومناهج العقول »)46/١(‏ ونهاية 
السول »)91/١(‏ وشرح الكوكب المنير »)784/١(‏ والقواعد والفوائد الأصولية 
(54)» ونزهة الخاطر العاطر .)١١1//١(‏ 


9 


أحدهما: ما يتضمن الخروج عن تصور فهم الخطاب فما هذا سبيله 
فيستحيل معه ثبوت الخطاب وهذا كما نحيل تكليف الميت والجماد 
والبهائم» فإن فيها معاني تضاد فهم الخطاب. ومن أجاز من أصحابنا تكليف 
المحال(' منع من هذا القبيل» فأما ما لا ينافي فهم الخطاب ولكن لا يتحقق 
فعل المأمور به ولا تركه إلآ بمحصوله وذلك نحو تكليف العلم الذي يقع 
مقدوراً عن دليل من غير نصب دليل نحو تكليف المشي مع عدم الآلة من 
الرجل وغيرها من الجوارح» فما هذا سبيله فهل يجوز ورود التكليف به مع 
عدم ماهو شرط في وقوعه ووقوع تركه؟ هذا ينبني على تجويز تكليف 
المحال وما لا يطاق» فمن جوزه ‏ وهو مذهب شيخن'"' رضي الله عنه وهو 
أصح ‏ أجاز ذلك. ومن منع تكليف المحال منع التكليف في القبيل الذي 
أومأنا إليه9؟ , 


)١(‏ ومنهم أبو الحسن الأشعري» كما صرح به المصنف يعد أسطر. 

(؟) أي أبي الحسن الأشعري. انظر البرهان .)١٠١77/١(‏ 

(*) وقال السبكي في تقرير هذه المسألة: «جملة ما يتوقف عليه الفعل إما أن يكون من 
فعل الله تعالى أو فعل العبد» وكل منهما إما أن يتوقف عليه الوجوب أو لا. 
فالذي من فعل الله تعالى ويتوقف عليه الوجوب كالعقل وسلامة الأعضاء التي بها 
الفعلء والذي لا يتوقف عليه الوجوب خلق قدرة العبد وداعيته. 
والذي من فعل العبد ويتوقف عليه الوجوب إما أن يكون مقدوراً أو لاء فغير 
المقدور لا يتحقق معه وجوب الفعل إلا على القول بتكليف ما لا يطاق وحيئئذٍ 
يصح وجوب غير المقدور لما يتوقف عليه الواجب». فلا يصح اشتراط كونه 
مقدوراء فلذلك لم أر مثالاً يصح اجتماع الوجوب معه إلا القدرة والداعية» ورأيت 
جماعة خبطوا في ذلك». الإبهاج .»21١7/١(‏ وقال القرافي: «أجمع المسلمون 
على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب أو شرط أو انتفاء مانع لا يجب تحصيله - 


"0 


[/اه؟] فإن قيل: التوصل إلى العلم الواقع عن النظر يتحقق تعذره من 
غير دليل» فما وجه تحقيق تعذر الإقدام على تركه ليتحقق قولكم: إن انتفاء 


3003 قيل: الترك المطلق في / أحكام التكليف هو الترك الواقع مقدوراّء 
وترك العلم في المسؤول عنه لا يتصور أن يقع مقدوراء فإن الدليل إذا انتفى 
تعين ضد العلم اضطراراء من غير تقدير اقتدار واختيارء وكذلك فقد 
الجارحة التي هي آلة المشي تمنع تصور المشي وتركه جميعاً على الوجه 
الذي جوزناه من كون الترك مقدوراً داخلا تحت التكليف. وهذا كلام في 
قسم واحد وهو أن يكون وقوع المأمور به وتركه جميعاً على حكم التكليف 
موقوفاً على فعل من أفعال الله جل اسمه خارج عن مقدورات المكلفين. 


إجماغاء فالسبب كالتصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة ولا يجب تحصيله إجماعاً: 
والإقامة يتوفف عليها وجوب الصوم. ولا يجب الإقامة لأجله إجماعاء وكالدين 
يمنع الزكاة» ولا يجب دفعه حتى تجب الزكاة إجماعاً. فكل ما يتوقف عليه 
الوجوب لا يجب تحصيله إجماعاً. 
وإنما النزاع فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب». شرح تنقيح 
الفصول .)١151١(‏ 
وقال ابن النجار: «ما لا يتم الواجب إلا به لا يخلو إما أن يكون جزءاً من الواجب 
المطلق كالسجود في الصلاة» فهذا لا خلاف فيهء لأن الأمر بالماهية المركبة أمر 
بكل جزء من أجزائها. 
وأما أن يكون خارجاً عنه كالسبب الشرعي والسبب العقلي والسبب العادي وكالشرط 
الشرعي والشرط العقلي والشرط العادي فهذه الستة محل الخلاف» شرح الكوكب 
المنير .)"*69/1١(‏ 


[164] فأما ما هو من فعل الله ولكن فقده يمنع من تصور المأمور به 
ولا يمنع تصوير تركه مقذورا مخناراء فهو نحو القدرة فإن عدم القدرة على 
القيام يمنع تصور القيام مقدورا ولا يمنع تصور ضده مقدوراء فما هذا سبيله 
لا ينفي التكليف وجوازه؛ ولذلك جوزنا ورود الأمر بالقيام في حال قعود 
المكلف وإن كانت القدرة على القيام مفقودة في حال القعود”'' فهذه جملة 
فيما هو من فعل الله عز وجل مقنعة إن شاء الله عز وجل . 

[159] فأما مالا يتم وقوع المأمور به موقع الأجزاء إل به وهو من 
فعل المكلف فهو نحو الطهارة والصلاة» وما ضاهاهما من العبادة المشروطة 
وشرائطها فإذا تقرر في الشرع وجوب الصلاة وتقرر توقف أجزائها على 
الطهارة فالأمر بالصلاة على اقتضاء الإايجاب يتضمن الأمر بالطهارة 
لا محالة» وقد أنكر ذلك شرذمة من المعتزلة ولقب المسئلة يغنيك عن نصب 
الدلالة عليهاء بيد أنا نحرر ما يوضح الحق في ذلك فنقول: إذا تقرر وقوف 
وقوع الصلاة موقع الأجزاء على الطهارة ثم ثبت إيجاب صلاة مجزئة واقعة 
موقع الأجزاء فلا يتقدر في العقل إيجابها على هذا النعت. مع تجويز الإباحة 
أو الندب فيما هو مشروط في أجزائه إذ لو قدر ذلك في شرطه تداعى ذلك 
إليه. والذي يحقق ذلك أن النطق بغير ذلك مستحيل في المعنى إذ لو قال 
القائل: فرضت عليك الصلاة الصحيحة تحتماً وتعيناً ول تصح منك إِلآّ 
بالطهارة وأنت بالخيار فيهاء كان ذلك من متناقض الكلام» فإذا استحال 
تقدير الإاباحة والحظر والندب في شرط صحة الصلاة لم يبق إلا تثبيت 
الوجوب . 


)١(‏ هذا مبني على قول الأشاعرة أن القدرة لا تتقدم على الفعل. انظر التعليق عليه في 
الفقرة (/51). 


0 


[0!! فإن قيل : أفتقولون على طرد ما عهدتموه أن الأمر بالصلاة أمر 


بطلب الماء وانتزاحه والتسبب إلى تحصيله بالتردد والتطلب7(' . 


0 0 طرد”' لما قدمناهء فإن قيل: فأ وجبوا ابتياع 
كا 


ل لي قل ورد الشرع بنفيى وجوب ابتياع الماء ذ فى الصورة التي 


ذكرتموها 1 الشرع بأن الصلاة دون استعمال الماء والتيمم يقوم 


(010 


إفق 
الو 


فق 


اتفق العلماء ء على أن عادم الماء إذا غلب على ظنه وجود الماء بالقرب منه. يجب 


عليه طلب الماء ولا يجوز له التيمم قبل الطلب. 

أما إذا ظن أن الماء غير موجود بالقرب منهء فهل يكفيه هذا الظن لجواز التيمم» 
أم يجب عليك البحث والطلب؟ اختلفوا فيه: 

فذهب الأئمة الثلائة مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يجب عليه 
الطلب وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنه غير واجب. 

انظر الكافي لابن عبد البر »)١8٠/١(‏ وبدائع الصنائع (١/؟).‏ والمغني لابن 
قدامة .)757/١(‏ 

هكذا في الأصل ولعل الصواب «طردا». 

اتفق العلماء على أن التيمم لا يجوز إذا كان الماء يباع بثمن المثل وهو قادر على 
شرائه» أما إذا كان يباع بأكثر من ثمن المثل» فلا يخلو إما أن تكون الزيادة يسيرة 
أو كثيرة» فإن كانت يسيرة فذهب الحنيفة والمالكية والحنابلة إلى أنه يلزمه شراؤه 
وقال الإمام الشافعي لا يلزمه شراؤه. 

وإن كانت الزيادة كثيرة فذهب الأثمة الأربعة وأصحابهم إلى أنه لا يلزمه شراؤه» 
خلافاً للحسن البصري فإنه ألزم الشراء ولو بجميع ماله. 

انظر بدائع الصنائع :»)58/١(‏ والكافي لابن عبد البر »)18١/١(‏ والمغني لابن 
قدامة .)75150/١(‏ 

في الأصل : «ورود» والصواب ما أثبته كما يدل عليه السياق. 


غ#ىزظثظ3َظ> 


مقامهء فتبعنا مورد الشرع» وإنما / المقصد من سياق المسئلة تثبيت كون1:اب] 
الطهارة مندرجة تحت الأمر بالصلاة حيث يدل الشرع على توقف صحة 
الصلاة الواجبة عليها وهذا بين لا خفاء به. 


الجمعة مع الاقتدار حتى يلزم من ذلك أن يبتنى دار مقاه”١)‏ ويجمع فيها 
ا من القاطنين الموصوفين بالصفات المضبوطة”) في شرائط انعقاد 
الجمعة. 


قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه لا يلزم فإنه كما ورد الشرع بتوقيف صحة 


)١(‏ لأن أهل الخيام لا جمعة عليهم انظر المغني (07717/17)» وقال ابن عبد البر: 
«وللجمعة شروط هي فرائضها لاتدم إلا بهاء وهي المصر أو ما يشبهه من ديار 
الإقامة» والإمام» والخطبة» والجماعة» والوقت» واليوم» والمسجد عند مالك 
أو مكانه أن عدم» الكافي (١/49؟).‏ 

(؟) اختلف الفقهاء في العدد المطلوب لانعقاد الجمعة فمنهم من قال واحد مع الإمام 
وهو قول الطبري» ومنهم من قال اثنان سوى الإمام» وهو قول أبي يوسف, ومنهم 
من قال ثلاثة سوى الإمام» وبه قال الإمام أبو حنيفة ومحمدء ومنهم من قال اثنا 
عشر قول ربيعة» ومنهم من قال ثلاثون» وهو قول بعض المالكية» ومنهم من قال 
أربعون وهو قول الإمام الشافعي وأحمدء ومنهم من قال خمسونء وبه قال الإمام 
أحمد في رواية» ومنهم من لم يشترط عدداء ولكن رأى أنه يجوز بما دون 
الأربعين» ولا يجوز بالثلاثة والأربعة» وهو مذهب الإمام مالك» وحدهم بأنهم 
الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية. انظر بداية المجتهد »)١754 /١(‏ وبدائع الصنائع 
»)7578/١(‏ والكافي لابن عبد البر /١(‏ 744)» والمغني لابن قدامة (7378/5) . 

() وهي سبعة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكور والإقامة» وصحة البدن انظر 
بدائع الصنائع /١(‏ 22784 والمغني لابن قدامة (؟/ 711 . 


هظ 


الجمعة على وجوب ما أومأتم إليه من الشرائط. فكذلك ورود الشرع بتوقيف 
وجوبها على تحقق الشرائط فلو قدرنا أمراً بالجمعة موجباً من غير شرط 
ثبوت الشرائط مع التنصيص على أنها لا تصح دونها لاقتضى الأمر بالجمعة 
والحالة هذه وجوب التسبب إلى كل ما يقتدر عليه. 

711" فإن قيل: أو ليس الفقهاء قالوا: إن استيعاب أجزاء الوجه في 
الوضوء لما لم يتأت إلا بأخذ أجزاء من الرأس فيكون إيصال الماء إلى أجزاء 
من الرأس [مندوباً]”" وإن كان لا يتوصل إلى استيعاب الوجه إلا بإيصال 
الماء إليها. 

قلنا: هذا مما لا نرتضيهء وذلك أنّا نقول: ما لا يتم غسل الوجه إلا به . 
فهو واجب في نفسه”) وعلى هذا يجري في استصحاب الإمساك عن 
المفطرات في أجزاء لطيفة من أول الليل فإنه لا يقتدر على إيقاع الفطر مع 
أول جزء من الليل ويكثر نظائر ذلك”" في الشرع» ومن صار إلى أن ذلك 
ندب فقد صرف بما لم يعرف فإنه إذا رد إلى التحقيق» وقيل له: إذا لم يقتدر 
على الواجب إِلاّ به ولو قدر تركه تعطل الواجب لا محالة فما معنى؟) نعته 
بالتطوع وهذا وصفهء فلا يبدي مع هذا السؤال مقالاً له تحقيق. 

[؟15] فإن قيل: فهل تحدون الأجزاء التي تغسل من الرأس؟ . 


)١(‏ ورد في الأصل «منصوباً» والصواب ما أثبته» كما يدل عليه قوله فيما بعد: «ومن 
صار إلى أنَّ ذلك ندب». 

(9) وقيل أنه واجب لغيره. انظر التمهيد للأسنوي (80). 

(9) انظر أمثلته في التمهيد للأسنوي (8)» والقواعد والفوائد الأصولية (45)» ومفتاح 
الوصول (5)؛ ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي (284 45). 

(4) في الأصل: «معنا». 


كو" 


قيل: هذا ما لا سبيل إلى تحديده في مجاري العادات وإنما المرجع 
فيه إلى إطلاق القول بأن ما لا بد منه في التوصل إلى أداء الواجب فهو واجب 
ولا يتقدر بمبلغ تحيط به العبارة وهذا كما أن الركوع والسجود ونحوهما من 
أركان الصلاة قد أوجب معظم العلماء فيها الطمأنينة2 ولو أردنا أن نضبط 
مبلغ ما في الركوع. من الحركات والسكنات لم نجد إلى ذلك طريقا. 

[74] فإن قيل: إذا اختلط محرم بمحلل كالمايع الطاهر يخالط الماء 
النجس فهل تحكمون بتحريم الكل أم تحكمون بتحريم النجس؟ . 

قيل لهم: إن تعذر التمييز وتعسر الإفراز'"؟ فالكل محرم إطلاقاً 


)١(‏ وهو مذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» وذهب الإمام أبو حنيفة 
في رواية وبعض المالكية إلى أنها سنة. 
انظر فتح القدير لابن الهمام /١(‏ 757)» والكافي لابن عبد البر 007١7 /١(‏ وبداية 
المجتهد :.)1١6/١(‏ والمغني لابن قدامة .)600/١(‏ وشرح معاني الاثار 
(2» ومنحة الخالق على البحر الرئق 2)7”15/١(‏ وبدائع الصنائع 
.)٠١6/1(‏ 

(9) هذا القول يدل على أن مراد المصنف بالاختلاط ليس وقوع الماء النجس في المايع 
الطاهر واختلاطه بذلك. بل مراده اختلاط الإناء المحتوي على المايع الطاهر بالإناء 
المحتوي على الماء النجس. وإذا اشتبه الإناء النجس بالإناء الطاهر فقد اختلف 
الفقهاء في جواز التحري فيهء فقال أبو حنيفة وأبو علي النجاد إن كان الأكثر هو 
الطاهر تحرى وإلا فلاء انظر مختصر الطحاوي (107)» والمغني (50/1). 
وقال الشافعي: يتحرى على الإطلاق إذا كان الاشتباه بين طاهر ومتنجس أما إذا كان 
الاشتباه بين طاهر ونجس العينء كالبول» فلا يتحرى على الصحيح انظر مغنى 
المحتاج »)77-7/١(‏ وقال أحمد: لا يجوز التحري بحال. 
انظر المغني »)5١/١(‏ واختلف أصحاب مالك. انظر الكافي لابن عبد البر 
١8/1‏ ). 


/1 ؟" 


ولا يتخصص التحريم بالأجزاء النجسة أولاً وفروع الاختلاط 217 
000 واستقصاؤها يليق بغير هذا الفن وفيما ذكرناه مقنع في 
مقصدنا. 


07١‏ القول في أن مطلق الأمر 
هل يقتضي التكرار [أم]7' يقتضي الفعل مرة واحدة 
[56؟] اختلف العلماء في ذلك فقال الأكثرون: الأمر إذا تضمن 
اقتضاء الفعل وكان مطلقاً متعرياً عن القرائن الدالة على اقتضاء التكرار فلا 
يقتضي الفعل إلا مرة واحدةء وتبرأ الذمة بها عن موجب الأمر» وإلى ذلك 
صار الجماهير من الفقهاء”؟“. وذهب الأقلون إلى أن الأمر المطلق في مورده 


)١(‏ قال الرازي: «قال قوم إذا اختلطت منكوحة بأجنبية» وجب الكف عنهماء لكن 
الحرام هي الأجنبية» والمنتكوحة حلالء. وهذا باطل» لأن المراد من الحل رفع 
الحرجء والجمع بينه وبين التحريم متناقض» فالحق أنهما حرامان» لكن الحرمة في 
أحدهما بعلة كونها أجنبية» وفي الأخرى بعلة الاشتباه بالأجنبية» المحصول 
(ج١/ق؟7007/1)‏ . 

(؟) انظر لمعرفة فروعه التمهيد للأسنوي (88). 

(*) ورد في الأصل «أن»» والصواب ما أثبته. 

(54) وهو قول أصحاب الإمام مالك وكثير من الحنفية والشافعية» وهو المختار عند 
أبي الخطاب من الحتابلة . 
انظر شرح تنقيح الفصول »)١0(‏ والقواعد والفوائد الأصولية »)١1/١(‏ والبرهان 
(525/1)» وأصول السرخسي .)3١/١(‏ واللمع ,»)١5(‏ والمنخول »)٠١8(‏ 
والمحصول (ج١/157/73)»‏ والمستصفى (5/7), والإحكام للامدي 
(؟/68١)»‏ ومختصر ابن الحاجب »)8١/7(‏ والمسودة »)5١(‏ والتمهيد (87؟). 


"5544 


يتضمن تكرار الامتثال('2 في المأمور به واستغراق جملة الأوقات على 
الاتصال مع انتقاء الاضطرار والاعتذار. 


[5"] ومن صار إلى حمل الأمر مرة واحدة زعم أن مطلقه يقتضي 
المرة الواحدة دون ما عداهاء فلا تحتمل اللفظة المطلقة إلا المرة الواحدة 


دون ما عداها. 


[117] وقال القاضي رضي الله عنه والذي يجب أن نرتضي أن يقال 
إذا ثبت اقتضاء الفعل بالأمر الواصل مطلقاً فيحمل على وجوب الامتثال مرة 
واحدة وهو لا ينبىء عن نفي ما عداها وسواهاء ولكن يتردد الأمر في الزائد 
على المرة الواحدة”'' . 


)١(‏ وهو منقول عن الإمام مالك. وأحمد وأكثر أصحابه» وأبي إسحق الأسفرائيني 
وجماعة من الفقهاء والمتكلمين» انظر شرح تنقيح الفصول »)١70(‏ وشرح الكوكب 
المنير (/ 47)» والبرهان (١/4؟7).‏ والإحكام للامدي (؟/565١)»:‏ والعدة 
.)"4/1١(‏ 

(؟) وهو مختار إمام الحرمين في البرهان :»)3794/١(‏ والورقات (08)» وإليه ذهب 
الشيرازي والغزالي والرازي والأمدي وابن الحاجب وابن السبكي انظر اللمع (5١)؛‏ 
والتبصرة »)4١(‏ والمستصفى (7/5)» والمنخول .4)١١١(‏ والإحكام للامدي 
(؟/166): ومنتهى الوصول (41)): والمحصول (ج١/157/73):‏ وجمع 
الجوامع مع حاشية العطار (؟/ .)48١‏ 
هذا وقد نقل الأسنوي عن الجويني التوقف في المسألة وخطأ من نقل عنه ذهابه إلى 
أن الأمر لا يدل على التكرار ولا على مرةء بل على مجرد إيقاع الماهية» وإيقاع 
الماهية وإن كان لا يمكن في أقل من مرة إلا أن اللفظ لا يدل على التقييد بها حتى 
يكون مانعاً من الزيادة انظر التمهيد (787). والأسنوي قد أخطأ في النقل عن 
الجويني وتخطثة الاخرين» فإن ما نقله الآخرون عنه هو الصواب» وقد صرح به - 


4 


[4"؟] وهذا المذهب يخالف مذهب الأولين فإنهم قطعوا بأن الأمر 


العاري المتجرد عن قرائن التكرار يحمل على المرة الواحدة ولا يحمل”() 
تضمن غيرهاء فافهم ذلك الفصل بين المذاهب”" . 


[] والدليل على ما ارتضاه القاضى رحمه الله أن نقول: إذا بدر 


الأمر واللفظ الدال عليه من الآمر مطلقاً حسن الاستفصال والاستفهام 
والاستعلام في تكرير الامتثال والاكتفاء بالمرة الواحدة فإن الرجل إذا قال 


ف 


الإمام في البرهان فقال: «فإن قيل: فما المختار وقد أبطلتم بزعمكم مسلك 
الفريقين» وليس بين النفي والإثبات مرتبة؟ 

قلنا: الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال» والمرة الواحدة لا بد منهاء وأنا على الوقف 
في الزيادة عليهاء فلست أنفيه ولست أثبته» والقول في ذلك يتوقف على القرينة» 
والدليل القاطع فيه أن صيغة الأمر وجملة صيغ الأفعال عن المصدرء. والمصدر 
لا يقتضي استغراقاًء ولا يختص بالمرة الواحدة؛ والأمر استدعاء المصدرء فنزل 
على حكمه ووجب من ذلك القطع بالمرة الواحدة» والتوقف فيما سواها فإن 
المصدر لم يوضع للاستغراق» وإنما هو الصالح له لووصف به». البرهان 
(500--05370). فالجويني لم يتوقف في وجوب العمل بالأمر المطلق مرة 
واحدة؛ وإنما توقف فيما سواهاء وكذلك ما نقل عن الجويني القول باقتضاء التكرار 
غير صحيحء انظر المسودة .)7١(‏ 

هكذا في الأصل» والظاهر «ولا يحمل على غيرها» أو «ولا يحتمل تضمن غيرها». 

من قوله: «وهذا المذهب يخالف» إلى «المذاهب» نقله الزركشي بالمعنى» انظر 
البحر المحيط /778/١(‏ ب)» وحكى قول رابع في المسألة وهو الوقفء, والواقفون 
على نوعين» فمنهم من توقف لادعاء كون اللفظ مشتركا بين المرة الواحدة والتكرار 
ومنهم من توقف لأنه لا يدري أنه حقيقة في المرة الواحدة» أو في التكرار. 

انظر المحصول (ج١/‏ ق5؟/ 15). 


لعبده: «اضرب زيداً» حسن منه أن يقول: «اضربه مرة واحدة ثم أكرر عليه 
عوداً على بدء»؟ فلما حسن الاستفهام دل على أن مطلق اللفظ لا ينبىء عنه» 
والذي يوضح ذلك أنه لو قال: «اضربه عشر مرات»» لم يحسن منه أن يقول: 
«أضربُه خمسة» أم عشرة»؟ ويعتضد ماذكرناه بقول سراقة''2 بن مالك 
لرسول الله كَكْهَ وقد اتصل به الأمر بالحج فقال: «احجتنا هذه لعامنا 
أم للأبد""؟ وهذا استفصال منه في تكرار المثال”": فلو كان مطلق الأمر 


(000 


فر 


هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تيم من مدلج بن 


مرة بن عبد مناف بن كنانة المدلجي» يكنى أبا سفيان» من مشاهير الصحابة» كان 
ينزل قديداًء وهو الذي لحق النبي #ٍِ وأبا بكر حين خرجا مهاجرين إلى المدينة» 
وقصته مشهورة. توفي سنة (2)75 وقيل بعدها. 

انظر الاستيعاب »)١١9/7(‏ والإصابة (؟/19). 

سؤال سراقة بن مالك رضي الله عنه لم يكن عن وجوب الحج كل عام» بل كان عن 
إدخال العمرة على الحج» وذلك لما أمر النبي يك لمن لم يكن معه هدى بالتحليل 
بعد السعي بين الصفا والمروة» فقام سراقة بن مالك وقال: «يا رسول الله ألعامنا هذا 
أم للأبد» فشبك رسول الله يَِِ أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في 
الحج» مرتين» لا بل لأبد أبد» أخرجه مسلم في صحيحهء في باب حجة النبي يَلِلِ 
(02/4 وأبو داود في سننه في باب صفة حجة النبي كَل رقم الحديث (21908 
7 25؛ والدارمي في سننه في باب في سنة الحاج (55/7)» والنسائي في ستنه 
في باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى» بلفظ «أرأيت عمرتنا هذه 
لعامنا هذا أو للأبد قال هي للأبد» .)١19/8/0(‏ 

أما السؤال عن وجوب الحج كل عام فكان ذلك من الأقرع بن حابس» انظر سنن 
أبي داودء باب فرض الحج (؟/79١)2‏ رقم الحديث ,4)١95١(‏ والنسائي باب 
وجوب الحج .)١١١/8(‏ 

هكذا في الأصل والظاهر «الامتثال». 


.م 


يقتضيه لما خفي على مثل سراقة هذا مع مكانه من صميم العرب العارية9, 
ولما أقره رسول الله كلب على تردده في الصيغة» وللخصوم أسعلة250 على 
ما ذكرناه؛ نومي إليها في باب التراخي والفور إن شاء الله عز وجل . 


[١7ى؟]‏ وقد تمسك نفاة التكرار بحروف لا يصح معظمها وها نحن 
نذكرها ونتتبعها بالنقض فمما عوّلوا عليه أن قالوا الامتثال والمخالفة في الأمر 
والنهي يتنزلان منزلة البر والحنث في القسم» ثم نحن نعلم أن من قال: والله 
لأصلين ثم صلى مرة واحدة برت يمينه”"» ولم يتوقف برها على ما عداهاء 
فكذلك الامتثال.» وهذا مالا معتصم فيهء فإن قصاراه قياس الأمر على 
القسم. واللغة لا تثبت قياساً لما أوضحنا”“' في بابه. 


[1/ب] [1ا؟] ومما/ عدوه من عمدهم قولهم: الفعل لا ينبىء عن التكرار 
إذا كان خبراء فكذلك الأمر المطلق2 لا ينبىء عن تكرير الامثتال» وعنوا 
بذلك أن من قال: «فعل فلان» لم ينبىء ذلك عن إقدامه على الفعل استغراقاً 


)١(‏ بل هو من العرب المستعربة لأن نسبه يرجع إلى بني كنانة» وكنانة من ولد إسماعيل 
عليه السلام كما قال النبي كلِِ: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى 
قريشا من كنانة» رواه مسلم باب فضل نسب النبي كَل (75/1). 
والعرب المنحدرة من صلب إسماعيل تسمى العرب المستعربة» وأصلها من بلاد 
العرق. وأما العرب العاربة فهم من صلب يعرب بن يشجب بن قحطان» وأصلها من 
بلاد اليمن. 

(0) في الأصل اسؤله. 

فرق انظر الاستدلال بالحلف في التبصرة (47)» والمستصفى (؟/5). 

(5) انظر الفقرة .)١715(‏ 

(©) وبه استدل الشيرازي في التبصرة (147). 


دن 


للأوقات واللحظات. وهذا يفسد بما فسد به الاعتبار بالقسم فإن ماله 
التمسك بالمقاييس في اللغات» وهذا ما لا سبيل إليه. 

[773] ومما عولوا عليه أن قالوا لو قال الرجل لامرأته: «طلقي 
نفسك» لم تستفد إلا تطليقة واحدة""2. فهذا أقرب مما قدمناه فإن'") 
تمسك بما هو على صيغة الأمرء ويدخل عليه شيء»: وهو أن يقال ظاهر 
اللفظ يقتضي التسليط على التكرار ولكن منع منه دليل الشرع؛ وما هذا 
أول لفظ أزيل عن ظاهرهء وهذا كما أن الرجل إذا قال: لفلان علي ثلاثة 
دراهم» ثم فسرها بالمعدودة لم يقبل منه حتى يفسرها بالوازنة وإن 
[كان]””" الاسم ينطلق على المعدودة في حقيقة اللغة وكذلك ينطلق على 
المتعنوشة» ولا يقبل منه إلآ النقزة©؟ الخالصةء والتعويل على 


. 


)١(‏ هذا إذا كان الرجل لم ينو عدداء أو نوى واحدةء أما إذا نوى ثلاثاً وطلقت نفسها 
ثلاثاء فهي ثلاثء قال الإمام أحمد: «إذا قال لامرأته طلقي نفسكء. ونوى ثلاثاًء 
فطلقت نفسها ثلاثا فهي ثلاث» وإن كان نوى واحدة؛ فهي واحدةء وذلك لأن 
الطلاق يكون واحدة وثلاثاً فأيهما نواه» فقد نوى بلفظه ما احتمله» وإن لم ينو تناول 
اليقين» وهو الواحدة». انظر المغنى لابن قدامة (/ا/ .)١85‏ 
وقال الكاساني: «ثم إذا صحت نية الثلاث. فإن طلقت نفسها ثلاثاً أو اثنتين 
أو واحدة وقع. لأن الزوج ملكها الثلاث» ومالك الثلاث له أن يوقع الثلاث 
أو الاثنتين أو الواحدةء كالزوج سواء». بدائع الصنائع (/ .)١7‏ 

(؟) كذا في الأصلء والظاهر «فإنه» لأن «إن» يحتاج إلى جواب» وهو غير موجود. 

[فرة ورد في الأصل كلام والظاهر ما أثبته. 

(4) النقرة في اللغة: القطعة المذابة من الفضة. انظر المصباح المنير (؟5/١571).‏ 

(5) في الفقرة 5569 . 


[75؟] شبهة الصائرين إلى أن مطلق الأمر يقتضي التكرار فمما 
تمسكوا به أن قالوا النهي يقتضي الكف عن المنهى عنه في عموم الأوقات 
فكذلك الأمر وجب أن يقتضي الامتثئال عموما”"'"'. وقرنوا ذلك بأن قالوا: 
الأمر في الوضع على مضادة النهي فوجب أن يكون المعقول من الأمر ضد 
المعقول من النهي فإذا فهم من النهي وجوب الكف عموماً وجب أن يفهم من 
الأمر وجوب الإقدام عموماً. وأوضحوا ذلك بأن قالوا: الأمر بالشيء نهي 
عن أضداد المأمور به فإذا ثبت كون النهي مستوعباً للأوقات في اقتضاء 
الكف. والأمر يتضمن النهي» فهذا تصريح باقتضاء الأمر بالتكرار””2 على 
الاستغراق. 

[7074] وقد أجاب أصحابنا عن ذلك بأوجه مدخولة» منها: أن قالوا: 
نفصل بين النفي والإثبات في الأمر والنهي كما فصلنا بينهما في القسمء 
وإيضاح ذلك أنه قال: «والله لا تفعل» فيتعلق بره في يمينه بامتناعه عن الفعل 
المحلوف عليه عموماً. وإذا قال: «والله لأفعلن» لم يتخصص البر بالمداومة 
على الفعل”". ولا يصح الاعتماد على ذلك استدلالاً ولا انفصالاً لما قدمناه 
0 


[6/؟] ومن أصحايبئا من أجاب عن النهي بأن قال: لما وجدنا النهي 


)١(‏ لأنهما ‏ أي الأمر والنهي ‏ يجتمعان في أصل الاقتضاء والإطلاق فالأمر اقتضاء 
إثبات والنهي اقتضاء انكفاف» فإذا تضمن أحدهما استيعاب الزمان» كان الثاني في 
معناهء انظر البرهان /١(‏ 2518)» وبه استدل القاضي أبو يعلى في العدة .)755/1١(‏ 

(؟) هكذا في الأصل ولعل الصواب «التكرار» بدون الباء. 

©) انظر هذا الجواب في التبصرة (44)» والمستصفى (5/7). 

(5) من أنه قياس في اللغات». واللغات لا تثبت قياساًء انظر الفقرة (710). 


م2 


فى مطلق اللغة متضمناً كفاً على العموم حملناه عليه استغراقاً» ولما وجدنا 
الأمر على خلاف ذلك اقتضاء الاستيعاب جرينا على المعهود منه. 


| ويتضح ذلك بالمثال فإن الرجل إذا قال لعبده: لا تضرب زيداً»1/51] 
ولا تدخل الدارء فهم من ذلك عند الاطلاق الدعاء إلى الكف عموماً» ومثله 
لو قال ادخل الدار أو اضرب زيدآاء لم يفهم من ذلك إدمان الدخول 
والمواظبة على الضرب ففرقنا بينهما رجوعاً منا إلى مقتضى اللغة في الإطلاق 
والذي يوضح ذلك أن من قال لعبده: اضرب ذا فضربه ضربة واحدة 
سمي مطيعاً ممتثلاً للأمر ولو نهاه عن ضربه فضربه مرة واحدة سمي مخالفاً 
لقضية النهي» وهذا مما ذكره الأصحاب «أشبهها وأمثلهاء وهو مدخول أيضاً 
فإن التمسك بأعيان الأوامر في خصوص الحوادث لا يليق بالتحقيق» إذ يسوغ 
للخصم ادعاء القرائن فيها». 

ولو طرقنا هذا القبيل إلى قواعد الأصول لتشاكلت الأقوال فإن الأمر قد 
يحمل على التكرار في بعض موارده. والذي يوضح ذلك ما يتمسك به 
القائلون بالتكرار من الحديث” المشهور في الأمر بضرب الشارب فإنه كك 
أمر أصحابه بضرب شارب الخمر المرفوع إلى مجلسه فوالو عليه بالضرب 
حتى نهاهم. ولم يفهموا من مطلق الأمر الضرب مرة واحدة''؟ وكذلك إذا 


)١(‏ روي عن عقبة بن الحارث أن النبي كه أتى بنعيمان أو بابن نعيمان» وهو سكران» 
فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوهء فضربوه بالجريد والنعال وكنت فيمن 
ضري رؤاء البخاري في كنات العدوة يات القرب بالجريد والنمان 31/1/43): 

(؟) وأجاب عنه الشيرازي بأنهم «إنما حملوا اللفظ على التكرار لقرينة اقترنت باللفظ 
وهو شاهد الحال» وذلك أنهم علموا أن قصده الردع والزجرء وأن ذلك لا يحصل 
إل بتكرار الضرب» وخلافنا في الأمر المتجرد عن القرائن». التبصرة (47). 


م 


قال الإنسان لمن دونه احفظ هذه الدابة ومر الامر على وجهه فلو أن المأمور 
حفظها لحظة ثم سيبها لم يعد ممتثلاً'؟ فالتمسك بما هذا وصفه حيد عن 


13 والأولى عندنا في التقصي عما عولوا عليه عن النهي شيئان» 
أومأ إليهما القاضي رضي الله عنهء أحدهما أن قال: لست أسلم أن النهي 
يستغرق الأوقات بوجوب الكف”" ولكن يقتضي الانتهاء”" مرة واحدة وإن 
حمل على الدوام فهو بقرائن تقتضيه كما حملت جملة من الأوامر في الشريعة 
على التكرار كالأمر بالإيمان ونحوهء ثم لم يدل ذلك على اقتضاء الأمر 
للتكرار والذي يحقق ذلك أنه كما يحسن الاستفصال على الدوام والاكتفاء 
بالمرة الواحدة فكذلك يحسن ذلك في النهي» فإن الرجل إذا قال لعبده: 
«لا تضرب زيداً ولا تشتر لحماً» فيحسن من العبد أن يقول لا أضربه أبدا 
ولا أشتري اللحم سرمداً أم أكف عنهما زمناً؟ فلما حسن الاستفصال» كان 
ذلك على ما قلناه» ولا يبقى للخصوم إلا التثبث بدعاوى التشنيع . 

ثم قال القاضي رضي الله عنه ولو قدر تسليم ذلك بما فيه مستروح فإن 
قصارى”*؟' مافيه قياس الأمر على النهي. وقضايا اللغة لا تثبت قياساً لما 
أوضحناه في باب مفرد. 


)١(‏ وبه استدل القاضي أبو يعلى في العدة 2057١ /١(‏ وأجيب بأن معنى الحفظ أن 
لا يضيعهاء فلو تركها بعد لحظة يكون مضيعاً لهاء ولهذا لا يعد ممتثلاً للأمرء 
فالدوام ثبت من اقتضاء اللفظ دون الصيغة. انظر التبصرة (46). 

() وبه أجاب الغزالي في المستصفى (؟/ 8). 

) في الأصل: «الانتهى» . 

(5) في الأصل : «قصارا». 


[7] فإن قال قايل: الأمر بالشيء نهي عن أضداده0؟2 وأعادوا 
ما قدروه في دليلهم وراموا بذلك / الخروج والتنصل عن تثبيت اللغات1'؟/ب] 
بالقياس. فنقول لهم: المصير إلى القياس في تقرير هذا الكلام ألزم لكم من 
طوق الحمام للحمام. وذلك أنا ربما لا نسلم أن الأمر بالشيء يقتضي نهياً 
عن ضدهء وكيف نسلم ذلك مع مصيرنا إلى تجويز الأمر بجمع الضدين» 
فكيف يكون الأمر بالشيء يتضمن نهياً عن ضده. ثم نقول لهم: لو سلم لكم 
ذلك» فلم زعمتم أن ما يقتضيه الأمر ضمناً يتنزل منزلة ما يصرح به من 
النهي» فهل هو إلا اعتبار الضمن'" بالصريح وهو عين القياس والله أعلم. 
ثم نقول إنما يتضمن الأمر بالشيء النهي عن الوجه الذي يتضمن الامتثال فإذا 
اقتضى الامتثال مرة واحدة تضمن نهياً عن الترك مرة واحدة”". وهذا 
لابن مجاهد”*؟ رحمه الله . 


)١(‏ انظر مناقشة هذا الاستدلال بما ناقش به المصنف في المستصفى (؟7/ 0)» والوصول 
(1/؟1١).‏ 

(؟) هكذا في الأصلء ولعل الصواب «الضمني» لأنه صفة لكلمة محذوفة وهي «النهى». 

(*) انظر البرهان :»)١757/١(‏ والوصول .)١57/١(‏ 

(5) ابن مجاهد هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المعروف بابن مجاهدء من 
أهل البصرة» وسكن بغدادء كان مالكياء وصحب أبا الحسن الأشعري» وسمع 
صحيح البخاري من أبي زيد المروزي» وأخذ علم الكلام والأصول عن القاضي 
التستري» ودرس عليه القاضي أبو بكر الباقلاني الكلام» وكان من أخص تلامذته» 
وله مؤلفات» منها: كتاب في أصول الفقه» ورسالة في الاعتقادات» وكتاب «هداية 
المستبصر ومعونة المستنصر» توفي سنة (٠/الاه).‏ انظر ترجمته في: تبيين كذب 
المفتري (1/1)» والديباج المذهب (75868)» والأعلام .)91١/6(‏ 


.م 


[737] وممن ينتمي إلى الأصول من يفرق بين الأمر والنهي ويقول 
الكف عن المنهى عنه لا مشقة فيه عموماً وفي امتثال الأمر على العموم أعظم 
المشقة(1) وهذا مدخول فإن قضايا الألفاظ لا تختلف بالمشقات والتيسير» 
والدليل عليه أن الأمر لو كان متقيداً باقتضاء التكرار حمل على ما قدمناه. 


[7/4] ومما يتمسك به القائلون بالتكرار أن قالوا: الأمر إذا ورد 
520 إيهانا ركه 5 لاخ ا 


أحدها: امتثال الأمر. والثاني: اعتقاد الوجوب في فعل المأمور. 


والثالث: إبرام العزم على الامتثال. ثم لا يتخصص العزم واعتقاد الوجوب 
والإلزام بأوان وزمان» فكذلك الامتثال”" وهذا واه جدا”؟'» وذلك أنا نقول: 


.)11/1( انظر هذا الدليل ومناقشته في المستصفى (5/7)» والمعتمد‎ )١( 

(؟) وبه استدل القاضي أبو يعلى في العدة (١559/1؟).‏ 

إفية وناقشه الشيرازي بأنه «لا يمنع أن يجب تكرار الاعتقاد دون الفعل كما لو قال صلّ مرة» 
فإن الاعتقاد يتكرر وجوبهء والفعل لا يتكرر وجوبه» ولأن الاعتقاد ليس يجب بالأمر» 
وإنما يجب بمعنى آخرء وهو أن الأمر يتضمن الخبر بوجوبه» فإذا ذكر المكلف الأمرء 
ولم يعتقد وجوبه» صار مكذوبا له في خبره» فيصير كافراً بذلك» فوجب عليه اعتقاد 
الوجوب كلما ذكر الأمرء وليس كذلك الفعل» فإنه يجب بالأمر» وقد بينا أن اللفظ 
لا يقتضي إلا أدنى ما يتناوله الاسمء فافترقا». التبصرة (48 -45). 

(5) وقال في البرهان: «وهذا ركيك لا أصل لهء فإن اعتقاد الوجوب ليس من مقتضيات 
الأمرء وإنما هو من حكم العقد الصحيح المفضي بصاحبه إلى الإذعان لأوامر الله 
ولو فرض الأمر مقيداً بالامتثال مرة واحدة لكان القول في العقد على هذا النحوء 
فلا أصل لهذا الكلام. وإن طمع من لا يحيط بالحقائق أنه يسلم له دوام اعتقاد 
وجوب الامتثال في الصيغة المطلقة على معنى أن الامتثال يدوم وجوبهء والعقد 
بحسبه فهذه غباوة وذهول عن محل الخلاف . البرهان .)771//1١(‏ 


ون 


أما اعتقاد الايجاب فمرتب على الإيجاب والإبرام فكما ثبتنا أن وجوب 
الامتثال عند تقييد الأمر بالإايجاب و''' إنما يتحقق في المرة الواحدة 
والمصير إلى أن إدامة الاعتقاد متعين”'؟ كذلك. فإنه لو اتصل به الأمر 
المقتضى وجوب الامتثال واعتقد الوجوب ثم أخر الامتثال وذهلت نفسه عن 
الاعتقاد فلا يعصى بترك الاعتقاد» فبطل ما قلتموه من ادعاء وجوب الاعتقاد 
ذواما. 


]8١[‏ وهذا الذي طردناه في الاعتقاد يطرد في العزم فإنه لو ذهلت 
نفسه عنه أو تناساه قاصداً لم يعص عندنا إذا سوغنا له تأخير الامتثال ثم 
ما ذكره على المنهج الذي أورده يبطل عليهم صريحاً بالأمر المتقيد باقتضاء 
الامتثال مرة واحدة على التراخي والتأخير فإن ما قدروه من الاعتقاد والعزم 
على الامتثال يتحقق في هذه الصورة مع اتحاد الامتثال فبطل ما قالوه جملة 

(7) القول فى الأمر المعلق بالشرط 

[181] اعلمء وفقك الله أن الأمر إذا ورد مقتضياً تعلق المأمور به 

بشرط» فالذين صاروا إلى حمل مطلقه على التكرار يتفقون”"' على وجوب 


)١(‏ كلمة «و» زائدة» لا يقتضيها السياق. 
الساقط . 

) انظر المحصول (ج ١/ق‏ 17/4/7)» والإحكام للامدي (2»)151/1 وشرح تنقيح 
الفصول »)١7١(‏ والمعتمد .)١1١8/١(‏ 
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1 ] المطلق من الأمر على اقتضاء الامتثال مرة واحدة / افترقوا في المقيد بالشرط 
فمن صائرين إلى أن الامتثال يتكرر بتكرر الشرط وإن كان مطلقه لا يقتضي 
التكرار”3) 

0 0-2 


81] والذي يصح وهو ما ارتضاه القاضي رضي الله عنه أن الأمر 
المقيد بالشرط لا يتضمن تكرير الامتثال عند تكرير الشرط”" وإنما الميز بين 
المطلق والمقيد بالشرط أن المطلق يقتضي الأمر من غير تخصص بصفة 
وشرط والمقيد بالشرط يقتضي الامتثال مرة واحدة على قضية الشرط وهو 
على الوقف فيما عدا المرة الواحدة. وكل ما نصبناه دليلاً في الأمر المطلق 
يدل في المقيد بالشرط وكذلك كل ما عول عليه الخصم في المسئلة المتقدمة 
يعود في هذه وتعود وجوه الانفصال عنها. 


[185] ومما ذكروه في هذه المسئلة أن قالوا الحكم يتعلق بالعلة 
والشرط ثم إذا علق بالعلة”" تكرر بتكررها فكذلك إذا علق 


)١(‏ وهل التكرار في هذه الحالة مستفاد من جهة اللفظ أو من جهة القياس فيه قولان 
حكاهما الأسنوي في التمهيد (7586)» وإلى القول الثاني ذهب الرازي والبيضاوي . 
انظر المحصول (ج /١‏ ق ؟2174/1)» والمنهاج مع شرجه الإبهاج (7/ 04). 

() وإليه ذهب الشيرازي والغزالي وابن برهان والامدي وابن الحاجب. وهو الراجح 
بشرط أن لا يكون في اللفظ ما يدل على التكرار لغة مثل كلما جاءك زيد فاعطه 
درهما. انظر التبصرة (41)» واللمع »)١5(‏ والمستصفى (7/7)» والوصول 
(21557/1)»)). ومنتهى الوصول (917)» ومذكرة أصول الفقه .)١96(‏ 

() نقل بعض العلماء الاتفاق على أن الحكم إذا علق بعلة يتكرر بتكرارها والأمر ليس 
كذلك فإن عامة الحنفية خالفوا في ذلك. قال البزدوي: «قال بعض مشايخنا 
لا توجبه ولا تحتمله إلا أن يكون معلقاً بشرط أو مخصوصاً بوصف . 


0١ 


بالشرط”؟ وهذا الذي ذكروه اجتراء منهم بدعوى مجردة. فإننا نقول لهم : 


خلافنا يؤول إلى صيغة عربية» وقضية مفهومة» وقد أوضحنا في باب مفرد 


زفق 


منع إثبات اللغات بالمقاييس ومعظم كلامهم يتردد على القياس فلم قلتم إن 
الصيغة المنبئة عن”" التعليل تضاهيها» الصيغة المنبئة عن" الشرط 


وقال عامة مشايخنا لا توجبه ولا تحتمله بكل حال أصول البزدوي .)١77/١(‏ 


والسرخسي لما ذكر القول: إن الحكم يتكرر بتكرر الشرط والوصف إن كان الأمر 
معلقاً بالشرط أو الوصف» قال: «والصحيح عندي أن هذا ليس بمذهب علمائنا 
رحمهم الله . 

أصول السرخسي (١/١؟).‏ 

وقال عبد العزيز البخاري: «والمذهب الصحيح عندنا أنه لا يوجب التكرار 
وله يكل سوا كان مطلقا أو سكلقا برط ار مخصضوضا برضف )|15 الأمز 
بالفعل يقع على أقل جنسه». كشف الأسرار 20١7 /١(‏ وانظر نقل الاتفاق في 
التمهيد للأسنوي (784)» وشرح الكوكب المنير (55/5). 

وأجاب القاضي أبو يعلى عن هذا الاستدلال بأن الشرط ليس كعلة؛ لأن العلة توجب 
الحكم» والشرط لا يوجبه. انظر العدة »)7175/1١(‏ وأجاب عنه الغزالي بأن العلة إن 
كانت عقلية فهي موجبة لذاتهاء ولا يعقل وجود ذاتها دون المعلول» وإن كانت 
شرعية» فلسنا نسلم تكرار الحكم بمجرد إضافة الحكم إلى العلة ما لم تقترن به 
قرينة أخرى» وهو التعبد بالقياس» ومعنى التعبد بالقياس الأمر باتباع العلة» وكأن 
الشرع يقول: الحكم يثبت بها فاتبعوها. انظر المستصفى (؟8/7). 

«في باب مفرد» غير موجود في الاقتباس الذي نقله ابن السبكي في الإبهاج 
(085/9). وراجع لهذا الباب الفقرة (5؟١).‏ 

في الإبهاج «المبنية على» وهو تصحيف. 

في الإبهاج «يضاهيها' . 

في الإبهاج «المبنية؟) وهو تصحيف . 


1١ 
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فاكتف”('' بهذا القدر» وسنوضح المقصد في العلة والشرط والفرق بينهما في 
باب القياس”'' إن شاء الله عز وجل . 


(7) فصل 

قية فإن قال قائلون: ما تعنون بالشرط الذي تطلقونه في أصول 
الشرع؟ 

قيل: الشرط كالأمر علق إيقاع الامتئال والكف به على وجه [يتعذر](© 
وقوعه على موجب الشرع دونه» ثم قد يكون من فعل الله تعالى وقد يكون 
من كسب العبد. 

فأما الذي يكون من فعل الله عز وجل» فنحو القدرة» والصحة». وكمال 
العقل» وما ضاهاها من شرائط للعبادات الائلة إلى أفعال الله جل اسمه. 
ومنها مايكون من كسب المكلف كالطهارات والتوصل إلى أسباب 
الاستطاعات إلى ما يطول تتبعه . ْ 

[186] فإن قال قائل: إذا جوزتم عقلاً ورود التكليف بالمحال نحو 
تقدير ورود الأمر بجمع الضدين أفتجوزون تعليق الامتثال على طرد تكليف 
مالا يطاق بما يتضاد ويستحيل في المعقول؟. وذلك نحو أن يقول القائل: 
مهما تحرك زيد في حال سكونه» أو سكن في حال تحركه فانتصب قائماً إلى 
ما يضاهي ذلك . 


)١(‏ في الإبهاج «فاكتفت بذلك» وسنفرق بين العلة والشرط في أبواب القياس. 

(؟) من قوله: «ومما ذكروه في هذه المسألة» إلى «القياس» اقتباس في الإبهاج بفرق 
يسير في العبارة الأخيرة كما بينت ذلك. انظر الإبهاج (؟05/5). 

(*) ورد في الأصل: «يتقدر»» والصواب ما أثبته. 


ندلذن 


قيل: نحن وإن سوغنا تكليف المحال فلا يجوز ذلك('2. واستقصاء 
الفصل بينهما يتعلق بالديانات» بيد أنا نبدي منه ما فيه غشاء فنقول: لو قدر 
الأمر متعلقاً بجمع الضدين كان المقصد منه تعجيز المأمور وتحقيق إلمام 
العقاب به على ما سنوضحه في موضعه إن شاء الله عز وجل» ولم يتحقق 


فى / ذلك”" استحالة الشرط» وهذا يتبين لكل متأمل . [*1/ب] 


ا 000 


3 ] وما ارتضاه القاضي رضي الله عنه ذلك الذي قدمناه أولآء وهو 
الأصح. ووجه التحقيق فيه أن الأمر هو اقتضاء الطاعة على الجملة» فإن 
تعلق بممكن مقدور أنبأ عن اقتضائه» وإن تعلق بمحال فالصيغة تقتضى 
اقتضاءه مع استحالته على المنهج الذي سنقرره إن شاء الله عز وجل . 


[84] فأما إذا كان الشرط الذي يتوقف عليه الأمر في تقرره مستحيلا 
فيؤول الانتفاء وعدم التعذر إلى نفس الأمرء فإذا قال القائل لمخاطبه: إن 
تحرك زيد في حال سكونه فقم» فتقدير الخطاب أن ذلك لا يكون فلا تقم 
فيؤول الانتفاء إلى نفس الأمر ويسلبه سمة الاقتضاء(" وهذا ب 00 
عز وجل. ش 


.)58 /( وإليه ذهب ابن النجار وابن عقيل. انظر شرح الكوكب المنير‎ )١ 

)١(‏ الظاهر أن ههنا تقديماً وتأخيراً. والصواب هكذا «ولم يتحقق ذلك في استحالة 
الشرط». 

() قال ابن النجار: «وأمر معلق بمستحيل نحو: صل إن كان زيد متحركاً ساكناً» ليس 
أمرآء لأنه كقوله كن الأن متحركاً ساكناً». شرح الكوكب المنير (7/ 48). 


م 


(70) فصل 

[184] اعلم أن أرباب الكلام يطلقون لفظ الشرط وأرباب الشرائع 
يطلقونه أيضاً وقد تتباين بهم المقاصد. فإن أرباب الكلام إذا أطلقوا الشرط 
عنوا به ما كان شرطاً لنفسه. حتى لا يتقدر ثبوته إل وهو شرطء كالحياة لما 
كانت شرطاً للأوصاف التي لا تثبت دونهاء وآل ذلك إلى أنفسها وذواتها 
لم يتحقق ثبوت نفسها غير منعوت بكونها شرطاً» وكذلك وجود الجواهر لما 
كان شرطاً في ثبوت الأعراض وقيامها بها لم يتقدر ثبوته إلا شرطاً في 
المشروطه. وأما أرباب الشرائع إذا أطلقوا الشرط فلا يخصصونه في الإطلاق 
بما يكون شرطا لنفسه بل يطلقونه على ما ثبت شرطا شرعاء وإن لم يكن 
شرطا لنفسه. كالطهارة» والاستطاعة في المناسك وما ضاهاها من الشرائط 
المشروعة . 


() فصل 

31 اعلم أن الفعل المستقبل المأمور به إذا كان معلقاً على شرط 
لزم أن يكون الشرط مترقباً في الاستقبال غير ماض» وإيضاح ذلك بالمثال أن 
القائل إذا قال لمن يخاطبه: إذا قام زيد فاضربه» فقد أنبأ اللفظ عن ضرب في 
المال معقود بشرط مرقوب في ثاني الحال. ولو قال في حال قيام زيد: إذا 
قام زيد فاضربه كان ذلك من متناقض الكلام في إرادة الشرط والإنباء عنهء 
اللهم إلا أن يعني بقوله إذا قام زيد قد قام زيد إقامة لبعض الحروف مقام 
بعض» على بعد في المأخذ. ومقصدنا من هذا الفصل تبيين أن من شرط 


الشرط في الفعل المستقبل تقدير استقباله( . 


.)١١8 /١( وبه قال أبو الحسين البصري في المعتمد‎ )١( 


"15 


(075) القول في الأمر إذا تكرر 
هل يقتضي تكرار المأمور به؟ 

[91] اعلم أن هذا الباب» لا يفيد على مذهب الصائرين إلى تضمن 
التكرار في مقتضى الأمر المفرد المجرد. فأما الذي قالوا: إن المطلق من 
الأمر المفرد لا يتضمن / تكرار الامتثال فلو تكرر الأمر فما حكمه على 
مذاهب هؤلاء؟ . 

التفصيل فيه أن يقال: إن لم يتقرر امتثال معقب للأمر الأول ثم تلاه 
الأمر ثانياً مما يخالف جنس المأمور به الأول فيتضمن ذلك اقتضاء مجردا!١)‏ 
بيد أنا نستبشع في هذا القبيل إطلاق القول بتكرار الأمرء فإن لفظ تكرار الأمر 
إنما يطلق عند اتحاد الجنس المأمور به. 

فأما إذا اختلف المأمور به فالأوامر متعاقبة أو مترادفة فأما أن ينعت 
بالتكرر ففيه بعد. 

[97؟] وأما إذا ورد الأمر ثانياً بمثل ما ورد به الأمر الأول فهل 
يتضمن ذلك اقتضاء مجرداً أم يقتضي تأكيداً أم يتوقف فيه» فما صار إليه 
الأكثرون أنه يحمل على اقتضاء مجرد حملاً على التكرار عند تكرر الأمر في 
مورده”'؟ وذهب أصحاب الوقف إلى أنه متردد بين اقتضاء التأكيد للأمر 


)١(‏ أي تأسيساً بالاتفاق» مثل صلء صم. انظر المعتمد »)١07/١(‏ والمحصول 
(ج ١/ق‏ 5/ 767). وشرح تنقيح الفصول »)١7١(‏ وحاشية البناني على شرح جمع 
الجوامع 2)7”84/١(‏ وشرح الكوكب المنير (”/ 7/7)» وإرشاد الفحول »)٠١9(‏ 
والإحكام للامدي (؟184/1). 

(9) وذلك عند انتفاء قرينة التأكيدء وإليه ذهب الباقلاني والشيرازي وابن برهان» 
والأمدي والقاضي عبد الوهاب. والرازي» والقاضي عبد الجبار والمجد ابن تيمية» 


هام 


1/1 


الأول» وبين تثبيت حكم على التجريد فيتوقف فيه(2 على ما يتبين بالقرائن. 
[*9؟] وقد ردد القاضي رضي الله عنه جوابه في هذه المسئلة» 
نحن نؤمى إلى جوابيه ونستخير الله عز وجل في ارتضاء أصحهما إن شاء الله 
عز وجل. فالذي صدر به الباب أن قال: إن اقترن بمورد الأمر ثانياً ما ينفى 

في أربعة أقسام”"' : 

أحدها: أن يكون التكرار ممتنعاً عقلاً وذلك نحو الأمر بالقتل إذا 
سبق ثم ورد ثانياً فنعلم أن القتل لا يثنى فلا يتعددء. والثاني: أن يمتنع 
التكرار شرعاً وذلك نحو الأمر بالعتق في عبد معين مع العلم بأنه لا يتكرر 
إلى غير ذلك من أمثلته في الشرع. والشالث: أن يكون الأمر متضمناً 
استيعساب جنس المأمور به'" فيعلم أن الأمر الشاني لا يقتضي 


وابن عقيل» وأكثر الشافعية» والحنفية» وهو المختار عند القاضي أبي يعلى في 
كتابه «الروايتين». انظر التبصرة (50)» والوصول »)١5١/١(‏ والإاحكام للامدي 
(185/0). وشرح تنقيح الفصول ,)١١(‏ والمحصول (ج ١/ق‏ 558/5), 
والمعتمد »)١5/١(‏ والمسودة (1؟)»2 والقواعد والفوائد الأصولية (7/ا1١).‏ 

)١(‏ وهو المختار عن أبي الحسين البصري» وعزاه ابن عقيل إلى أبي الحسن 
الأشعري» وإليه مال إمام الحرمين في هذا الكتاب. انظر الفقرة ,)9”07501١(‏ 
وانظر المعتمد »)176/١(‏ والمسودة (7). والإحكام للامدي (؟/188)., 
والمحصول (ج ١/ق‏ ؟1908/1). 
وذهب القاضي أبو يعلى في العدة إلى أنه يفيد التأكيد» وهو المختار عند 
أبي الخطاب وأبي محمد المقدسي والصيرفي. 
انظر العدة »)758٠١ /1١(‏ والمسودة (77), والقواعر والفوائد الأصولية (197). 

(0) وهو قول القاضي عبد الوهاب. انظر شرح تنقيح الفصول (17). 

(؟) وذلك نحو قوله «اجلدوا الزناة». انظر شرح تنقيح الفصول (1737). 


حل 


تحديدا”' فإن الأول استغرق جملة ما قدر في الجنس المسمىء والرابع: قرينة 
حال تقترن بتكرر الأوامر تنبىء عن التأكيد» وذلك نحو قول السيد لعبده وقد 
أجهده العطش: «اسقني»» فليس يقصد بذلك إلا تحريضه على الابتدار إلى 
السقي. ويلحق بهذ(" القبيل عهد سبق بين الآمر والمأمور وذلك بأن يقول: 
«إذا كررت عليك الأمر في الفعل فاعلم أني أريد بتكرار الأمر الامتثال مرة 
واحدة». فهذه قرائن التأكيد”'' وما يذكر من الفنون المتنوعة يداني ما قدمناه» 
ولا يخرج منه. 

[44] وقال القاضي في أحد جوابيه: إن اقترنت الأوامر المتكررة 
بقرينة من القرائن التي ذكرناها في اقتضاء التأكيد فهي محمولة عليه» وإن 
تعرت عنها حمل كل أمر على اقتضاء امتثال مجرد فيتعدد الامتثال بتعدد 
الأوامر المطلقةء» وأومأ في تضاعيف كلامه إلى ما هو الأصح عندنا على 
الأصل الذي مهدناه في الوقف. وذلك أن لا تحمل الأوامر المتكررة على 
اقتضاء مجرد الامتثال بل يتوقف فيها ويثبت الامتثال مرة واحدة / ويتوقف 1:؟/ب] 
فيما عداهاء فيجوز التكرار في الامتثال ويجوز قصد التأكيد. 


[196] فإن قال قائل: فهلا فرقتم بين أن تتصل الأوامر وتتعاقب من 
غير تخلل زمن ممتد بين كل أمرين وبين أن يتخلل بينهما أزمان ممتدة؟ . 


)١(‏ كذا في الأصل ولعله «تجديداً» أي لا يقتضي تجديد الامتثال» ويدل عليه قوله في 
الفقرة (796)» «فيجوز قطع القول عند تخلل الأزمان بتجديد الامتثال». 

(؟) في الأصل: «بهاذا». 

() ومنها تعريف ثاني الأمرين دون الأول» نحو: صل ركعتين» صل الركعتين. انظر قرائن 
التأكيد في المحصول (ج /١‏ ق 7/ 78654)» وشرح الكوكب المنير (/9/7)» وشرح 
تنقيح الفصول (17)» وإرشاد الفحول »)٠١4(‏ والإحكام للآمدي (؟/ 184). 


يلض 


قيل: إن كان الكلام في الأوامر البادرة منا فما ذكرتموه محتمل فيجوز 


قطع القول عند تخلل الأزمان بتجديد الامتثال ويجوز المصير إلى الوقف كما 
قدمئأه . 


[4] فإن قال القائل: ألسنا في ألفاظ الطلاق نفصل بين الألفاظ 


المتعاقبة وبين الألفاظ التي تتخللها مدة؟ . 


قلنا: لا معتبر بأحاد الألفاظ في الشرائع لما قدمناه غير مرة» فهذا فيما 


يبدو منا من الأوامر. 


1/1و ؟] فأما ما يتصل بنا من أوامر الله تعالى فلا فرق بين متعاقبها في 


الاتصال بنا وبين أن يتخلل في الاتصال بنا زمن» فإن جملة ما يتصل بنا كلام 
واحد لا يتصف بالتبعيض 200 ولذلك ساغ تأخر الاتصال في المخصص عن 


)١(‏ هذا قول الكلابية والأشعرية» فإنهم ذهبوا إلى أن كلام الله معنى واحد قائم بذات 
الله» هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناً» وإن عبر 
عنه بالعبرانية كان توراة» فاختلفت العبارات لا الكلام. 

وهذا قول فاسدء فإنه يلزم على هذا القول أن يكون معنى قوله: #فل هو أنَّهُ 
أحسَدٌ )4 هو معنى قوله: «اتَبَّتْ يدا ألهَسٍ» ومعنى آية الكرسي آية الدين. 

قال شارح العقيدة الطحاوية: «وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده» وعلم 
أنه مخالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله 
حقيقة» وكلام الله تعالى لا يتناهى» فإنه لم يزل يتكلم بما شاءء إذا شاءء كيف 
شاء» ولا يزال كذلك واستدل بقوله تعالى: « قل لَّو كن لحر ددا لكت وق لبد لبر 
قل أن نفد كلمت وَقَ ولو جتنا يئلوء مدا )4 [الكهف .]٠١9‏ 

وقوله تعالى: « وَلوْ أَنمَافى الّْضٍ من سَبرَةَ قله وَالبحرٌ يد ما بَسَدِوء سَبِعَهُ أمَثر با 
َفِدَتَ طِمنتُ أله إِنَ أنه عَزِيرٌ حَكبِةٌ 409 [لقمان 717]. 

انظر شرح العقيدة الطحاوية (147)» وانظر لمزيد من التفصيل مجموع فتاوى ابن - 


148 


اللفظ الذي يقتضي عموماء إن قلنا بالعموم. وإن كنا لا نجوز تأخير الاستثناء 
في كلامنا عن المستثنى . 

[4] وقد استدل القاضى فيما ذكرناه عنه أولاً بأن قال: كل أمر من 
الأوامر المتصلة بنا لو قدر مجرداً اقتضى امتثالاً» فتقدم الأوامر عليه وتأخرها 
عنه لا يوجب تغييره عن مقتضاه إذا ارتفعت القرائن التى نوعناها. 


[969؟] والجملة في ذلك أن يقدر فى كل أمر مقتضأه ولا ينظر إلى 
ما سواه فيحصل من مضمونها امتثالات متعددة وطاعات متجددة. 


3 ثم وجه على نفسه سؤالاًء وانفصل عنهء وقال: ألستم قلتم 
بالوقف في الصيغة المطلقة وهي قول القائل: «افعل»» وصرتم في تثبيت 
ذلك إلى انقسام الموارد وهذا المعنى متحقق في الأوامر المتكررة فإن 
مواردها في التأكيد والتكرار تنقسمء ولئن ساغ أن يقال: إنما يحمل على 
التأكيد لقرينة» ساغ أن يقال إنما يحمل على التكرار لقرينة» فالذي دل 
عندكم على الوقف في كل ما تتوقفون فيه يدل عليه في التكرار والتأكيد» ثم 
تفصى عن ذلك وقال: الصيغة التي ذكرتموها في نفسها محتملة فتوقف في 
معناه. وهذه المسئلة مفروضة فيه('2 إذا كان كل أمر من الأوامر وصيغة من 
الصيغ مستقلاً بنفسه في إثارة ندب أو إيجاب فلا احتمال في كل أمرء 
والأوامر السابقة له والمتأخرة عنه لا توجب تغير مقتضاهء فانفصلا من هذا 
الوجهء فهذا نهاية كلامه وقصاراه. 


م 0/10 كنل 4غ ديص #"ل"ال دعل لملاكف قوق ااا كأككل0 
الال ككام مركم قلىه). 
)051( ورد فى الأصل: «فيه» والأنسب فيما. 


حل 


3 وهذا مما فيه نظرء وذلك أنّا نقول: ما علينا إلا أن نحمل كل 
أمر على الاقتضاء لنكون قد وفرنا على كل أمر مقتضاه ولكن إذا ورد الأمر 
الثاني فيجوز تقدير تعلقه بالمأمور الأول ويجوز تقدير تعلقه بمأمور مثله 

[ه/أولا يستبعد تعلق أمرين بمأمور واحد فثبت بما ذكرناه أن/ الأمر الثاني 
يقتضي امتثالاً ويبقى اللبس المفضى إلى الوقف فى أنه هل اقتضى الامتغال 
الأول أو اقتضى مثلاً له سواه وت الوقتف إذاً فافهمه . 

13 وإن قيل: إذا ثبت كون المأمور الأول مأموراً ثم حملنا الأمر 
الثاني على ما حملنا عليه الأول فكأننا نلغيه. 

قلنا: حاشى أن نقول ذلك» فإن الالغاء هو أن يقدر الأمر غير متعلق 
تاتروت اتنطلاله قد تدرنة لدمامورا فمن اين أنه عير الازال؟ 

فإن قيل: لو حمل ما حمل عليه الأول لم يتضمن إثارة فائدة 
إذ الامتثال قد تقرر بالأول فمن هذا الوجه يلزم إلغاء الثاني" . 

والجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما: لوصح ذلك لزم 
استحالة ورود الأمر على التكرر فيما يستحيل تكرره كالقتل ونحوه لما 
صرتم إليه من ادعاء الإلغاء. فإن قالوا يفيد الأمر الثاني فيما صورتموه 
التأكيد . 

قيل لهم: فاكتفوا بمثل ذلك في المتنازع فيه وهو الجواب الثاني» فهذه 
جملة مقنعة في اختيار الوقف”" إن شاء الله تعالى. 


.)١157/١( انظر الوصول‎ )١( 
(؟) ويجاب بأن الوقف لا يصار إليه إلا إذا تساوت الأدلة» ولم يترجح أحد الجانبين»‎ 
- وهنا جانب التكرار راجح من جانب التأكيدء لأن حمله على التكرار فيه فائدة‎ 


خرض 


(06 القول في الأمر 
[0"] اعلمء وفقك الله أن من قال: إن الأمر يقتضي التكرار 


واستغراق الأوقات فلا يفيد فرض الخلاف معه في الفور والتراخي فإن من 
حكم استغراق الأوقات اندراج الوقت المتعقب للأمر تحت قضيته في 
الإيجاب والندب. 


[3 فأما من زعم أن مطلق الأمر يقتضي الامتثال مرة واحدة فقد 


اختلفوا في الفور والتراخي فذهبت طائفة من العلماء إلى أن الأمر يقتضي 
الامتثال على الاتصال والفور والمبادرة بلا فسحة» ولا تأخيرء إن لم يصد 


عن الامتثال مانع”'' 


التأسيس» والتأسيس أولى من التأكيد بالاتفاق . فلا يصار إلى التأكيد إلا عند القرينة . 


(000 


قال الآمدي: «التأسيس أصل» والتأكيد فرع » وحمل اللفظ على الفائدة الأصلية أولى» . 
الاحكام (؟/186). 

وهو قول الحنابلة والظاهرية» وبعض الحنفية ومنهم الكرخي وأتباعه؛ وبعض 
الشافعية ومنهم أبو بكر الدقاق» وأبو بكر الصيرفي والقاضي أبو الطيب الطبري» 
وأبو حامدء وبعض المالكية. انظر العدة 2»)781١/١(‏ والتبصرة (2)87» وأصول 
السرخسي ,»)75/١(‏ والبرهان ,)75١/١(‏ والأحكام لابن حزم (48/9)؛ 
والمعتمد ,.)١7١/١(‏ والمنخول :)١١١(‏ والمحصول (ج١/ق185/5))‏ 
والمستصفى (9/7)» وشرح تنقيح الفصول »)١78(‏ ومختصر ابن الحاجب 
(؟/8)»: ومتتهى الوصول (44)» والوصول »)١58/١(‏ ونهاية السول (؟41//7)» 
والإبهاج (؟/058): وجمع الجوامع :)”81/١(‏ والمسودة (74)» والتمهيد 
للأسنوي (7817)» والقواعد والفوائد الأصولية »)١49(‏ وروضة الناظر »)١54(‏ 
وتيسير التحرير »)85/١(‏ وإرشاد الفحول (44)» ومفتاح الوصول (55). 


"5١ 


وإليه مال معظم"'2 أصحاب أبي حنيفة”"؟ رحمه الله. وذهب الأكثرون إلى 


(000 


إفة 


نقل هذا القول عن معظم أصحاب أبي حنيفة فيه تساهل» وتبعه في هذا النقل 
الرازي والبيضاوي وابن الحاجب وابن النجار ---_ . انظر المحصول 
(ج١/ق184/5).‏ والمنهاج (؟/2)08 مع الإبهاج» ومنتهى الوصول (44), 
وشرح الكوكب (/48)»: والصواب أن هذا قول بعض الحنفية» أما أكثرهم فقد 
ذهبوا إلى أنه لمطلق الطلب» ولا يقتضي الفور. 

قال يي «والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على 
التراخي فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمرء ثم قال: «وكان 
أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: مطلق الأمر يوجب الأداء على الفور». أصول 
السرخسي .)55/١(‏ 

وقال الخبازي: «ثم الأمر المطلق عن الوقت لا يوجب الأداء على الفور في الصحيح 
من مذهب أصحابناء خلافاً للشافعي وأبي الحسن الكرخي». المغني للخبازي 
(40). 

وقال عبد العزيز البخاري: «اختلف العلماء في الأمر المطلق أنه على الفور أم على 
التراخي فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إِنَّه على التراخي . 
وذهب بعض أصحابنا منهم الشيخ أبو الحسن الكرخي وبعض أصحاب الشافعي 
منهم أبو بكر الصيرفي وأبو حامد إلى أنه على الفور». 

ثم قال: «ومعنى قولنا على الفور أنه يجب تعجيل الفعل في أول وقت الإمكان. 
ومعنى قولنا على التراخي أنه يجوز تأخيره عنه» وليس معناه أنه يجب تأخيره عنه 
حتى لو أتى به فيه لايعتد به» لأن هذا ليس مذهباً لأحد»؛. كشف الأسرار 
65/1١‏ ؟). 

وانظر أيضاً لمعرفة رأي الحنيفة تيسير التحرير )”85/١(‏ ونور الأنوار (؟0)» 
وفواتح الرحموت .)7817//١(‏ 

أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت التيمي الكوفي صاحب المذهب قال الخطيب إمام 
أصحاب الرأي وفقيه أهل العراق. وقال الذهبي: فقيه العصر وعالم الوقت. أخذ - 


فض 


أن الأمر لا يقتضي الامتثال فور 


1 ولكن يقتضي فعل المأمور به في أي وقت 


يقدر إما معجلاً وإما مؤخراً. 


[6*"] ونرى المحققين من الأصوليين يتسامحون في عبارة لا نرتضيها 


وهي أن نفاة الفور يعبرون عن أصلهم فيقول”"؟2: الأمر يقتضي التراخي””" 
وكثيراً ما يطلقه القاضي رضي الله عنه في مصنفاته ووجه الدخل”““فيها أن 
ظاهر قول القائل: الأمر على التراخي» ينبىء عن اقتضاء الأمر تأخيراً في 
الامتثال وهذا مالم يصر» إليه صائر والأحسن في العبارة أن نقول: الأمر 
يقتضي الامتثال من غير تخصص بوقت. 


[07"] وذهبت طائفة من الواقفة إلى التوقف فى هذا الباب في الفور 


الفقه عن حماد بن أبى سليمان»ء وتفقه عليه جماعة. توفى سنة ١6١ه.‏ انظر 


(0) 


(١ 
[فوة‎ 


ترجمته في تاريخ بغداد (17/ 2007377 وتهذيب الأسماء واللغات (؟/5١5)؛‏ 
ومناقب أبي حنيفة للمكي» ومناقب أبي حنيفة لابن البزازء ومناقب الإمام 
أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي . 

وهو مذهب أكثر الحنفية والشافعية وبعض المالكية. قال في البرهان: «وهذا ينسب 
إلى الشافعي رحمه الله وأصحابه وهو الأليق بتفريعاته في الفقه» وإن لم يصرح به في 
مجموعاته في الأصول» البرهان »)777/١(‏ وانظر أصول السرخسي (١/55)؛‏ 
وكشف الأسرار /١(‏ 15 780)» وتيسير التحرير »)7”85/١(‏ واللمع :)1١6(‏ والمحصول 
(ج١/ق1894/7)»‏ والإبهاج (؟/058): ومنتهى الوصول (44). 

هكذا في الأصل والسياق يقتضي «فيقولون». 

وبه عبر البزدوي» والسرخسيء انظر أصول البزدوي »)704/١(‏ وأصول السرخسي 
(557/1» وهذا التعبير موجود في غالب الكتب الأصولية . 

انظر البرهان /١(‏ *777)» والإبهاج (094/7)»: والبحر المحيط (847؟/ ب). 

في الأصل: «يصير». 


يفف 


والتراخي”"' . 


2/1 والقاضي رضي الله عنه'"' قطع القول بإبطال المصير إلى 


الوقفة”" في هذا الباب» وأوضحه بما سنذكره إن شاء الله تعالى وهو 
الأصح”*» إذ المصير إلى الوقف في هذا الباب يعود إلى خرق الإجماع 


أو يلزم ضرباً من التناقض*». 


[6؟/ب] 


ك4 


3 ثم افترقت الواقفية فمنهم / من صار إلى أنّا نعلم أنه لو امتثل 


المأمور الأمر في أول زمان يعقبه فيكون ممتثلاً وإنما الوقف في جواز التأخير 


فيه 


'' وذهبت الغلاة من الوافقية إلى أنّا لا نقطع القول بكونه ممتثلاً لو قدر 


مقدماً على الفعل المأمور به في أول الزمان”" فهذه جملة من المذاهب. 


(00 


إف4 


أي بدعوى الاشتراك بينهماء أو لأنه لا يدري لأيهما وضع . انظر الإبهاج (7/ 09). 


في الإبهاج «رحمه الله». 

في الإبهاج «الوقف». 

وفي البرهان اختار قول المقتصدين من الواقفية» ونسب إلى القاضي أنه ذهب إلى 
ما اشتهر عن الشافعي من حمل الصيغة على إيقاع الامتثال من غير نظر إلى وقت 
مقدم أو مؤخر وقال: «وهذا بديع من قياس مذهبه مع استمساكه بالوقف. وتجهيله 
من لا يراه؟. البرهان /١(‏ 777). 

من قوله: «والقاضي» إلى قوله: «التناقض» نقله ابن السبكي في الإبهاج بتصرف 
يسير. انظر الإبهاج (؟:/08). 

وهذا الذي اختاره في البرهان حيث قال: «وذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن 
من بادر في أول الوقت كان ممتثلاً قطعاء فإن أخر وأوقع الفعل المقتضى في آخر 
الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب وهذا هو المختار عندنا». البرهان 
7/1 ). 

قال في البرهان /١(‏ 717): «وهذا سرف عظيم في حكم الوقف». 


عونا 


[04" والذي يصح منها إبطال الفور والوقف وها نحن نرد على 
الفئتين إن شاء الله تعالى. 

١٠3‏ فأما الدليل على بطلان القول بالوقف فهو أن نقول: معاشر 
الواقفية! هل تعلمون أن المأمور لو امتثل الأمر في أول الزمان تبرأ ذمّته 
أم لا تعلمون ذلك؟ فإن قلتم: نعلم ذلك» فقد نقضتم أصل الوقف فإن الذي 
تعولون عليه في المصير إلى الوقف تجويز إضافة الأمر إلى كل وقت فإذا 
عينتم الوقت الأول للخروج من قضية الأمر مع تجويز إضافة الأمر إلى كل 
وقت من الأوقات المستقبلة فقد صرحتم بإبطال الوقف. وإن أنتم قلتم أنَا 
لا نعلم ذلك فيلزمكم منه ما لا قبّل لكم به وذلك أن الأمة اجتمعت على أن 
الأمر إذا ورد من صاحب الشرع مقتضياً للإيجاب إما بإطلاقه على مذهب قوم 
أو مع قرائنه على مذهب آخرين فمن ابتدر إلى الامتثال متسارعاً مع اعتقاد 
عدم التكرار فيعد ممتثلاً للأمرء والجاحد لذلك ينسب إلى خرق الإجماع . 

31 ] والذي يوضح ذلك في إطلاق العرف أن من أطلق أمراً فابتدر 
المخاطب به إلى الامتثال فإنه يعد ممتثلاً في أصل اللغة0؟ ووضعها 
واستعمالها وعرفها. ومنكر ذلك كمنكر ما اتفق عليه أرباب اللغات . 

[13"] ومما يوضح ذلك أن نقول: لو سبق الحظر في شيء ثم ثبت 
إيجابه من غير تعرض للأوقات فإذا توقفتم في الوقت الأول لزمكم أن 
تقولوا: لا يجوز الإقدام على الامتثال استصحابا للحظر السابق ثم إذا 
أفصحتم بذلك في الوقت الأول لزمكم مثله في سائر الأوقات المستقبلة 
ومثال ذلك استدامة الحظر في جملة الأوقاتء» فإن قالوا: إذا كان الأمر على 
ما صورتموه فيتقيد بالوقت المعين معجلاً أو مؤخراً. 


.)9/7( وبه استدل الغزالي في المستصفى‎ )١( 


لضن 


قيل لهم: أفتجوزون [التقييد]7"» على ماذكرتموه وتجوزون نفي 


[التقيبد]”'' أو توجبون [التقييد]”" ولا توجبون انتفاءه في الأمر الذي فرض 
الكلام عليكم فيه؟. فإن زعمتم أن تقيده لا يجب» فبما ألزمناكم أو لا 
ال لكم» ولا تجدون عنه محيصاًء وإن قلتم أن تقييده واجب*؟ فهذا 
باطل من وجهين» أحدهما أن مصيركم إلى الوقف قادكم إلى القول بنفي 
الوقف في الصورة التي ذكرناها فإن التقيبد لو قدر واستقل الخطاب فينتفي 
امع ذلك القول بالوقف. وأيضاً فإن الأمر إن قيد بالامتثال / فيه بوقت متراخ 
فلا تخلو”"' إما أن توجبوا تقيبد الأمر بالوقف الذي سيأتي في أول مورد 
الأمرء أو لا توجبون التقييد إلا مع الوقت المعين للامتثئال» وإن أنتم زعمتم 
أنه يجب اقتران الأمر في مورده بالتقييد ووقت الامتثال متراخ فهذا مصير إلى 


(00 


في الأصل : «التقليد» . 

المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

هكذا في الأصل ويبدو أن الصواب «لازم». 

هكذا في الأصل» وهو جائز عند بعض الكوفيين» فإنهم يجوزون نصب معمولي إِنَّ 
وأخواتهاء انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك .)0157/١(‏ 

هكذا في الأصل بحذف النون وهي لغة صحيحة كما ورد في قول عمر الذي رواه 
مسلم: «يا رسول الله كيف يسمعوا وأنّى يجيبوا قد جيفوا» قال النووي في شرحه: 
«هكذا هو في عامة النسخ المعتمدة كيف يسمعوا وأنَّى يجيبواء من غير نون وهي 
لغة صحيحة وإن كانت قليلة الاستعمال» بشرح النووي على صحيح مسلم 
الا ؟). 

وحكى ابن عصفور جواز حذف النون من الأفعال الخمسة من غير ناصب ولا جازم 
تشبيها لها نالفي انظر قوله مع الأمثلة في خزانة الأدب (6/ 7ه 075). 


شف 


وجوب البيان قبل الحاجة وأصل الوقف مع هذا الأصل يتباعد [أيّ]('' تباعد 
على ما سنذكر”" في باب البيان وتفصيل المذاهب إن شاء الله عز وجل. وإن 
زعمتم أن التقييد يقارن الوقت المعين للامتثال. 

فقبل ورود التقييد يتعين الكف لما قدمناه من تصوير تقدم الحظر ثم إذا 
به. 

[3"] ومن أوضح ما يتمسك به في إبطال القول بالوقف وهو صدر 
عن امتثال الفعل . 

ومعلوم أن الأوقات يراد بها قبيل من أفعال الله عز وجل على ما خاض 
فيه المحققون في علم الديانات» فإذا ثبت أنها من أفعال الله تعالى وثبت أن 
الأمر لا ينبىء عنها صريحاً ولا ضمناً على ما سنوضح”” في الرد على 
القائلين بالفور بعد تمهيد ذلك: [توقف”*) مقارنة الفعل وقتاً من الأوقات 
[كتوقف]”© مقارنة الفعل سائر أفعال الله تعالى. فلو ساغ التوقف في 
الأوقات ساغ التوقف فى سائر الأفعال حتى يقال: إذا ورد الأمر بفعل 


. وقع في الأصل: «أن» والصواب ما أثبته‎ )١( 

(0) انظر الفقرة (؟855). 

(*) انظر الفقرة (35”) . 

(5) في الأصل توقت أو بوقت لأن الحرف الأول مهمل من النقط والصحيح ما أثبت 
لقوله بعد قليل: «فلو ساغ التوقف في الأوقات ساغ التوقف في سائر الأفعال. 

(ه) في الأصل كترقب والصحيح ما أثبت أيضاً لما تقدم في الهامش السابق. 


فض 


فيتوقف المرء في الامتثال حتى يرد البيان”'2 بيان السماء في وقت الامتثال 
منشبية7” أو عصضدن” " والنجوم آفلة©2 | م طالعة والأراضي مجدبة©» 
أو مخصبة"2 إلى غير ذلك من تبدل ل المعنوية على سائر الجواهر من 
أفعال الله عز وجل فإن ركبوا ال وقطع 0002 
لم يتوقفوا لم يجدوا عنها محيصا 


]"١5[‏ وقد طرد بعض الأصوليين عليهم ما ذكرناه في معرض يبقى 
معه ضرب من اللبس وهو أنه قال في تحقيق المقصود بالمثال: ولو قدرنا 
ورود الأمر بالمكث حتى يقال امكث صائماً أو مفطراً قائماً أم قاعداً إلى غير 
ذلك من صفاته”"' وهذا لعمري سديدء ولكن لا يلزم من ركوبه ما يلزم من 


)١(‏ الظاهر أن ههنا سقطأً لأن ما بعده غير مرتبط بما قبله. 
وقال السجستاني: والعامة تظن أن الصحو لا يكون إلا ذهاب الغيم وليس كذلك» 
وإنما الصحو تفرق الغيم مع ذهاب البرد. انظر المصباح المنير /١(‏ 5 7*) . 

(؟) يقال: غيمت السماء وتغيمت فهي متغيمة» إذا أطبق بها السحاب» انظر المصباح 
المنير (؟/ 559). 

(9) يقال: أصحت السماء فهي مصحية أي اتكشف غيمهاء وقال الكسائي: لا يقال 
أصحت فهي مصحية» وإنما يقال: أصحت فهي صحو. 

(5) أقل الشيء أفلا وأفولاء يقال: أفل فلان عن البلدء إذا غاب عنها. انظر المصباح 
المئير (١//ا١).‏ 

(5) في الأصل: «مجذبة» والصواب ما أثبتناف يقال أجدبت الأرض فهي مجدبة أي 
يابسة انقطع عنها المطر. انظر المصباح المنير /١(‏ 97). 

(5) أخصبت الأرض فهي مخصبة. يقال: أخصب الله الموضع إذا أنبت به العشب 
والكلأ. انظر المصباح المنير .)١07١ /١(‏ 

(0) وبه احتج القاضي أبو يعلى على فساد قول الواقفية» وعبارة إمام الحرمين غير - 
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ركوب ما قدمناه فى أفعال الله تعالى الخارجة عن مقدراتنا''؟» والأوقات 
منهاء فاجتزى بما قدمناه فإنه يحسم الباب. 


[©1] ثم اعتضد بعض الأصوليين بقصة بني إسرائيل في البقرة التي 
أمروا بذبحها”"' وادعو على الواقفية أنهم لو اجتزوا بما ينطلق عليه اسم البقرة 
أولاً لكانوا / ممتثلين ولكن ربما تمنع الواقفية ذلك فالأحسن أن يقال لهم :01 ب] 
فما لهم لم يستفصلوا عن كيفية الذبح وعن قد البقرة وحدها وسائر نعوتهاء 
فإن ما ذكروه أقل ما تركوه من صفاتهاء فبطل المصير إلى الوقف. وبقى 
الكلام بين الصائرين إلى الفورء والمبطلين المصير إلى الفور. 


[7" والدليل على بطلان القول بالفور أن نقول: إذا ورد الأمر 
مقتضياً للفعل فليس ينبىء عن الوقت وذلك أن إنباء اللفظ عن الشيء 
ينقسم إلى صريح وضمن ولا استرابة في تعري اللفظ المطلق عن ذكر 
الأوقات صريحاً فإذا بطل ذلك لم يبق للخصوم إل ادعاء الضمن فيقال: 
إل بر سيار موس ور د 


واضحة» وللتوضيح انقل نص ما قاله القاضي أبو يعلي» فإنه يعد ما ذكر أنه لا يجوز 
الوقف لاعتبار المكان واعتبار الحال» والمعاني التي لا ذكر لها في الأمرء قال: 
«وكذلك إذا قال امكثوا في المسجد يومآء لزمهم المكث فيه ولم يجز التوقف عنهء 
بأن يقولوا أنمكث صائمين أو مفطرين» مصلين أو غير مصلين» قائمين أو قاعدين. 
مستقبلين أو مستدبرين. وما أشبه ذلك». العدة (١91/1؟).‏ 

)١(‏ في الأصل : «مقدرياتنا» والصواب ما أثبتناه. 

(7) وذلك في قوله تعالى: «وَإِدْقَالَمُوسَنْلِمَوْمِد إن أله مَك أ أن نكا بقرة» . 
وبه احتج القاضي أبو يعلى على الواقفية انظر العدة (١848/1؟).‏ 


ف 


به'2 فإذا بطل الوجهان ثبت أن الأمر ليس ينبىء عن وقت معين وجملة 
الأوقات متساوية في مضمونه وقد بطل المصير إلى الوقت فلا يبقى إلا 
المصير إلى الامتثال في وقت كان معجلاً أو مؤخراً والذي يوضح ذلك أن 
الرجل لو قال لمخاطبه اضرب شخصاً واسم الشخص لا يتعين في حق واحد 
فأي شخص ضرب كان متمثلاًء وكذلك إذا قال اضرب أو أوجبت عليك 
ضرباً ولم يتعرض للمضروب تصريحاً ولا ضمناً فأي مضروب ضرب كان 
ممتثلاً”"" لأن اللفظ عار عن التخصيص والتعيين وكل من يتصف”” بكونه 
مضروباً يتساوى في حكم الأمر فاستحال تعين واحد من مقتضى الأمر 
فكذلك الأوقات في امتثال الأمر المطلق. 

[0307”] واعلمء وفقك الله أن هذه الدلالة لا معترض عليها بيد أنها 
لا تصفو لك إلا بعد أن تتقصى شبه الصائرين إلى الفورء وتتفصى عنهاء 
فإنهم ربما يعترضون بشيء من شبههم على هذه الدلالة. 

[14"] ومما يستدل به أيضاً في إبطال القول بالفور أن نقول: قضية 
اللغات لا تثبت إلا نقلاً» والمصير إلى الفور مما لم ينقل عن أهل اللغات 
نصأء ولم يدل عليه شيء من كلامهم إلا ويقابله ما ينافيه وهذا يقرب مما 
قدمناه”؟؟ في مسثئلة الوقف في الصيغة المطلقة» فإذ تعذر الفور لم يبق إلا 
الامتثال المجرد. 


.)١7١/١( انظر الاستدلال بهذا في المعتمد‎ )١( 

() انظر التبصرة (054)» والميزان للسمرقندي (5”/أ). 

(5) أي يمكن اتصافه بذلك. وإلاّ فبعد وقوع الضرب لا يكون الأشخاص متساوين في 
حكم إيقاع الضرب عليهم. 

(4) انظر الفقرة .)7١5(‏ 


رين 


[1"] فإن قيل: فكما لم ينقل عنهم الفور فكذا لم ينقل عنهم 
التراخي . 

فقيل لهم: ونحن لا نحمل الأمر على التراخي على التعيين بيد أنا 
نقول: المفهوم من اللفظ الامتثال المجرد في أي وقت كانء وهذا واضح 
لا ريب فيه. 

[/ ومما يستدل به أن نقول إذا بدر الأمر المطلق حسن من 
المأمور الاستفصال في التأخير والاستعجال وهذا من / أوضح البراهين على[1/0] 
بطلان تعين الفور في مقتضى اللفظ وقد أوضحن('2 هذه الدلالة في غير 

3 ومن أقوى ما يستدل به ما أومأنا'"' إليه في الرد على الواقفية» 
ونحن نزيده إيضاحاً في إبطال الفور» فتقول: ليس المعنى بوقوع الفعل في 
الوقت إلا كون الوقت ظرفاً للفعل فإن الأوقات من أفعال الله عز وجل وهي 
تؤول في محصول القول إلى حركات الفلك فلا تعلق لها بالأفعال”؟ فلا 
تعلق للأفعال بهاء فكما لا يتضمن مطلق الأمر لتعريه عن التعرض لسائر 
أفعال الله تصريحاً وضمناً أن يكون الفعل مقارناً لشيء منها تعييناًء فكذلك 
ينبغي أن لا تقتضي مقارنته بشيء من الأوقات تعيينا2. 


[1*] وتمسك بعض أصحابنا بما قدمناه*2 فى مسئلة التكرار عن البر 


)١(‏ انظر الفقرة (559. 9/5و؟). 

(9) انظر الفقرة (7”1) . 

00 انظر البرهان /١(‏ 747)» والمنخول .)١١5(‏ 
(؛) في الأصل: «تعيناً» والصواب ما أثبتناه. 
(©) انظر الفقرة (1/0؟). 


قفن 


والحنك7١)‏ فقالوا: إذا قال القائل: والله لأصلين لم يتخصص بره بالوقت 
المتعقب ليمينه فكذلك الامتثال. واعتضدوا أيضاً بالألفاظ المنبئة عن الأفعال 
في الاستقبال”"' نحو قولك» سيقوم زيد أو يقوم زيدء فإن هذا لا ينبىء عن 
وقت معين والأولى الاحتراز بما قدمناه”“ فإن المصير إلى مثل ذلك يلزم 
تثبيت اللغات بالقبائن 27 


[*؟"] شبه القائلين بالفور: من عمدهم في إثبات الفور أن قالوا: إذا 
ورد الأمر مطلقاً وجوزتم تأخير الامتثال ولم توجبوا المسارعة والابتدار إلى 
الامتثال في أول وقت الإمكانء وزعمتم أن الأوقات متساوية فإذا اخترم 
المكلف لم يخل إما أن تقولوا: لا يعصى بالترك مع سبق الإمكان منهء وإما 
أن تقولوا يعصى بالتركء فإن قلتم إنه لا يعصى بالترك فقد صرحتم بنفي 
الوجوب وألحقتم الواجب في هذه الصورة بالنفل» فإن زعمتم أنه يعصى 
فلا تخلون إما أن تقولوا يعصى بالتأخير عن أول وقت الإمكان [أو لا]*© فإن 


)١(‏ انظر التبصرة (87)» والبرهان /١(‏ 148؟). 

(0) انظر المحصول (ج١/3ق7/١191١)»‏ وإرشاد الفحول .)٠١١(‏ 

(9) انظر الفقرة (915”)» وما بعدها. 

(5) وقال في البرهان: «هذا المسلك مدخولء فإنه قياس لفظ على لفظ مع العلم بتغاير 
معاني الصيغ» وتفاوت قضاياها عند تغاير محالهاء ثم قول القائل: لأدخلن الدارء 
في حكم وعد مؤكد بالقسم. والأمر طلب ناجزء فليقتض الوفاء الناجز. وهذا وإن 
كنت لا أرضاهء فلم أورده معتمداً عليه» وإنما ذكرته لإظهار إمكان تخيل الفرقان 
بين الصيغتين؟. 
البرهان /١(‏ 7146 -555). 

(5) ساقطة من الأصل» وقد أشار الكاتب إلى ذلك لكنه لم يكتب الكلمة الساقطة» وما 
كتبته يقتضيه السياق . 


بضف 


قلتم يعصى بالتأخير عن أول وقت الإمكان فهذا التصريح منكم بالفور وإن 
قلتم يعصى بالتأخير عن أوسط الوقت فهذا محال فإنكم جوزتم له التأخير 
عنها وفسحتم ذلك [له]( أولاً» فيستحيل منكم أن تعصوه آخراً» وإن زعمتم 
أن آخر وقت الإمكان يتعين للامتثال فقد أبطلتم كل ما عليه عولتم فإن 
معولكم على تساوي الأوقات وعدم إنباء اللفظ عن تعيين شيء منها والوقت 
الاخر كالذي تقدمه من الأوقات. قالوا فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلآ 
المصير إلى الفور”"' . 


انقفضة وهذا من أعظم شبه القوم» وقد زل في الانفصال عنها معظم 
الصائرين إلى التراخي» فطريقنا أن نقرر عليهم من قولهم في تقسيمهم 
ما يقارن الصحة» ونعترض على موضع البطلان منه. فأما ما ذكروه في 
تضاعيف كلامهم من بطلان القول بأنه يعصى بالتأخير عن أوسط الوقت”) 
فهو على ما ذكروه وكذلك لا نحكم / عليه بالمعصية بالتأخير عن أول الوقت1/”/ب] 
ولا نقول أيضاً أن آخر وقت الإمكان يتعين للامتثال عن التضييق حتى نعصيه 
في الترك فلا يبقى مما قسموه إلا قولهم إنه إذا لم يعص التحق المأمور به 
بالنوافل فيقال ليس الأمر على ما ذكرتموه وذلك أن النفل لا يكون نفلاً لجواز 
تركه إذ لو كان كذلك لكان المباح نفلاً ولا يكون النفل نفلاً لكون فعله خيراً 
من تركه مع جواز تركه فإن الفرض الذي وسع وقته كالصلاة المخصصة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل» والكاتب أشار إلى ذلك ولم يكتبها وما كتبناه 
يقتضيه السياق. 

() انظر الاستدلال بذلك في العدة /١(‏ 787)» ومناقشته في التبصرة (817)» والبرهان 
0 *3). والوصول .)161١/١(‏ 

() (أوسط الأوقات) في نسخة كما هو في الهامش . 


ايفين 


بوقت مضبوط الأول والآخر يجوز تأخيرها عن أول الوقتء. والابتدار إليها 


خير في أول الوقت ويجوز تركها فيه؛ ثم لا يتضمن ذلك نفي الوجوب عن 
الصلاة في أول الوقت لما سنقرره”"' إن شاء الله عز وجل بعد ذلك . 


[5؟"] فإن قيل: فبم ينفصل النفل عن الفرض إذا'"2. قيل لهم ينفصل 


النفل عن الفرض بأشياء نذكرها في مواضعها”" ولكن نذكر هنا ما يقع به 
الاستقلال فنقول النفل يجوز تركه أبداً إلى غير بدل» والفرض لا يجوز تركه 
إلآ إلى بدل إن كان مطلقا”؟ غير مضيو ”© . 


3 فإن قيل: إذا أخر الحج مثلاً أو الكفارة حتى اخترمته المنية 


فما بدل الكفارة المتروكة؟0») قيل لهم: الأوقات لعصي. فكذلك لو تركها 


(010) 


قف 


انظر الفقرة (5ه”") , 

في الأصل: «أذى». 

انظر تلك المواضع في الفقرة. 

أي عن تقييد الوقت. 

بأن يكون الوقت زائداً من أداء الواجب» واختلف العلماء في هذه الصورة إذا لم يؤد 
الواجب في أول وقت الإمكان» فهل يجوز تأخيره ببدل وهو العزم ‏ أم بغير بدل» 
إلى قولين» فذهب أكثر الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز 
التأخير إلا ببدل» ونقله السبكي عن جمهور المتكلمين. وذهب الرازي والبيضاوي» 
وابن الحاجب وأبو الخطاب والمجد ابن تيمية إلى أن التأخير لا يحتاج إلى بدل» 
وحكاه السبكي عن جمهور الفقهاء. 

انظر الإحكام للامدي »25١5/1(‏ وروضة الناظر (0”4)» ومختصر ابن الحاجب 
2551/1 والإبهاج (١/46)؛‏ والمسودة (758)» وشرح الكوكب المنير 
1/1 ؟5؟ )). 

حق العبارة: فما بدل الحج والكفارة المتروكين. 


نايف 


وترك العزم على الامتثال فنعصيهء فقد افترق النفل والفرض في ذلك فإن 
تارك النفل لا يعصى مع ترك العزم وتارك الفرض المطلق يعصى مع ترك 
العزم . 

7" وكذلك يفارق الفرض النفل في أن تارك الفرض [لا]('' يعصى 
بتركه إذا أتى ببدل عنه وهو العزم أو أتى بمثله في مستقبل الأوقات» فانتفاء 
من ذلك 

[74"] فإن قيل: فما معولكم في ذلك كل ما قدمتموه على الاعتضاد 
بمطلق اللفظ مع المصير إلى أنه لا ينبىء عن الوقت صريحاً ولا ضمناً ثم 
أثبتم العزم ولا ينبىء اللفظ عنه فلئن جاز تثبيت العزم مع أن اللفظ المطلق 

والجواب عنه أن نقول: اعلموا أن وجوب العزم لا يتلقى من مطلق 
الأمر ولكن ثبت ذلك بدلالة أخرى فإذا ثبت ذلك وتهيأ رتبنا عليه ما يعضده 
وقد أوضحنا بما سبق'"' من الأدلة تساوي الأوقات وفي ثبوت تساويها في 
وأتعت اخ سوق ما انطوى عليه الأمر بدلالة أخرى تدل عليه» فمحصول 
القول في ذلك إذاً يؤول إلى أن تعيين الوقت ينفي تساوي الأوقات وفي ثبوت 

ولعل الجواب هو: قيل لهم: لو ترك الواجب الذي له وقت محدد يزيد عليه في 


)١(‏ وقع في الأصل: «إنما»ء» والصواب ما أثبته. 
(؟) في الفقرة (715). 


ايفن 


[4/]تساويها في مقتضى اللفظ منع تعين / واحد منها وليبس من شرط تساوي 
الأوقات منع واجب آخر سوى ما انطوى عليه الأمر بدلالة أخرى تدل عليه» 
فمحصول القول في ذلك إذا يؤول إلى أن : تعيين الوقت ينفي تساوي الأوقات 
ومطلق الأمر يتضمن تساويها ففي التعيين إبطال قضية الأمر وليس في إيجاب 
العزم ما يبطل قضيه الأمر صريحاً ولا ضمناً وهذا بين» فتأمله. 
[94؟"] فإن قيل: ففصلوا مذهبكم في العزم وانتفاء المعصية وثبوتها. 
قلنا سنفرد في ذلك فصلا”'" بعد ذلك إن شاء الله تعالى» ثم نقول: كل 
ما ذكرتموه يبطل عليكم بما إذا قال القائل المخاطب للمخاطب: ألزمتك 
وأوجبت عليك ضرباً أو ضرب شخص فالأشخاص تتساوى في حكم الضرب 
المأمور به فما من شخص يتلقاه إلا وله أن يتعداه. ثم نقول فما قولكم فيه؟ 
متى يعصى مع تساوي الأشخاص؟ فقولنا في تساوي الأوقات كقولكم في 
تساوي أوصاف المضروبين. 
[0*] شبهة أخرى لهم وتداني ما قدمناه وهي أنهم قالوا إذا ورد 
الأمر مطلقاً لم يخل من ثلاثة ثة أحوال: أما ا اام 
الامتثال على الاتحاد من غير بدل أو يقتضي اتحاد الامتثال مع تقدير بدل. 
فإن اقتضى التكرار واستيعاب الأوقات فمن ضرورة ذلك الذهاب إلى الفور. 
وإن اقتضى فعلاً ولم يتضمن بدلاً ثم تساوت الأوقات فيه وجاز تأخيرها ففي 
نفي ذلك تصريح بإلحاقها بالنوافل وإن اقتضى فعلاً وبدلاً كان [محالاً](© 
فإن اللفظ لا ينبىء عن البدل. 


. )*"75( انظر الفقرة‎ )١( 
في الأصل غير واضح» وما أثبتناه قريب من الرسم والسياق.‎ )'( 


ضف 


قلنا: أما التكرار فلا نصير إليه ولا نذهب أيضاً إلى أن 
[البدل]20 يثبت بمقتضى اللفظ ولكن يثبت باللفظ الامتثال المجرد ثم 
يعبت بدلالة أخرى العزم الذي قدرناه بدلا وفيما قدمناه غنية إن شاء 
الله تعالى. 


[3"/ شبهة أخرى لهم وهي أنهم قالوا الأمر المطلق يقتضي الامتثال 
مرة واحدة واعتقاد الوجوب والعزم» ثم العزم واعتقاد الوجوب يثبتان على 
الفور ولا فسحة في تأخيرهما عن أول وقت الإمكان فكذلك الامتثال”'' وهذا 
الذي ذكروه باطل من أوجه: أحده"": أن مما عولوا عليه العزم وهو 
لا يتقرر على مقتضى أصلهم وذلك أن العزم إنما يتحقق متعلقاً بشيء في 
الثاني بشيء» فإن ادعوا الامتثال متعقباً لمورد الأمر لم يتصور العزم عليه 
مقارناً لوجوده. وأما الاعتقاد”؟» فلا يصح التمسك به من أوجه: أحدها: أنه 
على التكرار ولا يتتخصص بالكرة الواحدة والامتثال يتخصص بالكرة الواحدة 
فلما تكرر الاعتقاد استغرق جملة أوقات الإمكان. والوجه الآخر في 
الانفصال أن تقول نحن لم نوجب اعتقاد الوجوب من قضية الأمرء فإن الأمر 
لا ينبىء إلا عن الامتثال وإنما ثبتنا وجوب / اعتقاد الوجوب بدلالة أخرى[8*/ب] 
وإنما خلافنا معكم في موجب اللفظء فلا يصح أن يثبت لموجب اللفظ 
مالا يتلقى منه وهذا واضح في بطلان ما قالوه. ثم تقول لوورة الأمر 


)١(‏ في الأصل: «الندب» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(؟) وبه استدل القاضي أبو يعلى في العدة /١(‏ 786)» وانظر هذا الدليل ومناقشته في 
المستصفى (7/ »)٠١‏ والميزان للسمرقندي (7”7/ ب)» والتبصرة (88). 

() في الأصل : «أحدهما». 

2 لعل هذا هو الوجه الثاني من أوجه الرد. 


ضف 


المقتضي للإيجاب مقيداً [بتجويز]”"2 تراخى الامتثال" عن مورد الأمر 
فاعتقاد الوجوب عند دخول وقت الامتثال يتعقب الأمر وإن كان الامتثال 
لا يتعقبه 290 فبان افتراقهما. ثم وجه التحقيق في الاعتقاد أن نقول: 
ما أطلقتموه من اعتقاد الوجوب لا يزيد على العلم بالوجوب وإذا أمر الله 
سبحانه وتعالى عباده بشيء » فمن شرط توجه الأمر عليهم علمهم بالأمر 
ومورده أو تمكنهم من العلم بهك20 إذ لا يت يتحقق الإقدام على الامتثال إل مع 
العلم بما كلف. وإنا قد قلنا" : إن ما يضاد العلم ينافي تحقق التكليف فإذا 
ثبت ذلك فما دام ذاكراً للأمر مستجمعاً لشرائط الخطاب فلا يتصور خلوه عن 
العلم بالأمر الموجب ا فتبين من ذلك أن 
م سه وهو ذ نفس العلم بورود الأمر على صفته. وإذا 


31 وحقق القاضي ذلك بأن قال إذا توجه الأمر على المكلف 
فمقتضاه وإن لم يكن أخبار الإاخبار عن وجوب الفعل على المكلف وقد 
[ثبت]0؟ بأصل الإيمان إدامة تصديق الرب تعالى. فمن هذا الوجه يدوم عليه 
اعتقاد الوجوب . 


[] ومما عولوا عليه في المسئلة النهي» فإنه يتضمن هذا الكف 


. وقع في الأصل: «لتجويز»» والصواب ما أثبتناه كما يقتضيه السياق‎ )١( 
.)٠١ مثل قول القائل: «افعل أي وقت شئت». انظر المستصفى (؟/‎ )( 
.)1١ /9( انظر هذه الأجوبة في التبصرة (08)» والمستصفى‎ )( 

(4) في الفقرة .)4١(‏ 

(5) غير واضح في الأصل . 


رضنا 


عن المنهي عنه على الفور”'؟2 وكل م(" قدمناه”” من طريق الانفصال في 
مسئلة التكرار يعود في المسئلة غير أني نقلت عن القاضي رضي الله عنه في 
المسئلة الأولى”؟» إجراء النهي مجرى الأمر من أنه لا يقتضي التكرار ولم أر 
له في مسئلة الفور نصاً والأولى إجراؤه على المعهود من قول الأصحاب وهو 
أنه يتضمن الكف على الفور. 


[""] ومما استدلوا به أن قالوا: إذا زعمتم أن الأمر يقتضي الامتثال 
مرة واحدة فهو على التقدير فعل واحد ثم الفعل المقدر في أول الزمان'”' عن 
الفعل المقدر في مستقبل الأوقات فيبطل المصير إلى جواز التراخي القول 
باتحاد الفعل في الامتثال» ويؤول محصول الكلام إلى أن كل فعل من 
الأفعال المتقدرة الواقعة في الأوقات المتعاقبة مأمور به وهذا يتناقض لاتحاد 
الامتثال» قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه زلل وذلك أنا لا نقول: أن الامتثال 
فعل معين ولكن إن حصل الامتثال في أول وقت الإمكان فذلك... 
الاخرا”"” فالفعل المتمائل له تقدير في أول الوقت الثاني يقوم مقامه فكان 
المأمور واحداً من الأفعال المتماثلة المتغايرة المتقارنة للأوقات لا بعينه 
ولا يستبعد تثبيت الايجاب على هذا السبيل» وهذا/ كما نقول في كفارة1/711] 


)١(‏ انظر البرهان 2»)54١/١(‏ والعدة (١/80؟)»‏ وإرشاد الفحول 2»)٠١٠١(‏ ونهاية 
السول (؟54/7). 

(؟) في الأصل: «كلما». 

(") في الفقرة (77/5). 

(5) انظر الفقرة (71/5). 

(45) لعل كلمة «يختلف» ساقطة ههنا. 

(5) غير واضح المعنى» وقبله كلمة لم تقرأ. 


خرن 


اليمين على ما سنعقد فيها باب إن شاء الله عز وجل. ثم ما ذكروه يبطل 
عليهم بمالو قال: اضرب شخصا فإن كل ضرب يقدر صادراً منه في 
مضروب فهو غير الضرب الذي يقدر في مضروب آخر. وقولنا في الأوقات 
كقولهم في المضروبين. 

[6] فإن قيل: فإذا ورد الأمر مطلقاً مجرداً فليس في ظاهره 
وفحواه التخيبر بين أشياء» فإذا زعمتهم أن المأمور أحد الأفعال وهو مخير 
فيها فقد تلقيتم التخيير من مطلق الأمر. فيقال لهم: هذا الذي ذكرتموه 
ينعكس عليكم في التعيين وذلك أن الأمر المطلق ليس في ظاهره تعرض 
لفور فإذا حملتموه عليه فقد تعديتم موجب اللفظء ثم نقول لهم: بم 
تنكرون على من يزعم أن الأمر ينبىء عن التخيير الذي استبعدتموه وذلك 
أنه إذا ثبت أن الأمر المطلق لا يتضمن تخصيص الامتثال بوقت فكان 
تقديره: امتثلوا الأمر في أي وقت شئتم. ثم لا يتحقق ذلك إلا في أفعال 
متغايرة كما صورتموه فتبين بذلك إنباء الأمر عما استنكرتموه ‏ فهذه 
عمدهم يتوصل بها إلى أغيارها. 

70) فصل 

[15] فإن قال قائل: إذا قلتم إن الأمر بالحج مثلاً على التراخي 
وزعمتم أن الأمر بالكفارات التي تجب عن أسباب لا تعدي فيها على التراخي 
فما تفصيل مذهبكم في تركها المعقب سمة العصيان. 

قيل لهم: هذه مسئلة خاض فيها الفقهاء» ونحن نومىء إلى مذاهبهم ثم 
نوثر الصحيح منها فمن الفقهاء من صار إلى أن من تمكن من الحج برهة من 


)١(‏ انظر الفقرة (هه) 
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دهره ثم اخترمته المنية ولم يح7١)‏ فنبين له أنه مات عَاضناً وتتسلط 
المعصية على أول وقت الإمكان إلى الاخترام'"'» ومنهم من قال نعصيه 
ونخصص ذلك بآخر سني الإمكان”© وكذلك نخصص المعصية في الكفارات 


لق 


ف 
فو 


اختلف الفقهاء في وجوب الحج على القادر عليه. هل هو على الفور أم على 


التراخي؟ فذهب الحنابلة والظاهرية» وجمهور الحنفية» والمالكية العراقية؛ 
وأبو يوسف والكرخي أنه على الفورء وعن أبي حنيفة ومالك روايتان. 

وذهب الشافعية» والمالكية المغاربة» ومحمد بن الحسن أنه على التراخي» وهو 
منقول عن ابن عباس» وأنس» وجابرء وعطاء» وطاوس. 

وعلى القول بالفور» من أخر الحج بعد تمكنه» ولم يحج حتى مات» يموت عاصياً 
بالاتفاق. أما القائلون بالتراخي فاختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال» فمنهم من قال: إنه 
يموت عاصياًء لأنه جوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة» ومنهم من قال لا يعصى 
لأنا حكمنا له بجواز التأخير» ومنهم من قال يعصى الشيخ دون الشاب. 

وإذا قلنا إنه مات عاصياء فهل المعصية تتعلق بأول وقت الإمكان أم بآخره؟ فيه 
ثلاثة أقوال» ذكر المصنف اثنين منهاء والثالث: أنه يموت عاصياً ولا يضاف 
العصيان إلى سنة بعينها. 

انظر بدائع الصنائع ,.)١١14/5(‏ والكافي لابن عبد البر »)88/١(‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (”/7)» وبلغة السالك لأقرب المسالك (١/١55؟))‏ 
والمجموع للنووي (41//1» 87)» والمغني لابن قدامة (41/7؟7)» وأصول 
السرخسي »)59/١(‏ وكشف الأسرار (١/59؟),»‏ وشرح المحلى على جمع 
الجوامع »)١97/١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١44/4(‏ والمحلى 
(فاسرففة"' 

وإليه مال الجويني في البرهان .)114١/١(‏ 

وهو قول أبي إسحق المروزيء قال النووي وهو أصحهاء لأن التأخير إليها جائز. 
انظر المجموع (0/ 84)» وشرح المحلى على جمع الجوامع .)١97/١(‏ 


>" 


بآخر وقت الإمكان من ملتزمها. وصار معظم الفقهاء إلى أن من أخر الصلاة 
من أول وقتها إلى وسط الوقت ثم اخترم”'' فلا نعصيه أصلاً بخلاف ما علق 
وجوبه بمدى العمر'"' وقد صار بعض من لا يؤبه له من المنتمين إلى الفقهاء 
إلى أنه ينتسب إلى المعصية في هذه المسئلة أيضاً"” وهذا بعيد جداً فإن من 
ار اا عار روطان واضفى عليه موا ب زر ارين 
ثم اخترم فيموت عاصياً فقد اقترب من خرق الإجماع”؟؟. وأما الذي يرتضيه 


فق 


00 


الو 


افق 


قال النووي: «فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين» والصحيح لا يموت 
عاصياً لأنه مأذون له في التأخير». انظر المجموع (40//9). 

وهو قول إمام الحرمين في البرهان (1/ 57140 ,)74١‏ وبينوا وجه الفرق بينهما بأن 
آخر وقت الصلاة معلوم وقريب» فلا يعد مفرطاً في التأخير إليه مع غلبة الظن 
بالسلامة» بخلاف الحج. انظر المجموع للنووي (7/ 85). 

نقله الإمام الشافعي عن بعض أهل الكلام. انظر الأم (/2328»). وقال الجويني في 
البرهان: : ذهب إلى ذلك شرذمة من الأصحاب». البرهان (١1/١5؟).‏ 

وقال الغزالي: «قال بعض من أراد تحقيق معنى الوجوب أنه يعصي» وهو خلاف 
إجماع السلف. فإنا نعلم أنهم كانوا لا يؤئمون من مات فجأة بعد انقضاء مقدار أربع 
ركعات من وقت الزوال أو بعد انقضاء مقدار 0 من أول الصبحء وكانوا 
لا ينسبونه إلى تقصيرء لا سيما إذا اشتغل بالوضوء أو نهة نهض إلى المسجد فمات في 
الطريق؛ بل محال أن يعصي وقد جوز له التأخيرء فمن فعل ما يجوز له كيف يمكن 
تعصيته» المستصفى .)7١/١(‏ 

وما ادعاه المصنف ومن تبعه من الإجماع في المسئلة نازعه السبكي بقول الشافعي 
في الأم :)١19-118/0(‏ «وذهب بعض أهل الكلام إلى أن فرض الحج على 
المستطيع إذا لزمه في وقت يمكن أن يحج فيه فتركه في أول ما يمكنه كان اثماً 
بتركه » وكان كمن ترك الصلاة وهو يقدر على أدائها (في الأصل صلاتها) حتنى ذهب 
الوقت. وكان إنما يجزئه حجه بعد أول سنة من مقدرته عليه قضاءء كما تكون 


دين 


المحققون من الأصوليين فهو أنا إذا سوغنا له التأخير في الواجبات التي قدمناها 
فأخرها وهو عازم على الإقدام عليها في مستقبل الأوقات فلا نعصيه أصلاًء 
والذي يوضح ذلك أنا إذا جوزنا له التأخير فأخر وترك ما يسوغ له تركه لبدله 
وهو العزم فالمصير إلى التعصية بسبب تأخير مجوزا”'' شرعاً محال. 

[7:"] فإن قال قائل: فبم تنكرون على من يزعم أنه إنما جوز له 
التأخير بشرط سلامة العاقبة”"2 واستشهدوا على ذلك بالتعزير فإن الزوج له أن 
يعزر زوجته”" / فلو أدى إلى تلفها تبين لنا وجوب الضمان على الزوج وإن11”اب] 
كنا قد جوزنا له الإقدام على التعزير أولا . 


الصلاة بعد ذهاب الوقت قضاءء ثم أعطانا بعضهم ذلك في الصلاة إذا دخل وقتها 
الأول فتركها وإن صلاها في الوقت» وفيما نذر من صوم أو وجب عليه بكفارة 
أو قضاءء فقال فيه كله: متى أمكنه فأخره فهو عاص بتأخيره» . 
قال السبكي: «والقاضي أبو بكر نقل إجماع الأمة على أن المكلف لا يأثم بتأخيره 
عن أول الوقت ولذلك قال بعضهم: إنه في آخر الوقت يسد مسد الأداء» وما نقله 
الشافعي أثبت وأولى» الإبهاج .)557/1١(‏ 

)١(‏ لعل «الألف» زائدة. 

(9) ذكر الغزالي هذا الاعتراض وأجاب بأن «هذا محال» فإن العاقبة مستورة عنه». انظر 
المستصفى .)7١/١(‏ 

(5) وهذا لا خلاف فيه لقوله تعالى: 9 وَألَي افون نتُورهري فَوِظُوهْري وَهْجَرُوهُنَ في 
المتابجع وََضْ وهر » [سورة النساء: الآية 4"]. 
قال النووي: «وإذا أفضى تعزير إلى هلاك» وجب الضمان على عاقلة المعزر. 
ويكون قتله شبه عمد. روضة الطالبين (١٠/ه8/ا١).‏ 

(4) وأجاب الغزالي والرازي بأن: المعزر إذا فعل ما غالب ظنه السلامة فهلك» ضمن» 
لا لأنه آثم» لكن لأنه أخطأ في ظنهء والمخطىء ضامن غير أثم. انظر المستصفى 
»)71/1١(‏ والمحصول (١/؟/707).‏ 


يخضن 


واعلم أن هذا لا تحقيق وراءه وذلك أنا نقول: إذا زعمتم معاشر 
الفقهاء أن تأخير الكفارات سائغ فلا تخلون أما أن تزعموا أن الانتساب إلى 
المعصية معلق على ما يحيط المكلف به علماً» أو تزعموا أنه معلق على 
ما لا يحيط علمه به» ولا يتوصل إلى معرفته» فإن زعمتم أن الانتساب إلى 
المعصية معلق على ما لا يتحقق من المكلف علمه؛ فهذا محال» فإن من 
شرط ثبوت قضايا التكليف تمكن المكلف من العلم بالمندوبات والواجبات» 
وهذا باطل أطبق عليه الكافة» وفي تجويز التكليف مع استحالة الوصول إلى 
العلم بحقيقته مصير إلى تكليف ما لا يطاق على ما قدرناه في غيرموضع”) 
وإن زعمتم أن المعصية تستند إلى ما يعلمه المكلف فهذا يناقض الأصل الذي 
أسستموة وذلك أنكم زعمتم أن مدة العمر وقت للحج وأداء الكفارات 
فلو تعذر من ملتزمها الإقدام عليها على'" موته فلا ينسب إلى المعصية. 
وانقراض العمر وانتهاؤه مما لا يستدرك. وهذا واضح في بطلان ما قالوه. 
ونستدل على جماهير الفقهاء بالاخترام في أوسط وقت الصلاة [المؤقتة](© 
ولا يستقيم في ذلك فصل سديد ولا يرتكبه إل متجاهل . 

[4*] فإن قيل: فما الميز بين النوافل والواجبات؟» قلنا: قد سى9©») 
القول فيه في أثناء مسئلة الفور وسنزيده إيضاحاً إن شاء الله عز وجل في باب 
ثبوت واجب من جمل لا بعينه . 

[9*] فإن قيل: فهل للواجب على التراخي وقت تحكمون فيه 
بوجوبه تضيقاً؟ 


)١(‏ انظر الفقرة »)5١(‏ و(ه). 
(9) أي قبل موته. 
() في الأصل: «الموقت»» وما أثبته يقتضيه السياق. 
(5) انظر الفقرة (68؟:”) . 
39> 


قيل: قد صار بعض العلماء إلى أن من ألمت به الآلام» وحس من 
نفسه بالموت» وغلب ذلك على ظنهء فتعين عليه الابتدار إلى الحج والكفارة 
مع الاقتدار عند الغلبة على الظن خشية الفوات وهذا لو صار إليه صائر 
لم يبعدء وهذا كما أنا نقول الضرب المبرح الذي يغلب على القلب إفضاؤه 
إلى ما يجاوز حد التأديب محرم على الزوج7"© عند حصول غلبة الظن9, 
ومعظم الأحكام في المجتهدات منوطة بغلبات الظنون. 

3" فإن قيل: فما وجه انفصالكم عما ألزمتم في التعزير؟ وربما 
يعتضدون بما يداني ذلك ويقولون إنما يباح للمسلم الرمي إلى صف الكفرة 
في المعترك بشرط أن لا يصيب مسلماً وإن كان قد يبدر ذلك منه. 

قلنا: هذا زلل عظيم منكم في أحكام التكليف, فأما الذي قدمتموه من 
قضية التعزير فاعلموا أننا لا نجوز له تعزيراً يعري في معلوم الله عز وجل عن 
استعقاب تلف. فإنا لو خصصنا الجواز بذلك / أفضى ذلك بنا إلى تعليق4:1/] 
الأحكام على مالا يتعلق العلم به أصلاًء ولا يتقدر تمكن العلم به» وقد 
أوضحنا”” منافاة ذلك لقضايا التكليف وكذلك يستحيل أن نقول إنما نجوز 


)١(‏ لقول النبي ككلِ: «إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح» [رواه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي يله 
(6/ *18)]. 

(؟) قال النووي: «فإن كان الإسراف في الضرب ظاهراء وضربه بما يقصد به القتل 
غالباً» فهو عمد محضء وحكى الإمام عن المحققين تفريعاً على هذه القاعدة أن 
المعزر إذا علم أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح لم يكن له الضرب المبرح 
ولاغيره» أما المبرح فإنه مهلك. وليس له الإهلاك» وأما غيره فلا فائدة فيه». 
روضة الطالبين .)10/8/1١(‏ 

(0) انظر الفقرة (87). 


هءىٌظ”> 


للمسلم الرمي إلى الكفرة بشرط ألا يصيب مسلماً فإن العلم بذلك مما 
لا يدخل تحت الإمكان في مجاري العادات ولكن القول في المسئلتين أنه 
جوز له الإقدام على ما الأغلب أنه لا يعقب تعزيزه ما يؤدي إلى تعدي 
المجوز''' وهذا يطرد في المسئلتين والمرجع إلى أغلب العادات فيهما. 
[3*! فإن قيل: فلو تعقب التعزير الذي لا يغلب إفضاء مثله إلى 
التلف أو أصاب السهم واحداً من المستأسرين أليس الضمان يتعلق به؟ 


قيل لهم: في الضمان تفصيل للفقهاء”' فإن قلنا به فليس فيه منافاة لما 
قدمناه. وكم من مباح يتعلق به لزوم شيء» وأمثلة ذلك لا تحصى من موارد 
الشريعة» فتأمل ذلك . 


)١(‏ ولو غلب على ظنه أنه سيصيب مسلماء بأن تترس الكفار بالمسلمين» قال النووي: 
انْظر إن لم تدع ضرورة إلى رميهم» واحتمل الحال الإعراض عنهم» لم يجز 
رميهم » وإن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم في حال التحام القتال» وكانوا 
بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بناء وكثرت نكايتهم فوجهان: أحدهما لا يجوز الرمي 
إذا لم يمكن ضرب الكفار إل بضرب مسلم, لأن غايته أن نخاف على أنفسناء وذم 
المسلم لا يباح بالخوف» بدليل صورة الإكراه والثاني وهو الصحيح المنصوص ٠»‏ 
وبه قطع العراقيون: جواز الرمي على قصد قتال المشركين» ويتوقى المسلمين 
بحسب الإمكان» لأن مفسدة الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام». 
وقال في محل آخر: والمذهب الجوازء وإن علم يصيب متلما وهو نصه في 
«المختصر» ‏ لأن حرمة من معنا أعظم حرمة ممن في أيديهم». 
روضة الطالبين /٠١(‏ 7148 -7145). 

(؟) قال النووي في تعزير الزوج: «يجب الضمان في تعزير الزوج» إذا أفضي إلى الهلاك 
ثم الضمان الواجب الدية على عاقلة الزوج» لكن لو أسرف المعزرء وظهر منه قصد 
القتل تعلق به القصاص والدية المغلظة في ماله». روضة الطالبين .)١77//1١(‏ 


ىف 


(/) فصل 

[47"] إذا خصصت العبادة المفترضة بأوقات فلا تخلو إما أن تكون 
مستغرقة لها وإما أن لا تكون مستغرقة لهاء فإن كانت مستغرقة للأوقات 
المضروبة فلا يتقدر فيها تصور تراخ وفسحة تأخيرء وذلك كالصوم علق بما 
بين مطلع الفجر إلى وجوب الشمس. وإن كانت العبادة غير مستغرقة 
للأوقات المضروبة لها كالصلاة المفروضة المؤقتة. فقد اختلف العلماء في 
نعتها بالوجوب في أول الوقت وأوسطه وآخره. 

فذهب أبو حنيفة0١2‏ رحمه الله إلى أن الصلاة إنما تجب بآخر الوقت 
فإذا بقى من الوقت القدر الذي يسع فعل الصلاة من غير زيادة فحينئذ يتحقق 
وجوب الصلاة ثم صار إلى أن الصلاة لو أقيمت في أول وقتها تأدى الفرض 
0 واختلفت عبارات أصحابه فذهب بعض متعسفيهم إلى أن الصلاة 
المقامة في أول الوقت نافلة قائمة مقام الفرض”" وذهب بعضهم إلى أن 


)0( لم أجد في كتب الحنفية نسبة هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وإنما نسبه 
السرخسي وغيره إلى العراقيين من الحنفية» انظر أصول السرخسي ,)"1/١(‏ 
وكشف الأسرار »)75١94/١(‏ وتيسير التحرير (؟41/1١)»‏ ومسلم الثبوت (7)؛ 
وفواتح الرحموت .)7/5/١(‏ 

(؟) وإليه مال إمام الحرمين في البرهان (١/٠51؟).‏ 

(*) وهو مذهب بعض العراقيين من الحنفية» قالوا: لأنه متمكن من الترك في أول 
الوقتء لا إلى بدل وإثم» وهذا حد النفل» إل أن المطلوب يحصل بأدائه وهو 
إظهار فضيلة الوقت. فيمنع لزوم الفرضء» كمن توضأ قبل دخول الوقت يقع نفلاً 
لأنه إنما يجب للصلاة» فما لم يحضر وقتها لا يوصف بالوجوب» ومع هذا يمنع 
لزوم الفرض بعد دخول الوقت» انظر هذا الدليل ومناقشته في كشف الأسرار 
(/2>» وأصول السرخسي .)71/١(‏ 


يخضن 


الوجوب فيها مرقوب7٠١)‏ فإن انقضى الوقت والمكلف مستجمع لشرائط 
الالتزام تبين بالآخرة أن المقام أولاً وقع فرضاً إسناداً وذهب بعضهم إلى أن 
آخر الوقت إذا دخل ثبت آنفاً من غير إسناد انقلاب تلك الصلاة فرضا””" فى 


هذيان طويل لهمء وذهب بعض المنتمين إلى الفقهاء إلى أن الصلاة تجب 
بأول الوقت فإن أخرت كانت قضاء”" وهذا القائل مع مصيره إلى ذلك 


(000 


فق 


لي 


ومثلوا لذلك الزكاة المعجلة قبل الحول فإنه إذا عجل وكان مالكاً للنصاب وقت 


الحول؛ كان ما أداه زكاة» وإن لم يكن مالكاً للنصاب وقت الحول فما أداه إن كان 
موجوداً عند الساعي فله الحق في أن يسترده» وإن كان الساعي قد تصدق به» فما 
أداه يكون تطوعاً. انظر هذا الدليل ومناقشته في أصول السرخسي »)"١/١(‏ وكشف 
الأسرار .)77١/١(‏ 

هذه المذاهب التي ذكرها المصنف, إليها ذهب بعض العراقيين من الحنفية» قال 
السرخسي: أكثر العراقيين من مشايخنا يقولون الوجوب لا يثبت في أول الوقت» 
وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت. 

ثم اختلف هؤلاء في صفة المؤدى في أول الوقت». فمنهم من يقول: هو نفل يمنع 
لزوم الفرض إياه في آخر الوقت» إذا كان على صفة يلزمه الأداء فيها بحكم الخطاب . 
ومنهم من قال المؤدى في أول الوقت موقوف على ما يظهر من حاله في آخر 
الوقت. وكان الكرخي رحمه الله يقول: المؤدى فرض على أن يكون الوجوب 
متعلقاً بآخر الوقت أو بالفعل. أصول السرخسي »)71/١(‏ وانظر هذه المذاهب في 
كشف الأسرار (2/1» وتيسير التحرير »)١91/7(‏ ونقل السمرقندي الأقوال 
الثلائة المذكورة عن الكرخي . انظر الميزان (4/ ب). 

نقله الأمير باد شاه عن بعض الحنفية العراقيين» وحكاه الرازي والبيضاوي وصاحب 
المصادر عن بعض الشافعية. 

وقال السبكي: «وهذا القول نسب إلى بعض أصحابناء وقد كثر سؤال الناس من 
الشافعية عنه فلم يعرفوه؛ ولا يوجد في شيء من كتب المذهب ولي حين من الدهر - 


للقن 


يوافق الكافة في جواز التأخير. 


[7*] وقد نقل عن مالك" رضي الله عنه قريب من ذلك في الحج 


وجملة العبادات المتعلقة بالعمر ويأتي”"' مثل ذلك في الصلاة”" . 


أظن أن الوهم سرى إلى ناقله من قول أصحابنا أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً 


فق 


فق 
فر 


موسعاً. وقول بعضهم تجب في أول الوقت. وينصبون الخلاف في ذلك مع 
الحنفية . وقولهم إنما تجب بآخره» وقصد أصحابنا بقولهم: تجب الصلاة في أول 
الوقت» كون الوجوب في أول الوقت» لا كون الصلاة في أول الوقت واجبة فحصل 
الالتباس في العبارة أو متعلق الجار والمجرور». 

ثم بين السبكي أنه رأى في الأم أن الإمام الشافعي نقل هذا القول عن بعض أهل 
الكلام» ونقل النص من الأم» ثم قال: «فقد ثبت بنقل الشافعي هذا المذهب عن 
غيره» الي لي فالتبس ذلك على من بعده» 
وظن أنه من مذهب الشافعي». وعلى كل تقدير لا يخرج نقله عن أصحابنا 
عن الوهم». 

الإبهاج »)45/١(‏ وانظر تيسير التحرير (؟91/7١)»‏ والمحصول (ج١/‏ ق80/7؟): 
والمنهاج مع شرح الأسنوي والبدخشي »)88/١(‏ والبحر المحيط (١/5ه/ب)»‏ 
والأم (؟/1117). 

هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحيء» إمام دار الهجرة» أحد الأثمة الأربعة 
المشهورين. قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم» من تأليفه الموطأء مات 
سنة 94١ه.‏ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ »)7١7/١(‏ وترتيب المدارك 
(١١/؟١٠).‏ 

وفي البحر المحيط: «ورأى». 

من قوله: «وذهب بعض المنتمين؟ إلى «الصلاة» نقله الزركشي من التقريب» بفرق 
يسير. انظر البحر المحيط (١//!اه/أ).‏ 


احن قن 


[5441"] والذي صار إليه مالك والشافعي رحمهما الله أن الصلاة يتحقق 
[1:؛/باوجوبها في مفتتح الوقت/ ولا يتخصص بالوقت الأول بل تتساوى جملة 
الأوقات المصروفة''' في حكم الوجوب” كما تتساوى جملة الأوقات في 
امتثال الأمر المطلق فالأوقات المضروبة للصلاة على التعيين كأوقات الإمكان 

في العمر فيما ورد الأمر به مطلقاً من غير تأقيت به نحو الحج ومثله. 


[55"] ثم اعلم أنا إذا فسحنا له في تأخير الصلاة من أول وقتها فلا 
يجوز ذلك الترك إّ لبدل 9 وهو العزم على فعله في مستقبل الأوقات 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب «المضروبة» كما هو مذكور في السطر التالي. 

(؟) واستدل الإمام الشافعي بما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يلد 
قال: أمّني جبريل عند باب الكعبة مرتين فصلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك, 
ثم صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله» وصلى المغرب حين أفطر الصائم» 
ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على 
الصائم ثم صلى المرة الاخرة الظهر حين كان كل شي قدر ظله قدر العصر بالأمس» 
ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه؛ ثم صلى المغرب لقدر الأول؛ 
لم يؤخرهاء ثم صلى العشاء الاخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين 
أسفرء ثم التفت فقال يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما بين هذين 
الوقتين. قال الشافعي بعد رواية هذا الحديث» «وبهذا نأخذ». 
انظر الأم .)91/1١(‏ 
وإليه ذهب المالكية والحنابلة وجمهور الحنفية» انظر أصول السرخسي 2)7"1/١(‏ 
وكشف الأسرار (١/19١5؟)2‏ والكافي لابن عبد البر »)١94٠ /١(‏ والمغني لابن قدامة 
1/1١١‏ ه؟ة"). 

() وبه قال الغزالي وتبعه ابن قدامة. انظر المستصفى »)594/١(‏ وروضة الناظر (76)» 
والمغني /١(‏ 7948)» وخالفه إمام الحرمين في البرهان حيث قال: «من صار إلى - 


م 


بشرط بقاء الصفات المشترطة في التكليف على ما أومأنا إليه في أثناء مسئلة 
الفي 0 

[51"] وها نحن نبطل ما حكينا من المذاهب خلاف مذهب مالك 
والشافعي رضي الله عنهما حتى إذا بطلت تعين مذهبهما للصحة. 

فأما أبو حنيفة فيقال له ألست وافقتنا أن من أقام الصلاة في أول وقتها 
ليتأدى الفرض بذلك فلا تخلو بعد تسليم هذا الأصل إما أن تقول أن ما أداها في 
أول الوقت وقع نفلاً قائماً مقام الفرض أو لا تقول ذلك فإن قلتم ذلك أدى ذلك 
إلى خرق إجماع الأمة» وذلك أن قائلاً لو قال لكم إذا أقام المكلف الصلاة في 
أول وقتها فهل تحكمون بوجوب الصلاة عليه في آخر الوقت» أو لا تحكمون 
بوجوبها أصلاً بعد ما فرطت الصلاة في أول الوقت» فإن لم تحكموا بوجوبها 
في آخر الوقت لزمكم أن تقولوا دخل وقت الظهر على مكلف مقتدر على 
إقامة الصلاة بشرائطها مع الاختيار وارتفاع الأعذار ولم تجب عليه الظهرء 
وهذا مراغمة ماعليه الأمة» ويلزم من قوده أن تقولوا: من عمر مائة أقام 
الصلاة في جميع عمره في أوائل الأوقات فقد انقضى عمره وما أوجب الله 
عليه صلاة» وهذا بين لا خفاء به» وإن هم قالوا: تجب الصلاة في اخر 
الوقت مع جواز تقديم الصلاة في أول الوقت». فيلزمهم من ذلك شيئان: 
أحدهما خرق الإجماع, والثاني إيطال ما عليه معولهم في المسئلة» فأما خرق 


اتصاف الصلاة بالوجوب في أول وقتهاء مع اتساع الزمان» فلا نقول يجب على 
المكلف أن ينتبه لأول الوقت» فلا يخليه عن فعل أو عزم» ولكن لو أضرب عنهء 
ثم أقام الصلاة في وسط الوقت لم ينسب إلى المعصية» ولم يبؤ بالإئم. البرهان 
(1/ة؟؟). 

. )7374( انظر الفقرة‎ )١( 


اه" 


الإجماع فإنما يلزمهم لأن الأمة مجمعة على أن من أقام الظهر في أول الوقت 
فلا يتعلق به إلزام الظهر في آخر الوقت. وأما إبطالهم ما عولوا عليه فذلك 
أنهم قالوا: حقيقة''' جواز التأخيرء فهذا لو قالوا: إن الصلاة المقامة في أول 


الوقت وقعت نفلا . 


73" ثم أعقب الفقهاء ما قدمناه بشيئين: أحدهما أنهم قالوا 
لو كانت الصلاة في أول الوقت نفلاً لجاز للمصلي أن ينوي النفل”2 وقد 
وافقتمونا على أنه لو نوى ذلك لم يقع موقع الفرض. وأوضحوا ذلك بأن 

[41/أ]قالوا التنفل قبل / الزوال سائغ كما أنه جائز بعده فلو كانت الصلاة نفلا لما 
اختصت بما بعد الزوال. والذي نرتضيه الاكتفاء بما قدمناه. 


[44"] وإن قالوا: الصلاة المقامة في أول الوقت موقوفة فإن انقضى 
الوقت والمكلف على شرائط الصحة والالتزام بان لنا وجوبهاء وإن اخترم قبل 
أو الوقت بان لنا وقوعها موقع النفل”" وهذا ما تميل [إليه]؛؟2 الدهماء من 
فقهاء أصحاب أبي حنيفة» ثم تمثلوا في ذلك بأمثلة في الشريعة نصير فيها إلى 
الوقف أولاً ثم نسند إليها حكماً آخرء فنقول في الرد على هؤلاء: هذا الذي 
ذكرتموه باطل من وجهين: أحدهما: أنا نقول: إذا انقضى عليه الوقت ألستم 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعل الصواب حقيقته. 

(0) انظر هذا الدليل في كشف الأسرار :)77١ /١(‏ وأصول السرخسي .)77/١(‏ 

(6) قال الغزالي: «لو كان يقع نفلاً لجازت بنية النفل» بل استحال وجود نية الفرض من 
العالم بكونه نفلاً» إذ النية قصد يتبع العلم» والوقف باطل إذ الأمة مجمعة على أن 
من مات في وسط الوقت بعد الفراغ من الصلاة مات مؤديا فرض الله تعالى كما نواه 
وأداه» إذ قال نويت أداء فرض الله تعالى». المستصفى .)7١ /١(‏ 

(4) كلمة «إليه؛ ساقطة هناء والصواب إثباتها. 


دان 


متم أنه يتبين أن الصلاة المقامة في أول الوقت وقعت فرضاً أول 
ما وقعتء فنقول: أنتم فلا تخلون إذآ إما أن تزعموا أنه بان لنا وجوبها في 
أول الوقت حتى لو قدر تأخيره عن أول الوقت نسبناه إلى العصيان» أو لا 
تقولون ذلك؟ فإن قلتم تبين لنا أنه كان لا يجوز له التأخيرء فهذا خرق 
الإجماعء ولاحاجة بنا إلى تقريره لوضوحه وإن قلتم لم يبن لنا تضيق 
الوقت» فقد أثبتم واجباً يجوز تأخيره» وهذا أوضح من فلق الصبح. 

والوجه الثاني : في الرد عليهم أن نقول: من أقام الظهر في أول وقته 
ثم اخترم في أوسط الوقت فقد أجمعت الأمة على أنه قد أقام الظهر"'' ثم 
أجمعوا أن المكلف مع سلامة الأحوال وارتفاع الأعذار لو بدر منه ما يتصف 
بكونه ظهراً أولاً مع الاقتصار عليه [لا]2 يكون نفلاء فلا يزالون يتورطون 
فيما يلزمهم خرق الإجماع. واجتز بما قدمناه قبل ذلك . 

[49"] وإن قالوا: إن الصلاة المقامة في أول وقتها وقعت نفلاً ثم 
انقلبت فرضاً لا على وجه التبين والإسناد. فهذا باطل من وجهين: أحدهما: 
أن ما مضى من الأفعال وانقضى من العبادات على كمالها فيستحيل قلب 
صفتهاء وذلك أنها مضت وانقضت منعوتة بالتطوع فلو وصفناها ابتداء 
بالوجوب كان محالاً» لأن الوصف بالوجوب إنما يتحقق إما في موجود حال 
حدوثه» وإما فيما سيوجد. فأما ما انقضى وجوده على خلاف نعت الوجوب 
فيستحيل ابتداء وصف الوجوب له" وهذا كما أن فعلاً لو وقع في غير موقع 
)١(‏ انظر المستصفى .)7١/١(‏ 
(0) وقع في الأصل «ثم) والعبارة بهذا الشكل لا تفيد المعنى» والصواب ما أثبتناه. 
(*) قال السرخسي: «لأنه إنما يجب على المرء مايفعله» لا ماقد فعله» أصول 

.)779/١( السرخسي‎ 


وم 


الطاعات وانقضى فيستحيل وصفه بعد انقضائه ابتداءً وإنشاءً إلا أن 


لا ريب فيه. 


والوجه الآخر للإبطال0© أن نقول: ألستم عولتم فيما إليه ذهبتم على 

أن من حكم الواجب أن يعصي المكلف بتركه» فنقول لكم بما دخل آخر 

[41/ب]الوقت فقد تحقق منه الترك / ولم ينتتسب إلى المعصية والذي بدر منه في 

أول الوقت غير ما يجب عليه في آخر الوقت فقد أثبتم وجوباً مع انتفاء 

لي فاتضح بطلان ما قالوه من كل الوجوه.ء ولم يبق 

إل القطع بأن الصلاة تجب ولا يتخصص وجوبها بآخر الوقت. فهذا أوجه 
الرد على أصحاب أبي حنيفة . 


[50"] فأما من زعم من أن الصلاة تجب بأول الوقت» ولو أخرت 
عنه لكانت قضاء فهذا مذهب لا طائل وراءه» فأنًا نقول: إذا زعمتم أن 
الصلاة تجب بأول الوقت. فهل تقولون: إن المكلف يعصي بتأخيرها؟ فإن 
قلتم ذلك؛ خرقتم الإجماع المنعقد قبل حدوث هذا المذهب. وقطع 
الكلام عنكمء وإن قلتم: إنه لا يعصي بالتأخيرء فنقول لكم: فلو أقامها في 
الوقت الثاني هل تبرأ ذمته؟ فإن قالوا: تبرأ ذمته» قيل لهم: فلا خلاف بيئنا 
في المعنى» وإنما الخلاف في تسمية الصلاة أداء أو قضاءء فمن أين عرفتم 
الفصل بين الوقتين؟ وإضافة الصلاة إلى الوقت الأول كإضافتها إلى الوقت 
الثاني» فاضمحل هذا المذهب ورجع محصوله إلى التسميات» وذلك أن 
نقول: إنما يطلق القضاء على ما يستدرك وجوبه بالأمر بالاداء كما 


)١(‏ وقع في الأصل: «الإبطال» والصواب ما أثبتناه» أو «في الإبطال». 
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سنقرره(22 إن شاء الله عز وجل وهؤلاء وافقونا أن إقامة الصلاة في آخر 
الوقت يدرك وجوبها بالأمر المطلق في الصلاة المؤقتة بجملة الأوقات. 

[1ه"] فإذا بطلت هذه المذاهب تعين ما ارتضاه مالك والشافعي 
رضي الله عنهما. 

[67"] فإن قالوا: ليس من وصف الواجب أن يعصي المكلف بتركه 
ويتحقق الترك في أول الوقت من غير انتساب إلى المعصية فلو جاز إثبات 
وصف الوجوب على هذا الوجه جاز وصف النوافل بالوجوب. وبما قدمناه 
اسه ون عبيون ال و 0 
أحد شيئين: إما فعل الصلاة أو العزم على إقامتها في مستقبل الأوقات فأيهما 
قل نقذ أمق جا علق فإن تركهما عصىء ويتنزل المكلف في أول الوقت 
منزلة من تلزمه كفارة اليمين وتخيره بين ثلث خلال(" وقد يضيق عليه وقت 
التكفير. وقد يتضيق في بعض المواضع فلو قال قائل أن شيئاً من أقسام 
الكفارة ليس بواجب لأنه لو تركه لم يعص بهء كان محالاء بل الواجب 
أحدهماء على ما نقرر”" بعد ذلك في باب مفرد إن شاء الله عز وجل» فلو 
ترك كليهما عصى حينئذ مع ثبوت التضييق. ثم طرد ذلك في سائر الأوقات 
حتى ينتهي إلى آخر الوقت فنقول: لا يتصور منه العزم على الأداء في 
الاستقبال» فتعين فعل الصلاة فهذا وجه التحقيق وكشف الغطاء ومن أحاط /1/411] 
علماً به لم يبق عليه لبس إن شاء الله عز وجل. ‏ - 


.)475( انظر الفقرة‎ )١( 
.)*5( وروضة الناظر‎ 2)17١/١( فق انظر المستصفى‎ 
. )7”86( انظر الفقرة‎ )*( 


() فصل 
[05"] فإن قيل: هل تجوزون تأقيت العبادة بوقت لايسعها مع 
المصير إلى إحالة تكليف ما لا يطاق؟ . 
قلنا: لا يجوز ذلك على هذا الأصل فإنه من المحالات. 


[54"] فإن قيل: أليس قال الفقهاء إن من أدرك من أصحاب 
الضرورات”2 قدر ركعة”"”2 من آآخر صلاة العصر فيلزمه العصر في وقت 
لا يسعها وكذلك قلتم من نذر أن يصوم يوم يقدم زيد”" فلو قدم ليلا لم يلزم 
بالتلن شي 


)01( مثل أن تطهر الحائض ويسلم الكافر أو يبلغ الصبي في هذا الوقت. 

(0) اختلف الفقهاء في القدر الذي يتعلق به الوجوب إذا أدركه أصحاب الضرورات» 
فقال الحنفية والحنابلة: قدر تكبيرة الإحرام» وقال المالكية والشافعية قدر ركعة. 
انظر بدائع الصنائع .)95/١(‏ والمغني لابن قدامة /١(‏ 007910 والكافي لابن 
عبد البر .)١97/1١(‏ 

إفية من نذر أن يصوم يوم يقدم زيدء فهل نذره صحيح؟ فيه قولان: الأول نذره صحيح. 
وهو قول الإمام أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه. الثاني: لا يصح نذره. 
وهو قول للشافعي. 
انظر المغني .)7١/9(‏ 

(4) حكى ابن قدامة الاتفاق على ذلك وقال: «لأنه لم يقدم في اليوم ولا في وقت يصح 
فيه الصيام» المغني (77/4). وقال في حاشية المقنع: «هذا بلا نزاع لأنه لم يتحقق 
شرطهء فلم يجب نذرهء ولا يلزم أن يصوم صبيحتهء وفي المنتخب يستحب» 
الحاشية على المقنع (501/7). 
وقال الشربيني محمد الخطيب: «لو أراد باليوم الوقت أو لم يرده فقدم زيد ليلاً 
استحب للناذر أن يصوم صبيحة ذلك اليوم» لأجل خلاف من أوجبه كما قاله - 


كن 


ولو قدم 6د 


الماوردي» أو يوماً آخر شكر الله تعالى كما قاله الرافعي». مغني المحتاج 
(51/5"”). 1 

إذا نذر أن يصوم يوم يقدم زيدء فقدم زيد نهاراء فلا يخلو إما أن يكون الناذر مفطراً 
أو صائماًء فإن كان مفطراً ففيه ثلاثة أقوال: 

الأول: يلزمه القضاء والكفارة» وبه قال الإمام أحمد في أصح الروايتين» لأنه نذر 
صوماً نذراً صحيحاًء ولم يف بهء قال صاحب الحاشية على المقنع» وهو من 
مفردات المذهب. 

الثاني : لا يلزمه شيء من قضاء وكفارة وهو قول أبي يوسف وأصحاب الرأي وابن 
المنذر والإمام أحمد في إحدى الروايتين» لأنه قدم في زمن لا يصح صومه فيه» فلم 
يلزمه شيء كما لو قدم ليلاً. 

الثالث: يلزمه القضاء دون الكفارة» وإليه ذهب الإمام الشافعي لأنه ترك المنذور 
لعذر وإن كان الناذر صائماً فلا يخلوا من أن يكون فرضاً أو تطوعاًء فإن كان فرضاً 
فحكمه حكم المفطرء وإن كان تطوعاً ففيه ثلاثة أقوال: 

الأول: يصوم بقية يومهء ويعقده عن نذره ويجزئه» ولا يلزمه القضاء ولا الكفارة؛ 
وهو قول الإمام أبي حنيفة» والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» وإليه ذهب 
بعض الشافعية» لأن لزوم الصوم من وقت قدومهء ويكون أوله تطوعاً وآخره فرضاًء 
كمن دخل صوم تطوع ثم نذر اتمامه. 

والثاني: يلزمه القضاء والكفارة» لأنه صوم واجبء فلا يصح بنية من النهار» وهو 
قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين. 

الثالث: يلزمه القضاءء دون الكقارة» وإليه ذهب الإمام الشافعي. 

هذا إذا كان قدوم زيد يصح فيه الصوم» أما إذا قدم في اليوم الذي لا يصح فيه 
الصوم مثل الفطر والأضحى ففيه أربعة أقوال: الأول: لا يصومه ويقضي ويكفرء 
وهو قول الإمام أحمد في رواية وأكثر اتباعه والحكم والحماد. 


وذانا 


ألزمتم الصوم. وإن كان بقية اليوم بعد مقدمه لا يسع صوماً مشروعاً. 


قيل: إذا أطلق الفقهاء عبارة الوجوب في هذ(" المنازل فلا يعنون بها 


وجوب الأداء مع تضييق الوقت ولكن يعنون بذلك وجوب القضاء فإذا قالوا 
من أدرك من العصا9») وجب عليه العصرء أرادوا بذلك”" أن يوقع المسئلة 
التي صورتموها فلا يعنون بذلك وجوب صوم ذلك اليوم وإنما يريدون 
وجوب القضاء وهو مصرح به كلامهه”؟؟ فإنهم يفصحون بالقضاء ويفصلون 
المذاهب في وجوب الامتثال في يوم المقدم فتبين المرام على الوجه الذي 
ذكرناه. 


والثاني: يقضي ولا كفارة عليه» وإليه ذهب الإمام أحمد في رواية والحسن 
والأوزاعي وأبو عبيد وقتادة وأبو ثور وهو أحد قولي الشافعي . 

الثالث: لا يلزمه شيء من قضاء ولا كفارة» وهو قول الإمام مالك والشافعي في 
أحد قوليه. 

انظر المغني لابن قدامة (171/9 2054 والوجيز للغزالي (7/ 074 ومنهاج 
الطالبين مع شرحه مغني المحتاج 1/5 والمقنع مع ما عليه من الحاشية 
رات . 

المعروف لغة (هذه المنازل؟». 

الظاهر سقط هنا قوله #مقدار ركعة». 

ههنا سقط. 

انظر المغني لابن قدامة (4/ 77): ومغني المحتاج (4/ 0751 والمقنع (501/5). 


مهم 


( القول في ورود الايجاب 
المتعلق بأشياء على جهة التخيير”"' 
[هه] فإن قال قائل: هل تجوزون ورود الإيجاب والإلزام متعلقاً 
بشيء من أشياء على جهة التخيير وانتفاء التعيين. 
قلنا: نجوز ذلك ولا نحفظ عن أحد من أصحاب المذاهب منع تجويز 
ذلك على الجملة» ولكنا ندل عليه بأوضح شيء فنقول: إذا وجب على 
الحانث في يمينه الكفارة» وورد الشرع بتخييره بين ثلاث خلال» أحدها 
العتق والثانية الإطعام والثالثة الكسوة فهذا مما يجوزء ولا يستبعد عقلا 
وذلك أن كل واحد منها يقع التخيير فيه مما يصح اكتسابه» وقد قدمنا فيما 
سبق" أن كل ما يصح اكتسابه يصح تعلق التكليف به فإذا كان كل واحد على 
النعت الذي ذكرناه فليس في تفويض إيثار واحد إلى المكلف تناقض وتناف» 
فتبين جواز ذلك عقلا . 


[55”] وذهبت المعتزلة فى تمهيد جواز ذلك له إلى أن مقتضى 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة في العدة .)705/١(‏ والتبصرة »0017١(‏ والبرهان 
.)558/١(‏ والمستصفى »)51/١(‏ والمنخول »)١١94(‏ وروضة الناظر (؟7)» 
وشرح تنقيح الفصول .)١85(‏ والإحكام للامدي »23٠١/١(‏ والمحصول 
(ج١/7557/53)»‏ والمسودة (77)» ومنتهى الوصول (07"4). ومختصر ابن 
الحاجب »)778/١(‏ وتيسير التحرير (7/ 2271١‏ وجمع الجوامع مع حاشية البناني 
(1/هقء والإبهاج .)81/١(‏ ومنهاج الوصول مع شرح البدخشي والأسنوي 
»)7/١(‏ والوصول »)١1١/١(‏ وشرح الكوكب المنير »)0774/١(‏ والمغني 
للقاضي عبد الجبار (11/ »)١77‏ والمعتمد .)84/١(‏ 

(6) انظر الفقرة (60)» وما بعدها. 


الملل 


قواعدهم في [بناء]7© التكليف على المصالح وزعموا أنه لا يستبعد في 
مجاري المصالح أن يستوي شيئان في الأداء””) إلى مصلحة عبد ثم إذا تماثلا 
خير المكلف بينهما وأوضحوا ذلك عند أنفسهم بمثال في الشاهد وقالوا إذا 

[1/ب]طلب الأب مصلحة ابنه في أمره وعلم / أنه لو ألطف له القول صلح فيما 
يرومه منهء ولو حباه بدينار صلح أيضاء فيتخير في طلب صلاحه 
بأد : 


[01] ونحن معاشر أهل الحق نستغني عن هذيانهم في الصلاح 
والأصلح» ونبني جواز التكليف على ما يجوز اكتسابه إذا احتلنا(*» القول 
بتكليف ما لا يطاق. 


[54"] ثم اعلم أن التخبير قد يتعلق بمتضادين يستحيل الجمع بينهما 
عقلاً» وقد يتعلق بمختلفين يجوز بينهما عقلاً وسمعاًء وقد يتعلق بمختلفين 
يجوز الجمع بينهما عقلاً وقد منع الشرع بينهماء وقد يتعلق التخبير في 
الإلزام بشيئين ويتخصص أحدهما لو آثره المكلف بزيادة ندب وإيضاح ذلك 
بالأمثلة: أما التخيير بين المتضادين فهو نحو ورود الأمر بالقيام والقعود. 
وأما التخيبر بين مختلفين منع الشرع الجمع بينهما وإن ساغ تقدير ذلك 
عقلاء فهو نحو تخبير الولي بين الأكفاء في تزويج وليته» فيثبت التخيير بين 
أحادهم, ولا يجوز الجمع بين اثنين في حكم التزويج» وكذلك إذا انطوى 


. في الأصل : «أنباء» وما أثبته يقتضيه السياق‎ )١( 


(؟) في الأصل: «الأدى» بالمقصور. 
(©) انظر المعتمد .)85/1١(‏ 


(4) كذا في الأصل ولعل الصواب «أحلنا». 
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العصر على أشخاص يصلح كل واحد منهم للإمامة فيجب نصب أحدهمء 
والتخيير في ذلك إلى أهل الحل والعقد عند التساوي في الصفات ولو أرادوا 
الجمع بين إمامين لم يجز لهم ذلك" وأمثلته تكثرء وأما تخصيص إحدى 
الخيرتين بزيادة تحريض فهو نحو الإعتاق مع الإطعام في أغلب الأوقات فإن 
العتق يخصص بزيادة تحريض . 

[59"] فإن قيل: يتصور التخيير بين مثلين قبل أن يتساويا في كل 
الأوصاف. ولم يتخصص أحدهما عن الثاني بوصف ووقت وتعذر الميز 
بينهماء فلا يجوز تثبيت التخيير مع تعذر العلم بالميز فإن من شرط ثبوت 
أحكام التكليف إمكان العلم بمواقعها. وإيضاح ذلك بالمثال أن قائلاً 
لو قال: يتخير المكلف بين أن يصلي أربع ركعات وبين أن يصلي أربع 
ركعات مع تساويهما في كل النعوت كان" ذلك مما لا يدرك في حكم 
التكليف وإن كان المتمائلان [متغايرين]”" كما أن المختلفين [متغايران]9' . 

1 ثم اعلم أن معظم العبادات في الشرع على التخيير وما من 
عبادة إلا ويدخلها التخيير إلا ما يشذ ويندر. 


فإن قيل : فما وجه التخيير في كفارة القتل في حق المقتدر على الإعتاق . 


)١(‏ قال إمام الحرمين: «وهذا متفق عليه» لا يلفى فيه خلاف» الغيائي 2)١197(‏ وانظر 
هذا المثال في نهاية السول »)757/١(‏ والمستصفى .)57//١(‏ 

(0) وفي البحر المحيط /١(‏ 7ه/ ب)» (هذا مما لا يدرك؛. 

(5) في الأصل : «متغايران»» والتصويب من البحر المحيط. 

(4؛) في الأصل: «متغايرين» والتصويب من البحر المحيط ومن قوله «بين أن يصلي» إلى 
«متغايرين» بلفظه موجود في البحر المحيط /١(‏ 57/ ب)» مع الفرق الذي ذكرته» 
بدون نسبة إلى التلخيص. 


لضن 


قلنا: إذا كانت له رقاب تخير في أيهم شاء وإذا لم تكن تخير في ابتياع 
أي عبد شاء إذا كان مستجمعاً لشرائط الأجزاء . 


[1] فإن قيل: إذا تعين رد الوديعة فما معنى التخيير فيها مع 
الإمكان. 


قيل: [يردها]”'' بيمينه أو يساره وهما فعلان متغايران» وكذلك يتوضاأً 
مع تعيين الوضوء بأي ماء شاءء ويصلي مع ضيق الوقت في أي مكان شاء مع 
أي لبوس ساتر أرادء فما من عبادة وطاعة إل ويتجمع فيها ضروب من 
الخيرة. 

01/1 [55"] فإذا احطت علماً بذلك / فاعلم أن الشرع إذا تعلق باقتضاء 
إيجاب في أشياء على التخيير مع تساويها في الصفات فما صار إليه 
المتكلمون ومن يعول على مذهبه من الفقهاء أن الواجب مما وقع فيه التخيير 
واحد لا بعينه'"'. ولا توصف كلها بالوجوب وليس المعنى بقولنا إن الواجب 
واحد لا بعينه إنه متعين في علم الله ملتبس علينا”" ولكن ما من واحد منها قد 


)١(‏ وقع في الأصل: «يردها»» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) وإليه ذهب إمام الحرمين والشيرازي» والقاضي أبو يعلى» وابن الحاجبء. وحكاه 
الفتوحي عن أكثر العلماءء والرازي عن الفقهاء. انظر البرهان /١(‏ 7514)» والتبصرة 
,.)0١(‏ والعدة .)707/١(‏ ومنتهى الوصول (7”5). وشرح الكوكب المنير 
(04/1"”). والمحصول (١/؟/55١75).‏ 

© قال الرازي: «هاهنا مذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلة» ويرويه المعتزلة عن 
أصحابناء واتفق الفريقان على فساده. وهو أن الواجب واحد معين عند الله تعالى» . 
غير معين عندناء إل أن الله تعالى علم أن المكلف لا يختار إل ذلك الذي هو واجب 
عليه». المحصول 2)77/7/١(‏ وقال الأسنوي: «وهذا القول يسمى قول - 


خض 


بل سائر إل تعلقت بةبراءة الدقة: 


[*5"] وذهب الجبائى(؟ وابنه" فى فئة من أتباعهما وشرذمة من 


التراجم؛ لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة» والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة». التمهيد 


لق 


فق 


[فية 


(/). 
وبه فسره ابن القشيري» قال ابن القشيري: «ونعني بهذا أن ما من واحد إلا ويتعلق 
به براءة الذمة. ولسنا نعني أن الواجب واحد معين في حكم الله ملتبس علينا وإلآّ 

لزم تكليف ما لا يطاق». انظر البحر المحيط (١/49/أ).‏ 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي الجبائي من أثمة المعتزلة ورئيس علماء 
الكلام في عصره وإليه نسبة الطائفة الجبائية» له مقالات واراء انفرد بها في 
المذهبء. نسبته إلى (جبائي) بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة» قرية من قرى 
البصرة» أو إلى (الجبة) قرية بالسواد» ولد سنة خمس وثلاثين ومائتين ومات سنة 
ثلاث وثلاثمائة. انظر لترجمته: اللباب في تهذيب الأنساب »)508/١(‏ وتبصير 
المنتبه بتحرير المشتبه /١(‏ /2)741 والأعلام (7555/5). 

وقال في البرهان: «ونقل أصحاب المقالات عن أبي هاشم أنه قال: «الأشياء كلها 
واجبة» البرهان(١1/١77)»‏ والنقل عن الجبائي وابنه على هذا الإطلاق غير سليم» 
فإنهم لا يقولون في الواجب المخير أن الأشياء كلها واجبة على الإطلاق» فيلزم 
الجمع بين جميع الأشياء المخيرة» بل يقولون إن الكل واجبة على التخيير والبدل» 
قال أبو الحسين البصري: «وذهب شيخانا أبو علي وأبو هاشم إلى أن الكل واجبة 
على التخيير» المعتمد »)817//١(‏ وقال القاضي عبد الجبار بعد ما نقل القول: «إن 
أحدهما واجب لا بعينه» والصحيح أن حال الجميع سواء في أنه واجب لكنا لا نعبر 
عنه بعبارة توجب أن الجميع واجب على الجمع» لنفصل بين ذلك وبين الواجبات 
التي تجب على الجمع» فلذلك نقول: هي واجبات على طريق التخيير». المغتي 
.)١ 7/10‏ 

وفسر أبو الحسين البصري معنى القول: «إن الكل واجبة على التخيبر» بأنه لا يجوز - 


ينض 


الفقهاء أن الكل منها واجب" ولا يتخصص بالوجوب منها واحدء حتى 
قالوا من حنث في يمينه وجب عليه الإعتاق والكسوة والإطعام”" ولا نقول: 
إن الواجب واحد في ذلك. والدليل في الرد عليهم أن نقول: قد تتعلق 
الخيرة بأشياء يحرم الجمع بينها وذا نحو ما تمثلنا به في الإمامة والتزويج من 


الأخلال بأجمعهاء ولا يجب الجمع بين اثنين منها لتساويهما في وجه الوجوب». 


(00 


زفق 


المعتمد 2)417/١(‏ وما فسر به أبو الحسين البصري هو محل اتفاق بين العلماء وإذا 
كان الأمر كذلك. فهل الخلاف لفظي أم معنوي؟ قال أبو الحسين وإمام الحرمين 
والشيرازي والرازي» وابن برهان» والبيضاوي وغيرهم إن الخلاف لفظي» قال إمام 
الحرمين: «وهذه المسألة أراها عرية عن التحصيل» فإن النقل إن صح عنه فليس آئلاً 
في التحقيق إلى خلاف معنوي» وقصاراه نسبة الخصم إلى الخلل في العبارة» فإن 
أبا هاشم اعترف بأن تارك الخلال لا يأثم إثم من ترك واجبات» ومن أقامها جميعاً 
لم يثبت له ثواب واجبات» ويقع الامتثال بواحدة» فلا يبقى مع هذا لوصف الخصال 
بالوجوب تحصيل» وتأويل هذا اللفظ عند البهشمية: أنه ما من خصلة من الخصال 
التي وقع التخبير فيها إلا وهي لو فرضت واقعة لكانت واجبة. 

البرهان ».)3568/١(‏ وانظر المعتمد :»)47/١(‏ واللمع ,)١7(‏ والمحصول 
(/655/7» والوصول »)2١977/١(‏ والمنهاج مع شرح الأسنوي .074/١(‏ 
وذهب القاضي أبو الطيب الطبري والهندي إلى أن الخلاف معنوي» وهو الظاهر من 
كلام ابن فورك» والقاضي أبي يعلى والغزالي والآمدي وابن الحاجب» وعد الهندي 
تسع فوائد للخلاف. انظر البحر المحيط /00/١(‏ ب)» والعدة ,)”:/١(‏ 
والمستصفى »)57/١(‏ والإحكام للامدي »)25١1١/١1(‏ ومنتهى الوصول (7”5). 

هذا القول نقله ابن الحاجب عن بعض المعتزلة. انظر منتهى الوصول (2)*54 
ومختصر المنتهى /١(‏ ه77) . 


للقاضي عبد الجبار (11/ 177)» والمعتمد .)81//١(‏ 


لض 


الإكفاء إلى غيرهما من الأمثلة"" . فنقول لخصومنا لا تخلون إما أن تحكموا 
بأن الواجب منها واحد لا بعينه فقد سلمتم المسئلة”"' فإن معولكم في وصف 
كلها بالوجوب على تساويها في النعوت والإفضاء إلى الصلاح”" لو قدرت 
أفراداً فزعمتم أنه إذا وجب وصف واحد بالوجوب وجب وصف مثله بمثل 
وصفه لاستحالة أن يثبت للشيء وصف ولا يثبت مثل لمثله وإن زعمتم أن 
كلها واجب فيلزمكم من ذلك المصير إلى وجوب كلها مع تحريم الجمع 
بينهماء وهذا إفصاح بالمحال» وتطرق إلى تكليف مالا يطاق وهذا 
ما لا محيص لهم عنه. 


[14] ومما يعول عليه في المسئلة أن نقول: إذا خير المكلف بين 
أشياء فمن تركها كلها مفرطاً بتركها”؟؟ لزمته كفارة» فلا0*© تلزمه المعصية إلآ 


.)778/7؟/١( والمحصول‎ »)51//١( انظر المستصفى‎ )١( 

(0) لعل في العبارة تقديماً وتأخيراء فإن العبارة التالية غير موافقة لما قبلهاء وعندي 
تصويب العبارة هكذا (إما أن تحكموا بأن الواجب منها واحد لا بعينه» فقد سلمتم 
المسألة» وإن زعمتم أن كلها واجب فيلزمكم من ذلك المصير إلى وجوب كلها مع 
تحريم الجمع بينهاء فإن معولكم في وصف كلها بالوجوب على تساويها في 
النعوت» والإفضاء إلى الصلاح» لو قدرت إفراداًء فزعمتم أنه إذا وجب وصف 
واحد بالوجوب وجب وصف مثله بمثل وصفه» لاستحالة أن يثبت للشيء وصفء 
ولاايثبت مثل لمثله» وهذا إفصاح بالمحال» وتطرق إلى تكليف ما لا يطاق» وهذا 
ما لا محيص لهم عنه»إلخ . 

() قال القاضي عبد الجبار: «ولولا أن الجميع سواء في المصلحة لكان تعالى لا يخير 
المكلف بين جميعه» المغني (119/ 177). 

(4) وقعت هنا في الأصل كلمة: «الذي»» وهي مقحمة. 

(5) هكذا في الأصلء ولعل الصواب «ولا». 


لذن 


بترك واحد وفاق0©. ولا نجعل الحانث التارك للإعتاق والإطعام والكسوة 
عاصياً بترك كل واحدة من هذه الخلال» حتى يتنزل منزلة من ترك الإعتاق 
والصيام والاطعام عن ثلاث كفارات. وهذا متفق عليهء فتبين بذلك أن 
الواجب منها واحد. 

[55"] وأردف الفقهاء ذلك بأن قالوا إذا عم الوجوب عمت المعصية 
عند ترك وهو نحو فرض الكفاية يتعلق بالمكلفين فلو غفل حرج”» 
الكافة7”" . 

وكذلك من ضمن ألفاً عن المديون عليه ثم تمنع مع المضمون عنه عن 
الأداء فيعصي كل واحد منهما”' بترك أداء الألف الملتزم» وإن كان مقصد 
المطالب منهما ألفاء فلما عمهما الوجوب عمتهما المعصية بالترك» ولما 
اتحدت المعصية في صورة التنازع دل على اتحاد الوجوب . 

[55"] ومما استدل به أصحابنا أن قالوا: لو أقدم على الخصال 
الثلاث في الكفارة معاً ويتصور ذلك بأن ينصب في تأديتها وكلاء فتتفق 

بآ أفعالهم / في وقت واحد فقد قالوا اجمع: إنها إذا وقعت فالواجب منها 


.)1/1( والتبصرة‎ »)708 /١( انظر العدة‎ )١( 

(؟) وقعت هنا في الأصل كلمة: «عن»» وهي مقحمة. 

() وعبارة القاضي أبي يعلى أوضح من ذلك فقال: «إن فرض الكفاية على التخيير» 
لأن كل واحد منهم إذا فعله أجزأه.» ومع ذلك إذا تركه الكل حرجوا وأثموا 
واستحقوا العقاب. كما إذا كان واجبأ على الجميع» العدة »)"08/١(‏ وقال 
الشيرازي: «إن فرض الكفاية لما كان واجباً على الكافة استحق الكل العقوبة على 
تركه» وإن لم يلزمهم ذلك على سبيل الجميع». التبصرة .)7١1(‏ 

(؟) انظر العدة .)"٠8/1١(‏ 


لضن 


ا 

73" وقد انفصل”" أبو هاشم من ذلك فقال هذا سؤال محال على 
قضية أصلناء فإن ما اتصف بالوجود لا يوصف بالوجوب”" فإن الوجوب من 
أحكام التكليف». ولا يتعلق التكليف بالشيء مع حدوثه» وإنما يتحقق التكليف 
قبل الحدوث» كما يتحقق الاقتدار قبل الحدوث. فيقال له هذا لا ينجيك عما 
أريد بك» وذلك أنك وإن كنت لا تصفها بالوجوب عند الوجود فنقول في كل 
ما وجب قبل حدوثه إذا حدث: إنه كان واجباًء وإذا وجدت الخصال الثلاث 


فى الكفارة فلا يمكنك”؟؟ أن تقول : كلها كانت”*؟ واجبة”2 حتى يثاب المكلف 


.)705/1١( انظر العدة‎ )١( 
(؟) في البحر المحيط «وانفصل أبو هاشم عن هذا بناء على أصله بأن ما اتصف بالوجود‎ 
لا يتصف بالوجوبء فإن الوجوب من أحكام التكليف بالشيء مع حدوثه» وإنما‎ 
يتعلق به قبل حدوثه» لأن القدرة قبل الاستطاعة عنده» وما نقله الزركشي فيه سقط‎ 

ظاهر عند قوله: «التكليف بالشيء»؛ والصواب ما هو موجود في التلخيص. 

) قال القاضي عبد الجبار: «وإنما يقال في الموجود إنه واجب ولا يقال إنه واجب 
على أحد». انظر المعتمد .)91/١(‏ ش 

(5) في البحر: «فلا يمكن». 

(ه) في البحر «كلها واجبة حتى يئاب على كل واحد منها ثواب الواجب». 

(5) قال القاضي عبد الجبار: «ولا يقال في الكفارات الموجودة معاً: إنها واجبة» 
لا على الجمع ولا على البدل والتخييرء لأن التخيير والبدل إنما يصحان على 
المعدوم» دون الموجودء فلو قلنا: إنها واجبة» لكانت واجبة على الجمع. وذلك 
باطل» . 
واعترض عليه أبو الحسين البصري بأنه «لقائل أن يقول: إذا لم تكن بعد إيجادها - 


نضا 


على كل واحد الإثابة على الواجبات”'2» وهذا بين من هذا الوجه. 


[14"] ومما يقوي التمسك به أن من لزمه إعتاق رقبة فهو مخير بين 


الرقاب المحدثة في العالم. ثم لا يقال: إنه يجب عليه إعتاق رقاب العالم 


وكذلك من لزمه التصدق بدرهم فهو مخير في أعيان الدراهم. ثم لا يقال: 
وبين المتنازع فيه بفصل سديد. 


[9"] شبهة المخالفين: فإن قالوا: لو كان الواجب منها واحداً بغير 


عيئه لأدى ذلك | أن يتعلق التكليف بما لا يتعين للمكلف ولا يتميز وذلك 
إل9" , 


(0) 


زفق 


موصوفة بالوجوب, لا على التخيير ولا على الجمع ولا كل واحد منها على وجه 
وجوب, لأنكم لا تصفون كل واحدة بأنها واجبة فإنه يلزمكم أن تقولوا: إن واحداً 
منها واجب لا يتعين عندنا. وإذا قلتم ذلك. لزمكم أن يكون ذلك الواحد هو 
الواجب قبل وجوده»؛ وأجاب أبو الحسين عن اعتراض الجمهور بأن «نقول 
للسائل: إن أردت بقولك «هل هي واجبة كلها» أنه يلزم فعلها مع أنها مفعولة» 
فذلك مستحيل ولا يبقى بعد ذلك إلا أن تقول: «هل هي على صفات كان يلزم 
لمكانها إيجادها إما على الجمع وإما على البدل» فجوابنا: أما أن تكون واجبة على 
الجمع» فلا. وأما على البدل فنعم» هي بعد وجوبها واجبة على معنى أن كل واحد 
منها على صفة متساوية للصفة الأخرى. ولمكان تلك الصفة يلزم إيجادها على 
التخييرء وهو قولنا. انظر قول أبي الحسين والقاضي عبد الجبار في المعتمد 
.)9"/1١(‏ 

من قوله: «لو أقدم على الخلال الثلاث» إلى قوله: «الواجبات» اقتباس في البحر 
المحيط (١/١0/أ))»‏ بتصرف يسير. 

وقال الجويني في البرهان: «وذكر بعض الناس لأبي هاشم كلاماً لا يليق بحذقه 


يوان 


قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه باطل من أوجه: أحدها: أن من لزمه 
إعتاق رقبة فلا يطلق بوجوب إعتاق الرقاب عليه ثم يلزم في ذلك من اللبس 
ما ألزمتموه. ثم نقول ألستم تقولون: إنه يعصي بترك واحد لو ترك كلها مع 
تساويها في كل الصفات ولا يتعين ما يعصي بتركه. فقولنا في الإقدام 
كقولكم في الترك» وأفرض عليهم الكلام في خصال متساوية في المصالح 
وكل الصفات فإنها إذا اختلف فربما يزعمون أنه إذا تركها عصى بترك 
أدونها"؟ ثم نقول إنما يستحيل التكليف لو طلب من المكلف خصلة من 
خصال ولم يفوض إلى خيرته ولم يعين لهء فأما إذا فوض إلى اختياره 
فلا استحالة فيه وهذا بين لكل ذي تأمل . 

[:*] والذي عول عليه أبو هاشم أن قال: إنما يثبت وجوب الشيء 
لكونه على صفة تقتضي له نعت الوجوب». وإذا تعلق التخيير بأشياء فكل 
واحد منها على الصفة التي تقتضي له نعت الوجوب» فلو نفينا سمة الوجوب 
عن كل واحدة منها مع كونها على الصفة التي تقتضي لها نعت الوجوب لزم 
نفي الوجوب عن سائرها. 


فيقال لهم : هذا الذي ذكرتموه بناء منكم على فاسد أصلكم في صرف 


وكيسه وهو متقول عليه فيه وذلك أنه قيل: لو لم يقض وجوب الأشياء كلها لأدى 
ذلك إلى التباس الواجب على المكلف؛ مع استمرار التكليف والطلب» وهذا غير 
سائغ » فنقول: لا يخفى سقوط هذا الكلام على المتأمل» فإن من المستحيل إثبات 
واجب لا يتوصل المكلف إلى تعيينه لو حاول ذلك؛» فيدوم الطلب ويعسر الامتثال» 
ويلتحق ذلك بتكليف المحال» فأما إيجاب شيء من أشياء مع تخيير المكلف في 
تعيين ما يشاءء فلا عسر فيه البرهان .)559/١(‏ 

.)8 /١( وهو قول بعض المعتزلة. انظر المعتمد‎ )١( 


خض 


41 لأحكام إلى صفات الأنفس / والذوات فإنكم زعمتم أن القبيح في نفسه على 
سمة تقتضي له سمة القبح» والحسن في نفسه على صفة تقتضي له وصف 
الحسن» فطردتم ذلك في معظم أحكام التكليف. وأما نحن فننكر ذلك 
ونصير إلى أن الأحكام لا ترجع إلى صفات الأنفس وإنما هي في التحقيق ائلة 
إلى قضايا كلام الرب سبحانه وتعالى وقد أفردنا باباً في ذلك في صدر 
الكتاب”'2 فإذا بطل ما ادعوه من صرف الواجب إلى صفة الواجب اضمحل 
ما بنوا عليه من وجوب التمائل فإن التمائل إنما يرجع إلى صفة الأجناس. ثم 
نقول لهم هذا الذي ذكرتموه يبطل عليكم برقاب العالم في حق من لزمته رقبة 
فإنها متساوية في الصفات التي أومأتم إليها مع استحالة القول بوجوب إعتاق 
0ن والذي يهدم هذا الأصل ما عولنا عليه في أدلتنا حيث قلنا" قد 
يتعلق بأشياء يحرم جميعها على ما سبق إيضاحه. فنقول للمعتصم بهذه 
الشبهة ما ذكرته من تساوي الصفات موجود في هذا القسمء أفتقول بوجوب 
الكل؟ فإن لم يقل به فقد نقض شبهته وإن قال بوجوب الكل قيل: فكيف 
يستقيم القول بوجوب الكل مع المصير إلى تحريم الإتيان بالكل©»2 فهذا 
ما ينفي [موارد]”*' الريب . 


[1"] ومن شبه القوم أن قالوا: إذا زعمتم أن الحانث المتخير بين 


)١(‏ انظر الفقرة (10ه). 

(؟) وأجاب عنه القاضي عبد الجبار بأنه: «يلزمه عتق كل رقبة تمكن من عتقها على 
البدل» ولا استحالة فيه. انظر المعتمد .)91//١(‏ 

(9) في الفقرة (59”) . 

فق المعتزلة لم يقولوا بوجوب الكل على سبيل الجمع» حتى يلزم ما ألزمه المصنف. 

(5) في الأصل غير واضحء والرسم يشبه «مواد»» والصواب ما أثبته. 


ام 


الخلال الثلاث لا يجب عليه جميعهاء وَإننا يع" واخدة نيا لا 3 
فذلك الذي سيقع منه معلوم لله فهلا قلتم: إن الواجب على الحانث ما علم 
الله وقوعه منهء فإن ما علم وقوعه يقع لا محالة» قالوا: فإذا ثبت ذلك يلزم 
منه أن يكون الواجب متعيئاً في علم الله ملتبساً على المكلف. وهذا إفصاح 
منك بتكليف ما لا يطاق. 


قيل لهم: هذا تلبيس منكمء وأول ما يلزمكم عليه إعتاق الرقبة مع 
التخيير في كل الرقاب والعلم بأن الله تعالى عين الرقبة التي سيعتقها فيلزمكم 
من ذلك ما ألزمتموه» ثم نقول تعلق علم الله سبحانه وتعالى بخلة من الخلال 
لا يوجب تعينه في حكم التكليف,» فإن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه 
ولا يقتضي للمعلوم وصفاً ولو كان تعلق العلم بالمعلوم يقتضي منافاة التخيير 
وجب أن يتضمن إخراج ما عدا المعلوم عن قبيل المقدورات من حيث إن 
المعلوم يقع كما قلتموه فلئن لم يلزم ذلك في حكم [القدرة]”" لم يلزم فيما 
رمتموه. وهذه المسئلة وهي خلاف المعلوم مما يعظم خطرها في الديانات. 
وفيما ذكرناه غني» ثم نقول لو طلب من العبد فعل لا بعينه وهو متعين ولا 
يتمكن العبد من العثور على العلم به فذلك من المحال الذي لا يرد التكليف 
بهء فأما إذا كان الواقع هو / المعلوم وهو يقع لا محالة فأنَّى يلتحق ذلك441/ب] 
بما لا يدخل في طوقه وكان تعلق العلم تابع لفعله الذي يختاره وفعله لا يتبع 


تعلق العلم. 


. وقع في الأصل: «بعينه»» والصواب ما أثبته‎ )١( 
. (؟) في الأصل مطموسء والرسم يشبه «القدة»؛ والصواب ما أثبته‎ 


بض 


(0) فصل 
11 /ا”] فإن قيل: قد ذكرتم مذهبكم في الوجوب فخبرونا عن حقيقة 
أصلكم في الإرادة» فإذا حنث المكلف ولزمه إحدى ثلاث خصال فما مراد 
الله منها. 


قيل لهم: الإرادة لا تطابق مواقع الشرع وجوبا على مذاهب أهل الحق 
فإن كل حادث مراد لله محظوراً كان أو واجباً فالجواب السديد إذاً أن كل 
ما علم الله وقوعه من العبد فهو مراد. وكل ما أراد وجب إيقاعه. 


[0/8ا”] وأما المعتزلة فإنهم فسحوا القول في ذلك فقالوا('2: إذا تعلق 
التخيير بخلال يستحب جمعها فكلها مرادة لله وإن كانت بحيث يحرم جمعها 
فواحدة مرادة وجمعها مكروه لله. وقد تكون واحدة مرادة والباقي لا مرادة 
ولا مكروه. وإيضاح ذلك بالأمثلة أن الحانث لما يخير”"؟ بين الإعتاق 
والإطعام والكسوة فلو”" أتى بجميعها كان مثاباً عليها فكلها مرادة لله”؟2 فإن 
إرادة الله تعالى تتعلق بكل خير وإن تعلق التخيير بأشياء يحرم جمعها 
كالتزوج””؟ من الأكفاء ونصب الأئمة في زمن واحد مع التخيير في الآحادء 
فالواحد مما هو قبيله مرادء والجمع مكروه لله تعالى» وإن تعلق التخيير 
بأشياء تتعلق بالمعصية بترك واحد منها وجمعها مباح غير محظور ولا مثاب 


.)48/١( انظر هذا التفصيل للمعتزلة في المعتمد‎ )١( 
كذا في الأصلء والمناسب خير.‎ )0( 

(9) وقع في الأصل : «ولو»» والصواب ما أثبته. 

(5) وبه قال أبو الحسين البصري في المعتمد .)9/١(‏ 
(©) انظر المعتمد .)49/1١(‏ 


فض 


عليه فالواحد مراد والجمع غير مراد ولا مكروه وهذا وصف المباح عندهم 
لا تتعلق به إرادة الله ولا كراهيته'. 


[4/"] وأصولنا بمعزل عن هذا فإنا نقول الإرادة تتعلق بكل الكائنات 
مع تباين أوصافها. 


(60) فصل 

[ه/ا"] اعلم» أن التخيير إنما يتعلق بشيئين متباينين متميزين أو بأشياء 
على هذا الوصف. وإنما يثبت التخيير بشرائط”" منها أن تكون الأشياء التي 
يتعلق بها التخيير بحيث تتميزء ويتمكن للمكلف من العلم بتميزهاء فلو 
لم يكن كذلك لما صح التخيير فيها ومن الشرائط اتحاد وقت الأفعال ومعنى 
ذلك أن يأتي””") كل واحد بدلاً عن أغيارها. فلو [ذكرها ولو]”*؟ ذكر 
للمكلف” فعلان مؤقتان بوقتين فلا يكون ذلك تخييراً» فإنه في وقت الأول 
لا يتمكن من الفعل الثاني مع تقدير اتحاد الوقت ومن شرائط التخيير أن 
تتساوى صفات الأشياء التي خير فيها حكم التخيير. وبيان ذلك أن التخيير إن 
كان في إيجاب فيتصف كل مايقدم عليه بدلاً عن أغياره بسمة 


)١(‏ انظر قول المعتزلة: إن المباح لا يتعلق به إرادة الله ولا كراهيته في المعتمد 
»)44/١(‏ وشرح الأصول الخمسة (4891). 

(؟) انظر شرائط التخيير في المعتمد /١(‏ 88)) والبحر المحيط (١/7ه/أ.‏ ب). 

(0) وفي البحر المحيط /١(‏ 7ه/ ب) أن يتأتى الإتيان بكل واحد منهما في وقت واحد 
بدلاً عن أغيارهماء فلو ذكر للمخاطب فعلان مؤقتان بوقتين فلا يكون ذلك 
الا 

(4) ما بين المعقوفين زائد في الأصل لا يقتضيه السياق. 

(0) في الأصل: «المكلف» والصواب ما أثبته. 


يفيض 


الند7, 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب ابسمة الإيجاب» كما يقتضيه السياق قال الزركشي 
والشرط الثاني : «أن تتساوى الأشياء في الرتبة من جهة التخيير في الوجوب والندب 
والإباحة» وسواء كانت متضادة أو مختلفة فلا يجوز التخيير بين قبيح ومباح ولا بين 
واجب ومندوب, وإلاّ لانقلب أحدهما الآخرء البحر المحيط (١/؟1/6).‏ 
وما قاله المصنف والزركشي هو قول جمهور العلماء وخالفه القرافي» فإنه قال: 
«جمهور الفقهاء يعتقدون أن صاحب الشرع أو غيره إذا خير بين الأشياء يكون حكم 
تلك الأقياء. واحدا وأنه لا يقع التخيير إل بين واجب وواجبء أو مندوب 
ومندوب» أو مباح ومباح» وكذلك هو مسطور في كتب أصول الفقه» وليس الأمر 
كذلك. بل هنالك تخبير يقتضي التسوية» وتخيير لا يقتضيهاء وتحرير الفرق بين 
القاعدتين أن التخيبر متى وقع بين الأشياء المتباينة وقعت التسوية أو بين الجزء 
والكل» أو أقل وأكثر لم تقع التسوية». 
وبين ذلك بالأمثلة فمثل للتخيير الذي يقتضي التسوية بخصال الكفارة وقال: 
«تخييره تعالى بين خصال الكفارة في الحنث اقتضى ذلك التسوية في الحكم وهو 
الرجوب في المشترك بينهاء وهو مفهوم أحدهاء والتخبير في الخصوصيات وهو 
العتق والكسوة والإطعام فالمشترك متعلق الوجوب من غير تخيير» والخصوصيات 
متعلق التخيير من غير إيجاب. وعلى كل تقدير فحكم كل خصلة من الخصال حكم 
الخصلة الأخرى, لأنهما أمور متباينة» وناقشه ابن الشاط بأن التسوية في حكم 
خصال الكفارة ليست لكونها متباينة» بل لأن متعلق الحكم ‏ وهو الوجوب ‏ واحد 
غير معين» ولو كان المشترك متعلق الحكم لوجب الجميع. ومثل القرافي للتخيير 
الذي لا يقتضي التسوية بقوله تعالى : « َيه المرّمَلُ 7) مألل لاجلا( يْضنهُ أو اندض بن 
قبلا 2) أ َيه وَل لمان ري )4 . 
وقال: «فالتخيير وقع بين ثلاثة أشياء بين الثلث والنصف والثلثين ‏ كخصال 
الكفارة» ومع ذلك فالئلث واجب لا بد منه» والنصف والثلثان مندوبان يجوز 
تركهماء وفعلهما أولى. فقد وقع التخيير بين الواجب والمندوب يسبب أن التخيير - 


من 


[5/ا"] فإن قيل: أليس التخيير ثبت في كفارة الحنث بين الإعتاق 
والاطعام والكسوة ثم لم تتساو في جملة / الصفات في أن د أولاً[ه؛/] 
و [الإطعام]'١'‏ عليه أخرى 


قلنا: هذا سؤال من لم يفهم ما قدمناهء فنا قلنا قد ينبغي أن 
تتساوى الخلال فيما وقع التخيير فيه» والتخيير في الخصال الثلاث إنما 
هو فى قضية الإيجاب إذا وجب عليه أحد الثلاثة فلا جرم تتساوى كلها 


وقع بين أقل وأكثرء والأقل جزء فهذا مفارق للتخيير بين خصال الكفارة» وناقشه 
ابن الشاط بأن «الثلث ليس بواجب من حيث هو ثلث ولو كان ذلك لكان واجا 
معيناء وليس النصف والثلثان مندوبين» ولو كان ذلك لجاز تركهما طلم : وليس 
و يده عو 0 
ومثل القرافي أيضاً يقوله تعالى: 8 فَلِيْس عَلَيَيْد جاح أن نُمَصروأ مِنّ لصو © [النساء : 
٠١١‏ ]. 
قال: خير الله تعالى المسافرين بين ركعتين وأربع» والركعتان .واجبتان جزماء 
والزائدة ليس بواجب لأنه يجوز تركهء وما يجوز تركه لا يكون واجباء فقد وقع 
التخيير بين الواجب وما ليس بواجب. وسببه أن التخيير وقع بين جزء وكل» لا بين 
أشياء متباينة» . 
وناقشه ابن الشاط : بأن قوله: «إن الركعتين واجبتان جزماً» ليس بصحيح» كيف وله 
تركهما وإبدالهما بأربع» وما قاله من أن الزائد يجوز تركه» وما يجوز تركه لا يكون 
واجباًء فليس بصحيح أيضاًء فإن ما ليس بواجب يجوز تركهما مطلقاء وهذا 
لا يجوز تركه مطلقاًء بل يجوز عند فعل بدله. وإنما أوجب غلطة توهمه أن 
الركعتين المنفردتين هما المجتمعتان مع الركعتين الأخيرتين من الأربع . 
انظر ما قاله القرافي ومناقشته في الفروق مع حاشية ابن الشاط عليه (؟/8). 

)١(‏ في الأصل: «الإقدام». وما أثبته يقتضيه السياق. 


يض 


فيما أومأنا إليه وأما الندب فلا ينطوي عليه هذا التخيير. 


ففضة ثم لااتظن المعنى بتساويها اتصاف كلها بالوجوب على 
ما صار إليه فئة من المعتزلة» ولكن المراد به [أنه]17) ما من واحد يقدم 
الإقدام عليه أولاً 22 يقع واجباً فهذا ما عنيناه بالتساوي”" وربما يؤول 
كلام المعتزلة إلى قريب من ذلك فيرتفع الخلاف وإليه أشار عبد الجبار في 
شرح العمد. 


(5) القول في أن الأمر 
0 1 هق 
هل يقتضي إجزاء المأمور به“ *؟ 
[74] اعلمء وفقك الله أن هذا الباب مما عَدَّه الأصوليون أصلا من 
الأصول وتسببوا إلى إقامة المقصود فيه بالأدلة وربما يوثرون فيه ضرباً من 
الخلاف (©» ومن أحاط علماً به أغناه تصوير من المسئلة على التحقيق عن 


)١(‏ في الأصل: «أن» وما أثبته يقتضيه السياق» وهو موجود في قول القاضي المنقول 
في البحر المحيط . 

(5) في البحر المحيط /١(‏ 07/ ب)» «إلاّ ويقع». 

(9) من قول «المراد» إلى «التساوي» نقله الزركشي في البحر المحيط (١/7ه/‏ ب)» من 
قول القاضي. 

(4) وقال في البرهان (١/65؟):‏ «والمسألة مترجمة بأن موافقة الأمر تتضمن الإجزاء 
أم لا؟ 

)2( ذكر الأصوليون الخلاف في هذه المسألة بين الجمهور وبين بعض المعتزلة فنقلوا عن 
الجمهور أن الإتيان بالمأمور به على الوجه المشروع موجب للإجزاء» ونقلوا عن 
أي هاشم وأتباعه والقاضي عبد الجبار أن الإجزاء يحتاج إلى قرينة . 
ونقل إمام الحرمين هذا القول عن بعض المستطرفين في علم الأصول من الفقهاء. - 


حسن 


وى اونوكيو ايه لول 2ه" جلف يها "تل مز لحيو ربوز "بهن وا تو" رقا أيه كيه ةا ره ين لمر و كريط مود اه وآ أشار اود اوور 87 أو الها اعوج كع بققم الاح الا ا 


وين الأصوليون أن الخلاف فيها راجع إلى تفسير لفظ الإجزاء قال ابن السبكي: 
«الإجزاء له تفسيران: أحدهما: سقوط التعبد به» والثاني: سقوط القضاء' . 
وعلى التفسيد الأول لا خلاف بين العلماء» لأن كلهم متفقون على أن المأمور إذا 
أتى بالمأمور به على الوجه المطلوب» فيسقط التعبد به» وإنما الخلاف في التفسير 
الثاني بمعنى أنه هل هو مسقط للقضاء؟ 
فقال الجمهور: إنه مسقط للقضاء أيضاًء لأن القضاء عبارة عن فعل العبادة بعد خروج 
وقتهاء إن كانت العبادة مؤقتة» وذلك أن يكون إما لأن العبادة ما فعلت أصلاء أو فعلت 
على وجه الفساد وإذا كان المأمور به قد فعل على جهة الكمال» من غير خلل» فوجوب 
القضاء استدراكاً لما قد حصل تحصيل للحاصل» وهو محال. 
وقال القاضي عبد الجبار ومن تبعه: إن الامتثال لا يدل على إسقاط القضاء بمعنى 
أنه لا يمتنع أن يرد الأمر بعد الامتثال بفعل مثل ما فعل الأول وإنما يعرف ذلك 
بقرينة . 
والجمهور يوافقون المعتزلة في أن الامتثال لا يمنع من ورود الأمر بطلب الفعل مرة 
أخرى» ولكنه إن ورد هل يسمى ذلك قضاء؟ فالجمهور لا يسمونه قضاءء والمعتزلة 
يسمونه قضاءء» وحصل من ذلك أن الخلاف في هذه المسألة راجع إلى تفسير لفظ 
الاجزاء والقضاء. 
فالإجزاء عند الجمهور عبارة عن إسقاط التعبد إذا أتى بالمأمور به على الوجه 
المطلوب وعند القاضي عبد الجبار عبارة عن إسقاط القضاء . 
والقضاء عند الجمهور هو فعل العبادة بعد خروج وقتها. وعند عبد الجبار فعل 
العبادة مرة أخرى. انظر البرهان (١/558؟)»,‏ والإبهاج 2)1١417/١(‏ والمعتمد 
(/4» والاحكام للامدي (؟/78١)»‏ والعدة »)*٠٠/١(‏ والتبصرة (86)) 
واللمع (19)» والمستصفى »)١7/75(‏ والمحصول »)515/7/١(‏ ومنتهى الوصول 
(40)» والبحر المحيط (١/7414/أ)»2‏ والمنهاج مع شرح البدخشي والأسنوي 
68/1 )) والوصول .)١87 /١(‏ 


فض 


نصب الأدلة واستحال عنده تعذر”'؟ الخلاف فيه على معرض يثبت أو يبطل 
بالأدلة» فإن ورد الأمر مقتضياً فعلاً متصفاً بأوصاف أو منسوباً بشرائط فإذا 
أقدم المأمور على المأمور به. ووفاه جملة أوصافه وشرائطه من غير إخلال 
بشيء منها فقد وقع البادر منه''' مما لا يحتاج إلى إيضاحه بالأدلة» إذ ليس 
المعنى بالإجزاء”" إلا ما قدمناه. 


[3"] فإن قيل: أفتجوزون أن يرد الأمر بمثل ما أقدم عليه المأمور 
ا 

قلنا: يجوز ذلك”*' ووضوح تجويز ذلك يغني عن تثبيته بالأدلة . 

]"8٠١[‏ فإن قيل: افتجوزون ورود الأمر بقضاء ما فرغ المأمور منه؟ 


قلنا: إن عنيتم بالقضاء وجوب مثله بأمر جديد فلا نستنكر”” وإن عنيتم 
بذلك أن يكون الثاني تلافيآ لما أخل به أولاً وما أخل بهء فهذا محالء فإنًا 
فرضنا هذا القبيل من الكلام فيه إذا امتثل الأمر أولاً من غير اختلال آئل إلى 


)١(‏ لعله تقدير. 

0) أشار الناسخ إلى سقط هنا ولم أجده في الهامش» ولعل العبارة هكذا: فقد وقع 
البادر منه مجزئا وهذا مما لا يحتاج». 

(؟) وقال في البرهان :)597/١(‏ «لا معنى للإجزاء إلا قيام المخاطب بموجب الأمر من 
غير أن يبقى طلبه من قضية الأمر». 

(؟) انظر البرهان .)7657/1١(‏ 

(©) قال الغزالي: «ولكن ذلك المثل إنما يسمى قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل 
العبادة أو وصفهاء وإن لم يكن فوات وخلل استحال تسميته قضاء» . 
المستصفى .)١7/79(‏ 


لضن 


اقتداره ومن غير اختلال متقدر خارج عن موجب التكليف فإذا كان كذلك 
فأنّى يتصور القضاء على معنى تلافي الاختلال ولا اختلال. 


[81"] فإن قيل: فالأمر الوارد هل يجوز أن يقتضي الفعل مرتين. 


قلنا: سبق( الكلام في مسئلة التكرار» وورد الأمر بفعل موصوف 
بوصف في معرض الإلزام وتضمن إيجاب إيقاعه على جملة الصفات 
المذكورة فإذا أخل المكلف بشيء منها فلا يكون ممتثلاً للأمر والأمر لا يخلو 
إِنَا أن يكون مقيداً بوقت وإما أن يكون مطلقاًء فإن كان مطلقاً غير متعلق 
بوقت على التخصيص فإذا لم يمتثله المأمور على وجه فلا يكون ممتثلاًء 
ونفس الأمر يقتضي منه الامتثال» فإن كان الأمر بالفعل الموصوف 
بالأوصاف / مؤقتاً بوقت ثم خرج وقتهء فإذا أقدم عليه على خلاف01؛/ب] 
الأوصاف المضبوطة فلا نجعله ممتثلاً ولكن لا يثبت القضاء إل بأمر جديد 
على ما سنذكره”"©. في باب مفرد إن شاء الله عز وجل . 


[81*] فإن قيل: فإذا لم قدو البكلته على عادولا 


.)756( انظر الفقرة‎ )١( 

(0) انظر الفقرة 857:2 5). 

) من حضرته الصلاة ولم يجد ماء ولا ترابآء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: فقال 
أبو حنيفة» ومالك في رواية» والشافعي في القديمء والأوزاعي والثوري: إنه 
لا يصلي حتى يجد الماء أو التراب. 
وقال الشافعي في الجديد» ومالك وأحمد في رواية عنهما إنه يصلي حسب حاله» 
ويعيد إذا وجد. 
وقال مالك وأحمد في رواية عنهما: إنه يصلي ولا يعيد» وهو قول المزني وحكى 
النووي قولاً رابعاً عن أبي ثور وداود: إنه لا يصلي ولا يعيد 2 


0/4 


وأوجبتم عليه إقامة الصلاة على حسب استطاعة حاله فبماذا أوجبتم 
القضاء(؛؟ , 


قلنا: إذا فرضتم الكلام في فرض مؤقت فالأمر به مؤقتاً لا يقتضي 


إعادته بعد انقضاء الوقت. وإن فرضتم الكلام في فرض مطلق فلا يتحقق 
القضاء فيه ولكنا نقول إذا لم يقدر على ما أمر به فلم يمتثل والامثتال عليه 
باق» فليس هو إذا من إلزام القضاء في شيء. 


الحج ثم يلزمه القضاء"' . 


قلنا: نعم ولكن إنما ألزمناه حجة صحيحة لأن الأمر اتصل به مقتضياً 


حجاً متعرياً عما يفسده فإذا أفسد الحج بقي عليه أصل الامتغال . 


(000 


00 


فرق 


انظر الإفصاح »)894/١(‏ والمجموع للنووي (؟/ 75854). 

استدلوا لإيجاب القضاء بقوله يلِ: «لا تقبل صلاة بغير طهور» [رواه مسلم] في 
كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة (9/ 7 ,.)٠١‏ لأنه عذر نادر غير متصل فلم 
تسقط الإعادة» كمن صلى محدثاً ناسياً» انظر المجموع (780/1): وانظر هذا 
الاعتراض في الوصول .)١88 /١(‏ 

قال ابن هبيرة: «اتفقوا على أ نه إذا فسد الحج لم يتحلل منه بالإفساد ومعنى ذلك أنه 
إن أتى بمحظور من محظورات الإحرام» فعليه فيه ماعلى المحرم في الحج 
الصحيح . ويمضي في فاسده ويلزمه ذلك» ثم يقضي فيما بعده». الإفصاح 
(89/1؟). 

وانظر هذه المسألة في المغني لابن قدامة (؟/ 775)» والسلسبيل في معرفة الدليل 
(١/ة**”*ء‏ والهداية .)١557/١(‏ وروضة الطالبين 2)١"9 ١8/70‏ وتبيين 
الحقائق (؟/ /07)»: والمجموع (941/17). 

انظر التبصرة (85)» والمعتمد »)٠١١/١(‏ والبرهان ,.)565/١(‏ والعدة 


ام 


[84"] فإن قيل: إنما نفرض الكلام عليكم فيمن برئت ذمته عن حجة 
الإاسلام وشرع في حجة التطوع ثم أفسدها فإتمامها واجب وقضاؤها حته”''. 


قلنا: إنما وجب قضاؤها بأمر جديد”" وإلاّ فالأمر بإتمامها لا يتضمن 
بنفسه الأمر بإعادته» ووجه التحقيق في ذلك أن ما ورد الأمر به هو الإتمام 
بعد الفساد. ولا يتصور أن يؤمر بالإتمام على هذا الوجه تلافياً لما أمر به 
أولاً» والذي يؤمر به إنما هو ما لم يتعلق به الأمر بالإتمام» فإن الإتمام لما 
أمر به وامتثله المأمور فقد وقع موقع الإجزاء إتماماً بعد إفسادء فلا جرم 
لا يتلافى على هذا الوجه الذي وقع والذي قصد القضاء له ما وقع منه حتى 
يوصف بأنه مجزىء أو غير مجزىء» وهذه جملة مقنعة في ذلك إن شاء الله 
ال 

[86*] فإن قيل: فقد تختل العبادة بما لا يتعلق التكليف به وذلك مثل 
أن ينسى المصلى ركناً من صلاته فلا يتعلق التكليف به في حالة كونه ناسياً ثم 
امليف يوحخبيان القضاء(؟) 


»)*01/١(‏ والمستصفى ».)١/7(‏ والوصول .)١88/١(‏ والإحكام للامدي 
١/١‏ ). 

)١(‏ نقل ابن هبيرة اتفاق العلماء على أن من أفسد ججه يجب عليه الإتمام والقضاء سواء 
كان الحج تطوعاً أو واجباء انظر الإفصاح :2781٠ /١(‏ وانظر هذه المسألة في الكافي 
لابن عبد البر /١(‏ 71)» والسلسبيل في معرفة الدليل »)7”14٠ /١(‏ وروضة الطالبين 
(*/39).» والمجموع (// 48 "7). 

(0) انظر التبصرة (85). 

() هكذا في الأصل ولعل الصواب «يوجبون» كما يدل عليه السياق. 

(4) من ترك ركناً من صلاته ناسياً يجب عليه الإتيان به إذا ذكرء ولا تصح الصلاة بدونه؛ - 


4١ 


قلنا قدمنا في''' ذلك صدراً مغنياً عن الكلام. ومحصوله أنه مهما 
لم يأت بما أمر على ما أمر لا يعد ممتثلاًء فيبقى عليه الأمر بالامتثال» 
وما فرضتم الكلام فيه من الناسي فلا يتعلق التكليف به على ما قالوه 
ولكن إذا انجلى النسيان» توجه عليه الأمر بالائتمار والامتثال» وهذا كما 
لو نسى الامتثال أصلاٌ برهة من الزمان فإذا تذكره تعلق أصل الأمر به في 
الامتثال. 


(65) فصل 


73 اعلمء أن ماصار إليه معظم الفقهاء. وأطلقه المنتمون إلى 
أصول الفقه أن الأمر بالشيء يقتضي جوازه'"" وقد أنكر القاضي”" رضي الله 
عنه ذلك على ما أطلقوه» وقال: الأمر إذا اقتضى إيجاب الشىء فما المعنى 

1/4 بالجواز بعد ثبوت الإيجاب فإن فسرتم*؟2 الجواز/ بنفس الوجوب فهو 


- الأن الركن لا يسقط بالسهو. 

انظر زاد المستقنع 2217/١‏ والكافي لابن عبد البر /١(‏ 7717)» والمغني لابن 
قدامه (١/١47)؛‏ وروضة الطالبين »27٠١ /١(‏ والوسيط للغزالي (؟/ 5). 

. )”417( انظر الفقرة‎ )١( 

(؟) قال السرخسي: «اتفق الفقهاء على ثبوت صفة الجواز مطلقاً للمأمور به كما قررنا أن 
مقتضى الأمر حسن المأمور به حقيقة» وذلك لا يكون إلا بعد جوازه شرعاًء ولأن 
مقتضى مطلقه الإيجاب ولا يجوز أن يكون واجب الإداء شرعاً إل بعد أن يكون 
جائزاً شرعاً. وعلى قول بعض المتكلمين بمطلق الأمر لا يثبت جواز الإداء حتى 
يقترن به دليل. أصول السرخسي .)57/١(‏ 

(©) وإليه ذهب الغزالي في المستصفى /١(‏ 077 والمنخول .)١18(‏ 

فق في البحر المحيط : «قيدتم». 


سن 


المقصود وإنم”'؟ يؤول الكلام إلى تناقش في العبارة» فإنَا لا نستحسن تسمية 
أ" وإن أنتم عنيتم بالجواز شيئاً آخر 
سوى الوجوب فهو محال" فإن أحكام الشرع رق منحصرة في أقسام 
منها الوجوبء» ومنها الحظرء ومنها الندب» ومنها الكراهية ومنها الإباحة. 
فهذه أحكام الأفعال لا متزيد عليهاء فالجواز الذي ذكرتموه إذا لم تصرفوه 
إلى الوجوب واستحال صرفه إلى الحظر «تحقق الوجوب»*؟ وكذلك 
لم تصرفوه إلى الندب فلا يتبقى إلا الصرف إلى الإباحة» ويؤول*؟ محصول 
القول إلى, أن الوجوب مباح وذلك من أمحل المحال فإن المباح ما جاز تركه 
والواجب ما لا يجوز تركه فكأنكم تقولون ما لا يجوز تركه يجوز تركه . 

[81] فإن قالوا: أردنا بالجواز أن المقدم عليه لا يستوجب بالإقدام 
دمآء قلنا فهذا نفي وليس بحكمء والذي يوضح ذلك أن المقدم على الفعل 
قبل ورود الشرايع لا يستحق الذم مع مصيرنا إلى نفي الأحكام قبل ورود 
الشرايع 


[84"] فإن قيل: إذا ثبت الوجوب بأمر ثم نسخ الوجوب فهل يبقى 
ال 00 


الوجوب جوازا ولا تسمية الواجب جائز 


)١(‏ في البحر المحيط : «والخلاف في العبارة». 

(؟) «ولا تسمية الواجب جائزاً» غير موجودة في البحر المحيط. 

() من قوله: «وقال الأمر» إلى «محال» اقتباس ة فى البحر المحيط /78/١(‏ ب). 

(4*) أرى أن جملة «تحقق الوجوب» زائدة» لالياد سج يع اناق 

() في البحر المحيط (١/0؟/ب):‏ «ويؤول إلى أن الواجب مباح». نقلاً من 
التلخيص. 

() إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟ فيه خمسة أقوال: 


يذلل 


قلنا: لَمّا. فإن الأمر إذا اقتضى وجوباً ثم نسخ لم يبق من مقتضاه شيء 
والذي يوضح الحق في ذلك أن نقول لو ساغ المصير إلى أن الأمر المقتضى 
للإيجاب إذا ثبت ثم نسخ الإيجاب بقي الجواز ثم”' لزم أن يقال يبقى الندب 
بعد أن تقاصر وصف الوجوب. وهذا أولى من الجواز»ء فإن حقيقة الاقتضاء 
يتقدر'"' في الندب تقدرها في الواجب وإنما يتميز الواجب على الندب باستحقاق 
اللوم على تركه وإلاّ فالإقتضاء متحقق فيهماء فهلا قلتم: إن الوجوب إذا نسخ 
بقي الاقتضاء مجرداً عن استحقاق اللوم عند تقدير الترك والاقتضاء المجرد هو 
الندب» فالندب إذا أولى بالبقاء”'' من الجواز ليس فيه اقتضاء . 


الأول: يبقى الجواز المشترك بين الندب والإباحة . وبه قال أبو يعلي والمجد بن تيمية» 
والرازي » والفتوحي وقال: «ورجحه الرازي وأتباعه والمتأخرون» وحكى عن الأكثر» . 
الثاني: يبقى الندب وهو قول أبي الخطاب وابن عقيل» وابن حمدان. 
اقالت : لأ يتن نه وبه قال العيراقي» والعرالى :فى المدخول وابق برهاف واب 
محمد التميمي» والعراقيون من الحنفية. 
الرابع : الإباحة. قال ابن بدران: وهو مثل القول بالجوازء وهو المختار. 
الخامس: يرجع إلى ما كان عليه قبل الوجوب. وهو قول الغزالي في المستصفى» 
انظر تفصيل هذه الأقوال في المستصفى /١(‏ )2 والمحصول (١/؟2)”147/7‏ 
والإبهاج :»)١715/١(‏ والعدة (؟2)7714/1 وأصول السرخسي :»)54/١(‏ والوصول 
».)314/١(‏ والمنخول ».)١١19(‏ والمسودة »)١5(‏ وشرح الكوكب المنير 
(570/1)» واللمع »)١5(‏ والتبصرة (45)» والمدخل لابن بدران (58). 

)١(‏ الظاهر أن كلمة «ثم» زائدة» لأن «لزم» جواب «لو؛. 

(؟) هكذا في الأصل ولعل الصواب «تتقدر» لأن الضمير يرجع إلى الحقيقة. 

(9) في الأصل : «بالنفي» وهو تصحيف»ء فإنه أراد أن يكتب «بالبقى» بالألف المقصورة 
كما هي العادة. 


نكن 


[89"] فإن قيل: فاحسبوا أن ما ذكرتموه يعكس على خصمكم مراده 
فما انفصالكم عن سؤال الندب فإنه محيل جداًء فهلا قلتم أن نسخ الوجوب 
يرجع إلى مجرد رفع اللوم فيبقى الاقتضاء [والإيجاب]!'2 زايد على الاقتضاء 
انصراف الاقتضاء على الندب والإيجاب» فلو ساغ المصير إلى أن الإيجاب 
اقتضاء ووصف يزيد عليه» ساغ المصير إلى أن الندب اقتضاء مع التفسيح في 
الترك والافتضاء لا ينبىء عنه 2 فيؤدي ذلك إلى إخراج الاقتضاء المطلق عن 
حيز الندب والإيجاب معاً وهذا محال» والذي يكشف الغطاء أن نقول: الأمر 
القائم بالنفس يقتضي معنى لا محالة؛ وقد ذكرنا'" في حد الأمر أنه اقتضاء 
الطاعة فلو كان الاقتضاء بمجرده / لا يكون ندباً وقد ثبت أن الأمر لا يقتضي [3؛/ب] 
كون المأمور به مراداً للآمر فإذا بطلت هذه الأقسام فيفضي ذلك إلى إيطال 
موجب الأمر ومقتضأه» فخرج من ذلك أن الإيحاب اقتضاء على وجه 
الإلزام» والندب النقاه عل وه التحروقن نوهذا ها له باط غلم إلا 

[40*] ومن عجيب المذاهب ما صار إليه بعض الفقهاء”" المنتمين 


)000( ما بين المعقوفين ساقط في الأصل ويقتضيه السياق» ويدل عليه قول المصنف فيما 
بعد «فلو ساغ المصير إلى أن الإيجاب اقتضاء ووصف يزيد عليه». 

(6) انظر الفقرة .)١66(‏ 

(9) وهو قول بعض الحنفية والشافعية. انظر أصول السرخسي  57*/١(‏ 4256 واللمع 
.)١5(‏ 
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إلى الأصول فقال الأمر الموجب يقتضي جواز("» وادعى في ذلك إجماعاً ثم 
قال: لو نسخ الوجوب لم يبق الجواز مع مصيره إلى أن الأمر يقتضي الوجوب 
والجواز أولاً» ثم تشبث بكلام ركيك تزدريه”"' أعين ذوي التحقيق”" وذلك أنه 
قال الجواز تابع للوجوب والوجوب متبوع فإذا نسخ المتبوع زال التابع*» ونقل 
هذا المذهب يغنيك عن الاشتغال بإفساده فتدبر واستغن بالله يغنيك . 

(65) القول إن الكفار 


5 1 وااء م02 
هل يخاطبون بفروع الشرائع؟ 
[11و"] اعلم»؛ وفقك الله أن ما صار إليه سلف الأمة وخلفها من 


)١(‏ نقل السرخسي اتفاق الفقهاء وخلاف بعض المتكلمين في ذلك. انظر أصول 
السرخسي .)57/١(‏ 

(؟) أي تعيبه» وتستهزىء بهء انظر المصباح المنير /١(‏ 81؟) . 

©) من قوله: «تشبث» إلى «التحقيق» نقله ابن السبكي في الإبهاج (١/5؟2)1‏ من كلام 
القاضي في التقريب . 

9 وهو قول الشيرازي في اللمع .)١5(‏ والتبصرة (95). 

(4) ههنا أمران: الأول: بين ابن برهان أن ترجمة المسألة بهذا التعبير خطأء لأن الصلاة 
غير صحيحة من الكافر وهو منهى عن فعلها فكيف يكون مخاطباً بها؟ والصواب في 
ترجمتها أن الكفار هل يخاطبون بالتوصل إلى فروع الإسلام؟ انظر الوصول 
(-85). وابن برهان أخذ هذا القول عن الجويني في البرهان حيث قال: 
«إن الكافر في حال كفره يستحيل أن يخاطب بإنشاء فروع على الصحة ولكن هؤلاء 
مخاطبون بالتوصل إلى ما يقع آخراً» البرهان »2٠١8/١(‏ وعلى هذا القول ينبغي أن 
لا يعاقب على ترك الصلاة» بل يعاقب على ترك التوصل إلى الصلاة» لأنه كيف 
يعاقب على شيء وهو غير مكلف بهء ولهذا أرى أن ما ترجمه به المصنف هو 


الصحيح . 


كنا 


المتكلمين والفقهاء أن الكفار مخاطبون مأمورون بمعرفة الله عز اسمه 
200 ل ا 0 ل ل 
وتصديق رسله والآايمان بجملة قواعد العقائد ودهيبت شرذمة من نوابتة 
المبتدعين إلى أن العلم بالله عز اسمه وبالعقائد يقع اضطرارا وما يقع اضطرارا 
لا يتعلق التكليف به" وذهب بعض أهل الأهواء إلى أن المعارف كسبية 
ولكن لا يتعلق التكليف بها" وإنما صاروا إلى ذلك بشبه تستقصى في 


الأمر الثاني: قال الامدي وابن الحاجب والأسنوي وغيرهم من الأصوليين: أن 
مسألة تكليف الكافر للفروع فرع عن قاعدة وهي أن حصول الشرط الشرعي هل هو 
شرط لصحة التكليف أم لا؟ فعند الجمهور ليس بشرط خلافاً لأصحاب الرأي 
وأبي حامد ونوقش بأن الطهارة عن الحيض والنفاس شرط شرعي مع أن حصولها 
شرط التكليف بالصلاة والصوم. وقال ابن الهمام: إن الخلاف في مسئلة تكليف 
الكفار بالفروع ليس مبنياً على القاعدة المنسوبة إليهاء لأن القاعدة من المتفق عليهاء 
وإنما الخلاف في هذه المسألة هي تمام محل النزاع. انظر الإحكام للامدي 
»)١55/١(‏ ومنتهى الوصول (47)». ونهاية السول »)١08/١(‏ والبحر المحيط 
(354/1), والتحرير مع شرحه التيسير (؟54/5١).‏ 

)١(‏ نقل إمام الحرمين والقرافي وابن النجار وابن بدران وغيرهم الإجماع على ذلك» 
قال ابن السبكي : دولا اعتداد بخلاف مبتدع يشبب بأن العلم بالعقائد يقع اضطرار» 
فلا يكلف بيه» الإبهاج ,)١1/7//١(‏ وانظر البرهان »)٠١8/١(‏ وشرح تنقيح الفصول 
(2377).» وشرح الكوكب المئير /١(‏ 007)»: ونزهة الخاطر العاطر .)١548 /١(‏ 

(0) نسب الأستاذ أبو منصور هذا القول إلى الجاحظ وثمامة. انظر أصول الدين له 
(ففف4" 

(*) وهو قول بعض الروافض. انظر أصول الدين للأستاذ أبي منصور »)7١(‏ وهذه 
الآراء نقلها المازري أيضاً عن المبتدعة ولم يعين أعيانهم. انظر البحر المحيط 
(١/4١٠/ب).‏ 


نكن 


الديانات إن شاء الله عز وجل» وزعم الجاحظ(" أن العلم يقع من طباع نامية 
الطباع» والكلام على هؤلاء الفرق لا يليق بهذا الفن. 


43" فإذا عرفت كونهم مخاطبين بأصل الإيمان فقد اختلف العلماء 
بعد ذلك في أنهم مخاطبون بالعبادات نحو الحج والزكاة والصلاة وهل يتعلق 
التكليف بهم في اجتناب المحظورات والكف عن المحرمات فذهب بعضهم 
إلى أنهم غير مخاطبين بشيء منه وإنما يتعلق الخطاب بهم في أصل الديه”© 
وذهب آخرون إلى أنهم مخاطبون بالمفترضات وتجنب المحظورات» 
معاقبون على المخالفات في أحكام الشرائع”” . 


)١(‏ الجاحظ: هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ كان من علماء المعتزلة والمصنف 
لهم وإليه تنسب فرقة الجاحظيةء ومن مقالاته أن المعارف كلها ضرورية طباع» 
وليس شيء من ذلك من أفعال العباد» وليس للعباد كسب سوى الإرادة» ويحصل 
أفعاله منه طباعاًء وقال: إنه لا يجوز أن يبلغ أحد فلا يعرف الله تعالى» وإن الله 
لا يدخل النار أحداً وإنما النار تجذب أهلها إلى نفسها بطبعها ثم تمسكهم في نفسها 
على الخلودء توفي (في 50؟ه). انظر الملل والنحل /١(‏ 44)» والفرق بين الفرق 
(23)» ومقالات الإسلاميين (407). 

(0) وإليه ذهب مشايخ سمرقند من الحنفية ومنهم أبو زيد الدبوسي والسرخسي 
والبزدوي وهو قول أبي حامد الإسفرائيني من الشافعية» وابن خويز منداد من 
المالكية» قال الأبياري: وهو ظاهر مذهب مالك» وهو قول للإمام أحمد في إحدى 
الروايات عنه» وليس للإمام أبي حنيفة وأصحابه نص في المسألة. انظر تيسير 
التحرير (؟/48١)»:‏ والإحكام للامدي (155/1). والإبهاج .)107/١(‏ والبحر 
المحيط /١١6 /١(‏ ب)» وشرح الكوكب المنير .)00/١(‏ 

(7) وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة» وإليه ذهب العراقيون - 
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["] واعلم قبل الخوض في أدلة المسئلة أن الذين صاروا إلى أنهم 


مخاطبون لا يدعون بوت ذلك عقلا 5 را و بل يجوزون في 
حكم العقل خروجهم عن التكليف في أحكام الشرائع”'' كيف وقد خرج"" 
أناس من المخاطبين المسلمين عن قضية جمل من الأحكام في الحلال 
والحرام؛ كالحائض الخارجة عن التزام الصلاة وأداء الصوم”*' ونحوها ولكن 


1) 


مصصبر 


زفق 
فرق 
فق 


من الحنفية» قال الباجي: وهو ظاهر مذهب مالك وبين إمام الحرمين أنه ظاهر 
مذهب الشافعي» وهو قول الإمام أحمد في أصح الروايات عنه. 

وفي المسألة ثلاثة أقوال أخرى: 

الأول: أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامرء» وهو منقول عن الإمام أحمد في 
إحدى الروايات عنه. 

الثاني : أن الخطاب بالفروع يتعلق بالمرتد دون الكافر الأصلي. 

الثالث: أن الكفار مخاطبون بجميع الفروع سوى الجهادء فإنه خاص بالمؤمنين. 
وحكى الزركشي تسعة أقوال في هذه المسألة. انظر البحر المحيط //٠١5/١(‏ ب)»؛ 
وشرح تنقيح الفصول (57١آ-55١)»‏ والعدة (؟:/08")» والبرهان (١//ا١١))‏ 
والتبصرة (860)» واللمع (١5؟):‏ والمستصفى »)41/١(‏ والمنخول ,)”١(‏ 
والوصول :»)4١(‏ والمحصول »)”494/17/١(‏ وروضة الناظر (00)» والإاحكام 
للامدي »)١44/١(‏ ومختصر ابن الحاجب مع حاشية العضد »)١7/7(‏ والمسودة 
(45)» وتخريج الفروع على الأصول (48)» والمنهاج مع شرح الأسنوي 
والبدخشي »)١167 /١(‏ والإبهاج »)١79//١(‏ والتلويح .)5١5/١(‏ 

الواو زائدة لا يقتضيها السياق» كما أنها غير موجودة في الاقتباس الذي نقله 
الزركشي في البحر المحيط /١٠١5/١(‏ ب). 

في البحر المحيط: 7الشرع». 

في البحر المحيط: «أخرج». 

أجمع المسلمون على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم مدة حيضهاء وأنه يجب عليها - 
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03 هؤلاء يزعمون أن تكليفهم سائغ عقلاً وتركه مجوز عقلاً بيد أن في الأدلة / 
السمعية ما يقتضي تعليق التكليف بهم فتتبعناها. والذي”0' صاروا إلى أنهم 
غير مخاطبين انقسموا فمنهم [من يحيل]”'' تكليفهم» ومنهم من يجيز 
تكليفهم عقلاً ومنع اتصال الأدلة”" السمعية بهه9©). 


[45"] والذي نرتضيه تعلق التكليف بهم ومن أوضح ما نستدل به قوله 


تعالى : لاما لكك في سَثَرَ 04 الآية. ووجه الدليل منها أنهم عوقبوا بمضمون 


قضاء الصوم. دون الصلاة» لقول النبي كَكِ: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم»؟ [رواه البخاري. في باب ترك الحائض الصوم )55/١(‏ ]. 

ولما روي أن امرأة قالت لعائشة أتجزىء إحدانا صلاتها إذا طهرت» فقالت: 
أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي يكل فلا يأمرنا به» أو قالت فلا نفعله» [رواه 
البخاري» في باب لا تقضي الحائض الصلاة» )517/١(‏ ]. 

ونقل ابن عبد البر وابن هبيرة الإجماع على أن الحائض لا تقضي الصلاة ونقل ابن 
قدامة عن الخوارج أنهم يرون قضاء الصلاة عليهاء أقول: ولكن لا اعتبار بقولهم 
لمخالفته النصوص. انظر الكافي لابن عبد البر /١(‏ 188)» والإفصاح ,)88/١(‏ 
والمغني »)701//١(‏ وبدائع الصنائع /١(‏ 45)» والهداية .)7”31/١(‏ 

هكذا في الأصل. وهو جائز في لغة قوم فإنهم يستعملون «الذي» للمفرد والجمع. 
انظر أمثلته في كتاب الأزهية في علم الحروف (7848). 

في الأصل : «فمنهم يحل تكليفهم؟؛ وهو خطأ وما أثبته يقتضيه السياق. 

في الأصل: «أدلة» وهو خطأء والصواب ما أثبته. 

من قوله: «إن الذين صاروا إلى أنهم مخاطبون؟ إلى قوله: «بهم» اقتباس في البحر 
المحيط /١٠١5/١(‏ ب)» بتصرف يسير. 

وإلى هذا القول» ذهب ابن برهان في الوصول /١(‏ 44). 

سورة المدثر: الآية (؟5)» وانظر الاستدلال: بهذه الآية في المعتمد ,)715/١(‏ 
والعدة (757/1). والتبصرة »)8١(‏ والمستصفى »)41/١(‏ والمحصول - 


١ 


الاية على ترك الصلاة والصدقات كما عوقبوا على الاشراك وترك المعارف. 

[96"] فإن قيل: لا حجة في الاية لكم فإن الرب تعالى أخبر عن مقال 
أهل النار ولا احتجاج في أقوالهم'''. 

قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه قرب منكم من جحد ما اتفق عليه أهل 
التأويل فإنهم أطبقوا على أن الرب سبحانه وتعالى أراد بالإخبار عن أحوالهم 
وذكر أقوالهم الزجر والردع عن الإشراك وترك الصلوات والصدقات 
والترغيب في الإقدام على امتثال المأمورات وتحذير المخاطبين عن اجتناب 
ما يوقعهم في المعاقبات المذكورة في الاية وليس المقصد منها نقل قولهم 
لا تحقيق فيه وهذا ما لا يجحده إلا معاند» ثم إنه سبحانه قرن بين الإشرك 
وترك الصلاة فلو حمل سياق الخطاب على ما رمتموه وقيل: إنهم لا يعاقبون 
على ترك الصلاة ويعاقبون على الإشراك» انطوى قولهم على صدق 
406 فكان يجب أن يبين الرب عز أسمه وجه الرد عليهم وتوبيخهم 
وتقريعهم على ما بدر منهم من المقال والمحال. 

3 فإن قيل: فبم تنكرون على من يزعم أنهم أرادوا بقولهم: « ل 
َك الْمْصَِنَ 4<" أي لم نك من المصلين المصدقين بوجوب الصلاة©» 


.)80١( وروضة الناظر‎ .)40"/7/١( 

2))91/١( انظر هذا الاعتراض والجواب عنه في العدة (؟/ 7”57). والمستصفى‎ )١( 
.)5٠07”/؟/١( والمحصول‎ 

تف ينوا نتن العذات يما لا شديوة نسينة: 

09 :سوزة:المدثر الأية:(47). 

(5) انظر هذا الاعتراض والجواب عنه في التبصرة »)8١(‏ والمستصفى (97/7)) 
والمحصول .)504/7/١(‏ 


“4١ 


وما أرادوا نفس الصلاة وهذا كما أنه كك قال: «نهيت عن قتل المصليه)(27© 
وما أراد بذلك الخائضين في الصلاة حتى يتخصص النهي عن القتل بحالة 
التلبس بالصلاة قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه إزالة منكم للظاهر وتسبب إلى 
حمل اللفظ على التجوز وليس لكم ذلك إلا بعد إقامة دلالة دالة ثم إن كان 
هذا كلامكم في قوله من المصلين فلا يستمر ذلك في قوله: # وَلَرْ نك نطْهِم 
لكين 9 2''4 وإن تعسفوا بالحمل على التصديق بالإطعام كانوا متعالين 
محتاجين إلى إقامة الدليل. 


َآاخَرَ# . 


ص سل سرت سل سر 


إلى قوله : # ومن يفعل ذلك يلْقَ أناما 2 يصَدعفْ لَه ألمدَابُ7746 , 
ووجه الدليل أن الرب تعالى فرق بين الشرك والقتل والزنا ثم قال: 


2)587 /4( أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في الحكم في المخنثين‎ )١ 
والدارقطني في باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركهاء والنهي عن قتل فاعلها‎ 
(؟رهه).‎ 
وابن عدي في الكامل في ترجمة عامر بن‎ »)١  ؟9/؟( والعقيلي في الضعفاء‎ 
عبد الله اليماني (0/ 2)198 والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ 
.)1 77/0 

(5) سورة المدثر: الآية(454). 

(5) سورة الفرقان: الآيتان (50- 55)» وانظر الاستدلال بهذه الاية في المعتمد 
(6©>0» والمستصفى .)97/١(‏ والمحصول »)404/7/١(‏ وروضة الناظر 
(61). 


دض 


َمل يق 3 27409 . 
فنعت جملة الخلال جمعاً فإنها تورط في المأثم. وللقوم أسئلة يهون 
دفعها. 
[94"] ومم("' عولوا عليه فى توجه الخطاب على الكفار قوله تعالى: 


وه 


« وَل تكن © لاون ألركرة74" . 


فإن قالوا إنما ذكر الامتناع عن إيتاء الزكاة نعتاً لا يتعاقبوا(؟» عليه 


.54 سورة الفرقان: الآية‎ )١( 

(؟) في الأصل: «فمما»» والصواب ما أثبته . 

() سورة فصلت: الآيتان  5(‏ 7)» وانظر الاستدلال بهذه الآية في المعتمد 
.)295/1١(‏ والعدة (؟/ 9٠5”)ء‏ والمحصول (١/؟/094١5).‏ 

(؟) لعله «لا ليتعاقبوا». 

() قال ابن برهان: «الزكاة المذكورة في الآية هي قول لا إله إلا الله باتفاق المفسرين 
فإنه جعله بها كافراً مشركاًء وأجمعنا على أن تارك الصلاة لا يكون مشركاً». 
الوصول »)45/١(‏ وأجيب بأن دعوى الاتفاق على أن المراد بالزكاة في الآية لا إله 
إلا لله غير سليمة فإنه كما نقل عن بعض المفسرين مثل ابن عباس وعكرمة هذا 
المعنى» فقد نقل عن بعضهم مثل قتادة والضحاك ومقاتل المعنى الثاني وهو زكاة 
الأموال ‏ أيضاًء بل رجح الطبري المعنى الثاني» قال الطبري: «والصواب من 
القول في ذلك ما قاله الذين قالوا معناه لا يؤدون زكاة أموالهمء وذلك أن ذلك هو 
الأشهر من معنى الزكاة وأن في قوله: « وَهْم بِالْآخْرَةَهُمْ كَفْرُونَ 49 دليلاً على أن 
ذلك كذلك لأن الكفار الذين عنوا بهذه الآية كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله فلو 
كان قوله: « الدِينَ لا مُويرَنَ ألبَكَرةَ © مراداً به الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله 
لم يكن لقوله : «وَحُمالآضْرَةُمْ كرود )4 معنى . 
أما دعوى الإجماع على أن تارك الصلاة لا يكون مشركاً فهي منقوضة بمذهب الإمام - 


يلض 


قيل لهم: هذا إزالة منكم للظاهر والدال على كونه معاقبين على الشرك في 
قضية الاية حال27 على مغله”") في منع الزكاة. 


[9/ب1 2 [94"] فإن قيل: / ظاهر الآية يقتضى أن لا يعاقب المشرك إِلّ عند 
امتناعه عن أداء الزكاة9” . 


5 ع1 (5)ل 3 ل * الوه 

قيل لهم: هذه لتسبب منكم إلى حمل الاية على خلاف الإجماع مع 
إمكان حملها على الوفاق» والمقصد من الاية ذكر ما يستوجبون العقاب عليه 
نسقء من غير اشتراط جمع» وهو كقوله تعالى: « وَمْيْكَاققِ لولم نْبعَِما 
َي له اهمد كل يمع عبر ميل ألْموْمِنينَ04* . 

فهذا توعد على وصفين أحدهما المشاقة والثاني مخالفة الأمة9©. 
لم تدل الآية على توقف التوعد على اجتماع الوصفين. 

٠1‏ ] ومما تمسك به الأصحاب قوله تعالى: لال يك الْدِبنَ كَمْروأ من 
هل الكتب» . 


- )| أحمد وابن حبيب المالكي بتكفير تارك الصلاة. انظر جامع البيان (4؟/١5)»‏ 
والجامع لأحكام القران (#40/1)»: والإفصاح 2»)٠١5-1١1/١(‏ وتعليق أبي 
زنيد على الوصول .)457/1١(‏ 

)١(‏ كذا في الأصلء. ولعل الصواب «دال» كما يدل عليه قول المصنف: «والدال على 
كونهم». 

(؟) على مثله أي كونهم معاقبين. 

0) انظر هذا الاعتراض والجواب عنه في العدة (؟/7”51). 

(4) هذه أي القولة أو المقالة. 

(4) سورة النساء: الآية .)١١18(‏ 

(5) لعل كلمة «واو» ساقطة. 


لجنا 


رصسمر 


إلى قوله سبحانه وتعالى : طإلَا إَبدُوا لَه عصِينَ له اليا حتف ويُقِيمُوا 
الصَلوة ويووا الركوة 1 . 


٠3‏ فإن قيل : فمالكم لا”© تستدلون بالظواهر المحتملة في مسئلة 
قطعية؟ 


قيل لهم: اعلموا أن المسئلة لها طرفان”"؟ أحدهما تجويز خطابهم عقلاً 
والثاني تقدر ذلك شرعاً. فأما تجويز خطابهم عقلاً فهو مما يثبت قطعاً 
ولا يشبت إذا رمنا تقديره بالظواهر المحتملة وأما اتصال الخطاب بالقوم سمعاً 
[فلا يقال]”* فيه القطع ولكنها مسئلة اجتهاد*؟ وهي نحو اختلاف العلماء في 


»)7 51 وانظر الاستدلال بهذه الآية في العدة (؟/‎ »)0  ١( سورة البينة: الآيات‎ )١( 
قال الزركشي: «قد كثر استدلال الناس من القرآن على تكليفهم» وطال النزاع فيه»‎ 
وليس فيه أصرح من قوله تعالى: للدي كَمَروأوِصصدُواعَن سيل لله زدِنَهُمْ عدَابا قوق‎ 
5 4) َلْمَدَابِيسَاكَاوا يفْيدُوت‎ 
.)ب/٠١9/١( البحر المحيط‎ 

(*) لعل كلمة «لا» زائدة. 

(*) انظر تفصيل هذا القول في البرهان »)23١8/١(‏ والمستصفى 2»)11/١(‏ والوصول 
(١1/؟ة).‏ 

(4) في الأصل خرم» وما وضعته أقرب إلى الرسم المتبقي. 

(5) في البرهان نسب هذا القول إلى الباقلاني قائلاً: «ذكر القاضي رحمه الله أن ذلك من 
مجال الفقهاءء وهو مظنون مطلوب من مسالك الظنون» وبين رأيه أنه مترق عن 
مرتبة الظنون. 
وقال الزركشي : «إن المسئلة ظنية عند القاضي لتعلقها بالظواهر من مسالك 
الاجتهادء وخالفه إمام الحرمين ورأى أنها قطعية وقال: نحن نقطع بتكليفهم جملة 
ومعالمه تفصيلاً». انظر البرهان »)١١١ /١(‏ والبحر المحيط (١/9١٠/ب).‏ 


كنا 


إلزام بعض [الأحكام]”'' كثيراً من الأشخاص ونفيها عنهم فافهم ذلك. 

[401] فالذي نرتضيه لك معتصماً في المسئلة أن نقول لخصومنا: هل 
تسلمون لنا جواز تكليفهم عقلاً أم تنكرون ذلك؟ فإن أنتم أنكرتموه قيل 
لكم: فكل ماجاز اكتسابه جاز تعليق التكليف به والذي فيه التنازع مما 
يتصور من الكفرة اكتسابه والتوصل والتبلغ إليه فليس في تكليفهم استحالة 

[*50] فإن قالوا: بم تنكرون على من يزعم أن الذي يحيل تكليفهم 
عدم تصور العبادات منهم مع الشرك» ولو قدر إسلامهم فيتفق على توجه 
الأحكام عليهم. 

قيل لهم: يلزمكم على قود ذلك أن تقولوا لا تخاطبوا الدهرية ونفاة 
الصانع بتصديق الرسل والإيمان بهم لاستحالة الإيمان بالرسل مع اعتقاد نفي 
المرسل وكذلك جملة العقائد المترتب بعضها على بعض التي لا يتحقق 
العلم منها بالثاني إلا مرتباً على سبق العلم بالدرجة الأولى» فيلزم من ذلك 
أن لا يجب على معتقد قدم العالم إلا العلم بحدوثه فبطل ما قالوه” . 


فق في الأصل خرم» ولعل ما وضع أنسب. 

(؟) قال إمام الحرمين في البرهان: «ثم التحقيق في ذلك كله عندي أن الكافر في حال 
كفره يستحيل أن يخاطب بإنشاء فروع على الصحة» وكذلك القول فيما يقع آخرا من 
العقائد في حق من لم يصح عقده في الأوائل. وكذلك المحدث مستحيل أن 
يخاطب بإنشاء الصلاة الصحيحة مع بقاء الحدث» ولكن هؤلاء مخاطبون بالتوصل 
إلى ما يقع آخراء ولا يتنجز الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرطء ولكن 
إذا مضى من الزمان ما يسع الشرط والمشروط والأوائل والأواخر فلا يمتنع أن 
يعاقب الممتنع على حكم التكليف معاقبة من خالف أمراً توجه عليه ناجزاً فمن أبى - 


كن 


[*] والجواب السديد أن الكافر يتصور منه التبلغ إلى العبادات وإن 
كان لو قدر بقاؤه على كفره» وإصراره على شركه لم تصح منه العبادات وهذا 
كما قال إن الأمر بالقيام يتوجه على القاعد فيتصف بكونه مأموراً بالقيام في 
حال قعوده وإن كان لا يتصور القيام مع تقدير استصحاب / القعود فتبين أنه[1/44) 
ليس في توجه الخطاب بالعبادات على الكفار استحالة في [العقل]”'' وكل 
استحالة يبدوها”" تلزمهم مثلها في المعارف. فإذا ثبت جواز خطابهم فقد 
وردت في ألفاظ الشريعة ألفاظ عامة تنطوي عليهم وعلى غيرهم في قضية 
اللغة فلزم تعميمها إن قلنا بالعموم وذلك نحو قوله تعالى: 8 وَلِنَم عَلَ اتا 
حِخالبيْت24. 

وغير ذلك. فما الذي يصدنا عن تعميم الخطاب وهو من مجوزات 
العقل وليس في أدلة السمع ما يقتضي استخراجهم من قضية العموم . 

]٠6[‏ فإن قيل: فأنتم معاشر الواقفية إذا نفيتم صيغ العموم فأنّى 
يستقيم منكم ما قلتموه؟ قلنا: إذا نفينا صيغة العموم جعلنا اللفظ الوارد في 
صلاحه للكفار كصلاحه لغيرهم وإن كنا لا نقطع بتعميم وتخصيص ومقصدنا 


ذلك قضى عليه قاطع العقل بالفساد. ومن جوز تنجيز الخطاب بإيقاع المشروط قبل 
وقوع الشرط فقد سوغ تكليف ما لا يطاق. ومن أراد أن يفرق بين الفروع وبين 
أواخر العقائد» وبين صلاة المحدث فهو مبطل قطعاً». البرهان .)1١8/١(‏ 

)١(‏ في الأصل: «الفعل»» وهو خطأ وما أثبته يقتضيه السياق. 

(؟) هكذا في الأصل: يبدوها» بحذف النون» وهي لغة صحيحة. انظر التعليق على 
الفقرة (؟7”311). 

() سورة آل عمران: الاية /91). 


يمضنا 


تثبيت التسوية إما في تعميم”'" وإما في صلاح اللفظ لهم ولغيرهم على مثابة 
واحدة. 

[405] ومما عول عليه أثمتنا أن قالوا أنتم لا تخلون إما أن تقولوا أن 
النهي عن المنكرات لا يتعلق بالكفرة أو تقولوا يتعلق النهي بهم فإن زعمتم 
أن النهي لا يتعلق بهم على قياس الأمر فيلزمكم من ذلك أشياء منها: أن 
تقولوا إن المشرك المنعزل المنشغل بنفسه إذا انقضى عمره على إصراره 
فيتنزل في استحقاق العقاب منزلة من جمع إلى كفره قتل الأنبياء والأولياء 
وهتك الحرمات والتسبب إلى جملة الجراير”' وهذا مما اتفق المسلمون على 
خلافه9”) وفي إبدائه أعظم الإغراء للكفرة بمقارفة الجرائر والكبائر. ثم 
نقول: لو كان الأمر على ما قلتموه لزمكم طرد ما ذكرتموه في أهل الذمة فإن 
الكفر منهم وفي أهل الحرب بمثابة. ثم لا خلاف أنا نقيم عليهم الحدود إذا 
ارتكبوا موجباتها وكذلك القول في المرتد©' . 


)١(‏ أي «في تعميم الخطاب». 

(؟) الجرائر جمع جريرة وهي ما يجره الإنسان من ذنب. انظر المصباح المنير .)95/١(‏ 

(0) انظر المستصفى .)97/١(‏ 

4 اتفق الفقهاء على أن الذمي والمرتد يقام عليهما حد السرقة» واختلفوا في الحربي 
إذا دخل إلى دار الإسلام مستأمناً وسرق» فقال مالك وأحمد يقطع» وقال أبو حنيفة 
ومحمد لا يقطع» وعن الشافعي قولان: أما حد الزنا فالذمي يقام عليه الحد عند 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهماء وقال مالك: يرد أهل 
الذمة في الزنا إلى أهل دينهم» فإن تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بحكم الإسلام؛ وبه 
قال الشافعي وأحمد في رواية أخرى. والحربي لا حد عليه في الزنا عند أبي حنيفة 
ومالك وأحمد ومحمدء خلافاً لأبي يوسف وللشافعي قولان. انظر الأم 
(238/5». والكافي لابن عبد البر (؟/ 2)١١97‏ والإفصاح »)5١7/5(‏ وبدائع - 


لحك 


71 وإن قالوا إن النهي يتعلق بالكفرة فقد سلموا المسئلة فإن النهي 
فيما صورناه تكليف في الفروع, فما الفصل بينه وبين الأمر. والذي يوضح 
ذلك أن الصلاة منهى عن تركها وهو من أعظم الكبائرء فقالوا إن هذا القبيل 
من النهي يتعلق بهم فيلزم منه الإفصاح بالأمر بالصلاة فيقودهم النهي إلى 
الوفاق في الأمر. 

]5١4[‏ فإن قالوا: إنما صححناأ توجه النهي لتصور الترك منهم دون 
الامتثال بالإقدام على العبادة. 


قيل لهم: فقولوا على طرد ذلك أن النهي يتصور تعلقه بالمجنون 
لتصور الترك منه» ثم ما ذكروه من عدم تصور الامتثال فقد قدمنا ما فيه أكمل 
الغنى» مع أنه يبطل بصور في الشريعة» منها الصلاة في حق المحدث فإنها 
لا تصح دون رفع الحدث مع الاقتدار» والأمر متوجه مع التحدك77 وأمقلة 
ذلك تكثر في الشريعة. 


]:٠04[‏ فإن0) وجوب الشيء لا ينبىء عن وجوب قضائه عند فوات 


- الصنائع (5/9*» 007١‏ والهداية للمرغيناني (؟/ 22٠١‏ والمغني لابن قدامة 
5/4١1؟,‏ مكتى 155). 

)١(‏ وقال في البرهان :)٠١8/١(‏ «والمحدث مأمور بالصلاة عند دخول وقتهاء وإن كان 
لا يتأتى منه إقامتها ما لم يقدم رفع الحدث عليها». وانظر التمثيل بهذا في العدة 
(55/9*“»؛ والتبصرة (87). 

(7) الظاهر أن في العبارة سقط ههناء لأنها غير منسجمة بما قبلها والعبارة الصحيحة 
كالتالي: «فإن قالوا: لو وقع تكليفهم بالفروع لوجب عليهم القضاء. 
قيل لهم: وجوب الشيء» إلخ. هذا السؤال والجواب ذكره ابن السبكي في رفع 
الحاجب (717/ ب). 


الك 


[؟/ب]فلسنا نقول أنه ثبت لوجوب أصله بل ثبت بأمر / مبتدىء والذي ينقض ذلك 
عليهم طرداً وعكساً أن الحائض لا يجب عليها أداء الصوم [ويلزمها](© 
القضاءء وتفوت الجمعة ثم لا تقضي"' إلى غير ذلك من مسائل الشرع التي 
منها القيام في الصلاة فإنه لو ترك صلاة متعمدا مع اقتداره على القيام ثم عجز 

عن القيام وقضى ما فاته قاعداً برئت ذمته وفاقاً وسقط عنه القيام. 
]5٠١[‏ فإن عادوا وعولوا على عدم تصور العبادة منه فقد فرط 
الجواب عنه”" ثم يلزمهم المرتد”*2 فإنه مخاطب عند أكثرهم فإن فصلوا بينه 
وبين الكافر الأصلي بأنه ملتزم للأحكام تتكص على عقبيه وهذا من أبشع 


ما يتكلم به من لا حظ له في الأصولء. فإنًا نقول لا حكم لالتزام المرء وإنما 
الحكم لإلزام الله» التزم المكلف أو أبى”©. والدليل عليه أن الخطاب 


. في الأصل : «يلزمكم» والصواب ما أثبته‎ )١( 

(5) انظر القول بأن الجمعة لا تقضي في الكافي لابن عبد البر »2580١/١(‏ والإفصاح 
»2)2317/١(‏ وبدائع الصنائع /١(‏ 7861)» والمغني (؟/7147). 

) بأن المحدث مأمور بأداء الصلاة إذا حان وقتها بإزالة حدثه» وإن لم تصح منه 
الصلاة وهو محدثء. وكذلك الكافر مأمور بأداء فروع الإسلام بإزالة كفرهء» وإن 
لم تصح منه تلك الفروع وهو كافر. 

(؛) المرتد يجب عليه قضاء ما تركه من العبادات في حال ردته عند الشافعي قال النووي 
هذا مذهبئنا لا خلاف فيه عندنا وبه قال أحمد في إحدى الروايتين قال ابن قدامة: 
لأن المرتد أقر بوجوب العبادات عليه» واعتقد ذلك» وقدر على التسبب إلى أدائهاء 
فلزمه ذلك كالمحدث وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يلزمه القضاءء وحكمه حكم 
الكافر الأصلي» انظر المغني /١(‏ 194 7”49)», والمجموع /١(‏ 5). 

(6) وبه قال الغزالي في المستصفى /١(‏ 47). 


5٠ 


متوجه على الكفار بتصديق الرسل وإن لم يسبق منهم في ذلك التزام فبطل 
المصير إلى هذا القبيل من الكلام''' . 


)١(‏ قال النووي: «وأما الكافر الأصلى فاتفق أصحابنا في كتب الفروع أنه لا يجب عليه 
الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام» فأما في كتب الأصول 
فقال جمهورهم هو مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمانء» وقيل 
لا يخاطب بالفروع. وقيل يخاطب بالمنهى عنه كتحريم الزنا والسرقة والخمر والربا 
وأشباهها دون المأمور به كالصلاة» والصحيح الأول» وليس هو مخالفاً لقولهم في 
الفروع لأن المراد هنا غير المراد هناك فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها 
في الدنيا مع كفرهم» وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي» ولم يتعرضوا 
لعقوبة الأخرة» ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على 
عذاب الكفرء فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعاً لا على الكفر وحده» ولم يتعرضوا 
للمطالبة في الدنياء فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين وفي الفروع حكم الطرف 
الاخر». المجموع (8/7). 
وقال الرازي: «لا أثر لهذا الاختلاف في الأحكام المتعلقة بالدنياء وإنما تأثير هذا 
الاختلاف في أحكام الآخرة. المحصول (١/؟/١40).‏ 
قال الزركشي: «وهذه الطريقة فاسدة أوقعهم فيها قول الأصوليين فائدته مضاعفة 
العقاب في الآخرة» وهو صحيحء» ولم يريدوا به أنه لا يظهر فائدة الخلاف في 
خطاب الكفار بالفروع إلا في الأخرة» بل هو جواب عما التزم الخصم في مسائل 
خاصةء لا تظهر للخلاف فيها فائدة دنيوية كالزكاة» ونحوهاء وذلك الأمر خاص» 
ولا يستلزم من ذلك عدم الفائدة مطلقاًء فإن الفقهاء فرعوا على هذا الخلاف أحكاماً 
كنيزة علق بالدتياء وما ذكره هؤلاء في الجمع يقتضي أن لا يصح التخريج أصلاً». 
انظر البحر المحيط »)1/٠١1/١(‏ ولمعرفة فروع هذه المسألة. انظر التمهيد 
للأسنوي (1717)» وتخريج الفروع على الأصول (44). 


لديف 


(6) القول في أن الأمر يتناول عند إطلاقه وانتفاء 
سمات الخصوص منه الذكر والأنثى والحرٌ والعبد 
]41١[‏ إذا ورد الخطاب على مذهب القائلين بالعموم ولم يكن فيه 
ما يقتضي اختصاصاً بالأحرار ولم تقم دلالة على خروج العبد عن مقنضى 
اللفظ العام وهو موضوع في أصل اللغة للتعميم» فالعبيد والأحرار فيه بمثابة 
وااحلة27 وإن قامت دلالة مقتضية تخصيص الأحرار خصصوا. 
1[ وذهب بعض العلماء أن العبيد لا يدخلون تحت مطلق 
الخطاب”" فيقال لهم: إذا ورد الخطاب منوطاً بالمؤمنين مثلاً وهو الأمر 
يتحقق في العبيد تحققه في الأحرارء وليس في وضع اللغة اقتضاء تخصيص . 


)١(‏ وبه قال ابن حزم والقاضي أبو يعلى والشيرازي والغزالي والآمدي وابن الحاجب» 
وأبو عبد الله الجرجاني؛ وحكاه الآمدي. وابن الحاجب عن الأكثرين» وقال ابن 
السبكي في جمع الجوامع إنه الأصحء ونقله ابن برهان عن جماعة من الفقهاء 
والأصوليين» والقاضي عبد الوهاب عن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية. انظر 

' البرهان ,)"85/١(‏ والإحكام لابن حزم (/ 417). والعدة (67”48/7: واللمع 
(1؟)» والتبصرة (98)» والمستصفى (5//ا7)» والمنخول :»)١47(‏ والوصول 
(©»؛ وروضة الناظر (701), والإحكام للامدي (؟/١77).‏ ومنتهى الوصول 
25 والمسودة (4؟2» وشرح تنقيح الفصول :)١95(‏ وجمع الجوامع مع 
حاشية البناني »)4717/١1(‏ ورفع الحاجب (5175؟). 

(؟) وهو قول بعض الشافعية والمالكية والحنابلة» ووصفهم في البرهان بالضعفاء. 
وقال أبو بكر الرازي يدخلون في حقوق الله تعالى فقطء وأما ما يتعلق بحقوق 
الأدميين فلا يدخلون فيه. انظر البرهان »)765/١(‏ والعدة (؟/ 749)» والتبصرة 


(ه/0ع). والمسودة 0ر5 وشرح تنقيح الفصول (5) وتيسير التحرير 
/١١‏ *6؟). 


وخطاب العبيد ممكن كما أن خطاب الأحرار ممكن» فإذا تساوى العبيد 
والأحرار في إمكان توجيه الخطاب عليهم عقلاً وانطوت اللفظة المطلقة 
عليهم لغة وعرفاً ولم تقم دلالة مخصصة فلا معنى لإخراجهم من موجب 
اللنظ وتخصيضة بالأخرار”"* وليسن الصائر إلى ذلك بأسعد حالاً ممن يقلب 
عليه هذا المذهب. 


[*41] فإن قالوا: العبيد مستحقون لملاكهمء» وجهات تصرفاتهم 
منصرفة إلى ساداتهم فكأنهال" بحكم الشرع مستثنون عن تصريف الشرع 
وتكليفة” . 

قيل لهم: فهل يفزعون فيما يبدون إلى غير موارد الشريعة فإذ كانت 
لفزعكه”* فاعلموا أننا نعول مهما دلت دلالة شرعية على خروج العبد عن قضية 
التكليف لاستحقاق متعلق به فنخصصه» وإنما الكلام فيما لم يقم فيه دلالة 
تخصيص» فإن ادعيتم ثبوت الاستحقاق في العبيد بأصل الشرع عموماً فهذا 
محال وفاقاًء ومعظم العبادات متوجهة عليهم» فالأمر فيهم على الانقسام إذاًء 
فليس إِلاّ : تتبع الألفاظ وإجراؤها على ظواهرها في وضع / اللغة إلى أن يمنع :1/4 
من ذلك مانع » والذي يوضح ذلك صحة ورود الخطاب وض بالعبيد 
أو متناولاً لهم ولغيرهم على التنصيص فلو صح ما ادعوه من الاستحقاق على 
وجه الاستغراق لما جاز ورود الخطاب خاصاً إلا أن يكون ناسخاً. 


.)9/8( انظر العدة (؟/ 769)» والتبصرة‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل والظاهر أن الصواب «فكأنهم 

(6) انظر هذا الاعتراض والجواب عنه في البرهان (١/لاه"7)»‏ والتبصرة (9/5). 
والإحكام للامدي (؟/ 077١‏ . 

(4) هكذا في الأصل ولعل الصواب «فإذا كانت مفزعهم» أي موارد الشريعة. 


2*1 


0) فصل 

. فإن قيل: الخطاب الواحد هل يشمل الذكور والإناث؟‎ ]4١1[ 

قيل: يتتبع في ذلك وضع اللغة فإن وردت لفظة وذ ضعت لت< لتخصيص 
بالرجال خصصت بهم» وإن وضعت مشتركة حملناها على الاشتراك وذلك 
نحو قول كل نفس «وكل شخص» فهذا مما يعم الرجال والنساء(' . 

[415] فإن قيل: فما قولكم في المؤمنين والمسلمين ونحوهما هل 
يتناول النساء؟ . 

قيل : هذا مما اختلف فيه العلماء فصار بعضهم إلى أن الجمع 
الموضوع للذكر ينطوي على الإناث أيض”" . والذي ارتضاه الشافعي 


)١(‏ وهذا من المتفق عليه؛ قال الامدي: «اتفق العلماء على كل واحد من المذكر 
والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر كالرجال والنساء» وعلى دخولهما في 
الجمع الذي لم يظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث كالناس» وإنما وقع الخلاف بينهم 
في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير كالمسلمين والمؤمنين» هل هو ظاهر في 
دخول الإناث فيه أو لا؟ الإحكام (؟/2)758 ومثله قال ابن الحاجب في منتهى 
الوصول .)١١6(‏ 

0) وإليه ذهب القاضي أبو يعلى وابن حزم والقاضي عبد الوهاب والماوردي 
والروياني. 
وهو قول الظاهرية وأكثر الحنفية والحنابلة» وبعض المالكية والشافعية انظر الإحكام 
لابن حزم (5/ 028٠١‏ وتيسير التحرير »)774/١(‏ وفواتح الرحموت 2)77/5/١(‏ 
والعدة (؟/ »)78١‏ والمسودة (18), وروضة الناظر »)7١1(‏ وشرح الكوكب المنير 
٠/6‏ وشرح تنقيح الفصول ,.)١198(‏ والتمهيد للأسنوي (765). 
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رضي الله عنه ومعظم أرباب الأصول20 أن مثل هذا اللفظ إذا ورد مطلقاً 
مخصص بالرجال في مورده إلا أن تقوم دلالة تقتضي ضى الاشتراك”'2 والذي يحقق 

ذلك أن العرب فصلت في منزلة الوحدان ب بين الذكر والأنثى وكذلك في منزلة 
التثنية فقالت مسلم ومسلمان ومسلمة ومسلمتان ثم خصصوا جمعهن بصيغة 
فقالوا مسلمات وكذلك خصصوا جمع الذكور فقالوا: مسلمين» والجميع 
إنما هو جمع الاحاد فإذا اتضح التباين في صيغ الأحاد اتضح فيها بجمعها 
[واستدل الشافعي]”؟ رضي الله عنه بقوله تعالى : « يَأَما لي رض الْمُؤمنيت 
عَلَ الْقَتَال2*74 فصار إلى أن المقصد بالاية الرجال دون النساء» وأوضح ما قاله 
ما» روى عن أم سلمة2 رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله يك: «ما بال 


. في الهامش «اللغات» كأنه يشير إلى اختلاف في النسخ‎ )١( 

(9) وهو قول المعتزلة وأكثر الشافعية وبعض الحنفية والمالكية والحنابلة» وإليه ذهب 
أبو الحسين البصري والشيرازي والغزالي والرازي» وابن الهمام» وابن الحاجب» 
والقرافي» وأبو الخطاب. انظر المعتمد 2259٠ /١(‏ والتبصرة (/09/1» والبرهان 
»)*68/١(‏ والمستصفى (4/7/): والوصول .)75١7/١(‏ والمحصول 
.)57/7/١(‏ والإحكام للامدي (7/ 7516): ومنتهى الوصول (15١١)؛‏ والمسودة 
(45)» وشرح تنقيح الفصول »)١48(‏ والتحرير مع شرحه التيسير (١/3191؟)‏ 
85 . 

»2 في الأصل خرم وما أثبته يدل عليه السياق والرسم المتبقي . 

(4) سورة الأنفال: الاية (568). 

() هكذا في الأصلء والظاهر أن الصواب «بما». 

(5) هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة بن عبد الله القرشية 
المخزومية» تزوجت أولاً ابن عمها أبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة» وكانت 
ممن أسلم قديماً هي وزوجهاء وهاجرا إلى الحبشة فولدت له سلمى» ثم قدما - 


16 


الرجال يسمون في القرآن دون النساء فنزل وه تعالى: # إنَّ الْمْسَلمِيدرت 
الت وألمؤينوسك والؤيكي6”" إلى آخر الآية"©. 


[417] فإن قيل: أليس من أهل اللغة أن" من أراد أن يعبر عن الذكر 


والإناث عبر عنهم بما يعبر عنه عن محض الذكور تغليباً للذكور في حكم 
الخطاب على الاناث . 
ش ٍ 


قيل لهم: صح ما قلتموه ين ما 


أنه ما نقل عنهم أن مطلق جمع الذكور ينبىء عن الإناث» ولكن قالوا: ! 
أراد المعبر أن يعبر عن الذكور والإناث عبر عنهم بجمع الذكور” 00 


ما نقلتموه [رد](©) 


مكة. وهاجرا إلى المدينة» فولدت له عمر ودرة وزينب» تزوجها رسول الله يك بعد 
وفاة أبي سلمة في جمادي الآخرة سنة أربع من الهجرةء وهي من آخر أمهات 
المؤمنين وكا توفيت في خلافة يزيد بن معاوية سنة ثلاث وستين. انظر الإصابة 
(468/5). 

سورة الأحزاب: الأية (ه7). 

الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن جرير الطبري: والحاكم وصححهء ووافقه 
الذهبي» قال السيوطي: وأخرجه النسائي وابن المنذر وابن مردويه والطبراني وابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد. وأخرجه الترمذي عن عمارة» وأخرجه ابن جرير عن 
قتادة وابن عباس أيضاًء والحديث مروى بألفاظ مختلفة» انظر سنن الترمذي كتاب 
التفسيرء باب من سورة الأحزاب (2)8014/8» ومسئد أحمد 250»)» وجامع 
البيان (8/71)» والمستدرك (؟/477)» والدر المنثور (8/ .)7٠١‏ 

الظاهر أن في الكلام سقطاً والعبارة هكذا «أليس من أهل اللغة من قال إن» إلخ . 
انظر المعتمد /١(‏ ١76)؛‏ والمحصول (١/؟574/7).‏ 

مخروم في الأصل وما وضع أشبه. 


عليكم فإنهم قالوا يغلب [نعت الذكور 2١”‏ على نعت الإناث» فلو كان ينطوي 
عليهم انطواءه عليه[-ن لم يكن]”" لذكر التغليب [للرجال عليهن معنى]”" 
فكان محصول ما نقل عنهم يؤول إلى أنه إذا ثبت”؟2. .. عن الجميع غلب 
نعت الذكور ولا يصح أن ينقل [عنهم”*؟ أن مطلق اللفظ في جمع الذكور 
ينبىء عن الإناث على الوجه الذي ينبىء عن الذكور ومن أحاط علماً بطرف 
من اللقة اشيعن عا قلناء / , 31 


(660) فصل 


73 إذا ورد خطاب يتناول في وضع اللغة الرسول وَكْهِ وغيره من 
الأمة اقتضى ظاهر الخطاب التعلق به عليه السلام فهم”' إن لم تفهم دلالة 
مسخصصة للأمة بحكم الخطاب 7" ؛ وذلك نحو قوله تعالى : « ينعبًا د »# 


)1( مطموس في الأصل وما وضعته أشبه. 

(؟) في الأصل مخروم والرسم المتبقي يدل عليه. 

[فية في الأصل خرم» وما وضعته أشبه. 

(5) بعده خرم في الأصل بمقدار نصف سطر. 

(5) في الأصل خرمء والزيادة يقتضيه السياق. 

(5) كذا في الأصل ولعل الصواب «وبهم». 

0) وإليه ذهب الغزالي وابن برهان والرازي والآمدي وابن الحاجب والقرافي والمجد 
ابن تيمية وابن النجارء ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين» والامدي عن 
أكثر العلماء. انظر المستصفى (؟7/١81)»‏ ا (/4©»؛ والمحصول 
/8/1١(‏ ١٠5)ء‏ والإحكام للأمدي (/27». ومنتهى الوصول 2)١١1(‏ وشرح 

تنقيح الفصول »)١917(‏ والمسودة (”)» وشرح الكوكب المنير 201541 وتيسير 
التحرير (١865/1؟).‏ 


ا 


و ١‏ يامب َلنَاسٌَ» و ليكول الآلتب4 إلى غيرها. 

وذهب بعض من لا خبرة له بالحقائق''2 إلى أنه يك لا يدخل تحت مطلق هذا 
الخطاب”" والذي قدمناه فى الفصول السابقة تحقق المقصد ها هنا وذلك أن 
اللفظة عامة في وضع اللغة وتعلق الخطاب به كل ممكن ولم تقم دلالة مانعة 
من إجراء اللفظ على ظاهره. 


[414] فإن قالوا: قد ثبت لرسول الله يَيهِ خصائص فلا يدرج حكمه 


فى قضية الألفاظ العامة . 


00( 
فق 


(96) ف 


ووصفهم في البرهان /١(‏ 20756 بأنهم شرذمة لا يؤبه بهم . 


نقله ابن برهان عن شرذمة من الفقهاء وزمرة من الأصوليين» ولم أجد تحديد 
أسمائهم في الكتب الأصولية. 

وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال أخرى: الأول: إن كان الخطاب مسبوقاً بصيغة التبليغ 
نحو «قل» فلا يشملهء وهو قول أبي بكر الصيرفي والحليمي» نقله عنهما في 
البرهان. 

والثاني: يعمه خطاب القران دون خطاب السنة. 

والثالث: إن كان الخطاب من السنة فإما أن يكون مجتهداً أو لاء فإن قلنا أنه مجتهد 
فيرجع إلى أن المخاطب هل يدخل تحت الخطاب أم لا؟ وإن لم يكن مجتهداً فهو 
مبلغ والمبلغ داخل تحت الخطاب. انظر البرهان »)755/١(‏ والمستصفى 
41/0 ار »)554/١(‏ والمحصول :07٠١ /8/١(‏ والإحكام للامدي 
(5377/5). ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »)١5١/75(‏ والمسودة (77)» 
وشرح تنقيح الفصول ,»)١91(‏ والقواعد والفوائد الأصولية »)7١1(‏ وإرشاد الفحول 
(179)»؛ وشرح الكوكب المنير (/ 0747 وفواتح الرحموت (١//ا17؟).‏ 

في البرهان ذكر هذا الاعتراض ووصفه بأنه هذيان. انظر البرهان /١(‏ 756)»: وانظر 
هذا الاعتراض وجوابه في المستصفى ,)8١/1(‏ والإحكام للآمدي (؟/ 70). 


0 


قلنا: ماثبت اختصاصه فيه خصص به» ا 
عموم اختصاصه فيا عجباً ممن يخصص اللفظة العامة من غي غير دليل 
ويعمم الحكم الخاص وهذا لو تأملته قلب الحقائق : ثم تقول قد ثبتت 
جملة من الخصائص لاأحاد المكلفين نحو المسافرين والحيض وأرباب 
المعاذير وغيرهم ثم اختصاصهم ببعض الأحكام لا يخرجهم عن عموم 
الألفاظ27" . 


[414] ومما يتصل بذلك أن اللفظ إن وردت مخصصة بالرسول وَل 
خصصت به مالم تقم دلالة على أن غيره يضاهيه [فيه2» وذلك]7”" نحو 
قوله تعالى: «يَأبيا لل 1740 د َأ لبد 04 وكقوله: 8 إن أراد 
ليوح أن ؟ يسَتكسا حَالِصةٌ للتت 6<" الآية. [إلآّ أنه ذهب بعض)”' العلماء إلى 


)١(‏ انظر هذا الجواب في البرهان »)”57/١(‏ والمستصفى »)8١/5(‏ والوصول 
(55/1) والإحكام للأمدي (؟/174؟). 

9) وإليه ذهب الشيرازي في اللمعء والغزالي والرازي وابن الحاجب والتميمي» 
وأبو الخطاب وهو منقول عن أكثر الشافعية والأشعرية والمعتزلة وبعض المالكية 
والحنابلة. انظر اللمع (70). والمستصفى (؟55/79): والمحصول (١/؟/ 2))55١‏ 
ومنتهى الوصول .»)١1١7(‏ والإحكام للامدي (؟/١756)»‏ والمسودة (71)» وشرح 
الكوكب المنير (*/ 719). 

(9) مخروم من الأصل وما وضعته أشبه بالرسم المتبقي. 

(4) سورة المزمل: الآية .)١(‏ 

(6) سورة المدثر: الآية .)١(‏ 

(9) سورة الأحزاب: الآية (89). 


4 مخروم في الأصل وما وضع أنسب بالسياق. 
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أن الخطاب وإن اختص به في الصيغة فسائر الأمة معه فيه شرع("2. والذي 
[يثبت به]"' تحقيق العموم في الفصل الذي قبل ذلك يحقق الخصوص في 
هذا الفصل . 

[410] فإن قيل: [نعلم مساواة]”" الأمة للرسول عليه السلام في 
معظم الشرع فيحمل عليه كل خطاب يرد. 

قيل لهم: إن ادعيتم أن ذلك [ثابت فهذا ما لا محيص عنه ببحال]4©2) 
وإن زعمتم أن الشرع يقتضي التعميم في جملة الأحكام فهذا ادعاء. . .” 
لشرع ينقسم فمنه ما يتخصص ومنه مايعم فلا سبيل إلى تخصيص كله 
اع روات ادن اع 
والأقل» ثم لو ساغ"”" تعميم تعميم الل [سفظ الخاص لوآرود”" بعض الأحكام 


)١(‏ أي سواءء والشرع بفتحتين» وتسكن الراء للتخفيف قاله الفيومي في المصباح المنير 
.)"”6١/1(‏ وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه والامام أحمد وأكثر أتباعه. 
وهو المنقول عن أكثر المالكية وبعض الشافعية. وإليه ذهب الشيرازي في التبصرة 
(5140)» وانظر البرهان »)751//١(‏ وتيسير التحرير »)78١/1١(‏ والعدة 2)14/1١(‏ 
والمسودة :27١(‏ وشرح الكوكب المنير (5194/1)» وفواتح الرحموت .)781/١(‏ 
وهو الراجح لقوله تعالى: 9 لَمَدَ كنّلْكم فر شل أ شو ع4 . 

0( في الأصل خرم وما وضع أشبه بالرسم المتبقي. 

() في الأصل خرم وما وضعته أقرب. 

4 في الأصل خرم وما وضعته أشبه بالرسم المتبقي. 

(0) هنا في الأصل خرم. ولعل العبارة هكذا: «فهذا ادعاء محض . لأن الشرع» إلخ. 

69 هنا في الأصل خرم. ولعل العبارة المخرومة : «لاختصاص بعضه». 

(0) في الأصل: «صاغ» والناقل نفسه كتب بالسين فيما بعد. 

(6) مخروم في الأصل. وما وضع أشبه بالرسم المتبقي» والسياق. 


ملف 


على العموم ساغ تخصيص اللفظ ال[عام"'2 لورود بعض الأح[.كام على 
الخااص”" فإذا تقابل القولان تساقطا ولزم اتباع الصيغ [وإجراؤها على 
ظواهرها في العموم ما لم تقم]”' دلالة تخصها في إزالة ظاهرها. 


)0 القول في أن الأمر بالشيء 
نهى عن ضده ووجه الخلاف فيه 
[1؟:] اعلم. وفقك الله أن أرباب الأصول اختلفوا في ذلك فصار 
ذاهبون إلى قدم الكلام الذي اتصف به الرب تعالى إلى أنه وصف واحد 
يستحيل عليه التجدد والتغاير وهو خبر عن كل / مخبرء أمر بكل مأمور به1/601] 
نهي عن كل منهي عنهء واختلفوا في أوامرنا التي تتصف بها فمن زعم أن 
حقيقة الكلام يرجع إلى ما في النفس على ما قررنا زعم أن الأمر بالشيء على 
التنصيص والتخصيص لا على التخيير منهي عن جميع أضداد المأمور اك 


)١(‏ مطموس في الأصل» وما وضع أقرب. 

(؟) في الأصل خرم؛ والرسم المتبقى يدل على هذاء ولو كان «على الخصوص» بدل 
الخاص كان أحسن. 

() في الأصل مخروم» وما وضع أشبه بالرسم المتبقي» والسياق. 

(5) القائلون بالكلام النفسي اختلفوا في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 
الأول: أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده واتصافه بكونه أمراً نهياً بمثابة اتصاف 
الكون الواحد بكونه قرباً من شيء بُعْداً من غيره وهو منسوب إلى أبي الحسن 
الأشعري. وإليه ذهب المصنف في هذا الكتاب», قال الامدي: هو قول القاضي 
أبي بكر في أول أقواله. 
الثاني: ليس نفس النهي عن ضده ولكنه يتضمنه وبه قال الرازي. وقال إمام 
الحرمين : «وإليه مال القاضي في اخر مصنفاته» . - 


حمر 


حلف 


ومن زعم أن الكلام ينطلق على العبارات والحروف المنتظمة التي هي 
الأصوات لم يطلق القول بأن الأمر نهي» فإن الأمر عنده قول القائل افعل» 
والنهي قول القائل لا تفعل» ولكن قال الأمر بالشيء على الجزم ونفي التخيير 
يتضمن النهي من طريق المعنى''' وليس هو عين النهي» وربما يطلقون القول 
بأذ الآم ينعي" من طريق النسي 10 


[ وإنما قيدنا الكلام بانتفاء التخييرء لأن الأمر المنطوي على 


التخيير قد يتعلق بالشيء وضده ويكون الواجب أحدهما لا بعيئه » فلا سبيل 
لك إلى أن تقول فيما هذا وضعه أنه نهى عن ضلده إذا خير المأمور بينه وبين 


الثالث: ليس عين النهي عن ضده ولا يتضمنه» وإليه ذهب إمام الحرمين في 


إفة 
فرق 


البرهان» والغزالي» وابن الحاجب. 

انظر البرهان :)756٠١/١(‏ والمستصفى ,»)487/١(‏ والمنخول »2)١١4(‏ ومختصر 
المنتهي مع شرح العضد /١(‏ 80), والإحكام للامدي :)17١/5(‏ وجمع الجوامع 
مهم" ). 

وهو قول الحنابلة» وأكثر الحنفية والمالكية والشافعية ونقله ابن النجار عن الحنابلة 
والأئمة الثلائة؛ وحكاه ابن برهان عن كثير من العلماءء وإليه ذهب الكعبي 
وأبو الحسين البصري» انظر شرح الكوكب المنير :»)0١/7(‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية :)١1417(‏ وأصول السرخسي (١/44)»؛‏ وتيسير التحرير 7/١(‏ 20757 وشرح 
تنقيح الفصول (178١)»؛‏ والمعتمد »)٠١57/١(‏ والوصول .)١54/١(‏ 

كذا في الأصل ولعل الصواب «نهى». 

أي لا يذكرون لفظ التضمن» ويقولون: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق 
المعنى أي على سبيل الالتزام لا على سبيل التضمن. انظر هذا الإطلاق في العدة 
(/58”). والتبصرة (89). 


ضده”'' فقيدنا الكلام بانتفاء التخيير لذلك. 


بالشيء نهى عن أضداد المأمور به وبدل”" القائم مقامه إن كان ذا" بدل 


فيخرج بذلك الأمر المشتمل على التخيير”*؟. 


73 وذهبت المعتزلة2 بأسرها'' إلى أن الأمر بالشىء ليس بنهى 


عن [ضده]”" لا من حيث الحقيقة ولا من حيث المعنى". فأول ما نفاتحهم 
به أن نقول أليس الأمر [عندكم هو]” اللفظ المخصوص. فإذا قالوا نعم قيل 
لهم: فهل يتصور أن يكون أمراً بالشيء على [سبيل الجزم غيرناه]. . .00) 


00( 
فق 


إف4 
)م( 
(١‏ 


من قوله: «وإنما قيدنا الكلام» إلى «بين ضده» اقتباس في الإبهاج .)١754/١(‏ 


في البحر المحيط «وبدله». 

في البحر المحيط (إن كان له بدل». 

قول القاضي نقله الزركشي في البحر المحيط (١/144؟/‏ ب). 

نقله الامدي عن القدماء من مشايخ المعتزلة» وأبو الحسين البصري عن أصحابه 
والقاضي عبد الجبار» انظر الإحكام للامدي (171/7)» والمعتمد .)1١7/١(‏ 
سوى الكعبي وأبي الحسين البصري فإنهم قالوا إن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن 
ضده من طريق المعنى. انظر المعتمد »)2١1١7/١(‏ وشرح الكوكب المنير (/ 17ه). 
ونقل ابن السبكي هذا القول عن القاضي عبد الجبار أيضاًء فلعل له قولاً آخرء وإلاّ 
ما نقله أبو الحسين البصري عنه أرجح. انظر جمع الجوامع »)3787/١(‏ مع حاشية 
البناني» والمعتمد .)١1١1/١(‏ 

في الأصل خرم وما وضعته يقتضيه السياق. 

وهذا الذي رجحه إمام الحرمين في البرهان /١(‏ 787). 

في الأصل خرم» وما وضعته أقرب» وانظر ما يدل على ذلك الإبهاج .)١77/١(‏ 


(١٠)هنا‏ في الأصل خرم» وما وضعته أقرب للسياق. 


ردك 


قيل لهم: فبماذا''". . . فإن صرفتم ذلك إلى نفس ما يلفظه وهو قوله 
افعل فقد جعلتموه نهيا"". . . النفس فلا يستقيم على أصلكم فإنكه”". . 


آخر ولم يبدر منه فيما قا2. . . بناه عن أضداد المأمور به. 


قيل لهم: فهذا [خرق ماعليه الكافة مع أنّا لا نلجتكم إلى]©» 
ما لا قبل لكم به وهو أن تقول إذا ورد [الأمر على الجزم بشيء وهو مقيد 
بالفور وانتفى عنه](2 سمة التخيير وثبت الامتثال على التنص[-يص» فتحريم 
ضد الامتثال لا شك فيهء إذ لو لم يحرم فما معنى وجوب الامتثال]؟”"© فإن 
قالوا لا يجوز عليه فإنا نتحقق مع... نجزم أضداد الامتثال. قيل لهم 
فبماذا؟9' . . . فإن قال عنهه”""". . . مذاهب القوم فإنهم كما استبعدوا كون 


)١(‏ في جميع هذه المواضع خرم في الأصل بمقدار نصف سطر إلا الموضع الأول ففيه 
خرم ثلاث كلمات. 

() انظر التعليق السابق. 

(") انظر التعليق السابق. 

(4) انظر التعليق السابق. 

(©) في الموضعين خرم في الأصل والإتمام من البحر المحيط (١/49؟/أ)‏ حيث نقل 
من قول القاضي. 

(0) انظر التعليق السابق. 

(0) في هذا الموضع خرم والإتمام في البحر المحيط (١/744/أ)»‏ نقله من قول 
القاضي . 

(6) في الأصل خرم. 

(4) انظر التعليق السابق. 

(١٠)في‏ الأصل خرم. 
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الأمر نهياً استبعدوا كون الإرادة كراهية لأضداد المراد فبطلت الطرق 
وضاقت / عليهم المسالك. 


[416] ومما يستدل به أن نثبت على الخصوم قدم الكلام للرب تعالى 


ثم نرتب عليه نات فيترتب 0 ذلك كون الموجود الواحد هرا ل 


1 وما عول عليه القاضي رضي الله عنه أن قال: قد ثبت أن 
الموصوف بكونه آمراً بالشيء منعوت بكونه ناهياً عن أضداد المأمور به إذا 
كان الأمر على التضييق» والخروج عن الاتصاف بكونه ناهياً يوجب الخروج 
عن الاتصاف بكونه امراء ولم تقم دلالة عقلية على تغاير معنيين» ولم يقتض 
التغاير علم ضروريء فلا طريق إل أن نصرف هذين الوصفين إلى مقتضى 
واحدء ويتضح ذلك بالمثال» فنقول إذا قرب جوهر من جوهر وبعد من غيره 
فنعلم أن عين قربه مما قرب منه بعد مما بعد عنه فإذا تحرك الجوهر من مكان 
إلى مكان فنفس خروجه من المكان الأول دخول في الثاني وإنما عرفنا ذلك 
الأصل الذي مهدناه وهو أنه لم يعقل دخوله في غير اتصافه بالخروج ولم 
يعقل قربه مما قرب منه إلا مع بعده مما بعد منه» ولم تدل دلالة على تثبيت 
معنيين فلا وجه إلا أن يصرفا إلى موجب واحدء وكذلك القول في كون الآمر 
آمراً ناهياً وبهذه الطريقة تبينا العلل وجوزناها لاقتضاء عار لأتهنا فإنا لها نظرنا 
إلى القدرة ووجدناها لا تثبت إلا بأن تقتضي وصف المحل والجملة التي 
اسل وواس كم قادرا أ ولم نجد كونه قادراً إل مع القدرة ولم تثبت 
دلالة في انضمام معنى إلى القدرة عرفنا أن القدرة تقتضي معلولها بنفسها 


. انظر التعليق على هذا القول في الفقرة (591؟)‎ )١( 


١ 


30 


وهذه الطريقة مستمرة في معظم أصول الديانات » وهو من أقوى ما يتشبث 
به ولا يصفوا لك إلا بعد أن نذكر شبههم ونتفصى عنها ليتبين لك أنه لم تقم 
دلالة دالة على التغايرء ونردف هذه الدلالة بأن نقول''2: فإن أي(" ذا أثبتم 


)١(‏ ذكر الأمدي هذا الاستدلال عن القاضي أبي بكر بالمعنى ونصه كالآاتي: «ذا وقع 
الاتفاق على أنه يلزم من الأمر بالفعل النهي عن أضداده» فذلك النهي إن كان هو 
غير الأمر فإما أن يكون ضداً له أو مثلاً» أو خلافاً لا جائز أن يقال بالمضادة» وإلاّ 
لما اجتمعاء وقد اجتمعا. ولا جائز أن يكون مثلاً لأن المتمائلات أضداد على 
ما عرف في الكلاميات ولا جائز أن يكون خلافاً وإلاّ جاز وجود أحدهما دون 
الآخرء كما في العلم والإرادة ونحوهما ولجاز أن يوجد أحدهما مع ضد الآخر كما 
يوجد العلم بشيء مع الكراهية المضادة لإرادته ويلزم من ذلك أنه إذا أمر بالحركة 
المضادة للسكون إذا كان النهي عن السكون مخالفاً للأمر بالحركة أن يجتمع الأمر 
بالحركة والأمر بالسكون المضاد المنهي عنه وفيه الأمر بالضدين معاً وهو ممتنع 
على ما وقع به الفرض» وإذا بطلت المغايرة تعين الاتحاد» وعلى هذا فالحركة عين 
ترك السكون؛ وشغل الجوهر بحيز هو عين تفريغه لغيره» وعين القرب من المشرق 
بالفعل الواحد هو عين البعد من المغرب» فطلب أحدهما بعينه طلب لاخر لاتحاد 
المطلوب ثم رد عليه بأن «المختار منه إنما هو قسم التخلف» ولا يلزم من ذلك 
جواز انفكاك أحدهما عن الاخر لجواز أن يكونا من قبيل المختلفات المتلازمة» كما 
في المتضايفات» وكل متلازمين من الطرفين» وبه يمتنع الجمع بين وجود أحدهما 
وضد الاخرء ولا يلزم من جواز ذلك في بعض المختلفات جوازه في الباقي» وإذا 
بطل ما ذكره من ذليل الاتحاد بطل ما هو مبني عليه». الأحكام (؟/ 2)١7/4 ١1/7‏ 
وانظر ما استدل به الباقلاني والجواب عنه في الوصول )١77/١(‏ نقله ابن برهان عن 
الخصمء ومنتهى الوصول (45). 

(؟) هكذا في الأصل وهو لا يفيد المعنى» ولعل الصواب «فإتكم». 


اعلف 


للأمر”'" والنهي معنيين فلا يخلو إما أن يكونا مثلين أو خلافين [أو ضدين]”") 
ولا...”" كانا مثلين فمن حكم المثلين أن يتصف أحدهما بما يتصف به 
الثاني نحو أدلة الخاص فوجب أن يقع الاستقلال بأحدهما وإن كانا ضدين 
انتحال الوماعينا, . 229 استخالة الاتضاق: بهها جميعا وقد فت :وجوت 
اتصاف كل أمر جازم بكونه نهياً في حال كونه أمراً وإن كانا خلافين غير 
متضادين وجب أن يتصور ثبوت أحدهما وانتفاء الثاني كالحركة والسواد 
والسكون والعلم وغيرهما من المختلفات وشأن كل مختلفين لا يتضادان» 
ولا يتعلق أحدهما بالثاني تعلق الشرط بالمشروط والعلة بالمعلول والإدراك 
بالمدرك أن يجوز ثبوت أحدهما / مع جواز ثبوت ضد الاخر فيلزمه من ذلك1/01[1] 
أن يجوز ثبوت الأمر مع ثبوت ضد النهي عن أضداد المأمور به وضد النهي 
عن أضداد المأمور به هو الأمر بها فيلزم من ذلك جواز ثبوت الأمر بالشيء 
جزماً مع ثبوت الأمر بأضداد المأمور به على التحتم أيضاً فإذا بطلت هذه 
الأقسام لم يبق إلا المصير إلى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور به. 


[4717] شبهة المخالفين : فإن قالوا: الأمر لفظة معلومة في اللغة وهي 
تخالف لفظة النهى فمن جعل الأمر نهياً فقد وصف الشيء بوصف خلافه 
وينزل منزلة من قال العلم حركة والحركة علم. 


قيل لهم: بنيتم ذلك على فاسد أصلكم حيث قلتم : إن الأمر يرجع إلى 


. في الأصل «الأمر» والصواب ما أثبتته‎ )١( 

(؟) خرم في الأصل والاستدراك من الأحكام الآمدي. 
(6) خرم في الأصل . 

(4) خرم في الأصل. 


/ااعءء 


الألفاظ فهذا [ما ننكره]''' أشد الإنكار ثم نقول فلو ساعدناكم على ما قلتموه 
فبم تنكرون على من يقول إن لفظ الأمر ليس تسمية هو عين لفظ النهي ولكن 
يتضمن معنى النهي» وهذا كما قال إن النهي عن التأفيف في قوله عز اسمه: 
« فلا تَكّل لحم] أي 20# الآية مخالف للفظ النهي عن الضرب ولكن متضمن له 
وإن لم يكن عينه» إلى غير ذلك من فحوى الخطاب. فإن ساعدونا على ذلك 
فقد ارتفع الخلاف مع فئة من الفقهاء وهم الذين سموا الصيغ أوامر ونواهي. 

3 فإن قالوا: لو كان الأمر نهياً جاز أن يكون القدرة على الشيء 
عجزاً عن أضداده والعلم بالشيء جهلاً بضده إلى غير ذلك من أمثاله . 


قيل لهم هذا اجتزاء منكم لمقابلة اللفظ باللفظ واقتصار منكم على مجرد 
دعوى» فلم قلتم: إنه لما لم يكن العلم جهلاً والقدرة عجزاً لا يكون الأمر 
نهياً» تج كروت على من رقو بلزمكم على قوه:ذلك أنا تتجملرا التخركة عين 
المكان سكونا في المكان الثاني ولا يكون القرب مع الشيء بعداً عن غيره لما 
ذكرتموه في القدرة والعجز والعلم والجهل فتبين أن تتبع الإطلاقات لا 
إليه. ثم نقول لما لم نجد اتصاف كل قادر على شيء بكونه عاجزاً عن ضده 
لم يلزم أن يكون القدرة عجزاء وكذلك القول في العلم ولما ألزم القول في 
العلم ولما”" لزم أن يكون آمر كل أمر جازم ناهياً فتبين الفصل بينهما. 


[9؟4] فإن قيل: فإذا جعلتم الأمر نهياً فقد علقتم وصفاً حادثاً 
بمتعلقين والوصف الحادث لا يتعلق بمتعلقين. 


)١(‏ وقع في الأصل «تنكرونه» والصواب ما أثبته. 
(؟) سورة الإسراء: الآية (87). 


(”*) العبارة غير مفهومة. ولعل قوله: «ولما ألزم القول في العلم» زائد. 
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قيل له: ليس الأمر على ما ذكرتموه فإن الوصف الحادث قد يتعلق 
بمتعلقين فإِنا ربما نقول إن العلم متعلق بالمعلوم . 
قيل لهم: ليس الأمر على ما ذكرتموه فإن تعلق بنفسه"'2 والقدرة 
عندكم تتعلق بالشيء / وضده. [١1ه/ب]‏ 

[40] فإن قالوا: فإذا زعمتم أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد 
المأمور به لزمكم أن تقولوا النهي عن الشيء أمر بأضداد المنهى عنه حتى 
يلزم من ذلك الأمر بالمتضادات جميعها. 

قيل لهم: النهي عن الشيء الذي له ضدّ واحد يتضمن الأمر بالمتضاد 
الذي له أضداد فيتضمن الأمر بأحد أضداده وما قلتموه من وجوب التسوية 
بينهما ادعاء مجرد وإلزام بمجرد لفظ ووجه التحقيق في ذلك أن الأمر بالشيء 
على التضييق لما تضمن تحريم كل الأضداد كان نهياً عن كلهاء والنهي عن 
الشيء لا يتضمن إيجاب كل الأضداد فلا يكون أمراً بكلها فتتبع الألفاظ أولى 
من مقابلة الألفاظ فافهم. 


00 القول في معنى فوات الفعل المؤقت 
وإعادته.» وكون القضاء فرضا ثانياً 
3 اعلم أن الفوات إنما يتحقق في الفعل المؤقت بوقت محصور 


محدود»ء فإن قيل لك ما الفوات؟”"' . 


)١(‏ العبارة غير واضحة. ولعل في العبارة سقطاً. 
(*) الفوات مصدر لفاتء. يفوتء قال الفيومي: «فات الأمر والأصل فات وقت فعلهء 
ومنه فاتت الصلاة إذا خرج وقتها ولم تفعل فيه؟. المصباح المنير (؟/ 587). 


احلف 


قلت: هو اسم لمضي الوقت المحدود للفعل المأمور به. والفائت هو 
الفعل المأمور به إذا انقضى وقته [و]' لم يتقدر أداؤه. فأما مالم يعلق 
بوقت محدود فلا يطلق اسم الفوات فيهء وما وجب على الفور ولم يتعلق 
الأمر على ذكر وقت كرت الابتدار إلى الامتثال في أول 
وقت الإمكان فإذا أخر المكلف مقصراً فيتحقق اسم الفوات0؟ هكذا قال 
القاضي رضي زه زقا نيت القود المسجقافا نو دونه ويخزين إيقاع 
الفعل في أول زمن من الإمكان فهو إذاً مأمور بإيقاعه فيه. 


[47] وهذا الذي ذكره مستمر على منهج الأصول وإن كان مخالف 
إطلاقات الفقهاء فإنهم إذا قالوا يجب تعجيل أداء الزكاة عند الإمكان فإذا مضى من 
الوقت ما لو ابتدر فيه لأداء الزكاة أمكنه فلا يقول الفقهاء إن أداء الزكاة قد فاته 
فإذا قدم عليه في الوقت الثاني لا يسمونه قاضياً وذلك يرجع إلى العبارات . 


. لعل كلمة «الواو» ساقطة هنا في الأصل من الناسخ‎ )١( 

(0) ويمثلون لذلك بأنه إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة 
تضيقت العبادة عليه» لا يجوز له إخراجها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه 
لا يعيش بعدهء فلو لم يؤد العبادة في الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يعيش بعدهء 
وبَانَ له خطأ ظنهء بأن عاش ففعل العبادة بعد الوقت الذي ظنهء فقال القاضي 
أبو بكر يسمى قضاءً اعتباراً بظنه المقتضي للتضييق» وقال الغزالي: إنه أداء ولا عبرة 
بالظن الذي بان خطؤهء ونسب ابن النجار هذا القول إلى جماهير العلماء وما ذهب 
إليه الباقلاني قال السبكي: «إنه ضعيف لأنّا نعرف من نفس الشرع الفرق بين اسم 
الزاني والواطىء لامرأته يظنها أجنبية» فالثاني إنما يأثم لجرأته بحسب ظنه» والأول 
يأثم بجرأته وبحصول المفسدة التي نهى الشرع عنها» انظر المستصفى 2)88/١(‏ 
الإبهاج »)6١/١(‏ والتمهيد للأسنوي (55 50)» وشرح الكوكب المنير 
لاير4" 


حيف 


وهو أنه إذا ثبت أن الأمر لا يقتضي التكرار بمطلقه ولا الفور ثم اقترن به 
ما يقتضي الفعل في أول زمن الإمكان فلو انقضى أول الزمن فلا يثبت 
الوجوب في الزمان الثاني إلا بأمر مجدد كما لا يثبت وجوب القضاء في كل 
ما اتفقوا على تسميته قضاء إل بأمر مجدد على ما سنذكر إن شاء الله 
عزَّ وجلّ. 

[44] فإن قيل: قد ذكرتم الفوات والفائت فما القضاء؟ 

قلنا: هو فعل مافات وقته / المحدود له''2 وإنما يتحقق القضاء إذا1/651] 
انقضى وقت الأداء على من كان ملتزماً له فيه'2 وربما يطلق الفقهاء اسم 
القضاء تجوزا في حق من لم يكن من أهل الالتزام في وقفت الأداء» وذلك 
نحو قولهم: على الحائض قضاء الصيام. وإن عرفنا قطعاً أن أداءه لم يجب 
عليها في زمن محيضها ولكنهم أطلقوا ذلك توسعا وغلب ذلك على 
الأالسنة9؟ . 


)١(‏ انظر تعريف القضاء في اللمع »)١7(‏ والمستصفى »)40/١(‏ ومنتهى الوصول 
فيرف ' 
وشرح تنقيح الفصول (07)» وجمع الجوامع مع حاشية البناني »)١1١/1(‏ وكشف 
الأسرار »)١8/١(‏ ونهاية السول »)86/١(‏ ومناهج العقول »)87/١(‏ والإبهاج 
(1/ 4074 وفواتح الرحموت /١(‏ 85)» وشرح الكوكب المنير )751/1١(‏ . 

(؟) وبه قال القاضي حسين والمتولي والروياني» خلافاً لأبي إسحق الشيرازي فإنه 
يسميه أداء. انظر التمهيد للأسنوي (57), واللمع (19). 

(*) وبه قال الغزالي في المستصفى .)15/١(‏ 


لحي 


[476] فإن قيل: فما الإعادة؟ 

قيل: هي فعل مثل ما بطل وفسد''' من المأمور به مع انتفاء الفساد 
عنه”"' فيخرج من ذلك أن من فاتته صلاة» حسن منه أن يقول: عليه قضاؤها 
ولا يحسن أن نقول عليه إعادتها فإن الإعادة مبنية على العود إلى الشيء فإذا 
لم يتحقق التلبس به لم يحسن فيها إطلاق الإعادة» ولكن لو تلبس بالصلاة 
ثم أفسدها حسن إطلاق الإعادة هاهناء فهذا ما يحسن إطلاقه» وقد نرى 
الفقهاء يتسامحون في ذلك فيقولون7» الاعادة. ويعنون بها القضاءء 


(0) فصل 
[2*5] ذهب بعض من لا معرفة له بالحقائق إلى أن الصيام يجب على 
الحائض في زمن الحيض ولكنها لا تتمكن منه فتقضيه عند ارتفاع المانع'*» 
وهذا محال فإن الأمة أجمعت على أن الواجب هو الصيام الصحيح ثم اتفقوا 


)١(‏ بهذا القيد تخرج صلاة من صلاها في وقتها صحيحة» ثم أقيمت الصلاة» وهو في 
المسجد وصلىء فإن هذه الصلاة لا تسمى معادة حسب تعريف المصنف . 
ولإدخالها: عرفها ابن النجار بقوله: «الإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانياً مطلقاًء 
أي سواء كانت الإعادة لخلل في الفعل الأول أو غير ذلك». شرح الكوكب المنير 
4/1 ). 

(0) انظر تعريف الإعادة في اللمع (1)» والمستصفى »)0/١(‏ وشرح تنقيح الفصول 
().» ومنتهى الوصول (4)» وجمع الجوامع مع حاشية البناني »)١١9/1(‏ 
وتيسير التحرير (١/1494١)؛‏ وشرح الكوكب المنير (54/1”). 

(©) في الهامش : «فيطلقون», كأنه إشارة إلى نسخة أخرى . 

(4) وبه قال القاضي أبو يعلى في العدة .)7”١16 /١(‏ 


يفت 


على أنه لا يصح من الحائض الصيام كيف وقد أجمعوا على أنها لو أمسكت 
عن المفطرات ناوية صومها عصت الله» وكيف يجب عليها صوم صحيح 
ولا يتصور منها التوصل إلى الصوم الصحيح . 

3" ] فإن قيل الأمر بالصلاة متوجه على المحدث ولا يصح منه مع 
حدوثه('2 وكذلك الأمر بالشرائع متوجه على الكفار مع استحالة وقوعها على 
الصحة مع بقاء الكفر» قيل لهم: يتصور من المحدث التسبب إلى رفع 
الحدث وكذلك القول فى الكافر ولا يتصور ذلك في الحيض فافترق الأمران 
وتباين البابان. 

[] فإن قيل أليس يجب عليها القضاء؟ 

[*] فإن قيل: أليس اسم القضاء إنما يتناول بعد تحقيق فوات 
| )) 
واجب! 2 . 

قلنا هذا تمسك بالعبارات الدائرة من بعض الفقهاء وليست عبارة 
شرعية فيصح التمسك بهاء ثم نقول اسم القضاء ينقسم'" فقد ينطلق بعد 
الجملة» وتجوزنا؟2 بقولنا فى «حق مكلف» عن الصبي يبلغ فيتتدب 
لامتثال / الأوامر 1006 فإن مايبدر منه لا يسمى قضاء لأن ما فات وجوبه1['ه/ با 


(1) انظر هذا القول في العدة (918/1). 


(؟) انظر هذا القول في العدة .)7١57/١(‏ 


(0) انظر: المستصفى (81//1). 
(4) لعله «تحرزنا». 


افك 


كان في زمان سقوط التكليف فتبين بذلك أن ما عولوا عليه رجوع إلى محض 
العبارات. 

[450] فإن قيل: أليس يجب عليها أن تنوي قضاء الصوم فهذا راجع 
إلى الحكم دون العبارة. 

قلنا: المقصود من النيات التمييز في العبادات» فأمرت أن تميز بين 
الصوم الموقع في غير رمضان وبين الصوم الموقع في رمضانء فلو تأتى بها 
التميز بغير لفظ القضاء والأداء صح صومهاء وفي الفقهاء من لم يجعل للفظ 
الققناء والأداء حكما, 

[51؛] فإن قبل: فما قولكم في المسافر في حكم الصيام؟ 

قلنا: حكمه في الصيام حكم المكلف في الصلاة في أول الوقت فإن 
أقامها فيه كان مؤدياً فرضاًء وإن أخرها عازماً على فعلها في الاستقبال جاز له 
تأخيرها”'' فقام العزم مقام ما ترك في أول الوقت فكذلك القول في المسافر 
إن أقام الصيام في سفره فقد أدى فرضاًء وإن أخره إلى الإقامة ساغ تأخيره» 
بشرط العزم على إقامتها. 

[447] فإن قيل: فما قولكم في المريض؟ 

قلنا: إن كان يتصور منه الصيام فحكمه حكم المسافر وإن كان 
لا يتصور منه لزوال”'' عقل أو غيره فلا يتعلق التكليف به كما لا يتعلق 


)١(‏ قال الغزالي: «ولكن يلزم على هذا أن تسمى الصلاة في آخر الوقت قضاء لأنه مخير 
بين التقديم والتأخير كالمسافر» والأظهر أن تسمية صوم المسافر قضاء مجازء 
أو القضاء اسم مشترك بين ما فات أداؤه الواجب» وبين ما خرج عن وقته المشهور 
المعروف به». المستصفى .)5/١(‏ 

(؟) في الأصل: «الزوال». 


نيف 


بالحائض”'2 وقد صار بعض الأصوليين إلى أنه إذا كان في مرضه بحيث 

يجهده 0 وإن الفروهه علي ضر ومقاشاة!2 كلفة فلا يجب عليه 
ا لا" مضيقاً ولا موسعاًء بخلاف المسافر وربما يميل القاضي إلى 
الك اي يتل كاز روش ]هل المريضي رالجنافر بون عرقي جازاك لع ليا 
يناله من المشقة فلم يصفه بكونه مخاطباً بالصوم وأما المسافر فلا مشقة عليه 
في الصيام» والرخصة في حقه تفسيح في التأخيرء وليس”*» تحط الوجوب 
والصحيح غير ذلك فكل من يصح منه الصوم المفروض فيكون من أهل 
التزامه إما على التضييق وإما على التوسعء وما أومأ إليه من الفصل لا يكاد 


(4) فصل 


[459] ذهب 0 العلماء إلى أن 0 إذا تعلق بالعدل المؤقت 
السايق يعلم وجوب اقتضاء الفعل الفائت بعد انقضاء الوقت00) 8 صار إليه 


)١(‏ في الأصل: «الحائظ». 

(؟) لعله «مقاساة» بالسين المهملة. 

(") في الأصل: «إل»» والصواب ما أثبته. 

(؛) هكذا في الأصل» ولعل الصواب «ليست». 

(©) وإليه ذهب القاضي أبو يعلى والحلواني وابن قدامة وابن حمدان والمقدسي من 
الحنابلة وهو قول عامة الحنفية ومنهم الدبوسي والسرخسي والبزدوي وبعض 
الشافعية. ' 
ونقله عبد العزيز البخاري عن عامة أصحاب الحديث» ونسبه ابن السبكي إلى 
الشيرازي وعبد الجبار سهواء لأن تصريحهما خلاف ما نقل عنهما. انظر العدة - 


ه'2 


المحققون أن نفس الأمر بالأداء في الوقت المحصور لا يتضمن الأمر بالقضاء 
وإنما ثبت وجوب القضاء بأمر مجده''؟ والدليل على ذلك أن الأمر إذا تعلق 


بفعل مخصص بوقت فقد انطوى عليه دون غيره فليس في / الأمر تصريح 
بإيقاع مثله بعد وقته وليس يتضمنه لا محالة» فإذا لم ينبىء عنه صريحاً 
ولااضمناً [لم يستفد](" منهء والذي يوضح ذلك أن الأمر إذا تعلق بفعل 
يتخصص بشخص لم يستفد منه تخصيصه بشخص آخرء وكذلك إذا اقتضى 
تخصيصه بمكان يمكن لم يستفد منه إيقاعه في غيره نحو الأمر بالوقوف بعرفة 
في وقت مخصوص إذا تعذر امتثاله في المكان المخصوص به لم نستفد من 


.)59/1١(‏ وروضة الناظر »)١80(‏ وشرح الكوكب المنير (/ 2260 والمسودة 
70)» وأصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ١18/١(‏ 021784 واللمع 
(15): والمغني للقاضي عبد الجبار 2)١7١/١1(‏ وأصول السرخسي »)40/١(‏ 
وجمع الجوامع .)07"87/١(‏ 

)١(‏ وهو قول أكثر العلماء من المالكية ‏ ومنهم ابن الحاجب والقرافي ‏ والشافعية 
ومنهم الشيرازي والغزالي والرازي» وبعض الحنفية ومنهم أبو اليسر 
والسمرقندي» والعراقيون» وبعض الحنابلة ‏ ومنهم أبو الخطاب وابن عقيل 
والمجد ابن تيمية؛ وإليه ذهب القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري من 
المعتزلة» ونقله عبد العزيز البخاري عن عامة المعتزلة» ونقله المجد ابن تيمية عن 
أكثر الفقهاء والمتكلمين. انظر منتهى الوصول (48)» وشرح تنقيح الفصول 
»)١55(‏ ونشر البنود »)١54/١(‏ والتبصرة (55)» واللمع »)١5(‏ والمستصفى 
.)2١/0(‏ والمحصول 2)57١ /7/١(‏ والاحكام للامدي (2)9194/5 وكشف 
الأسرار 2)١8/١(‏ والمغني للخبازي (01)» والمسودة (77)» والمغني للقاضي 
عبد الجبار »)١7١/١1/(‏ والمعتمد .)١55/١(‏ 

0) وقع في الأصل: «لم يستبعد»» والصواب ما أثبته كما قاله المصنف بعد ذلك بقليل. 


كع 


الأمر إيقاع الوقوف في غيره وليبس ينبىء عنه 0 لا محالة. فوجب 
تخصيصه بمورده. 

[441] فإن من''2 تمسك من يخالفنا بوجوب القضاء في بعض موارد ٠‏ 
الشرع . 

قيل له: ثبت أن قضاء ما استشهدت به مستفاد من الأمر بأدائه. ثم 
نقول إن لزم قضاء عبادات سقط قضاء بعضها كالجمعة ورمي الجمار عند 
بعض العلماء”" والعبادات في حق الكفار”". والصلاة المتروكة في أول 
الوقت إذا عرض فى أثناء الوقت حيض أو جنون إلى غيرها. 


(9) القول في أن خطاب المواجهين مقصور عليهم 
إلا أن يقوم دليل على دخول من بعدهم فيهم 
[1455 اعلم أن الخطاب الوارد في عصر رسول الله كَِْهِ متوجه على 
أهل زمانه مختص بالمكلفين الموجودين يومئذء ولا يدخل من بعدهم في 
قضية الخطاب المتوجه عليهم إلا بدلالة يقطع بها'*؟ وذلك نحو قوله تعالى : 


)١(‏ لعل كلمة «من» زائدة لا محل لها. 

(؟) فيه قولان عند الشافعية. انظر المهذب مع شرحه المجموع 2»)١57/48(‏ وروضة 
الطالبين .)١١8/7(‏ 

(©) اتفق العلماء على أن الكفار إذا أسلموا لا يلزم عليهم قضاء ما مضى من العبادات. 
انظر المغني .)9"94/١(‏ 

(5) وإليه ذهب الشيرازي» والرازي» والامدي» وابن الحاجبء ونقله الأمدي عن أكثر 
الحنفية والشافعية والمعتزلة. 
وذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى أنه يعم الموجودين» ولمن بعدهمء وحكاه 
الامدي عن طائفة من السلف والفقهاء. انظر اللمع (؟7): والمحصول - 


فد 


« يَتأيهًا النّاش 2204 و ل يتأولي ادر 14 وين عَلَ ألثّاين حخ سيت 74" 
وجملة أوامر القران يجري على هذا المنهج. له 550000 
لخصصناها بالذين عاصروا رسول الله كل فإن الصفات التي يقيد بها الخطاب 
يستحيل تحققها إلا في متصف بالوجود» ولكن أجمع المسلمون قاطبة على 
أن من سبق من الخطاب في عصر رسول الله يك متوجه على أهل عصره كافة 
فمن بعدهم مندرجون تحت قضيته» إذا لم نقل ذلك أدى ذلك [إلى قصر]9©؟» 
الشرع على الذين انقرضواء فلدلالة الإجماع عدينا الخطاب من السلف إلى 
الخلف2*0 . 

73 فإن قال قائل: فلو خاطب رسول الله بك واحداً من أهل 
عصره» وسمى [رجلاً]”"' باسمه فهلا”" يتعدى الحكم منه إلى غيره؟ 

قلنا: ظاهر الصيغة يقتضي تخصيص الخطاب [به]” فإن قامت دلالة 


(١/؟/55)»‏ والإحكام للامدي (074/5؟): ومنتهى الأصول »2)١11(‏ وشرح 
الكوكب المئير (1/ 017): وجمع الجوامع مع حاشية البناني /١1(‏ 5717). 

(1): .سورة البقرة + الآية(181): 

(؟) سورة الحشر: الآية (؟). 

9) سورة آل عمران: الآية (91). 

(5) في الأصل مخروم.» وما وضعته أشبه بالرسم المتبقي ويحتمل «حصر». 

(5) تقرير المصنف هذا يدل على أن الخلاف لفظي في هذه المسئلة لأن كلهم متفقون 
على تعدية الخطاب من أهل العصر الأول إلى أهل العصر الثاني وإنما اختلفوا في 
أن التعدية هل عرفت باللغة» أم بدليل آخر؟ 

(5) في الأصل خرم» وما وضعته أقرب إلى الرسم المتبقي. 

(0) هكذا في الأصلء ولعل الصواب «فهل». 

(4) في الأصل خرم» وما وضعته أنسب للسياق. 
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على تعديته إلى غيره عدي" . 

[4417] فإن قيل: فهل تجرون ذلك مجرى تعدية خطاب أهل العصر 
الأول إلى أهل العصر الثاني؟ 

قلنا: قد ثبت إجماع في المسئلة الأولى"©... به ولم نقصر الشرع 
على أهل العصر الأول" إلى أهل العصر الثاني» ولم يثبت في المسئلة /1؟ه/ب] 
الثانية إجماع» فقد يخاطب رسول الله كك واحدا ويريد تعميم الكافة» وقد 
يرد التخصيص عن قضية ظاهر اللفظ. فلما انقسمت ألفاظه في ذلك لزم 
التمسك بظاهر التخصيص إلى أن تقوم دلالة. 

[454] وقدذهب بعض العلماء إلى أن خطاب الواحد خطاب للكافة”*' . 


)١(‏ وبه قال الحنفية» وأكثر المالكية» والشافعية» ونقله ابن النجار عن أكثر العلماء وهو 
قول أبي الحسن التميمي من الحنابلة. انظر: تيسير التحرير »)7507/١(‏ وفواتح 
الرحموت »)78٠/١(‏ ومنتهى الأصول »)١١5(‏ وشرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب (5/ :»)١77‏ وروضة الناظر (1417)» والإحكام للامدي (؟/ 7577)؛ وجمع 
الجوامع مع حاشية البناني .)479/١(‏ 

(؟) بعده خرم في الأصل» ولعله «فقلنا». 

(*) ههنا جملة محذوفة وهي: «بل عديناه؟ . 

(5) وهو قول أكثر الحنابلة» ونقله ابن قدامة عن بعض المالكية وبعض الشافعية» وإليه 
ذهب إمام الحرمين في البرهان» وابن حزم» والشوكاني» وقال أبو الخطاب: إن 
وقع جواباً لسؤال كقول الأعرابي: واقعت أهلي في رمضانء» فقال له: اعتق رقبة» 
كان عاماًء وإلا فلاء كقول النبي كلِ: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فلا يدخل فيه 
غيره. انظر: العدة »)7”1/١(‏ وروضة الناظر »)١187(‏ وشرح الكوكب المنير 
(/7075)» والبرهان :)”1/١/١(‏ وإرشاد الفحول »)١10(‏ والأحكام لابن حزم 
(88/9). 


احرف 


0 0 
“- 


تمسكاً بقوله سبحانه : ظ وَيَا َك إِلَاحكَآفَه َبَاين 06 . 

فهذا يدل على تعميم كل ما أرسل فيه. 

قيل: لا بل يدل هذا على كونه رسولاً في حق الكافة» وأما أن يدل 
على استوائهم في كل الأحكام فلاء وأني يستقيم ذلك في الأحكام في موارد 
الشريعة» فمن مختص ومن عام . 

[444] وربما يتمسك هذا القائل بما روي عنه يَكِهِ أنه قال: «خطابي 
للواحد خطابي للكافة»”' . 


قيل: هذا من أخبار الاحاد فلا يسوغ التمسك به في إثبات الحجج, 


(1) مورةاسبا + الآية (78)» وبه استدل القاضي أبو يعلى في العدة .)”831/١(‏ 

(1) وذكره بعض الأصوليين بلفظ «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» وذكرها 
القاضي أبو يعلى في حديث واحد مستدلاً بهء قال العراقي: ليس له أصل بهذا 
اللفظ. وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه. وقال الزركشي: «لا يعرف بهذا اللفظ. 
ولكن معناه ثابت [رواه الترمذي» والنسائي» من حديث مالك عن محمد بن 
المنتكدرء عن أميمة بنت رقيقة» قالت أتيت النبي يكِةِ في نساء من المهاجرات 
نبايعه فقال: «إني لا أصافح النساء» وإنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» 
وقال الترمذي حسن صحيح]. 
وحدية: آمينة أخرعه ايها احم والنسائي في الكبرى» وابن حبان» ومالك 
والحميدي والحاكم» قال حمدي عبد المجيد: بعد عزو هذا الحديث إليهم : 
وإسناده صحيح . انظر العدة /١(‏ 207739 وكشف الخفاء ومزيل الإلباس »)475/١(‏ 
والمعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصرء مع تعليق محققه »)١81(‏ ومسند 
أحمد (5/ لاه ).2 والنسائي؛ باب بيعة النساء »2١44/1(‏ والموطأ باب ما جاء في 
البيعة ("/ ١٠6؟)2‏ والمستدرك (5/١1ل9).,‏ والترمذي باب ما جاء في بيعة النساء 
»)16١/5(‏ ورقم الحديث .)1١86919/(‏ 


خرف 


فإن حجج الشرع لا تثبت إلا بأدلة قاطعة إذ لو أراد مزية تثبيت كون خبر 
الواحد موجباً للعمل بما لا يوجب القطع لم يتقبل منه مع أن هذا عرضة 


للتأويل فلعله أراد بقوله: «خطابي للواحد خطابي للجميع» أ 


00 


يلزم الواحد يلزم الكافة» لو خاطبت الكافة بصيغة تعميه'2 وإن استدل بأن 
قال: لو كان يريد تخصيص مخاطبة”” لنص عليه" كما أنه يك لما خص 
بعض أصحابه [بالتضحية]”*؟ بما دون الجذع**' قال: «تجزىء عنك 
ولا تجزىء عن أحد بعدك2”2 وقال لمن تزوج على ما حفظه من القرآن: 


050 


هذا تأويل بعيد من المؤلف. 


كذا في الأصل» ولعله «مخاطبه». 

انظر الاستدلال بهذا في العدة /١(‏ 077 . 

في الأصل: «بالنصيحة»؛ وهو محرف وقد ذكر مثال التضحية ابن الحاجب في 
منتهى الوصول .)١١6(‏ 

الجذع ‏ بفتحتين ‏ ما قبل الثني» قاله الفيومي» وقال ابن الأثير: وأصل الجذع من 
أسنان الدواب وهو ما كان منها شاباً فتيآء فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة» 
ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية» وقيل: البقر في الثالثة» ومن الضأن 
ماتمت له سنةء وقيل: أقل منهاء ومنهم من يخالف بعض هذا التقدير» النهاية 
.)560/١(‏ والمصباح المئير »)44/١(‏ والترخيص عن النبي ذكَكلِْهِ في التضحية 
بالجذع من المعز ورد لأبي بردة ابن نيار» وعقبة بن عامر» زيد بن خالد الجهني. 
وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. انظر طرح التثريب في شرح التقريب 
(8/؟197١).‏ 

الطرف الأول من هذا الحديث وهو «تجزى عنك» لم أجده بهذا اللفظ في كتب 
الحديث» وأما الطرف الثاني «لا تجزى عن أحد بعدك» فقد رواه البخاري بهذا 
اللفظ في باب من ذبح قبل الصلاة أعاد» وروي بألفاظ مختلفة. انظر البخاري: 
كتاب الأضاحي (15/8- ,)7١49‏ ومسلم في كتاب الأضاحي. باب وقتها - 


غرف 


«هذا لك6”'' إلى غير ذلك» وهذا من ضعيف الاستدلال» فإن التنصيص على 
التتخصيص لا يواتضل 77 العموم عند الإطلاق» كما أن عدم التنصيص على 
التعميم في الصيغ العامة لا ينفي عمومها عند القائلين بالعموم» وإن كان قد 
يرد بعد الألفاظ مؤكدا في اقتضاء التعميم . 


1 والذي يوضح ذلك أنا لو جعلنا التقييد مثل ذلك علماً 
للتخصيص نزم إبطال التأكيد في مقتضى الكلام. فإن اللفظة قد ترد على 


2١١/1١‏ وأبو داود, باب ما يجوز من السن في الضحايا (57/7)» والترمذي 
باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة (917”/5)» والنسائي باب ذبح الضحية قبل الإمام» 
(757/0). وابن ماجهء باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة (؟/ »)٠١87‏ 
والقول بأنه «لن تجزى عن أحد بعدك» ورد في قصتين» قصة أبي بردة في الكتب 
الستة» وقصة عقبة بن عامر عند البيهقي» وقد جمع بينهما العراقي بأن كلا الحديثين 
عام مخصوصء. وجمع بين هذين الحديثين؛ وبين الأحاديث الواردة في رخصة 
زيد بن خالد» وسعد بن أبي وقاص بأن يحمل قوله: «ولن يجزى عن أحد بعدك» 
أي من غير من رخص له في ذلك» وهناك أقوال أخرى في الجمع بين الأحاديث 
المذكورة. انظر طرح التثريب في شرح التقريب (8/ 219١‏ 197). 

)١(‏ قصة تزويج النبي ككلِ للرجل بما معه من القران رواها البخاري تعليقاً في كتاب 
النكاح» باب تزويج المعسر (78/7؟), ومسلم في باب الصداق وجواز كونه تعليم 
القران (/١1١2).؛‏ وأبو داود في باب في التزويج على العمل يعمل (؟/775), 
الترمذي في باب منه (أي مهور النساء) »)57١/7(‏ والنسائي في باب الكلام الذي 
ينعقد به التكاح 2)9١/5(‏ وابن ماجه في باب صداق النساء »)508/١(‏ ومالك في 
باب ما جاء في الصداق والحباء (؟/7)» أما القول «هذا لك» فغير موجود في 
المصادر المذكورة. 

() الظاهر أن في العبارة سقطاء والصواب «لا يوجب تخصيص العموم؟. 


نشد 


معنى هي مستقلة بنفسها في إثارته» ثم قد يؤكد في تحقيق معناها بضروب 
من القيودء ولا يدل تأكيد القرائن على عدم إثباتها في معناها عند الإطلاق 
والتجرد عن القرائن2' . 


(45) القول في أنه هل يصح 
علم المكلف بأنه مأمور بالفعل”"2 
[451] اعلم ‏ وفقك الله أن خلف الأمة وسلفها أجمعوا على أن 
الأمر إذا اتصل بالمكلف ولا مانع يمنعه من الامتثال فيعلم أنه مأمور بالأمر 
الوارد منهيّ بالنهي المتصل بهء ولكنه يعتقد كونه مأموراً في الثاني / من1/41] 
الأوقات المستقبلة بشرط أن يبقى» وتبقى له صفات التكليف فيستيقن في 
الحالة”؟ توجه الأمر عليهء ولو قيل ما حالك إذا اشتغلت بالامتثال 7 


)١(‏ والراجح في المسألة هو ما ذهب إليه إمام الحرمين في البرهان حيث قال: «إن وقع 
النظر في مقتضى اللفظ» فلا شك أنه للتخصيص وإن وقع النظر فيما استمر الشرع 
عليه فلا شك أن خطاب رسول الله وإن كان مختصاً باحاد الأمة فإن الكافة يلزمون 
في مقتضاه ما يلتزمه المخاطب» وكذلك القول فيما خص به أهل عصرهء وكون 
الناس شرعاً في الشرع» واستبانة ذلك في عهد الصحابة ومن بعدهم لا شك فيه 
وكون مقتضى اللفظ مختصاً بالمخاطب من جهة اللسان لا شك فيه» فلا معنى بعد 
هذه المسئلة من المختلفات؛ والشقان جميعاً متفق عليهما». البرهان (١/١/ا")‏ . 

(7؟) انظر تفصيل هذه المسئلة في البرهان :4)78٠١ /١(‏ والمستصفى :)١9/1(‏ والوصول 
(154/1).» والإحكام للامدي »)١155/١(‏ والمسودة (87): والمحصول (١/ق‏ 
1 »© والقواعد والفوائد الأصولية :»)١49(‏ وشرح الكوكب المنير (١5945/1)؛‏ 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (57/7١)؛‏ وشرح المحلي على جمع 
الجوامع (١/9١5؟)؛‏ وإرشاد الفحول »25١(‏ والبحر المحيط (١/95/أ‏ ب). 

() في البحر المحيط (45/1/ ب): «الحال» نقلاً من قول القاضي . 


وشرف 


الاستقبال أيدوم عليك الوجوب فطريق جوابيه أن تقول : إن بقفيت دام علي 
الوجوب وإن اخترمت انقطع عني الوجوب . 


ا 


[401] وقالت القدرية: لايصح علمه بتوجه الأمر عليه إِلآّ بعد 
الإقدام عليه''' على الامتثال» أو بعد مضي وقت يسعه مع تركه له. 


حقيقة 0 3 أن الأمر 00 إيجاب الامتثال مقترناً به 


ثم من أصلهم أن ما تحقق فر حدوثه عن الامتثال فلا يكون المكلف في 
ماح سس يي 


لبقائه 00 صفة 0 في الثاني ندال عدف اعتقاد 50 مع 
الأمرء واستحال اعتقاده مع حدوث الامتشال» واستحال استيقانه في 
الاستقبال مع انطواء”" الغيب عنا. 

فقالوا لهذه الأصول التي أومأنا إليها: لا يصح من المكلف أن يعلم 
كون نفسه مآمورا قبليي9», 

[6] وأما نحن فإِنًا نزعم أن المكلف يعلم كون نفسه مأموراء 


. كلمة «عليه» زائدة» وفي البحر المحيط «الإقدام على الامتثال»‎ )1١( 
.)451( (؟) انظر الفقرة‎ 

(9) في الأصل: «انطوى». 

(54) انظر هذا القول للمعتزلة في المغني لعبد الجبار .)١18/١50‏ 


كرف 


الاخترام والبقاء”'2: فالدليل على ما صرنا إليه إجماع المسلمين قاطبة”'؟ فإن 
أهل الإسلام أجمعوا على توجه النهي عن المحرمات على المكلفين وكذلك 
أجمعوا على توجه الأمر والنهي على أحد من المخاطبين» وفي هذا'" أعظم 
الفرية!؟ . 

[404] فإن قيل: فإذا انقضى الوقت تبين توجه الأمر؟ 

قيل: حدتم عن موضع الإلزام وذلك أن الوقت إذا انقضى فبعد انقضائه 
لا يتحقق إثبات الأمر بإيقاع فعل مثله”' مذهبكم يقودكم أنه حيث تصور منه 
الامتثال لا يعلم توجه الأمر مقتضياً لامتثال وحيث يعلم لا يتصور الامتثال 
ولما عظم خطر هذا الكلام صار بعضهم يدلس متقياً خرق الإجماع ويوافق 
أهل الحق وإليه مال عبد الجبارء ولكن لا يستقيم ذلك على مقتضى 
أصولهم . 


)١(‏ من أول الفصل إلى هنا نقله الزركشي بالاختصار من قول القاضي» انظر البحر 
المحيط /945/١(‏ ب). 

(9) انظر الاستدلال بالإجماع في هذه المسئلة في المستصفى (؟/5١)2‏ والوصول 
1١ل .)١‏ 

(9) أي «وفي إنكار هذا» فكلمة «إنكار» ساقطة من الأصل» ويدل عليه قول إمام 
الحرمين في البرهان (١/١8؟)»‏ «ومن أبى ذلك فقد باهت الشريعة». 

(59) في البرهان نسب هذا الاستدلال إلى القاضي أبي بكرء وقال: (إنه تهويل 
لا تحصيل وراءه؛ فإن إطلاقات الشرع لا تعرض على مأخذ الحقائق» وإنما تحمل 
على حكم العرف» والتفاهم الظاهرء وهذا كإطلاق الشرع تحريم الخمرء وإنما 
المحرم تناولهاء وكإطلاق المسلمين إضافة القتل إلى القاتل» ومع القطع بأن إزهاق 
الأرواح من الأشباح من مقدورات الإلّه سبحانه وتعالى». البرهان /١1(‏ ١8؟).‏ 

(6) لعل كلمة «و» ساقطة. 


كوة 


[14454] ومن أوضح ما يستدل به أن نقول: إذا زعمتم أن الإيجاب 
لا يتحقق إلا فيما يوقع في الثاني» فإن ارقا في الماشق لا حصو رتدرن 
الامتثال مع" الأمر لا يتقدر اقتراناً بأول حالة. وبقاء صفة المكلف في الثاني 
مشكوك فيهء. فإذا كان هذا أصلكم فهلا قلتم أنه لا يجب الإقدام على 

[/ب] الامتثال / فإن شرط ثبوت التكليف في الالتزام'"© علم المكلف بهء فإذا 
لم يتحقق علمه به كيف يتحقق اللزوم» وهل هذا إلا عين التناقض07"؟ . 

4671 فإن قالوا: إنما يعرف وجوب الإقدام على الامتثال لأصل» وهو 
أن المكلف إذا جوز أن يبقى في الثاني» وجوز أن يخترم وعلم أنه لو بقي ولم 
يوقع في الوقت الثاني امتثالاً كان ملوماًء فإذا تصدى له طريقان يتوصل بأحدهما 
إلى الأمر من استحقاق العقاب. فالعقل يلزمه إيثاره واختياره. 


قيل 6 هذا الذي ذكرتموه ا منكم بأطراف مسئلة العقل. 
وكوله سحا وسنشبع القول في الرد عليكم إن شاء الله تعالى . 


ثم نقول: فاحسبونا وافقناكم على ما قلتم فلا مخلص فيهء فإن 
ما أومأتم إليه ضرب من الإيجاب وشرط [البقاء]*؟ على صفة التكليف فإن 


)١(‏ لعل هنا سقطاً لأن العبارة غير مفهومة. 

(0) هكذا في الأصل ولعل الأنسب «الإلزام» 

(©) وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه «إنما يجوز له الشروع بناء على غلبات الظنون» 
والأحكام الشرعية مبنية على ذلك» غير متوقفة على وجود العلم» فإن الواحد منا إذا 
غلب على ظنه طهارة الإناء جاز له استعماله وإن لم يعلم ذلك يقيناًة الوصول 
(1/الا١).‏ 

(4:) هكذا في الأصل والأنسب «تشبث». 

(4) في الأصل «النفي» وهو محرف. 


فرق 


هذا الحكم لا يختلف بإسناد الإيجاب إلى عقل وسمع وكما يشترط''' بقاؤه 
في تحقيق الوجوب العقلي وما ذكرتموه ضرب من الوجوب فكما لزمكم في 
الأصل عند التشكك في الإيجاب إلا بعزم فيلزمكم في عين ما قلتموه ه مثله» 
وهذا ما لا محيص عنه . 

[401] وتمسك القاضي رضي الله عنه بنكتة أخرى فقال: أجمع 
الفقهاء على”"؟ من تلبس بالصلاة وهو مستريب في وجوبها فلا تنعقد» وإنما 
تنعقد صلاته إذا نوى وجوبها جزماً أو نوى ما يقوم مقام نية الوجوب 
ولا معنى لجزم النية على أصلهم مع ما قدمناه”" من مذهبهه”؟؟. وهذا وإن 
أمكن تقريره فالاعتماد على ما قدمناه”" . 

[454] فإن قالوا: ألستم وافقتمونا على استحالة القول بوجوب 
الامتثال مع الموانع عنه؟ فإذا كانت الموانع غير مأمونة ولم يعلم انتفاؤها 
مقطوعاً به في المثال وجب أن لا يكون الوجوب مقطوعاً به أيضاً. 

وهذا لعمري شبهة مخيلة 0 ما يتمسك به في الجواب أن نقول: 
توجه الأمر على المكلف يتحقق في الحال وليس في ثبوت الأمر وجوده 
متعلقاً بالمأمور شرطأء وإنما الشرط في دوام الوجوب على المأمور فلم 
يرجح الشرط إذاً إلى تعلق الأمرء وإنما رجح إلى بقاء الوجوب على 
المأمور. 


)١(‏ لعل هنا سقطاً. 

(؟) لعل كلمة «أن» ساقطة. 

() في الفقرة (187). 

(4) انظر الاستدلال بهذا المثال في المستصفى (18/7). 
(6) انظر الفقرة(587). 


يضف 


معلوم الله سينسخ قبل مضي وقت يسع الفعل المأمور به على ما سنذكر:97» 
إن شاء الله في أبواب النسخ. فإذا جوزنا ثبوت وجوب شيء ثم جوزنا نسخه 
قبل مضي وقت الإمكان. تبين بذلك أنّا لا نشترط في تحقيق الوجوب تقرر 
الامكان بل : نشترط على منع تكليف المحال كونه من قبيل الممكنات. 

[ والذي يوضح ذلك أن الحكم إذا 3 قبل فعله 7 فلسنا 
نقول أن الحكم لات أصلاء ولكن نقول: 5 ثبت وارتفع”") 
ما يلزمونا في المسئلة الوجوب من"" عدم الإمكان في المآل: 0 

[65/ أيه في أحكام النسخ. فافهم ذلك من أصله. وأحل تثبيته ] بالدليل على 

النسخ . 

[51؛] ثم نقول: إذا علم الله تعالى أن المخاطب سيبقى إلى وقت 
امتثال الفعل فيقولون إنه مأمور في علمهء ويعلمه مأموراء وإن لم يطلقوا 
ذلك في حق العبد نفسهء وتصوير ذلك أن الرب تعالى إذا أمر المحدث 


.)١746( انظر الفقرة‎ )١( 

(1) وفي البرهان نسب هذا الاستدلال إلى القاضي أبي بكر وقال: «وهذا عندي في 
نهاية السقوط فإن القاضي يسلم أن الإمكان شرط توجه الأمرء ولا يؤمر إلا متمكن. 
فإذا تبين بعد تقرير اتصال الأمر زوال التمكن فكيف يعتقد ثبوت التكليف؟ وقد بان 
آخراً أن لا إمكان. ولا وجه إذا بان ذلك إل الاطلاق بأنَا تبينا أن الأمر لم يكن 
متوجهاًء فلا يتوجه القطع بتوجه أمر التكليف إل مع القطع بالإمكان. أو مع اعتقاد 
اكليف من غير إمكان وعله كنسدة ارهرة: لا تتصرن م ب علي فقد خرج عن 
المباحثة أن المختار ما عزى إلى المعتزلة في ذلك». البرهان /1١(‏ 17545 787). 

فية هكذا في الأصل ولعل الصواب «مع» 


يكيف 


بالصلاة على شرط التطهيرء وعلم أنه يتمكن منه ومن الصلاة فهو مأمور 
بالصلاة عند الله وفاقاً وإن كان يوجد في ثاني الحال» فلو كان التمكن شرط 
كونه مأموراً» للزمكم أن تقولوا: لا يكون مأموراً بالصلاة قبل التطهيرء فلم 
قلتم إنه مأمور بهاء وإن كان شرط صحتها يوجد في الثاني» فبم تنكرون على 
من يقطع بكونه مأموراً في الحال وإن كان الشرط في المثال مغيباً عنه . 


ثم نقول لهم الواحد منا إذا أمر عبده بأمر مع علمه بأنه يخترم قبل 
اتمامه أو قبل الشروع فيه بأن علمه بذلك نبيء أو ثبت له علم ضروري 
فيحسن منه أمر ليبتلي بذلك طاعته» وهذا [ما لا ينكره”'' أرباب الألباب في 
العادات حتى لو أتى المأمور والصورة هذه عدَّ عاصياء ولو أبرم العزم على 
الامتثال عدّ مطيعاًء وهذا مالا سبيل إلى جحده فلولا أن حقيقة كونه مأموراً 
مع عدم الإمكان في المثال» وإلاً لما انتسب المأمور إلى المعصية. 


[457] فإن قيل: كأنه بأمره طلب منه العزم على الفعل [دون]"') 
الفعل وهذا متصور منه. 

قيل لهم: فتكليف العزم على الأمر مع عدم الإمكان فيه محالء 
والدليل عليه أنه لو قدر المأمور عالماً بعدم الإمكان لم يتصور تكليفه العزم 
فدل أن الأمر تعلق به في نفس الفعل» ثم يقال لهم: فكل ما تبدوه في 
الصورة التي فرضت عليكم شاهداً يلزمكم مثله في أمر الله تعالى حتى 
تقولوا: إن أمره يوجب العزم إذا علم عدم الإمكان فيلزمكم من ذلك تجويز 
التكليف بالعزم على الشيء مع عدم الإمكان في المعزوم عليه» وهذا محال 


)١(‏ في الأصل: ما ينكره» وهو خطأ. 
م( في الأصل : «وأن» وهو خطأ. 


عرق 


عندكم» كما يستحيل التكليف بالعزم على المحالات27) 
() القول في جواز كون الأمر 
مشروطاً ببقاء المأمور على صفات التكليف 

[55] اعلم ‏ وفقك الله أن الأمر إذا صدر من الواحد منا مع 
انطواء الغيب عنه فيصح تقييد أمره المتوجه على مخاطبه بشرط بقائه على 
صفات المخاطبين”"' . فأما أمر الله تعالى فيصح على أصول الحق أن ترد 
الصيغة عنه مقيدة ببقاء المأمور مع علمه بما يكون9» وتقدسه عن الريب في 
الغيب» وأنكرت المعتزلة”*' ذلك غاية الإنكار وقالوا: يستحيل أن يرد الأمر 
من الله تعالى مقيداً بشرط بقاء المكلف على صفات التكليف» وأنه» عالم 
بما يكون2»9 وإنما يصح الشرط منا لترددنا وتقابل الجائزات في حقوقنا حتى 


)١(‏ وهل للخلاف في هذه المسئلة فائدة؟ قال ابن برهان: «لا فائدة لها من جهة الفقه 
فإنا وإياه اتفقنا على وجوب الشروع في العبادات حصل له العلم» أو لم يحصل». 
الوصول .)١7/1/1١(‏ 

(؟) وهذا من المتفق عليه. انظر المعتمد )16١ /١(‏ وجمع الجوامع مع شرح المحلي 
وتقرير الشربيني »)77١ /١(‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (157/7). 

(») وإليه ذهب جمهور الأصوليين» 7 الإحكام للامدي »)١150/١(‏ وتيسير التحرير 
(250/5).» والمسودة (0): ومختصر المنتهى مع شرح العضد »)١5/1(‏ وشرح 
الكوكب المنير 2)495/١(‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع (١/18؟).‏ 

(5) انظر رأي المعتزلة في المعتمد :)١6١/١(‏ ونسب ذلك إلى إمام الحرمين أيضاًء 
انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد »)١6/5(‏ وتيسير التحرير (؟/ 2)715٠‏ وجمع 
الجوامع مع حاشية البناني (١/19؟).‏ 

(6) لعله: «فإنه». 

(5) انظر قول المعتزلة هذا في المغنى لعبد الجبار .)١18/19(‏ 
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قالوا لو علم الواحد منا بوحي أو إعلام نبي بما يكون من حال مخاطبه فلا 
يحسن منه أيضاً تقييد خطابه ببقاء المخاطب على صفات المخاطب . 
والدليل / على تجويز الخطاب ببقاء صفات الإنكار وإن صدر الخطا ب601/ب] 

من عالم بما يكون: أن نقول: إذا ورد الأمر من الله تعالى فلا تخلون إما أن 
تقولوا يمتنع تقييده بعلمه بما يكون في المآل وإما أن تقولوا يمتنع تقييده 
للعلم بأن الامتثال يتقيد بالإمكان لا محالة» فلا فائدة في ذكره» فإن زعمتم 
أن المانع من التقييد العلم باشتراط الإمكان قطعاً فوجب أن تقولوا: لاله 
منا تقييد أمر بانتفاء من التقييد كون الرب تعالى عالماً بما يكون فيلزم من 
ذلك مالا محيص عنه وهو أن لا يفيد وعده ووعيده لعلمه بما يكون كما 
يفيده أمره ولو تتبعت وعد القرآن ووعيده ألفيت معظمه مقيداً» نحو قوله 


- 00 27 ار 


تعالى : « لو أطَلعَتَ عَلَييمُ لولَيَتَ هِنْهُمْ فِرَارًا 74 فما وجه الترديد في ذلك مع 
علم الرب تعالى بأنه يطلع و" لا يطلع إلى غير ذلك مما لا يحصى 
ولا يحصر من موارد القران والسنئن فبطل ما قالوه من كل وجه. 

_] ثم اعلم أن هذه المسئلة تبتني على التي تقدمت وهي أنا قلنا 
يقطع المكلف بالتزام ما كلف مع التردد في حكم العاقبة» فترتب على ذلك 
مقصدنا ونقول: إذا ورد الأمر مطلقاً فهل تقولون إنه يتعلق بالمكلف قطعاً في 
الحال أم تستريبون فيه» فإن استربتم فقد سبق وجه الرد عليكم» وإن قطعتم 
مع انطواء حكم العاقبة عن المكلف فيلزم من ذلك أن يكون مكلفاً مع ذهوله 
عما يكون» والأمر متوجه عليه قطعاًء فإذا تصور ذلك الاعتقاد في الأمر 
المطلق فما المانع من تقييده بما يعتقد فيه عند انطلاقه . 


.)1١4( سورة الكهف: الآية‎ )١( 
لعل الصواب: «أو».‎ )6( 


[416] فإن قيل: فالامتثال لا يقع إلا مع الإمكان. فلا فائدة في تقييد 
الخطاب به وهذا كما أن الفعل لا يقع إلا عرضاًء فلا جرم لا فائدة في أن 
يقول الآمر افعل إن فعلك عرض9 . 


قيل لهم: هذا الاستشهاد منكم باطل» وذلك أنّا لا نجوز أن يثبت 
الوجوب ثم لا يدوم وإذا لم يتحقق الإمكان فلسنا نسلم لكم توقف أصل 
الوجوب على الإامكان. ثم نقول لو صح ما قلتموه وجب أن لا تجوزوا من 
الواحد منا يقيد''' أمره بدوام وصف الامكان جرياً على ما مهدتموه. 

[5557] فإن قالوا: إنما حسن منا ذلك لجهلنا بما يكون9 . 


قلنا: وإن جهلنا ما يكون فلا نجهل أن يكون© الامتثال لا يقع إلا مع 
الإمكان. فلا فائدة في ذكره على موجب قولكم ثم نقول: إذا ورد القول في 
بقاء صفات التكليف والإمكان فيمكن أن يقصد بذلك ابتلاء المكلف وامتحانه 
في توطين النفس على الامتثال» والعزم عليه؛ أو الاضراب عنه©©. 

فلما كان هذا سبيله حسن تردد القول فيه وأما كون الفعل عرضاً فليس 
مما يتعلق به غرض"" في امتحان المكلف بالطاعة والعصيان» فافترق 
البابان. والله الموفق للصواب. 


(1) قوله: إن فعلك عرضاً غير مفهوم. 

(؟) هكذا في الأصل ولعله «تقييد» أو بحذف «أن». 
() انظر قول المعتزلة هذا في المعتمد (١/؟81١1).‏ 
(4:) لعل كلمة «يكون» زائدة. 

(4) انظر المسودة (7©). 

5) في الأصل: «عرض» وما أثبته يقتضيه السياق. 


حت 


تمّ الجزء الأول بحول الله وعونه والصلاة على نبيه الكريم؛ 
يتلوه في الترتيب: 
() القول في أن الأمر بالفعل 
هل يتعلق به حال حدوثه”"' / [1/65] 
[7] اعلم ‏ وفقك الله أن الفعل مأمور به في حال حدوثه”" ثم 

قال المحققون من أصحابنا: الأمر قبل حدوث الفعل المأمور به أمر إيجاب 
وإلزام ولكنه يتضمن الاقتضاء والترغيب والدلالة على امتثال المأمور به”"© 
وإذا تحقق الامتثال فالأمر”*» يتعلق به ولكن لا يقتضي ترغيباً مع تحقق 
المقصودء ولا يقتضي دلالة بل يقتضي كونه طاعة بالأمر المتعلق ويتبين أمر 
ذلك في أثناء الباب. 


وذهب بعض من ينتمي إلى أهل الحق [إلى]”* أن الأمر إنما يقتضي 


؛)40١/؟( والبرهان (١/1/5؟)» والعدة‎ »)١1/4/١( انظر هذه المسئلة في المعتمد‎ )١( 
والمحصول‎ »)١14/١( والوصول‎ »)١77( والمنخول‎ »)85/١( والمستصفى‎ 
»)١45( والإحكام للآمدي (١/48١):ء وشرح تنقيح الفصول‎ 0/5/١ 
وجمع الجوامع مع حاشية البناني‎ .)156/1١( والإبهاج‎ .)7١ والمسودة (8ه.‎ 
وتيسير التحرير‎ 2»)١4/١( ومناهج العقول‎ »)١5١1/١( ونهاية السول‎ »)7177/١( 
.)١14١/9( 

0) في البرهان »)7175/١(‏ نسب هذا القول إلى الأصوليين من أصحاب الشيخ 
أبي الحسن الأشعري» وخالفهم. 

(0) من قوله: «قال المحققون» إلى هنا بلفظه موجود في البحر المحيط (١/١١١/أ)2‏ 
نقلاً من قول القاضي في التقريب. 

(4) في الأصل : «والأمر»» والمثبت يقتضيه السياق. 

(6) كلمة «إلى؟ ساقطة من الأصل» والزيادة من اقتباس في الإابهاج .)١58 /١(‏ 


وفك 


الإيجاب على التحقيق إذا [قارن]20© حدوث الفعل» وإذا تقدم عليه فهو أمر 
إنذار وإعلام بحقيقة الوجوب عند الوقوع”"“. وهذا باطل» والذي نختاره 
تحقق الوجوب قبل الحدوث [و7" في حال الحدوثء وإنما [يفترق]9©) 
الحالتان فيما قدمناه من الترغيب والاقتضاء والدلالة» فإن ذلك يتحقق قبل 
الفعل ولا يتحقق يعوا 


[4"؛] وزعمت القدرية بأسرها أن [الفعل]'' في حال حدوثه 
يستحيل أن يكون مأموراً به" ولا يتعلق به الأمر إلا قبل وجوده” ثم طردوا 
ولاندب. وإنما أثبتوا هذه الأحكام قبل تحقق الحدوث”' ثم افترقوا فيما 


.)158 /١( في الأصل: «قارب». والتصويب من اقتباس في الإبهاج‎ )١( 

(؟) نقله الرازي عن أصحاب الأشعرية وارتضي بهء ونقله القاضي عبد الوهاب عن . 
الكثير. انظر المحصول /١(‏ 457/7)» وشرح تنقيح الفصول .)١47(‏ 

(©) كلمة «و» ساقطة من الأصل» والزيادة من اقتباس الإبهاج /١(‏ 158). 

(5) في الأصل: يقترن" والتصويب من اقتباس في الإبهاج /١(‏ 158). 

(5) في البحر المحيط (١/١١١/أ).‏ وإنما يفترق الحالتان في أمر وهو أنه حالة 
المقارنة. وإن تعلق به لكن لا يقتضي ترغيباً واقتضاءء بل يقتضي كونه طاعة بالأمر 
المتعلق به. 

(5) في الأصل: «الفعال»» والتصويب من اقتباس في الإبهاج /١(‏ 158). 

0 وإليه ذهب إمام الحرمين والغزالي وابن الحاجب. انظر البرهان (١/7/5؟)»‏ 
والمنخول (17)» ومختصر المنتهى مع شرح العضد .)١5/7(‏ 

() انظر هذا القول للمعتزلة في المعتمد .)114/١(‏ 

(5) من قوله: «وذهب بعض من ينتمي» إلى هنا موجود في البحر المحيط 
(١/كتاط/رى‏ بفرق يسير نقله الزركشي من قول القاضي في التقريب . 
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بين أظهرهم» فقال بعضهم: لا يصح تقدم الأمر على المأمور به بأكثر من 
وقت واحدء وصار الأكثرون منهم إلى جواز تقدمه عليه بأوقات» ثم الذين 
صاروا إلى هذا المذهب اختلفوا في أنه هل يشترط بقاء المكلف في الأوقات 
المتقدمة على حدوث المأمور به على أوصاف التكليف؟ فمنهم من شرط 
كونه مستجمعاً لشرائط التكليف في كل الأوقات المتقدمة» وزعم بعضهم: 
أنا لا نشترط ذلك وإنما نشترط اجتماع الأوصاف عند حدوث الفعل'") 
ونشترط في الأوقات المتقدمة عليه كون المخاطب ممن يفهم الخطاب. ثم 
افترقوا بعد ذلك في أصل آخرء وذلك أنهم قالوا: هل يجوز أن يتقدم الأمر 
على المأمور به بأوقات من غير أن يكون فيه لطف ومصلحة زائدة على التبليغ 
من المبلغ والقبول من المخاطب فمنهم من شرط أن يكون في ذلك لطف 
يعلمه الله”"© ومنهم من لم يشترط ذلك” . 


[579] والكلام في الرد عليهم في تفاصيل مذهبهم يتعلق بالصلاح 
والأصلح. وأحكام اللطف وهو مما يستقصي في الديانات إن شاء الله تعالى» 
فالذي تخصصت هذه المسثئلة به طريقان: أحدهما: أن نقول هل تسلمون لنا 
أن الحادث في حال حدوثه مقدورء أم لا تسلمون ذلك؟ فإن سلمتم وجب 
تجويز كونه مأموراً فإن ما كان مقدرواً وتجمعت فيه الأوصاف المضبوطة في 


.)١78/1١( وهو قول أبي الحسين في المعتمد‎ )١( 

(؟) وبه قال القاضي عبد الجبار في المغني ».)١88/١(‏ وأبو الحسين في المعتمد 
١/9/١‏ ). 

("*) من أول الفصل إلى هنا اقتباس في الإبهاج »)١55- ١76 /١(‏ قال ابن السبكي وهو 
أثبت منقول في المسئلة» وانظر جميع ما نقله المصنف من أقوال المعتزلة في 
المسودة (6© ل 685). 


نفك 


كون المأمور مأموراً جاز أن يكون مأموراً به”'2 وإن منعوا ذلك وهو أصلهه”© 

دللنا عليه بما سنذكره بعد ذلك إن شاء الله تعالى فهذه طريقه إليناء وإن 

أحببت إفراد المسئلة بكلام من غيرناء قلت: هل تسلمون لنا أن الصلاة 

مأمور بها فإنما يتحقق اسم الصلاة إذا وجدت فإن العدم لا يسمى صلاةء 
[51/ب] وأعقبه بما يحققه وقال: المأمور لا يخلو إما أن يكون عدماً / أو وجوداً فهو 

ما نقول» فإن كان عدماً كان محالاً» فإن العدم هو الانتفاء والفقدء ويستحيل 

أن يكون الانتفاء مأموراً به. 

فإن قبل: المأمور به: أن يفعل المكلف. 


قلنا: فقولكم أن يفعل عبارة عن وجود أو عدم ويعود عليكم ما قدمناه 
من التفصيل وهذا مما لا محيص للخصم عنه. 

[470] ومما يعول عليه وهو يداني ما قدمناه أن نقول إذا تحقق 
الحدوث فالحادث الواقع على مقتضى الأمر لا يخلو إما أن يكون طاعة وإما 
أن يكون لا يتصف بذلك. وإن”" اتصف بكونه طاعة فيستحيل أن يكون 


)١(‏ واعترض عليه في البرهان بأنه لا حاصل لتعلق حكم الأمر بالقدرة على مذهب 
أبي الحسن رحمه الله فإن القاعد في حال قعوده مأمور بالقيام باتفاق أهل الإسلام» 
ولا قدرة له على القيام عند أبي الحسن في حالة القعودء فكيف يستتب له تلقي 
حكم تعلق الأمر من تعلق القدرة؟ ومن لا قدرة له أصلاً مأمور عنده» البرهان 
(78/1؟). 

0) انظر أصل المعتزلة أن الحادث غير مقدور في البرهان »)775/١(‏ والمنخول 
(9؟1). 


() هكذا في الأصل والأظهر «فإن». 


ك5 


طاعة وهو غير مأمور به''2 وإن لم يصفوه بكون طاعة في وجوده فلا يتصف 


العدم بكونه طاعة» وليس بين الوجود والعدم رتبة» ولم*' يسموا الوجود 


1 ] واعلم أن كل شبهة للقوم في تقدم الاستطاعة على الفعل تطرد 
في هذه المسئلة مع الجواب عنهاء ولعلها ستأتي في باب"" إن شاء الله 
تعالى وما يخصصون هذه المسئلة به من كلامهم أن قالوا فائدة الأمر اقتضاء 
الفعل والحث عليه فإذا وجد الفعل فلا فائدة في الحث عليه وقد تحقق 
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قلنا: ما قدمناه في شرح مذهبنا في صدر الباب انفصال عما أوردتموه» 
فإن الأمر يفيد الترغيب تارة» ويفيد اللزوم» وكون المأمور طاعة أخرى 
فالترغيب لا يتحقق إلا متقدماً كما قلتم واقتضاء الوجوب وسمة الطاعة 


لا يتحقق إلا في الوجود” . 


)١(‏ وأجاب عنه الغزالي بأن كونه طاعة لا يستلزم كون الأمر مقارناً له لأنه ليس موقعاً 
للفعل» ويمكن إيقاعه بطلب سابق. انظر المنخول .)١77(‏ 

(؟) هكذا في الأصلء» ولعل الصواب «وإذا لم». 

(9) انظر الباب. 

(5) انظر هذا الاعتراض والجواب عنه في المسودة (5ه - /!ا8). 

(5) وفي البرهان اختار قول المعتزلة» ونفى أن يكون الحادث مأموراً به» واستدل لذلك 
بأن «الأمر طلب واقتضاءء وكيف يتصور أن يطلب كائن ويقتضي حاصل» وقال: 
نعم قد يقال في الحادث: هذا هو الذي أمر المخاطب بهء فإما أن ينجزم القول في 
تعلق الأمر به طلباً واقتضاء مع حصولهء فلا يرتضي هذا المذهب لنفسه عاقل. 
«البرهان .)7109/1١(‏ 


(0) فصل 
[41/1] اعلم أن الأمر”'' يتقدم على وجود المأمور به بما لا نهاية له 
فإنه واجب القدمء وأما الأمر الصادر منا فهو مما يستحيل بقاؤه فإذا تقدم 
أمرنا على المأمور به ثم يعقبه المأمور به في الحالة الثانية» فالأمر الأول 
لا يبقى إلى الحالة الثانية» فإن تحقق أمر مقارن له فهو أمر آخر متماثل 
للأولء ولا يتصور إعادة الأمر الأول في الحالة الثانية» فإنها حالة عدمهء 
وإنما يتصور الإعادة عند تقدير ثلاثة أحوال يوجد الشيء في الحالة الأولى» 
ويعدم فى الحالة الثانية» ويعاد في الثالثة.» وإن تقدم أمرنا بالفعل وعدم. ثم 
تحقق المأمور به ولم يقارنه أمر آخر مجدد فالأمر الذي سبق هل يقال إنه كان 
أمراً فى وجوده وهو متعلق بالمأمور فى حدوثه؟ هذا مما اختلف فيه أصحابنا 
فذهب بعضهم إلى أن ذلك الأمر بعينه وإن عدم متعلق لهذا بالمأمور به إذا 
حدث» وهذا القائل يقول: إذا جاز تعلق الأمر بالمعدوم جاز تعلق الأمر به 
وما عدم بالحادث. 
وهذا باطل لا تحقيق وراءه فيستحيل كون الفعل فأشؤراابة مع انتفاء 
الأمرء والأمر معدوم في الحالة الثانية فإن أردنا أن [نتصور]”' كون الفعل 
مأمورا على التحقيق في حال حدوثه فلا بد أن يتصور أمر مقارن له وليس 
[00/أ] ذلك كالأمر المتعلق بالمعدوم. فإنه أمر على / شرط الوجود ويستحيل أن 
يقال: إن الأمر الذي عدم أمر بعد عدمه على شرط وجوده. فتفهم ذلك. 
وافصل بين البابين» وسنشبع القول في أمر المعدوم”" إن شاء الله . 


)١(‏ أراد بقوله: «الأمر» أمر الله تعالى كما يدل عليه السياق. 
(؟) في الأصل: «تصور»»ء والصواب ما أثبته. 
) انظر: الفقرة (51/4). 


(91) فصل 

[47] إذا ورد الأمر واتصل بالمكلف فيستحيل صدور الامتثال منه 
مع الأمر من غير ترقب وفاقا'" ثم إذا اتصل به الأمر فلا يتعذر منه أن يعقبه 
اتصال الأمر بالامتثال فلا بد إذاً من ثلاثة أحوال» واحدة يقع فيها اتصال 
الأمرء وواحدة يقصد المأمور فيها إنشاء الامتثال والإيقاع» ويفهم فيها قضية 
الأمر”"؟ ومن فكر عرف أن الأمر على هذا الوجه» ثم نقول لهم: أليس الأمر 
عندكم هذه الأصوات المخصوصة بالصفات التي تذكرونها؟ والأصوات التي 
تكون أمراً لا يقع إلا في الحالين فصاعداً فما من لفظة وضعت للأمر على 
زعمكم إل وهي تنطوي على حروف وأقلها حرفان”” . 

فهذا لو كان الأمر مواجهة, فأما إذا كان أمر الله فآل أن يتلقفه الرسل 
ويفهمه ثم يبلغه» ويفهم منه بمرحلة من الأوقات» فبطل المصير إلى أن الأمر 
يتقدم على المأمور على وقت واحد. 

وأما تفاصيلهم في التقديم بالأوقات فيليق بمحض الكلام في الصلاح 
والأصلح فلا وجه للخصوم فيه. 


)١(‏ قال القاضي عبد الوهاب: اختلف المعتزلة في مقدار ما يتقدم عليه من الأوقات بعد 
اتفاقهم مع أصحابنا على تقدمه بوقت يحصل به للمأمور السماع والفهم» فمنهم من 
قال: لا يجوز تقدم الأمر على المأمور بأزمنة كثيرة» بل بوقت واحد إلا لمصلحة» 
والذي اختاره القاضي أبو بكر رحمه الله أنه يجب تقدمه بوقتين: وقت السماع» 
ووقت الفهم والعلم» والتكليف يقع في الزمن الثالث» لأن إيقاع الفعل قبل العلم 
بمراد المتكلم محال. انظر شرح تنقيح الفصول .)١58-1541(‏ 

(5) والحالة الثالئة تركها المصنف. وهي التي يقع فيها التكليف. كما مر في كلام 
صاحب التنقيح . 


(6) انظر هذا القول للمعتزلة في شرح الأصول الخمسة (019). 


الى 


(45) القول في أن المعدوم مأمور"'2 
[4] اعلم ‏ وفقك الله أن أرباب الأصول اختلفوا في صار) 


فما صار إليه أهل الحق ومن تابعهم من الفقهاء أن أمر المعدوم على شرط 
الوجود واستجماع شرائط التكليف جائز غير مستحيل . 


[576] ثم الذي سلكوا هذه الطريقة افترقوا؟ فذهب بعض الفقهاء 


إلى أن الأمر قبل وجود المأمور أمر إنذار وإعلام”*2 وليس بأمر إيجاب0©» 
على التحقيق. 


(000 


ف 
فر 


انظر هذه المسألة في العدة (7857/5). والبرهان :)77١/١(‏ وأصول السرخسي 


(5/6”). والمستصفى »)85/١(‏ والمنخول .)١74(‏ والوصول »)١975/١(‏ 
والميزان 2)١/8(‏ والمحصول (١/؟4794/7)»‏ والإحكام للامدي ,)16/١(‏ 
ومنتهى الوصول (44)» ومختصر المنتهى مع شرح العضد (7/ »)١8‏ والمسودة 
(55). وشرح تنقيح الفصول »)١40(‏ والمنهاج شرح الأسنوي والبدخشي عليه 
»)15/١(‏ والإبهاج :)١151/١(‏ وجمع الجوامع مع حاشية البناني (١//الا),‏ 
والبحر المحيط (١/494/أ).2‏ وتيسير التحرير (؟778/1)» وشرح الكوكب المنير 
(/ 2 ». ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت »)١45/١(‏ وإرشاد الفحول 
»)1١(‏ ونزهة الخاطر .)١٠١8/7(‏ 

هكذا في الأصل ولم يتبين لي وجهء والأنسب «في ذلك». 

حكاية الخلاف هذه نقلها الزركشي عن القاضي أبي بكر في البحر المحيط 
الاك وانظر المذاهب التي ذكرها المصنف في هذه المسئلة في العدة 
(85/6”). والمسودة (44). 

وإليه ذهب الرازي ونقله عن أصحابه الأشعرية» وحكاه القاضي عبد الوهاب عن 
الكثير. انظر المحصول »)4055/7/١(‏ وشرح تنقيح الفصول .)١47(‏ 

من قوله: «ذهب بعض الفقهاء» إلى «إيجاب». اقتباس في الإبهاج »)١51/١(‏ نقله 
من حكاية القاضي في مختصر التقريب. 


ع 


وذهب المحققون إلى أنه أمر إيجاب على شرائط الوجود"''؛ وإبطال 
قول من قال إنه إعلام ‏ وقالوا: ما تحاشيتموه من الإيجاب يلزمكم مثله في 
الإعلام فإنه كما يستبعد إلزام المعدوم شيئاً فكذلك يستبعد إعلامه» وذهب 


بعض إلى منع أمر المعدوم'" . 


[411] وعلى قضية هذا الاختلاف اختلف الصائرون إلى قدم كلام 
الرب تعالى وأن كلامه ‏ عزت قدرته؟ ‏ هل يتصف في أزله بكونه أمراً 
نهيا». أم يتوقف ثبوت هذا الوصف على وجود المكلفين» وتوفر شرائط 
التكليف عليهه*؟ فمن جوز أمر المعدوم صار إلى أن كلام الرب تعالى 
لم يزل أمراء ومن أنكر ذلك جعل كونه أمراً من الصفات الائلة إلى الفعل» 
وهذا كما أن الرب29 لم يتصف في أزله بكونه خالقاً» فلما خلق وصف 
بكونه «خالقا». 


))88/١( وبه قال القاضي أبو يعلى في العدة (7/ 207817 والغزالي في المستصفى‎ )١( 
.)١58( والقرافي في شرح تنقيح الفصول‎ 

() وإليه ذهب المعتزلة والقلانسي» وابن كلابء» وأبو عبد الله الجرجاني» ونقله عن 
جماعة من الحنفية. انظر العدة (؟7/ 20785 والبرهان 2717٠١ /١(‏ 7184). والوصول 
5/1 >» والمنخول (6؟7١)»‏ والمحصول (١/؟477”/7).‏ 

(0) «عزت قدرته» غير موجودة في الاقتباس الموجود في البحر المحيط. 

(4) في البحر المحيط «أو نهياً». 

(ه) «عليهم» غير موجودة في البحر المحيط. 

(5) في البحر المحيط بزيادة «سبحانه وتعالى». 

1 حكاه الكيا عن الأشعرية» ونقل المنع عن الأكثرين. انظر البحر المحيط (48/أ). 


ه١‎ 


وأنكرت المعتزلة قاطبة22 ذلك . 


[571] ومن أوضح ما نستدل به أن نقول: اتفق المسلمون على أنا في 


عصرنا مأمورون بأمر الرسول يك "وقد استأثر الله تعالى به ولم نعاصرهء 
ولم يتعلق بنا خطابه وجاهاً وكذلك نقول: أمر الرب سبحانه وتعالى حادث 

03 ب]عندكم معاشر القدرية» ثم نحن مأمورون بالأمر المتوجه / على أهْل عصر 
رسول الله يكو فإن كان من وصف الأمر عندكم أنه لا يبقى زمانين فإنه من 
قبيل الكلام» والكلام منصرف إلى الأصوات وهي مما لا تبقى عندهم وفاقاً 
فإن قالوا: تبقى معظم الأعراض9©؟ 


(000 


زفق 
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من قوله: «وعلى قضية هذا الاختلاف» إلى «قاطبة» اقتباس في البحر المحيط 
»)/٠١/1(‏ نقلاً من قول القاضي. 

وبه استدل الغزالي في المستصفى /١(‏ 88), والرازي في المحصول (١/؟7/١2)47‏ 
والأمدي في الأحكام .»)١87 /١(‏ وابن الحاجب في المنتهى (54)» وقد رد عليه 
المصنف في البرهان من وجهين: الأول: أن الفرق على اختلاف المذاهب متفقون 
على أن المعدوم يستحيل أن يكون آمراًء فكيف يسوغ الاستشهاد بممتنع وفاقاً. ؟ 
الثاني: أن الرسول يك ليس مستقلاً بأمره بل هو مبلغ أمر الله تعالى والله حي 
لايموت. فموت الرسول كك بعد التبليغ لا يؤثر شيئاً في استمرار الأمر. انظر 
البرهان 2»)777/١(‏ وانظر مناقشة هذا الاستدلال أيضاً في المنخول 2)١174(‏ 
والوصول .)178/١(‏ 

كما أن هذا الاستدلال مناقض لما قرره المصنف في الفقرة (41/7)» من أن أمر 
الحادث مما يستحيل بقاؤه . 

وقال في البرهان: «قول القائل : إنه مأمور على تقدير الوجود تلبيس» فإنه إذا وجد 
لمن معدوماء ولاشك أن الوجود شرط في كون المأمور مأموراً «البرهان 
(37/1). 

الظاهر أن ههنا سقطا لأن الكلام غير تام. 


»مع 


[] فإن قيل: أمر الرب يتجدد علينا في عصرنا؟ 


قيل لهم: إذا انقضى زمان الوحي واستأثر الله نبي الأمة فقد أجمع 
المسلمون قاطبة على استحالة ثبوت أمر مجدد من الله تعالى من غير تبليغ 
مبلغ ورسالة مرسل» فمن أين قلتم أن الأمر يتجددء ولو تجدد فمن أين نعلم 
ذلك؟ فإن قالوا: تتجدد أوامر الله تعالى مع قراءة القراءء في خبط طويل لهم 
في خلق الكلام» ولا وجه للخصوم فيهء ولكن نقول لو صمت القراء عن 
أمرهم وشغر الزمان عن قراءة قارىء أفتنقطع الأوامر عنا؟ 

فإن قالوا بانقطاعهاء امتثلو"'' عن الدين» فإن بقاء الشرائع لا تتوقف 
على قراءة القراء. 

[41/4] والذي نختاره لك فرض الكلام في أمر الله فإنا قدمنا في 
الباب”؟ السالف أن الأمر بعد ما عدم مستحيل تعلقه بمأمور فإذا فرضت 
الكلام في أمر الله فهو مما لا يعدم عندك. 

[480] ومما نستدل به أن نقول يصح منا توجيه الأمر على الحاجز 
بشرط أن يقدر"" وهذا مما لا خلاف فيه فافهم» وإن أنكروا تقييد أمر الله 
بما يكون في المآل لم ينكروا ذلك في أوامرنا عجز المأمور ينافي الامتثال 
كما أن عدمه ينافيه» ثم لم يستبعد تعلق الأمر به على شرط الاقتدار فكذلك 
نقول في المعدوم. 

[3] فإن فصلوا بينهما بأن العاجز عقل الأمر وفهمه فلا يتحقق ذلك 
)١(‏ هكذا في الأصل ولعله «انسلوا». 

(0) انظر: الفقرة (8519/7). 


() وبه استدل القاضي أبو يعلى في العدة (؟/7”88). 


ممع 


في المعدوه7©. 

قيل: فما ينفعكم ذلك ومجرد عقله لا يوجب توجه الامتثال عليه في”"») 
على التضييق» فإذا امتنع الامتثال فوجود العقل وعدمه بمثابة واحدة فكأننا 
نغير عدم تصور الامتثال بتحقق العدم. لعدم تصور لتحقق العجز. 

[581] ومن أول ما نستدل به أن نقول الأمر بالمعدوم جائز على تقدير 
الإيجاد. وكذلك أمر المعدوم على تقدير الوجود. 

والذي يوضح ذلك أنا لو قدرنا المأمور به منتفياً لا يتصور وجوده 
لم يصح الأمر به» وإنما يصح الأمر بما يقدر وجوده فكذلك المأمور. 

[*58] فإن قيل: الفاصل بينهما أن المأمور به لا يجوز أن يكون 
موجوداً بخلاف المأمور. 

ظ قيل لهم : قد سبق الكلام عليكم في ذلك» وبينا أن الحادث في حال حدوثه 
مأمور به على التحقيق فلا ينفعكم استرواحكم إلى أصلكم ثم كل ما تستعبدوه من 
مصدرنا إلى كون المعدوم مأمورا منعكس عليكم في المأمور به" . 

[445] وتمسك بعض الأصحاب في المسئلة بالوصية©2» والوقف 


. 0788 انظر هذا الاعتراض والجواب عنه في العدة (؟/‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل. وفي نظري أنها زائدة. 

©) ولم يرض بهذا الاستدلال في البرهان وناقشه بأنه لا مناسبة بينهما لأن إيقاع ما ليس 
بواقع هو المطلوب في المأمور به» ولا امتناع فيه» بخلاف أمر المعدوم. انظر 
البرهان /١(‏ 22751 وانظر هذه المناقشة أيضاً في المنخول »)١74(‏ والوصول 
(ا ركلا ). 

(؟) انظر الاستدلال بالوصية في الإحكام للامدي :)07/١(‏ والمستصفى 2)88/١(‏ 
وشرح الكوكب المنير .)6١15/١(‏ 
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فإنهما يتناولان من سيوجد إذا وجدء ولانرى لك التمسك بذلك فإن من 
ضرورة الاعتصام به فرض الكلام في أمر سبق وتقدم» ثم يوجد من يوجدء 

وقد قدمنا لك أن الأمر بعد ما عدم يستحيل تعلقه بالمأمور. وللخصوم أن 
يقولوا إنما ثبت الوصية والوقف بأمر الله تعالى» وكان سبق أمر الموصي /1/081] 
والواقف أنه في تجدد أمر الله على اعتوار البطون». فالأولى الاجتزاء. 
بما قدمناه من فرض الكلام في أمر الله» ومن الاعتصام بالمأمور به. 


[484] شبهة المخالفين: فإن قالوا من تكلم بالأمرء ولا مأمور 
ولا مخاطب ولا مستمع إلى كلامه عد هاذيآء سفيهاً خارجاً من قضية 
|! 4 0 


وهذه شبهة القوم في نفي قدم الكلام واستقصاء الجواب عنها في 
الديانات غير أنا نقول: ماذكرتموه من القبح والحسن والهذيان والسفه 
والانتظام والاتساق كلها من نعوت المحدثات» والقديم يتقدس عنه» والذي 
يحقق ذلك أن من تتبع العلم بالمتكرات وتكلف اكتساب المعرفة بالقاذورات 
وأحب أن يحيط علماً بقطر البحار وأوراق الأشجار عد سفيهاًء وعد ذلك 
قبيحاً منه» والرب تعالى يعلم ذلك كله إما بعلم قديم عندنا أو لنفسه عندكم» 
ولا ينتسب إلى السفه فإن هذا الوصف ثبت قديماً لازمأء وإنما يتحقق الحسن 
والقبح فيما يوقع على وجه. يقدر وقوعه على وجه آخرء ويستقصي الكلام 
في ذلك إن شاء الله تعالى في الديانات”" . 


.)141/( انظر هذه الشبهة والجواب عنها في العدة (88/9**).» وروضة الناظر‎ )١( 
١85 /١( زف6 من قوله: «وما ذكرتموه من الحسن والقبح» إلى هنا موجود في الإبهاج‎ 
. بتصرف يسير دون عزو إليه‎ .)»606 


2-0-0 


[487] شبهة أخرى لهم: فإن قالوا: أجمعت الأمة على أن المجنون 
غير مخاطب, ولا مأمور. وبه نطقت سنة رسول الله كله وهو أولى بتوجه 
الأمر إليه من المعدوم فإذا امتنع ذلك في الذي لا يعقل فلأن يمتنع في 
المعدوم أولى” . 


قيل لهم: هذا تلبيس منكم فإنا على الوجه الذي لا نجوز توجيه الأمر 
على المجنون لا نجوز توجه الأمر للمعدوم”" إذا تحقق توجيه الأمر عليه 
ولكنا نقول: المعدوم مأمور على شرط الوجود فكذلك المجنون مأمور على 
العقل . 

[4481] فإن قالوا: المعدوم هو المنتفي فقولكم إنه مأمور يؤول عند 
التحصيل إلى أن المأمور منتف. قالوا: وهذا أوضح على أصلكم فإن 
المعدوم ليس بشيء عندكم”" فكأنكم قلتم المأمور ليس بشيء ولا فرق بين 
ذوي التحقيق بين قول القائل: لا مأمور أصلاً. وبين قوله: لا شيء أصلاً هو 
مأمور. ويعد ذلك من متناقض الكلام . 

قيل لهم: كل ما ذكرتموه ينعكس عليكم في المأمور به فإنا نقول ليس 
المقصود من الأمر التسبب إلى انتفاء الشيء فإنما المقصد منه الترغيب 
والحث والدعاء إلى الامتئال» ويستحيل الدعاء إلى الانتفاء والموجود عندكم 
ليس بمأمور فبطل ما قالوه جملة وتفصيلاً. 

[548] ثم نقول لا خلاف أن المعدوم مقدور وليس المراد بكونه 


.)141( وروضة الناظر‎ »)7٠ انظر هذه الشبهة والجواب عنها في العدة (؟/‎ )١( 
(؟) في الأصل: «المعدوم»» والصواب ما أثبته.‎ 
.)141/( انظر هذا الاعتراض والجواب عنه في العدة (؟/ 741)» وروضة الناظر‎ © 


كهة 


دوو أن عدمه بالقدرة» ولكن المعنى به أن القدرة تؤثر فى قلب العدم 
وود وكانت قدرة عليه قبل الوجود وإذا وجد بالقدرة لم تتغير القدرة 
فكذلك الأمر أمر بالمعدوم على شرط الوجود والشرط في المأمور فإذا وجد 
إلى الله بعد2'0 الحدوث دون الأمر وهذا واضح لا خفاء نا 


)٠٠(‏ فصل 


[4449] ذهب بعض من لا تحقيق له إلى" أن الأمر إنما يتعلق 
بالمعدوم بشرط أن يتعلق بموجود واحد فصاعدا ثم يتبعه المعدومون / على [51/ب] 
شرط الوجود”*؟ وهذا ساقط*؟» وذلك أن وجود المخاطب الموجود يستحيل 
أن يؤثر في عدم المعدوم» ووجوده المختص به في حق من سيوجد ولم 
يوجد بعد وعدمه بمثابة واحدة» ولو جاز المصير إلى ذلك جاز أن يقال: إذا 
الثواب والعقاب والمعدومون يتبعونه فى استحقاق الثواب مع العدم قبل 
تقدير الوجود وهذا محال. 


)١(‏ هكذا الرسمء والعبارة غير مفهومة. 

(؟) قال الزركشي اختار إمام الحرمين في الشامل مذهب الشيخ» وأشار في البرهان إلى 
الميل إلى مذهب المعتزلة» البحر المحيط /١(‏ ١٠١/أ)»‏ والبرهان (١/14؟).‏ 

(*) ساقط من الأصلء والزيادة من اقتباس في الإابهاج .)١88 /١(‏ 

(5) انظر العدة (؟//41”") . 

() في الإبهاج «وسقوط هذا واضح» من أول الفصل إلى هنا اقتباس في الإبهاج 
(158/1).» والبحر المحيط ٠٠١ /١(‏ /أ)» أيضاً بنص ما هو في الإبهاج» والظاهر 
أن الزركشي نقله من الإبهاج» وإلاًّ ذكرهما بلفظ واحد يدل على وجود الفرق في 
نسخة أخرى للتلخيص . 


/ذهء 


فإن قالوا: لأن وجوده لا يثبت لهم حكماً وهذا القول يلزمكم في أصل 
المسئلة . 


باب 
شدَّت عنا في أحكام الأوامر 


(0) فصل 

3] فإن قيل: إذا أوجب الله تعالى على رسوله يَكلِ فعلا لا يتأتى 
ذلك إلا بغيره فهل يكون ذلك إيجاباً منه على الغير”"2» نحو أن يوجب على 
نبيه َكَِةِ أخذ الزكاة فهل تضمن هذا الأمر إيجاب إعطاء الزكاة على أرباب 
الأموال؟ 

قيل: قد ثبت باتفاق الأمة وإجماعهم أن كل أمر اتصل بالرسول 5 
على وجه الإيجاب في فعل متعلق بالغير فيجب على الغير [الابتدار]'"' 
لتحقيق الامتثال فيهء» فإذا وجب على الرسول ككةٍ أخذ الزكاة لوجب على 
أرباب الأموال بذل الزكاة. 

[497] فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه من موجب الأمر؟ 
)١(‏ انظر هذه المسئلة في البحر المحيط (١/45؟/‏ ب). 


() في الأصل: «الانتداب» وهو خطأ والتصويب من البحر المحيط (١/45؟/‏ ب)») 
نقله من قول القاضي . 
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لم يكن في إيجاب الأخذ على الرسول يك إيجاب الإعطاء على أرباب 
الأموال. 


[49] وقد ذهب شرذمة من الفقهاء إلى أنا بمقتضى الأمر نعرف 
وجوب الإعطاء على أرباب الأموال''2 وهذا ساقط من الكلام فإن الأمر 
بالأخذ 00 "' تقدير ثبوته مع نهي المعطي عن الإعطاءء ولا يلزم من ذلك 
تنافى وتناقض. ولذلك أمثلة فى الشريعة. منها: أن الزوج إذا بدر منه 
ما يعتقد أنه لا يبت النكاح فله الإقدام على الوطىء» وإذا كانت المرأة تعتقد 
ابتتات النكاح فلها المنع» والشهود إذا تحملوا الشهادة فعليهم أداؤهاء فإذا ‏ 
اعتقد القاضى رد شهادتهم فعليه مخالفة شهادتهمء وإذا اعتقد أبو الطفل 
ثبوت حق لطفله في مال طفل آخر فعليه الطلب» وعلى أبي الطفل الآخر 
المنع» وليس ذلك من المتناقضات . 

[:44] فإن قيل: فبم عرفتم وجوب امتثال الأمر في الصورة التي 
قدمتموها؟ 

قيل : لأنه يكل إذا أمر بالأخذ على الإيجاب فيطلب بما أمر بأخذه فأمره 
متحتم وقد المع الأمة على وجوب الاعطاء عند وجوب الأخذ لي 

13 السلام فتبينا بذلك بالإجماع وغيره» ولم نتبينه بنفس / الأمر المتوجه بالأخذ 


)١(‏ قال ابن القشيري: قال بعض الفقهاء يجب عليهم بنفس ذلك الأمر. ولعلهم يقولون 
هذا من قولنا: «الأمر بالصلاة أمر بالوضوء» انظر البحر المحيط (١/45؟/‏ ب). 

(؟) كلمة «ز؛ ساقطة من الأصل . 

(*) لعل كلمة «عليه» ساقطة . 


4 


أن منها ما هو من فروض الأعيان» ومنها: ما هو من فروض الكفايات 


)١(‏ فصل 
[446] فإن قيل: نرى الفقهاء يفصلون القول في الفروض ويزعمون 


لق 


فالتوجه على الأعيان”2 كدفن الموتى وتجهيزهم والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر وغيرهما فما قولكم فيه؟. 


على عين كل واحد" ومن صار إلى أن هذا القبيل من الفرائض لا يتعلق 
بالأعيان”؟» فقد تأول وتوسع في اللفظ فإنه لا معنى لكون الشيء مفترضاً على 


(000 


فق 


إفرف 


4 


وقد حرر القراء في الفرق بينهما بأن فرض العين ما تكرر مصلحته بتكرره» وفرض 
الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق» فإنه إذا شيل من البحر فالنازل 
بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئاً من المصلحة» انظر شرح تنقيح الفصول 
»)١80(‏ والفروق »)١١/١(‏ وانظر أيضاً لمعرفة الفرق بينهماء المنهاج مع شرحه 
الابهاج 2)٠٠١ /١(‏ والقواعد والفوائد الأصولية .)١85(‏ 

في العبارة سقط لأن المصنف بدأ يمثل للنوعين» وما ذكره مثال للنوع الثاني فلعل 
العبارة هكذا «فالتوجه على الأعيان (كالصلاة والتوجه على الكفايات) كدفن 
الموتى. . . إلخ. 

وبه قال الغزالي في المستصفى »)١9/5(‏ وابن برهان في الوصول ))6١/١(‏ 
والرازي في المحصول (١/؟/0١79)»‏ والآمدي في الإحكام 22٠٠١ /١(‏ وابن 
الحاجب في المنتهى (75)» وأبو البركات في المسودة (270»: والسبكي في الإبهاج 
»)0٠١/١(‏ وحكاه ابن السبكي في جمع الجوامع »)١(‏ وابن النجار في شرح 
الكوكب المنير /١(‏ ه/ا*)» عن الجمهور. 

وهو مذهب البيضاوي والقرافي وابن السبكي» ونقل ابن السبكي والأسنوي» وابن 
اللحام هذا القول عن الرازي في المحصول. وفيه نظر فإن عبارته في المحصول - 


ك١‎ 


عين إلا أن يخاطب به على سبيل الإيجاب, وهذا المعنى متحقق فيما سموه 
فروض الكفايات») والدليل عليه أنه لو تعطل فرض منه حرج(" 


(000 


إفه 


تشير إلى القول الأول وهذه عبارته: «الأمر إذا تناول جماعة فإما أن يتناولهم على 
سبيل الجمع أو لا على سبيل الجمع فإن تناولهم على سبيل الجمع فقد يكون فعل 
بعضهم شرطاً في فعل البعض» كصلاة الجمعة» وقد لا يكون كذلك كما في قوله 
تعالى: 9 وَأَقِيمُواآلصَلَقة4 [سورة البقرة: الآية 47]. 

أما إذا تناول الجميع فذلك من فروض الكفايات» وذلك إذا كان الفرض من ذلك 
الشيء حاصلاً بفعل البعض» المحصول 207٠١ /5/١(‏ وانظر جمع الجوامع 
».)2١85/1(‏ والتمهيد للأسنوي (76)» والقواعد والفوائد الأصولية (141). 


ثم القائلون إن فرض الكفاية يتعلق بالبعض: اختلفوا في تعيين البعض» فمنهم من 


قال: إنه مبهم وهو المختار عند ابن السبكي» ومنهم من قال: إنه متعين عند الله 
تعالى يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره» كما يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره 
عله . 

ومنهم من قال: إنه القائم بأدائه لسقوط الفرض بفعله. 

انظر المنهاج مع شرحه الإبهاج 22٠٠١ /١(‏ وشرح تنقيح الفصول 2»)١60(‏ وجمع 
الجوامع مع شرحه للمحلي .)١186/١(‏ 

وإنما سمي بذلك لأن فعل البعض يكفي فيهء بخلاف فرض العين فإنه لا يكفي فيه 
فعل البعض بل لا بد على كل عين أن يأتي بما وجب عليهء انظر شرح تنقيح 
الفصول ١55‏ والتمهيد للأسنوي 74. 

في الأصل : «خرج؟ ولا معنى لها هناء والتصويب من المستصفى »)١5/١(‏ وإنما 
يأئم المخاطبون به إذا ظن كل واحد منهم أنه لا يقوم به الآخر» أما إذا ظنوا أنه قام 
به الآخر ولم يقم به أحدء فلا يأثم أحد منهمء لأن التكليف في فرض الكفاية قائم 
بالظنون انظر: المحصول »)71١/7/١(‏ وشرح تنقيح الفصول »)١55(‏ والفروق 
(1/لاقل)ء والمسودة (70): والمنهاج مع الإبهاج :»)23٠١/١(‏ ونهاية السول - 


ك5 


المخاطيون. 

[47 فإن قيل: فإذا قام به جماعة فلماذا سقط الفرض”9''؟ . 

قلنا: لا معترض على الرب سبحانه وتعالى فيما يلزم ويسقط. فإذا قام 
طائفة بالفرض سقط الفرض عن الباقين وكان قبل قيام من قام به متعيناً على 
أعيانهم وكم من فرض سلم الفقهاء كونه متعلقا بالعين فيحدث سبب يتضمن 
سقوطه ونظائر ذلك لا تنحصر في الشريعة. 

[7] فإن قيل: الأمر المطلق هل يتعلق بالمكروه”"؟ . 

قيل : ماثبت بعد ورود الأمر كونه مكروهاً فلا يتعلق الأمر المطلق 


.0571/5/1١( وشرح الكوكب المنير‎ :)7١5 وتيسير التحرير (؟/‎ »)44 /١( 

.)274( ومنتهى الوصول‎ »)١6 /١( انظر هذا الدليل في المستصفى‎ )١( 

(؟) أجاب عنه ابن برهان بأن الفرض يسقط عن الباقين لعدم العلة» لا بفعل البعض» 
وزوال العلة قد يكون بفعل البعض» وقد يكون بغير ذلك» ومثل لذلك بأن الله تعالى 
أوجب دفن الميت ستراً لعورته» فلو أكل الميت سبع أو أحرقته النار سقط الدفن 
لزوال العلة. انظر الوصول :»)8١/١(‏ وبنحوه أجاب القرافي في الفروق 
.)١١07/1‏ 

(9) انظر تفصيل هذه المسئلة في العدة (7/ 85")» والبرهان 2)7946/١(‏ وأصول 
السرخسي :»)54/١(‏ والمستصفى »)1/4/١(‏ وروضة الناظر (44)» والمسودة 
»)0١(‏ وجمع الجوامع مع شرح المحلي وتقريرات الشربيني »2)١91//١(‏ وشرح 
الكوكب المنير /١(‏ 518)» والقواعد والفوائد الأصولية .)1١1(‏ 

(5) وبه قال القاضي أبو يعلى ونقله عن الإمام أحمد» ونسبه المصنف في البرهان إلى - 


و 


وزعم بعض المنتمين إلى أبي حنيفة''' أن الأمر يتعلق بالمكروه” . 

فأفرض الكلام عليهم في صورة مخصوص”"». فقال: إذا ورد الأمر 
بالطواف©2 مطلقاٌء وطواف المحدث”*' مع ورود الأمر مطلقاً منهي عنه وهو 
محرم عندهم» أو مكروه عند بعض متعسفيهم”"” ويزعمون أن مطلق الأمر 
يتناول طواف المحدث”' ونحن ننكر ذلك أشد الإنكارء ووجه الإيضاح فيه 
أن نقول: الأمر يتضمن الاقتضاء والدعاء إلى الامتثال والحث عليهء 


المحققين وهو قول الشافعية وأكثر الحنابلة» وأبي عبد الله الجرجاني والسرخسي» 
من الحنفية» انظر العدة (؟2)785/7 والبرهان »)9/١(‏ وأصول السرخسي 
(35/1». والمسودة ,)8١(‏ وشرح الكوكب المئير مع التعليق عليه .)4١8 /١(‏ 

.)54/١( وهو قول أبي بكر الرازي منهم» انظر أصول السرخسي‎ )١( 

(0) وإليه ذهب بعض الحنابلة» انظر القواعد والفوائد الأصولية 20» وشرح الكوكب 
المئير .)51١6/1١(‏ 

() من قوله: «فافرض الكلام عليهم في صورة مخصوصة» ما فهمت وجه ارتباطه 
بالسياق» ولو لم تكن كانت العبارة مفهومة. 

(5) وهو قوله تعالى: « وَلْمَطْوَأ ايت الْعيِيقٍ 409 [سورة الحج: الآية 9؟]. 

)( اختلف العلماء في فرضيه الطهارة في الطواف إلى ثلاثة أقوال: 
الأول: أنها فرض» وإليه ذهب المالكية والشافعية وهو المشهور عن الإمام أحمد. 
الثاني : أنها واجبة تجبر بالدم . وإليه ذهب جمهور الحنفية» والإمام أحمد في قول. 
الثالث: أنها مسنونة غير واجبة ولا فرض» وإليه ذهب ابن حزم ومحمد بن شجاع 
من الحنفية» والإمام أحمد في قول. انظر الأقوال المذكورة مع أدلتها في الحجة 
على أهل المدينة (؟/ ,)١7‏ والمحلى (174/7)» والهداية مع شرح ابن الهمام» 
والكرلاني (؟/ 509).» والمغني ("/ //”): والكافي لابن عبد البر (41//1). 

)0 وهو قول محمد بن شجاع الثلجي. انظر الكفاية شرح الهداية (0/ 5١١‏ ؛). 

49 انظر الهداية مع فتح القدير والكفاية (489/7)» وأصول السرخسي .)54/١(‏ 


5ك 


والكراهية تقتضي النهي عن المكروه. وكيف يتحقق كون ما نهى عنه مأمورا 


0 


[4] فإن قالوا: ليس الطواف بمنهي عنهء وإنما النهي عن ترك 
0 
الطهارة” . 


قيل لهم: وإنما نهى عن ترك الطهارة لأجل الطواف» ولولا الطواف 
ما نهى عن ترك الطهارة”" فهو إذاً متعلق بالطواف . 


والذي يوضح ذلك أن الطواف للمحدث مكروه وفاقاً أو محرم عند 
الأكثرين منكم. والذي يكشف الغطاء ويحقق المقصد أن نقول صلاة 
المحدث باطلة منهي عنها وفاقاً فهلا قلتم أن النهي إنما يتعلق بترك الطهارة 
دون الصلاة وكذلك السجود لله تعالى عبادة والسجود للأصنام والأوثان كفر 
محرم فهلا قلتم أن نفس السجود ليس بمحرم» وإنما المحرم قصد عبادة 
الصنم به2'؟ وهذا لا محيص لهم عنه. 


ثم نقول: قد بينا فيما تقدم*2 من الأبواب أن إيجاب الشيء لا يتضمن 
ثبوت جوازه فكيف ينطوي على مكروه”"'. وهذا بين إن شاء الله عز وجل . 


.)41( انظر هذا الدليل في العدة (؟/ 786)» وروضة الناظر‎ )١( 

(0) انظر هذا القول فى أصول السرخسى .)514/١(‏ 

(*) انظر هذا الجو بف العدة (؟/ 5-5 

(4) انظر هذا الجواب في العدة (؟7857/7)» وسيأتي في الفقرة (000)» نقل الإجماع 
على تحريمها. 

(©) انظر الفقرة (785) . 

(5) وبه استدل السرخسي في أصوله .)54/١(‏ 


هه 


[1594] فإن قيل: أليس الصلاة في الأرض المغصوبة تندرج”" الأمر 


بالصلاة وإن كانت مكروهة؟. 


[ؤه/ب] 


قلنا: سنشبع القول فيه في باب”"' مفرد إن شاء الله عز وجل . 


26١50‏ فصل 
]5٠0[‏ فإن قيل: إذا كان السجود لله مأموراً / به» والسجود لغيره 


منهي عنه فهل تطلقون القول بأن الشيء الواحد مأمور به على وجه» منهي عنه 


قيل : اختلف العلماء في ذلك فذهب الجمهور من الفقهاء إلى جواز ذلك(*) 
)0غ( لعل كلمة «في» ساقطة . 
(9) انظر الفقرة (877). 


فرق 


هق 


انظر للتفصيل في هذه المسئلة البرهان »)"١4/١(‏ والمستصفى ,)7/5/١(‏ 
والمحصول (١/477/7)؛‏ والإحكام للامدي »)١165/١(‏ ومنتهى الوصول (9")» 
وشرح الكوكب المنير 2075٠١ /١(‏ والمسودة (45)» وشرح العضد على مختصر بن 
الحاجب (5/ 7)» وتيسير التحرير (؟/19١7)»‏ وفواتح الرحموت .)1٠١5/١(‏ 

اتفق العلماء على أن الفعل الواحد لا يجوز أن يكون واجباً وحراماً من جهة واحدة 
والفعل الواحد ينقسم إلى قسمين» واحد بالنوع وواحد بالشخصء أما الواحد بالنوع 
فهل يجوز أن ينقسم إلى واجب ومحرم؟. 

أجازه الشافعية وأكثر الفقهاء» ومثلوا لذلك بالسجدة؛ فالسجدة لله تعالى واجبة 
ولغير الله محرمةء خلافاً للمعتزلة فإنهم منعوا أن يكون الشيء الواحد واجباً 
ومحرمآء ولذلك قالوا إن السجدة ليست محرمة سواء كانت لله أو لغيره وإنما 
المحرم قصد التقرب بها إلى غير الله . 

وأما الواحد بالشخص مثل الصلاة في الدار المغصوبة فهل يجوز أن يكون واجباً من 
جهة ومحرماً من جهة أخرى؟ اختلفوا فيه: فأجازه جمهور الفقهاء ومنعه الظاهرية - 


ككع 


وبينوه(2 بالسجود أمر بإحداثه فلو قدرنا النهي عنه لكان نهياً عن إحدائه» 
وحدوث السجود لا يختلف بأن يكون المقصود به عبادة لله تعالى أو عبادة 
الصنم فيستحيل أن يكون الشيء مأموراً به وهو بعينه منهي عنهء فيؤول النهي 
إلى قصد عبادة غير الله دون نفس السجودء وهذا باطل فإن الأمة أجمعت 
على أن السجود لغير الله تعالى محرمء ولو قال قائل: السجود مباح والقصد 


محرم » كان خرقاً للاجماع 


إفذا 
[3 فإن قيل : فما الذي ترتضونه من ذلك؟ 


قلنا: السجود الذي يقع مأموراً به لا يتصور أن يكون منهياً عنه» فإن 


السجود الواقع عبادة لله لا يتصور أن يقع عبادة لغيره بعد ما وقع عبادة له 
والسجود المنهي عنه لا يكون مأمورا بهء فإن الذي وقع على قصد عبادة الغير 
لا يقع عبادة لله فهما إذاً غيران يتعلق الأمر بأحدهما والنهي بالثاني وهذا 
المذهب مطابق لما عليه الأمة وموافق للتحقيق . 


07 فإن قيل: فالسجودان مثلان» ومن حكم المثلين أن لا يثبت 


قيل: الأحكام الآئلة إلى الأنفس والذوات تساوي فيها الممائلات» 


والمعتزلة» والإمام أحمد في القول الراجح عنه» وأبو شمر الحنفي » وبعض 


(010 


المالكية والشافعية. انظر المستصفى :)7/5/١(‏ والمحصول (١/؟/2)51!75‏ 
والإحكام للامدي »)١١5/١(‏ ومنتهى الوصول (77): والبحر المحيط 
/54/١(‏ ب)» وشرح الكوكب المنير "9٠ /١(‏ . 

الظاهر أن في العبارة سقطاً والصواب «وبينوه بأن الأمر بالسجود». 

انظر حكاية الإجماع على تحريم نفس السجود والقصد جميعا لغير الله تعالى في 
المستصفى »)1/57/١(‏ وروضة الناظر (40). 


لاع 


والأحكام الشرعية لا ترجع على أصول أهل الحق إلى الذوات والأنفس 
كه سواه كدو رم 0 
ا ار ا 


)٠٠6(‏ فصل 

[08ه] فإن قيل: نرى الفقهاء يطلقون فيما يتفاوضون به لفظ الاكد في 
السنتين فيقولون: هما مؤكدتان» وإحداهما آكد من الأخرى” فهل تطلقون 
مثل ذلك في الواجبين حتى تقولوا أحدهما أوجب من الآخر؟ 

قيل: هذا مما نطلقه” ولا نتحاشى منه. 

[504] فإن قالوا: فما معنى قولكم أحدهما أوجب؟ . 

قيل: الوجوب راجع إلى وعد اللوم على الترك والثناء على الامتثال 
فكل ما كان اللوم الموعود على تركه أكثر كان أوجب. فنقول: على هذه 
القضية: الإيمان بالله أوجب من الطهارة» والمعنى به أن الموعود على تركه 
من اللوم والإقدام عليه من الثواب وحسن الثناء أكثر وهذا هو المعني بذكر 
الاكد في السنتين» ولا يستقيم ذلك على مذاهب المعتزلة فإنهم يصرفون 
الوجوب إلى صفة الذات» فلا يستمر لهم ما ذكرناه. 


)١(‏ هذه إشارة إلى مذهب ب المعتزلة في بناء الأحكام على الحسن والقبح الذاتيين. 

(0) انظر قول الفقهاء في السئن أن بعضها أوكد من بعض في الكافي لابن عبد البر 
١70١ /1(‏ ). 

9 وإليه ذهب القاضي أبو يعلى في العدة (؟/4١5):‏ ونقله عن أصحاب أبي حنيفة» 
والباقلاني» ونقله في المسودة (08)» عن الحلواني وجماعة من الحنابلة أيضاً. 
وخالفهم في ذلك ابن عقيل» وبعض المتكلمين» انظر المسودة (88). 
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[505] فإن قيل: فقولوا على طرد ذلك في الصدقين كان أحدهما 
أصدق من الثاني وفي الكذب مثل ذلك . ظ 
قلنا: هذا مما لا يقولون”2 فإن كون الخبر صدقاً يرجع إلى ذاته فإذا 
تعلق خبران بمخبران على ما هما عليه تحقيقاً فيستحيل أن يكون أحدهما 
أصدق من الآخر”” وأما الوجوب فلا يرجع إلى ذات الواجب» وإنما يرجع 
إلى الموعود عليه وهو مما يتفاوت . 
[505] فإن قيل: اسن 7 يحسن في الاطلاق أن يقال فلان أصدق من1١10/|]‏ 
فلان؟ . 
| قلنا: قد يطلق ذلك ولكن المراد به أن ما يبدر منه من الصدق أكثر مما 
ا وقد يطلق لفظ الأصدق بين اثنين» والمراد به نعت أحدهما 
بالصدق ونعت الثاني بالكذب» كما يقال: النبي كلل أضلاق هن الاي ؟ 
والمالك أحق من الظالم إلى غير ذلك» فأما أن تصور”*» صدقان صادرين من 
صادقين وأحدهما أصدق في صلاته من صاحبه فلا معنى له فاعلم إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ هكذا في الأصل والأنسب: «نقول به». 

(؟) هكذا في الأصل: «بمخبران» بالألف. وهو جائز في لغة بني الحارث وبطن من 
ربيعة. فإنهم يلزمون ألف التثنية في جميع الحالات. انظر أمثلته في خزانة الأدب 
5/5" ). 

(6) وإليه ذهب القاضي أبو يعلى في العدة (؟/05٠5).‏ 

(4) هو مسيلمة بن ثمامة الحنفي الكذاب» قدم على رسول الله يكِِ مع وفد بني حنيفة» 
إلا أنه تخلف في الرحال» وبعد رجوع الوفد إلى اليمامة ادعى النبوة. قتل سنة 
(؟١)ه.‏ انظر السيرة النبوية .)١585/5(‏ 

(©) كذا في الأصل» والأنسب يصور. 
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(5) باب النواهي 


[001] اعلم ‏ وفقك الله أن أكثر ما ذكرناه في أحكام الأوامر 
يتحقق في النواهي على ضد الأوامر”'' فإذا قلنا حقيقة الأمر اقتضاء الطاعة 
بفعل المأمور به فحقيقة النهي اقتضاء الطاعة بترك المنهي عنه والنهي معنى 
في النفس لا يرجع إلى العبارات كالأمرء وكل ما قدمناه في الأوامر يعود في 
النواهي» ويفرد في النواهي ما تتخصص به من الأوامر. 

00 القول في النهي عن شيئيين 
أو أشياء على وجه التخيير 

[004] قد قدمنا"؟ صحة ورود الأمر بشيء من أشياء على التخيير» 
وذكرنا شرائط ذلك في باب مفرد فكما يجوز ورود الأمر على التخيير فكذلك 


)0( انظر مباحث النهي والقول إن النواهي ضد الأوامر في أكثر الأحكام في المعتمد 
»61/1١(‏ والعدة (/ 459 ). واللمع (54)» والبرهان /١(‏ 587)» والمستصفى 
(/©» والمنخول .)١5(‏ والمحصول (50:©»» ولإحكام للامدي 
(0©» وكشف الأسرار (١/56557).؛‏ ومنتهى الوصول »٠(‏ وشرح تنقيح 
الفصول »)١58(‏ والمغنى للخبازي (517)؛ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(48/1)» وشرح الكوكب المئير (؟/ /ا/ا) . 

(؟) انظر الفقرة (مه". ه/ا"), 


3# 


يجوز ورود النهي على التخيير في شيء من أشياء”'" . 


وأنكر معظم المعتزلة”"© ذلك وقالوا يستحيل وروده على التخيير ثم 
اختلفوا فيما بينهم فمنهم من يمنع ذلك في مقتضى اللغة واللفظ. ومنهم من 
يمنعه من غير جهة اللغات . 

[504] فأما الذي منعوه لفظاً فقد تمسكوا في ذلك بألفاظ واستشهدوا 
بها. منها: قوله تعالى: «وَلَا تِعْ مهم يما أو كَفُورا 9ج 04 قالوا معناه 
ولا تطع ائماً وكفوراً وكذلك إذا قال القائل: لا تطع زيداً أو عمراً فلا يفهم 
من مطلق ذلك النهي عن الطاعة في حق أحدهماء ولكن المفهوم النهي عن 
ل كر 

]٠[‏ ومنهم من قال: إنما يستحيل ذلك من قضية العقل فإن النهي 
إذا تعلق بالشيء اقتضى قبحه*”*؟ فإذا تعلق بأحد الشيئين لا بعينه حتى يقدر 
القبح في كل واحد منهما على حياده وإيراده» فيتصف إذاً كل واحد منهما بما 


؛)1١( وإليه ذهب القاضي أبو يعلى في العدة (574/7)» والغزالي في المنخول‎ )١( 
))٠١١4( والشيرازي في اللمع (5؟)» والتبصرة‎ »)١94 /١( وابن برهان في الوصول‎ 
؛)١١4/١1( والأمدي في الإحكام‎ 2)1١47/١( وأبو الحسين البصري في المعتمد‎ 
. )381/ /١( ونقله ابن النجار عن أهل السنة انظر: شرح الكوكب المنير‎ 

(5) ومنهم القاضي عبد الجبارء وإليه ذهب ابن حزمء انظر المغنى لعبد الجبار 
18/10 ). والإحكام لابن حزم (59/7). 

(") الإنسان: (754)» وبه استدل ابن حزم في الإحكام (/2)759 وانظر حكاية استدلال 
المعتزلة بذلك والجواب عنه في العدة (478/7).» والإحكام للامدي .)١١4/١(‏ 

(4) انظر دليل المعتزلة ذلك والجواب عنه في العدة (؟/ .)437١‏ 

(©) وبه استدل القاضي عبد الجبار في المغني (19/ره"١).‏ 


هد 


يتصف به الثاني” '' وإن لزم تة تقبيح أحدهما لزم تقبيحهما. 


]511١[‏ فنقول لهم: لا يستحيل ورود النهي على التخيير في المعرض 
الذي يجوز ورود الأمر على التخيير وكل من يجوز ذلك في الأمر يجوزه في 
النهي» وأما الذين أنكروه لفظاً فساقط9» لا طائل وراءه» فإنا لم نخالفهم في 
لفظ بعينه نفرض الكلام فيه وإنما خالفناهم في تصور ورود النهي على 
معرض التخيير فلئن استبعدوا ذلك في الألفاظ التي استشهدوا بها نتصور 
عليهم من الصراح ما لا يجدون إلى جحده سبيلاً» ونقول: لو قال المكلف 
مصرح به في إنباء التخيير فما قولكم فيه؟ 


[10/ب] وأما استرواحكم إلى / ظاهر ته ب أننا لا نتكر 
ورود بعض الألفاظ تجوز وتوسطاً وحرف «أو» يق يقتضي التخيير””" وقد يرد» 
والمراد به العطف9©») دون التخييرء ولهذا نظائر في الأوامر على مذهب 
المفسرين منها آية القطاع”*2 وغيرها. 


)١(‏ واستثنى منه القاضي عبد الجبار أن لا يكون سبب القبح انتفاء الثاني مثل النهي عن 
المشي في نعل واحدء فإذا كان كذلك فلا يمنع أن يقبح إذا انفردء ولا يقبح إذا 
وجد معه صاحبه. انظر المغني /١9/(‏ 178). 

إفة أي قولهم. 

© انظر القول إن حرف «أو» يقد يقتضي التخيير في شرح ابن عقيل (7/ 777) . 

(5) وذلك عند أمن اللبس» السرم 0 

)0 وهي قوله تعالى: < إِنّما جوأ لَذنَ يحَارِبُونَ أله رَسُولمٌ وَيَسَعَوَنَ فى الْأرْضٍ قَسَادًا أن 
يمَتَلُواأ أويُصصابو ص كبوا أوتقَطَمَ أَيْدٍ يديهم وَأَرْمُ 4 كأ مَوَأ مرب الْأَرْض» [سورة 
المائدة : الآية رفرة ؟ - 


بغت 


[517] وأما من أنكر ذلك عقلاً مستروحاً إلى أنه إذا أقب-20 أحدهما 
قبح الثاني» فيقال: لو سلم لكم أن القبيح يقبح بصفة ترجع إلى نفسه» وقد 
أوضحنا إبطال ذلك في غير موضع» وبينا أن القبيح”"2 والحسن يرجعان إلى 
الأمر والنهي» دون صفات الذوات» وقد يحسن الشيء ويقبح مثله. 


والذي يوضح ذلك أن من مكث في دار غيره بغير إذنه فهو قبيح منه 
ولو مكث فيها بإذنه فهو غير قبيح» والمكث في الحالين لا يختلف في نفسه 
وذاته وصدور الإذن من المالك لا يتضمن لغير صفة المكثء. والكون في 
الدار في وجودهء فتبين بذلك أن القبح والحسن يرجعان إلى أمر صاحب 
الشريعة دون ذوات الأشياء”” . 


2)٠١48(‏ فصل 
[] إذا ورد النهي متعلقاً بأحد المتضادين على التخيير ساغ لك 


وقد اختلف المفسرون في معنى «أو» في الآية أنها للتخيير أو للتفصيل والترتيب إلى 
قولين: فذهب إلى الأول سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وابن 
عباس في رواية. 
والثاني: قول الجمهورء ثم الجمهور اختلفوا في كيفية التفصيل إلى سبعة أقوال» 
انظر تفصيل الأقوال في جامع البيان »)١15/7(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
(؟/544).: وتفسير القرآن العظيم 2»)0١  00/5(‏ والجامع لأحكام القرآن 
5 -169). 

)١(‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب «قبح». 

(؟) هكذا في الأصل ولعل الصواب «القبح» كما ذكره المصنف بعد أسطر. 

() هذا مايراه المصنف. وفي المسئلة تفصيل وقد مر ذلك في التعليق على الفقرة 
(590). 


لاع 


كما يسوغ بأحدهما وذلك مثل أن يقول: لا تقم أو لا تقعد ومعناه لا تجمع 
بينهما على التعاقب» وامتنع إما عن هذا وإما عن ذلك. 

]5١14[‏ فإن قيل: هل يتصور ورود النهى متعلقاً بجملة المتضادات 
التي لا يخلو المخاطب عنها مثل أن يقول: لا تنطق ولا تسكيت ولا درك 
ولا تسكن!١)؟‏ 

قلنا: إن أجزنا تكليف المحال أجزنا ذلك وإن منعنا ذلك منعنا هذه 
وجوابنا على منع”" تكليف المحال أن نقول: فإنا وإن جوزنا ذلك عقلاً 
فلسنا نقول إن الشرع ورد به» وإنما كلامنا في وقت كمال الدين وعدم توقع 
ورود شرح مجرد. 

[515] فإن قيل: فإذا أجبتم على ذلك فما قولكم فيمن دخل دار غيره 
مغتصباً متعدياً أليس هو ممنوع من الكون في الدار وإن أخرج؟ فما دام في 
الدار فهو كائن فيها والكون فيها محره” . 

ظ وكذلك من تخطى زرع غيره فاقتحمه فلا يجوز البقاء فيه ولا يجوز 
التسبب إلى إتلافه وكان لا يتأتى خروجه إل بقطع الزرع وإتلاف طائفة منه. 


)١(‏ منعه الغزالي وقال: «ومن جوز تكليف مالا يطاق عقلاًٌ فإنه يمنعه شرعاً» 
المستصفى .)894/١(‏ 

(0) هكذا في الأصلء ولعل الصواب «جواز» كما يدل عليه قوله: «وإن جوزنا ذلك 
عقلاً؛ . 

() قال الإمام الشافعي: «لو دخل دار رجل بغير إذن لم يكن جائزاً له» وكان عليه 
الخروج منهاء ولم أزعم أنه يحرج بالخروج منهاء وإن كان يمشي فيما لم يؤذن له 
فيه لأن مشيه للخروج من الذنب لا للزيادة فيهء فهكذا هذا الباب كله وقياسه» الأم 
.)١65/9(‏ 


5ق 


وكذلك إذا ألم الرجل بامرأة زانياً فإدخاله فرجه في فرجها وإذا أخرج 
وآل إلى إتمام الانفصال هو مستديم لصورة الزنا فقد ثبت في هذه الصورة 
تحريم المتضادات جملة من(" استحالة التعري عنها'" . 


واعلم وفقك الله أن هذا مما اختلف فيه العلماء» فحكى عن 


أبي الشمر"”؟2 من الأصوليين أن كل ذلك محرم عليه”*؟ وهو الذي ورط 
نفسه فيه» وإن لم يجز ورود التكليف بذلك ابتداء من غير تفريط يصدر منه 
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فإذا فرط انسدت عليه المسالك فلا مخلص له من المائه"؟ وذهب بعض 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب «مع». 

(7) حكى ابن عقيل الاتفاق على أنه لا يعد واطثاً بنزعه في الإثم بل في التكفير. انظر 
شرح الكوكب المنير /١(‏ 0798 . 

(*) أبو الشمر أحد الأئمة المرجئة القدرية جمع بين الإرجاء في الإيمان ونفي القول 
بالقضاء وكان يزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له» والإقرار بأنه واحد» 
والمعرفة بما جاء من عند الله غير داخل في الإيمان» وهو من رجال منتصف القرن 
الثالث. انظر مقالات الإسلاميين 2)١5(‏ واللباب (؟08/1١05»‏ والبيان والتبيين 
١ /1١(‏ 9). 

(4) انظر قول أبي الشمر في الوصول 2»)١945/١(‏ وشرح الكوكب المنير .)799/١(‏ 

(5) وهو قول أبي الخطاب وأبي هاشم» وقال أبو الخطاب: «لا نسلم أن حركات 
الغاصب للخروج طاعة ولا مأمور بهاء وإنما هي معصية إلا أنه يفعلها لدفع أكثر 
المعصيتين بأقلهما لأن دوامه في الدار معصية تطول وخروجه معصية قليلة». انظر 
المسودة (41)» وقول أبي هاشم في البرهان :»)75914/١(‏ والمستصفى »)89/١(‏ 
والوصول .)١95/١(‏ 

(5) ومثلوا لذلك بمن رمى سهماً إلى آدمي» ثم تاب بعد الرمي فإنه يعصي بكل ألم 
يتجدد على المرمي إليه» وإن كان عاجزاً عن رد السهم. انظر الوصول (191//1). 


نيف 


العلماء إلى أن من تخطى زرع غيره فهو مأمور بالخروج منه» منهي عن 

إفسادهء وكذلك من تمكن من صدر إنسان ظالما ولو قام منه تضرر لقيامه 
[1كرأ] ولو استدام / قعوده تضرر بقعوده فهو مأمور بمزايلته منهي عن الإضرار به. 

[017] وأما الذي نختاره أنه إذا دخل أرضاً مغصوبة فهو مأمور 

بالخروج منها وليس بمنهي عنهء والأكوان التي تصدر منه في خروجه من 

حركاته وسكناته ليس يعصي بها'' وهكذا القول في كف الزاني عن الزناء 


)١(‏ وإليه ذهب الغزالي في المستصفى »)84/١(‏ والمنخول (4؟١).:‏ وابن برهان في 
الوصول ,)١95(‏ وابن الحاجب في المنتهى (78)» والمختصر (؟4/7)» وابن 
الهمام في التحرير :)77١/1(‏ وابن السبكي في جمع الجوامع /١(‏ *070: وحكاه 
المحلي عن الجمهور. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع /١(‏ 202507 وبين 
المحلي أن هذا الخلاف فيمن خرج تائباً أما من خرج وهو غير تائب فعاص قطعا 
كالماكث. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع (١/5١؟).‏ 
واختار إمام الحرمين في البرهان خلاف ما ذهب إليه ههناء فإنه اختار فيه أنه إن 
اعتمد ذلك متعدياً فهو مأمور بالخروج منها غير منهي عنهء إلا أنه تستمر معصيته 
إلى انتهاء الخروج» فهو في حالة خروجه ممتثل من وجه»ء وعاص لبقائه من وجه. 
واعترض عليه بأنه كيف يكون عاصياً وهو غير مرتكب المنهي عنه؟ فأجاب بأن 
سبب استمرار معصيته تسببه إلى ما تورط فيه. انظر البرهان )7”01/1١(‏ . 
وما ذهب إليه إمام الحرمين في البرهان قال ابن السبكي إنه دقيق» واستبعد ابن 
الحاجب استصحاب المعصية مع انتفاء تعلق النهي» قال المحلي: «ويدفع استبعاده 
قول الفقهاء: إن من جن بعد ارتداده؛ ثم أفاق وأسلم يجب عليه قضاء صلوات زمن 
الجنون استصحاباً لحكم معصية الردة» لأن إسقاط الصلاة عن المجنون رخصةء 
والمرتد ليس من أهل الرخصة». 
ونصر ابن تيمية رأي الجويني فإنه قال: «والتحقيق أن هذه الأفعال يتعلق بها حق الله 
وحق الادمي فأما حت الله فيزول بمجرد الندم. وأما حقوق العباد فلا تسقط إل بعد - 


كلا 


وأما المخالفين2'0 على صدر غيره فعليه مزايلته» ولا يعصي بمزايلته على 
أرفق الوجوه بشرط أن يبذل فيه كنه المجهود فيرد" عليه" أبي الشمر 
وغيره حتى إذا بطل ما عدا اختيارنا ثبت ما اخترناه فيقال لأبي الشمر هذا 
الذي صرت إليه إفصاح منك بتكليف المحال وذلك أن الإنسان إذا كان 
لايعرى عن الأكوان المتضادة فلا يتصور النهي عن جميعها من غير أن يتصور 
الخلو عنهاء ولا فرق بين تجويز ذلك وبين تجويز ورود الأمر بالجمع بين 
القيام والقعود. 


وأما الذي استروح إليه من أنه تسبب إلى ذلك فباطل من القول» فإن 
تكليف المحال على الأصل الذي نصره محال» وما كان مستحيلاً لم يتصور 
ثبوته فرط المرء فيه أو لم يفرطء سيما على مذاهب المعتزلة» وهذا الرجل 
من أتباعهم فإن تكليف المحال قبيح لعينه وما قبح لعينه لم يحسن لسبب فعل 
يصدر عن الغير. 


[07] وأما من قال: إنه مأمور بالخروج منهي عن الإتلاف فهذا 
تناقض من القول» فإن الخروج إذا كان لا يتصور إلا مع إتلاف وإضرار©» 


أدائها إليهم» وبه علل الجويني لاختيار هذا المسلك. انظر البرهان »)*00/١(‏ 
وجمع الجوامع وشرح المحلي عليه »)7١ 5 /١(‏ ومنتهى الوصول (78)؛ ومختصر 
المنتهى مع شرح العضد عليه (5/7): والمسودة (448)» وشرح الكوكب المنير 
ةو ). 

)١(‏ هكذا في الأصل ولا معنى له هناء ولعل الصواب «الماكث» كما يدل عليه السياق. 

(؟) هكذا في الأصل» ولعل الصواب «وسنرد على أبي الشمر». 

(5) كلمة «عليه» لم أجد لها مخرجاً ويظهر أن الصواب «على». 

(5) في الأصل: «إصرار»» والصواب ما أثبته. 


يفف 


فكأنهم يقولون: هو مأمور بخروج لا إضرار معه ولا يتصور خروج لا إضرار 
معهء وكل ذلك يسبب إلى تجويز تكليف المحال. 

ثم نقول لهؤلاء: أرأيتم لو لم يكن في خروجه ضررء ولكن كونه في 
الأرض المغصوبة ظلمء وخروجه إلى إتمام انفصاله كون فيهاء كما أن مكثه 
كون فيهاء فما قولكم في هذه الصورة؟ 

ثم الذي نعول عليه أن نقول من دخل دار غيره فهو مأمور بالخروج 
منها باتفاق الأمة. وهذا ما لا سبيل إلى جحده ولو لم يكن مأموراً بذلك 
يصور”'" أن يدعى إلى الخروج ثم”" كان مأموراً به لا يتصور أن يكون منهياً 
فمن حيث ثبت كونه مأمورا استحال كونه منهياً. 

3 فإن قيل: كيف يتحقق أن يكون مأموراً بالتلف في ملك غيره؟ 

قلنا: كل تلف قصد به الخروج عن ملك الغير فهو مأمور به وإنما 
النهي يتعلق بتصرفه في ملك الغير لا على قصد التنصل والخروج والكف عما 
حرم عليه . 

[514] فإن قيل: فما قولكم في رجل حواليه طائفة من الأجناد 
لو وطئهم ليخرج من مكانه لانتسب إلى”" واحد ولو صبر على مكانه مات 
جوعاً وعطشاء فما قولكم في هذه الصورة؟ 

قلنا: أما الذي تطلبه أيها السائل فلا نجيبك إليه فإنا لا نقول يحرم عليه 
المقام والخروج جميعاًء فإن هذا محال» ولكنا نفرض المسئلة على أرباب 


() لعل الصواب «لما تصور». 
(؟) لعل كلمة «ما» ساقطة هنا. 
(©) يبدو أن ههنا كلمة «قتل» ساقطة . 


يكف 


الفقه فإن قالوا يجب عليه الخروج إيثاراً لروح نفسه احتنا به''“» وإن قالوا 
يجب عليه المكث». وإن خاف على روحه كما يجب على المكره / على1١١/ب]‏ 
القتل الكف عن القتلء وإن خاف على روحه فنجيب'" له""» وإن قالوا: 
يتخير لتقابل الأصلين تبعنا قولهم» فأما الجمع بين المتضادات فلا سبيل إليه 

فإن رجعوا وقالوا في مسئلة الزرع وغيرها هو مأمور بالخروج منهي عن 
الأضرار فقد فرط الجواب عنه”*؟ مع أنا نزيده إيضاحاً فنقول: ألم تعلموا من 
أصلنا أن التكسير ولحوق الالام مما لا يدخل تحت مقدور المحدثين» 

ولا يتعلق بها" نهي» ولا أمر وإنما يتعلق الأمر والنهي بالأفعال إليه'') 
أجرى الله العادة تخلق الكسر والآلام عقيبهماء فبطل ما قالوه من كونه منهياً 

عن الإيلام» وتبين أن التكليف على أصول أهل الح لا يتعلق بذلك أصلا . 


() فصل 
[50] إذا ورد الأمر بالشيء على الإيجاب. وقلنا: إن المكلف 
يعصي بتركه فتتعلق المعصية بفعل ترك المأمور”". وقال أبو هاشم: تتعلق 


)١(‏ هكذا في الأصلء والظاهر «أجبنا» كما يدل عليه الكلام السابق. 

(9) غير واضح في الأصلء والإثبات بناء على ما تقدم . 

() هكذا في الأصلء» والظاهر «به». 

(5) في الفقرة (015). 

(5) هكذا في الأصلء. ولعل الصواب «بهما». 

(5) هكذا في الأصل» ولعل الصواب «التي». 

60 وإليه ذهب الرازي والأسنوي والبيضاوي. ونقله ابن السبكي عن الجمهور. 
والغزالي عن أكثر المتكلمين. انظر المحصول »)0508/7/١(‏ والتمهيد للأسنوي 
(4)» والمنهاج مع شرح الإبهاج (؟7/ 1١‏ 7/5). والمستصفى .)4١ /١(‏ 
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المعصية بأن لا يفعل المأمور”''. حتى قال: لو خلا عن المأمور وعن كل 
ترك له فيستحق الذم على أن لم يفعل” ولما باح بهذا الأصل خالفه 
إخوانه'' من المعتزلة وقالوا: ما زلت تنكر”» على الجبرية”*2 إثبات الثواب» 
والعقاب ما ليس بخلق لهم» وليس بفعل لهم على التحقيق» ثم صرت إلى 
بوت الذم من غير إقدام على فعلء [و]© سمي بهذه المسئلة 


)ع0( 


(050 


الخلاف في هذه المسئلة مبني على أن العدم هل يصح أن يكون متعلق التكليف 
أم لا؟ 

وقد فرض الأصوليون هذا الخلاف في متعلق النهي هل هو فعل ضد المنهي عنه أم 
انتفاء الفعل؟ فإلى الأو ل ذهب الجمهور وإلى الثاني أبو هاشم وأتباعه» قال 
الزركشي: «ومنشأ الخلاف في هذه المسئلة أن النظر هل هو إلى صورة اللفظء 
فليس فيه إلا العدم فإذا قال: لا تتحرك» فعدم الحركة هو متعلق النهي» أو يلاحظ 
أن الطلب إنما وضع لما هو مقدورء فما ليس بمقدور لا يطلب عدمه. والعدم نفي 
صرف فلا يكون مقدوراً» فلا يتعلق به طلب. فتعين تعلق الطلب بالضدء فالجمهور 
لحظوا المعنى» وأبو هاشم لحظ اللفظ. والمعنى أتم في الاعتبار من صورة اللفظ» 
البحر المحيط /١67/١(‏ ب). 

انظر قول أبي هاشم في المحصول .)008/7/١(‏ 

في البحر المحيط «أصحابنا» وهو خطأ. 

في البحر المحيط «منكراً» . 

الجبرية: هم أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي» وإنما سموا جبرية لقولهم إن 
الإنسان مجبور محضء وليس له دخل في كسب أفعاله» بل أفعاله كلها اضطرارية» 
بتدبير الله تعالى» كحركات الأشجارء وإضافتها إلى الخلق مجاز. انظر شرح العقيدة 
الطحاوية (54917). 

ساقط من الأصل». والزيادة من البحر المحيط (١/07؟/ب)»‏ نقله من قول 
القاضي» ويقتضيها السياق. 


الك 


لين هاشم ين وهذا يهده”" قواعده في التعديل القع 0 
واستقصاء ذلك فى الديانات. 


223١(‏ القول في أن النهي عن الشيء 
هل يدل على فساده 


[513] اعلم ‏ وفقك الله أن هذا مما اختلف فيه الفقهاء 


والمتكلمون فما ذهب إليه الجمهور من أصحاب الشافع 60» ومآالك30: 
وأبى حنيفة”2» وأهل الظاهر » وطائفة من المتكلمين”': أن النهي عن 


لق 
فم 


إفوة 
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)هه( 


قف 


افق 


(00 


الى 


في الأصل: «أبا هاشم»؛ وهو خخطأ والتصويب من البحر المحيط . 


فى البحر المحيط بعذه بزيادة «حيث إنه علق بالذم المعدوم» هكذا العبارة في البحر 


المحيط والصواب «علق الذم بالمعدوم» كما في المنخول .)١"90(‏ 


في البحر المحيط «جملة قواعده». 

من قوله: «ولما باح بهذا» إلى «التجوير» نقله الزركشي في البحر المحيط 
)1 ؟ه؟/أ). 

انظر رأي جمهور الشافعية في اللمع (8؟): والتبصرة »235٠١(‏ والإحكام للامدي 
(؟/188). 

انظر رأي جمهور المالكية في منتهى الوصول »)2٠٠١(‏ وشرح تنقيح الفصول 


.) ١ 7*( 

عند الحنفية: إن كان المنهي عنه قبيحاً لعينه يدل على الفسادء وإلاّ فلا. انظر 
المغني للخبازي (77). 

أهل الظاهر هم أتباع داود بن علي بن محمد الأصفهاني» يتبعون ظواهر النصوص 
وينكرون القياس» ويقولون: الأصول ثلاثة فقطء الكتاب» والسنةء والاجماع. 
والقياس أمر خارج عن مضمون الكتاب والسنة. انظر الملل والنحلل (؟/ 48). 
انظر رأي بعض المتكلمين في الإحكام للامدي (؟188/5). 


حك 


الشيء يدل على فساده كما أن الأمر بالشيء يدل على إجزائه. ثم اختلف 
هؤلاء فذهب بعضهم أن النهي دال على فساد المنهي عنه من جهة وضع 
اللسان7' . 

وذهب آخروث إلى أن النهي إذا ثبت فإنما يعلم فساد المنهي عنه 
بموجب الشرع'" دون قضية لفظ النهي في اللغة» وذهب الجمهور من 
المتكلمين أن النهي لا يدل على الفساد'" ثم أجمع هؤلاء على أنه كما 
لايدل على فساد المنهى عنه لا يدل على صحته وإجزائه . 


والمقصود من هذا الباب لا يتضح إلا بأن نقدم عليه مسئلة اختلف فيها 
المتأخرون. 


() مسكلة 


5711] الصلاة في الدار المغصوبة جائزة على مذهب كل من يوثر عنه 
المذاض9©) وأنهم صائرون إلى أن الصلاة في الأرض المغصوبة تقع موقع 


)١(‏ انظر هذا القول وأدلته ومناقشته في كشف الأسرار »)709/١(‏ ومنتهى الوصول 
»23٠١(‏ واللمع (6؟)., والإحكام للامدي (؟/188). 

(؟) وإليه ذهب الامدي. وابن الحاجب. انظر الإحكام للآمدي (؟2»)188/7 ومنتهى 
الوصول .)٠١١(‏ 

() ونقله الرازي عن أكثر الفقهاءء والبزدوي عن الحنفية. انظر المحصول 
(/6"/7)») وكشف الأسرار .)788/١(‏ 

(14) وفيه نظر لأن الإمام أحمد في أصح الروايات عنه» والإمام مالك والشافعي في رواية 
والظاهرية والزيدية ذهبوا إلى أنها باطلة. انظر المغني لابن قدامة (؟/94)» 
والإحكام للامدي »)١١6/١(‏ وشرح الكوكب المنير (981/1). 


حك 


الاجزاء”"' . 

وذهب الجبائي”'"' وابنه ومن تابعهما من أتباعهما إلى أن الصلاة في 
الدار المغصوبة باطلة. ”"“غير واقعة موقع الإجزاء» ولا يحكي هذا المذهب 
عن أحد قبلهما9 إلا أن أبا هاشم لما استدل عليه بإجماع من سبق على 
ما سنوضحه في أثناء المسئلة ‏ قال في الرد على مدعي الإاجماع: كيف 
يستقيم الإجماع وقد ذهب أبو شمر المرجي إلى منع الصلاة في الأرض 
المغصوبة فلم يقتدر على نسبة هذا المذهب إلى أحد سواه. 


[07] وأول ما يحتاح إلى ذكره في المسئلة أن نبين لك أن الخائضين 
فيها اختلفوا في أنها من مسائل / القطع. أو من مسائل الاجتهادء فذهب11//] 
بعضهم إلى أنها من مسائل الاجتهاد» والصحيح الذي يعول عليه أنها من 
مسائل القطع”* فإن الخصوم يعتصمون فيها بما لو ثبت اقتضى القطع» ونحن 


)١(‏ وهو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين» ثم القائلون بهذا اختلفوا في أنه هل يئاب 
عليها أم لا؟ فذهب الإمام أحمد في رواية وبعض الشافعية إلى أنه لا ثواب فيهاء 
وذهب بعض الشافعية» ومنهم ابن الصباغ» والقاضي أبو منصور إلى أن فيها 
الثواب. انظر شرح الكوكب المنير »)457/١(‏ والمجموع (”7/ .)١854‏ 

(؟) انظر حكاية هذا القول عن الجبائي وابنه في المعتمد .)١948/١(‏ 

(*) وبه قال أكثر الحنابلة» وأبو شمرء وحكاه ابن الحاجب عن أكثر المتكلمين. انظر 
العدة (؟7/١2»)5454‏ ومنتهى الوصول (/1”) . 

(5) وفيه نظر كما مر في هامش رقم .)١(‏ 

() وإليه ذهب الغزالي في المستصفى »)94/١(‏ وقال: «لأن من صحح أخذ من 
الإجماع» وهو قاطع. ومن أبطل أخذ من التضاد الذي بين القربة والمعصية ويدعي 
كون ذلك محالا بدليل العقل» فالمسئلة قطعية». 


م2 


نعتصم على الخصوم بإجماع من سلف على ما سنوضحه وهو يفضي إلى 
القطع فالأولى بنا أن نبدأ بشبه القوم والتقصي عنها. 

1 فإن قالوا: اتفقنا على أن ما يكون معصية يستحيل أن يكون 
طاعة وحققوا ذلك بأن من عصى الله تعالى بفعل يستحيل أن يكون مطيعاً له 
بعين ما عصاه به''' ومعلوم أن قيامه في صلاتهء وقعوده وتقلبه فيها من ركن 
إلى ركن أكوان تقوم به في دار مغصوبة والأكوان الحادثة في الدار المغصوبة 
باغتصابه وتعد منه» ولو قدر قاعداء أو قائماً غير مصل”' كان عاصياً بقعوده 
في الدار المغصوبة وشغله قطراً منها وقعوده في الصلاة هو جنس قعوده في 
غير الصلاة» والقعود في الدار المغصوبة محرم. 

وأوضحوا ذلك في جملة ما يبدر عن حركاته وسكناته في صلاته فإذا 
ثبت أنها محرمة فالمحرم كيف يقع طاعة مأموراً بها. 

وحققوا ذلك بأن قالوا: أجمع المسلمون على أن الصلاة لا تصح إِلاّ 
بنية التقرب”" فيما حرم الله وربما يفرضون هذا الكلام في نية الوجوب فيما 
يتحقق الحظر فيه فهذه شبهتهم”'' وإليها يؤول جملة كلامهم . 


. 074 انظر هذا الدليل في المغني لابن قدامة (؟/‎ )١( 

(١‏ في الأصل : «مصلي». 

() الكلام غير مستقيم ويبدو أن ههنا سقطت جملة هي ”ولا تصح نية التقرب» إلخ كما 
تدل عليه عبارة المصنف في الفقرة (8171)» أما دعوى الإجماع على وجوب نية 
التقرب لصحة الصلاة فباطلة لوجود الخلاف بين الشافعية» بل الأصح عندهم أن نية 
التقرب غير واجبة» بل تكفي لصحتها نية الصلاة مع التعيين. انظر المجموع 
ركه" "75/1 35). 

(54) انظر الشبه التي ذكرها المصنف في المعتمد /١(‏ 198). 
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والجواب عنها من أوجه: 

وكلها مهدرة بتسليم بعض ما ذكروه ونحن ننبهك على موضع التسليم 
حتى لا تزل فأما ما ذكروه من أن أكوانه في الصلاة محرمة» وهو معصية 
فالأمر على ما ذكروه وجاحد ذلك ينسب إلى جحد الحقائق» وقد منع ذلك 
بعض الفقهاء على ما سنذكره 7" إن شاء الله تعالى. 

[075] فإن قيل فما وجه التقصى؟ 

قلنا: ما عولتم عليه في المسئلة إما("؟ أن يكون محرماً لا يقع طاعة» 
وهو الذي ذكرتموه قبل أن يتحقق التقصي عنه نبطل عليكم بصور لا محيص 

منها: أن من وجب عليه قضاء دينه وضاق ووقت الصلاة موسع عليه 
فلا يجوز له تأخير قضاء الدين مع القدرة عليه » فلو تحرم بالصلاة والحالة 
هذه حكمتم بصحة الصلاة» وإن كان بنفس الصلاة تاركاً لقضاء الدين» 
وكذلك لو وجب عليه رد وديعة فى مثل هذه الحالة فتلبس بالصلاة صحت 
منه») ووجه الإلزام كما قدمناه. 

[57151] فإن قالوا: إنه لا يعصي بنفس الصلاة وإنما يعصي بالتأخير؟ 

قيل لهم: فلا يعصي إذا بنفس الصلاة في الدار المغصوبة وإنما يعصي 
بالكون فيهاء فإن قالوا فالصلاة كون فيهاء قلنا: فالصلاة إذاً فيما ألزمنا كم 
ترك لقضاء الدين ورد الوديعة» ولذلك لو ضاق وقفت الصلاة ولو اشتغل 


. )81""( انظر الفقرة‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصل» ولعل الصواب «من أن ما».‎ 


هنظ 


بإنشاء عقد فاتته فلا يجوز له التسبب إلى ترك تكبيرة الإحرام» فلو عقد عقداً 
ترتب عليه الصحة ويؤول الملك وإن كان بنفس العقد تاركاً لتكبيرة الشروع 
فهذا عقد محرم لا تحكم بفساده. 

[0717] ثم ما عولوا عليه في دليلهم أن من شرط الصلاة نية التقرب بها 

باولا يصح / قصد التقرب في المحرم» وعلى هذا الوجه قدروا السؤال في نية 

الوجوب . 

فنقول لهم: لسنا نسلم على بعض المذاهب نية التقرب بل يقع الاجتزاء 
بنية فعل الصلاة مع التعيين0©. 

والذي يوضح ذلك أن الصبي إذا أقام الصلاة وهو مناهز للبلوغ 
فلا يتصور فيه الوجوب منه على التحقيق» ولو بلغ بعد الفراغ من الصلاة”"© 


)١(‏ وهو أصح الوجهين عند الشافعية لأن عبادة المسلم لا تكون إلا لله تعالى» وفي وجه 
يشترط نية التقرب. انظر المجموع (/775, .)"017/١‏ 

(0) إن صلى الصبي في أول الوقت وبلغ في آخره فهل يعيد الصلاة؟ فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: أنها لا تلزمه الإعادة» لأنه صلى صلاة الوقت بشروطهاء وإليه ذهب 
أبو إسحاق. وابن سريج في قول له. وهو المشهور من مذهب الشافعي. 
الثاني: تلزمه الإعادة لأن ما صلى قبل البلوغ وقعت نفلاً فلا تتقلب فرضاً وإليه 
ذهب الإمام أبو حنيفة» ومالك» وأحمدء وابن سريج في قول له. 
الثالث: إن بقي من أول الوقت ما يمكن قضاؤها فيه تلزمه الإعادة» وإلاّ فلا وهو 
قول الإإصطخري. 
وقال داود: تلزمه إعادة الطهارة والصلاة. انظر المجموع (/؟١ء .)١‏ وهل 
تشترط نية الوجوب في أداء الفريضة؟ فيه قولان. 
الأول: يشترط ذلك» وهو الأصح عند أكثر الشافعية» وهو قول أبي حامد والقاضي 
أبي الطيب» والبغوي منهم. وبعض الحنابلة. 


كمع 


مع بقاء الوقت لا يوجب عليه إقامة الصلاة ثانيا»ء ويجتزىء بما فرط منه» 
ولو لم يكن قد صلَّى لوجب عليه إقامة الصلاة فدل أن نية الوجوب ليست 
بمشروطة على الإطلاق وكذلك نية التقرب. 


أو نقول: ولا يستقيم هذا السؤال منكم على ما قدمناه"' من أصلكم 
في استحالة علم المكلف بالوجوب مع انطواء الغيب عنه في المال فكذلك 
لا يتصور قطع النية بالتقرب مع التشكك في تصوره. إذا التقرب وصف لما 
يتحقق أصله فإذا كان الأصل مشكوكاً فيه عندكم فالوصف بذلك أولى» 
فانعكس عليكه”" ما قالوه وبطل ما أصلوه بطلانا ظاهرا. 

[1074 ومما يعول عليه في الانفصال عما قالوه أن نقول: اسم الصلاة 
لا يتتخصص بأكوان المصلي في قيامه وقعوده وانخفاضه وارتفاعه» ولكن مما 
تنطوي عليه الصلاة النية والقراءة والدعوات المفروضة والمسنونة وصدور 
هذه الأشياء من الكائن في الأرض المغصوبة و(" لا يكون غصباً ولا يتضمن 
حيلولة بين الأرض ومالكها وإنما المقتضي إلى الحيلولة أكوانه وشغله أقطار 
الدار وجحده المالك من التصرف في ملكه بتصرفه الذي هو 


الثاني : لا تشترط» وهو قول بعض الشافعية والحنابلة» ثم شرط نية الوجوب للبالغ 
فقط أم للبالغ والصبي؟ فيه قولان: 
ذهب أكثر الشافعية إلى أنه للبالغ فقطء لأن صلاة الصبي لا تقع فرضاً فكيف ينوي 
بها والقول الثاني: أنه للبالغ والصبي وإليه ذهب الرافعي. انظر المجموع 
لاف تت ضفة ة والمغني .)556/1١(‏ 

)١(‏ في الفقرة (؟40). 

(؟) هكذا في الأصلء والظاهر «عليهم». 

0) لعل «و» زائدة. 


ينك 


متعد''' فيه» وإنما يتحقق ذلك فى أكوانه دون قراءته وعقده0” فنية التقرب 


إذا تنصرف إلى ما لا يتحقق معنى الاغتصاب فيه. 

[. فإن قيل: فالمصلي ينوي بصلاته جملة التقرب فإذا تحقق 
التقرب في البعض دون البعض استحالت”" النية. 

قلنا: هذا يبطل عليكم بما لا محيص عنه»ء وهو أن المصلي إذا نوى 
التقرب بجملة صلاته أولاً ثم اتفقت في أثناءها غفلات عن الصلاة وهو مأمور 
فيها جار على ترتيبها المشروع لها فالصلاة صحيحة وفاقً؟ وإن كان 
البادر””؟ في غفلة يستحيل أن يقع تقرباً فخرج من ذلك أن المقصد نية التقرب 
على الجملة دون تقسيطها على التفاصيل . 

]0"*٠[‏ فإن قالوا: إذا سبق الأمر من الله تعالى بالصلاة فلا يتصور 
الخروج عن قضية الأمر إلآّ بالإقدام على ما هو مأمور به» ويستحيل الخروج 
عن قضية الأمر من غير إقدام على المأمور به من غير ناسخ وطروء ناس”") 
مانع» فإذا تمهد هذا الأصل بنوا عليه مرامهم وقالوا: قيام المصلي وقعوده 
مأموران وهما في الأرض المغصوبة منهيان محرمان وما كان محرماً يستحيل 


)١(‏ في الأصل: «متعدي». 

؟) وأجيب بأن كون القراءة والنية من جملة الصلاة لا يمنع من كون الركوع والسجود 
والقيام من جملة الصلاة» وهذه أكوان في الدار يتحقق فيها معنى الاغتصاب. انظر 
المعتمد .)١95/١(‏ 

(*) في الأصل: «استحالة». 

(5) انظر المجموع (*/ 7847). والمغني (4517/1). 

(5) ويحتمل «المبادر». 

(5) لعل الصواب «طر وعذر مانع» كما يأتي بعد قليل. 
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أن يكون مأموراً فلم يقدم إذا على مأمور به فكيف خرج عن القيام المأمور به 
وهذا نهاية ما يلزمه. 

فقال القاضي رضي الله عنه: إذا قلنا إن الصلاة في الدار المغصوبة 
مجزئة فلسنا نعني بذلك أنها تقع مأمورة بهاء ولكن المعنى بذلك أنها مع 
كونها محرمة تسقط المأمور به / عند إقامتها''' فلم قلتم أن المأمور به1/1] 
لا يسقط إِلآّ عند الإقدام على مأمور به» وبم تنكرون على من يزعم أن 
المأمور به يسقط من غير نسخ ولا طروء عذرء فإن هذا مما تنازعنا فيه فلم 
يزيدوا"؟ على صورة الخلاف. فإنكم علمتم من أصول خصمكم أن الفرض 
يسقط بالصلاة في الدار المغصوبة وعلمتم تسليمهم لكم كون الصلاة في 
الأرض المغصوبة منهياً عنهاء فإذا قلتم لا يتصور سقوط المأمور به إلآ 
بما هو مأمور به فقد دللتم على صورة الخلاف بنفس ذكر الخلاف ألم تعلموا 
أنا نجوز أن يسقط الرب سبحانه وتعالى الفرض عند صدور معصية من 
المكلف ويجعل صدورها آية لسقوط الوجوب ومثال ذلك ما قدمناه”"" من 
المسائل المتفق عليها من نحو الصلاة في وقت وجوب الرد. 

[01] ومن هذا القبيل أيضاً أن الرجل إذا اضطرته المخمصة وكان 


)١(‏ وهذا هو المنقول عن القاضي في الكتب الأصولية: أن الفرض يسقط عندها لا بها. 
قال إمام الحرمين: «وهذا حائد عندي عن التحصيلء غير لائق بمنصب هذا الرجل 
الخطيرء فإن الأعذار التي ينقطع الخطاب بها محصورة» فالمصير إلى سقوط الأمر 
عن متمكن من الامتثال ابتداء ودواماً بسبب معصية لابسها لا أصل له في الشريعة» 
البرهان .)741//1١(‏ 

(؟) هكذا في الأصلء والسياق يقتضي «تزيدوا». 

(*) في الفقرة (8176). 


ال 


عنده من ملكه ما يسد به رمقه فيجب عليه الأكل» فلو أكل من ملك غيره فقد 
في استبعاد سقوط الواجب بالمحرم عدنا لهم وبينا اقتصارهم على مجرد 
الدعوى . ش 

[07] فإن قالوا: فالأصل بقاء الأمر على اقتضاء الامتثال ولا يسقط 
امتثاله وجوباً من غير إقدام على المأمور به ومن غير دلالة قائمة على سقوط 

قلنا: الآن إن نطقتم بالحق فإنا نقول: إذا ورد الأمر مقتضياً للايجاب 
فلا يتقرر سقوط الوجوب من غير إقدام على المأمور به إلا بدلالة تقوم دالة 

قلنا: قل تبين عجزكم عن إقامة الدلالة واتضح جواز ذلك ثم نوضح 
ما به اعتصامنا من الدليل في المسئلة إن شاء الله تعالى. 

[*07] ثم اعلم أن معظم الفقهاء حادوا عن سنن التحقيق في التقصم 
عن شبه القوم ف فسلك كل فريق منهم طريقاء ونحن ننبئك2'7 عن طرقهم ونذكر 
وجه الدخحل فيها إن شاء الله» فمما عول فيه بعض الفقهاء في التقتصي 
عما قدمناه أن قال: الصلاة في الدار المغصوبة طاعة مأمور بها مفترضة 
لا يوصف بأنها''' محرمة فإنما المحرم الغصبء, والغصب غير الصلاة9", 
)1( في الأصل : «ننبئوك» . 
(؟) في الأصل: «فإنها»» والصواب ما أثبته. 
(©) وبه استدل الغزالي في المستصفى »)78/١(‏ وابن الحاجب في المنتهى (78). 
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المصلي فيها قعود على حكم الغصبء فلم يجدوا عن ذلك محيصاً غير أن 
قالوا: الدليل على انفصال الغصب عن الصلاة» والصلاة عن الغصب أنه قد 
يفصل الكون في الدار مغتصباً وإن لم يكن مصلياً فيها©. ومن حق مثل هذا 
الكلام أن لا نتشاغل بنقله لوضوح فساده بيد أنا لما رأينا الفقهاء يشغفون 
بذلك لم نجد بدا من ذكره» فيقال لهذا القائل: وإن صح أن يكون كاثناً غير 
مصل”” فلا يصح أن يكون مصلياً في الدار إلا وهو كائن فيها وهذا بمثابة من 
قال القعود في الدار ليس بكون فيها فإنه قد يتصور كون ليس بقعودء ولو قال 
قائل: الحركة ليست بكون فإنه قد يتصور كون ليس بحركة وهو السكون 
والسواد ليس بكون فيها لأنه قد يتصور كون ليس بسواد والصلاة ليست بطاعة 
لتصوره طاعة ليست بصلاة / . [1/ب] 


[54] واعلم أن من زعم أن قعود المصلي في صلاته ليست بكون في 
الدار فقد جحد الضرورة وقد بينا باتفاق الأمة أن القعود فى الدار المغصوبة 


مجر م 


[6] ومما اعتصم به بعض الفقهاء أن قال: الاغتصاب يتعلق بعين 
الدار وذاتها وأنفس أبعاضها وأجزائهاء والصلاة من فعل المصلي ومقدوراته 
وهي لا تتصف بكونها محرمة» وهذا أوضح فساداً من كل ما قدمناهء وذلك 
أنا نقول: إذا صرفتم الاغتصاب إلى أعيان الدارء وزعمتم أن الصلاة من 
مقدوراته والغصب لا يتعلق بما يخرج من قبيل مقدوراته فأول مافيه أن 
نقول: هل تسلمون أن الغصب محرم منهي عن معاقبته عليه فإن لم يسلموا 


.)7/8/١( انظر هذا القول في المستصفى‎ )١( 
(؟) في الأصل: «مصلي».‎ 


١ 


انتسبوا إلى جحد الإجماع وإن سلموا قيل لهم: فكيف يعاقب المرء على 
ما يدخل تحت مقدوره., ولا يجوز دخوله تحته فتتعلق جملة أحكام التكليف 
بأفعال المكلفين» ومصير هؤلاء إلى أن الصلاة من أفعال الغاصب ومقدوراته 
لا ينجيهم فإن الغصب من متقدوراته ولو لم يكن منهياً لما تعلق حكم 
التكليف به في التحريم . 


[5 ثم نقول: الأملاك المطلقة والغصوب المانعة منها كلها آئلة 
إلى الأوحال''' المقدورة للمالك والمغتصبين فإذا أطلق الملك أريد به 
تصرف صاحب الدار وتقلبه في عين الدارء ويرجع ذلك إلى أكوانه» فأما 
أعيان الدار وجواهرها وأجسامها فلا يملكها إل الله تعالى» ولا يتصور 
الغصب فيهاء والجملة الجامعة لما قدمناه أن تثبت الملك والمنع منه مما 
يتعلق به التكليف ولا يتصور التكليف في شيء من قضاياه إيجابا وندبا 
وحظراً وإباحة إلا بما هو من قبيل مقدورات العبيد وهي أفعالهم فبطل 
ما قالوه جملة وتفصيلاً. وتبين أن الغصب يرجع إلى ما يفعله الغاصب من 
الأكوان في شغله أجزاء الدار ومنعه المالك من التصرف في الموضع الذي 

3[] ومن الفقهاء من سلك”'' أخرى وهي أنه قال: تحريم الغصب 
مما لا يتخصص بالصلاة» فإنه محرم قبل شروعه في الصلاة وليست 
كالطهارة فإنها شرط لأجل الصلاة» فيقال: قد قدر عليكم أن نفس قعوده 
وقيامه في الصلاة عين الغصب فكيف يخلص من هذا السؤال قولكم إن 
)١(‏ هكذا في الأصلء ولعله مقلوب من «الأحوال» أو هو «الأفعال». 
(؟) أي «مسالك» وهي ساقطة من الأصل . 
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الغصب ما حرم لأجل الصلاة وقد وضح أن بعض أركانها عين الغصب» 
فاضمحل ما قالوه. 
ثم يقال لهم : ستر العورة مما لم يختص وجوبه بالصلاة ولو تقدر 
الاختلال بها على قصد واختيار حكم ببطلان الصلاة""' . 
[5*8] ومن الفقهاء من تمسك بطريقة أخرى فقال إنما صحت صلاته 
لأنه لا بد من مستقر يقر فيه» إلى غير ذلك . 
[074] فإن قيل: يمكنه أن يقر في غير الدار المغصوبة؟ 
قيل: ويمكنه أن يصلي في غيرهما فبطل جملة ما عولوا عليه؛ وفيما 
قدمناه من طرق الجواب غنية إن شاء الله تعالى. 
[ فإن قيل فما دليلكم على وقوع الصلاة في الأرض المغصوبة 
موضع الإجزاء تثبتون ذلك عقلاً أم سمعاً؟ 
قلنا: لا تدل العقول على أحكام الشرائع» وإنما الدال عليها الأدلة 
السمعية» فإن قالوا: / فليس في تنجوير الصلاة في الدار المغصوية نص [1/14] 
قلنا: معولنا على إجماع الأمة'"2 في العصر الخالية قبل ظهور هذا 
دلق ستر العورة شرط لصحة الصلاة عند الحنفية والشافعية والحنابلة وجمهور المالكية 
وذهب بعضهم إلى أنه فرض وليس بشرط فلو صلى مكشوف العورة مع العلم 
والقدرة سقط عنه الفرضء وإن كان عاصياً آثمآء وذهب بعضهم إلى أنه شرط مع 
الذكر دون السهو. انظر فتح القدير (١857/1؟)»‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 


»)75١1/١(‏ والمجموع (/ »)١61/‏ والمغني /١(‏ /الاه). 
(0) قال إمام الحرمين : «الذي ادعاه من الإجماع لا يسلم» فقد كان في السلف متعمقون - 


اركف 


الخلاف من أبي شمر المرجي ونوابته المعتزلة» ووجه تحقيق ادعاء الإجماع 
أن نقول: الصلوات في الأرض المغصوبة كانت تتة تتفق في زمن رسول الله يَكِِ. 
وفي زمن أصحابه بعد أن استأثر الله تعالى به. وكما نعلم اطراد سائر العادات 
التي لا تنخرق» فكذلك نعلم أن العصر لا يخلو عن تقدر ذلك من 
المعتصمين المشتغلين المتمسكين بضروب العدوان. ثم لم يصر أحد من 
أهل الحل والعقد إلى إفساد الصلوات في الأرض المغصوبة ولم يوجبوا 
قضاءها ولا يسوغ من المجمعين الصمت والسكوت على خلاف الحق إذ 
العصمة تجب لهم كافة''2 كما تجب للرسول َل 


في التقوى يأمرون بالقضاء بدون ما فرضه القاضي رحمه الله وتقدير الإجماع مع 
ظهور خلاف السلف عسر. 

ثم إن صح عنهم ما ذكروهء فكما نقل عنهم سقوط الأمر نقل عنهم أن الموقع صلاة 
مأمور بهاء فلئن كان يعتصم على الخصم بالإجماع . ٠‏ فلا ينبغي أن يجزيه في عين 
ما ينقله؛ ولعل من ادعى الإجماع في أن الصلاة المجزئة ليست معصية أسعد الا 
في دعوى الإجماع ممن يدعي وفاق الماضيين على إسقاط الأمر بسبب معصية» 
البرهان .)788/١(‏ 

ورد عليه الطوفي بأن دعوى الإجماع هذه مبنية على مقدمتين: 

الأولى: أن مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا تخلو س0 إيقاع الصلاة في 
مكان غصب من بعضهم . 

الثانية: أن السلف يمتنع عادة تواطؤهم على ترك الإنكارء والأمر بالإعادة» 
والمقدمتان في غاية الضعف والوهن». ولا إجماع في ذلك منقول تواترا ولا أحادا. 
انظر شرح الكوكب المنير .)*814/١(‏ 

وقال العلائي: كل هذه المقدمات لا يمكن ثبوت شيء منهاء بل الظاهر خلافها وإن 
ذلك لم يتفق في عصر الصحابة» تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (197/7) . 


2: 


والذي يوضح ذلك أن طائفة من المغتصبين كانوا ينيبون ويتوبون 
ويرجعون عن طغيانهم وعدوانهم في زمن الصحابة والتابعين وكانوا يتلافون 
ما فرط منهم من الظلم بالتدارك» ولم يؤثر عن أحد من الأئمة في العصر 
المنقضية أنه أوجب على منيب إعادة ما فرط منه من الصلوات''؟ وهذا واضح 
لا خفاء به» وجاحد ذلك يقابل بجحد كل إجماع. 

3 فإن قال أبو هاشم: أليس ذهب أبو شمر إلى إيجاب القضاء؟ 

قلنا: إنما استدللنا عليه بانعقاد الإجماع قبل الذين نسبتموهم في زمن 
الصحابة والتابعين» ثم هذا الرجل الذي سميتموه لم يوضح كونه من 


المستجمعين للشرائط المذكورة فيعد خلافه ويقدح في عقد الاجماع . فبطل 
ما قالوه. 


[047] فإن قيل: فقد أجمع المسلمون على أن غير المأمور به 
لا يتأدى به المأمور به؟ 


قيل لهم: هذا تلبيس منكم فإنا أوضحنا عليكم الإجماع في إجزاء 
الصلاة في الدار المغصوبة ثم لو كان لا يخفى عليكم كونها معصية فكيف 
خفي عمن كان قبلكم فإذا ثبت إجماعهم على إجزائها مع العلم بتحريمها 
فأنى”" يستقيم مع ذلك ادعاء الإجماع على الجملة في أن المحرم لا تقع 


)١(‏ ورد ابن قدامة على هذا الاستدلال بأن هذا جهل بحقيقة الإجماعء فإن حقيقته 
الاتفاق من علماء أهل العصرء وعدم النقل عنهم ليس بنقل للاتفاق» ولو نقل عنهم 
أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب القضاء فلم 
ينكروه فيكون حيتئذ فيه اختلاف هل هو إجماع أم لا» روضة الناظر (45). 

(؟) في الأصل: «فإنا». 


موقع المأمور به ثم ما قولكم في المصلي وفي وقت وجوب رد الوديعة 
والغصب عليه»ء هل تصح صلاته؟ فإن قالوا: تصح صلاته مع كونها تركا 
للواجب فقد أبطلوا ادعاء الإجماع وإن زعموا أن الصلاة لا تصح في هذه 
الحالة ظهر عنادهم وخرقهم لإجماع الأمة» وأفضى ذلك بهم إلى القول بأن 
كل مديون عليه دين مقتدر على أداء ما عليه مماطل مسرف بتأخير”"© لا تصح 
له صلاة ما بقي الدين عليه . 

وهذا كشف القناع والتصرخ برفض الإجماع. 

[05] فإذا ثبتت هذه المسئلة في مقدمة الباب فنخوض بعدها في 
إيضاح فساد قول من قال: إن النهي يدل على الفساد. 

واعلم أن أكثر الصائرين إلى هذا المذهب من أصحاب الشافعي» 
ومالك وأبي حنيفة وغيرهم يوافقون في وقوع الصلاة في الدار المغصوبة 
موقع الإجزاء فإذا تمهدت لك هذه القاعدة قلنا بعدها: ألستم وافقتمونا على 
صحة الصلاة في الدار المغصوبة؟ وقد أوضحنا كون القيام والقعود وجملة 

[4"ب] الأكوان فيها / محرمة منهياً عنهاء معاقباً عليهاء وبينا أن جاحد ذلك ينتسب 
إلى جحد الحقائق فقد ثبت منهي عنه تحقيقاً مع كونه مجزياً. 

[544] فإن قيل: نحن وإن قلنا: إن الصلاة في الدار المغصوبة 
ا فإنا 
وإن جعلنا الفساد من مة كي اتوي حمر يرل اموي عليه اقدره ببولالة 
تقوم» وهذا كما أنا نقول النهي ية: يقتضي التحريم ثم قد يرد ويحمل على غير 
التحريم. والأمر يقتضي الوجوب. ثم قد يرد ويحمل على غير الوجوب؟ 


)١(‏ هكذا في الأصل» والأنسب «بتأخيره». 


كك 


قلنا: هذا ما لا روح فيه» وذلك أنكم زعمتم أن النهي يقتضي الفساد 
وإذا حمل على غير ظاهره فقد عدل به عن حقيقته» وصرف عن قضيته 
واستعمل فيما استعمل فيه مجازاً وتوسعاًء واستعماله من غير اقتضاء 
الإيجاب كاستعمال صيغة الأمر في اقتضاء الإباحة. 


ومآل ذلك يرجع إلى القول بأن النهي إذا لم يحمل على الفساد كان 
مجازاً ويلزم من ذلك أن يكون النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة مجازا 
لا حقيقة» وهذا ما لا سبيل إلى القول به» ولو ساغ ذلك ساغ المصير إلى 
أنها محرمة مجازاً لا حقيقة وقد أطبق المحققون على أن كل ما كان محرماً 
على الحقيقة يجب أن يكون منهياً عنه على الحقيقة . 

[045] ومما نتمسك به في المسئلة أن نقول: معاشر الخصوم تصَّلوا 
لنا قولكم في الفساد ومتعلق النهي فإن عنيتم بذلك المنهي بنهي يقتضي 
التحريم محرم فهذا مما نساعدكم عليه ونقول بهء إما مصيراً إلى أن مطلق 
النهي يقتضي التحريم» أو فرضاً للكلام في النهي المقيد بالقرائن الدالة على 
التحريم» وإن عنيتم بالفساد أن المنهي عنه غير المأمورء فهذا مما نساعدكم 
عليه» وإن عنيتم بالفساد أن مثل ما وقع منهياً تجب إعادته على وجه كونه 
منهيا فالنهي ليس ينبىء عن ذلك لا بصريحه» ولا بضمنه فإنه يتضمن الزجر 
عن المنهي عنه فحسب» وأما أن يتضمن إعادة مثله فلما. 

[547] فإن قالوا: المقتضى لإعادة مثله الأمر السابق فإن الأمر يقنضي 
الامتثال والمحرم ليس بامتثال. 


قلنا: فقد بطل دعواكم في قولكم نفس المنهي يقتضي الفسادء وتبين 
استرواحكم إلى الأمر السابق دون النهي» ثم قد أشبعنا القول في ذلك في 


لاع 


الصلاة في الدار المغصوبة» وأوضحنا القول فيها. 

[/441] فإن قالوا: الجواز والإجزاء ينبىء عن الإباحة والأمر به فإذا 
ارتفعت الإباحة لم يتحقق ثبوته لم يكن للاجزاء معنى . 

قيل لهم: فما قولكم في الصلاة في الدار المغصوبة» فإن التحريم 
متحقق فيها مع وقوعها موقع الإجزاء ثم كل ما قدمناه في تلك المسئلة من 
المطالبات يعود في هذه. 

[548] فإن قال قائل: دعونا عن طريق الجدال وبينوا لنا ما يدل على 
وقوع المحرم موقع الإجزاء عند ارتفاض الإباحة والأمر. 

قلنا: ليس المعنى بالإجزاء عندنا إلا سقوط الفرضء والدال على ذلك 
أن يخبرنا الرب تعالى أو نتوصل إلى إخباره بدلالة قاطعة: إني أسقطت عنكم 

الفرض عند إقدامكم على هذا / الفعل المحرم وجعلته آية في سقوط الفرض 

عنكم فهذا واضح لا استبعاد فيه. 

[44ه] وقد استدل الصائرون إلى أن النهي يدل على الفساد بخبر 
شغبوا بالاستدلال به» وهو ما روي عن النبي يَكلٍ أنه قال: كل عمل ليس فيه 
أمرنا فهو رد(2. 


: بلفظ‎ »)١5/7( رواه مسلم في باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور‎ )١( 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس‎ 
منه فهو رد» وبنحو اللفظ الأخير أخرجه البخاري في باب إذا اصطلحوا على صلح‎ 
,»)4505( فالصلح مردود (؟/7١١)غ وأبو داود في باب لزوم السنة رقم حديث‎ 
3غ وابن ماجه في باب تعظيم حديث رسول الله يلِ والتغليظ على من‎ /4( 
مثله.‎ »)1//١( ,.)١5( عارضهء رقم الحديث‎ 
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قالوا: فلا معنى لكونه رداً إلا أن يكون باطلاً غير مجزىء. 

واعلم أن هذا اعتصام بأخبار الأفراد والمطلب في المسئلة القطع'' مع 
أنه لا معتصم فيه» وأن الرد ينقسم إلى معان وليس من معانيه في إطلاق اللغة 
وجوب إعادة مثله» ولكن من أظهر معانيه أنه لا يقع طاعة وعبادة متقبلة مثاباً 
عليها”' . 

والذي يحقق ذلك أن من صدرت منه الصلوات مستجمعة للشرائط 
المشروطة في صحتها فيحسن منه أن يقول في دعواته: اللهم تقبلها ولا تردها 
وليس يعني بذلك إبطالها في حكم الشرع على وجه يجب إعادتها فتبين أنه 
لا معول على ظاهر الخبر» وأقل ما فيه تردده بين ما قالوه» وبين ما أبديناه» 
ولا يسوغ الاستدلال بالمحتملات في مسائل القطع . 


[560] ومما عولوا عليه في المسئلة ادعاء اتفاق سلف الأمة فإنهم 
قالوا: ما زال العلماء فى العصر الخالية يستدلون على تثبيت الفساد بظواهر 


)١(‏ ورد عليه العلائي بأنا نمنع أن هذا الحديث لا يفيد إلا الظن» بل أحاديث الصحيحين 
لإجماع الأمة على صحتها وتلقيها بالقبول تفيد العلم» وهو اختيار أبي إسحاق 
الإسفرائيني» وإمام الحرمين» وابن الصلاح. 
سلمنا أنه لا يفيد إلا الظن» لكن لا نسلم أن هذه المسئلة مما يطلب فيها العلم» بل 
هي ظنية يكتفي فيه بالظن الراجح . 
سلمنا أنها علمية ولكن إذا انضم هذا الحديث مع أدلة أخرى أفاد مجموع ذلك 
العلم. انظر تحقيق المراد .)١١4(‏ 

(9) وأجاب عنه القاضي أبو يعلى بأن الرد يحتمل ذلك» ويحتمل الإبطال والإفساد كما 
يقال: رد فلان على فلان» إذا أبطل قوله وأفسدهء فوجب حمله عليهما» العدة 
(كره"؛). 
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النهي''' وهذا نحو استدلالهم إلى إثبات فساد العقود المنطوية على الربا 
بقوله تعالى: #وَدَرواْمابقِىَ مِنَ أَلرِيوًا 7" . 

واعتصموا أجمع بنهيه كلِهِ عنها فيما نقل عنه يل أنه قال: «لا تبيعوا 
الورق بالورق»”" الحديث. واعتصم من اعتقد بطلان نكاح الشغار”* بالنهي 
عنه*" وما زالت الصحابة يستدل بعضهم على بعض في طلب الفساد بالنهي» 


.)475/5( انظر الاستدلال بذلك في العدة‎ )١( 

(9) سورة البقرة: الآية (/717). 

(9) رواه البخاري في باب بيع الفضة بالفضة (؟/١7)»:‏ ومسلم في كتاب المساقاة» باب 
الربا »)2٠١ /١١(‏ ونص الحديث كالاتي: «عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله كلِ قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على 
بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» 
ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» . 
ومعنى «لا تشفوا» لا تفضلواء قاله النووي في شرح صحيح مسلم .)٠١ /١١(‏ 

(4) اختلف العلماء في صحة نكاح الشغار. 
فذهب جمهور العلماء إلى أنه باطل غير جائزء وهو قول المالكية» والشافعية» 
والحنابلة وهو مروي عن عمرء وزيد بن ثابت» وذهب الحنفية إلى أنه صحيح 
ويجب مهر المثل» وهو محكي عن عطاء» وعمرو بن دينار» ومكحولء والزهري» 
والثوري» والأحاديث تؤيد القول الأول. انظر الكافي لابن عبد البر (؟/ 9 7ه)» 
وبدائع الصنائع (؟/7178), والمغني »)55١/5(‏ ونيل الأوطار (5 2036 وطرح 
التثريب (2»)77/1 وفيه بحث نفيس. 

(0) حديث النهي عن نكاح الشغار رواه البخاري في باب الشغار عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله كه نهى عن الشغارء والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق (516/5)؛ ورواه مسلم في باب تحريم نكاح 
الشغار وبطلانه (9/ »)٠١١‏ وأبو داود في باب الشغار رقم الحديث ,)5١14(‏ 


ه ١٠م‏ 


وما قال أحد منهم في رد استعمال خصمه أن النهي لا يدل على الفساد. 
وهذا مما يعدونه من أقوى عمدهم. 


والجواب عنه أن يقال: هذا الذي احتملتموه في النقل لا يثبت الأجماع 
بمثله فإنكم أوصيتم إلى احاد من الظواهرء وزعمتم أن الماضين استدلوا بها 
وأنتم تنازعون في ذلك إن ادعيتم الإطباق والاتفاق» وإن ادعيتم التسبب1(7) 
إلى احاد وأفراد فلا يثبت مقصدكمء ثم نقول لهم: بم تنكرون على [من]'") 
زعم [أنهم]”" وإن استدلوا بالمناهي فإنما استدلوا بإفضائها إلى الفساد 
لإحاطة علمهم بقرائن مقترنة بالألفاظ دالة على اقتضاء الفسادء فإن قالوا: 
لو كانت تلك قرائن لنقلت. 

قلنا: لا يتعين نقل9؟2 أسند العلم إليه*2 وهذا كما أن انعقاد الإجماع 
قد يتفق في الحوادث وإن لم تنقل دلالة يستند انعقاد الإجماع إليهاء ووجه 
الجواب عما ذكروه كوجه الجواب عن الشبه التي قدمناها من الصائرين 


(؟/7577)» والنسائي في باب الشغار :»)١١١/5(‏ وابن ماجه في باب النهي عن 
الشغار» رقم الحديث  )18817(‏ (1884), (2505/1» والدارمي في باب النهي 
عن الشغار (15/7)» ومالك في باب جامع ما لا يجوز من التكاح (؟/8). 

)١(‏ كذا في الأصل» والمعنى غير واضح والأنسب «النسب». 

(؟) كلمة «من» و «أنهم» ساقطتان من الأصل» ويقتضيهما السياق. 

(*) المصدر السابق. 

(4:) لعل كلمة «ما» ساقطة. 


(6) هذا هروب من الاعتراض وليس بجواب» فإن فرض الاحتمال بدون دليل لا يغني 


إلى”'2 مطلق الأمر يقتضي الوجوب ثم توصلوا في ذلك إلى دعوى مثل هذا 
الإجماع» وقد سبق”'2 استقصاء الجواب . 


)2 فصل 

[1هه] فإن قال قائل: قدمتم من أصلكم أن النهي لا يدل على الفساد 

ثم لا يخفى عليكم أن المحرمات منقسمة في موارد الشريعة فمنها ما حكم 
[6"/ب] بفساده» ومنها مالم يحكم بفساده كالصلاة / في الدار المغصوبة ونحوها 

وقد وضح من أصلكم أن نفس النهي لا يدل على فسادء ولا على إجزاء فهل 
ينفصل الفاسد من المحرمات من غير الفاسد بحد فاصل عندكم؟ 

قلنا: : أما بعدما اعترفتم بأن ما تسألون عنه ليس هو من قضية النهي 
وأما"'" سوالكم ائل إلى حد فاصل مضبوط ثبت بالأدلة السمعية دون ظواهر 
النهي» فعندنا حد يفصل بين البابين وهو أن نقول: كل ماثنف مشروطأ من 
عبادة مفترضة أو مندوباً إليهاء أو عقد وثبت بالشرع فيه مقترناً بالشرائط 
وتبين كونها مشروطة في ثبوت الأحكام فإذا تقدر الشيء على خلاف مورد 
الشريعة واختلف شريطة من الشرائط المقترنة بالشرع فما هذا سبيله فهو 
فاسد. 

فأما ما تعلق به را اشام ال ول وئرد لطر لايق 
وقوعه في صورة منهياً عنه محرماً ولكن لم يثبت ل يه 
لا نحكم بفساده. 
)١(‏ الظاهر كلمة «إن» ساقطة. 


)١(‏ في الفقرة (75؟). 
(9) هكذا في الأصلء» ولعل الصواب (إنما». 


يديك 


ويتبين ذلك بالأمثلة أنه ثبت اشتراط الطهارة عن الحدث والخبث في 
الصلاة شرعاًء واقترن الأمر بذلك نصاًء فإذا وقعت الصلاة في صورتها مع 
اختلال شرط من هذه الشرائط عند تقدير ارتفاع الأعذار وكان محرماً فهو 
فاسدء وعلى القياس يجري في العقود وشروطها ولا وجه في حصرهاء فأما 
إيقاع الصلاة في تلك فلم ينطلق به أصل من أصول الشريعة» فقلنا وإن وقعت 
محرمة فتقع موقع الإجزاء . 

[67] فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه تصرف منكم في مقتضى الألفاظ 
أم لا؟ 

قلنا: قد قدمنا فى صدر الفصل أن مجرد الألفاظ المطلقة تنبىء عن 
شيء مما قلتموه: راكد سبرنا المحرمات في الشريعة فوجدنا الحد الذي 
ذكرناه حاصرا لها. 

[06] فإن قيل: فما قولكم فيمن نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه 
قال في تحديد الفاسد «وهو كل فعل محرم يقصد به التوصل إلى استباحة 
ما جعل الشرع أصله على التحريم»”'"؟ . 

قلنا: لعل ذلك لا يستقيم على الأصل الذي اخترناه وأول ما يدخل 
عليه العقد في وقت تضييق الصلاة فإن المتلفظ بالعقد تارك لتكبيرة التحريم» 
ونفس لفظه بالعقد ترك التكبير» وترك التكبير محرم» فهذا محرم يتوصل به 
إلى استباحة الأملاك» والأبضاعء وأصولها في الشريعة» على الحظرء 
والأولى عندنا ما قدمناه. 


© © © 
)١(‏ انظر معنى هذا القول للشافعي في الرسالة (/84). 


ىه 


تمهيد: الحاجة إلى الأصول». ا وطريقة العمل في التحقيق . 
الفصل الأول: وفيه مبحثان : 


حت حياة الباقلاني (مؤلف التقريب والإرشاد) والطاوقة ف ب أو 2< 1 نه لو بف بو لوا ع ل اه 
اراؤه الأصولية 1 [ 1 000 


الفصل الثاني : حياة مؤلف التلخيص (إمام الحرمين): 


عت اسمه ونسَّبه ونشأته تحتف الف عاق وم شا ا اق واوا لوم ألا وز كاله وق 16 0 


يت سيرته ووفاته 000000011 


منهجه في التلخيص ع لاه جم ة اتوي و جه مرف ار ا 
آراؤه الأصولية في ضوء التلخيص م وو ا مه 
آراؤه الأصولية في ضوء البرهان ا 0 
مصادر الكتاب. والكتب التي ثقلت عنه 10111 
الماخذ على الكتاب اكع ادر ام ا 


الفصل الرابع : فيما يتعلق بالتحقيق : 


- تحقيق اسم الكتاب وتوثيقه ونسبته إلى المؤلف ااه ا ع 8د ادلي 1ه ا 
ع وس لاوط 00 


الموضوع 
)١(‏ فصل (في حقيقة الفقه وأصول الفقه) 
تعريف الفقه لغة من ا ماده الا دنا امور ا 
تعريف الفقه اصطلاحا اط ندب حسمقمة موق شان ا ا 
تعريفه عند القاضى احا أو ا ايمل كح المموظمطة كه تود ل لا ا 
فريك اصرك الدنه 15100000000 
اختلاف العلماء في ذلك (ت) 111110000 
هل الظنون من الأصول م م ا ا ل 
قول المحققين في ذلك 000 
اعتراض بأن أخبار الاحاد والقياس لا تفيد القطع؛ وهي من أدلة الأحكام . 
جواب المصنف عن ذلك ا ل ا 
)١(‏ القول في حد العلم وحقيقته 

تعريف الحد مخ لولمه ماو كن اويا باح بابد اترفة ةجولل ابن ود بوه وار 
حقيقة الحد راجعة إلى صفة المحدود ل ا 
قول القاضي : أنَّ الحد يؤوّل إلى قول الواصف 0 
بيان المصنف أن القاضي منفرد بهذا القول تا و ا و 


66 


تعريف العلم .......... خعقف انس روك كار مح اام وتوم روناي وا الا ا ادن 
نسبة إمام الحرمين في البرهان هذا التعريف إلى القاضي ورده عليه (ت) . . 
اختلاف العلماء في أنَّ العلم يحد أم لا (ت) 10 


تعريف العلم عند أبي الحسن الأشعري وباط ور وكاب وات 


إفرة القول في مائية العقل وحقيقته ١١5‏ 
اختلاف العلماء في مائية العقل ا ا 
تعريف الجوهر (ت) 00 
تعريف العقل عند القاضي 000 
اعتراض الباجي على تعريف القاضي (ت) 11 1 01111111 
تفصيل تعريف العقل الذي اختاره القاضي 000 
هذا التفصيل نقله الزركشي من غير عز وإليه (ت) 1 1017 
تعريف القديم والحديث (ت) ةر ا 1 
الدليل على ما قال في تعريف العقل ا 
تعريف العرض (ت) 100000 1[ 1 111710111( 
العقل ليس من قبيل الجوهر ...... 121270701 
العقل من قبيل الأعراض ول افانتوقية وعديزة الو وو 1 
العقل ليس كل العلوم الضرورية والكسبية ا ل 
العلوم الكسبية خارجة عن تعريف العقل ا 
العقل ليس كل العلوم الضرورية ا 000 
تعريف العقل عند المصنف لمشي وا و ا م 0 
نسبة المصنف هذا التعريف في البرهان إلى القاضي ورده عليه (ت) 0 
تفصيل الغزالي في تعريف العقل (ت) ا 000000 
١‏ اقول الخنهات ابن تيمية فق تعزيف الل (ي3ا) جد-ج-ج-ج-جذ1 


ك5مم 


هل العقلاء يتفاضلون في عقولهم؟ 10186 1 021111101 
قول المصنف : الأصح أنهم لا يتفاضلون 1 
قول الشيخ زكريا في ذلك (ت) دقع فخا ا ام ولو اا ا اا ار 
تفريق الزركشي بين العقل الغريزي والتجريبي (ت) 00 
رأي الغزالي في ذلك (ت) جم 3973 تسو وتو اداه وااو ال أ 


20( القول في معنى الدليل والدال. والمدلول» والمدلول له 
والمستدل والمستدل له والمستدل عليه والاستد لال 


معنى الدليل والدلالة عند المصنف ع يقس اج متك امه اعد ار ومن 
تعريف الدليل عند ابن الحاجب (ت) 22000 
معنى الدليل والدلالة في اللغة (ت) 0 000 
الفرق بين الدليل والدال ا ا 


والبرهان مترادفة وحم مم سفنو ب لجو كوايي و حبق ها بهد ف 47 وى مه 
معئى الدال معو مه د وا ل ع عي ل اولح اوها نوهو مق به سه نهد لسفدرم مأسا طق قا أن وأداةا زم هاه 
قول الإمام أحمد: قواعد الإسلام أربع (ت) 0 


وصف المخبر عن الدلالة المنصوبة بأنه دال تجوز 0 


معنى المستدل 08 7 ا 0 


4 


(5) فصل (الدلالة لا تتخصص بوجود وعدم) 


الدلالة لا تتخصص بوجود وعدم وحدوث وقدم 2 
قول بمنع الاستدلال بالعدم والرد عليه ا 520001 
عدم الايات دليل على كذب المتنبي م ا ا 
050 فصل (في تقسيم الدليل) 

الدلالة تنقسم إلى عقلي ووضعي ل 

تقسيم الزركشي إلى عقلي وسمعي ووضعي (ت) 520 
تعريف الدليل العقلي وا الوه فرج ما سه و ا 
تعريف الدليل الوضعي ل كه لد د ابوه انم ب ا 
إلحاق المحققين المعجزات بالدليل الوضعي 2000 
الدليل العقلي لا يتغير 101700 
الأدلة الوضعية قد تتبدل المواضعة فيها ا ا 

0) فصل (الدليل لا يقتضي مدلوله) 

الدليل لا يقتضي مدلوله؛ ولا يوجبه إيجاب العلة معلولها .... 
تعريف العلة والمعلول (ت) ا 
الدليل يتعلق بالمدلول على ما هو به من النعت ا 
العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به 000 


القصد من إيراد هذا الفصل التحرز من القول: الدليل يوجب كذا 
(6) القول في حقيقة النظر 


إطلاقات النظر 0 


٠‏ 6 م6 م 6 ام 


ل © 5 25 505 


. .ىا وام ٠.‏ ه. 


٠. .6م‎ ٠. م٠6‎ 


02 002 5 5 5 


.عام .د مداه 


هع .6و هاه 


2 2 2 2 2 


.م اماه مام 


.هاه اه و6 


6م مامه 


تعريفه عند الباقلانى ا ان ساس اطاورة له اك ا اواو ار ا 


نقد الزركشي لما في البرهان (ت) ل تر مر 11 
تقسيم النظر إلى الصحيح وفاسد وا سوق عن و وما وخر جك 
هل النظر يفيد العلم؟ ابوج نا و موه جد اميا 
ذكر الفرق التي أنكرت إفادته للعلم (ت) 1100 
رد المصنف على من أنكر إفادته العلم ا ا 
استدلال المصنف على إفادته العلم ا ا ا ةا 1 


(9) فصل (النظر لا يولد العلم) 


النظر لا يولد العلم واي سخ ك انوبا سي ا ووم ا 
قول القدرية: أنه يولد العلم اط جو ار اا رج ا اتا 
ذكر الأقوال في كيفية إفادته العلم (ت) 0 
استدلال القدرية على ما ذهبوا إليه نه و جد من سي 
رد المصنف على القدرية 8ج عراف نه إل شاط ييه للح هااا كيه خم نه وو كام وه يق مه لفاحف 6 
بيان التناقض في أقوال المعتزلة ا ا ل ب ا د 
إجماع المعتزلة على أن تذكر النظير لا يوجب العلم 0 
إنكار المعتزلة أن تكون معرفة الله من فعل الله ا ات ال 0 


)٠١(‏ فصل (النظر الفاسد لا يؤدي إلى الجهل) 


هل النظر الفاسد يؤدي إلى الجهل؟ 0 
قول المصنف: أنه لا يقتضي جهلاً 0 


اختيار الرازي أنه يقتضيه (ت) 0 


"١ ٠. 


١ 


ذكر القول الثالث في المسألة ان سج سو ا 
استدلال المصنف على ما اختاره رط لا ال جو مج ل او ا ا ا 
قول المصنف: الشبهة لا تعلق لها بأضداد العلوم ا ل و 
الدليل الثاني للمصنف معو غات ع وه زو حوس واي لد ا ا 


شروط صحة النظر نج أتباج ماقة احور اتج و ب 1 
كون الناظر غير عالم بالمطلوب 0000 
الدليل على ذلك كوب و ارول تيع 1 بو ل ا 
اعتراض على هذا الدليل والجواب عنه دق البو لود لم ل 
من شرائطه كمال عقل الناظر انوا أشنت واوا ونم مويف وا من 
من شرائطه علم الوجوه التي منها تدل الدلالة وا ا مت 1 


)2 القول في وجوب النظر 


النظر واجب عند المصنف فل بل وك الحميوة لاه سور قد دي ع ف الود ا ماف 1 ير 
استذلال المصنف على وجوب النظر 51770 
الواجبات لا تدرك بالعقل [ذ[ز[ز[ز[ [ [ ز ز ز ز[ز[ ؤز ز[ز[ ز[ز[ز ز ز 12100111 


الدليل على وجوب النظر سمعاً 7+0 1ط 
العلوم منقسمة إلى ضرورية وكسبية يق كرتف رع ةا صو رماي ميق الي تا 
الكسبية متوقفة على الأدلة 121111010 
وجوب الشيء يقتضي وجوب ما لا يتم إلا به ل ا ان 
الاراء في وجوب معرفة الله تعالى (ت) 0 000 
الرد على وجوب النظر مطلقاً (ت) ا 


قن 


دض 


> 


)١(‏ فصل (نفي أنواع الدلالة) 


الدلالة هل تطلق على أخبار الاحاد والمقاييس؟ 510 
اسم الدلالة يختص بما يقتضي العلم و ب ا 
الفرق بين الأدلة والإمارة ل ل 
الاراء في الفرق بينهما (ت) ل ل 
الفرق بينهما اصطلاحي لا لغوي كع لسوت د اوم وإ باو 
قول ابن برهان والسمعاني: الفقهاء لا يفرقون بينهما (ت) 0 
جمهور الفقهاء يسمون الكل دلالة 171111310010000 
الدلالة تنقسم إلى عقلي وسمعي ز ز[ [ [ 1 0000 
نذا بقح ارد حي اال ب ليطااه هم عم 4 
الأدلة في أصول العقائد تقتضي القطع ا ا 
السمعي ينقسم إلى ما يقتضي القطع وإلى ما لا يقتضيه (ت) 000000 
أخبار الاحاد لا تقتضي العلم ولا غلبة الظن ل 1 : 
أخبار الاحاد لا تتضمن غلبات الظنون لكنها تحصل في أثرها بطريق العادة . 


(15) القول فيما يعلم عقلاً وسمعاً. تشفضا أو جيعا 


معرفة الوحدانية والنبوات لا تكون إلا بالعقل 111111111111 
ذكر ما لا يدرك إلا بالعقل (ت) خ-_-00 0 111 
ذكر ما ينحصر دركه في الدلالة السمعية 211101111 
الأحكام الشرعية ‏ ومنها التقبيح والتحسين ‏ لا تدرك إلا بالشرع .... 
أمثلة ما يصح أن يعلم بالعقل تارة» وبالسمع أخرى ا 


(ه١1)‏ القول في معنى التكليف 


ا/ا”7 


يذنا 


(15) فصل (في تكليف من لا يعقل) 


النائم والمجنون خارج قضية التكليف الضاوة موف دس و 
مذاهب العلماء في تكليف السكران (ت) 2077 
قول ابن برهان في المسألة (ت) ا وي ا 


الدليل على استحالة تكليف من لا يعقل 9بببب11 12111111 


العلم بالنبوات متوقف على العلم بالصانع ن ‏ د ا 3 مة 
إحالة القول بتكليف المحال 000 


شرط قيام المكلف بالامتثال تصور القصد منه إلى ما كلف لوا ا 0 
سبب استحالة تكليف البهائم والأطفال 8 010 
اعتراض على منع تكليف السكران والجواب عنه ب 1710 
تأويل السكر بما لا ينافي التمييز 0/1 
اعتراض على هذا التأويل بسياق الاية والجواب عنه 52 
الفرق بين تكليف المحال والتكليف بالمحال (ت) 0 


اعتراض بضمان النائم فى المتلفات» وقضائه الصلوات» والجواب عنه 


قد يكلف الإنسان بفعل غيره لاما ا را حورم و وا 
الصبي لو أتلف شيئاً ثم بلغ» طولب بالقيمة غ1« 


(1) فصل (في الساهي والغافل) 


الساهي غير مكلف حالة سهوه رس اس ا ل ا 0 


الدليل على كون الساهي غير مكلف 001 
توفيق ابن اللحام بين القولين في المسألة (ت) م و ا م ا 0 


)214 القول في صحة دخول فعل المكره تحت التكليف 


الإكراه لا يتحقق إلا مع تصور اقتدار المكره 0000 
الذي به رعشة لا يوصف بكونه مكرهاً في رعشته 15 


لدندك 


نقل المصنف عن القدرية عدم تكليف المكره 5151*000 
مناقشة ما نقله المصنف عن القدرية (ت) 0 
قول القدرية: القدرة تتعلق بالضدين 11 1 01 110100 
المكره المقتدر على ما أكره عليه مقتدر على فعله وتركه 720 
قول الأشاعرة: المكره إذا قدر على ما أكره عليه لا تتعلق قدرته بتركه .. 
قول الأشاعرة مبني على أن القدرة لا تتقدم على الفعل (ت) 00 
الصواب أنَّ القدرة على نوعين (ت) ا 
قدرة بمعنى الصحة وسلامة الأسباب (ت) ل م فر ما د ويه 
قدرة بمعنى التوفيق والهداية (ت) بحو تفنب لوباك اس 
مناط التكليف هي الأولى دون الثانية (ت) و ع ا 1 
الكلام في الإلجاء والإكراه يتعلق بأبواب التعديل ا ا ا 
معنى التعديل والتجوير (ت) مد ااا وتو ا اوت 
حكاية الإجماع على أن المكره على القتل ممنوع عن القتل ا 
نسبة إمام الحرمين في البرهان هذا الاستدلال إلى القاضي ورده عليه (ت) . 


(19) القول في تكليف الصبي 


الخلاف في تكليف الصبي 0 
إبطال القول: أن الصبي مكلف ا ا 000 
اعتراض على منع تكليف الصبي» والجواب عنه ا قاد 
قول الغزالي في المسألة (ت) كن با يجنم اباو امت انو وج 1 
تكليف من يعقل من الصبي مجوز عقلاً ممنوع شرعاً ابورا ل 


)٠١(‏ فصل (في الوصف الذي يتعلق به التكليف) 


التكليف لا يتعلق بذوات الأفعال مد لمكب ام ا 
التكليف يتعلق باكتساب العبد للأفعال ال 


معنى الكسب عند الباقلاني (ت2 ا ا 000 
ثلاثة أشياء لا حقيقة لها (ت) 0 
قول المعتزلة : الفددة الحادثة تقتضي إيجاد الأفعال باختراعها 00 
زعم المعتزلة: أن التكليف يتعلق بالإيجاد والاحداث 21111 
)1١(‏ القول في بيان الصفات التي يشترط 
كون المأمور به عليها ليصح الأمر به 
من شرط المأمور به أن يكون مما صح اكتسابه 06 0 20700 
أنواع المحال وآراء العلماء في ذلك (ت) 1 
من شرطه أن يكون معلوماً متميزاً للمأمورء أو في حكم المعلوم 253005 
محترزات هذا القيد (ت) 7 تزجابةة شوج بك كدي سام بو ا ةا 


مع جهل القادر بالمقدور فنبزة لقن ره لابه لاله ل د فإ ع ويه حفر بهد للها حم ا ا يد ايا 


تصحيح المصنف عدم اشتراط العلم جظة ةمع و ا ام ا ا 
الدليل على اشتراط كون المأمور به مكتسباً ا 


الدليل عنى اشتراط كون المأمور به معلوماً متميزاً ا ا 
المقصد من التكليف 0000 


(؟7) فصل (في تقسيم المأمور به من حيث القربة) 
ا 00 ا ا د 
أمثلة لكل منهما 10700000000 
شروط المأمور به عند المعتزلة لاوج واه وال و را 
اتصاف المأمور به بالحسن» والمنهى عنه بالقبح 29100 


كون المأمور به شاقاً و ا ا 


عدم كونه حادثاً؛ كونه مستقبلاًء مقدوراً عليه 007 
عدم كون المأمور مكروهاً وملجأ 00 
كون المأمور به مراداً للأمر ا 0 
كونه مما يقصد به الإثابة ناشور شح ا ار 1 
عدم كونه ممنوعاً من فعله بوجود ضده تعو طكه انخ وا ا ا لي 
سبب اشتراطهم المشقة 0 
سبب اشتراطهم أن لا يكون حادثاً ل 
القدرة لا تتعلق بالموجود عند المعتزلة ا 0 
سبب اشتراطهم ألا يكون ماضياً 00000 000070 
سبب اشتراطهم القدرة أن تكليف ما لا قدرة عليه قبيح 0 0000 
تكليف ما لا قدرة عليه جائز عند الأشاعرة ١م‏ اوقا ل ا ا 1 
تكليف القاعد بالقيام من هذا الباب عند الأشاعرة 5 0 0 0 2010010 
القدرة على القيام لا تسبق القيام ا 
سبب اشتراطهم عدم كونه ممنوعاً أن القادر قد يمنع من مقدوره 0 
هذا القول محال عند الأشاعرة الت وق مدع التو ا ادم ا 
سبب اشتراطهم الإرادة ا كط اط واس ادو كه مود م امف وي رمه 
سبب اشتراطهم مما يصح الإثابة عليه 0 2*5 
كل ما ذكر من اشتراط المعتزلة باطل عند الأشاعرة 0 


(1) القول في بيان المطلوب من قضية التكليف 


الأحكام الشرعية ليست بأوصاف الأفعال ا 0000 
المحرم شرعاً قد يكون مثلاً للواجب 0 
قول البعض: إن المطلوب بالتكليف ذات الفعل 2110010116« 
دليلهم : لو قدر عدم الفعل انتفت الأحكام ا واو اي 


6طذه6 


قولهم: أن الأحكام هي ذوات الأفعال 000 
اعتراض المصنف على هذا القول اام امسن ا ا 
شبهة القائلين: إن الأحكام هي ذوات الأفعال ا ع اا 
كما يوصف الفعل بكونه موجوداً يوصف بكونه حلالاً 0 
الأفعال إن لم تكن ذوات الأفعال فهل هي عبارة عن وجود أو عدم؟ 56 
الجواب عن هذه الشبهة ل لو ا 
الأحكام هي أخبار الله عز وجل عما يطلب بالشرائع ا و 
الحكم يؤول إلى كلام الله تعالى عند تعلقه بالمطالب السمعية 0 
المعنى بكونه حلالاً حراماً أنه محلل محرم ا 
المعنى بكونه محللا محرما الج اجام يمان اس ابو و و مت 


(14) القول في معنى الحسن والقبح في حكم التكليف 


نقد الزركشي على إطلاق الحسن في مقابلة القبح (ت) 00 
إطلاقات الحسن والقبح ااا 000 
تعريف الحسن في الاصطلاح لسر تجو ا ب 
تعريف القبيح في الاصطلاح مستا وام ا ار ل ف 
تعريف الحسن عند الباقلاني قم ود باح لصا تن اح جو ادي رو 
اعتراض المصنف على تعريف الباقلاني امأ اماه صا م ماري ار ا 1 
المباح يسمى حسناً 00 27111111ك21ك 


سبب الخلاف (ت) لو را تي وجل لود و1 اواك و واف مح لد ا 01 
الحسن والقبح لا يرجعان إلى وصف الفعل 11010100 
الحسن والقبح يرجعان إلى حكم الرب شرعاً 0 
قبح القبيح وصف راجع إلى ذاته عند المعتزلة ا 


كلاه 


حسن الحسن وصف راجع إلى ذاته عند أكثر المعتزلة (ت) 1000006 


مناقشة المصنف في البرهان هذا النقل عن المعتزلة (ت) ا 1 
معنى قول العلماء: هذا أحسن من هذا 0 ااا 00 


)»2 فصل في مدرك الحسن والقبح 


لا يدرك بمجرد العقل حسن ولا قبح عند الأشاعرة 50 
الحسن هو التحسين وهو نفس الشرع ا ا 
اتفاق المعتزلة على أن حسن المعرفة يدرك بالعقل ا 000 


اتفاقهم على أن الحسن والقبح في المعرفة والشكر والكفر والظلم 


مدرك بضرورة العقل و ل ا ف ور ل ىو وف اد لم 
مناقشة المصنف لقول المعتزلة 2دك5د5د15 0 اا( 
اعتراض المعتزلة والجواب عنه ا ا مك اللو ا ا 1 1 1 


دليل المعتزلة على أنه مدرك ضرورة 1 ا ا ا ا 
مناقشة المصنف لدليل المعتزلة 000 


استدلال المعتزلة بأن الدهرية والبراهمة يعرفون الحسن والقبح 


مع أنهم ينكرون الشرائع عاد وو ا ا و و 0م 
جواب المصنف عن هذا الاستدلال 0000 
إن كان المراد بالحسن ما تميل إليه الطبائع فمسلم 00 
وإن كان المراد به ما يتعلق به التكليف فلا 21010000 
رد المصنف على قول المعتزلة أن القبح يدرك عقلاً 100 
من حكم المثلين أن يتساويا في كل الأوصاف الجائزة والواجبة 2200-7 
لا فرق بين القتل ابتداء وقصاصاً في الصفات التابعة للوجود 2 
الفرق بينهما راجع إلى الشرع ةد دز 2د 000000000502 30000 


فذق 


أفعال المكلف على قسمين: ما للكلف فعل» وما ليس له فعله .... 


الأول ينقسم إلى واجب وندب. والثاني إلى محرم ومكروه؛ 


والقياع ١‏ قمو الف وه اذ تدس عا د ل ا 0 
تعريف المباح عند المصنف 100 
تعريف المباح عند بعض الأصوليين والرد عليه ا ا 
أفعال الله لا توصف بالمباح نر جو عو و و ا ل ا ب 

(30) القول في حد الندب 

تعريف المندوب» ومخترزاته ا 0 
تعريف المندوب عند بعض الشافعية والرد عليه بطاخ لواو اي ا 
الأفعال قبل ورود الشرع لا تسمى ندباً 1 
تعريف الندب عند القدرية اام وال موود ا ا ا ا 


أفعال الرب تعالى لا توصف بالندب م و 0 


6 القول في حد الواجب ومعناه 


(9؟) مسألة الواجب والفرض 


الواجب والفرض مترادفان (ت) 00 
قول الحنفية: رب واجب لا يسمى فرضاً ا لان 
رد المصنف على هذا القول ا 0 
تنبيه على نسبة ابن اللحام إلى الباقلاني في المسألة 1 


4ه 


اعتراض الزركشي على الحنفية والجواب عنه (ت) 5ه ”1غ 
فرض المصنف تعريفاً للواجب ثم اعتراضه عليه 0 
العلم لا يثبت إلا بطريق مقطوع به 5 
اعتراضاً بأنَا العلم وجوب العمل بخبر الواحد وإن كنا لا نستيقن صحته 
جواب المصنف عن ذلك 001 
إثبات الحنفية الفرضية في مسائل مع انتفاء أدلة القطع 00000 
منها: فرض الوضوء على من اقتصد ا ال كن 
ومنها: فرض الصلاة على البالغ بعد أداء الصلاة ع ضر ا 
ومئها: فرض إتمام الصلاة في السفر في أقل من مرحلتين 201000 
ومنها: فرض العشر في الأقوات وفي غيرها فيما دون خمسة أو ست . 
معارضة المصنف للحنفية بعكس التسمية 9310 


تغزيف آخر للفرض والواجب ا 21000 


() القول في وصف الفعل بأنه مكروه 


إطلاق الكراهية على ما نهى عنه تنزيهاً ا 
الكراهية تطلق على أربعة معان (ت) لد ا 0 
إطلاق الكراهية عند بعض الفقهاء على ما لم يظهر حكمه . 500 
منع إطلاق المكروه على ما شك في تحريمه اميد و لاد ا ل ا ا 
قول البعض: المكروه ما يخشى عليه اللوم» ومناقشة المصنف له . . . . 


4ه 


(1*) فصل (في إضافة المكروه إلى الله تعالى) 


المكروه بعد وقوعه هل يسمى أنه مكروه لله تعالى؟ 200 
لا يقال للفعل الواقع : أنه مكروه لله تعالى 0 
يفضل القول فيه فيقال: كره الله وقوعه من أوليائه» وكره وقوعه طاعة . . . 
كراهية أصل الوجود مع تحقيق الوجود باطل وي ب ل ا 


(؟*) القول في معنى الصحيح والفاسد 


المراد بالصحيح ما يوافق مقتضى الشريعة» والفاسد ما يخالف قضية الشرع . . 
الفاسد ينبىء عن لزوم قضاء مثله 10 #00001[ ؤ[3[ؤ[ؤ1211111011011010101 
الصحة لا تتضمن نفي وجوب القضاء او افا ورا البق بج و و بيه 
رأي البعض الفاسد ما يجب قضاؤه ا ل 
والصحيح ما تبرأ الذمة بفعله 0 
الاختلاف في كون الخلاف في هذه المسألة لفظياً أم معنوياً (ت) 56 
المراد بالصحة والفاسد في العقود والشهادات 0 


[فرفرة القول في حصر أصول الفقه وترتيبها 
وتقديم الأول منها على الجملة . 
أولها: الخطاب الوارد في الكتاب والسنّة وما يتعلق به من 


ثر تيب مقتضيات الخطاب به لوااخة اهااهة مب الي هخ ونمو ماما ايا لوا جز سف 4# رق موث او أن 


الثاني : معرفة أفعال الرسول يَِدٍ الواقعة موقع البيان 0000000 
ني : معر سو موقع الب 
ثالثها: الأخبار ومراتبهاء ومنها أخبار الاحاد 1 7111( 


ثم وصف المفتي والمستفتي والتقليد ا 
ثم انتفاء الأحكام قبل ورود الشرع لماه جو اها هخ ها متب حدق كه الم ع لد اوتنه 


/ام/ 
/ام 


وجه الفرق بين السنّةَ والأخبار 50 
(5*) القول في اللغات. وأنها تثبت مواضعة أو توقيفاً 
مذهب البعض أن كل اللغات توقيفية ابن ب ومسي 1 ا ا 
مذهب البعض أن كلها اصطلاحية 121100 
مذهب البعض أن بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية 0 
اختيار المصنف أن كل ذلك جائز 0000 
رأي الامدي وابن دقيق العيد في المسألة (ت) معني و ا 
كل ما يثبت توقيفاً من الله تعالى سمعاً فالسمع متبع فيه 0 
الدليل على ثبوت جميعها توقيفا ا 000 
اعتراض بأنه كيف نفهم أول ما يخاطبنا الله به ا 5200000 
جواب المصنف عن ذلك ل 
الدليل على ثبوت جميعها بالمواضعات 170000 
نقل ابن جني قولاً آخر في المسألة (ت) 0 
استدلال القائلين بالتوقيف بآية: #وعلم آدم الأسماء كلها» 52506 
جواب المصنف عن ذلك ب ب 000 
هل للخلاف في هذه المسألة فائدة؟ (ت) ل 00 


(5*) القول في معنى المحكم والمتشابه 
تعريف المحكم والمتشابه عند بعض المفسرين ومناقشة المصنف له 


تعريف آخر لهما واعتراض المصنف عليه ل 0 
تعريف آخر لهما كذلك واعترض المصنف عليه ل ا 
التعريف المختار عند المصنف م اس 0 
قول الغزالي في المحكم والمتشابه (ت) ب 1010101 
التعريف المختار عند إمام الحرمين في البرهان (ت) ل ا 


خرن 


0 القول في تقسيم الخطاب وما يفيده 


تقسيم الخطاب إلى ثلاثة أقسام مخ سا ان سا ور 0 


تعريف النص عند المصنف شغ252 
تعريف المصنف للنص شامل للظاهر (ت) زةز[ذ[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 0 5710 
الإمام الشافعي يسمي الظاهر نصاً (ات) ا ا 
الفرق بين النص والظاهر عند بعض العلماء (ت) ا م 
تفريق بعض الحنفية بين النص والظاهر (ت) م ا اا 
قول القرافي: النص فيه ثلاثئة اصطلاحات (ت) 000 
ما يحذف من الكلام لدلالة الباقي عليه ملحق بباب النص ع و 
أمثلة ما يستقل بنفسه في بعض المعاني دون بعض ب تا 
ما لا يستقل بنفسه إفادة المعنى فهو المجمل والمجاز 00000 


(فخرة القول في معنى الحقيقة والمجاز والفصل بينهما 


إطلاق الحقيقة على ما يتميز به الشيء 0 زؤز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ز ز 1 زا 10011 
تعريف الحقيقة في الاصطلاح شك مق ع ام وام 14 لاوا كو جر ا مان دمر لود 2 
تعريف المجاز في الاصطلاح ا و ال ا ا ا 
قوله تعالى: #واسأل القرية» هل هو من باب المجاز؟ 00 
قول البعض: الإضمار والحذف لا يلتحق بالمجاز 010 


قوله تعالى: #ليس كمثله شيء* من باب المجاز عند بعض العلماء 


رأي القاضي أن الزيادة والنقصان من قبيل المجاز اندج تمت ا 


يفون 


تأييد إمام الحرمين لرأي القاضي يفخنام سوط ده جد ا 
ليبس كل الحذف والزيادة من باب المجاز (ت) ا و 1 2 


() فصل (في الفرق بين الحقيقة والمجاز) 


وضع اللغة هو المتبع في استعمال الحقيقة والمجاز يخا رو و ا وات 
قول القاضي : الحقيقة تتعدى إلى جميع ما وضعت لإفادته 50 


نسبة ابن برهان وغيره إلى القاضي بجواز القياس في اللغات 


وتخطأته ذلك (ت») عون يق بها لطا و كو وأعائو اند فا ماود اي ل ىا ال 2 ايا ل 
طرق الفصل بين الحقيقة والمجاز عند القاضى معي عم ها #امج ا واو 
الحقيقة تتعدى عن موضوعها بخلاف المجاز د 
ما وضع حقيقة تشتق منه بخلاف المجاز ق تكت وج فعورها الم دا 


رأي إمام الحرمين أنه غير مطرد ا تر م ل و ا ل 
جمع الحقيقة يخالف جمع المجاز فخ لخو عدف لق ول ان يس ل ل 2 


(9*) فصل (في المجاز في كتاب الله تعالى) 


ليس في كتاب الله تعالى عند بعض العلماء دادر يردن لا خيشو جا 
إلزام المصنف القائلين بالمجاز في اللغة بوجوده في القرآن 0 
بيان عدم إصابة هذا الإلزام (ات) 0 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية: أن تقسيم الألفاظ ظالي الحقيقة 

والمجاز اصطلاح حادث (ت) 1 71101011131ا11710' 
رأي المصنف في هذه المسألة 000 1] 

(40) القول في منع القياس في الأسماء اللغوية 

رأي المحقيين أن الأسماء في اللغات لا تثبت قياساً ا 
اختلاف بعض الفقهاء والمتكلمين في المسألة أ تحن ايد م ا 


رفن 


تصحيح المصنف منع القياس في اللغات جملة وأدلته على ذلك 1 
اعتراض بأن القياس يجري في الشرعيات مع عدم القطع فكذلك اللغات . 
جواب المصنف عن ذلك ا 
فائدة الخلاف في المسألة (ت) ا ا 


)4١(‏ القول في الأسماء العرفية ومعناها 


الاسم العرفي على نوعين ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
الدليل على هذا التقسيم سو بع عاد ل رده ناح لس لطر د د 
الاسم العرفي لا ينبىء عن أصل الوضع ل ووس رو 


40) فصل 
(في النفي إذا أضيف إلى الأعيان وأريد به نفي الحكم) 


رأي بعض الفقهاء أنه من باب المجمل ل 00" 
رأي الجمهور أنه ليس منه ا ا ا ا ا ا 000 
رد المصنف على من يقول: أنه مجمل ا ااا 0 


رد المصنف على من يقول: أن النفي يعم المنفي وحكمه. 


ثم يخصص الأفعال بدلالات العقول و ا ا 
رد المصنف على من يقول: أن النفي يتضمن نفي الجواز والكمال .... 
اختيار المصنف أنه من المحتملات 9100 
نسبة هذا الرأي في البرهان إلى القاضي واختيار مذهب آخر (ت) 1 
الفرق بين دعوى الإجمال» ودعوى الاحتمال و 0 


(4) القول في الرد على من زعم 
أن في الشريعة كلمات خارجة عن قضية اللغة 


تقسيم المعتزلة ألفاظ الشريعة إلى ثلاثة أقسام : دينية وشرعية ولغوية ... 


ين 


1١5 


تقسيم عبد الجبار الأسماء إلى شرعي وعرفي ولغوي (ت) 500000-6 


الأسامي الدينية ثلاثة: الإيمان والكفر والفسق 2711111000( 
معنى الإيمان في اللغة والاصطلاح 2 م ا ام د م 
معنى الكفر في اللغة والاصطلاح 0 
معنى الفسق في اللغة و الوك اند ارس امامو اك لاط فعا اومن اس 
مقصود المعتزلة من هذا الاصطلاح مش ماده لف خوه ا ان ل 
الفرق بين المعتزلة والخوارج ا ا ا ل 1 
مذهب أبي الهذيل أن اسم الإيمان يتناول فرائض الدين ونوافله 220 
. رأي أبي الهذيل هو الصحيح من مذهب المعتزلة (ت) 0 
الإيمان يطلق على فرائض الدين دون نوافله عند أبي علي وابنه (ت) 

الأسماء الشرعية منقولة من الأسماء اللغوية عند المعتزلة ش52 
موافقة بعض الفقهاء لقول المعتزلة لس و نج قحو ارا لان اد 
الأسماء اللغوية جارية على ما كانت عليه عند المعتزلة 0 
رد المصنف على المعتزلة ا ا 
تمسك المعتزلة بالكتاب والسنّة» والجواب عنه ا 
اعتراض على المصنف, والجواب عنه من وجهين هاه ان يا 
نسبة الجواب الثاني في البرهان إلى القاضي ومخالفته (ت) 6ش 


(45) القول في الرد على من زعم 
أن في القرآن ما ليس من لغة العرب وكلامها 


رأي المحققين. ليس في القرآن كلمة خارجة عن لغة العرب 0 
بيان محل الخلاف في المسألة (ت) ا ا 
رأي بعض أن في القرآن ما ليس من كلام العرب ال 
رد المصنف على هذا القول 1 


تمسك المخالف بالألفاظ المعرية في القرآن» والجواب عنه . 


اعتراض بأنه ليس في لغة العرب اسم على وزن استفعل . . . . 
جواب المصنف عن هذا الاعتراض ا ا 
رأي الغزالي أن ما أجاب به المصنف فيه تكلف (ت) 52 
ما ذهب إليه المصنف هو الصواب (ت) 00700 
تشد الإمام الشافعي على المخالفين (ت) 0 

(45) القول في تفسير جمل من الحروف 
معنى الحرف في اللغة 00 


القول في معنى «من» 

«من) يرد لثلاث جهات الخبر» والشرطء والجزاء. والاستفهام 

«من» ممخصص بالعقلاء ع لحف أنه لا اي ارق لز ابو سق بوالررؤل اروب هه وتيت 1831 لا موا له 
(50) القول في معنى «أيّ؛ 

«أي» على ثلاثة أقسام : الخبر» والاستفهام. والشرط والجزاء 
(44) القول في معنى «من» 

«من» يرد لعدة معان: ابتداء الغاية» والتبعيض » وصلة زائدة . 


(59) القول في معنى «ما» 
«ما» له معان كثيرة: الجحد. والتعجب» والخبرء والاستفهام 
«ما» هل يختص بغير العقلاء» الاختلاف في ذلك 00 
رأي ابن عقيل في المسألة (ت) ولق د د ع وحور ا 
بيان محمد محي الدين الضابط في المسألة 2000 


)0ه القول في معنى «أم» 
هذا الحرف وضع للاستفهام معخو و لحف ود سي و خخ ا 


0 ف 5 7 5 5 5 


5 05 5 3 2 2 0 


050 02 2 5 2 5 0 


35 07 2 7 2 2 6 


02 2 0 2 2 2 


ف٠أفا.‏ م6.06 .د 6و 


«أم» يقوم مقام «أيهما» نوم مد ماو داواي لوا و وي 11 


«أم؟ يقوم مقام «أو) ا و نا اس امسن الاو لل ا 
تفريق الجويني في البرهان بين معنى «أم» و «أو» (ت) جا ل ليرا 
(01) القول في معنى «إلى» 
«إلى» وضع لانتهاء الغاية سان بدو درو ارك ركاف لاا وسو وا و و 101 
ظاهر اللفظ البداية والغاية 1 1 ا 
معنى «الواو» امود الوا توم قاحس ورا قو رتوار لوو ف ولو واي ا 1117 
«الواو» للجمع» والنسق»ء وتحقيق الاشتراك اس م 110 
رأي البعض أنه يقتضي الترتيب ما داج عا ا ا ا ا 111 
«الواو» قد ترد بمعنى «أو) سا ف انوت موا ا ب 1117 
ل مدل 
الدليل على أن «الواو» يقتضي الجمع 1 1518 
7ه القول في معنى «الفاء» 
«الفاء» يقتضي الترتيب لجن اام تح انهه اموه وف ساو و و 1 114 
الفرق بينه وبين «الواو) و (١‏ ثم ا ب ل ا م لم ل ا و 11 
معنى «ثم»»2 واقتضاؤه الترتيب» ووروده أحيانا بمعنى الواو مجازا ايل 
زفي القول في معد معنى احتى ) 
حتى يرد للغاية» وبمعنى «الواو» 5250200 مو اح وت ١‏ 


)26 القول في معد معنى ١متى»‏ و «أين» و احيث» 


«متى»؛ ظرف زمان مقع اسن سكسا مف نوطب توا بط اط ا ع ا 
«أين» ظرف مكان حا ل ا طن الو ما وام م نذا 
«حيث» ظرف مكان لمتحم سن وه نا سافب اما وو كا 


(665) القول في معنى (إذا» و( إذ) 


«إذ؛ ظرف لما مضى مو تدك كأ بزل دج صق مو ف امام ةع ا لم 
(إذا» ظرف لما يستقبل افج سني وار وا فظو اوها كا اك اا ا ا 


(07) القول في أنه هل يجوز 
أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان 


تقسيم الألفاظ إلى ما وضع لمعنى واحد؛ وإلى ما وضع لمعنيين فصاعداً : 


ما وضع لمعنيين فصاعداً على نوعين : متواطىء» ومشترك 2100 
أمثلة كل واحد منهما ادم ودود نوعو وجو مد اش و ا 0 
إذا وضع لفظ لمعنى ثم استعمل في معنى آخر فهو من المشترك 220 
أمثلة ذلك اموا امد اب ديق جين ل جب اام م جاح د 
لا يجوز إرادة معنيين متناقضين من لفظ واحد بإطلاق واحد 0 
يجوز إرادة معنيين غير متناقضين من لفظ واحد وإن أطلق مرة واحدة . 
يجوز إرادة معنيين حقيقي ومجازي بلفظ واحد فط مسق ونا لوك 
تنبيه على نكتة وهي أن إرادة الجمع إنما تصح ممن لم يخطر له 

التعرض للحقيقة والمجاز حنض الاه لما وو كوا #الار ا و 0 0 
نقل المصنف عن المحققين جواز إرادة المعنيين بإطلاق واحد 550 
مخالفة ابن الجبائي ومن تبعه في المسألة ادها عر شيف اج انو 
نقل الجويني في البرهان عن القاضي أنه يجوز جمل اللفظ على 

معانيه الحقيقية لا غير #الحطو يض وا واي ا امو اموا له لبا 1 
آراء أخرى في المسألة (ت) ل ل 
و ا ااا ااا 000 
إرادة المعنيين لا تحقق إلا بإرادتين 05 [1ذ[1[ذ1[1[1[ز[ 1[ 1[ 2757575( 
الآرادة الحادثة لا تتعلق بمراد واحد ل وطن تايل تق م ور ل 


(00) القول فى بيان الطرق معرفة مراد الله تعالى 


ومراد رسوله كِةْ بالخطاب 
خطاب الله يتصل بالإانسان على وجهين: بالواسطة» وبغير واسطة 


قلات اللة:واسطة له مرف إلا باستطزار 00008 شظ1«1 
هل يعرف خطاب الله بالايات والمعجزات؟ 100 
رأي القلانسي وابن كلاب أن خطاب الله يعرف بنفس السماع . . . 
معارضة الباقلاني لهذا القول 101 100 
خطاب الله بواسطة الرسل يعرف بتصديق المرسل ووجوب عصمته 
صيغ الكلام تنقسم إلى نصوص ومحتملات ا 
تقسيم معرفة خطاب الرسول كي ذم وف ةب ا 
تقسيم خطاب يكل إلى النصوص والمحتمل 9-5 س5 
ما بيلغ عنه ينقسم إلى تواترء واحادء واستفاضة 0 


باب الكلام في الأوامر 
(5) القول في الأمر وحقيقته 


الكلام عند الأشاعرة معنى في النفس» والعبارة دليل عليه 0 


قول ابن تيمية : أن أول من أحدث هذا القول هو ابن كلاب (ت) 


الرد على القائلين بأن الكلام هو المعنى القائ, بالنفس (ت) .... 
الرد على القائلين بأن العبارة دليل على الكلام (ت) ش55 
آراء أخرى في المسألة (ت) له 
مراد المصنف بإطلاق الأمر 0011 0 00000000 
تعريف الأمر “نض اماما عاط بس وو اام مم ا 
تعريف الأمر في البرهان (ت) ا 1 
اعتراض الامدي على هذا التعريف (ت) ا ا 


8ه 


...اهمه هه 


.6م ه.ا 6ه 


.و .اء. مام ٠‏ 


ووه اه ه. .» 


واثامه ماه ه٠‏ 


6.686.606 ه 


.ماه » 6م 


2 02 2 5 5 


.اواو ها هاه 


تعريف آخر للأمر ا امه اوس ا ا 


صيغة «افعل» ليست نفس الأمرء ولكنها دليل عليه 527116 
صيغة «افعل؟ مترددة بين الإلزام والندب والإباحة وغير ذلك ا 
نسبة هذا القول في البرهان إلى القاضي» ومخالفته (ت) 50 
الأمر الحقيقي متردد بين الندب والإيجاب 211010 
سؤال لماذا كان الأمر أمراًء والجواب عن ذلك ا 
الأحكام منها ما يعلل» ومنها ما يستحيل تعليله 151077 
أوصاف الأجناس مما يعلل الوا وا ب و م ا 
الكلام عند المعتزلة راجع إلى العبارة 111 0 1 2*0 
إنكار المعتزلة» كلام النفس ا 


أكثر المعتزلة على أن «أفعل» ليس أمراً في نفسه بل بثلاث إرادات 


قول الكعبي: «افعل» أمر لنفسه وجنسه ديا الل ارصم ارم ا 
قول الكعبي : الإباحة أمر والمباح مأمورا به 900 
معارضة المصنف لقول الكعبي ع و 0 
رأي كثير من الفقهاء أن الأمر يرجع إلى الأصوات 2 
رأيهم أن «افعل؟ أمر إذا تجرد عن القرائن راف عي لور دب ل 
رد المصنف على هذا القول تعاأه ام وو حاف ماي او ما م شور جد 
الانتفاء لا يقتضي تثبيت وصف 27101 


050027 0 5 


020005 0 2 


.ه.ا ما وام 


٠ه‏ و6ام د واه 


٠‏ .م6 م وهام 


.م6 م .اه ه٠‏ 


التنزيه والتحريم داخلان تحت النهي عق ع لد او لك نون 6 :5 لجو بها اورت فر جام افر" إلا اف لبي 


(10) القول في الفرق بين الإباحة والأمر 


تعريف الإباحة اا 0 
قول الكعبي وأتباعه أن المباح مأموراً به ا 0 
الأمر بالمباح دون رتبة الإيجاب والندب عند الكعبي دجوا اح 
الأمر بالندب دون الأمر بالإايجاب حدر ساك اال ا ا 0007 
الكعبي لا يسمي المباح واجباء ولا الإباحة إيجابا ا 
هذا النقل خلاف ما حكاه عنه جمهور الأصوليين (ت) 5 
رد المصنف على الكعبي 00000000000 غ2(« 
دليل الكعبي والجواب عنه ا ع ا ا 


4 فصل ( في بيان معنى «الجاري مجراه‎ )5١( 


معنى : «الجاري مجراه» اوج ا باح جح كم سدق اا ايل لقره اطاط ل ك2 
هل المباح داخل تحت التكليف؟ امب ةق مده أو يحوت قال دام عا له بق لبه عمف اه 


جواب المصنف عن ذلك مي ون اف م ا ا 3 
رأي الأستاذ أبي إسحاق أنه من التكليف (ت) 0 
رد إمام الحرمين وغيره على الأستاذ (ت) ا ا مح 
قول الأمدي: أن الخلاف لفظي الااتساستس د مانم ووه و 


المباح لا يوصف بالحسن والقبح ل 


تنبيه على أن هذا الرأي للباقلاني» أما الجويني فإنه يسميه حسناً (ت) 


(7) فصل (في أن المباح هل يقع بإرادة الله تعالى) 


قول أهل الحق: أن الله مريد للمباح منج عا ا ل لف 1 
الإرادة القديمة تتعلق بكل المرادات ال 00 


"78 . 


لين 


زعم القدرية أن الله غير مريد للمباح» ولا كاره له ل 


قول القدرية: لو أراد الله عز وجل وفعل شيء وورد فيه صيغة الأمر لم 


يكن إلا تكليفاً 0 
معارضة المصنف لهذا القول بالأمر بدخول أهل الجنة الجنة 0 
جمهور القدرية على أنه تعالى غير مريد لدخول أهل الجنة الجنة 5 
رأي ابن الجبائي أنه مريد وآمر لهم بالدخول تحقيقاً ..... 11000 
رد المصنف على هذا القول نع مون نأو اج جا ا ا ا 0 


0 القول في الدلالة على أن الندب مأمور به 


الدليل على كون الندب مأمورا به ا 
نسبة الاستدلال إلى القاضي ومخالفته في البرهان (ت) 121170000 
رأي إمام الحرمين أن الخلاف لفظي (ت) وله ا ا 
رأي الزركشي أنه معنوي (ت) 1 0000 
دعوى المصنف أن كل طاعة مأمور بها اع سيت اد ا لج يا 
خلاف القاضي أبي يعلي في كون كل طاعة مأموراً بها (ت) 50 
المعتزلة يوافقون أهل الحق في أن المندوب مأمور به» ويختلف المأخدذ . 


(55) القول في استقصاء المذاهب في مقتضى الأمر 
ووجوه الرد على غير ما نرتضيه 


اختيار المصنف التوقف في صيغة «افعل» [ز ز [ 001 
مخالفة إمام الحرمين لهذا الرأي في البرهان (ت) لم ا 
الأمر المجرد يقتضي الندب عند جمهور المعتزلة ومسو ا ست 
حقيقة أصل المعتزلة» والرد عليهم دوي كرابنو و ا ا 
الوجوب وصف زائد للمأمور عند عبد الجبار تعره و بار لاا م ا 
الوجوب وصف زائد للمؤمور المطلق للاباحة 2200000 


ضندن 


رأي بعض المعتزلة أن الأمر المطلق للوجوب. ما لم يمنع منه مانع 


ادعى كل فريق أن مذهب الشافعي معه اام ا 
دعوى القاضي أن مذهب الشافعي الوقف و 
معارضة إمام الحرمين لهذه الدعوى 000000 
الخلاف في العبارات دون الأمر الحقيقي ا و 
دليل المصنف على ما ذهب إليه مه اا وا 1 
اعتراض الرازي على هذا الدليل (ت) ب ا م لس 1 
دليل المخالف, والجواب عنه 0000 
اعتراض على دعوى الوقف والجواب عنه ل م 
بيان حقيقة الوقف ياي الج وا ال ا 0 
ا وه تسا فط م 1 
رأي البعض أن الأمر ية: يقتضي الوجوب لغة ووضعاً 5 
رأي البعض أن الأمر يق: يقتضي الوجوب شرعاً بم ا ال 1 
أدلة من قال: أن الأمر يقتضي الوجوب لغة 1 
ل اا ا 1 2 
معارضة المصنف بفرض القرائن أنه مح ستو اطخ ع ا 0ه 
جواب أبي يعلي عن هذه المعارضة (ت) ا 00 
معارضة أخرى للمصنف بأن سمة العصيان لا يدل على الذم .... 
جواب هذه المعارضة (ت) جا م و جا وه م ل 


شبهة أخرى لمن قال بالوجوب لغة أن «افعل» يقتضي ثبوت الفعل 


فلو حمل على الندب والإباحة اقتضى جواز الترك بو لب فا و 
جواز المصنف عن هذه الشبهة ا 
شبهة أخرى : أن الوجوب معنى صحيح يخطر على القلب عن بقلو ل و 


اوفك 


6 .6م606 . 


66 م6 ه. 


6م همه هه 


6و6 عه مام 


68.66 ه. 


6 .ا م و وه 


6م هه ه 


6م اه ٠ه‏ . 


. 6 ٠. 6.6 


٠ ٠ » .ا‎ ١ 


.اماو 6 


جواب المصنف عن هذه الشبهة اف وق هدرو هه كل 18 رفك اا و أن 


شبهة بقياس الأمر على النهي ال وأ م جم ني 
جواب المصنف عن هذه الشبهة ب 00001 


شبهة أخرى: حسن توبيخ السيد عبده إذا لم يمتثل أمره 


جواب المصنف عن هذه الشبهة 00 
استدلال المصنف بحسن استفصال العبد من سيده . . . 
معارضة الجويني لهذا الاستدلال في البرهان ا 
أدلة القائلين بالوجوب من الكتاب والسنة ا 
منها: قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك» . . 
معارضة المصنف له بفرض القرائن 0107000 
بيان أن القرائن على ثلاثة أوجه جح رد م وب 


جواب المصنف أنه من أخبار الأحاد اس ا 
جواب الأسنوي عما قال المصنف 0 
استدلالهم بالإجماع» وجواب المصنف عن ذلك . . . . 
أدلة القائلين: أن الأمر يقتضي الندب الحم 0 


الأمر يقتضي الطاعة؛ واقتضاء الطاعة يتحقق فى الندب 


وجهة المعتزلة في الاستدلال على الندب ع 
جواب المصنف عن ذلك 0 1 [ 0 211111010011701 


« « »6ه ىد هاه هام وا وى 


© هه و اه وه .د و وا و هو 


»ا ل ها هاه و مه .و و و .اه 


« ماع« ها ع .هد .هداع .د واو 


« هه هه و .د و .م و واو 


« ها وه وا ها .د وه .وى ما وى 


8 » ا« هد .هد هد .د .د واوا و هي 


# « »ا هد هد .هد .د .م .و وم 


# « اه هاه واه واوا .م وال 


« »ا فاع .د و .د واو وام 


« ها ها عا فد وى و وى .د وا ماه 


« ف« ها و وهاو .د .د وام هي 


ع ف هد وه عه ود وا ود و و .هي 


هه ها هاى ا .ىد .د واو .ا وى 


 #‏ « ها ها ها .د وا ود و و ثهلي 


« # وه 6م هع م .دا ماود واه 


(55) فصل (يلتحق بما قدمناه) 


الأمر لا يقتضي حسن المأمور به ف ل كو ور ا 


ا« ف » ها ىد واه و وه وى 


خلاف الحنفية والمعتزلة في ذلك (ت) 0 


حكاية الإطلاق عن المعتزلة أن الأمر يقتضي حسن المأمور به غلط 596 


تحقيق المصنف لرأي المعتزلة ب ا بسو ا 0 


(77) فصل (في امتثال الأوامر) 


امتثال الأوامر لا يجب إلا بأمر الله تعالى ا 
امتثال أمر الرسول وأمر الإمام امتثال لأمر الله تعالى 50 


70) فصل (فيما توصف أوامر الله تعالى) 


أمر الله قديم ون و زا لبر اند ره ا ال 0 
أمر الله لا يوصف بالحسن والقبح ل ل ا 
أمر الله لا يوصف بالمندوب إليه» أو المباح» أو الواجب .... 
المؤمور به قد يكون ندباًء» والأمر به واجب 12121111300 
(54) القول في حكم القول 
«افعل» إذا ورد بعد الحظر والمنع 
اختلاف فالعلماء في الأمر بعد الحظر 10101 
رأي الشافعي وجماعة من المتكلمين أنه يقتضي الإباحة 1 
رأي البعض التفصيل بين الأمر الوارد بعد حظر معلق بسب 
وبين الحظر المجرد 2100 
آراء أخرى في المسألة (ت) اا 00 
المختار عند المصنف : الأمر بعد الحظر كالأمر غير سبق الوقف 
تفريق البعض بين الأمر وبين صيغة «افعل» (ت) 1 
رأي ابن تيمية في ذلك (ت) ا سو م ول ااا 
رد المصنف على من قال: أنه يقتضي الإاباحة 10 


وممم 


.ةا و .ا .ا عه 


42 5 05 23 7 0 5 


6ه 6م66 .م 


.عاو .و 6 هم ٠‏ 


6و6 مه6 6 66م 


2 02 0 7 7 7 5 


هماع .هاه ها ه 


وهاه .ا ها .اه 


دليل من قال: يقتضي الاباحة مخ ف تكن اسم ا 0 
رد المصنف على هذا الدليل ا ا 
دليل آخر للقائلين بالإباحة» والجواب عنه 0 
استدلالهم بقوله تعالى #وإذا حللتم فاصطادوا»؛ والجواب عنه 51 


(59) القول في أن الأمر بالفعل أمر بفعل ما يتم إلا به 


ما لا يتم فعل المأمور به على نوعين : ما هو فعل الله وماهو مقدور للعباد . 


ما لا يتم فعل المأمور به ولا تركه إلا به اذ[ ز[ز ز [ز 1 1171111 
ما لاايتم فعل المأمور به إلا به ويتقد وتركه دونه 00000 
النوع الأول على قسمين: ما ينافي فهم الخطاب, وما لا ينافي 1 
يستحيل التكليف في الأول بالاتفاق» مثل تكليف الميت 5200 
الاختلاف في الثاني ا ارو و ا ا 
يصح التكليف عند المصنف» ولا يصح عند من يمنع تكليف المحال 1 
النوع الثاني: يصح التكليف به ترد و اه أن أ جم جر مك ربعيل بو لول وار ل ل 
ما لا يتم الواجب إل به» وهو مقدور للعباد فهو واجب 57 
خلاف بعض المعتزلة في ذلك 0100000 
رد المصنف على المعتزلة ا مس وال با م ل م ا ا 
الأمر بالصلاة أمر بطلب الماء 00 1[ 1 1 057737ظظ5ظ 
هل يجب ابتياع الماء بئمن غال مع الاقتدار 100 
اختلاف العلماء في ذلك (ت) 0 000 
رأي المصنف أنه لا يجب ياو ميته اا و 
هل يجب على المرء التسبب إلى جميع أسباب الجمعة و 
رأي المصنف أنه لا يلزم ةو رن ولد سد و 


قول بعض الفقهاء: غسل جزء من الرأس لاستيعاب أجزاء الوجه مندوب 


رد المصنف على هذا القول عجوم ان لو انطوم عه وب له 
هل يمكن تحديد ما يجب غسل جزء من الرأس؟ 0 
جواب المصنف : لا يمكن» كما أن الطمأنينة لا يمكن تحديدها 2 
حكم اختلاط الماء الطاهر بالماء النجس عع الدع ا ب عد ب و 1ق خا اللا عارية رما 


)7١(‏ القول في أن مطلق الأمر يقتضي التكرار؟ 


قول الأكثر: أنه يقتضي الفعل مرة واحدة 0 0 0 
قول البعض: أنه يقتضي التكرار مع انتفاء العذر و 1 
من قال: أنه يحمل على مرة واحدة قال لا يحتمل سواها 0000 
اختيار القاضي أنه يحمل على مرة الواحدة ويتردد في الزائد 50000 


نسبة الأسنوي إلى الجويني بالوقف في المسألة» وتخطئة ذلك (ت) 


دليل ما ذهب إليه القاضي حسن الاستفهام من الآمر و 1 
أدلة من نفى التكرار أن اموس تساي أ منمابنه وشح و او اد 


منها قياس الأمر على القسم اجد ور اطبا ل ع زور لون وباك وي 1 
جواب المصنف أن اللغة لا تثبت بالقياس 1 


ومنها قياس الأمر على الفعل الخبري طعي وبر ا م ا 1 
ومنها: «طلقي نفسك» لا يفيد إلا تطليقة واحدة 0 
تفصيل المذاهب في هذه المسألة (ت) و 
شبهة الصائرين إلى أن مطلق الأمر يقتضي التكرار ز ز ز 1 00011 
قياس الأمر على النهي م ممت الكو ا 1 
ذكر بعض الأجوبة الضعيفة ا 
الجواب المختار عند المصئف 000 


النهي يقتضي الانتهاء مرة واحدة ا نا شد راف وزاك تج ال أ عن وه 


استدلال القائلين بالتكرار بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده 0 
معارضة المصنف بأن الأمر بالشيء لمن نهياً عن ضده ا 
يجوز الأمر بجمع الضدين عند المصنف م ا 1 ا 2 


تعليل البعض بأن في امتثال الأمر على العموم مشقة بخلاف النهي 


اعتراض المصنف على هذا التعليل 0000008 
دليل آخر للقائلين بالتكرار» والجواب عنه بع 


)0١(‏ القول في الأمر المعلق بالشرط 
كل من قال: أن الأمر المطلق يفيد التكرار قال به في هذه المسألة 


الخلاف فيمن قال: الأمر المطلق لا يفيد التكرار 10000 
فمنهم من قال: الامتثال يتكرر بتكرر الشرط ا 1 
المختار عند المصنف والقاضي أنه لا يقتضي التكرار 00 
دليل من قال: أنه يقتضي التكرار: قياس الشرط على العلة ... . 
جواب المصنف عن ذلك 2108 


(7) فصل (في المراد بالشرط) 


المراد بالشرط ما يتعذر وقوع الامتثال على موجب الشرع دونه 1 
الشرط على نوعين الل درمت الب ا رواج 1 ار و او ب حا 
شرط يرجع إلى فعل الله تعالى مثل القدرة و 1 ان 
وشرط يرجع إلى كسب المكلف كالطهارات 5000 
هل يجوز تعليق المأمور به بشرط مستحيل؟ 270010 
مذهب المصنف أنه لا يجوزء وإن جاز تكليف المحال ا 
مذهب البعض أنه يجوز ا 0 


رأي القاضي أنه لا يصح متعم قا أي ا طن وأو نه سجاه عام اا اماك 
ليلكا ذهب زليه المضنت 110 


١‏ .ةوه .6ه 


ه.ة 6 .66م 


فعا م .و واه 


2002 2 2 2 


.فاع .هماه 


٠. ٠و. .مه‎ 


023 002 5 5 5 


ققاع مد عام 


.مام 6 . هو 


(07) فصل 
(في الفرق بين الشرط الشرعي والشرط اللغوي) 


المراد بالشرط عند أهل اللغة ل 
المراد بالشرط عند أهل الشرع 101171111111000 


(5/ا) فصل 
(في أن من شرط الشرط في الفعل المستقبل تقدير استقباله) 


الفعل المستقبل إذا علق على شرط لزم أن يكون الشرط مترقباً في الاستقبال . 


توضيح هذا القول بالمثال ع امضو ا اموق اطق ار ا اس ا 

(07) القول في الأمر إذا تكرر هل يقتضي تكرار المأمور به 
من قال بالتكرار في الأمر المفرد به في هذه الصورة 527011 
من قال: الأمر المفرد لا يقتضي التكرار اختلفوا في هذه الصورة --- 
إن ورد الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول وهما مخالفان في 

الجنس يعمل بالأمرين بالاتفاق م اسان و 
محل الخلاف : إذا كان الأمر الثاني مثل الأمر الأول 500 
مذهب الأكثرين أنه يحمل على اقتضاء التكرار كل ونم ون ل ا 
مذهب أصحاب الوقف ا 
قول القاضي: إن اقترن بالأمر الثاني ما يمنع حمله على التكرار» 

لا يحمل عليه ا ل ع ا 
المانع عن التكرار على أربعة أقسام بز 1[ 1 111010( 
الأول: أن يكون العقل مانعاً عن التكرار 2ض 
الثاني: أن يكون الشرع مانعاً عن التكرار 100 
الثالث: أن يكون الأمر متضمناً استيعاب جنس المأمور به 5-0 
الرابع : قرينة حال تنبىء عن التأكيد م با مود ا 


ومن هذا القبيل عهد سبق بين الامر والمأمور با بل ننوبتئق وم هن مم ا كبو لور و ا اه 
ومنه تعريف ثانى الأمرين دون الأول (ت) 2100011 


قول القاضي في أحد جوابيه: إن تعرت الأوامر عن قرائن التأكيد تحمل 


على امتثال متعدد 001111711 


الأصح عند المصنف: أن يثبت الامتثال مرة واحدة» 


ويتوقف فيما عداها نقل هذا القول عن القاضي 00 
هل يفرق بين الأوامر المتعاقبة وبين أن يتخلل بينها أزمان 5000 


يحتمل الفرق بين أوامر الإنسان فد اكه ج مصا ري رط ق او وا ا رل ل ةموما قل اه فح 2 
لا فرق بين أوامر الله المتعاقبة» وبين الواردة بعد مدة 52000001 


كلام الله واحد لا يتصف بالتبعيض اط 1ق ا ور ون إن ا ل د اج ال 
بيان فساد هذا القول (ت) ا ا ا 
استدلال القاضي للرأي الأول وان أ م جد اوس ا ا 
إيراد القاضي على نفسه سؤالاً» وإجابته عنه ل ا ين 
معارضة المصنف لرأي القاضي انان وا للخ بوي ا بج واو ا ا 
اعتراض على المصنف بإلغاء الأمر الثاني والجواب عنه س1 
اختيار المصنف الوقف في الأمر الثاني ادو ارج نج امو و 1 1 1 
جواب عما قاله المصنف (ت) ا 00 


00730 ار ارال كي ابورا اين 


الخلاف ليس مع من يقول: الأمر يقتضي التكرار جم ل كهام م م 4ن : 
القول بالتكرار يستلزم الفور 2111111110 
نقل هذا القول عن معظم الحنفية واشكاة اوخ اسن ا ا ا 
الصواب أنه قول بعض الحنفية (ت) اا عدوت بار بر و 1 


مذهب الأكثرين أنه يقتضي الفور 0 


تنبيه على عبارة يتداوله الأصوليون ا 
مذهب البعض: الوقف في الفور والتراخي ا 0 
إيطال القاضي القول بالوقف في هذا الباب 5 
تصحيح المصنف لما قاله القاضي لحك احا م اب ع لس 
اختيار المصنف في البرهان قول المقتصدين من الواقفية (ت) 
الواقفية على فرقتين في هذه المسألة مد وتاي ل بدي 
الصحيح إبطال الفور والوقف اد ل 0 
رد المصنف على القائلين بالوقف 5 
رد بعض الأصوليون على القائلين بالوقف 520000 
رد بعض الأصوليون بقصة بني إسرائيل على القائلين بالوقف 
الدليل على بطلان القول بالفور ا 2 
رد القول بالفور بأن اللغات لا تثبت إِلاّ نقلاً 20001 
رأي المصنف أن الأمر يدل على الامتثال المجرد 1 
رد القول بالفور بحسن الاستفصال 0000 
تمسك بعض الأصحاب على القائلين بالفور بحجج ضعيفة . 
شبهة القائلين بالفور ا ا 
الاستدلال بتعصية من أخر عن أول وقت الإمكان» ومات . . 
جواب المصنف عن هذا الاستدلال ا 
الفرق بين الفرض والنقل اا ا 00 
الدليل على اشتراط العزم في الفرض 0 
شبهة أخرى للقائلين بالفورء والجواب عنه بغ م 
شبهة أخرى لهمء والجواب عنه ا 
وجهة القاضي في إدامة اعتقاد الوجوب 0000 


5 007 7 5 2 2 - 3 


007 0 2 2 2 0 


25 05 0 2 2 2 0 


هه واه ود و وا . ٠.‏ 


اها ةا .ا واه و66 


5 2 0 0 2 2 0 


وهاه و وا .م م ٠.‏ ه. 


2 25 2 2 2 2 


5 07 5 0 3 0 5 


و6 اه ...6 6م66 . 


وى .ا .ا .ا .ا م هد ه 


عه ىد ىا و وام ٠.‏ ., 


هلعا وا وى .و وام وه ه 


فادها »ع .اواو و وام 


ليس للقاضي نص في هذه المسألة ام ا وم 
النهي يتضمن الكف على الفور ل اواومة جو دإ للع اوم اول خه اودوا أ 
دليل آخر للقائلين بالفورء والجواب عنه اد 


() فصل (في الواجب الموسع) 


حكم من أخر الحج حتى مات 5 ا قف > لانو د ل ب ل اكز 


عام .و و .امه 


وى مه .م .6م 


هه هاء ا و وه ها م 


رأي بعض الفقهاء أنه يكون عاصياً من أول وقت الإمكان إلى الموت . 


ميل الجويني إلى ذلك في البرهان 11000 
رأي بعض الفقهاء بأنه يكون عاصياً بآخر سني الإمكان 1 
تفريق أكثر الفقهاء بين تأخير الصلاة» وتأخير الحج 900 
تعصية من أخر الحج من أول وقت الإمكان إلى أن مات ... 
لا يعصي من أخر الصلاة ومات في وسط الأوقات 20 
اختيار الجويني في البرهان هذا التفريق (ت) 0101000 
وجه الفرق بينهما (ت) 2111011111 
تعصية بعض الفقهاء من أخر الصلاة ومات في وسط الوقت . 
قول المصنف : أن هذا القول بعيد جداً 070000 


مذهب المحققين أنه لا يموت عاصياً إن كان عازماً على الفعل 


القول بجواز التأخير بشرط سلامة العاقبة» والجواب عنه . . . 
التكليف لا يكون إلا يما يمكن العلم به 0 
متى يكون التراخي مضيقاً؟ ل 
إذا غلب على الظن خشية الفوات يصير مضيقاً عند البعض . . 
قول المصنف: هذا القول ليس ببعيد ا ا 
التعزير إذا أدى إلى الهلاك هل يضمن؟ مطامط بدح 1 


ه.ا ع ها واه م6 ., 


هو وا فا .د .د وا مه 


ولع .د ما و و .6 


١ه‏ ها هد وام وه ٠.‏ 


ه.ا وام .د و .6ه 


م م 86م .د هه ه. 


() فصل (في تعيين وقت العبادة الموسعة) 


التراخى لا يتصور فى العبادة المستغرقة للأوقات 10 251101 


اختلاف العلماء في وقت وجوب العبادة غير المستغرقة للأوقات 


رأي بعض الحنفية أن الصلاة تجب بآخر الوقت وم م م 
رأيهم أن الصلاة لو أقيمت في أول وقتها تأدى الفرض بها .... 
ميل إمام الحرمين في البرهان إلى هذا القول (ت) 5000 
رأي بعض الحنفية أن الصلاة المقامة في أول الوقت نافلة 50-6 
رأي بعضهم أن الوجوب فيها مرقوب 3 01 


رأي بعض الفقهاء أن الصلاة إن أخرت عن أول وقتها كانت قضاء 


نقل مثل هذا القول عن مالك ا ا ا 1 


نقل المصنف عن مالك والشافعي أن الصلاة تجب في أول الوقت 


ولا تتخصص به قح لعو ا "اح وز الو هتفه حيو نهد “له الوح تاد عو واوا د ا 


.ما هام ه. ه 


.م6 .6 .ا ها. 


.6ه مه .٠ه‏ .و ٠‏ 


.قاع 6ه هه 


مم6 مث .هث066ام 


...6م66 .66م 


>65 


تأخير الصلاة عن أول الوقت لا يجوز إلا بالعزم على الفعل في المستقبل . . . ٠.‏ 4" 


مذهب مالك والشافعي هو الصواب في المسألة 2 
الرد على الحنفية ال 
اعتراض الفقهاء على الحنفية توس واسودسور و وو ع ال ا 
الرد على القول: أن الصلاة في أول الوقت موقوفة 20000 


وه ٠.‏ .6 .ىاه 


...ا مد فاه ه. 


66م مداه هم 


٠ 6. ٠.6.‏ ه. 


الرد على من يقول: أن الصلاة لو أخرت عن أول وقتها كانت قضاء 


تصحيح مذهب مالك والشافعي ا 
اعتراض على القول بالوجوب في أول الوقت» والجواب عله .. 
يتعين الفعل في آخر الوقت 1 


على .ام عام 


02 05 02 7 5 


.6م هه ها هه 


لحان 


(19) فصل (في توقيت العبادة بوقت لا يسعها) 


لا يجوز تأقيت العبادة بوقت لا يسعها قافا قا ةقاعا ةد ةد فد قافا قامامانا ران .امام 
اعتراض بفرض الصلاة على من أدرك قدر ركعة من أصحاب الضرورات 3 
جواب المصنف عن ذلك ان !لفان ا وا( لق رقار ر10 لس فر ف ف لد 10 ال ب اهل إل كار او ل يميا 


(6) القول في 
ورود الإيجاب المتعلق بأشياء على جهة التخيير 


حكاية الاتفاق على جواز ذلك 00 1 
استدلال المصنف على الجواز 0 
استدلال المعتزلة على الجواز بالمصالح ا 
يجوز تكليف كل ما يجوز اكتسابه 20000 
التخيير قد يتعلق بالمتضادين يستحيل الجمع بينهما عقلاً 5 
التخيير قد يتعلق بمختلفين يجوز الجمع بينهما عقلاً وسمعاً 50000 
التخيير قد يتعلق بمختلفين يجوز الجمع بينهما عقلاً وشرعاً 22 
التخيير قد يتعلق في الإلزام بشيئين ويتخصص أحدهما بزيارة وندب ... 
أمثئلة كل منها ع # مشت ديق ليام طواواء او شفع لا ماسو 
معظم العبادات في الشرع على التخيير كس اع اما الو 11 
وجه التخيير في كفارة القتل لد اي ول نوص برقي امو و قن ا 
وجه التخيير في رد الوديعة لوخدو اق تر م أ لقو نوم عون 


الواجب مما وقع فيه التخيير واحد لا بعينه اما ا ا 
المراد بقوله: «الواجب واحد لا بعينه» كاه لافطا واس ل ا ا 1 
نقل المصنف عن الجبائي وابنه أن الكل واجب على التخيير (ت) .. . . 
تفسير أبي الحسين للقول: أن الكل واجب على التخيير (ت) 0000 
الاختلاف في كون الخلاف لفظياً أم معنوياً (ت) 51701 


؛ه 


رد المصنف على الجبائي وج وس ا م و مر 
تنبيه على التقديم والتأخير في العبارة (ت) 8 00001 
استدلال المصنف لما ذهب إليه او 
استدلال الفقهاء بقولهم: إذا عم الوجوب عمت المعصية .... 


استدلال الأصحاب بالخصال الثلاث في الكفارة إذا وقعت معاً 


جواب أبي هاشم عن ذلك فعا هد ها هد ها هاو هد هدو واقا فاه ها فاه ها مه 5 
من أصل المعتزلة ما اتصف بالوجود لا يوصف بالوجوب .... 
لا يتعلق التكليف بالشيء مع حدوثه فاع افع اا ل ل ا 
جواب المصنف عما قاله أبو هاشم لماه اط م ا 


استدلال المصنف لما ذهب إليه ناد اساوان لاب ا 
شبهة المخالفين قط نض اسان اموا الخد مدع اسه 
وجوب واحد لا بعينه يؤدي إلى تكليف ما لا يتميز 0 
جواب المصنف عن ذلك ا 010 
قول بعض المعتزلة : التارك يعصي بترك أدونها متم ف اموقه 
دليل أبي هاشم» والجواب عنه و خم مار ف ل 


إلى تحريم الإتيان بالكل ل ا 
ما ألزم المصنف على المعتزلة غير لازم عليهم (ت) 55070 
شبهة أخرى للمعتزلة» والجواب عنها ا 00 
العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه 11000000 
العلم بالمعلوم لا يقتضي منافاة التخيير ال ا ا 


6م .ا . م6 .م ٠‏ 


6 .ا م .د ٠.‏ همه 


ووا ةا مه 6 . ٠‏ 


قولعا. .6 .6 ٠‏ هه 


وى .و66 6. 


و .ا واه 6 . 


ولواء ا .ا مد اماه 


6 6م 6م م6 .م 


.م مه ه. 6 ٠‏ 


2 05 05 07 7 7 3 


.وم .6ه 96م 


٠ ٠. مامه 6 .ة‎ 


ولمقا فى .6 06م 


١م‏ ام مدا ماقام 


)8١(‏ فصل (في مراد الله تعالى من الأشياء المخيرة) 


إذا حنث المكلف. ولزمه إحدى ثلاث خصالء. فما مراد الله منها؟ 
الإرادة لا تطابق مواقع الشرع نا و ل ا 
كل حادث مراد لله محظوراً كان أو واجباً 00000 
كل ما علم الله وقوعه من العبد فهو مراد ا 000 
كل ما أراد الله وجب إيقاعه ا ل 0000 
رأي المعتزلة في مراد الله تعالى فين ره او ا 1 
إذا تعلق التخيير بخلال يستحب جمعها فكلها مراد لله 0000 
وإذا تعلق بخلال يحرم جمعها فواحدة مرادة» وجمعها مكروه لله 

قد تكون واحدة مرادة» والباقية لا مرادة ولا مكروه فم امت 
إيضاح ذلك بالأمثلة 0 
الإرادة تتعلق بكل الكائنات اج م ارقف رن ب 0 


(45) فصل (في شرائط التخيير) 


التخيير يتعلق بشيئين متبائنين متميزين مما واج وا الو مام و 1 
التخيير يثبت بشرائط ولط لجنم تعد را دوه ترام م ار د 
منها: أن تكون الأشياء المخيرة مميزة 15 ان ا 
ومنها: أن يتمكن المكلف من العلم بتمييزها ايا مر ا 
ومنها: اتحاد وقت الأفعال 0 زؤز[ # [ز 5 1 11111101010( 
ومنها: أن تتساوى صفات الأشياء المخيرة في حكم التخيير 3 
تفصيل القول في ذلك (ت) بجوف واب و ب و ا 
اعتراض على اشتراط التساوي, والجواب عنه 19 ظ25 
المراد بالتساوي 0ن أرق ف وار نه 1 اماو لاما اواو 3 


.اما ها واه 


هوا ها .ع و6 .وى 


و6 م 6 .6ه 


| م6 .د .د ٠.6‏ 


ل 2 2 5 005 35 


.6م .ا هاه 


(*8) القول في أن الأمر هل يقتضي أجزاء المأمور به؟ 


الخلاف فيها بين الجمهور والمعتزلة (ت) وا سمه مم اا الم 
سبب الخلاف راجع إلى تفسير لفظ الأجزاء والقضاء (ت) كردن نعي ديام 
تصوير المصنف للمسألة بحيث لا يبقى الخلاف معه ا ا ل تي ل 
يجوز ورود الأمر بمثل ما أقدم عليه المأمور ثانياً ون ل قوم 
هل يجوز ورود الأمر بقضاء ما فرغ المأمور منه؟ [[ز [ ز[ [ 0 0 0 0 0 000 
جواب المصنف عن ذلك ا ا ا ا رسن 
الأمر الوارد هل يجوز أن يقتضي الفعل مرتين؟ واه او ال ا ا 
الجواب عن ذلك وي الك 
إذا أخلَ بشيء من الصفات الواجبة لا يكون ممتثلاً . . تلحو و و الك 
الأمر إن لم يكن مقيداً بوقت. وأخل في الامتثال فئفس الأمر 

يقتضي منه الامتثال او ع عام اق الود ا م ا 
وإن لم يكن مقيداً بوقت» وأخل في الامتثال» ثم خرج الوقت» 

فلا يثبت القضاء إلا بأمر جديد ا 000 
هل يجب القضاء على من صلى وهو غير واجد للماء والتراب؟ ون 
تفصيل القول في ذلك(ت) ال ان 
الأمر المؤقت لا يقتضي إعادته بعد انقضاء وقته ا ل م م 
الفرض المطلق لا يتحقق القضاء فيه 00 
اعتراض بالحجة الفاسدة» والجواب عنه م ا 0 
اعتراض بأن العبادة قد تختل بما لا يتعلق التكليف به» ثم يجب القضاء .. 8868 
جواب المصنف عن ذلك ح ا خف لاوطو واوا وو فار قو نئي م قم 


) فصل (هلن الأمر بالشيء يقتضي جوازه) 
إطلاق أكثر الفقهاء والأصوليين أن الأمر بالشيء يقتضي جوازه أن 


/ا5ه 


إنكار القاضي على هذا الإطلاق خرن نه 


هذا الإطلاق يجر إلى القول: أن الواجب مباح اي 
إذا ثبت الوجوب بأمر ثم نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟ .... وين 
جواب المصنف عن ذلك ا ا بارس 
سؤال: إذا نسخ الوجوب هل يبقى الندب؟ والجواب عنه ا ل اق 
قول بعض الفقهاء: الأمر الموجب يقتضي جوازاً 50 ا م 
قول هؤلاء: إذا نسخ الوجوب لم يبقى الجواز متايه مه ل الطوواد او ام 


(8) القول: إن الكفار هل يخاطبون بفروع الشرائع؟ 


الكفار مأمورون بمعرفة الله تعالى ا ا ا ل 
قول بعض المبتدعة: أن العلم بالله يقطع اضطرار فلا يتعلق التكليف به 0 لطن 
قول البعض: إن المعارف كسبية» ولكن لا يتعلق التكليف بها لاسي أل 
زعم الجاحظ : أن العلم يقع من طباع نامية م اوم ا 1 ا 
اختلاف العلماء في كون الكفار مخاطبين بالفروع 0 
رأي البعض أنهم غير مخاطبين بالفروع اا 
رأي الأكثرين أنهم مخاطبون بها اا 
أقوال أخرى في المسألة (ت) 11 ا اا 
تكليف الكفار بالفروع لا يجب عقلاً ا 
الحائض لا تجب عليها الصلاة مدو ل لوقا عمط ود امو ا اس و 
تكليف الكفار ثابت شرعاً 1 ااا 0 
رأي البعض أنهم غير مخاطبين عقلاً لبو وا ا ا ا ام 
رأي البعض أنهم غير مخاطبين شرعاً 11 اا 
رأي المصنف أنهم مخاطبون شرعاً ا م 
استدلال المصنف بقوله تعالى: #قالوا لم نك من المصلين» ا 1م 


4ه 


اعتراض على ما استدل به المصنف» والجواب عنه اا وو و م ا 


جواب المصنف عما قيل: أن معنى «المصلين» المصدقين 0 
استدلال المصنف بقوله تعالى: #ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» 21017 
رأي ابن برهان أن المراد بالزكاة في قوله: #الذين يؤتون الزكاة# : 

هلا إِله إلا اه» (ت) 1000 
الجواب عما ذهب إليه ابن برهان (ت) 00 
اعتراض على ما استدل به المصنف, والجواب عنه ا 
استدلال الأصحاب بقوله تعالى: #لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» . 
اعتراض بأن هذا استدلال بالظواهر المحتملة في مسألة قطعية 0 
جواب المصنف أن المسألة لها طرفان اا 0 
أحدهما: تجويز خطابهم عقلاً» فهذا لا يثبت إلا بالقطع 5200 
الثاني : تقرير خطابهم شرعاء فهذه مسألة اجتهادية ل ل 
نسبة هذا القول في البرهان إلى القاضي ومخالفته (ت) 0 
الدليل المرتضى عند المصنف ا ااي ا 0 
كل ما جاز اكتسابه جاز تعليق التكليف به ا 
اعتراض بأنه لا يتصور منهم العبادة مع الشرك» فكيف يكلف بها 550 


إلزام المصنف على هذا القائل بأن لا يخاطب الدهرية بالإيمان بالرسل . 
الجواب السديد عند المصنف أن الكافر يتصور منه التبليغ إلى العبادات . 
قوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت# شامل للكفار 00# 
اعتراض على المصنف بأنه كيف يصح الاستدلال بهذا مع نفي صيغة العموم 


جواب المصنف: إذا نفينا صيغة العموم جعلنا اللفظ الوارد في 


صلاحه للكفار كصلاحه لغيرهم أ سحت الو الس ا 
الاستدلال بقياس الأمر على النهي م ا مانتو وا 11 


القول بأن توجه النهي يصح لتصور الترك منهم 00 
مغارضة المصنف لهذا القول بالمجنون 000 
تنبيه على سقط في النص لوي ا ةنورملا رجو لوق ا ا ا 1 
اعتراض بأن لو وقع تكليفهم بالفروع لوجب عليهم القضاء (ت) 1 
الجواب: أن الشيء لا ينبىء عن وجوب قضائه دعي اخ ماد واس من 
القضاء يثبت بأمر جديد 11111 
الجواب : الثاني : أن الحائض لا يجب عليها آداء الصوم» ويلزمها القضاء . . . 
وفوات الجمعة لا يوجب قضاءها ا ووو اج مدن اا 
توفيق النووي بين قول الفقهاء: لا يجب على الكفارة الصلاة» 

وبين قول الأصوليين بوجوبها (ت) أ 55صظ5 
مراد الفقهاء أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم (ت) 2101116ظ2ظ 
مراد الأصوليين أنهم يعذبون على تركها في الآخرة (ت) 0 
قول الرازي: لا أثر لهذا الاختلاف في الأحكام الدنيوية (ت) ا 
معارضة الزركشي لهذا القول (ت) ا 


(85) القول في أن الأمر يتناول عند إطلاقه وانتفاء 
سمات الخصوص منه الذكر والأنثى والحر والعبد 


الخطاب المطلق يشمل الأحرار والعبيد آزة[ز[ ز[ز[ [ |[ 1[ | [|ز[ز[ز ز[ [ [ 1 1101111 
قول بعض العلماء: أن العبيد لا يدخلون تحت الخطاب المطلق ا 
رد المصنف على هذا القول ا ا 000 
دليل القول الثاني: أن العبيد مستحقون لملاكهم؛ فهم مستثنون 200 
جواب المصنف: نحن نخصص فيما خصصه الشرع» وأخرجه من التكليف 

وكلامنا فيما لم يقم فيه دلالة تخصيص ا 


06: 


(40) فصل (في دخول النساء في جمع المذكر السالم) 


إن ورد لفظ وضع اللغة للرجال خصص بهم تطح ون اح نيه 1١‏ 
إن ورد لفظ مشترك مثل «كل نفس» يحمل على الاشتراك 20000 
لفظ المؤمنين والمسلمين هل يتناول النساء؟ ل ل 
رأي البعض أن الجمع الموضوع للذكر ينطوي على الإناث أيضاً 0 
النقل عن الشافعي ومعظم أرباب الأصول أن مثل هذا اللفظ مختص 
بالرجال إلا أن تقوم دلالة الاشتراك 2117011111 
استدلال المصنف بأن العرب فصلت بينهما في الصيغ 521700 
استدلال الشافعي بقوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين» 507 
دليل آخر للشافعي 000026 اا 00 


اعتراض بأن أهل اللغة قد يعبرون عن الذكور والإناث بصيغة الذكور تغليبا . 
جواب المصنف : لو كان الذكور يشمل الاناث لما كان لذكر التغليب معنى . 


(46) فصل (في دخول النبي في الخطاب العام) 
إذا ورد خطاب عام» وليس هناك ما يخصصه بالأمة فالرسول وَل 


داخل في الخطاب 00002 00 
رأي البعض أنه يكِ لا يدخل تحت مطلق الخطاب العا ا ا 
آراء أخرى في المسألة اا 00 
استدلال المصنف على شمول الخطاب للرسول كَل 110000 
اعتراض بأن للرسول خصائص فلا يدرج حكمه في قضية الألفاظ العامة . 
الجواب : أن اختصاصه ببعض الأشياء لا يوجب عموم اختصاصه 0 


اختصاص المسافرين والحيض ببعض الأحكام لا يخرجهم عن 


عموم الألفاظ ا سه وول كب و لخر رمه بو الخ يه فر فاك و اوج اناو ا ام د زف لها له 


أهه 


الخطاب الخاص لا يعدي إلى غيره إلا بدلالة 00 
رأي البعض أن الخطاب وإن اختص به في الصيغة فسائر الأمة معه سواء . 
دليل المصنف لما ذهب إليه 7 ةآةءةءة ةز زذزذزذزذزذ د ذ د 00000005525 1 


فيحمل عليه كل خطاب امع كه لامكو جو ابه اه ا را و ا قات 
جواب المصنف عن ذلك وال ار" اجا انك واوا عل هك شه ف وق ا مول لول قا للا ان 


)9م القول في أن الأمر بالشيء نمي عن ضصده 


ووجه الخلاف فيه 


كلام الله واحد يتصف بالأمر والنهي والخبر 151571110111 
الخلاف في أوامر الناس فج بو ف و لاسو ل ا ب 
القائلون بالكلام النفسي قالوا: إن الأمر بالشيء نهي عند ضده ا 
القائلون بالكلام النفسي على ثلاث فرق في هذه المسألة (ت) 000 
الأول: أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده (ت) ابم د :1 
الثاني : ليس عين النهي عن ضده؛ ولكن يتضمنه (ت) وس ا 
الثالث: ليس عين النهي عن ضده. ولا يتضمنه (ت) 525000 
القائلون باللفظي قالوا: أن الأمر بالشيء يتضمن النهي من طريق المعنى . 


عبر القاضي أن الأمر بالشيء فهي عن أضداد المأمور به 


وبدل القائم مقامه إن كان ذا بدل 0 01 


نقل المصنف عن كافة المعتزلة: أن الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده 


تنبيه على أنه ليس مذهب جميع المعتزلة (ت) 000*ظ5ظ5ظ 
اختيار إمام الحرمين مذهب المعتزلة في البرهان (ت) 127 
رد المصنف على المعتزلة ل ل ل 


كلام الله قديم واحد يتصف بالأمر والنهي فاقاقا ف ةدءد ةد عا هام ةا ماما امام ماله 


تعويل القاضي على أن الموصوف بكونه آمرا بالشيء منعوت بكونه 


ناهياً عن أضداده طن دوي أل امزح ا را وال كدو وم اا 2 
مثاله : إذا قرب جوهر من جوهر وبعد من غيره» فعين قربه 

مما قرب مئه بعد مما بعد عنه كع جاه ووه اك فم نه لماه تورف جو خا 
شبهة المخالفين ا 0 
لفظة الأمر تخالف لفظة النهي فوصف الأمر بالنهي وصف للشيء بخلافه 
جواب المصنف عن ذلك ف ا ا ا م 
اعتراض بأن الأمر لو كان نهياً لجاز أن تكون القدرة على الشيء 

عجزاً عن أضداده ع ان اتنقة ل او سا ا عار وب ناح 
جواب المصنف عن ذلك ا و م ا ا 


اعتراض بأن جعل الأمر نهياً تعليق لوصف حادث بمتعلقين» 


والوصف الحادث لا يتعلق بمتعلقين 0 
جواب المصنف أن الوصف الحادث قد يتعلق بمتعلقين 10 


اعتراض بأن الأمر بالشيء لو كان نهياً عن أضداده لكان النهي عن 


الشيء أمرآً بأضداده و م ب ماب ا مل ود 1 
جواب المصنئف عن ذلك طخ ليل عام ا طعا هج و ءاي قر وا بل ف بور مه جمد 


(40) القول في معنى فوات الفعل الموقت وإعادته. 


وكون القضاء فرضاً ثانياً 
الفوات يتحقق في فعل موقت بوقت محصور حك ونا وده طانم ابلا حل اورم ل 
تعريف الفوات ااا اااااا 2 
تعريف الفائت عا مركم الزن رع انر امنأ لطر ارو بو لل لاز 11م روه اواو اد ول ا ا 1 


ما وجب على الفورء ولم يحدد في الأمر بوقت فإذا أخر المكلف 


مقصراً يتحقق الفوات عند القاضي ا 100ص 
تمثيل هذه المسألة (ت) خد اواو 114 اوسن و ده مان ولد عا بجو 
ما ذكره القاضي مستمر على منهج الأصول» ومخالف لإطلاقات الفقهاء . 
تصويب إمام الحرمين لرأي القاضي ا و د 
تعريف القضاء ا ا 00 
القضاء يتحقق إذا انقضى وقت الأداء على من كان ملتزماً له فيه 00 
إطلاق الفقهاء اسم القضاء على من لم يكن من أهل الإلتزام وقت 
الأداء تجوز فووا اتناو وني بو ا مخ و 
الخلاف في ذلك (ت) اميك ب ور لومب نوكيا ور رق ا ل 
تعريف الإعادة لوجع وس الو بطر ا او الاو ار اوه وأيوز اح اينما مويه او 
إطلاق الفقهاء اسم الإعادة على القضاء تسامح ا 1 
)9١(‏ فصل 
(في حكم الحائض والمسافر والمريض في الصيام) 
مذهب البعض أن الصيام يجب على الحائض في زمن الحيض 50 
رد المصنف على هذا المذهب اا 01 


اعتراض بأن الأمر بالصلاة متوجه على المحدث» ولا تصح منه مع حدوثه 
جواب المصنف: يتصور من المحدث التسبب إلى رفع الحدث». 


بخلاف الحيض ل 0 
اعتراض على المصنف بوجوب القضاء على الحائض 110000 
جوابه أن وجوب القضاء لا يلتقي من وجوب الأداء 0 
القضاء لا يثبت إل بأمر جديد 000 
اعتراض بأن اسم القضاء يطلق بعد فوات واجب 01111ظ2”ظ 


6ه 


جواب المصنف : أن هذه عبارة الفقهاء 0 
اسم القضاء ينقسم فيطلق على فوات واجبء وقد يطلق على فوات وجوب . 
اعتراض بأنه يجب عنها نية قضاء الصومء وهذا راجع إلى الحكم 0 
جواب المصنف: المقصود من النيات التمييز في العبادات 00 
من الفقهاء من لم يجعل للفظ القضاء والأداء حكماً ااام لمارا رايم 
-. حكم المسافر في الصيام اس ع مم ب 
حكمه في الصيام حكم الصلاة في أول الوقت كح لاون كمد ادا ب 
رأي الغزالي في المسألة (ت) مقا نواد التو لاطبا امسا 
' حكم المريض في الصيام اتوك نل الور ةحرم لي 
إن كان يتصور منه الصيام فحكمه حكم المسافر 5 سش2ظ( 
| إن لم يتصور منه الصيام فلا يتعلق التكليف به كالحائض 10000 
تفريق بعض الأصوليين بين المريض والمسافر “ا لوكو سي ا 0 
ميل القاضي إلى هذا القول في بعض كتبه م ا ا ا 
قول المصنف : والصحيح غير ذلك ايض او وق موف بق ا ا 


00 فصل (هل القضاء بالأمر الأول أم بأمر جديد) 


مذهب البعض أن القضاء يجب بالأمر الأول اخ لام ةا فر ا ا 
مذهب المحققين أن القضاء يجب بأمر جديد لوانتتو اليو مت وت 
استدلال المصنف للقول الثاني » والرد على المخالفين [ ز 0010111111 


(9) القول في أن الخطاب المواجهين مقصور عليهم 
إل أن يقوم دليل على دخول من بعدهم فيهم 


الخطاب الوارد في عصر الرسول يكل مختص بأهل زمانه ا 1 
إجماع المسلمين على تعدية الخطاب من السلف إلى الخلف ا 


هل خطاب الرسول و لواحد من أهل عصره يعدي إلى غيره؟ 0 


لكت 


إن قامت دلالة على تعديته إلى غيره يعي» وإلاّ فلا ا ل 
رأي بعض العلماء: أن خطاب الواحد خطاب للكافة 1 12101111 
اختيار إمام الحرمين هذا القول في البرهان (ت) 1 210011 
دليل هذا القول من الكتاب» ورد المصنف عليه 000 
دليل هذا القول من السئة» ورد المصنف عليه ا 1 
أخبار الاحاد لا يسوغ التمسك بها في إثبات الحجج 1110 


في بعض المواضع ذ[1ذ [ز[ [ز1 1 ز[|ز[ز[ ز[ [ز |ز [ز[ [| | [زؤز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 001111 


رد المصنف: إن التنصيص على التخصيص لا يوجب تخصيص 


العموم عند الإطلاق عاج اده لا ص هن أ مما عالق 1 ف 10 مق ا أ 1 لعا اي لوه 
تحقيق إمام الحرمين لهذه المسألة في البرهان (ت) 20000 


(44) القول في أنه هل يصح علم المكلف 
بأنه مأمور بالفعل؟ 
إجماع الأمة على أن الأمر إذا اتصل بالمكلف ولا مانع يمنعه من الامتثال 


فيعلم أنه مأمور بالأمر موعلا ساس وق سوبا او أل وو مادو لاق مر ان 


المأمور يعتقد كونه مأموراً في الثاني والثالث من الأوقات المستقبلة 
قول القدرية: لا يصح علمه بتوجه الأمر عليه إلا بعد الإقدام على الامتثال 


أو بعد مضي وقت يسعه 4 اوراز ل م وج ابر او ا 
أصل المعتزلة: أن الأمر لا يتضمن إيجاب الامتثال مقترناً به 5ك 
أصل المعتزلة : المكلف في حال حدوثه لا يكون مأموراً به . . . . . . . . . . 
أصلهم أن الوجوب يتحقق فيما سيفعله في الثاني» ولمن يتحقق 

استيقانه لبقائه و ا ا ا او ب ا و 0 
اختيار المصنف أن المكلف يعلم كون نفسه مأموراً ل 
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استدلال المصنف على المعتزلة ااا 


تمسك القاضي بنكتة أخرى الم ور ا ا ا 
سر مذهب المصنف في هذه المسألة سكيم او 
ما استدل به هنا نسبه في البرهان إلى القاضي وخالفه (ت) 500 
اختيار المصنف في البرهان مذهب المعتزلة (ت) 013110111150100 
استدلال المصنف لما ذهب إليه ا 0000 
لا فائدة فقهية في الخلاف في هذه المسألة (ت) 0000 


(45) القول في جواز كون الأمر مشروطاً 


ببقاء المأمور على صفات التكليف 

ورود أمر بشرط المكلف على بقاء صفة التكليف يصح إذا كان 

جاهلا بالغيب بالاتفاق اع ا ل ا 
الخلاف في ورود مثل هذا الأمر من الله تعالى 25071111 
جائز عند الجمهور خلافاً للمعتزلة م 0 
الدليل على تجويز الخطاب ا لور و ا ا ا ا 
هذه المسألة مبنية على ما قبلها ا ل ا 
يقطع المكلف بالتزام ما كلف مع التردد في حكم العاقبة ش152 
اعتراض بأن الامتثال لا يكون إلا مع الإمكان فلا فائدة في تقييد الخطاب بهء 

وجواب المصنف عنه عدي توا احا افد لسرم لك لا كما مداع 


(45) القول في أن الأمر بالفعل 
هل يتعلق به حال حدوثه؟ 
الفعل مأمور به في حال حدوثه ا ا 1 
الأمر قبل الامتثال أمر إيجاب» ويتضمن الترغيب لخي ا 


باوه 


الأمر بعد الامتثال يقتضي كونه طاعة 00 ش((إظ(/ 
رأي البعض أن الأمر قبل الامتثال أمر انذارء ووقت الامتثال أمر إيجاب . . 
إبظال المصتف هذا القول 000 
اختيار المصنف تحقيق الوجوب قبل الحدوث» وفي حال الحدوث 06 


الوجوب قبل الامتثال يقتضي الترغيب» وبعد الامتثال يقتضي كونه طاعة 


رأي المعتزلة أن الفعل في حال حدوثه يستحيل أن يكون مأموراً به 0000 
اختيار إمام الحرمين هذا المذهب في البرهان (ت) 0 
رأي بعض المعتزلة أن الأمر لا يتقدم على المأمور به أكثر من وقت واحد . 
رأي أكثرهم: يجوز تقدم الأمر عليه بأوقات 0 


اختلافهم في أنه هل يشترط بقاء المكلف على صفة التكليف في جميع 


الأوقات المتقدمة» أم وقت الحدوث؟ 9 ش12 
هل يشترط تقدم الأمر على المأمور بمصلحة زائدة؟ اختلافهم في ذلك . . . 
قولهم مبني على الصلاح والأصلح كا شيج بع المت ار مع 0 
رد المصنف على أقولهم وجا اب ا نمة ع ورقاة جه وق نيان 1 لوم و و تا 
اعتراض إمام الحرمين في البرهان على ما استدل به هنا (ت) 00 
المأمور لا يخلو إما أن يكون موجوداً أو عدماً 11 
العدم هو الانتفاء» والانتفاء لا يكون مأموراً به ا ا 


الرد الثانى على المعتزلة 0 
الحادث إما أن يتصف بالطاعة أو لا 0 
يستحيل أن يتصف بالطاعة وهو غير مأمور به وأقافدا فد ةد هد قد هد قاقد ةد د.ا .ام .ا مان 
جواب الغزالي أنه يمكن إيقاعه بطلب سابق (ت) ماج عه اا و اه 


دليل المعتزلة أن فائدة الأمر الحث على الفعل» فإذا وجد فلا فائدة 


في الحث عليه علي الل ساس اب وه اود ووه جور ام اد 


جواب المصنئف أن للأمر فائدتين 571 


90 فصل (في الأحوال) 


أمر الله يتقدم على وجود المأمور به تن اسه و ا ع تا 
الأمر الصادر منا يستحيل بقاؤه ااا 
إذا تقدم أمرنا على المأمور به تم تعقبه المأمور به» فالأمر الأول 

لا يبقى إلى الحالة الثانية 1010 0 0 0 10 
أن تحقق أمر مقارن لهء فهو أمر متماثئل للأول و دو اام لا 
لا يتصور إعادة الأمر الأول في الحالة الثانية و لعا اا ل 1 
تتصور الإعادة عند تقرير ثلاثة أحوال 2[ 1[ 1[ |[ ا ااا1000 


يوجد الشيء في الحالة الأولى» ويعدم في الحالة الثانية» ويعاد في الثالثة . "40 


إن تقدم أمرنا بالفعل ثم تحقق المأمور به ولم يقارنه أمر آخر مجدد 


فهل يقال: أن الأمر الأول كان أمراً في وجوده ا ا الاي 
رأي البعض أن الأمر الأول كان أمراً في وجوده يلا 
إيطال المصنف هذا القول 151 1زؤ1[1[ز[ز[ؤ[ [ [ [ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ 0 
يستحيل كون الفعل مأموراً به مع انتفاء الأمر او تخ وس ل ا 
لا بد أن يتصور أمر مقارن لحدوثه ااا 

(94) فصل (آخر في الأحوال) 

يستحيل صدور الامتثال مع الأمر من غير ترقب بالاتفاق اي 
لا بد للامتثال من ثلاثة أحوال: 00011 01 
الحالة الأولى: يقع فيها اتصال الأمر 0 اا 
الثانية: يقصد فيها المأمور إنشاء الامتثال» ويفهم قضية الأمر بام ا باع 
الثالثة: يوقع فيها المأمور به ا ا 
رأي بعض المعتزلة أن الامر يتقدم على المأمور بوقت واحد (ت) ا اع 


4ه 


رد المصنف لهذا القول 53351001000 


أمر المعدوم على شرط الوجود جائز ا ب نو قري ع ام 0 
رأي بعض الفقهاء أن الأمر قبل وجود المأمور أمر إنذار وإعلام 9 
رأي المحققين أنه أمر إيجاب على شرط الوجود 00000 
رأي البعض أن أمر المعدوم ممنوع ارو ع بج وذ ات 0/1 
كلام الله هل يتصف في الأزل بكونه أمراً ونهياً» أم يتوقف على 
وجود المكلفين نكر اناق ا ا را 
من جوز أمر المعدوم قال: إن كلام الله في الأزل أمر ونهي 50 
ومن أنكر أمر المعدوم قال: أنه من الصفات الاثلة إلى الفعل ... 
اختيار المصنف جواز أمر المعدوم على التحقيق بشرط الوجود .. 
إنكار المعتزلة ذلك ا مر م 
استدلال المصنف بأنا مأمورون بأمر الرسول كَلخِ ولم نعاصره . . . . 
جواب المعتزلة أن أمر الرب يتجدد علينا في عصرنا 1000 


الدليل الثاني: أن أمرنا للعاجز جائز بشرط القدرة فكذلك المعدوم 
الدليل الثالث: أن الأمر بالمعدوم جائز على تقدير الإيجادء 


فكذلك أمر المعدوم على تقدير الوجود ؤ271101010ض 


اعتراض بأن المأمور به لا يجوز أن يكون موجوداً بخلاف المأمور 


جواب المصنف عن ذلك جا مأر ا كام وان فى القانورع الو عاسو 
اعتراض إمام الحرمين على هذا الجواب في البرهان (ت) 1 
تمسك بعض الأصحاب بالوصية والوقتف ا 
الأمر بعدما عدم يستحيل تعلقه بالمأمور 11111111 
شبهة المخالفين سق زعي وو لقو ان قو تم و 


032 2 5 


.6م م06.٠‏ 


030007 2 - 3 


ه.ا عا واه 


.م06.٠‏ .6ه 


03053 5 - 3 


من تكلم بالأمر عدّ هاذياً م و ا 
جواب المصنف عن هذا و ا وان سس ا ل وا و مم مخ ا ا 2 
شبهة أخرى لهم الا اال اليو و ار لا الوروك رت بق اه لصح اد نه 
إجماع الأمة على أن المجنون غير مأمور به» فالمعدوم أولى 0 
جواب المصنف عن ذلك و موس ني يا افيه و اد سخ 


اعتراض بأن المعدوم وهو المنتفي» فقولكم: أنه مأمور 


أي أن المأمور منتتف 1 2210 
معارضة المصنف بمثله في المأمور به عند المعتزلة ا 
لا خلاف أن المعدوم مقدور ا ا م م ا 1 
المراد بكون المعدوم مقدورا ل ا 0 


)2660 فصل (تابع لما سبق) 


بموجود واحد فصاعداً الجا ثح مور اواج نولاج دامج فا نوا وف نه فق الام له 
رد المصنف على هذا القول ل 


باب يشتمل على أصول متفرقة 
شذت عنا في أحكام الأوامر 


)٠١١(‏ فصل (في إيجاب ما يتعلق بغير المأمور) 
إذا أوجب الله على رسوله فعلاً لا يتأتى إلا بغيره» فهل يكون ذلك 


نقل الإجماع على أنه يجب على غيره الابتدار لتحقيق الامتثال الإيجاب 


على غيره ليس من مقتضى الأمر قوع الكو و اا د حو ا لوا سه 
قول بعض الفقهاء : أنه من مقتضى الأمر 0 0 11771 


اكه 


رد المصنف على هذا القول 0 
رأي المصنف أن إيجابه على غيره ثابت بالإاجماع ا 


)٠١0(‏ فصل 
(في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية) 
الخلاف أن فرض الكفاية هل يتعلق بالجميع أم ببعضهم 50 
رأي القاضي أنه يجب على عين كل واحد اح 0 فوط ا 
آراء أخرى في المسألة (ت) ا 1 
وجه التسمية (ت) حو ل قا 4 ا رو ل < و وا أو جوع تدرو ولاه وبل باو لف ا قر 


الدليل على أنه فرض على الجميع 0000 
اعتراض بأنه لو كان فرضاً على الجميع لما سقط بفعل بعضهم 
إجابة ابن برهان عن هذا الاعتراض (ت) 500000 
جواب المصنف عن هذا الاعتراض 20 


)١(‏ فصل (في تعلق الأمر بالمكروه) 
الأمر المطلق هل يتعلق بالمكروه؟ 8 1# 
ما ثبت بعد ورود الأمر كونه مكروهاً فلا يتعلق الأمر المطلق به 
مذهب بعض الحنفية أن الأمر يتعلق بالمكروه 00000 
رأيهم أن مطلق الأمر يتناول طواف المحدث 20000 
رد المصنف عن ذلك ا ام و ل ل ل 


هولع »ا قاع .6ه همه 


5 02 7 5 0 5 - 


2 2 2 0 2 


3 25 25 5 2 0-2 


.ما .و .و .ا .هه 


35 005 7 5 2 5 


١‏ .م6 م6 .6 م .اه 


قول الحنفية: ليس الطواف بمنهي عنه. وإنما نهي عن ترك الطهارة 0ك 


جواب المصنف عن ذلك اموا اوري له لها واه هج لم 3 11 ما 16 0 1 
إيجاب الشيء لا يتضمن جوازه فكيف ينطوي على مكروه .. 


؟'دهة 


2 5 5 5 2 2 2 


)١(‏ فصم 


(في كون الشيء الواحد مأموراً به ومنهياً عنه) 
هل يجوز أن يكون الشيء الواحد مأموراً به على وجه؛ ومنهياً عنه على وجه 5٠٠‏ 


تفصيل القول في المسألة (ت) ا ااا 
مذهب جمهور الفقهاء الجواز متم مال ب لكيه الول لل كر ل 60117 
تمثيلهم بالسجود اكوب مخ طق انأل كوم امه كو ارم فيا مودق ا لوده 
إبطال هذا التمثيل و ل "نه 
السجود لله يختلف عن السجود لغير الله 08 ا 0 
اعتراض بأن السجودين مثلان عاك مجه عم جوع واشد ةاواسم سي أده 
جواب المصنف: أن هذا يلزم لو قلنا: الأحكام راجعة إلى الذوت اي 1ه 
)2٠٠6(‏ فصل (في التفاضل في الواجب) 
هل يقال: هذا أوجب من هذا؟ 1111 0 0 اا 
اختيار المصنف إطلاق هذا القول ا ااا 
المراد بالقول: «أحدهما أوجب» أن اللوم عليه أكثر ا ا 1 1ه 
الإيمان بالله أوجب من الطهارة 1 حو اام و ب كاذه 
منع هذا القول على مذاهب المعتزلة ولح اط عم طخ ود تكسو ركه كله 
هل يكون أحد القولين أصدق من الثاني اجن اطق سسا سه لسع مسيم عي 1ه 
اختيار المصنف المنع أده مد و امد حصو موجن تا و اام وتم م ل مد و ا لقننة 
المراد بإطلاق : «فلان أصدق من فلان» وو و بو 0 
() باب النواهي 

ما ذكر في الأوامر يتحقق في النواهي على ضده الأوامر ااا ‏ ل ا للاة 
حمّيقة النهي اقتضاء الطاعة بترك المنهي عنه ا 
النهي معنى في النفس لا يرجع إلى العبارات 0 0 ا 


1 


0 القول في النهي عن شيئين أو أشياء 
على وجه التأخير . 
ورود النهي على جهة التخيير جائز عند الجمهورء غير جائز عند المعتزلة 


رأي بعض المعتزلة أنه ممنوع لغة 20000 
رأي بعضهم أنه ممنوع عقلاً او هه ارج ني ان دوا ا ا ل ا ا 
دليل المانعين باللغة قوله تعالى: «ولا تطع منهم آثماً أو كفورا» 0506 
دليل المانعين عقلاً أن النهي إذا تعلق بالشيء اقتضى قبحه 520006 
رأي المصنف لا يستحيل ورود النهي على التخيير ا 
رد المصنف على المانعين لفظا لقي بأد ع اتن لعجا إن رضي ال لو 1 
رد المصنف على المانعين عقلاً ا ل 


)٠(‏ فصل 
(في النهي عن أحد المتضادين على التخيير) 


ورود النهي متعلقاً بأحد المتضادين على التخيير جائز 0 ظ52ظ2 
هل يتصور ورود النهي عن جملة المتضادات التي لا يخلو المخاطب عنها؟ . 
جائز عقلا على جواز تكليف المحال» ولكن لم يرد به الشرع 1100 
من دخل دار غيره مغتصباء هل يأثم بخروجه من الدار؟ 1221111 
رأي أبي الشمر أنَّ دخوله وخروجه كلها محرم عليه 5200 


رأي بعض العلماء أن من تخطى زرع غيره فهو مأمور بالخروج منه» 


منهى عن إفساده تخها فكع رجف وريه "قر عه وفوف قد كرف ف أو أذ لل ملعا روه ارهن أيه جم 
اختيار المصنف أنه مأمور بالخروج» غير منهى عنه ولا اثم به 0 
مو إج » عير منهي سم 


اختياره في البرهان أنه مأمور بالخروج» وتستمر معصيته 


إلى انتهاء الخروج (ت) 0 0 
تفصيل القول في ذلك (ت) ا ا ا 0 


4مه 


ام 
5ه 
5ه 


. ه6طام 


هلاه 


رد المصنف على أبي الشمر ف بط وان اماي ام ار 1 


رد المصنف على من قال: أنه مأمور بالخروج» منهي عن الاتلاف 57 
اعتراض بأنه كيف يؤمر بالتلف في ملك غيره ات لد ا 
جواب المصنف عن ذلك 00000 *2521 
ما حكم رجل حواليه طائفة من الأجناد» لو مكث على مكانه مات جوعاًء 

ولو خرج تسبب إلى قتل أحد ا ع سا و ا لا 
إحالة المصنف جواب هذا السؤال على الفقهاء ا( 
لا سبيل إلى الجمع بين المتضادات ا م و كد ل م 
التكسير ولحقوق الالام مما لا يدخل تحت مقدور العبد 0ط( 
الأمر والنهي يتعلقان بالأفعال التي أجرى الله بالعادة تخلق الكسر 1 


)١9(‏ فصل (في متعلق المعصية) 

إذا ترك المكلف المأمور به» فيعصى بفعل ترك المأمور به 0 
إذا ترك المكلف المأمور به» فيعصى بفعل ترك المأمور به 000 
رأي أبي هاشم أن المعصية تتعلق يأن لا يفعل المأمور 21000000 
تحرير محل الخلاف (ت) 1 1[ 1ذ[ز1ز1[ [ |[ |ز[|ز[ [زؤز[ز[ز[ |[ 2110 
وجه تسمية أبي هاشم الذمي ل ل ل 


)0١(‏ القول في أن النهي عن الشيء 
هل يدل على فساده؟ 
مذهب الجمهور أن النهي عن الشيء يدل على فساده 220 
رأي بعضهم أن فساد المنهي عنه ثابت من جهة اللغة ام 
رأي بعضهم أنه ثابت من جهة الشرع ا 1 ماف 3 
جمهور المتكلمين على أن النهي لا يدل على الفساد اا من ا لوا 


056 


)١1١(‏ مسألة (في الصلاة في الدار المغصوبة) 


دعوى المصنف الاتفاق على جوازها ل 
بيان أن هذه الدعوى غير صحيحة (ت) اط نط كوا بس ال جا ب 
مذهب الجبائي أن الصلاة في الدار المغصوبة باطلة ا 
حكاية هذا القول عن أكثر الحنابلة والمتكلمين (ت) 0 
الاختلاف في أن هذه المسألة من مسائل القطع أو الاجتهاد ا 
تصحيح المصنف أنها من مسائل القطع ناا لاع اا مما ب ا 
ما يكون معصية يستحيل أن يكون طاعة؛» وقيامه وقعوده في الدار 
المغصوبة معصية فلا يقع طاعة 00 
الجواب عنها من أوجه ميو والداياها متا دع وق لخ ادع ا 


في المحرم اتوي و الس كا وا ا عبط طسبت ا مو ا 1 
جواب المصنف عن ذلك ال و السو لجو ا ان ال 
دليلهم : لا يتصور الخروج من الأمر إلا بالإقدام على ما هو مأمور به . . 
قول القاضي: الفرض يسقط عندها لا بها متم جا مط وات م 4 


تمثيل ذلك بالمضطر إذا أكل من ملك غيره» وعنده ما يسل به رمقه 


معظم الفقهاء حادوا في الجواب عن سنن التحقيق ععة لا قلي املك 
بيان وجه الضعف في جوابهم اب ومس وق الولو لق و ا 1 1 


إجابة بعض الفقهاء بأن الصلاة في الدار المغصوبة طاعة» 


وإنما المحرم الغصب و ا ا 0 
تضعيف المصنف هذا الجواب ا 


إجابة بعض الفقهاء أن الاغتصاب يتعلق بعين الدار» 


والصلاة من فعل المصلي -1711001111110100025ذ 


بيان فساد هذا الجواب اا ا 000 
إذا أطلق الملك أريد به تصرف صاحب الدار نوج 1 
أعيان الدار وأجسامها لا يملكها إل الله تعالى 12577111 
إجابة بعض الفقهاء بأن تحريم الغصب مما لا يتتخصص بالصلاة 0 
إيطال المصنف هذا الجواب 0 
معارضة المصنف هذا الجواب بستر العورة في الصلاة ع دما لم 
إجابة بعض الفقهاء بأنه إنما صحت صلاته لأنه لا بد من مستقر يستقر فيه . 
إفساد هذا الجواب ل ل ف اق را كاه 
الدليل على أجزاء الصلاة هل هو العقل أم السمع؟ ا و 01 
العقول لا تدل على أحكام الشرائع و عا لو ا ا جا موا و يم 
استدلال المصنف بالإجماع على تجويز الصلاة ل 
معارضة إمام الحرمين في البرهان دعوى الإجماع (ت) ل 
رد الطوفي دعوى الإجماع (ت) 0 
رد ابن قدامة على دعوى الإجماع (ت) 00 
اعتراض بالإجماع على أن غير المأمور به لا يتأدى به المأمور به 0 
جواب المصنف عن ذلك وت انق بون اج ا 
بيان فساد القول: أن النهي يدل على الفساد ا ا ل 1 
ما المراةبالمنيى هن ؟ كمه وا را امي و 002 01000 
أن أريد أن النهي يقتضي التحريم فمسلم ل 
وإن أريد بالفساد أن مثل ما وقع منهياً تجب إعادته؛ فغير مسلم 0000 
النهي يتضمن الزجر عن المنهي عنه ا 
النهي لا يتضمن إعادة مثله 00 
الدليل على وقوع المحرم موقع الأجزاء 0 


جواب المصنف عن ذلك ف عد بكب سكو اد ااه اخ لله 


المراد بالأجزاء سقوط الفرض 8ب 00 
استدلال القائلين: أن النهي يقتضى الفسادء» بحديث: «كل عمل ليس 
عليه أمرنا فهو رد» 1[ ا 


جواب المصنف أن هذا من أخبار الأحاد» والمطلوب في المسألة القطع .. 49ه 
معارضة العلائي هذا الجواب بثلاثة أوجه: الأول: لا نسلم أن هذا 

الحديث يفيد الظن., لأنه من أحاديث الصحيحين. 

الثاني: لا نسلم أن المسألة مما يطلب فيه القطع. 

الثالث: لو سلمنا أنها علمية فالحديث مع أدلة أخرى 


يفيد العلم (ت) لالح لور لووقا لاو اممو لط يج 644 
استدلالهم باتفاق الأمة على تثبيت الفساد بظواهر النهي ولت اماه جتن ماه 
أمثلة ذلك 0000 0 23211000 ا ا ملقهة 
جواب المصنف عن هذا الاستدلال بأنهم حكموا بالفساد بالقرائن لل مهمه 
اعتراض بأنه لو كانت هناك قرائن لنقلت ا انو د لوه ام أدقة 
الجواب: لا يتعين نقل ما أسند العلم إليه 0 


)1١7(‏ فصل (في تحديد الفاسد) 
المحرمات على نوعين : منها ما حكم بفساده» ومنهاما لم يحكم بفساده ... ١مه‏ 


ذكر ما يفصل بينهما 00 
الفاسداما فقد فيه شرظ من :شرائظ الصبحة اه 
تحديد الفاسد عند الامام الشافعي ا قاط االو ان دا وه اق ارط ل ا كأقة 
معارضة المصنف لهذا التحديد ترم ا لق اوسن او ا لوه 


انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله: 


)6 باب العموم والخصوص وما يتصل بهما 


كه 


18 - 20/8 ه) 


وم < م 
يما 


للتس اشالفي 4‏ ببسل 


واد 7 باسللاه 
:نل الها هك ات د 
١‏ / . 200 7 مد + 1 2 5 ذآآ#هك 


هذا الكتاب في الأصل رسالتان علميتان 
تقدم بهما الباحثان لنيل الدرجة العلمية 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


حقو قالطيع محُنؤظة 
التليكة الأو 


/القاص- 1447م ' 


رارالسارانا, 


للطباعة والنشروالتوزيع بيروت ‏ ليتنان -ص. ب : ١1-0980‏ 


وسياة حم 
حم راز رات رن 
-الششة- أخامعككنب: :ك5 اود 


لصاحبها عفرل ذض راز 0 :ةوه فاكن. 001767 كيكبت : لعمم 


6) باب 
العموم والخصوص وما يتصل بهما 
من الوفاق والخلاف بين الأصوليين 


[4هه] م ب الله أن ذلك يدج إلى تقدفة قبل الخوض في 
أبواب العموم ا ري ل د واه 
[56ه] فإن قيل: فما العام و حتت (7)؟ 


قيل: العام هو القول المشتمل على شيئين فصاعدً”". وإنما سمي 


)١(‏ كذا في الأصلء» والمناسب «تلك». 

(؟) انظر تعريف العام في العدة »)١5٠/١(‏ واللمع (55)»: والحدود (44)» والكافية 
في الجدل (50).» والإاحكام لابن حزم :»)١178/(‏ وأصول السرخسي 2)١58/١(‏ 
والمستصفى (77/7)» والمنخول ,»)١178(‏ والمعتمد ,)7١/١(‏ والوصول 
0 والمتصيول للرازي »)01/7/١(‏ والتعريفات »)١45(‏ وروضة الناظر 
»)١95(‏ وشرح تنقيح الفصول (2»)78 والمنهاج مع شرح الأسنوي والبدخشي 
(5/0ه)ء والإحكام للأمدي 2)١148/1(‏ وجمع الجوامع »)798/١(‏ وتيسير 
التحرير »)١94٠0 /١(‏ والمسودة (01/4)» ومنتهى الوصول 2»)٠١7(‏ وشرح الكوكب 
المنير »)٠١ ١/5‏ وإرشاد الفحول .)١١7(‏ 

(©) وقريباً منه عرفه القاضي أبو يعلى بأنه «ما عم شيئين فصاعداً»» وقال الشيرازي: «هو - 


ن 


عاماً لتعلقه بشيئين عموماً فصاعداً وهذا أوضح من أن يحتاج إلى تقرير في 
153اقضية / اللغة. ومن هذا قيل عمّم فلان الجماعة بالبر والعدل وعمم الوالي 
الأقاليم بالظلم والجور إلى غير ذلك . 


(00 


[7 فإن قيل : فما الخاص”»؟ 


كل لفظ عم شيئين فصاعداً» واعترض على هذه التعريفات بأنها غير مانعة من 


الدخول فإن لفظ زوج وشفع وكل مثنى تدل على ائنين» ولم يقل أحد إنها صيغة 
عموم. 

وعرفه أبو الحسين البصري بأنه «كلام مستغرق لجميع ما يصلح له» وهو المختار 
عند أبي الخطابء. والرازي» وزاد عليه قوله: «بحسب وضع واحد» للاحتراز من 
المشترك» أو الذي له حقيقة ومجازء وزاد الشوكاني على تعريف الرازي قوله: 
«دفعة» للاحتراز من النكرة في سياق الإثبات ‏ كرجل ‏ فإنها مستغرقة» لكن 
استغراقها بدلي لا دفعة واحدةء وزاد عليه الشيخ الشنقيطي قوله: «بلا حصر» 
للاحتراز من لفظ «عشرة» لأنه محصور باللفظ فلا يكون من صيغ العموم. 

فالتعريف المختار للعام هو: كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد 
دفعة بلا حصر. قال الشيخ الشنقيطي إنه تعريف تام جامع مانع. انظر العدة 
»)١40/1(‏ واللمع (51؟)» والمعتمد »270/١(‏ والمسودة (617/4): والمحصول 
»)01/5/١(‏ وإرشاد الفحول »)١١7(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 0)» ومذكرة 
أصول الفقه للشنقيطي »)7١7(‏ وهناك تعريفات أخرى. انظر المراجع السابقة. 

انظر تعريف الخاص في المعتمد »)76١/١(‏ والحدود (54)» والكافية في الجدل 
(650)» وأصول السرخسي .)١74/١(‏ والمنخول .)١87(‏ والإحكام للامدي 
(55/6)).» وكشف الأسرار (5*). والمغني للبخاري (97)» والمسودة (1/اه), 
والتعريفات (40)» وشرح الكوكب المنير (/ 22٠١5‏ والتوضيح على التنقيح 
58/1" ). 


قيل: هو القول المختص ببعض المسميات التي قد شملها مع غيرها 


اسم . 


017] فإن قيل: فأول طلبة تتوجه عليكم في تقييدكم قولكم «بالقول» 


فلم قيدتم حد البابين بالقول''»؟ 


قلنا: لأن العموم والخصوص على [المعرض'" الذي يتفاوض فيه 


الأصوليون لا يتحقق إلا في الأقوال"2. فأما الأفعال فلا يتحقق فيها 


للق 


زفق 
افيف 


قال أبو الحسين البصري: «قولنا» عام و «عموم» لا يتناول على سبيل الحقيقة إلا 


القول دون غيره «المعتمد؛ /١(‏ 7١؟).‏ 

هذه الكلمة غير واضحة في الأصل لكنها أقرب بالرسم . 

اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» واختلفوا في كونه من 
عوارض المعاني إلى أربعة أقوال: 

الأول: أنه من عوارض المعاني حقيقة كالألفاظ وإليه ذهب القاضي أبو يعلى 
والجصاص وابن الحاجب وابن تيمية وابن الهمام» والبعلي. 

الثاني: أنه من عوارض المعاني مجازاء لا حقيقة» وذهب إليه أكثر الحنفية 
وأبو الحسين البصريء وهو قول الجمهور. 

الثالث: أن العموم لا يكون في المعاني لا حقيقة ولا مجازاً. قال صاحب الفواتح: 
وهذا مما لم يعلم قائله ممن يعتد بهم. 

الرابع : أنه من عوارض اللفظ والمعنى الذهني دون الخارجي» وهو قول أبي محمد 
والغزالي. 

انظر المعتمد .230*/١(‏ والعدة (81/7). وأصول السرخسي ,)١758/١(‏ 
ومنتهى الوصول ,.25١7(‏ والمسودة (90. 97)» والتحرير مع التيسير .)١94/1(‏ 
وروضة الناظر .»)١45(‏ والمستصفى (؟7/5"). والإحكام للامدي (1948/7)», 
والإبهاج (؟/2)87 وشرح الكوكب المنير .2٠١57/7(‏ والوصول ,)٠١7/١(‏ 
وإرشاد الفحول .)١1١(‏ وفواتح الرحموت .)5908/١(‏ 


7 


عموم''' بحال» والذي يحقق ذلك أن من بر جماعة بطائفة من ماله فما من 
أحد منهم إلا وقد تخصص بما ناله وما ناله لا يتعداه وما نال غيره لا يتعدى 
إليه أيضاء فكل واحد من الذين تعلقت الأفعال بهم متخصص بما ناله منها 
وما ناله لا يتعدى إلى غيره» وإذا بدرت أفعال متماثلة من أشخاص فنفس 
فعل كل واحد منهم لا يتعدى إلى الآخر بل كل يختص بفعله وإن تمائلت 
الأفعال ولكن تسمية الفعل هي قول ينطوي على الأفعال ويتحقق فيها العموم 
والخصوص فأما أنفسها فلا يتحقق فيها عموم' . 


[0688] فإن قيل: ألستم قلتم إن وصف الوجود يعم المختلفات وإن 
كان الوجود لا يرجع إلى قول. قلنا: قولنا في الوجود نحو قولنا فيما فرغنا 
منه فلا يتحقق في نفس الوجود عموما””" بحال فإن وجود كل موجود ذاته 
ونفسهء ونفسه لا تتعدى إلى أنفس غيره» ولكن تسمية الوجود تعم 
الموجودات في معاني اللغات» ثم كما لا يتحقق العموم في الأفعال والذوات 
فكذلك لا يتحقق في الأحكام””؟' . 


»)١5( انظر القول أن الأفعال لا يتحقق فيها العموم في اللمع (58؟)» والورقات‎ )١( 
.)7”97/7( والمستصفى‎ »)73١8( »)7١*( والمعتمد‎ 

(؟) كذا في الأصل والظاهر أن الصواب «عموم». 

(6) كذا في الأصل ولعل الصواب «عموم». 

(4) هل العموم يتحقق في الأحكام الشرعية؟ اختلفوا فيه إلى قولين: 
الأول: ذهب الجمهور من الأصوليين إلى أن الأحكام الشرعية خاصة بمن قضيت 
لهم» ولا يتحقق فيها العموم. 
الثاني : ذهب إمام الحرمين والجصاص وابن القشيري إلى أنها عامة. 
انظر أصول السرخسي »)١76/١(‏ واللمع (9؟)» وإرشاد الفحول .)١١5(‏ 


م 


[284] فإذا قال القائل: حكم الله تعالى في قطع السارق عاما”'2 في 
كل سارق. 
كل سارق يختص بما خصص به من الحكم وما أثبت له منه لم يثبت لغيره بل 
أثبت لغيره مثله . 

[15] واعلم أن هذا إنما يشتمل على مذهب من لم يصرف الأحكام 
إلى كلام الرب» وقد قدّمنا في باب مفرد”'' انصرافٌ الأحكام إلى الكلام 
وهذا مما يتصور فيه العموم والخصوص. 

والقاضي أطلق القول بأن العموم لا يتحقق في الأحكام»ء وهذا مدخول 
عندي للأصل الذي ذكرته من انصراف الأحكام إلى القول الذي يعم ويخص. 
ولعله رضي الله عنه قال بما قال على مذهب الصائرين إلى أن الأحكام راجعة 
إلى أوصاف الأنفس» فأبدى ما أبدى على قضية مذهب القومء والله أعلم. 

[1551] فإن قيل: أليس القائل يقول عم الأمير الرعية بالعدل وعم 

ع (”#) ن (5) . كلاو اام 1 الك 
المطر الإقليم " إلى غير ذلك مما نطلق في الافعال. 

قيل: إنما يعنون بذلك أن اسم العدل عمَّ كلهم فمن ضرورة ذلك 
تحقق المسمى في حقوقهم وإن كان لا يتقرر فيه عموم ثم لا يأمن أن يكون 
ذلك من التوسعات والتجوزات”؟ فعلى الخصم أن يثبت أن ذلك حقيقة 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب «عام». 

(9) انظر: الفقرة 85/8. 

(6) انظر نحو هذه الأمثلة في الإبهاج (؟/ 87). 

(4) في الأصل «إلا» وهو خطأ. 

(©) انظر القول بأن الأمثلة المذكورة من باب المجاز في الوصول .)7١4/١(‏ 


أ 


ليستمر مقصوده. 

[7] فإن قيل: فلفظة التثنية يجب أن تكون عموماً لاشتمالها على 
الاثنين.. 

قلنا: هذا لا ننكره» فإن قيل ويجب أن يكون خاصاً أيضاً فإنكم قلتم 
في حقيقة الخصوص إنه القول المختص ببعض المسميات التي قد شملها مع 
غيرها اسم وهذا المعنى يتحقق في الاثنين من الجنس فإن اللفظ مختص بهما 

[7/ب]دون ما عداهما / فيلزم من ذلك أن تكون اللفظة عاماً خاصاً. 

قلنا: لا ننكر أن نقول: يكون اللفظ عاه”'' من وجه وخاص من وجه”") 
ولكن لا يتصور أن يكون عاما من وجه خاصا من ذلك الوجه بعينه» فلا يجتمع 
في ذلك الوجه الواحد اقتضاء خصوص وعموم. فاللفظ إذا(" كان عاماً في 
تناوله أكثر من واحد خاصاً في اختصاصه بالاثنين فما تحقق فيه العموم 
لم يتحقق فيه الخصوص وما تقرر فيه الخصوص لم يتقرر فيه العموم». 

[05] فإن قيل: فقد اشتهر القول بين الفقهاء في أن العموم قد يرد 
والمراد به الخصوص”*؟؟ والخصوص قد يرد والمراد به العموم فما قولكم 


)١(‏ هكذا في الأصل. وهو جائز في لغة ربيعة بالوقف عليه كالوقف على المرفوع. وهذا 
الرسم موجود في الرسالة للشافعي ( ص 54» مع تعليق أحمد شاكر) وحكى 
الأخفش عن قوم أنهم يقولون: رأيت زيد بلا ألف. 
انظر شرح المفصل لابن يعيش (59/5). 

(؟) وبه قال الغزالي في المستصفى (77/7). 

(9) كلمة «كان» ساقطة. 

() انظر هذا القول في شرح الكوكب المنير (؟/ .)١158 . 1١56‏ 


١٠ 


قلنا: ما كان عاماً يستحيل أن يكون خاصاً من الوجه الذي هو عام فيه 
وكذلك ما كان خاصاً لا يعم في وجه خصوصه على مأ.هب من المذاهب في 
العموم والخصوص”©2. فإن الذين صاروا إلى حمل الجموع على أقل 
الجمع”"" زعموا أنه حقيقة فيه ولو حمل على تعديه كان مجازا”" وتوسع'» 
وقد سلك هؤلاء طريقتين إحداهما أن اللفظة الموضوعة للعموم في استغراق 
الجنس إذا وردت والمراد بها بعض المسميات فهي مجاز في التخصيص. 
حقيقة في العموم”؟ والطريقة الأخرى أن صيغة العموم إن كانت مطلقة 
مجردة عما يقتضي التخصيص فتحمل على الاستيعاب ولا تحمل على غيره 
لا مجازاً ولا حقيقة» وإن وردت مقيدة بما يقتضي التخصيص فهي مع 
تقييدها موضوعة للتخصيص لا تستعمل في العموم فيخرج من ذلك أن 
المستعمل في العموم لا يستعمل في الخصوص وكذلك ضده. 


وأما الذين قالوا بالوقف فمحصول أصلهم يؤول إلى أن الصيغة التي 


)١(‏ وبه قال الغزالي في المستصفى (؟74/7). 

() هذا المذهب منسوب إلى محمد بن شجاع الثلجي وطائفة من المعتزلة واحتجوا بأن 
الثلاثة متيقن فيه فيجب حمله عليه . 
وأجيب بأن هذا يوجب حمله على الواحد» لأنه متيقن» والجمع قد يرد والمراد به 
الواحدء مثل قوله تعالى: 9إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» الحجر: (8) انظر 
العدة (؟/ 25489 قتنف ١إ(له).‏ 

(5) وأجيب بأن حمل اللفظ على بعض ما وضع لك الا نهدل تجار" انظ المرة 
(؟/08١ه).‏ 

(:) الظاهر أن ههنا سقطا والعبارة هكذا (وأما الذين قالوا بالاستغراق فقد سلك) إلخ. 

(5) انظر هذا القول لأرباب العموم في المستصفى (4/7”). 


1١١ 


نحن في معناها بعد ذلك تصلح للاستيعاب وتصح لبعض المسميات من غير 
استغراق وليس في قضية اللغة لفظة مختصة للعموم فإذا سلكوا هذه الطريقة 
قالوا إنما يحمل على العموم عند القرائن ولا يحمل معها على الخصوص» 
ويحمل على الخصوص عند قرائن الخصوص ولا يحمل معها على العموم'' 
فبطل على كل الفرق أن يكون اللفظ عاما من الوجه الذي هو خاص منه 
وكذلك على الضد من ذلك . 

1 وتبيين ذلك أنه لو ساغ اطلاق ذلك فإنما يطلق في وجهين 
كالاسم يعم في مسميات ويختص بها فهو في تعديه إلى مضمونه عام فيه وفي 
اختصاصه خاص فيرجع الخصوص إلى عدم التعرض لغير المسمى والعموم 
يرجع إلى الشمول في المسمى فهذا هو التحقيق. 

[556] ثم ترد متعادلة بين الفقهاء على أغراض لهم فيقولون: فلان 
يحصر العموم ويعنون بذلك أنه يعتقد حمل الجموع على الأقل ويقولون 
حصر فلان عموماء ويعنون بذلك إخباره عن تخصيصه بذكره الدليل عليه 
وليس يعني به إنشاء التخصيص”"' إلى غير ذلك مما يطلقونه في تجاوزهم 
وإذا راموا التحقيق اعتبروا ما قدمناه من الأصول. 

[557] فإن قال قائل: فالذين قالوا بالعموم وحملوا صيغة بعينها عليه 
وتلك الصيغة مع القرائن فهي لو قدرت مجردة معراة» فما بالها ترد على 
بعض المسميات مع القرائن وتعم عند الإطلاق وفرضوا الكلام في قرائن 

73 |الأحوال حتى لا نقول في الجواب أن اللفظة / إذا كانت مقيدة بقيود المقال 
)١(‏ انظر قول الواقفية ذلك في المستصفى (؟/ 5”) . 
(9) انظر المستصفى (4/7 1 0”). 


1١؟‎ 


فهن في اللغة مع قيودها موضوعة لإثارة معنى وهي عند إطلاقها موضوعة 
لإفادة التعميم وفرضوا الكلام في قرائن الأحوال فإنها لا تتعلق بقضية اللغات 
وجهوا مثل هذا السؤال على الواقفية وقالوا إذا كانت الصيغة الواحدة 
لحة عندكم للعموم والخصوص جميعاً صلاح القرء للحيض والطهر وغيره 
مل الأسامى المشتركة فبماذا يتخصص قرائن الأحوال بأحد المحتملين. 
قلنا: لا وجه لما قلتموه إلا أن نقول يتخصص بمعنى في اقتضاء عموم 
أو خصوص بقصد المتكلم وإرادته استعماله على الوجه الذي يرتاده ثم تدل 
قرائن أحواله على مراده. 

[0517] وذهب من لا خبرة له بالحقائق من أصحاب العموم إلى أن 
الصيغة مع قرائن الأحوال تخالف الصيغة المطلقة وهذا قول من لم يعرف 
حقيقة المثلين والخلافين فإن كل من أحاط بطرف من ذلك علما يتبين له 

)١115(‏ فصل”» 

زلكه] اعلمء ونقك اللهء أن العموم والخصوص يرجعان إلى الكلام 
والعبارات دلالات عليهاء ولا تسمى بالعموم والخصوص إلا تجوزا. كما أن 
الأمر والنهي يرجعان إلى المعنى القائم بالنفس دون الصيغ . 

وذهب جمهور الفقهاء إل أن العموم والخصوص وصفان راجعان إلى 
العبارات والصيغ كما حكينا ذلك عنهم في الأمر. 


.)718/1١( راجع لهذا الفصل البرهان‎ )١( 


1١ 


)١١6(‏ فصل 
مشتمل على جمل الألفاظ التي تعم على مذهب 
[59] فمن جملة ألفاظ العموم عندهم الجموع المنكرة والمعرفة» 
فالمتكرة نحو قولك: رجال وأناس وأثبياء ومشركون» والمعرفة نحو قولك: 
الرجال والناس ثم قالوا ما دخله الألف واللام ولم تثبت دلالة على أن المراد 
تعريف اقوام مخصوصين معهودين فتحمل اللفظة على الاستغراق7١2‏ عند 
انتفاء دلالة الخصوص والعهود. 


)١(‏ عند الجمهور خلافاً لأبي هاشم وأبي علي الفارسي فإنهم قالوا إنها لا تدل على 
الاستغراق» وإنما تدل على تعين الجنسء ونقل الشوكاني عن إمام الحرمين وابن 
القشيري والكيا الهراسي أنه مجمل لأن عمومه ليس من صيغته» بل من قرينة نفي 
المعهود. فتعين الجنس لأنه لا يخرج عنها. 
وفي نقل الإجمال عن إمام الحرمين نظرء لأنه صرح في البرهان »)75/١(‏ بإفادته 
الاستغراق» فإنه قال: «أن كل جمع نكرة فإنه لا يتضمن استغراقاً. . . فإذا عرف» 
ولم يكن على بناء التقليل فهو للاستغراق». ولعل الذي أوقعه في هذه النسبة إلى 
إمام الحرمين كما يدل عليه تعليله لقوله هو قول الإمام في البرهان .)*”00//١(‏ «أن 
كل من جمع في عالم الله فإنه لا يقتضي الاستغراق بوضعه وإنما يتم اقتضاء 
الاستغراق بالألف واللام المعرفين». 
أو لعله اشتبه عليه اسم الجنس المُحَلّى بأل إذا لم يدر أنه خرج لتعريف منكر سابق 
أو إشعاراً بجنس. فإنه صرح بكونه مجملاً. انظر البرهان 750/١(‏ 341), 
والعدة (؟/ 584)» واللمع (55؟)» والمعتمد »)540/١(‏ والمستصفى (؟//0*). 
ومنهاج الوصول (55/7)». ومناهج العقول (57/7). والوصول (١/9١؟).‏ 
والمحصول )5١5/7/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (191)» وإرشاد الفحول .)١١9(‏ 


١ 


[570] أما الجموع المنكرة فقد صار الجمهور''' إلى أنها لا تحمل 


على الاستغراق”" إذا لم يتصل بها نفيئ» وذهب الجبائي”" وغيره”*؟ إلى أن 
الجموع المنكرة كالمعرفة في استغراق الجنس فإنه يصح أن يستثنى منها كما 


[1] ومن ألفاظ العموم «من» و «ما»”* إذا وردتا للخبر”"2 والجزاء 


والاستعلام. 0 ين في ظرف المكان والزمان» فإذا قال قائل: 


(01) 


فم 


050 
4 
00 


انظر النسبة إلى الجمهور في شرح تنقيح الفصول 2)١41١(‏ وتيسير التحرير 


.)١57 /”( وشرح الكوكب المنير‎ )5١8/١( 

وبه قال أبو يعلى في العدة (؟/ 077)». والشيرازي في التبصرة »)١14(‏ وإمام 
الحرمين في البرهان 2)7”*5/١(‏ والغزالي في المستصفى (؟2»)77/5 والرازي في 
المحصول .)5١5/77/١(‏ 

انظر قول الجبائي في العدة (”/ 877)» والتبصرة (7)» والمستصفى (؟//2)77 
ونسب فيه هذا المذهب إلى الجمهور . 

وهم بعض الشافعية» والحنفية. انظر اللمع (2)55 وأصول البزدوي مع كشف 
الأسرار (”/ 7)» وتيسير التحرير .)5١8/١(‏ 

انظر عدهما من ألفاظ العموم في المعتمد )3١5/١(‏ والعدة (؟/ 488)» والبرهان 
(©؟» واللمع (756). وأصول السرخسي .4)١1955 -168/١(‏ والمحصول 
(١/17/7ه).‏ والإحكام للامدي (1917/5 2)١48‏ وكشف الأسرار (؟/ ه25 
»١‏ شرح تنقيح الفصول (144). (300)» والمسودة ))٠١١( :))٠١٠١(‏ 
ومختصر ابن الحاجب 2»)٠١7/7(‏ والمنهاج مع شرح الأسنوي والبدخشي 


(57/0). 
انظر عدهما من ألفاظ العموم إذا وردتا للخبر في شرح تنقيح الفصول .)١98(‏ 
في الأصل «كذئ». 


انظر المعتمد ».)2305/١(‏ والعدة (7/ 446)» والبرهان .)777/١(‏ واللمع (717)» 


١. 


من دخل الدار أكرمته. اقتضى «مَن» تعميماً» وكذلك إذا قال قائل: ما دخل 
ملكي تصدّقتُ به اقتضى ذلك تعميماء وكذلك لو قال: أَكرِمْ فلاناً متى 
رأيته» اقتضى ذلك تعميم الأزمنة» وإذا قال: أَهنْه أين رأيته» اقتضى ذلك 
استيعاب الأمكنة . 


ومن إذ"'' ورد مع الألف واللام من غير إرادة عهد وشخص 


مخصوص نحو قوله .تعالى: 8 إن لضن لني خسم أ 74" وقوله تعالى: 
« وَأَلصَارِقُ وَأَلسَارِمَةٌ 4<" و « أَيَبيَة وَزن 24 فما صار إليه 0 القائلين 
بالعموم أنه لا يراد به الاستيعاب”* إلا بدلالة تدل» وذهب بعض القائلين 


زفة 


إفرة 


وأصول السرخسي »)١181/١(‏ والمنخول »)١18(‏ والمحصول (١/؟/2)018‏ 
والمنهاج مع شرح الأسنوي والسرخسي (77/7)» وجمع الجوامع .)409/١(‏ 
ههنا سقط ظاهر ولعل العبارة هكذا «ومن ألفاظ العموم الاسم الواحد» إذا ورد مع 
الألف واللام هذه العبارة مناسبة لما ذكره المصنف من الأمثلة فيما بعدء ولفظ 
«الاسم الواحد» أخذته من الورقات ١١6‏ وقد عده من ألفاظ العموم» كما أن كثيراً 
من الأصوليين عدوه منها ومثلوا له بما مثل به المصنف . انظر العدة (2)819/7 
والمنخول »)١55(‏ والتبصرة .)١18(‏ 

سورة العصر: آية (؟)» وانظر تفسير هذه الآيةء وكون الألف واللام في «الإنسان» 
للجنس في تفسير القرطبي /7١(‏ 180). 

سورة المائدة: آية (م*) وانظر تفسير هذه الآية وكون الحكم فيها عاماً في كل سارق 
في أحكام القرآان لابن العربي (؟/ 508). 

سورة النور: اية (؟2)1 وانظر تفسير هذه الاية وكون الحكم فيها عاماء في الجامع 
لأحكام القران .)15١ /١17(‏ 

وإليه ذهب الرازي في المحصول 2)009/5/١(‏ ونقله أبو الحسين البصري في 
المعتمد :)545/١(‏ عن أبي هاشم ونصره. 


حل 


بالعموم إلى أنه يحمل على العموم”'". 
[/01] ومن ألفاظ العموم/ أيضاً ما ترد مؤكدة نحو قولهم كل12"0/:/ب] 


)١(‏ وإليه ذهب أبو يعلى في العدة (؟0197/1)» والشيرازي في التبصرة »)١١6(‏ واللمع” 
5» وابن برهان في الوصول »)7١4/١(‏ والقرافي في شرح تنقيح الفصول (1917). 
وذهب إمام الحرمين في البرهان إلى أنه إن لم يكن تعريفاً لمنكر سابق ولاح في 
الكلام قصد الجنس فهو للاستغراق وإن لم يعرف أنه لتعريف منكر سابق» 
أو للجنس فهو مجملء» وحكمه التوقف فيه إلى القرينة» هذا إذا لم يكن واحده 
بزيادة هاءء أما إذا كان واحده بزيادة هاءء مثل التمر والتمرة» فمطلق اللفظ 
للعموم» انظر البرهان »)751١ 554٠0 /١(‏ وذهب الغزالي إلى أنه إن كان واحده 
يتميز عن الجنس بزيادة هاءء فإن عرى عن الهاء فهو للاستغراق كالتمر والتمرة» 
وحكى فيه الخلاف عن الفراء» وإن كان واحده لا يتميز بالهاء فهو ينقسم إلى 
ما لايتشخص ولا يتعدد كالذهب فهو لاستغراق الجنس إذ لا يعبر عن أبعاضه 
بالذهب الواحد» وإلى ما يتعدد كالدينار والرجل فلا يتناول إلا الواحد والألف 
واللام فيه للتعريف هكذا جزم في المنخولء وفي المستصفى أبدى تردده وقال يشبه 
أن يكون للواحد ويحتمل أن يقال هو دليل على الاستغراق» أما قولهم: الدينار 
أفضل من الدرهم فقد عرف العموم فيه بقرينة التسعير. انظر المنخول ١454(‏ آ 
6») والمستصفى (7/ لاه 5 0). 

0) انظر إفادة الكل للعموم في أصول السرخسي »)١81/١(‏ والمعتمد 2)5١5/١(‏ 
والمستصفى /١(‏ 07)» وشرح تنقيح الفصول »)١79(‏ وكشف الأسرار (؟/8)» 
وتيسير التحرير (١/15؟7)»‏ والمحصول »)0١7/7/١(‏ وروضة الناظر )١95(‏ 
وجمع الجوامع »)504/١(‏ وقال ابن النجار: «وهي: أقوى صيغ العمومء ونقل 
عن القاضي عبد الوهاب أنه قال: ليس في كلام العرب كلمة أعم منها تفيد العموم 
مبتدثة وتابعة لتأكيد العام نحو جاء القوم كلهم» شرح الكوكب المنير ١77/9‏ ل 
06). 


1١/ 


الناس وسائره.7© وأجمعون وأكتعون إلى غير ذلك. فهذه جمل الألفاظ 
لا يشذ منها إلا شذوذ وسيرد”'' في معظمها إن شاء الله تعالى . 


31 وقد اختلف الأصوليون فيها كما أومأنا"" إليه فذهب بعضهم 


إلى أنها تحمل على أقل الجمع وهؤلاء هم المعروفون بأصحاب 
الخصوص”؟' . 


000 


ومال في ذلك بعض المتكلمين”'. 


اختلف العلماء في معنى السائر هل هو بمعنى الباقي أو يمعنى الجميع؟ فإلى الأول 


ذهب الجمهور وقالوا: إنه مأخوذ من السؤر وهو البقية واستدلوا بقوله يك : «وفارق 
سائرهن» أي باقيهن «وعلى هذا القول» لا يعم. وبه صرح القاضي عبد الوهاب وإليه 
ذهب القرافي والأسنوي. 

وإلى الثاني: ذهب الجوهري والسيرافي والجواليقي وغيرهم من الأدباء وقالوا: إنه 
مأخوذ من سُوْر المدينة» وهو المحيط بها فعلى هذا يكون للعموم» وبه قال 
الباقلاني. وقال البرماوي. لا تنافي بين القولين فهو للعموم المطلق» ولعموم الباقي 
بحسب الاستعمال. انظر شرح تنقيح الفصول »)١10(‏ ونهاية السول (؟/58)» 
وكشف الأسرار .)23١/1(‏ والصحاح (؟/5947)» ومختصر ابن اللحام 2»)١١8(‏ 
وشرح الكوكب المنير .)١9/8//7(‏ 

ههنا سقط يخل بفهم الكلام. 

في الفقرة [؟555]. 

وإنما سمي هؤلاء بذلك لأنهم قالوا إن ألفاظ العموم تحمل على أخص الخصوص 
وهو الواحد في اسم الجنس والثلاثة في صيغة الجمع ويتوقف فيما وراء ذلك إلى أن 
يقوم الدليل. انظر كشف الأسرار »)5514/١(‏ وانظر لقبهم بذلك في البرهان 
(>» والمستصفى (؟/57”). 

وهو قول الجبائي ومحمد بن شجاع الثلجي . انظر العدة (؟7/ 5489) وكشف الأسرار 
(27 وانظر نسبة هذا القول إلى بعض المتكلمين في التبصرة .)١١5(‏ 
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وقال آخرون هذه الألفاظ المطلقة إذا لم يقترن بها مايدل على 
تخصيصها فتحمل على استغراق الجنس”' . 


[5/6] وذهب شيخن(" رضي الله عنه في معظم المحققين من 
أصحابه إلى التوقف . 


وحقيقة ذلك أنهم قالوا سبرنا اللغة ووضعها فلم نجد في وضع اللغة 
صيغة دالة على العموم ان وردت مطلقة أو مقيدة بضروب من 
التأكعد20 , 


[“ ]| وقد ظن بعض من لاخبرة له بطريقة الوقف أنا إذا 
تك ساو الاي "الح “سحلي ذا قبي "الحا مضعروت من 
التأكيد.ء مثل قول القائل: الناس أجمعون عن آخرهم صغيرهم 
وكبيرهم لا يشذ منهم أحدء إلى غير ذلك» والمحققون من الواقفية 
يقولون: وإن قيدت بهذه القيود فليست موضوعة للاستغراق في 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور ونقله أبو يعلى عن أحمد وأبي حنيفة ومالك والشافعي 
وداود. انظر العدة (؟/ 446 484)» وانظر مذهب الحنفية في أصول السرخسي 
(17/1)» وتيسير التحرير (١/917١)؛‏ وكشف الأسرار »)541/١(‏ والمالكية في 
شرح تنقيح الفصول (118- »4)١97‏ ومنتهى الوصول .)٠١7(‏ ومختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد »25١7/5(‏ والشافعية في المستصفى (؟/4*), 
(5*). (45)» والمنخول .)١487(‏ والمحصول ,67/7/١(‏ 0568)» والتبصرة 
(2506» والظاهرية في الإحكام لابن حزم (178/7). 

(؟) أي أبو الحسن الأشعري. انظر الإبهاج (؟8/7١1).‏ 

) في الأصل «سوى» والتصويب من اقتباس نقله ابن السبكي في الإبهاج .)1١8/1(‏ 

(5) من قوله «حقيقة ذلك» إلى «التأكيد» اقتباس في الإبهاج (؟:/8١1).‏ 
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اللغة©. ولكن قد يعرف عمومها بقرائن الأحوال المقترنة بالمقال» وهي 
مما لا تنحصر بالعبارة» كما تُعرّف القرائنُ حَجَلَ الخَجِلٍ ووَجَلَ الول(" 
وإن كانت القرائن لا توجب معرفتها”" ولكن أجرى الله العادة بخلق العلم 
الضروري عنده”؟؟ فكذلك قد تتصور قرائن تقترن باللفظ وتعلم عندها إرادة 
مطلق اللفظ في خصوص أو عمومء فلا تكون معرفة ذلك بأصل اللغة 
ووضعها. 


71 ثم مَن حقَّق من الواقفية طرد هذا المذهب في المصير إلى 
الوقف في الأوامر والنواهي والأخبار”؟, لأن مايدل على إبطال القول 


[ وقد زعم بعض الواقفية أن الوقف يصير''2 إليه في الأخبار 


)١(‏ كلام المصنف هذا صريح في أن الواقفية لا يثبتون لمعنى العموم صيغة لفظية» وقد 
أنكر ذلك في البرهان وقال: «وهذا النقل على هذا الإطلاق زلل» فإن أحداً لا ينكر 
إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ مشعرة به» كقوله القائل: رأيت القوم 
واحداً واحدأء لم يفتني منهم أحدء وإنما كرر هذا اللفظ قطعاً لوهم من يحسبه 
خصوصاً إلى غير ذلك. وإنما أنكر الواقفية لفظة واحدة مشعرة بلفظ الجمع». 
البرهان /١(‏ ١؟:7).‏ 

(؟) في الإبهاج «الرجل» وهو تحريف. 

(6) كذا في الأصل والظاهر «معرفتهما». 

(4) من قوله «المحققون من الواقفية» إلى «عندها» اقتباس في الإبهاج .)1١8/75(‏ 

(4) وهو مذهب عامة الأشعرية والمرجئة» وإليه مال أبو سعيد البردعي من الحنفية. 
انظر كشف الأسرار (799/1). 

(5) كذا في الأصل والظاهر «يصار». 


؟” 


والأسامى دون الأوامر”'؟ وتوصلوا بذلك إلى الأخبار المنطوية على الوعد 
والوعيد في الكتاب والسنة. وهذا الذي قاله هذا القائل باطل لا تحقيق 


وراعهة. 


[074] وزعم بعض الواقفية أن الخبر إذا انطوى على وعيد العصاة من 
أهل الملة لزم التوقف فيه ولا يتوقف في غيره. وهذا واضح البطلان أيضاً. 
ومما يتمسك به في نصرة الوقف ما يبطل هذه التفصيلات . 


[580] وقال الفريق من أهل الوقف: الوقف في الوعيد ثابت دون 
[الوعد]*"' وفصل”" بينهما بما يليق بالشطح”*؟ والترهات”*؟ دون الحقائق . 


[081] وزعم آخرون من المنتمين إلى الواقفية إلى أن الأخبار إذا 
وردت ومخرجها مخرج العموم على مذهب القائلين به وسمعها السامع 
وكانكة وهذا أن :وغيداء ولم يسمع من آي الكتاب وسنن الرسول يَكِ ومواقع 
أدلة السمع شيئاً فيعلم أن المراد بها العموم. وإن كانت قد سمع قبل 
اتصالهما به أدلة الشرع وعلم انقسامها للخصوص والعموم فلا 


)١(‏ هذا القول محكي عن أبي الحسن الكرخي. انظر كشف الأسرار »)7549/١(‏ انظر 
حكاية هذا المذهب في العدة (؟/٠494)».‏ والتبصرة :»)١٠١8(‏ ومنهم من قال 
بالعكس . انظر كشف الأسرار .)799/١(‏ 

0) في الأصل «الوعيد» والتصويب من اقتباس في الإبهاج .)٠١9/7(‏ من قول 
القاضي . 

©) في الإبهاج ,.)1١9/7(‏ «فرق» وهما بمعنى. 

(5) الشطح عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى. انظر التعريفات .)١717(‏ 

(5) في الإبهاج .23١9/7(‏ «البرهان» وهو تصحيف,. ومعنى الترهات الأباطيل. انظر 
لسان العرب .)58٠ /١7(‏ 


بحصرر 


"5 


نعلم"١‏ حينئذ العموم في الأخبار [التي](" اتصلت به”؟ واعلم أن هذه الفئة 
بالنسبة إلى القائلين بالعموم أولى منهم بالنسبة إلى الواقفية”؟'. 


[004 [085] والأولى بنا أن / نقدم شبه القائلين بالعموم ونعترض عليها ثم 
نثبت الوقف بأوضح الأدلة إن شاء الله تعالى. 


فمن عَمَدِهم في المسألة أن قالوا: العموم واستغراق الجنس من 
المعاني المعقولة الجارية في الخواطر عموماً كسائر المعانى وحاجات أهل 
اللغة ماسة إلى التفاهم فيها'*» كما تمس إلى التفاهم في سائر المعاني 
المسماة بالأسامي فإذا تحققت حاجة أهل اللغة كما وصفناه وكانوا مقتدرين 
على وضع لفظط الاستغراق ولا يتقرر إلآ أن يوصفوه مع ما قررنا من 
الأوصاف. 


['08] وأوضحوا ذلك بأن قالوا: العادة مطردة على أصل لو قدحنا 

00 في الإبهاج ,)1١4/7(‏ «فلا يعلم» وهو الموافق للسياق لتقدم قوله «يعلم». 

(؟) في الأصل : «الذي»»؛ والسياق يقتضي ما أثبته . 

(©) ومنهم من توقف في الاعتقاد دون العمل» فقالوا: يجب أن يعتقد على الإبهام أن 
ما أراد الله تعالى من العموم والخصوص فهو حق» ولكنه يوجب العمل وهو مذهب 
مشايخ سمرقند من الحنفية. انظر كشف الأسرار .)7849/١(‏ 

(4) من قوله «وذهب شيخنا» إلى هنا من مذاهب الواقفية نقله ابن السبكي في الإبهاج 
»)٠١9--08/5(‏ بتصرف يسير قال ابن السبكي بعد هذا النقل الطويل: «وهذه 
المذاهب التي حكاها ذكرها غيره» وإنما أردت سردها من كلام القاضي». الإبهاج 
١9/0‏ ). 

(©) انظر الاستدلال بذلك في المعتمد »)75١١/١(‏ والعدة (؟/١2680)»‏ والتبصرة 
(969). 


يف 


فيه أفضى ذلك إلى انخراقهاء وهو أن من ظهرت حاجته واقتدر على دفعها 
مع ارتفاع الموانع وانصراف الصوارف وتوفر الدواعي فلا يعقل في العادة أن 
لا تدفع الحاجة» وذلك كالعاطش الواجد للماء البارد مع ارتفاع الموانع 
واندفاع الصوارف فإذا توفرت الدواعي فيشرب لا محالة. 

والجواب عن ذلك أن نقول هذا الذي ذكرتموه استدلال منكم في 
إثبات اللغات بغير النقل» واللغات لا تثبت إلا نقلاً» فأما طرق الاستدلال 
وسبل الاعتلال فلا يتوصل بها إلى تثبيت اللغات أصلا”'2 وأما ما قالوه من 
عموم الحاجة وظهور المعنى فهو اعتصام منهم بما لا طائل تحتهء فإنّا نقول 
لهم : بم تنكرون على من يزعم أنهم ما اختاروا وضع اسم له على التعيين مع 
كل ما ذكرتموه فما دليلكم؟ . 

[585] فإن قالوا: هذا يؤدي إلى خرق العادات كما قدروه. 

فالجواب عن ذلك من أوجه: أحدها: أن نقول فيلزم على طرد ذلك 
أن تثبت الأخبار التي لم تنقل» إذا عرفنا أن مثل تلك الحادثة كانت تعم في 
العصر الخالية وكانت الحاجة ماسة إليه» فيجب أن تقدر في كل ما هذا سبيله 
خبراً عن الرسول ككٍ أو أثراً عن أصحابه رضي الله عنهم وهذا ما لا سبيل 
إليه. ثم نقول لهم: إنما الكلام في أصل وضع اللغات» وأصل وضعها غير 
منبىء عن العادات فإنا لو أردنا أن نقدر في زماننا هذا اتفاق جملة أهل 
العصر على فعلة واحدة مثل أن يتقدر من كلهم القيام والقعود في حالة واحدة 
كان ذلك خرقاً للعادة» والأسامي التي اتفق عليها أهل اللغات ابتداء كان 
تواطؤا منهم على معان متجددة مع اختلاف الإرادات وتباين القصودء فتبين 


(1) انظر هذه المناقشة في المستصفى (؟7/ 78). 


رف 


بذلك أن أصل وضع اللغات إن قَدَّرتْ اصطلاحاً لا يراعى”© فيها اطراد 
العادات» وإن قدرت ثابتة توقيفاً فلا يمنع أن يثبت التوقيف في البعض دون 
البعض» فأما ما عولوا عليه من اطراد العادة في نفي المحتاج الحلفة2 عن 
نفسهء فهذا قرع أبواب قوم آخرين وهم المعتزلة في فساد أصولهم في 
الدواعي والصوارف وأما نحن لا نستبعد أن يكف عن الشر مع انتفاء الموانع 
والدوافع . فبطل ما قالوه من كل وجه. ثم نقول: تنكرون على من يزعم أنهم 
لما عرفوا أن هذه الصيغة التي فيها الكلام وإن كانت مشتركة فإنها تتميز 

[ب] بقرائن الأحوال”" ويقع العلم بها على مقاصد مطلقيها عند القرائن على / 
اضطرار اكتفوا بها فبطل ما قالوه من كل وجه. 


[0586] شبهة أخرى لهم: وهي أنهم قالوا: إذا وردت ألفاظ 
الجموع فيصح استثناء الاحاد منها”؟؟ باتفاق أهل اللغة بشرط استبقاء بعض 
الجنس إذ لا خلاف في صحة قول من يقول: من دخل داري أكرمته إلا من 
عصاني» ومن أجرم عاقبته إلا من تاب». واقتلوا المشركين إلا أهل الذمة 


)١(‏ في الأصل «يراعا». 

(؟) هكذا في الأصل ولعله «الحاجة». 

(9) وأجيب بأن التمييز بقرائن الأحوال يختص بمن بيننا وبينه عادة في الخطاب فأما من 
جهة الله » فلا يمكن معرفة العموم. إذ لا عادة بيننا وبينه»ء وكذلك لا يمكن معرفة 
ذلك فيما ينقل إلينا من الأخبارء لأنها لا تنقل مع أحوالهاء ولا عادة بيننا وبين 
المتكلم فيما ينقل إلينا. انظر التبصرة .)١١9(‏ 

(؟) انظر الاستدلال بصحة الاستثناء على إفادة العموم في المعتمد »)75١9/١(‏ والعدة 
(5464/97) والتبصرة .)١١/8(‏ 
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والمعاهدين20 وما من صنف من احاد الجنس إلا ويحسن استثناؤها”"' . 

والذي يحقق ذلك أنه لا يحسن في نظم الكلام أن نقول أكرم المؤمنين 
إلا المشركين» واقتل كل سبع إلا البقرة» وإنما لم يحسن الاستثناء فيما 
أومأننا"" إليه لأن مطلق اللفظ لو قدرناه مجردا [لم ينطو]”*؟ على شيء من 
ذلك» فلم يحسن الاستثناء لا جرم . 

قلنا: هذا الذي ذكرتموه باطل» وذلك أنا نقول: إنما يحسن الاستثناء 
لصلاح اللفظ لجملة ما يستثنى منه””؟ ونحن وإن نفينا اقتضاء الصيغة التي 
[خالفنا]”"" فيها الاستغراق على التعيين في أصل الوضع فلسنا ننكر كون 
الصيغة صالحة للاستيعاب والخصوص جميعاً صلاح الاسم المشترك لجمل 
من المسميات» فالمقصد بالاستثناء إذا قطع الوهم والتجويز فيما استثنى من 
اللفظء ليعلم قطعا عدم دخوله فيهء ثم نقول: لو قال اقتلوا المشركين إلا 
نفراًء فما من طائفة منهم وإلا ينطلق اسم النفر عليهم» فيلزمكم أن تقولوا: 
لا يجوز قتل أحد منهم لتحقق اسم النفر في طوائفهم» فيلزم من ذلك الكف 
عن قتلهم» فإن قالوا يحمل ذلك على بعضهم . 

قلنا: مامن [شخص]”" منهم إلا واسم النفر يتناوله فلئن جاز لكم 


.)499 انظر هذا المثال في العدة (؟/‎ )١( 

(6) كذا في الأصل والظاهر «استثناؤه»؛ لأن الضمير يرجع إلى المصنف . 
(9) في الأصل «أومينا». 

(4) غير واضح في الأصل» والرسم يشبه ما أثبتناه. 

() انظر المناقشة بذلك في المستصفى (؟/٠4).‏ 

(5) غير واضح في الأصل» وما أثبتناه أقرب إلى الرسم والمعنى . 

0) في الأصل غير واضحء وما وضعناه أقرب. 


هو" 


من جملة من الاحاد إلا ويصح استئناؤه”"2. ثم لا يقتضى ذلك اندراج الكلام 
جمعاً تحت اللفظ في وضع اللغة وتفاهم أهلها. 

ثم نقول لهم: إذا قال القائل: كل إنسان معاقب إلا من امن وإلا 
المؤمنين فيصح الاستثناء عن مثل هذه اللفظة مع مصير أكثركم إلى أنها 
القائل: إن الإنسان مرتهن [بصنيعه]”" إلا المؤمنون. 

[085] شبهة أخرى لهم: فإن قالوا: يصح تأكيد القوم والناس بما 
يقتضي استغراقا”"' وذلك مثل أن يقول الناس كلهم أجمعون إلى غير ذلك من 
ضروب التأكيدء قالوا: وقد قال أهل اللسان: التأكيد لِفُقُ؟» المؤكد 
ومطابقه» ومن المستحيل أن يتضمن التأكيد معنى ولا ينبىء أصل اللفظ 
عنه . 

والذي يوضح ذلك استحالة قول القائل: رأيت زيداً اجمعين؛ وحسن 

وأطنبوا في ذلك بما القليل مُغْن عنه. 

قلنا: هذا الذي ذكرتموه غفلة منكم عن مذهب الخصم فإنا لا نصير 
إلى أن هذه الألفاظ تتضمن الاستغراق وإن تتابعت» فإن من أصلنا أنه ليس 
)١(‏ كذافي الأصل والظاهر «استثناؤها» لأن الضمير راجع إلى الجملة. 

0( غير واضح في الأصل وما وضعته أقرب من الرسم . 
() انظر الاستدلال بالفرق بين تأكيد العموم وتأكيد الخصوص في العدة (؟/4917). 
(5) كذا في الأصل ولعله «نفس». 


ةن 


في اللغة / صيغة لا مطلقة ولا مقيدة تدل من حيث الوضع على الاستغراق»1/651] 
فبطل ما قالوه. 

ثم نقول: اللفظة التي فيها الكلام وإن لم تكن موضوعة للعموم نصاً 
فهي صالحة» فإذا اقترنت بتوابع وقرائن فتقضي تخصيصاً بمعنى يصلح اللفظ 
له» وليس كذلك قول القائل: زيد أجمعون» وهذا واضح لا خفاء به. 

[7] وقد عكس الواقفية ذلك عليهم فقال: لو كانت اللفظة مستقلة 
بنفسها في إثارة العموم لم تكن للتوابع فائدة وكانت ألفاظ شاغرة لا طائل 
وراءها. والأولى لك الاجتزاء بما قدمناه مع أن تقدير هذا الذي قالوه ممكن» 
فإن التأكيد إنما يستعمل لنفي الريب وقطع الجائزات وضروب الإاحتمالات» 
فلو كانت الصيغة الفردة منبئة عن الاستغراق لم يكن للتأكيد معنى”'' . 

[584] شبهة أخرى: فإن قالوا: اللفظ الذي فيه الكلام لا يخلو إما أن 
يكون للعموم كما قلناه» أو للخصوص وقد اتفقنا على بطلانه» فأما'" أن 
يكون مشتركاً كما قلتموه» فلو كان كذلك لم يخل إما أن يكون على 
تخصيصه بأحد المعنيين دليل أو لا يكون عليه دليل». فإن لم يكن في 
تخصيص أحد المعنيين دليل لم يتصور أن يعقل منه عموم وخصوص بل 
التحق [بالمبهمات]” وإن كان على حمله على أحد المعنيين دليل لم يخل 


)١(‏ وأجيب بأن هذا يبطل بالاسم الخاص لأنه يحسن توكيد بأن يقول رأيت زيداً نفسه ثم 
لايدل ذلك على أن الخصوص لا صيغة له. انظر العدة (؟2»)598/5 وقد ذكر فيه 
عدة أجوبة. 

(0) كذا في الأصل ولعل الصواب «وإما أن يكون» عطفاً على قوله «إما أن يكون 
للعموم» والعطف في مثله بالواو. 

(*) في الأصل «بالمنهيات» والصواب ما أثبتناه. 


يفا 


إما أن يكون ذلك لفظاً أو قرينة» فإن كان لفظأً فقد ثبت أن في الألفاظ ما يدل 
على العموم. وما من لفظ يقدر اقترانه بما فيه التنازع إلا ويمكن أن يذكر فيه 
كل ما تذكرونه في غير المختلف فيهء فإن كان ذلك لا يدل فتوابعه كيف 
تدل؟ 

قيل لهم: قد أطنبتم في هذيان لا تحقيق وراءه» فأما ما ذكرتم من أن 
الدال ينبغي أن يكون لفظاء فليس كما قلتموه» ولسنا نسلم أن في الألفاظ 
اللغوية ما يدل من حيث الوضع على الاستيعاب والاستغراق وإنما يستدرك 
العموم والخصوص بما يضطر إليه السامع ابتداء عند قرائن الأحوال» وهي 
مما لا تنضبط ولا سبيل إلى حصر أجناسها وتمييزها بالنعوت والأوصاف عن 
أغيارها وهذا كما أن خجل الخجل ووجل الوجل وجبن الجبان وبسالة 
الباسل تعلم ضرورة عند ثبوت الأوصاف. فلو أردنا نعتها لم نقدر عليها"؟, 
وهذا كما أن من خجل لبادرة”'؟ بدرت منه واحمرت لها وجنتاه فربما يعلم 
ضرورة خجله فلا يمكننا أن نسند ذلك إلى احمراره إذ قد يتصور كل وصف 
بعينه من غير خجل فقد تكون القرائن ضرباً من الرموز والإشارات» واختلاجاً 
في محاجر العينين والحاجبين» وقد تكون حاله نحو كون المرء على الطعام 
إذا اقترن بقوله لغلامه عليّ بالماء وقد بدت نهمته إلى الماءء فيعلم ضرورة 
إنما يطلب ماء الشرب» وإن كان اسم الماء على مذاهب القائلين بالعموم يعم 
الجنس» فثبت بذلك أن الذي يعين”" المعنى المعين من اللفظ المحتمل 


[4/ب]قرائن الأحوال. وقد يبدر من / المتلفظ ضروب من التأكيد فيعلم عندها 


)00( انظر الاعتراض بذلك في المستصفى .)4١/7(‏ 
(0) في الأصل «لبادرت». 


زشف ويحتمل الرسم (يعبر؟. 


"4 


ضرورة مراده لا أن تلك الألفاظ موضوعة في اللغة لذلك» ولكن إذا اقترنت 
بها أحوال علم منها ما يعلم. 

[544] والتحقق في ذلك أن يعلم أن شيئاً من هذه القرائن لا تدل 
لأنفسهاء ولا التواضع سابق عليهاء ولكن أجرى الله العادة بخلق العلم 
الضروري عندهاء وهذا كما أن قول القائلين: أيّ شيء يُحسن زيدء فهذا 
يتردد بين الاستفهام» وبين ازدراء بزيد على معرض الاستخفاف» وبين تعظيم 
الأمر فيما يعنيه» ثم المقصود من هذه اللفظة ربما يتعين بقرينة حال لا ينضبط 
بالوصف . ٠‏ 


[40] وأما ما قالوه من كون القرائن توابع وكون اللفظ متبوعاً فلا 
طائل تحته”"2 ولا معنى لكونها توابع ولا لكون اللفظ متبوعاء ولكن يؤول 
محصول الكلام إلى أن المقصود يفهم عند القرائن وتسميتها توابع لا حقيقة 
له. 


3 فإن قالوا: قد اجتمعت الأمة على تعميم جمل من الألفاظ في 
الكتاب والسنة فمن أين عرفوا ذلك0)؟ 


قلنا: أما أهل العصر الأول فقد عرفوا التعميم بما شاهدوا من القرائن» 
والذين نقلوا عنهم شاهدوا منهم ما شاهدوه هم من مبلغ الألفاظ”" . 


)١(‏ وقال الغزالي: «بل هذه أدلة مستقلة يفيد اقتران جملة منها علوماً ضرورية». 
المستصفى (7/ 47). 

(5) انظر هذا السؤال والجواب عنه في المستصفى (7/ 57). 

() ونوقش بأنه لو كانت هناك قرائن لنقلت لأن ما لا يتم دليل إلا به لا يسوغ للراوي 
ترك نقله» انظر العدة (4945/5). 


دن3> 


[5947] فإن قيل : فبماذا عرف الرسول كَلِنِ؟ 

قلنا: بقرائن حال المنبىء إليه. 

[591] فإن قالوا: فبماذا عرف جبريل عليه السلام؟ 

قلنا: لعل الله اضطره ابتداء أو عند قرائن أبدعها أو عرفه باللغة 
الملائكية237, ولعل في لغتهم صيغة العموم في المقال مجال0"©» والتمسك 
[444] شبهة أخرى لهم يتشبث بها من شغر عن التحقيق» وهي أنهم 
قألوا: هل-تصفون الرب تعالى بالقدرة على أن يدلنا على العموم من حيث 
اللفظء فإن وصفتموه بذلك وجب منكم القول بتصورهء وإن لم تصفوه 
بذلك”" تعجيز الرب تعالى . 

قيل لهم : تعالى مقتدر على ما شاء» وما قلتموه من أنه هل يقدر لو رُدَّ 
إلى التحقيق لم يتحصل منه معنى . 

فإن القدرة تتعلق بالأحداث والرب تعالى مقتدر على أن يحدث لنا 
علماً على عقب اللفظ المجرد وهو مقتدر على أن يصرف دواعي الخلقية إلى 
التواضع على اللفظ المجرد في إرادة العموم. وكل هذا مما نقول. ولكن 
الكلام في اللغة الثابتة الكائنة» وهذا كما أنا نصف الرب تعالى بالاقتدار على 
تثبيت ضروب من اللغات والزيادات في لغة العرب». ثم كل ما هو من قبيل 
مقتدراته لا يجوز أن نقدره كاثناً. 


)١(‏ كذا في الأصل والأولى «الملكية» نسبة إلى الملك. 


(؟) كذا في الأصل والظاهر أن العبارة هكذا «ولعل في لغتهم لصيغة العموم في المقال 
مجال». 
(*) يبدو أن هنا سقطاً والعبارة السليمة «وإن لم تصفو بذلك (ففيه) ». 


.و 


فإن زعمتم أن اللفظ مع لفظ لا يدل في الوضع يجعله دالاً وهو غير 
دال» فهذا تثبيت اقتدار على المحال. 


[546] ومن عمّدهم أن قالوا: نرى أهل اللغة وأرباب الشريعة مطبقين 
على تفاهم العموم من الألفاظ التي فيها تنازعناء» وما زالت الصحابة رضي الله 
عنهم تستدل بعضاً على بعض في المسائل بالألفاظ العامة(2 نحو قوله 
تعالى: « و لوا نفس 204 و « 8 تتثوأ الصيد ون عل 04 
و«لاوصية لوارث»**2. / «ولا تنكح المرأة على عمتها»*2. «ومن ألقى1/7/01] 
سلاحه فهو آمن)2©9. إلى غير ذلك» وكذلك ما زالت العرب تتفاهم بنحو 
ذلك حتى روي أن قوله تعالى: «#لَّايسَتوى الْفَهِدُودَِنَ الْموْمِينَ 74 لما نزل شق 


)١(‏ انظر الاستدلال بإجماع الصحابة في هذه المسألة في العدة (؟/497)»: والتبصرة 
.)٠١90(‏ 

(؟) سورة النساء: آية (8؟). 

() سورة المائدة: آية 96. 

(4:) رواه أبو داود» رقم الحديث (١٠417؟)6 »)١١4/(‏ والترمذي رقم الحديث 
(0١51؟).‏ (5151). (4)158/4 (454). والنسائي (747//5)» وابن ماجه رقم 
الحديث (7١/1؟).‏ (17الا؟), (701/14), (406/5), (400).» وقال الترمذي هذا 
حديث حسن صحيح . 

(4) متفق عليه» البخاري في باب لا تنكح المرأة على عمتها (/ 1408؟2)7 ومسلم في 
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها (9/ »)١97‏ واللفظ له. 

(5) رواه مسلم في كتاب الجهاد باب فتح مكة 22١77 /١7(‏ وأبو داود في كتاب الخراج 
والإمارة والفيء» باب ما جاء في خبر مكة» رقم الحديث (75:*)». (9/ 15)» 
كلهم بلفظ «ومن ألقى السلاح فهو آمن». 

90) سورة النساء: اية (46). 


*١ 


ذلك على ابن [أم2'1 مكتوم”" وكان مكفوفاً عاجزاً عن النهوض للجهاد 
وأبدى للرسول وك ما به حتى نزل قوله تعالى: #عَيٌْ أفلي ألصَّرَر 04" ولم 
يتكر عليه يك ما فهمه من مطلق اللفظ من العموم؛ٍ وكذلك روي أنه لما نزل 


قوله تعالى : « إيحكُم وما تَصَبُدُورت من دون َس بر اماو السو كر نر لها 
ولرخُوست 90409 . 


قال ٠‏ ابن الرْبَعْرَى!”: وكان خصماً جدلاً: لأخصمن اليوم محمداً فجاء 
3 2 مه رماس 0 د ص م 
فنزل قوله تعالى: « إن الْذَِ سَبَقَتْ لَهُم ينا الْحْسَق 4 وحاجٌّ 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(0) اختلف في اسمهء فأهل المدينة يسمونه عبد الله وأما أهل العراق فسموه عمراً وهو 
ابن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي. كان من السابقين المهاجرين» وكان ضريراً 
مؤذناً لرسول الله يك مع بلال» وكان رسول الله يَلعِ يستخلفه على المدينة في عامة 
غزواته. انظر ترجمته في طبقات ابن سعد »)7١8/4(‏ وأسد الغابة 2)١719//4(‏ 
والإصابة (؟/ 0177). 

(9) سورة النساء: آية (46). وقصة ابن أم مكتوم رواها البخاري في صحيحه في تفسير 
سورة النساء (/ 171). 

(4) سورة الأنبياء : آية (94). 

() هو أبو سعيد عبد الله بن الزِبَعْرَى بن قيس بن عدي القرشي. صحابي جليل» كان 
من أشعر قريش وكان شديداً على المسلمين قبل إسلامه» ثم أسلم في الفتح ومدح 
الي كل فأمر له بحلة. انظر ترجمته في الإصابة (؟/7"08)» والاستيعاب 
0/0 ))., 

(5) سورة الأنبياء: آية »)١١١1(‏ وقصة ابن الزِّبَعْرَى أخرجها الواحدي في كتابه أسباب 
النزول ص »)7١6(‏ وانظر تفسير القرآن العظيم (/ 194). 


دنا 


عمر”'' رضي الله عنه أبا بكر" رضي الله عنهما في قتل مانعي الزكاة» 
واستدل في منع قتالهم بظاهر قوله يلخ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله" فلم ينكر عليه أبو بكر رضي الله عنه تمسكه بعموم اللفظ 
ولكن انفصل عن استدلاله بقيد الحديث وهو قوله: إلا بحقهاء وقال إن 
الزكاة من حقها. 


[0945] ومقصدهم من ذلك ما استشهدوا به من الآثار والأخبار أن 


أرباب الشرائع واللغات ما زالوا يتفاهمون من الصيغ التي فيها كلامنا العموم 
والشمول» وما كان ينكر بعضهم على بعض . 


[/091] فيقال لهم : ما تمسكتم به باطل من أوجه: 


(00 


فق 


افيف 


هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي القرشي أمير المؤمنين 
ولد بعد الفجار الأعظم بأربع سنين وذلك قبل المبعث النبوي بثلاثين سنةء كان من 
أشرف قريش وإليه كانت السفارة في الجاهلية» وكان إسلامه فتحاً على المسلمين 
وشهد المشاهد كلها مع رسول الله كلِِ. كان رسول الله ين يقول: «اللهم اشدد 
الدين بعمر» وبويع بالخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه واستشهد في 
ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وله مناقب جمة. انظر ترجمته في الاستيعاب 
(6/مة:). والإصابة ر؟ل/ماهة). 

هو الصحابي الجليل عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التميمي أبو بكر الصديق 
ابن أبي قحافة الخليفة الأول لرسول الله يدِ ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهرء 
صحب النبي يله قبل البعثة» وسبق إلى الإيمان به» ورافقه في الهجرة؛ والغار وفي 
المشاهد كلها إلى أن توفي النبي كلو وحج بالناس في حياة رسول الله يَلِ. ومناقبه 
كثيرة. انظر الاستيعاب (؟/ 57 7)» والإصابة (75/ 41"). 

متفق عليه. البخاري في باب وجوب الزكاة »)7547/١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إِلْه إلا الله (705/1). 


0 


أحدها أنكم ادعيتم الإجماع وأسندتم دعواكم إلى أفراد من الأخبار» 
والاحاد لا تفضي إلى العلم كحديث ابن الزّبعرى ونحوه ولو كان الإجماع 
يغبت بأمثال ذلك لعم ادعاء الإجماع في معظم مسائل الاجتهاد» ثم لم تنقلوا 
عن أحد أنه تمسك بمجرد اللفظ فلعلهم فهموا مع الألفاظ قرائن علموا عندها 
إرادة العموه”"' . 

[54] فإن قيل: فلو كانت تلك القرائن لنقلت. فقد سبق”" الكلام 
على مثل هذا بما يغني عن إعادته . 


ثم نقول: يجوز تقدير القرائن في بعض ما استدللتم به ولا ننكر أيضاً 
أن يكون بعضهم قد اعتقد المصير إلى العموم كما اعتقدتموه وذهب بعضهم 
إلى أن اللفظ إذا كان صالحاً للعموم والخصوص فيجوز أن يحمل على 
العموم. فإذا تصور انقسام قُصودهم وإرادتهم فمنهم من يعتقد عن قرينة 
ومنهم من يعتقد كما اعتقدتموه؟ ومنهم من يستدل استدلالاً فاسداً مع تصور 
تنوع القصود كما قدر عليكم» كيف”*2 يتصور ادعاء الإطباق والاتفاق من 
أهل العصر المفترضة على أن اللفظة المفردة موضوعة للاستغراق» فهيهات 
لما طلبوه فقد أبعدوا التجعة*؟ وما ذكرناه من شبه القوم تغني عن ذكر كثير 
من الترهات» وتشتغل بذكر التفصي عما ذكرناه كما ذكرناها في الانفصال عن 


)١(‏ انظر المناقشة بذلك في المستصفى (؟/5414). 

(9) انظر الفقرة [8859] . 

(") انظر المناقشة بذلك في المستصفى (؟/45). 

(4) هكذا في الأصل ولعل الصواب «فكيف». 

() النجعة: بالضم» طلب الكلأ في موضعه.ء قاله الجوهري في الصحاح .)١1588/7(‏ 
والمراد بها: المقصود. 
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كل ما يرد عليك من قبيلها / . 

[44] فإن قال قائل: فما دليلكم على الوقف؟ 

قلنا: كل دلالة طردناها في 5؛ تثبيت الوقف” '' في صيغة الأمر فتطرد 
عه ف انتدوع رالتديرس ودر ريا لفيا ووجه الانفصال عنها. 

فمن عَمَّدِنا وهو ما صدّر القاضي رضي الله عنه به إثبات الوقف في كل 
مسئلة أن يقول”" فيها بالوقف أن تقول : مدارك العلوم مضبوطة 55 فيه 
تنازعنا لا يخلو إما أن يكون من مدارك العقول أو مدارك اللغات واللغات 
لاتثبت عقلاً وإما أن يكون من مدارك السمع وهو ينقسم إلى تواتر في 
الأخبار وغير تواتر واطرد الدليل فيه على المنهج الذي سبق" . 

000 فإن قالوا: فكون ا‎ ]5٠[ 

التوجه””' عليكم الانقسام فيه ما وجهتموه في أصل المسألة. 

فيقال: هذا سؤال من لم يعقل حقيقة الوقف من مذهب القائلين به 
فلسنا نعني بالا* ا 
الصيغة التي فيها تنازعنا ترد على موارد». منها منها العموم ومنها الخصوص ”2 


.]1١19[ راجع الفقرة‎ )١( 

(') لعل الصواب «يقول» بدون «أن». 

6) انظر الفقرة .]١55[‏ وانظر هذا الدليل للواقفية ومناقشته في العدة (؟/804)» 
والتبصرة »)١1١١(‏ والمستصفى (؟45/7). 

40 انظر هذا الاعتراض في العدة (”/ 5 650)» والتبصرة .)١1١١(‏ 

ره( لعله «ويتوجه». 

(5) وأجيب بأن اللفظ الدال على العموم هو المتجرد عن القرائن» وهذا اللفظ لم يرد 


وموم 


['لارب] 


فتوقفنا في المراد فيها عند الإطلاق والتجرد عن القرائن» فهذا ما نعنيه» فأما 
أن ندعى نقل الاشتراك من أهل اللغة كما نقل عنهم الاشتراك في العين والقرء 
وغيرهما فلاء فافهم ذلك كي لا تَزِلَ فيه. 

[13] ومن عُمَدنا في المسألة حسن الاستفصال بعد صدور اللفظة 
من مطلقها فلو كانت منيئة عن العموم ما حسن الاستفصال فيه" . 

فإن قالوا: لسنا نسلم حسن الاستفصالء» قطع الكلام عنهم» وتبين 
عنادهم؛ وإن سلموا وزعموا أن الاستفصال إنما يحسن عند بدور الكلام 
ممن ليس بحكيم» فيقال لهم وهذا خبط منكم وذلك أنّا نقول: كلامنا معكم 
في وضع اللغة والاستفصال يترتب عليه» واللغة الموضوعة لاقتضاء العموم 
في حق الحكيم يقتضيه في حق السفيه» وإن العرب في أصل وضعها 
ما خصصت الأسامي في مقتضياتها ببعض المطلقين دون بعض فيستحيل أن 
تكون لفظة مجردة لمعنى إذا بدرت من واحد وهي بعينها موضوعة للاشتراك 
إذا بدرت من غيره وقامت الدلالة عليهم. 


[507] ومن أقوى ما يستدل به أن نقول: تأملنا موارد الألفاظ فوجدنا 


قط وهو دال على العموم» وإنما يدل على الخصوص بقرينة» ولو كان استعماله في 
الخصوص دليلاً للتوقف لكان استعمال الحمار في الحيوان والرجل البليد دليلآً 
للتوقف» انظر العدة (007//9)» والتبصرة .)١11١١(‏ 

)١(‏ ونوقش ذلك بأن حسن الاستفصال غير مانع من دلالته على العموم» لأن الاستفصال 
قد يكون للتأكيدء وذلك جار في صيغ الخصوص كما إذا قال القائل: «اقتل فلانا» 
صلح أن يراجعه فيقول «أأقتله»؟ فلو كان الاستفصال مانعاً لصيغ العموم من دلالتها 
لمنع صيغ الخصوص من دلالتها على الخصوص»ء انظر المعتمد »)5*7/١(‏ 
(2.)755 والعدة (601//7)» والتبصرة .)١١1١(‏ 
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على الانقسام في نظم العرب ونثرهاء وسائر كلامهاء وكذلك وجدنا ألفاظ 
صاحب الشريعة منقسمة في اقتضاء العموم والخصوص. والألفاظ المحمولة 
على خلاف الشمول تُرْبي وتزيد على الألفاظ المحمولة على الشمول» وقد 
تتبع المحققون على أقصى جهدهم ألفاظ الكتاب فلم يجدوا فيها إلا ألفاظاً 
محصورة''' على العموم منها قوله تعالى: 8 وَأَنّهُ يكل شَىْء علي 9 04" 
ومنها: «## وما من دَآَةَ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ الله رْفه 74" ولو تكلفت لم يبلغ هذا 
القبيل من الألفاظ عشراً فقال أرباب التحقيق: اللغات إنما تغبت بالتوصل إلى 
أصل الوضع . 

فإنا أخطأنا ذلك فيما يتفاهم منه”؟؟ أرباب اللغات» وإنما يعرف 
تفاهمهم بالكلام المأثور المنقول عنهم / في مفاوضاتهم ومحاوراتهم» وقد[1//1] 
استد طريق نقل أصل الوضع لما قدمناه أولء فلم نجد مفزعاً إلا طريق 
المحاورات فوجدنا ما فيه كلامنا على الانقسام . 

٠٠1‏ فإن قيل: فبم تنكرون على من يزعم أن المستعمل من الصيغ 
على الخصوص مجاز؟ قيل: فبم تنكرون على من يقول لكم من أصحاب 
الخصوص إن المستعمل على الشمول مجازء فلا تفزعون في ادعاء الحقيقة 
إلى أصل الوضع ولا إلى إستعمال. فإنكم إن فزعتم إلى أصل الوضع - 
لم تجدوا في تحقيقه طريقاًء وإن فزعتم إلى الاستعمال وجدتم الصيغ 
)١(‏ لعل كلمة «تدل» ساقطة لأن المعنى مختل بدونها. 
(؟) سورة الحجرات: آية (15). 
فرق سورة هود: آية (5). 

(4) الكلام من قوله «فأنا» إلى هنا غير واضح فلعل في العبارة تحريفاً والعبارة هكذا «فإن 
أخطأنا ذلك فبما يتفاهم به أرباب اللغات». 


بوذن 


الخاصة في الاستعمال أكثر من الصيغ العامة» وإن زعمتم أن الذي خص منها 
خص بقرينة» لم تجيبوا عن تقابلكم'" بمثله» فيقول ما حمل منه على العموم 
حمل بقرينة» فتتقاوم الأقوال وتتساقط بعضها ببعض فلا يبقى عند سقوطها 
إلا التوقف وترك قطع القول. 


[04] فإن قال قائل: فإذا لم تقولوا بالعموم فبم تعرفون [امتداد]”) 
الشرع في الأزمان المستقبلة إذ السبيل إلى معرفة عموم الأزمان كالسبيل إلى 
الأزمان. 


قلنا: الزمتمونا مالا نتحاشى منه وذلك أنا لا نعرف بصيغ الألفاظ 
الشمول في الأزمان وإنما نعرف ذلك بطرق التوقيف المقترنة بالألفاظ 
وبقرائن الأحوال وهي مما لا تنضبط ولا تنحصرء ثم نقول لهم: فلو كان 
سبيل استدراك العموم في الأزمان كسبيل استدراك العموم في المسميات 
لزمكم معشر القائلين بالعموم أن تقولوا: يجوز تخصيص اللفظ في بعض 
الأزمان بالدليل الذي يجوز تخصيص اللفظ به ببعض المسميات لتجوزوا 
على قود ذلك حصر الأحكام الثابتة في بعض الأعصار بطرق المقاييس» وهذا 
ما لا سبيل إليه. واستقصاء القول فيه يتأتى عند احاطة العلم وحقيقته وسنشبع 
القول إن شاء الله تعالى في الفرق بين التخصيص والنسخ في أبواب 
النسخ”". 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب «عمن يقابلكم». 
فق في الأصل «بابتداء» وهو محرف لا معنى له. 
(*) انظر الفقرة .]١7١9[‏ 
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[506] فإن قلتم: فإذا نفيتم صيغ العموم فهل تنفون التخصيص ومعناه؟ 
قلنا: الوجه الذي يقول به القائلون بالعموم في التخصيص لا نقول به 
إذا نفينا العموم» فإنهم يقولون التخصيص استخراج بعض المسميات من 
قضية اللفظة الموضوعة للاستغراق ولولا دلالة التخصيص لعمت. ونحن 
لا نصير إلى ذلك. ولكنا نقول: اللفظة مترددة بين أقل الجمع وما زاد عليه 
وليس بظاهر”'' في التخصيص بأقل الجمع ولا في الشمولء فإذا دلت دلالة 
في ثبوت أحد المعنيين لم نقل لولاها لثبت غير المعنى الثابت بها. 
فإن اكتفى السائل من معنى التخصيص بتعيين المراد وتحقيقه من غير 
أن يقدر عند عدم الدليل ظاهر اللفظ في شمول أو خصوص. فهذا مما نقول 
به وسنعقد باباً إن شاء الله تعالى في حقيقة التخصيص”'" بعد الفراغ من أبواب 
الخصوص والعموم إن شاء الله تعالى. 
( القول في أن لفظ العموم على مذهب 
القائلين به إذا خصص / هل يصير مجازاً؟ 1 ب] 
[505] اعلم» وفقك الله أن أرباب [الأصول]”" اختلفوا في مضمون 
هذا الباب فما صار إليه الواقفية أن الصيغة التي يدعي القائلون بالعموم 
شمولها إذا قامت الدلالة على خروج بعض المسميات عن قضيتها فيتوقف في 
الباقي كما توقفنا في الأصل فيجوز اختصاصها بأقل الجمع [ويجوز]©» 
تعديها إلى ما يزيدعليه مما لم يخصص ولم يُسْتَكْنَ. 


. كذا في الأصل والمناسب «ليست بظاهرة»‎ )١( 

(؟) انظر الفقرة .]١7١9[‏ 

(9) في الأصل «الأحوال» وهو محرف» وتفصيل الكلام يدل عليه. 
(:) في الأصل «ونحن» وهو محرف. 


خا 


]٠7‏ ثم الصائرون إلى الوقف لا يفصلون فيما حكيناه عنهم بين أن 
يثبت خروج بعض المسميات باستثناء متصل بالخطاب أو دلالة دالة عليه 
عقلية أو سمعية مما لا يتصل بالألفاظ اتصال الاستثناء بالمستثنى منه . 


[504] فأما القائلون بالعموم فقد افترقوا في ذلك فذهب كثير من 
الفقهاء من اصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله وطائفة من 
المتكلمين'''» منهم الجبائي وابنه إلى أن الصيغة الموضوعة للعموم إذا 
خصصت صارت مجملة'" لا يجوز الاستدلال بها في بقية المسميات وإليه 
مال عيسى”" بن أبان”؟؟ وذهب طائفة من الفقهاء منهم الكرخي””' وغيره إلى 
)١(‏ نسبه الجويني في البرهان »25٠١/١(‏ والغزالي في المنخول »)١67(‏ إلى جمهور 

المعتزلة . 

(؟) كون العام بعد التخصيص مجازاً أو مجملاً مسألتان» لكن المصنف ذكرهما كمسألة 
واحدة. 

(0) هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى قاض من كبار فقهاء الحنفية ولي القضاء 
بالبصرة عشر سنين وتوفي بها سنة 71١‏ ها. له كتب منها «إثبات القياس» 
و «اجتهاد الرأي» و «الحجة الصغيرة» انظر ترجمته في تاريخ بغداد »)١61!//11(‏ 
والفوائد البهية .)١81١(‏ 

(5) من قوله ذهب كثير من الفقهاء إلى هنا نقله الشوكاني في إرشاد الفحول (1717) عن 
إمام الحرمين» وانظر رأي عيسى بن أبان في المعتمد 2)785/١(‏ وكشف الأسرار 
لا ). 

() هو عبيد الله بن الحسين بن دلال أبو الحسن الكرخي الفقيه الأصولي كان زاهداً ورعاً 
وصل إلى طبقة المجتهدين انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق ورمى باعتزال وله 
مؤلفات منها المختصر وشرح الجامع الكبير» ورسالة في الأصول. توفي سنة 
ثلاثماثة وأربعين. انظر ترجمته في لسان الميزان (48/4)» والفوائد البهية .)1١8(‏ 
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أن التخصيص إن وقع بكلام متصل وهو الاستثناء وما جرى مجراه واللفظ 
المستثنى من مقتضاه('2 حقيقة في بقية المسميات وإن ثبت التخصيص بدلالة 
منفصلة من حجة عقل أو دليل سمع صار مجازا”" وما صار إليه الجمهور من 
الفقهاء أنه لا يصير مجازاًء سواء وقع التخصيص باستثناء أو دلالة منفصلة» 
بل هو حقيقة في بقية المسميات”". 

[504] قال القاضي رضي الله عنه وهذا إنما يقوله هؤلاء إذا بقي من 
المسميات أقل الجمع فأما إذا بقي واحد وقد فرط لفظ الجمع ومنه استثنى 
فيلزم القطع على مذاهب الكافة بأن لفظ الجمع لا يكون حقيقة في الواحد بل 
يستعمل فيه مجازا”؟ . 

]51١[‏ وقد ذكر القاضي بن الطيب رضي الله عنه عن بعض أصحايبنا 
أن اللفظة”© حقيقة فيما يبقى وإن كان أقل [من]"'' الجمع 


)١(‏ كذا في الأصل والمناسب «مقتضاه». 

(0) ولا يستدل به عند الكرخي. انظر قول الكرخي في المعتمد »)5857/1١(‏ والتبصرة 
(؟17)» وأصول السرخسي »)١45/١(‏ وكشف الأسرار »)0*017/١(‏ والمغني 
للخبازي .)١1١8(‏ 

(5) وإليه ذهب أبو يعلى في العدة (؟/ 4257 والشيرازي في التبصرة (؟5١)»‏ واللمع 
(1")» والسرخسي في أصوله »)١44/١(‏ ونقله عن علماء المذهب» والبزدوي في 
أصوله »2708/١(‏ وقال هو الصحيح من المذهب وإليه مال ابن برهان في الوصول 
»)757/١(‏ ونقله الغزالي في المنخول :)١87(‏ عن الإمام الشافعي» وإمام 
الحرمين في البرهان »)4٠١ /١(‏ عن معظم الفقهاء. 

(5) انظر دعوى الاتفاق في المستصفى (7/ 04)» وروضة الناظر .)7١9(‏ 

(5) في الإبهاج «اللفظ». 

5( الزيادة من اقتباس في الإبهاج (2)171/5 ولا بد منها. 


١ 


لين هذا 1 


]"1١1[‏ وذهب بعض الأصوليون”" إلا أن الصيغة إذا كانت مجردة 
عممت فإن لحقها التخصيص حملت على أقل الجمء©' . 

[] قال القاضي رضي الله عنه ولو قررنا”» القول بالعموم 
فالصحيح عندنا من هذه المذاهب أن نقول إذا تقرر"2 التخصيص باستثناء 
متصل فاللفظ حقيقة في بقية المسميات» وإن تقرر التخصيص بدلالة منفصلة 
فاللفظ مجاز'"' ولكن ليستدل به في بقية المسميات” فيحتاج أن تدل على 
طريقين”*؟ أحدهما تثبيت كونه مجازاً في الصورة التي ذكرناهاء والثاني ثبوت 
الاستدلال به وإن حكمنا بكونه مجازا. 


)١(‏ كلمة «واو» ساقطة من الإبهاج. 

(؟) من قوله «وذكر القاضي» إلى «بعيد جدا»؛ اقتباس في الإبهاج (171/7). 

(0) كلمة «بعض» ساقطة» كما يدل عليه السياق. 

(54) هذا القول يتعلق بأن العام بعد التخصيص حجة أم لا؟ وإذا كان حجة ففي ماذا؟ 
وانظر هذا القول في منتهى الوصول (8١1)؛:‏ والمستصفى (617//1). والإحكام 
للامدي (5/ ”2277 وجمع الجوامع (؟/07: وتيسير التحرير »)7١/١(‏ ومختصر 
ابن اللحام »)2١١١(‏ وإرشاد الفحول (177١)؛‏ وشرح الكوكب المنير (*/ 151). 

(©) في الأصل «قدرنا» والمثبت من الاقتباس في الإبهاج» والناسخ لا يفرق في الكتابة 
بين قدر وقرر. 

(5) في الإبهاج تقدر في المحلين. 

(0) في الأصل «مجازاً» والتصويب من اقتباس في الإبهاج . 

(6) من قوله «ولو قررنا» إلى «المسميات» اقتباس في الإبهاج (؟/ .)17١‏ 

(9) في الأصل طريقتين والصواب ما أثبته بدليل قوله بعده: أحدهما والثاني. 


يك 


[] فأما الدليل على كونه مجازا”"© فهو أن المجاز ما تجوّر به عن 
أصل وضع اللغة واستعمل عن غير قضية أصل الوضع» وهذا يطرد في جملة 
المجازات على ما قررناه في بابه وإنما تنفصل الحقيقة عن المجاز / بكونها["17] 
مستعملة على أصل الوضع من غير تجوز عنه إلى غيره فإذا ثبت ذلك فالصيغة 
التي فيها الكلام موضوعة للعموم وشمول أحاد الجنس» فإذا تبين أنها ليست 
بعامة فقد تبين أنها استعملت في غير ما وضعت له في أصل اللغة فينزل ذلك 
منزلة استعمالك لفظ الحمار في البليد الأحمق ولفظ الأسد في البطل 
الشجاع”" إلى غير ذلك. 


]1١41[‏ فإن قيل: إذا خصص بعض المسميات فاستعمال اللفظة في 
الباقيى ليس بمجازء ولكن إنما التجوز في نفس الشمول» فلا مجاز إذاً في 
بقية المسميات7": وإنما الكلام مع الذابين عن هذا المذهب الذين ينصرونه 
في أن اللفظة ليست بمجاز في بقية الأسماء. 


قلنا: هذا الذي ذكرتموه ساقط من الكلام» فأما المجاز إنما يطلق على 


»)١54( أنظر أدلة القول بالمجاز ومناقشتها في العدة (؟/ 047)» والتبصرة‎ )١( 
؛)95/١( والوصول‎ :42٠١5( والإحكام للامدي (7748/7): ومنتهى الوصول‎ 
.)7١9( وروضة الناظر‎ 

(0) وأجيب بأن الحمار لم يوضع للرجل البليد ولا الأسد للرجل الشجاعء فإذا استعمل 
في ذلك كان مجازاء بخلاف لفظ العموم فإنه متناول لكل واحد من الجنسء فإذا 
استعمل في الخصوص فقد استعمل فيما يقتضيه اللفظ . انظر التبصرة .)١75(‏ 

(8) هذا هو المختار عند إمام الحرمين في البرهان »)417/١(‏ والغزالي في المنخول 
(169). 


و 


المسميات لا يتحقق التجوز فيه فإذا اثبتا عليكم كون اللفظ مجازاً وجب أن 
يكون في استعماله مجازا لا فيما ترك استعماله فيه فإن لفظ الحمار إذا اطلق 
على البليد لم يكن مجازاً لعدم استعماله في البهيمة المخصوصة وإنما كان 
مجازا لاستعماله في غير ما وضع لهء وكذلك ما نحن فيه فإذا بطل صرف 
وجه التجوز إلى العدم وجب أن يكون مجازاً في بقية الأسماء. 

]5١6[‏ والذي يوضح الحق في ذلك أنه لو لم يبق من المسميات إلا 
واحد فلفظ الجمع مجاز فيه وفاق' وإن كان يتناوله اللفظ مع غيره لو قدر 
عاما فصرف الجمع إلى الواحد كصرف الجمع إلى غير الشمول إذا كان 
موضوعاً للشمول. 

[515] فإن قيل: فبم تنكرون على من يزعم أنه مجاز في تخصيصه 
ببقية المسميات . 

قيل: هذه عبارة لا طائل وراءها فإنكم إن عنيتم بالتخصيص تناولها 
لبقية المسميات فقد صرحتم بأن اللفظ مجاز في تناول بقية المسميات وإن 
عنيتم بالتخصيص انتفاء ما سوى”) المسميات الباقية فقد وقعتم فيما قدمناه 
من كلامكم وهو صرف التجوز إلى النفي ولو ساغ ذلك لساغ مثله فيه إذا 
لم يبق أقل الجمع فبطل ما قالوه من كل وجهء وتبين أن الصيغة العامة 
لو قدرت مجردة إذا خصصت صارت مجازا. 

73 فإن قالوا: فما قولكم في الاستثناء المتصل هل يخرج اللفظ 
عن حقيقته حتى يحكم بكونه مجازا في بقية المسميات. 


)١(‏ دعوى المصنف هذه مبنية على أنه لا اعتبار بقول المخالف» وإلا فقد سبق من ذكر 
الخلاف في الفقرة .]51١[‏ 
(؟) في الأصل "ما سوا». 


3 


قال القاضي رضي الله عنه ما نصرناه في المصنفات أنه يصير مجازاً مع 
الاستثناء المتصل في بقية المسميات» كما يصير كذلك عند ثبوت التخصيص 
بالدلالات المنفصلة وإليه صار الجبائي وابنه("2 والذي اختاره في التقريب أنه 
لايصير مجازاًء هذا هو الصحيح فإن اللفظتين إذا كانت إحداهما استثناء 
والأخرى مستثنى منهاء فهما في لغة العرب موضوعتان حقيقة للمفهوم 
منهماء لا تجوّز فيهماء فإذا قال القائل: لفلان علىّ عشرة إلا درهم» كانت 
اللفظتان حقيقتين في إرادة التسعة فكذلك الصيغة العامة مع الاستثناء المتصل 
بها تنزل منزلة اللفظ المنبىء / عن العدد مع الاستثناء عنهء واللفظة قد ترد[؟//ب] 
فتكون حقيقة في معنى فيتصل بها غيرها فيصيران حقيقتان في معنى غير 
المعنى الأول”'؟ ومثال ذلك أنك إذا قلت: زيدء أنبأ ذلك عن شخص متحد»ء 
فإذا وصلت ذلك”” واواً ونوناً فقلت: زيدون» أنبأ ذلك بمجموعة عن جمع 
حقيقة» وإذا قلت: رجلء أنبأ ذلك عن تنكيره» فإذا أدخلت الألف واللام 
أنبأ عن عهدء إلى غير ذلك من ضروب الصلات في مجاري اللغات» وليس 
من هذا القبيل الدلالات المنفصلة عن الخطاب» فإنها لا تعد في اللغة قرينة 
في الكلام. 


[114] فإن قال قائل: أفرأيتم لو اتصل بنا من الرب تعالى كلام ثم 
الأصوليين السالكين لما سلكناه من الطريق من صار إلى أن استثناء الرسول 


.)17١ انظر رأي الجبائي وابنه في الإبهاج (؟/‎ )١( 
.)١55( (؟) انظر نحو هذا الكلام في التبصرة‎ 
كذا في الأصل والمناسب «بذلك».‎ )"( 
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إذا اتصل بالخطاب"" ينزل منزلة الاستثناء المصرح به في كلام الله تعالى. 

قال القاضي رضي الله عنه والذي نرتضيه أنه يكم إن ابتدأ من تلقاء نفسه 
كلام”"' ولم يضفه'" إلى كلام الله تعالى فليلتحق ذلك بالتخصيص 
المرتب على الدلالات المنفصلة”*؟ ولا يجعل كلامه يَكلَهِ استثناء [حقيقي](7) 
بل هو تخصيص سواء قدر متصلاً أو منفصلا”" فهذا كلامنا في أحد 
الفريقين. 

[51] فأما الكلام في جواز الاستدلال بالصيغة العامة إذا دخلها 
التخصيص فهو أن نقول: إذا قلنا بالعموم فمن حكم القول به أن نتمسك 
بقضية الشمول ما لم تقم دلالة مخصصة مانعة من طرد العموم. فإذا قامت 
الدلالة في بعض المسميات فقد ثبت اللفظ لم يستثئن على قضية لا مانع في 
استعماله فيما لم يخصص فيه ولو ساغ التوقف”” في بقية المسميات لقيام 
الدلالة في غيرها ساغ التوقف في صيغة لتخصيص أخرى. فإن قيل: فكيف 
يستقيم لكم ذلك وقد سلمتم لنا كون اللفظة مجازاً؟ 

قلنا: وإن سلمنا ذلك فلا نمنع من الاستدلال بهء وكثير من الألفاظ 


لق أي خطاب الله تعالى . 

(5) في الإبهاج «كلام»؛ والصواب ما هو موجود في الأصل. 

فرق في الإبهاج «ولم يصفه». 

(5) في الإبهاج «فيلتحق ذلك في المنفصل» ولا يجعل كلامه» إلخ. 

(6) وبه قال الغزالي في المستصفى (05/7). 

(5) في الأصل: «حقيقاً»» وما أثبته يقتضيه السياق. 

0( قوله من الأصوليين «إلى هنا اقتباس الإبهاج )1٠7/7(‏ بتصرف يسير. 
(8) الناسخ تردد هنا في كتابته «التتخصيص» و «التوقف» فأبقاهما معاً. 


كع 


ما يتحقق التجوز فيها وإن كان يستدل بها لعموم استعمالهماء وذلك نحو 
الغائط والعذرة وغيرهما من الأسامي الغالبة عرفا في الاستعمال وإن كنت 
تعلم أن الغائط في أصل الوضع المنخفض من الأرض ويكثر أمثلة ذلك ثم 
نقول: ليس المعنى بقولنا أن اللفظ مجاز إنا نستريب في استعماله في بقية 
المسميات ولكن محصول قولنا في وصفنا إياه بالمجاز يؤول إلى أنه استعمل 
على غير ما وضع له في أصل اللغة» فإن موضوعه للعموم» فإذا استعمل على 
غير معنى العموم كان مجازاء فافهم ذلك. 

[] ومن الدليل على وجوب استعماله إطباق العلماء قاطبة فإنهم 
ما زالوا مذ كانوا يتمسكون بالألفاظ العامة التى دخلها التخصيص"" 
ولو تتبعت جملة ألفاظ الشريعة المتعلقة بالأحكام ألفيت كلها أو جلها 
مخصصة وليس في العلماء من يمتنع / عن الاستدلال بها'" إما لاعتقاد1؟/!! 
العموم والقول به أو لتقرر قرائن عندهم دالة على العموم» هذه فاطمة رضي 
الله عنها استدلت على أصحاب رسول الله كِْمِ في ادعائها الميراث بعموم قوله 
تعالى : يوحي أنه فخ لد ْم 4<" فما زالت العلماء يستدلون بهذه 
الآية وأمثالها مع تحقق التخصيص فيها فإن الكافر والقاتل والرقيق ينطبق 
عليهم اسم الأولاد ولا يرئون”*؟2 فتبين بذلك حصول الاتفاق على جواز 
الاستدلال» وثبت بما قدمنا التجوزء فافهم في هذه على الجملة. 


.)١1١8( انظر الاستدلال بذلك في منتهى الوصول‎ )١( 

(؟) وبه استدل الغزالي في المستصفى (7/ 017). 

(0) سورة النساء: آية .)١١(‏ وانظر استدلال فاطمة رضي الله عنها في طلب الميراث 
بهذه الآية. 1 ْ 

(5) وبه استدل الآمدي في الإحكام (؟/4؟). 


/ع5 


)١17(‏ باب 


ينطوي على جمل يدعى العموم 
والخصوص فيها وفي بعضها اختلاف 


[1"] قد حل الاو أن العموم لا يتحقق ادعاؤه فيما هو من 
قبيل الأفعال وإنما يتحقق يتحقق العموم في الأقوال» وأوضحنا في ذلك مافيه 
غنية» وحققنا أن اسم الأفعال إذا كان اسم جنس فهو الذي يعم. فأما ذوات 
الأفعال فلا ب: يتحقق العموم فيهاء وكما لا يتحقق العموم في أفعال المجلنين 
فكذلك لا يتحقق ادعاء العموم في أفعال الرسول كَكٌِْ على ما سنوضح”"' 
القول في موجب أفعاله بعد ذلك . 

وإيضاح ذلك بالمثال أن من استدل في أن أول وقت العشاء0”" يدخل 
بغيسوبة الشفق الأحمر بما روي أنه يَلِ صلّى العشاء بعد ماغاب 


000( في الفقرة [/061]. 

(') في الفقرة [491]. 

(9) اتفق العلماء في دخول أول وقت العشاء بغيبوبة الشفق» واختلفوا في الشفق ما هو؟ 
فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وصاحبا أبي حنيفة أنه الحمرة وهو قول 
ابن عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وغيرهم . 
وذهب الإمام أبو حنيفة والأوزاعي أنه البياض » وهو مروي عن انين وأبي هريرة. 
انظر المغني /١(‏ 987) . 
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ا" واسم الشفق على الأحمرء فإذا تحققت غيبوبة فقد تحقق الاسمء 
وهذا لا تحقيق له فإن مرجع الاستدلال إلى فعله يَكٍِ واقامته الصلاة» ونحن 
نعلم أنه أقام الصلاة بعد أحد الشفقين أو بعدهماء فادعاء العموم فيما يتعلق 
بالأفعال لا معنى له. ولكن لو نقل عنه كك أنه قال: إذا غاب الشفق27 دخل 
أول الوقتء» فربما كان يجوز التمسك به. 


[177] ومما لا يسوغ العموم فيه ما قدمناء””" في صدر الكتاب من 
ألفاظ النفي نحو قوله َكْهّ: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» وقوله: 
«لا عمل إلا بالنية؛ فقد ذهب ذاهبون”*' إلى أن النفي عام في الوجود والحكم 
في كلام طويل قدمناه”*' وأبطلناه. 


000( رواه أبو داود في باب في المواقيت رقم الحديث (791) (1/ 421١7‏ والترمذي في باب 
ما جاء في مواقيت الصلاة رقم الحديث ,)١59(‏ (١/178؟),‏ وابن ماجه في أبواب 
الصلاة رقم الحديث (25517)» (3519)., والدارقطني في باب إمامة جبريل (١65/1؟):‏ 
والحاكم في باب في مواقيت الصلاة» »03759/١(‏ وقال الترمذي حسن صحيح . 

(5) روى الدارقطني بسنده «عن ابن عمر قال قال رسول الله كلِ: الشفق الحمرة فإذا 
غاب الشفق وجبت الصلاة» هكذا في النسخة الموجودة لديّ من سئن الدارقطني 
الفااكضة” وابن قدامة نقل عن الدارقطني بلفظ « وجبت العشاء» المغني 
(850")» ونقل محمد شمس الحق عن البيهقي أنه قال في المعرفة: روي هذا 
الحديث عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس 
وأبي هريرة» ولا يصح عن النبي كك فيه شيء ونقل عن البيهقي أنه قال: الصحيح 
موقوف. انظر التعليق المغني على الدارقطني .)917١ ,759/١(‏ 

) في الفقرة [175]. 

(:) وهو منسوب إلى جمهور الفقهاء. انظر البرهان )"01//١(‏ . 

(0) في الفقرة [115]. 
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[*57] ومما يجب تفصيل القول فيه أقضية رسول الله ككِْةٌ في 
الحكومات وأجوبته في المسائل» فأما الأقضية فاعلم أولاً أن القضاء اسم 
عربي متناول لجمل من المسميات فقد يرد والمراد به الخلق والابتداع”") 
وهو المعنى بقوله تعالى: #قَْصَدهُنَّ سَبْعَ سَمْوَاتِ 74" فمعناه فطرهن 
وبدأهن». وقد يرد القضاء والمراد به الإعاد ب وهو المراد © إذ قَضَيْصَاً إن 
مُوَى الْأَيرَ 2404 معناه أعلمناه واذناه» وقد يرد والمراد به إرادة الله سبحانه 
وتعالى للمرادات» وقد يحمل فى بعض الموارد على صفات الأفعال» 
واستقصاء هذه الوجوه في الديانات . 


[574] فأما القضاء في حق الرسول كَكِةِ فيتقسم إلى قول وفعل”'' فتارة 
يسمى أمره لأحد الخصمين أو نهيه قضاء » وتارة يسمى الفعل البادر مله 
[؟/باقضاءء» فإذا عرفت وجوه الأقضية فاعلم أننا نتتبع / مواقعها. 


فإن كان القضاء فعلاً لم يسغ دعوى العموم. 


دعوى العموم. 


.)185/١8( انظر هذا المعنى في الصحاح (74714/5)» ولسان العرب‎ )١( 

(0) سورة فصلت: آية »)١7(‏ وانظر تفسير الآية في جامع البيان (75/ 514)» والجامع 
لأحكام القرآن /١6(‏ 40 8) 

) انظر لسان العرب .)141//1١6(‏ 

(4) القصص: (45)» وانظر تفسير الآية في الجامع لأحكام القرآن (91/1؟). 

(6) وقال ابن برهان «القضاء تارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل وتارة يكون بالإشارة» 
ثم بين أن القول ينقسم إلى خاص وعام وأما الفعل فلا عموم لهء وسكت عن 
الإشارة هل فيها عموم أم لا؟ كأنه ضمها مع الفعل. انظر الوصول (١/1؟:”7).‏ 
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وكذلك إن خصص أقواماً معينين» إلا أن تقوم دلالة شريعة على أن 
وإن كانت لفظته يَكدِ عامة في وضع اللغة تمسكنا بعمومها(؟. 


[6؟5] فإن قال قائل: إذا قال الصحابي قضى رسول الله كَكهِ بالشاهد 
وال 0؟ وقضى للجار بالشفعة”" فهل تعممون ذلك؟ قلنا: هذا مما 
ان فإن الرواي اطلق اسم القضاء وهو ينقسم إلى فعل لا يتحقق 
عمومه وإلى قول قد يعم وقد د يخص”'' ولو نقل الناقل عنه كَِدِ من لفظة أنه 


)١(‏ هذا يناقض ما اختاره أولاً من أن الألفاظ بوضع اللغة لا تعم. ولكن العموم من 
قرائن الأحوال. انظر الفقرة [908/4]. 

(؟) حديث «قضى رسول الله ككل بيمين وشاهد» رواه مسلم في كتاب الأقضية باب 
وجوب الحكم بشاهد ويمين /١7(‏ 5)» وأبو داود في باب القضاء باليمين والشاهد 
رقم الحديث (2)75508 (08/79:"). 

©) روى النسائي بسنده عن جابر قال قضى رسول الله كَلخِ بالشفعة والجوارء» سنن 
النسائي »)77١/17(‏ رواته ثقات إلا أبو الزبير فإنه صدوق يدلس وروه بالعنعنة. 

(5) وإليه ذهب الشيرازي في اللمع (54). والغزالي في المستصفى (817/9)» والرازي 
في المحصول (١/؟/‏ 5147), وابن برهان في الوصول .)7”71/١(‏ (778). ونقله 
الآمدي. وابن النجار عن أكثر الأصوليين. انظر الإحكام (79/ 20766 وشرح 
الكوكب المنير (7717/7) . 
وذهب الحتابلة والأمدي وابن الحاجب وابن اللحام إلى أنه يعم وهو الراجح لكون 
الصحابي عدلاً عارفاً باللغة. انظر الإحكام للامدي (258/6»). ومنتهى الوصول 
»)0١5(‏ والتحرير مع شرحه التيسير »)11494/١(‏ وشرح الكوكب المنير (/ 2)771 
والمسودة .)٠١7(‏ 

() وإذا كان كذلك فلا يصح دعوى العموم مع الاحتمال. انظر الوصول ,)791//١(‏ 


اه 


قال الشفعة للجار”'2 كان ذلك عام(" عند القائلين بالعموم» وإذا نقل عنه 


أن الخراج الف عم من غير تخصيص . 


وأجيب بأن الصحابي عدل عارف باللغة فالظاهر أنه لا ينقل العموم إلا بعد ظهوره 


(00 
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أو قطعه»ء وظن صدق الراوي يوجب الاتباع. انظر منتهى الوصول ))١١5(‏ 
والإحكام للامدي (768/7): وتيسير التحرير (١/744)؛‏ وشرح الكوكب المنير 
"١/5‏ 3). 

روى النبي كك أنه قال: «الجار أحق بشفعة جاره» رواه أبو داود في باب في الشفعة 
رقم الحديث (20)"818 (/7585)» وابن ماجة في باب الشفعة بالجوار رقم 
الحديث (2)51954 (7/ “877) وأحمد ("/ 01 "3) . 

وبه قال الغزالي في المستصفى (258/7)» أما قول الرازي فمتناقض في ذلك وهذا 
نصه: «قول الصحابي : «قضى رسول الله يكل بالشاهد واليمين» لا يفيد العموم وكذا 
القول فيما إذا قال الصحابي: «سمعت النبي يَكلخِ يقول: قضيت بالشفعة للجار» 
لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف وتكون الألف واللام للتعريف وقوله: 
«قضيت حكاية عن فعل معين ماض» فأما قوله كه قضيت بالشفعة للجار «وقول 
الراوي» أنه يلك قضى بالشفعة للجار» فالاحتمال فيهما قائم ولكن جانب العموم 
أرجح»: المحصول (١/؟ )547/7‏ (547) ففي الصورة الأولى قال أنه لا يفيد 
العموم وفي الصورة الثانية قال إن جانب العموم أرجح ولا أدري ما الفرق بين 
الصورتين؟ 

حديث «الخراج بالضمان» أخرجه أبو داود في باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد 
به عيبا رقم الحديث (04٠ه”).‏ (9:ه"7), 2)7"61١١(‏ (7/ 20784 والترمذي في باب 
ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً رقم الحديث »)١786(‏ 60 ظ/ 
والنسائي في باب الخراج بالضمان (/1/ ©76)» وابن ماجه في باب الخراج بالضمان 
رقم الحديث (77157), (؟/7854) قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح وقد روى 
هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم». 


6, 


فأما اطلاق الرواي لفظ القضايا فما لا نعممه بل نتوقف فيه إلا أن ينقل 
صفة القضاء. فهذا في أقضيته كَلِ. 

3[ فأما أجوبته فتضاهي أقضيته فما عم من لفظه في جواب 
المسائل عمّمناه وما اختص خصصنه إلى أن تقوم الدلالة في التعميم على 
التخصيص أو في التخصيص على التعميم فيزال عن ظاهره حينئذ» وقد قدمنا 
ذلك في ما سبق(©2. 

7/1 ويليق بهذا الفصل مسألة ستأتي”" إن شاء الله وهي أن اللفظة 
إذا صدرت عن رسول الله يكعِ عامة في سبب خاص أو خاصة في سبب عام 
فالاعتبار بما ينبىء عنه السبب من الاختصاص أو الشمول, أم الاعتبار بلفظ 
الرسول وَكة؟ 

وجملة ما نرتضيه في ذلك إلى أن نستقصي في أدلته في بابه أن نقول: 
الأجوبة الصادرة عن رسول الله وَكِهِ منقسمة» فمنها: ما تستقل بأنفسها من غير 
تقدير تقدم الأسئلة» وذلك نحو قوله كَكهِ: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا 
ما غيّر ريحه أو طعمه)”" في سؤال السائل عن ماء بئر بضاعة فقوله َك بنفسه 


.]5754[ في الفقرة‎ )١( 

(؟) انظر الفقرة [85/ا]. 

(9) هذا مركب من حديثين الأول: «الماء طهور لا ينجسه شيء» رواه أبو داود في 
ما جاء في بئر بضاعة» رقم الحديث (55). »)17/١(‏ والترمذي في باب ما جاء أن 
الماء لا ينجسه شيء؟ رقم الحديث (55) ,)95/1١(‏ والنسائي في باب ذكر بثر 
بضاعة .21)1/5/١(‏ وأحمد (*/85)» قال الترمذي هذا حديث حسن. وهذا هو 
الوارد فى حديث بئر بضاعة أما الاستثناء «إلا ما غير ريحه أو طعمه» فقد ورد في 
حديث آخر رواه الدارقطني عن أبي عون وراشد بن سعد قالا: الماء لا ينجسه شيء - 


اإفن 


مستقل فتمسكنا بعامة صيغته ولم نجعل لاختصاص السؤال أثراً في الخطاب . 


فأما إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه لو قدر مفردا عن السؤال فترتيب 
الجواب عن قضيته السؤال في موجبه'"' وذلك نحو قوله تعالى: «هَهَلْ وَجَدمُ 
نَا وَعَدَ َف حك دالوأ َذْ 204, ٠‏ فمجرد ذلك لا يستقل فحمل على السؤال 
أو عمم لعموم السؤال. 


[574] قال القاضي رضي الله عنه: ومن هذا القبيل ما لو قال القائل 
لرسول الله كِْْ ما على المواقع في نهار رمضان؟ فقال كَكلِ: عتق رقبة'" فهذا 
خاص ولكن ليس يستعمل”*' بنفسه في تبيين حكم الكفارة فقدّرناه منوطاً 
بالسؤال» والسؤال عام فكأنه كله قال: «من جامع في نهار رمضان فليعتق 


رقبة؟ . 


«إلا ما غير ريحه أو طعمه» وروي هذا الحديث موقوفاً ومرسلاً وبألفاظ مختلفة» 
قال الدارقطني: لا يثبت هذا الحديث وفيه كلام طويل. انظر المعتبر »)١48(‏ 
وتلخيص »2١15 14 /١(‏ والتعليق المغني على الدارقطني (١/58؟).‏ 

(1) فإن كان السؤال عاماً عمم الجواب وإن كان خاصاً خصص. 

(؟) سورة الأعراف: آية (5454). 

6 انظر قوله يَكدِ: «فاعتق رقبة» في جواب من قال: وقعت على أهلي في رمضان «في 
البخاري باب نفقة المعسر على أهله (7/ 784)» ومسلم والترمذي باب ما جاء في 
كفارة الظهار رقم الحديث :)7١17(‏ ("/ 9804)»: وابن ماجة باب ما جاء في كفارة 
من افطر يوماً من رمضان رقم الحديث  )15170(‏ (1711): (074/1). والدارمي 
باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهاراً (9؟/ :»)١١‏ وأحمد (؟8/1١75).‏ 

(4) كذا في الأصل والظاهر يستقل كما يدل عليه السياق. 
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[3 فإن قيل : فقوله بَكٍ أعتق رقبة مفهوم في نفسه». قيل: ليس 
يستقل بذاته في حكم / الكفارة وإنما المسئول عنه حكم الكفارة» وليس في [1//4] 
كلامه كَلِِ تعريضاً لهاء فهذا إذاً تعميم لقوله يك من جهة المعنى دون اللفظء 
فإن نفس لفظه ليس ينبىء عن تعميم. 

(0) فصل 

[70] اعلم أن كل ما قدمناه من تتبع الخصوص والعموم في 
الأقضية والأجوبة فيما"'' إذا نقل إلينا لفظ مطلق, فأما إذا اقترن بشيئي منها 
من قرائن الأحوال ما يضطر عندها المشاهد والسامع إلى معرفة عموم 
أو خصوصء فنقل ما اضطر إليه فيقبل نقله إذا كان موثوقاً به» فأما إذا نقل 
اللفظة بعينها ولم يتعرض للقرائن فيتمسك بقضيتها في أصل وضعهاء وقد 
ينقل الناقل لفظه فيعلم بقرائن أحواله أنه يروم بالنقل تعميمه أو تخصيصهء 
فقرائن أحوال الناقل فيما ثبت عنده'" لقرائن أحوال المنقول عنه في 
الأصل . 

() مسألة 

[11] من القائلين بالعموم من يدعي الإجمال في بعض الألفاظء 
ويتمسك في ادعائه بما لا تحقيق وراءه» وقد يغلب مثله على ألسنة الفقهاء. 

واعلم أن من القائلين بالعموم مع المصير إلى أن تخصيص العموم 
لا يمنع الاستدلال به في بقيات المسميات من يصير إلى ادعاء الإجمال في 


)١(‏ في الأصل «فيه» وهو تحريف. 
(؟) أي دالة لقرائن إلخ. 
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مواضع منها قوله تعالى: 8 وَأَلْسَارِفُ وَأَلسَارقَة فط عُوأ أيرِيَهُمَ4(' قالوا: لما 
وجدنا السارق لما دون النصاب لا يقطع» وكذلك الذي سرق من غير حرز 
وجرين”" إلى غير ذلك من الأوصاف المشروطة في ثبوت القطع» فقد تبين 
أن القطع لا يتعلق بمجرد اسم السارق حتى ينضم إليه جمل من الأوصاف 
كالبلوغ » والعقل» وسرقة النصاب الكامل من حرز مثله» مع انتفاء الشبهات» 
فيخرج من ذلك أن إطلاق اسم السارق لا يستقل بنفسه””" . 


فيقال لهؤلاء: إن كنتم من الصائرين إلى أن العموم إذا خصص 
لا يسوغ الاستدلال به في بقية المسميات فقد أقمنا الحجة”*' عليكم. وإن 
أنتم سلمتم لنا جواز الاعتصام باللفظة التي دخلها التخصيص فالذي مثلتم به 
من هذا القبيل وذلك أن اللفظ بظاهره يدل على ثبوت القطع في حق من 
عفنا كوه ارقا سواء كان ضغيرا او الفا وسؤاء ولعت شترقته ضاي 
أو انحطت عنه فقامت الأدلة في بعض السارقين وبقي بعض المسميات على 


.)78( سورة المائدة: آية‎ -)١( 

(؟) الجرين: البيدر الذي يداس فيه الطعام» والموضع الذي يجفف فيه الثمار. انظر: 
المصباح المنير .)91//١(‏ 

) هذا قول أبي الحسن الكرخي» وأبي عبد الله البصري في هذه الآية» وهو ماش 
على قاعدتهما حيث يقول الكرخي: العموم إذا خص بمنفصل لا يبقى في الباقي» 
ويقول البصري: إن كان المخصص والشرط قد منعا من تعلق الحكم بالاسم العام 
وأوجبا تعلقه بشرط لا ينبىء عنه الظاهر لم يجز التعليق به. انظر: الفصول 
.)58/١(‏ (516). والمعتمد »)7585/١(‏ والتبصرة 2»)١84(‏ والإحكام للامدي 
(737270)؛ وتيسير التحرير )7”١*/١(‏ ومنتهى الوصول .)١١9(‏ 

(9) انظر الفقرة [؟1"]. 


كه 


قضية الظاه 7“ . 


3 ولو ساغ فتح هذا الباب لزم منه التوصل إلى إبطال جملة 
العمومات التي يتصل بها التخصيص في الكتاب والسنة» وفيما يتصل بالوعد 
والوعيدء حتى تقولوا أن قوله: طدَفننُوا آلمُقَرَكِينَ 4(" مجمل لأنا عرفنا 
بالدليل أن ثبوت القتل لا يتقرر بمجرد اسم [المشرك]”" فإن أهل الذمة 
وأولوا العهد لا يقتلون وقوله تعالى: «يومِيكد أمّه إن أؤلد سم 2404 التحق 
بالمجملات على هذا الأصل فإن التوريث لا يقع بمجرد اسم الولد» واطرد 
ذلك في كل عموم دخله التخصيص تجده كذلك» وكذلك وعد المطيعين 
على الطاعات فإنه يتخصص منه البقاء عليها في العاقبة ويخصص من الوعيد 
الإصرار على المعصية / فلن يستقيم الجمع بين القول بالتمسك بالعموم[؛//ب] 
الذي دخله التخصيص» وبين هذا الأصل . 


)١٠٠(‏ فصل 
[] فإن قال قائل: قد ذكرتم جملاً مما يعم ويخص فما قولكم في 


2)”85/١( والمعتمد‎ »)١549/١( وهو مذهب جمهور العلماء. انظر العدة‎ )١( 
والإحكام للامدي (*/194)؛ ومنهاج الوصول مع شرح‎ »)7555//١( والمحصول‎ 
.)١78( ومنتهى الوصول‎ »)2٠١١( والمسودة‎ »)١41//7( البدخشي والأسنوي‎ 
وجمع الجوامع (04/7)» والتمهيد للأسنوي (477)» وشرح الكوكب المنير‎ 
.)١17١( 576)؛ وفواتح الرحموت (؟/2)*84 وإرشاد الفحول‎ /( 

(9) سورة التوبة: آية (60. وانظر الرد على البصري بهذه الاية في التبصرة »)١89(‏ 
(191). 

(*) في الأصل «المشترك» وهو خطأ. 

(4) سورة النساء: آية .)١١(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن (0/ هه, 04). 


ين 


فحوى الخطاب(») هل يدخله التخصيص. وعنوا بذلك غير المفهوم 
المختلف فيه وأمُوا إلى مثل ذلك”" قوله سبحانه وتعالى: « لا نَل طَّما أي 
ب 20 


ولا رهما 4”". فهذا بفحواه يقتضي النهى عن التعنيف الزائد على التأفيف 
نحو الضرب فما فوقه. 
ذلك أصل وسيرد في الفحوى ومنزلته من الكلام باب مفرد؟', إن شاء الله 
تعالى. 
[:"5] والقدر الذي يحتاج إليه هنا أن نقول: قد ثبت عندنا من وضع 


أصل اللغة قطعاً إنباء النهي عن التأفيف في معرض التحريض على البر عن 
النهي عما فوقه فهذا هو المفهوم من قضية اللغة نصاً*2. وليس هو عرضة 


)١(‏ فحوى الخطاب: هو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه قاله الشيرازي» وقال الغزالي 
هو فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصودهء ويسمى مفهوم 
الموافقة وبين ابن السبكي أنه مفهوم الموافقة الذي يكون أولى من المنطوق. انظر 

جمع الجوامع )54٠/١(‏ وانظر اللمع: (44)» والمستصفى (190/7) 2)١191(‏ 
ويسميه الحنفية دلالة النص. انظر أصول البزدوي /١(‏ 07 . 

(5) لعل كلمة «في» ساقطة . 

(6) :سورة الإسراء» آية (). وانظر تفسير الاية في الجامع لأحكام القرآن 
47/6 ؟). 

(4) انظر الفقرة .]81١[‏ 

() اختلف العلماء في فحوى الخطاب هل دلالة النص عليه لفظية أم قياسية؟ فذهب 
أكثر الحنفية ومنهم السرخسي» والبزدوي» والمالكية» ومنهم ابن الحاجب 
والقرافي» والحنابلة منهم أبو يعلى وابن عقيل» وابن النجارء وبعض الشافعية 
ومنهم الغزالي: إلى أن دلالته عليه لفظية» وإليه ذهب الآمدي. والبيضاوي في - 


مه 


للتأويل» والنصوص ومقتضياتها لا يجوز تركها إنما يجوز التخصيص به'" 
وسنشبع القول في ذلك إن شاء الله عز وجل . 


مباحث المنطوق والمفهوم» خلافاً لما ذهبا إليه في مباحث القياس» وذهب أكثر 


(10) 


الشافعية ومنهم: الشيرازي» وابن السبكي». وابن برهان» وبعض الحنفية والحنابلة 
إلى أن دلالته عليه قياسية» وحكى ذلك عن الشافعي» ثم القائلون بالقول الأول 
اختلفواء فمنهم من قال: أنهما فهمت من السياق والقرائن» وهو قول الغزالي» 
والامدي وابن قدامة» ومنهم من قال أن اللفظ صار حقيقة في المعنى الالتزامي. 
انظر: التبصرة (7717)» واللمع (55)» والبرهان »)7/18/١(‏ وأصول السرخسي 
(2 وأصول البزدوي مع كشف الأسرار )7*/١(‏ والمستصفى (؟/0٠4١)‏ 
والمنخول (5”). والوصل .)”5/١(‏ والمحصول (7/؟5/١7١).‏ والإحكام 
للامدي (//517). (07/4)» وروضة الناظر (74)» وشرح تنقيح الفصول (017) 
ومنتهى الوصول »)١54(‏ والمسودة (07557» والإبهاج »)7537/١(‏ وشرح الكوكب 
المنير (/ 547 )2 والمنهاج مع شرح الإسنوي والبدخشي .)71١/١(‏ (75/17). 
كذا في الأصل وهي غير متمشية مع السياق إذ السياق يقتضي «تخصيصها» وعلى 
تسليم ماهو الموجود ينبغي تأنيث الضمير «بها» لأنه راجع إلى النصوص 
ومقتضياتها. 
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(0) ياب 
الكلام في الاستثناء 


فإن قال قائل ما حقيقة الاستغناء؟1(7) 

قلنا: قد اختلفت عبارات أصحابنا في ذلك فذهب بعضهم إلى أن 
الاستثناء إخراج بعض مايجب دخوله في اللفظ بلفظ متصل”"“2. وهذا 
ما أورده الطبري0". وهو مدخول من أوجه: 


() انظر تعريف الاستثناء في المعتمد 2)755١/١(‏ والعدة (2)5899/7 والإحكام 
لابن حزم (5/ »2٠١‏ والمستصفى (177/7)» والمحصول /١(‏ 2078/7 والإحكام 
للامدي (785 787) وروضة الناظر (777)» ومنتهى الوصول »)١7١(‏ ومختصر 
المنتهى مع شرح العضد (؟/777١)2‏ والمسودة )٠١5( .)١84(‏ وشرح تنقيح 
الفصول (/777): والاستغناء  45(‏ 48)» وتخريج الفروع على الأصول »)١57(‏ 
والمنهاج مع شرح البدخشي والأسنوي (9/5).» والتلويح مع التوضيح (؟/١7)»‏ 
ومختصر ابن اللحام »)١117(‏ والقواعد والفوائد الأصولية (3744--2)745 وشرح 
الكوكب المنير (”/ 787)» والبحر المحيط (1/48/7]). 

(5) وقريباً منه ما قاله ابن تميمة: «الاستثناء يخرج من الكلام ما لولا هو لوجب دخوله 
لغة» ونقله عن الحنابلة والأكثرين» ونقل عن قوم أنهم قالوا: الاستثناء يخرج من 
الكلام ما لولا هو لجاز دخوله. انظر المسودة .)١50(‏ 

() الطبري هو: أبو جعفر محمد بن جعفر بن يزيد الطبري الإمام الجليل المفسرء - 


و 


أحدها: أن الاخراج في إطلاقه ينبىء عن فعل لا يضاهي الأقوال فكان من 


حقه أن يقيد كون الاستثناء بلفظ» وأيضاً فإن حقيقة الإخراج: الإزالة بعد 
الاستثناء بعض ما اقتضاه(2» ولكنا نقول: المستثنى منه مع الاستثناء لا يرادان 
إل علئ المورد الباقي("2» وما ذكره يبطل أيضاً بقول القائل: رأيت المؤمنين 


المورخ قال الخطيب: «كان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل 


(010 


إفيف 


عصره؟ وقال ابن حجر: «ثقة صادق» فيه تشيع يسيرو موالاة لا تضره» توفي في 
(0*) ه . انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (؟/157١)2‏ وطبقات الشافعية 
لابن السبكي (؟/ ه1)», ولسان الميزان (8/ .)٠١١‏ 

قال ابن اللحام: «وقد عرف الاستثناء بالإخراج غير واحد من أثمة العربية كابن جني 
وغيره» القواعد والفوائد الأصولية (15؟). 

وممن عرف الاستثناء بالإخراج: أبو الحسين البصري» وابن حزمء والرازي؛ 
والبيضاوي والقرافي. انظر: المعتمد .»)756١ /١(‏ والآحكام لابن حزم (5/ ))٠١‏ 
والمحصول )”8//١(‏ والمنهاج مع الإبهاج »)١44/7(‏ وشرح تنقيح الفصول 
("3). 

اختلف العلماء في الاستثناء هل هو إخراج قبل الحكم أو بعده على ثلاثة مذاهب: 
الأول: مذهب المصنف, والباقلاني» والرازي وطائفة من الحنفية أن الاستثناء مع 
المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على ذلك القدرء وذلك نحو عشرة إلا ثلاثة» 
وضع للدلالة على سبعة» وعلى هذا القول الاستثناء لا يكون من باب التخصيص. 
القول الثاني: أن المستثنى منه مراد بتمامه» ثم أخرج المستثنى» ثم حكم بالإسناد 
بعده تقديراء وإن كان قبله ذكراء فالمراد بقولك «عشرة إلا ثلاثة» عشرة باعتبار 
أفراده» ولكن لا يحكم بما أسند إليها إلا بعد إخراج الثلاثئة منهاء ففي اللفظ أسند 
الحكم إلى عشرة وفي المعنى إلى سبعة» وإليه ذهب ابن الحاجب» وابن السبكي» 
ونقله الشوكاني عن الصفي الهندي» وجماعة من أهل الأصول. 
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ولم أر زيداً فكل ما ذكره يتحقق في هذه الصورةء ثم هذا لا يعد استثناء 
اتفاقاً من أهل اللغة. 

3 فالحد المرضي إذآً أن نقول: الاستثناء كلام دال على أن 
المذكور فيه لم يرد بالقول المستثتى . 

وصيغته في العربية «إلاّ أو ما حل محله وأقيم مقامه''؟ فهذا هو 
الاستثناء ولا يدخل عليه شيء مما قدمناه. 

1[ فإن قيل: أفليس الاستثناء مشتق من قولهم: «ثنيت عن رأيه» 
إذا صرفته عن [عزمه]'" وثنيت العود إذا حنيته» وأثنيت عما كنا عليه وهذا 
الأصل متضمن حمل الاستثناء على معنى الاخراج» وإزالة مقتضى اللفظ . 

قلنا: لا يبعد أن يكون اشتقاق الاستثناء مما ذكرتموه ولكن العرب 
لا تراعي في حقيقة الاشتقاق الموازاة في المعنى على التحقيق على حسب 
ما تراعي في العلل التي تطرد. 


القول الثالث: أن الاستثناء مبين للمراد بالمستثنى منه» فالمراد بالعشرة في قول 
القائل: «جاءني عشرة إلا ثلاثة» سبعة» والاستثناء مبين لذلك المراد» وعلى هذا 
القول المستثنى منه من باب العام أريد به الخاص» والاستثناء قرينة دالة على 
التخصيص . 
انظر: البرهان :)4٠١/١(‏ والمحصول »)05//١(‏ ومنتهى الأصول 2)١77(‏ 
وشرح تنقيح الفصول (2)771 ومختصر ابن اللحام 2»)١117(‏ والتمهيد للاسنوي 
(580). وشرح الكوكب المنير (*/ 789), وإرشاد الفحول »)١45(‏ وفواتح 
الرحموت .)”50/١(‏ 

)١(‏ وهو المختار عند بدر الدين المقدسي. وبنحوه قال الغزالي» وابن قدامة. انظر: 
المستصفى (1).؛ وروضة الناظر (377)» والتذكرة للمقدسي (905). 

(0) في الأصل (محزمه»ء وهو غير واضح المعنى» وما أثبته ذكره المصنف فيما بعد. 
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ومن تأمل في أصول كلامهم / عرف ذلك منهاء فإذا اشتققناه من1//01] 
قولهم : «ثنيت فلاناً عن عزمه» فوجه تقديره على المعنى الذي رمناه: أن 
اللفظ الأول لو قدرنا مجرداً لاقتضى عموماً فيما أريد به» فإذا تعقبه الاستثناء 
فكأنه يثنيه عما يراد به لو قدر مطلقاًء فهذا وجه التقريب من الأصل في 
الاشتقاق» وهذا حقيقة الاستثناء . 

[14] ويخرج منه أدلة التخصيص"١2‏ ويخرج منه قول القائل: رأيت 
المؤمنين ولم أر زيداء فإنا قلنا في تحديد الاستغناء إِنَّ صيغته (إلاّ» 
أو [ما أقيم]”") مقامها نحو «غير) واسوى» و«عدا» و «خلا» ونحوها. 


(10) فصل 
[51”] شرط صحة الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه على قرب 
من الزمان معهود في العهدء وهذا ما صر إليه أئمة الشرع 
واللغة”© ولم يوثرافيه خلاق ند من الانية؟؟ إل شنيباً بعيذا يحكى عن ابن 


)١(‏ لأنها غير مختصة بالقول. انظر العدة (؟/ 555)» والمستصفى (؟151”/7). 

(0) في الأصل ما ناقيم» والصواب ما أثبته. 

7) انظر: العدة »)55١--550/7(‏ والتبصرة ,»)١575(‏ والبرهان ))588/١(‏ 
والمستصفى (؟50/7١)4:‏ والمنخول 2)١817(‏ والوصول .»)540/١(‏ والمحصول 
,)”4/8/١(‏ والإحكام للامدي (2»)589/7 ومنتهى الوصول (4؟١)»‏ والمعتمد 
(30/1)» والمنهاج مع الإبهاج (؟/540١).,‏ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار 
»)١17/(‏ وشرح تنقيح الفصول (2)547 وجمع الجوامع (؟/ 22٠١‏ وشرح 
الكوكب المنير (/ 781)» وإرشاد الفحول .)١57(‏ 

(4) وحكى الغزالي في المستصفى اتفاق أهل اللغة على ذلك» والبيضاوي في المنهاج 
اتفاق الأدباء» والبزدوي في الأصول اتفاق الفقهاء. لكن هذه الدعوى منقوضة بما - 
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عباس"'' رضي الله عنه أنه كان يصحح الاستثناء المنفصل”". والظن به أنه 
لم يقل ذلك على ما ظنه الجهلة من النقلة على ما سنوضح تأويل كلامه في 
أثناء الفصل . 


والدليل على ما قلناه: إطباق أهل اللغة على أن الاستثناء المنفصل إذا 


تخلل بينه وبين المستثنى منه فصل متطاولء» فإن القائل إذا قال: رأيت الناس 


(000 


00 


نقل عن سعيد بن جبير أنه يجوز الانفصال إلى أربعة أشهرء وعن مجاهد إلى سنتين 
وعن الحسن وعطاء إلى نهاية المجلس . 

انظر: المستصفى ».)١59/7(‏ والمنهاج مع الإبهاج »)١40/7(‏ وأصول البزدوي 
مع كشف الأسرار (#/ اقول وجمع الجوامع (؟/١١))‏ والتبصرة »)١51(‏ وشرح 
الكوكب المنير (// 794), (0:"), 

هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف ابن 
عم رسول الله كَل ولد قبل الهجرة بئلاث سنين» ودعا له رسول الله يِ بالفهم في 
القرآن فكان يسمي البحر والحبر لسعة علمه. ونقل ابن عبد البر عن ابن مسعود أنه 
قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشره منا رجل توفي سنة 


ثمان وستين بالطائف . 


انظر: ترجمته في الاستيعاب )ل والإصابة 0/ 74 

وفي تحديد مدة الانفصال حكى عنه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يجوز الانفصال إلى شهرء حكاه الآمدي. وابن الحاجبء وابن 
السبكي. 

الثاني : يجوز الانفصال إلى سنةء حكاه الشيرازي. وابن مفلح. 

الثالث: يجوز الانفصال إلى الأبد. حكاه ابن السبكي, وبدر الدين المقدسي . 

انظر: الإحكام للامدي (2)784/7 ومنتهى الأصول (174)» وجمع الجوامع 
).٠١/5(‏ والتبصرة »)١57(‏ وشرح الكوكب المنير (794/5)» وإرشاد الفحول 
)1١54(‏ والتذكرة للمقدسي .)5١١(‏ 
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ثم قال بعد شهر أو حول: إلا زيداً أو غير زيدء لم يعد ذلك كلاماً مفيداً وعُدَ 
مُلغىَ''2» وهذا بين في كلامهم لا يحتاج إلى إيضاحه. 

والذي يتحقق المقصد في ذلك منه أن العرب ما زالت واثقة ولهية 
[بالعهود]”'' والعقود فيما بين أظهرنا إذا جزمت وعزمت عن الشرائط» ولو 
كانت ترقب صحة الاستثناء مع الانفصال وتطاول الزمان لما حصل لها الثقة 
بشيء من عهودها المجزومة”"؟. وهذا بين لا خفاء به. 

[140] فإن قيل: وكيف خفي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وقد 
كان حبر الشرع واللغة؟ . 


قلنا: إما أن نقول: لا تصح الرواية عنه'*؟ وإما أن نحمله على محمل 


)١(‏ انظر: التبصرة (171)» والمستصفى (7/ 178)» والإحكام للامدي (؟84/7؟). 

(؟) في الأصل «بالهود» والصواب ما أثبته بدليل ما يأتي في قوله «من عهودها 
المجزومة». 

(©) انظر: التبصرة (1718)» والبرهان »)787/١(‏ والمحصول »)41/7/١(‏ والإحكام 
للامدي (790/9). 

(4) وقال في البرهان: »)"85/١(‏ والوجه اتهام الناقل» وحمل النقل على أنه خطأ 
أو مختلق أو مخترع وبمثله قال الشيرازي في اللمع (79): والغزالي في المنخول 
421810 والمستصفى 2)١156/7(‏ ودعوى عدم صحة الرواية عنه غير صحيحة لأن 
الحاكم روى في المستدرك في كتاب الإيمان والنذور عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة» وإنما نزلت هذه الآية 
في هذا « وَاَذْكُررَيّكَ إِدَائسِيتٌ» قال: إذا ذكر استثنى. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي في 
التلخيص . انظر المستدرك مع التلخيص (4/ 0707 . 


وقال السيوطي: أخرج سعيد بن منصور» وابن جرير» وابن المنذر» وابن - 
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قريب» وهو أن نقول: لعله رضي الله عنه كان يجوز الاستثناء من اللفظ 
ما ينكر في الضمير ثم كان يقول: من أخبر بعد زمان أني كنت اضمرت 
استثناءً فنقبل هذه الأخبار ونصدق فيما ادعا(2» وهذا لعمرنا أقرب”'' وإن 
كان لا يرتضيه معظم الفقهاء . 


[513] فإن قال قائل: أليس يجوز تأخير أدلة التخصيص عن الكلام 


المخصوص وانفصاله عنه ) فبم أنكرتم من مثل ذلك في الاسشناء؟ وهذه 


00 


فنقول: هذا من قبيل إثباب اللغات بالمقاييس» وهذا مالا وجه لهء 


أبي حاتم» والطبراني» والحاكم» وابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء 
ولو بعد سنة» ثم قرأ 9 وَأَذُكُررَيك إِدَانّسِيتَ4 (الكهف: 14) قال: «إذا ذكرت». 
الدر المنثور (ه/ /ا/ا*) . 

وقال الشوكاني: «قال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية» قال حدثنا الأعمش» عن 
مجاهدء عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء بعد سنة» ورجال هذا الإسناد كلهم 
أئمة ثقات» فالرواية عن ابن عباس قد صحتء ولكن الصواب خلاف ما قاله. 
إرشاد الفحول 2»)١54(‏ ويدل للجمهور ما روي عن النبي كل أنه قال: إذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك» أخرجه 
البخاري في باب الكفارة قبل الحنث وبعده. (54/ 242157 ومسلم في باب ندب من 
حلف يميئاً فرأى غيرها خخيراً منها :)١35/11(‏ وقال أبو يعلى: «ولو كان الاستثناء 
يرفعها بعد مدة كان الخلاص به أسهل من الحنث والكفارة» العدة (55017/7). 

انظر هذا التوجيه في البرهان »)7817/١(‏ والمنخول (161)» والمستصفى 
(356/5»).» والمحصول »)5١ /”/١(‏ ومنتهى الوصول (5؟5١).‏ 

ونسب في البرهان هذا المذهب إلى بعض المالكية» وقال: إنه مزيف. انظر: 
البرهان /١(‏ 2037417 وانظر أيضاً الإحكام للامدي (؟584/1). 
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فلم قلتم إن أدلة التخصيص لما ساغ تأخيرهاء ساغ تأخر الاستثناءء ثم 
نقول: نرى العرب تطلق عموماً ثم تبدي بعد زمان دلالة تخصصه ولا ينكر 
ذلك في كلامهاء فأما أن تقول طلقت امرأتي» ثم تقول بعد زمان إن شاء 


الله» فلا تعد العرب ذلك استثناء صحيحاً» فتتبعنا لغتهم فى الأصلين. 
. في 


ثم نقول: إن جاز لكم تشبيه الاستثناء بأدلة التخصيص فهلا شبهتموه 
بالشروط والقيود والأوصاف والنعوت فإنه لا يسوغ / تأخيرها وفاقاً إذ لو قال1ه/ب] 
القائل: اضرب زيداًء ثم قال بعد شهر: إن قام» أو قال بعد حول: إذا كان 
قائماً أو راكباًء عد ذلك لغواء ولذلك لو قال: زيدء ثم قال بعد برهة من 
دهره: منطلق» لم يعد ذلك خبراء وهو مجمع عليه فلئن ساغ لهم التشبيه 
بما ذكروه ساغ مقابلتهم» وإن كان التحقيق يقتضي أن لاا يسلك طريق 
المقاييس في اللغات ومقتضياتها. 

[1 فإن قيل: تسوغون تقدم الاستثناء على المستثنى منه؟ 

قلنا: نجوز ذلك مع الاتصال فكما يحسن منك أن تقول: ما جاءني أحد إلا 
أخاك؛ و١‏ يحسن منك أن تقول: ما جاءني إلا أخاك أحد» والاستثناء إذا تقدم 
يتضمن النصب على أصول النحويين”"' ومن ذلك قول الكميت”" . 


)١(‏ لعله زائد. 
(5) والنصب واجب إن كان الكلام موجباًء وإن كان غير موجب فالمختار نصبه» شرح 
ابن عقيل (؟/715). 


5) هو الكميت بن زيد بن خنيس الأسديء» أبو المستهل من أهل الكوفة كان معروفاً 
بالتشيع وكان عالماً باللغة وأخبار العرب وأنسابهم» وكان من شعراء مضرء وأشهر 
شعره الهاشميات توفى فى سئنة ١175‏ ه . 
انظر ترجمته في الأغاني (14/ 5776)» والمعارف (/!4 8)» والنجومالزاهرة 07٠9 /١(‏ . 
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فمالي إلا آل [أحمد”"'] شيعة ومالي إلا مشعب الحق مشعب”) 


ثم نشترط في ذلك من الاتصال ما نشترطه في تأخير الاستثناء . 


0) فصل 

[5] الاستئناء إذا انطوى على التعريض لما ينبىء عنه المستثنى منه 
جنساً فهو الاستثناء الحقيقى”؟» نحو قولك رأيت الناس إلا زيداً»ء وضربت 
العبيد إلا نافعاً» فهذا يتضمن تخصيص اللفظ السابق المستثنى منه ببعض 
ما يتناوله لو قدر مطلقاً. 
الاستشناء وا لمستدق مله . 

ونحن نذكر أمثلة ذلك» ثم نذكر حقيقته في الكلام ومجازه» فمن ذلك 
قوله تعالى: « سَبَدَ التلهكة كله لَمَعُونَ (©) إل نيس 2494. والأصح أنه 


)١(‏ في الأصل «محمد» وفي جميع المصادر «أحمد» وهو الصواب لأن لفظ محمد غير 
متناسب مع الشعر. 

(؟) ورد بلفظ «ومالي إلا مشعب الحق مشعب» في المقتضب (948/4"): واللمع 
للشيرازي (9”)» والجمل للزجاجي (778)» وشرح المفصل لابن يعيش (7/ 074 
وخزانة الأدب (؟8/7١7)»‏ والبرهان لإمام الحرمين /١(‏ 785)» والعدة (؟/ 556). 
وفي الأغاني »)١١1/6(‏ ومجالس ثعلب (50)» وشذور الذهب (757)» ورد بلفظ 
«ومالي إلا مذهب الحق مذهب» وكذا في شرح ابن عقيل (؟/5١2»)5‏ وانظر معجم 
شواهد العربية /١(‏ ©"). 

() وهذا لا خلاف فيه» وإنما الخلاف في الاستثناء من غير الجنس» وسيأتي قريباً. 

(4) سورة الحجر: الايتان (31-570”). 


5/1 


ليس من الملائكة”'" ومنه قوله تعالى: «إَإَّهمَ عَدُوٌ لي إِلَّا رب الْعَلَمِينَ 204 
ونحن”" أن الرب سبحانه لا يفهم من القول السابق”*' وهو قوله تعالى: « َنم 


رول > 210 - 5 52 5 - 
عدو ج24 وإن قدر مجردا» ومنه قوله تعالى: #وَمَاكا لمُوْمِنٍ أن 


معو مه 


يفتل مَوّمِنًا 


ِلَاحَط2*4. ولا شك أن ذلك لم يدخل تحت قوله: وما رح لِمُوْمِنِ أن 


(000 


وهو قول الحسن» وشهر بن حوشبء وسعد بن مسعودء والغزالي» وذهب ابن 
عباس» وابن مسعودء وابن جريجء» وابن المسيب» وقتادة إلى أنه من الملائكة 
ونسبه القرطبي إلى الجمهورء وقال: وهو اختيار الشيخ أبي الحسن» ورجحه 
الطبري» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: جعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في 
الأمر بالسجودء» وبعضهم من الجن لأن له قبيلاً وذرية» ولكونه خلق من نار 
والملائكة خلقوا من نور»ء والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورتهء وليس منهم 
باعتبار أصله» ولا باعتبار مثاله. 

ويدل على أنه لم يكن من الملائكة قوله تعالى: 9 وَإِدْقُنالِلْمَليَكةَ أسْجِدوا لدم فََجَدُوَا 
ِلّا إبليس كن مِنَّ ألْحِنَ » الكهف: (50)» وانظر ما ذكر من الأقوال» وأدلتهم في 
جامع البيان  )178/١(‏ (180) والجامع لأحكام القرآن (١/94؟)»‏ وتفسير 
القران العظيم (١//ا/ا)»‏ والمستصفى (؟51/7١),‏ ومجموع فتاوي ابن تيمية 
(47/5*)» وعلى قول الجمهور الاستثناء متصل في الآية. انظر الجامع لأحكام 
القران .)756/1١( ,)795/1١(‏ 

سورة الشعراء: آية (/ا/ا). 

الظاهر أن كلمة «نعلم» ساقطة هنا لأن الكلام مختل بدونها. 

نقل أبو إسحاق الزجاج عن النحويين أن الاستثناء ليس بمتصل في الاية» وقال هو: 
يجوز أن يكون الاستثناء من الأول على أنهم كانوا يعبدون الله عرّ وجلّ ويعبدون معه 
الأصنام فأعلمهم أنه تبرأ مما يعبدون إلا الله. انظر الجامع لأحكام القرآن 
.)011١ 165‏ 

سورة النساء : آية (؟91). 


54 


شد وم وه 


1 مُوْمِمًا إلا حَطَك 4 لتقدير إخراجه منهء فإن الخطأ لا يندرج تحت قضية 
التكليف” وكذلك قوله تعالى: « لا تَأكُلُوَا أمولكم يَيِنَحكُم بالطل إِلّه أن 
تكرت يتحصدرة 74" ومنه قوله تعالى : «امَالحُم يه ين عر إلَّا بع ألفن06©, 
وهو ليس من جنس العلم ونظائر ذلك لا تحصى في الكتاب والسنة. 
ويكثر ذلك في نظم الشعرء ومنه قول النابغة؟ : 
وقفت بها" أصيلالاً”" أسائلها 
أعيت”" جواباً وما بالرَّبْع من أحد 


)١(‏ قال القرطبي: وقيل: هو استثناء متصلء أي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناًء 
ولا يقتص منه أن يكون خطأء فلا يقتص منه» ولكن فيه كذا وكذاء» ووجه آخر وهو 
أن يقدر كان بمعنى استقر ووجدء كأنه قال: وما وجد لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا 
خطأء إذ هو مغلوب فيه أحياناء فيجيء الاستثناء على هذين التأويلين غير منقطع . 
الجامع لأحكام القرآن (717/0). 

1) سورة النساء: آية (79)» وانظر: الجامع لأحكام القرآن .)1١8١/8(‏ 

() سورة النساء: آية (181)» وانظر الجامع لأحكام القرآن (9/5): (17/6”). 

(5) النابغة: هو أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري شاعر 
جاهلي من الطبقة الأولى من أهل الحجاز كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق 
عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه اشعارهاء وكان الأعشى وحسان» والخنساء 
ممن يعرض شعره على النابغة توفي سنة 18 قبل الهجرة تقريباً. 
انظر ترجمته: في الأغاني »0)7/١١(‏ والشعر والشعراء 748» وخزانة الأدب 
778/1 والأعلام (7/ 04). 

(©) في ديوان النابغة والبرهان وغيرهما من المصادر «فيها». 

(5) فيه روايتان في البرهان. وأوضح المسالك باللفظ المذكورء وفي ديوان النابغة 
والكتاب بلفظ : «أصيلانا». 

(0) وهكذا في البرهان» وفي ديوان النابغة والكتاب «عيت»2. 


ىا 


الح ان كك الك تين 
والنؤى [كالحوض]”" بالمظلومة الجلد 
فاستثنى الأواري من أحدء ولا يفهم من مطلق أحد. 
وعدوا من ذلك قول الشاعر: 
وبلدة ليس بها أنيس2 إلا اليعافير وإلا العيس9©) 
وهذا فيه نظرء فإن الأنيس ربما يتحقق بشيء من ذلك" . 


)١(‏ في البرهان والكتاب باللفظ المذكورء وفي ديوان النابغة «الأواري» بالألف واللام. 

(؟) في جميع المراجع بلفظ «ما أبينها». 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من الأصل وهي موجودة في ديوان النابغة والبرهان وغيرهما من 
المراجع . 
الأصيلال تصغير «أصلان» غير النون لاماء ويأتي بالنون: أصيلان» والأصلان جمع 
أصيل بمعنى العشي والأواري معلف الدابة» واللاي الثور الوحشيء» والنؤى حفرة 
تجعل حول الخيمة لثلا يصل إليها الماء؛ والمظلومة الأرض التي حفر فيها حوض» 
والجلد الأرض الصعبة الحفر. 
انظر: ديوان النابغة »)١69  -1١15(‏ والكتاب لسيبويه (؟7/١77)»‏ والمقتضب 
(415/4)». وشرح المفصل لابن يعيش »)8١/75(‏ وشرح الأشموني على الألفية 
222/5 وأوضح المسالك (5/١0ا”7).‏ والبرهان .)784/١(‏ والصحاح 
)20 

(5) هذا البيت لعامر بن الحارث المعروف «بجران العود»» واليعافير: جمع يعفور وهو 
ولد الظبية» وولد البقرة الوحشية» والعيس إبل بيض يخالط بياضها شقرة» جمع 
أعيس. انظر خزانة الأدب (1917/5)» وشرح شواهد شروح الألفية للعيني 
ملا وأوضح المسالك (7"51/7). 

() انظر: التمهيد لأبي الخطاب (89/17). 


الا 


وعدوا من ذلك قول القائل: 

ولا عيب فينا غير أن سيوفنا 2 بهن فلول من قراع الكتائب”') 
202003 فاستئنى تفلل السيوف من كثرة القراع من العيوب» وإن لم يكن منها / . 

[556] فإذا عرفت صورة ذلك فاعلم أنا نستيقن أن هذه الألفاظ 
لا تتضمن تخصيص ما سبق من اللفظ. ولا تقتضي تغيير معانيها عن عموم 
وخصوص فإنها تنطوي على ما انطوت عليه الألفاظ المتقدمة لتجعل مخصصة 
بها على مضادتها نفياً كانت أو إثباتأء فهذا معقول لا خفاء به» ولا وجه 
لجحده. ولكن اختلف الأصوليون في أنها هل تسمى استثناء على 
اعقو" سريب عبن عحاها انعا والأصح أن لا تسمى 


)١(‏ هذا البيت للنابغة الذبياني» والبيت في ديوان النابغة» وجميع المصادر كالاتي: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلول من قرع الكتائب 
ومعنى الفلول: كسر حد السيف. وقراع الكتائب : قتال الجيوش . 
انظر ديوان النابغة (54)» والكتاب (7”57/5)» ولسان العرب ,)5١58/8(‏ 
رقلل١٠‏ ؟ه). 

(0) ههنا مسئلتان: الأولى: هل يصح الاستثناء من غير الجنس أم لا؟ 
الثانية : إذا صح الاستثناء من غير الجنس فهل يسمى استثناء حقيقة أم مجازاً؟ 
والمصنف لم يتعرض للخلاف في المسثئلة الأولى» كأنها مسلمة لديه لا سبيل إلى 
إنكارهاء وهو رأي البدخشيء» والأصوليون قد ذكروا الخلاف في المسئلة» 
والمذاهب فيها كالتالي: 

١‏ ذهب أبو يعلى والغزالي في المنخول» وابن برهان إلى أنه لا يصح الاستثناء 
من غير الجنس» وهو مذهب أكثر الحنابلة وقول الإمام أحمد في إحدى الروايتين. 
؟" ‏ وذهب الجمهور إلى أن الاستثناء من غير الجنس صحيح.» واختلفوا في كونه 
استثناءاً على الحقيقة» أو المجاز. 5 


؟'/ا 


| سنا ء(١‏ ( . 


فقال الشيرازي» والغزالي في المستصفى» وأبو الخطاب» والرازي» وابن الهمام أنه 
استثناء مجازاء والظاهر كلام ابن حزم أنه استثناء على الحقيقة» قال الشوكاني ونقله 
ابن خباز عن ابن جني» ونقله أبو الخطاب عن أصحاب أبي حنيفة ومالك وجماعة 
من المتكلمين. 
والقائلون بأن الاستئناء حقيقي في هذه الصورة اختلفوا في أن إطلاق الاستثناء على 
المتصل والمنقطع على سبيل الاشتراك» أم على سبيل التواطؤ على مذهبين نقله ابن 
السبكي» وابن الهمام» وابن الحاجب. 
 "“‏ المذهب الثالث: الوقف: أي لا ندري أهو حقيقة فيهما أم في أحدهما أم في 
القدر المشترك . 
المذهب الرابع: أن الاستثناء من غير الجنس لا يصح إلا في أحد النقدين من 
الأخرء وهو قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين. 
ه ‏ الخامس: نقل الغزالي عن الإمام أبي حنيفة أنه جوز استثناء المكيل من 
الموزون وعكسه. 
انظر: العدة (2»)57/7 والإحكام لابن حزم »23١/4(‏ والتبصرة (158)» 
المستصفى (؟/١7١)»‏ والمحصول /#/١(‏ 47)» والمنخول »)١1594(‏ والوصول 
(/* »>؛» وتيسير التحرير »)784/١(‏ وروضة الناظر (775)» والتمهيد 
لأبي الخطاب (؟/ 86)» والمنهاج مع شرح البدخشي والأسنوي (14/7)» ومنتهى 
الوصول »)١7١(‏ وجمع الجوامع 2)١5/5(‏ والإاحكام للامدي (؟591/5)»؛ 
والتلويح على التوضيح (؟/758)» وشرح تنقيح الفصول .)5١5١1(‏ 

)١(‏ أي على الحقيقة بل تسمى استثناء مجازاًء وعلى هذا تدل عبارة المصنف المتقدمة 
«هل تسمى استثناء على الحقيقة» . 
ونقل الغزالي عن الباقلاني أنه يسميه استثناء على الحقيقة» وعبارة المصنف 
لا تساعدهء فإنه لو كان رأي المصنف خلاف ما ذهب إليه الباقلاني لصرح به. 
انظر: المستصفى (؟1597/7). 


وف 


فإن تتبعنا طرق المعاني فليس فيها معنى الاستثناء» وإن تتبعنا وضع 
اللغة فليس في وضعها تسمية ذلك استثناء 

[553] فإن قيل: أليس مذهب الشافعي أن استثناء الشيء من غير 
جنسه سائغ. قلنا: هذه مسألة تتعلق بالفروع على أن الشافعي إذا صحح 
الاستثناء فيصرف المذكور في الاستثناء إلى قيمته”'' ويجعل اللفظ وإن كان 
منبئاً عن جنس يخالف المستثنى منه دلالة على قيمته المتناولة له. 


(5؟١)‏ فصل 
[7] اختلف أهل اللسان في صحة استثناء الأكثر مما تقدم ذكره 
فجوزه معظم الفقهاء("؟, ومنعه ارو 


)١(‏ وذلك في مثل قول القائل: له علي مائة درهم إلا ثوباً. 

(0) وإليه ذهب الشيرازي» وإمام الحرمين» والغزالي» وابن برهانء والرازي» 
والأمديء وابن الحاجبء. والبيضاويء وابن السبكي». وهو قول جمهور 
الأصوليين» من الحنفية» والمالكية» والشافعية» وأبي بكر الخلال من الحنابلة. 
وهو الراجح كما مر في الصفحة )١5(‏ وانظر: التبصرة »)١14(‏ واللمع (50)»؛ 
والبرهان »)"957/١(‏ والمستصفى (177/9)» والمنخول 2»)١158(‏ والوصول 
»© والمحصول .)84/*/١(‏ والإحكام للامدي (2)7910/7 ومنتهى 
الوصول »)١75(‏ ومنهاج الوصول مع شرح البدخشي والأسنوى (945/7)» وجمع 
الجوامع (؟54/7١)»‏ وشرح تنقيح الفصول (5114). والمعتمد 2)7717/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير (/ 22708 والتلويح على التوضيح (9/7؟)» مختصر ابن اللحام 
»)١19(‏ وتيسير التحرير .)":٠/١(‏ 

(5) وهو مذهب أكثر الحنابلة» ونحاة البصرة» ونقله ابن النجار عن أبي يوسف وابن 
الماجشون. 
انظر: العدة (2557/1)» والتمهيد لأبي الخطاب (1/ /ا/9)» وشرح الكوكب المنير - 


5“”ى 


قال القاضي رضي الله عنه: وكنا على تجويز ذلك دهراء والذي صح 


عندنا آنفا منع ذلك”'2 وذلك أن العرب كما استبعدت الاستثناء المنفصل عن 
الكلام في زمن متطاول» وفصل متخلل» فكذلك استبعدوا واستقبحوا أن 


مل ومختصر ابن اللحام .)1١119(‏ ونزهة الخاطر 187/9 والمسودة 


.)١65( 

وحكى ابن السبكي نقلاً عن العارض المعتزلي في المسئلة قولين آخرين: 

الأول: إن كان العدد صريحاً لم يجز استئناء الأكثر مثل عشرة إلا تسعة» وإلا جازء 
مثل خذ هذه الدراهم إلا ما في الكيس الفلاني» وكان ما في الكيس أكثر من الباقي. 
وفي الحقيقة هذا ليس بقول ثالث في المسئلة بل الذين منعوا استثناء الأكثر استثنوا 
منه ذلك وقالوا: لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج لا من اللفظ . 
انظر: المسودة »)١80(‏ وشرح الكوكب المنير (/ 09) . 

الثانئي: يصح استثناء أكثر الجملة منها إذا كان المستثنى جملة» نحو جاء إخوتك 
العشرة إلا سبعة» ويجوز استثناؤهم تفصيلا وتعديداء نحو جاء إخوتك العشرة إلا 
زيداً منهم» ويكراً وخالداًء إلى أن يأتي السبعة. 

قال ابن السبكي: «إن الكلام في الاستثناء من العدد مبني على صحته وللنحاة فيه 
مذاهب: 

أحدها: أنه لا يجوز وصححه ابن عصفورهء الثاني: وهو المشهور الجواز. 
الثالث: إن كان المستثنى عقداً من العقود لم يجز نحو عشرين إلا عشرة» وإن 
لم يكن عقدا جازء نحو مائة إلا ثلاثة». الإبهاج (؟/58١).‏ 

من قوله «وكنا على تجويز» إلى هنا اقتباس في الإبهاج »)١1448/5(‏ هذا موافق لما 
نقله عنه إمام الحرمين في البرهان 2)7”97/١(‏ والشيرازي في اللمع (50)؛ 
والغزالي في المستصفى (؟1/١17)»,‏ والامدي في الإاحكام (؟/7817). 

وقد نقل ابن برهان في الوصول )7558/١(‏ عن القاضي التردد بين المنع والتصحيح 
وهذا يعكر عليه. 


يقول القائل: لفلان علي ألف درهم إلا تسعمائة وتسعة وتسعين ونصف 
درهم. فيعدون ذلك من مستهجن الكلام» ولا ينطق به إلا هازل. وهذا 
ما لاسبيل إلى جحده.ء فبالطريق الذي أنكروا انفصال الاستثناء أنكروا 
ذلك2320 , 

3] فإن قيل يجوز أنهم استقبحوا استقلالاً بقياس اللغة. 

قلنا: نفس هذا الاستثناء يوجد في لغتهم ولم يقم في نظمهم ونثرهم 
ليدعى أنه من أصل الوضعء وإذا عرض عليهم أنكروهء والأصل انتفاء 
اللغات إلى أن تقوم دلالات النقل على ثبوتها'"' ولو ساغ هذا الدعوى في 
ما قلناه ساغ مثله في كل ما أنكروه. 

[54] فأما الذين جوزوا استثناء الأكثر مما سبق فنحن نذكر عمّدهم 
ونومىء إلى الأولى والأقرب منها. 

فمما عولوا عليه قوله تعالى : « وَالَْلَ افيا () يْضْمَهُء أو أنفّص مه ًا © 
أو زد عله 00# قالوا: فجعل النصف فزائد استثناءء وهذا فيه نظرء فإن 
الاستثناء الحقيقي هو قوله «إِلَّا ما فيلا () » فأما بعده للعبرافات لست 
باستثناءات على الحقيقة . 

[500] وربما تمسك ناصر ذلك بأن العرب قد تقول لفلان علي عشرة 
إلا ستة» وهذا فيه نظرء فإن ذلك لم ينقل عن العرب في شيء من كلامهاء 
ولو عرض على الفصحاء لأنكروه فلم تقم بذلك حجة. 

)١(‏ ورد عليه إمام الحرمين في البرهان قائلاً: «لا يليق بمنصبه التمسك بمثله» البرهان 

(1/لكة؟"). 

(0) وأجيب بأنه مسموع في اللغة» واظر تفصيل الإجابة في التبصرة (159). 
(9) سورة المزمل: الآيات  ”(‏ 4). 


كل 


أدوا التي( نقصت 7 مائة ‏ ثم ابعثوا حكماً بالحق قوالاه9) 
دوا التي" ' نقصت تسعين من مائة ١‏ ثم ابعثو ٍ قو 


قالوا فهذا استثناء تسعين من مائة» وهذا فيه نظر أيضاًء فإن كلامنا فيما 
هو في صيغة الاستثناء» وهذا ليست له صيغة الاستثناء» وأيضاً فإنه من قبيل 
القود والديات”" / التي لا يعول عليها في أصول اللغات مع أنه لا يسند هذا[#اب] 
البيت إلى أن يقوم بقوله الحجة. 

[1017] وربما استدلوا بقوله تعالى: « إدّيبادى سَلدَ مَل شلطدو إلا 
ا © وقال في آية 00 منبكاً عن قول إبليس: 
« جَزَبكَ يتم لَمَوينٌ (© إِلَا عِبَادَدَ مِنهُمْ المخلهبت © 2*4. فاسنى 


)١(‏ في الأصل «الذي» وهو خطأ وجميع من ذكر هذا البيت ذكره بلفظ «التي». 

(؟) هذا البيت لأبي مُكعت كما في شرح أبيات مغني البيب (794/17؟)2 وذكره 
أبو الخطاب بلفظ : «ادوا التي نقصت سبعين من مائة ثم ابعثوا حكماً بالحق قواماً». 
التمهيد (؟/ )6١‏ والباقون ذكروه مثل ما ذكر المصنفء. انظر العدة (؟5:/١/51)»‏ 
والتبصرة »)١59(‏ والمستصفى »)١977/5(‏ والاستغناء في أحكام الاستثناء 
(مه), 

(9) قال أبو يعلى: قد ذكر ابن عرفة النحوي في كتاب الاستثناء والشروط: أنه لم يخرج 
مخرج الاستثناء» وإنما خرج مخرج الاقتضاء لبقية دية المقتول فيما أنشدوه من 
البيت» واعلم أنه أعطى ثلاثين ونفى سبعين وأنشد أمام هذا البيت: 
إن الذين قتلتم أمس سيدهم لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما 
ثم قال: «ادوا التي نقصت» العدة (؟7/١/ا 5‏ 7/ا5). 

(4) سووة الفح آ41). 

(5) سورة ص: أيتان (؟ 85‏ 87). 


يف 


الغاوين فى الاية الأولى. والمخلصين في الأخرى» فإن قدر المخلصين أكثر 
العباد» فقد صح استثناؤهم وإن قدر «الغاوون» أكثر العباد وهذا هو الظاهر 
فقد صح استثناؤهم''" وهذا مثل ما يستدلون به مع أن للقول فيه مجالاً"2, 


والله أعلم . 


)١١15(‏ القول في أن الاستثناء المتصل 
بجمل معطوفة بعضه” '' على بعض يرجع 
إلى جميع ما تقدم. وذكر الخلاف فيه!*» 


[540] واعلم أن ماذكر بصيغة واحدة» ثم عقب باستثناء يصح 


رجوعه إلى احاد ما انطوت عليه الصيغة الأولى» فالاستثناء ينصرف إلى 


وبه استدل الشيرازي في التبصرة .)١54(‏ 


من قوله «هذا مثل» إلى هنا اقتباس في الإبهاج »)١48/1(‏ والمصنف لم يذكر. 
كذا في الأصل والصواب بعضها. 

انظر هذه المسألة في الفصول )550/١(‏ وأحكام القران للجصاص (؟/914)» 
والعدة (5178/5)». والإحكام لابن حزم (5/١5؟)‏ والتبصرة .)١9/5(‏ واللمع (50)» 
والبرهان :.)388/١(‏ وأصول السرخسي )7078/١(‏ والمستصفى (؟/7/4١)»‏ 
والمنخول .)١3١5١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (91/15)., والوصول (١/58؟)2‏ 
والمحصول /5/١(‏ 5), والأحكام للامدي (؟5/١20):‏ وروضة الناظر (2)775 
ومنتهى الوصول .)١55(‏ ومختصر المنتهى (؟79/7١)2‏ والمسودة .)١65(‏ وشرح 
تنقيح الفصول (519). والمنهاج مع شرح البدخشي والأسنوي 2)١٠١4/7(‏ وكشف 
الأسرار 0 » وجمع الجوامع (؟/17١).,‏ والتمهيد للاسنوي (998), 
والقواعد والفوائد الأصولية (0)71010 وتيسير التحرير »)0707/١(‏ وشرح المنار 
(701)» وشرح الكوكب المنير (/ »)7١7‏ وإرشاد الفحول .)١6١(‏ 


7 


مضمون الصيغة» وكذلك إذا توالت اعتبارات كلها منبئة عن معنى واحد» 
ثم عقبت باستثناء» وذلك نحو قول القائل لعبده اضرب العصاةء 
والطغاة» والجناة إلا من تاب فكل هذه العبارات ائلة إلى العصاة» 
ولا يجعل لكل عبارة مضموناً على حياله لتقدرها جملة متعاقبة. فأما إذا 
اشتمل الكلام على جمل منقطعة تنبىء كل واحدة عما لا تنبىء عنه 
الأخرى» ولكنها جمعت في حرف من حروف العطف”7' جامع في 
مقتضى الوضع ثم عقب باستثناء» فهل ينصرف إلى الجميع أو ينصرف إلى 
مايلبس”" الجمل» دون ماسبق؟ هذا موضع اختلاف العلماء فذهب 
بعض العلماء”" إلى أنه ينصرف إلى الجملة التي تليه2: دون الجملة”©) 


)١(‏ هذا يقتضي عدم تخصيص الخلاف بالعطف بالواوء وقد خصصه به أمام الحرمين في 
النهاية والأمدى» وابن الحاجبء والإسنوي. وابن السبكي» وعلى هذا القول إذا 
عطف بالفاء وغيرها فالإستثناء يختص بالجملة الأخيرة. 
انظر الأحكام للآمدى (00700/7 والتمهيد للإاسنوي (09448)» ونهاية السول 
)١/7(‏ ومنتهى الوصول »)١78(‏ والإبهاج .)١184/7(‏ 

(؟) كذا في الأصل ولعله«يلي» كما جاء بعد سطرء والمعنى على هذا غير سليم لأن 
الذي يلي الجمل هو المستثنى» وهو لا ينصرف إليه الكلام» وإنما ينصرف هو إلى 
الكلام. 

(9) وهم الحنفية» والرازي في المعالم» والمجد ابن تيمية. 
انظر: الفصول ٠ )715/١/١(‏ وأصول السرخسي »2)775/١(‏ وكشف الأسرار 
(/17) وشرح المنار »)1١١(‏ وتيسير التحرير /١(‏ 2307 والمسودة ))١85(‏ 
ونهاية السول (؟57/7١١).‏ 

(5) كذا في الأصل والصواب «الجملة التي يليها» . 

(5) الصواب دون الجمل السابقة. 


,/ 


السابقة وذهب معظم العلماء'» القائلين بالعموم إلى أن الاستثئناء يرجع إلى 
جميع الجمل السابقة. 


[] ونفرض الكلام في أمثلة» فمنها قوله تعالى: « وَلينَ ميو 
مستت مل أو رمو شبئة نوغ تي جه وكا قبا ل بد بدا وأؤلك هم 
لْتسفُوة © إلا ان تب 24 فمن صرف الاستثناء إلى أقرب المذكور من 
الجمل ‏ وإليه مال المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة وشرذمة من القدرية ‏ 
صرف الاستثناء إلى الفاسقين دون ما فرط من الجمل» ومن ذلك ردوا شهادة 
ال 90 


)١(‏ ومنهم أبو يعلى» وابن حزم» والشيرازي» وأبو الخطاب» وابن قدامة» والبيضاوي». 
والقرافي» وابن السبكي. وهو منقول عن الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي» 
وأحمد» وأكثر أتباعهم» والظاهرية. انظر: العدة (5/ 20518 والإحكام لابن حزم 
».)2١/5(‏ والتبصرة »)١75(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (؟/١4)»‏ وروضة الناظر 
00»© والمنهاج مع شرح البدخشي والأسنوي .)23١4/0(‏ وشرح تنقيح الفصول 
(74)؛ وجمع الجوامع (؟/07١)»‏ وشرح الكوكب المنير (/ 811). 

(9) سورة النور: الايتان  54(‏ 8). 

2 اختلف العلماء في شهادة المحدود في القذف بعد التوبة: 
فروي عن عمر وابن عباس» وأبي الدرداءء أنه تقبل شهادته» وهو قول عطاءء 
وطاؤس» ومجاهدء والشعبي» والزهري» ومالك. والشافعي» وأحمد وأتباعهم 
وقال شريح والحسن والنخعي» وسعيد بن جبير» والثوري» وأبو حنيفة وأتباعه 
لا تقبل شهادته» والخلاف مبني على الخلاف في تفسير الآية. 
انظر أحكام القرآن للشافعي 2)١178/1(‏ وأحكام القرآن للجصاص ("/ 908), 
وجامع البيان (50/18)» وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ /ا"0)1 والجامع 
لأحكام القرآن »)174/١7(‏ والمغني لابن قدامة (191/9). 


,م/ 


ومن صرف الاستثناء إلى الجمل السابقة أدرج في حكم الاستثناء أمر 
الشهادة . 

[6] قال القاضى رضى الله عنه: ومن ارتضى الوقف كما ارتضيناه 
فيلزمه القول بالوقف في ذلك" فإنا رأينا أقسام الكلام على الاختلاف 


)١(‏ وقد رضي القول بالوقف الغزالي في المستصفى (7/ 174)» والرازي في المحصول 
.»)57/*/١(‏ وذهب أمام الحرمين في البرهان إلى أنه إذا اختلفت المعاني 
أو المقاصدء وكل جملة مستقلة بنفسها فالاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة» وإن 
اتحد المقصود وكل جملة مستقلة بنفسها فالأمر موقوف على البيان» لأن اتحاد 
المقصود وفصل الجمل جر إجمالاً ووقفاً. انظر البرهان /١(‏ 797 7") 
وذهب المرتضى من الشيعة إلى أنه مشترك. انظر المحصول(١//‏ 514)» وقال 
جماعة من المعتزلة ومنهم عبد الجبار وأبو الحسين البصري. وأبو يعلى في 
الكفاية» وابن برهان: إذا لم يكن الثاني إضراباً عن الأول وصح رجوع الاستثناء 
إليهماء وجب رجوعه إليهماء وإلا فللأخير. 
انظر: المعتمد /١(‏ 227568 والوصول :)508/١(‏ ومختصر ابن اللحام »)١5١(‏ 
وقال الأمدي؛ وابن الحاجب» إن ظهر أن الواو للابتداء رجع إلى الأخيرء وإن ظهر 
أنها عاطفة فللجميع» وإن أمكنا فالوقف. انظر: الاحكام (؟1/١١2)7‏ ومنتهى 
الوصول .»)١75(‏ وقال الشوكاني: «والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن القيد 
الواقع بعد جمل إذا لم يمنع مانع من عوده إلى جميعهاء لا من نفس اللفظ. ولا من 
خارج عنهء فهو عائد إلى جميعهاء وإن منع مانع فله حكمهء ولا يخالف هذا 
ما حكوه عن عبد الجبارء وجعلوه مذهباً رابعاً من أن الجمل إن كانت كلها مسوقة 
لمقصود واحد انصرف إلى الجميع» وإن سيقت لأغراض مختلفة اختص بالأخيرة» 
فإن كونها مسوقة لأغراض مختلفة هو مانع من الرجوع إلى الجميع» وكذا لا ينافي 
هذا ما جعلوه مذهباً خامساًء وهو أنه ظهر أن الواو للابتداء يختص بالأخيرة» لأن 
كون الواو للابتداء هو مانع من الرجوع إلى الجميع» وكذلك لا ينافي هذا ما حكوه - 


م١‎ 


والتنوع في مواردها وربما يرد الاستثناء متخصصاً بالجملة الأخيرة» وربما 
يرد منصرفاً إلى الجمل السابقة» وربما يرد منصرفاً إلى جملة متوسطة» ولم 
يصح عن أحد من أهل اللغة في ذلك نقل موثوق به فلزم التوقف بالطرق التي 
بها يجب التوقف في صيغ العموم» والأوامر والنواهي» والأخبار. 

[167] وكل دليل طردناه فيما قدمناه من المسائل يطرد في هذه المسألة . 

[01] فإن قال قائل: هذا الذي صرتم إليه من الوقف خرق الإجماع 

7 اوذلك أن الناس / اختلفوا في الاستثناء المعقب بجمل متعاقبة فذهب بعضهم 

إلى [تخصيصه]'' بالأخيرة» وذهب آخرون إلى صرفه إلى كل ما سبق» وأما 
الوقف فلم يصر إليه صائر”" . 

قيل: هذه غفلة عظيمة فإن مذهب الواقفية في هذه المسائل أوضح من 
كل واضح فلا وجه لادعائكم حصر المذاهب في قولين» ومذهب الواقفية في 
جملة المصنفات مقرون بهاء وهل أنتم في ذلك إلا بمنزلة من يقول إن 
الصائر إلى الوقف في صيغ العموم خارق للإجماع من حيث أن الناس 
انقسموا فيهاء فمن صائر إلى الشمول» وذاهب إلى الخصوصء وكذلك لو 
قدر مثل هذا الدعوى في الأمر وكونه على الوجوب والندب فبطل ما قالوهء 
وتبين بطلان ادعاء الاجماع . 


-20 مذهباً سادساً من كون الجملة الثانية إن كانت إعراضاً» وإضراباً عن الأولى اختصّ 
بالأخيرة» لأن الإعراض والإضراب مانع من الرجوع إلى الجميع». إرشاد الفحول 
(9؟6٠١).‏ 
)١(‏ في الأصل «خصيصه» والصواب ما أثبته. 
(؟) وبه ناقش مذهب القائلين بالوقف أبو يعلى في العدة (؟/ 587)» وأبو الخطاب في 
التمهيد (؟/ .)١٠١‏ 


م 


[554] ثم قال القاضي رضي الله عنه: وإن نصرنا القول بالعموم 
فأوضح المذهبين صرف الاستثناء إلى جميع ذلك"'"2: وذكر القاضي معتمد 
كل قوم» واعترض عليه . 

[559] فأما عمدة الصائرين إلى أن الاستثناء ينصرف إلى جميع 
الجمل فهي أن أرباب اللغات وأهل الخبرة بمعانيها صاروا إلى أن 
الجمل المنعطفة بحرف عاطف تنزل منزلة الجملة الواحدة» والعطف 
يقتضي لها حكم الاشتراكء فإذا قال القائل: رأيت زيداً وعمراء كان 
كما لو قال: رأيتهماء ولو قال: أعط زيد بن محمدء وزيد بن بكرء 
وزيد بن جعفر كان ذلك كقوله أعط الزيدين. فإذا تمهد ذلك من 
أصل اللغة» تبين أن الجمل إذا انعطف بعضها على بعض تنزلت 
منزلة جملة واحدة مجموعة بصيغة جامعة يعقبها استفناء0") وهذا 


)١(‏ ومثله قال الغزالي» فإنه قال: «وإن لم يكن بد من رفع التوقف فمذهب المعممين 
أولى». المستصفى (؟//ا19١).‏ 

(0) وبه استدل الشيرازي في التبصرة »)١7,/4(‏ وأبو يعلى في العدة (؟1/٠58)»‏ 
وأبو الخطاب في التمهيد (7/ 45)» وابن قدامة في الروضة (71717). 
وقال إمام الحرمين في البرهان مناقشاً لهذا الاستدلال: «وهذا عندي خلى عن 
التحصيل مشعر بجهل مورهه بالعربية» والتشريك الذي ادعى هؤلاء إنما يجري في 
الإفراد لا تستقل بأنفسهاء وليست جملاً معقودة بانفرادها كقول القائل رأيت زيداً 
وعمراء فأما إذا اشتمل الكلام على جمل» وكل جملة لو قدرت السكوت عليها 
لاستقلت بالإفادة» فكيف يتخيل اقتضاء واو التشريك فيها ولكل جملة معناها 
الخاص بهاء وقد يكون بعضها نفيآء وبعضها إثباتاً في مثل قول القائل: أقبل 
بنو تميم» وارفضت قريش» وتألبت عقيل» فكيف يتحقق الاشتراك في هذه المعاني 
المختلفة» التي لا يتصور الاشتراك فيها؟ قالوا: ولا تكسب الجمل إعراباً» فكيف - 


الذذا 


[أمثل ]27 ما يستدلون به. 

[ ويرد عليه سؤال الواقفية فإنهم قالوا: هذا استدلال في إثبات 
اللغات بالقياس» وهذا ما لا سبيل إليه والذي يحقق ذلك أنا لو قدرنا جواز 
افتراق أمر الجمل المتعاقبة المنعطفة في حكم الاستثناء.» والجملة الواحدة 
لم يكن ذلك مستبعدا لا عقلا ولا وضعاء فما ينكر المعتصم بهذه النكتة على 
من يقول إن ما ادعيته في الجملة الواحدة إن سلم ذلك فلم تدعي مثله في 
الجمل المتعاقبة فتضطره طريقة الحجاج والطلبات إلى القياس». ولا تثبت 
اللغات قياساً» وإنما تثبت نقلاً من أهلها. 

[3 واستدل من نصر هذا المذهب أيضاً بأن قال: لا خلاف أن 
الجمل المختلفة إذا تعقبها الاستثناء بمشيئة الله تعالى انصرف إلى جميعها فلو 
قال زالله لا أكت7") ولا وعدت الدار ولا كلمث: زيداً إن قعناء الله انضرف 
إلى كل ما سبق» ولم ينعقد يمينه في شيء وكذلك سائر ضروب الاستثناء”" 
وهذا يدخل عليه ما قدمناه من التوصل إلى إثبات اللغات بالقياس. 

[ قال القاضي رضي الله عنه: ولم يثبت عندي ما ادعوه من 
انصراف الاستثناء بالمشيئة إلى الجمل في حكم اللغة ولم ينقل ذلك عن 
أهلها ولست أسلم ذلك لغة ولا يتبع قياس عليه» وإن ثبت حكم بين أرباب 


تشركها في المعنى» والإطناب في ذلك لا معنى له نعم تستعمل العرب الواو في 
تضاعيف ذكر الجمل» لتحسين نظم الكلام» لا للعطف المحقق والتشريك. البرهان 
0/1 9ة”-_١ة").‏ 

)١(‏ في الأصل «مثل» والصواب ما أثبته» وقد ذكر مثله المصنف في الفقرة 1[؟58]. 

(؟) في الأصل «لأكلت» وهو خطأ وانظر هذا المثال في المستصفى (؟/ .)١19/8‏ 

(5) وبه استدل أبو يعلى في العدة (7/ »)58٠‏ وأبو الخطاب في التمهيد (؟/97). 


5م 


الشرائع فالشرع متبع ولا يخرج الكلام عن احتماله في أصل وضع اللغة. 

[15] واستدل آخرون في صرف الاستثناء إلى الجمل باتفاق أهل 
اللغة على رجوع الشرط في صورة ذكروها / إلى الجمل''2 وهي نحو قول7:/ب] 
القائل لا تضرب زيداً إذا أكل الطعام» ودخل الدارء وركب الحمارء إلا أن 
يكون قائماًء أو قال: اضرب زيداً إذا دخل الدارء وأكل» وركب إن كان 
قاتماًء وإذا كان قائماًء فينصرف ذلك إلى جملة ما تقدم. 

[3] قال القاضي رضي الله عنه: وهذا ما لا يقطع القول: نه أيه 
ولم يثبت فيه نقل يعول عليه. والكلام على احتماله. 

[576] شبهة القائلين بأن الاستثناء ينصرف إلى الجملة الأخيرة:9) 
فإن قالوا: الاستثناء لو قدر مفرداً لم يستقل بنفسه في إفادة المعنى» وإذا 
وصل بجملة هو استثناء؟ عنها استقل وأفاد فتظهر فائدة الاستثناء إذاً بأن 
يتصل بجملة واحدة فيكتفي بها إذ لا ضرورة إلى صرفها إلى غيرها”*' . 

وهذا لا تحقيق وراءه وذلك أن من خالف هذه الفئة يدعي أن الاستثناء 
في وضع اللغة ينصرف إلى جميع ما تقدم» وليس يصرفه إليها للضرورة 


)١(‏ وبه استدل الشيرازي في التبصرة »0)١9(‏ وأبو يعلى في العدة (؟/580)». 
وأبو الخطاب في التمهيد (7/ 47)» وابن قدامة في الروضة (771). 

(') انظر. أدلة هذا القول في الفصول(١/2)77‏ وأصول السرخسي (١/78؟)2‏ 
وكشف الأسرار (#/ .)١77‏ 

(9) لعله «استثئنى؟. 

(5) انظر هذا الدليل ومناقشته بأنه منقوض بالشرطء والاستثناء بمشيئة الله تعالى فإنهما 
يرجعان إلى جميع ما تقدم وإن كانا غير مستقلين في الإفادة ‏ في المعتمد 
(5594/1). والعدة (581/7)» والتبصرة »)١75(‏ وروضة الناظر (771). 


ه6م/ 


لتحقق ارتفاع الضرورة بجملة واحدة ولكن يصرفه إليها وضعهاء فبطل 
التعويل على الشروروة60. 


ثم نقول: فإن كان المعول على الضرورة فهلا صرفتموه إلى الجملة 
الأولى”"' أو إلى الجملة المتوسطة فما لكم خصصتموه بالأخير؟ 

[557] والذي يوضح فساد ما قالوه إن الجمل إذا تعاقبت فلو قدرت 
الجملة الأخيرة منفردة على صدر الكلام وسوابقه لم يكن منتظماً إنما ينتظم 
الكلام بمفتحهء وهلا صرفتم الاستثناء إلى الجملة التي صدر بها الكلام. 


ثم نقول: إن كنتم من القائلين بالعموم فبما تنكرون على من يزعم من 
أرباب الخصوص أن أقل الجمع هو الذي يحمل عليه اللفظء وتنتفي 
الضرورة في قضية الصيغة به فيجب الاكتفاء به» فيلزمكم على طرد ما قلتموه 
نفي العمومء ثم يبطل ما قالوه بالاستثناء بمشيئة اللهء فإنهم وافقوا مخالفيهم 
في انصرافه إلى سائر الجمل9؟ . 

[57177] شبهة أخرى لهم» فإن قالوا: إذا اشتمل الكلام على أحكام في 
جمل فقضية الخطاب استيفاؤهاء والاستثناء لو قدر ثبوته تضمن الإزالة في 
بعضها والجملة الأخيرة مستيقنة» وسائر الجمل مستصحبة الأحكام إلى أن 
يلحقها استثناء مستيقه”؟' . 


)١(‏ لعلها «الضرورة». 

(') في الأصل بعد جملة الأولى «أولى» وهو زائد. 

() انظر موافقة الحنفية على ذلك في أحكام القرآن للجصاص (*/ 207176 وتيسير 
التحرير »)78١/١(‏ وشرح المنار »072١7(‏ وفواتح الرحموت .)847/١(‏ 

(4) انظر هذا الدليل والإجابة عنه في المستصفى (؟/175). 


كم 


فيقال لهولاء: هذا الذي ذكرتموه ليس باستدلال وإنما هو إظهار 
استرابة وتوقف لظهور دليل» أو يقول خصمكم: قد وضحتم الأدلة على 
انصراف الاستثناء إلى جميع الجمل السابقة فيؤول محصول كلامكم إلى 
الاستكشاف عن أدلة الخصم فثبت أن ما قلتموه طلب دليل وليس بدليل. 


ثم يبطل ما قالوه بالاستثناء بمشيئة الله تعالى كما قدمناه. 


[574] قال القاضي رضي الله عنه: وليس يتضح لواحد من الفئتين 
دليل بل تصادم القولان ولم يبقّ بعدهما إلا المصير إلى الوقف» وايات 
الكتاب منقسمة الموارد في ذلك أيضاً فإن الله تعالى قال: # ولا تعبلوأ هم سَبْلدَةٌ 
بدا وَأوْلهِكَ // هُمْ اقفو 7) لا انَ و74١2‏ فقد ذكر حكم الحد والشهادة»1/01 
والوصف بالفسوق» ثم الاستثناء لا يرجع إلى الحد”" وفاقاً وإن كان من 
الجمل السابقة» وإنما الخلاف في صرف الاستثناء إلى الشهادة”“ وكذلك 
قوله تعالى : « مَتَحِرُوَكبَقَ مُوَمِكَةَ وَدِيَةٌ فصَلَمَةٌ إِكَ ميو إل أن يدوأ 04*) 
معناه يتبرعوا بالعفوء ثم لم ينصرف هذا الاستثناء إلى الكفار فإنها لا تسقط 
بالإاسقاط”*؟ وقد يرد الاستثناء ولا يصرف إلى أقرب الجمل إليه فإنه تعالى 
قال : « وَلَوْلَا فَضَلْ لَه عَليِك وَرَحَمَيُمُ لَأتَبَعَثُمُ ليطن إلا ولا 2749 فقوله: 


.)0  4( سورة النور: الآيتان‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان (71/18): وأحكام القرآن للجصاص (7/١7؟)»‏ والجامع 
لأحكام القرآن (؟1١/74١).‏ 

(6) انظر المستصفى (109/8/7). 

(4) سورة النساء: آية (47). 

(6) انظر المستصفى (؟/ 10/4)» والجامع لأحكام القرآن (ه/ 7:1). 

(1) سورة النساء: آية (817). 


/ع/ 


« إلا يلا 423 لا ينصرف إلى الشيطان مع اتصاله بالاستثناء وإنما ينصرف 
هذا الاستثناء عند المحققين إلى قوله: «المَلِمَهُ لذن يسْتَلْيظوكمُ نيه 4 « إل 


ِليللا 9 74 فتبين بكل ما ذكرناه اختلاف موارد الاستثناء في الخطاب» 


م ا د 


(00 


ف 
فر 


(00 


)١17(‏ القول في تخصيص [العام”"' بالشروط””"© 


[] اعلم أن الشروط تنقسم إلى عقلي وغيره”*'» فأما الشروط 


سورة النساء: آية (41) وتمام الآية: 8 وَإِدَاجَاءَهْم آم مَنَ)! ا 


وَلَوَردوة إل ارس نول ولك أل اريت ترم الي ب يمه وَلوَْامَضْلُ امَو عَليِكمٌ 
ورج د و تَبعَثُمُ ألشَّيطانٌَ إلا يبلا 407 . 

واختلف العلماء في صرف الاستثناء في هذه الآية فمنهم من صرفه إلى قوله (أذاعو 
به) وهو قول ابن عباس» والكسائي» والأخفش» وأبي عبيدء وأبي حاتم» 
والطبري؛ ومنهم من صرفه إلى قوله: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) وهو قول 
الحسن والزجاج» ومنهم من قال: المعنى: ولو لا فضل الله عليكم ورحمته بأن 
بعث فيكم رسولاً أقام فيكم الحجة لكفرتم وأشركتم إلا قليلاً منكمء فإنه كان 
يوحد. 

انظر: الجامع لأحكام القرآن (/ 97؟). 

في الأصل «العالم» وهو خطأ. 

انظر مسئلة تخصيص العام بالشرط: في المعتمد »)5908/١(‏ واللمع »)4١(‏ 
والمستصفى 2»)١8١/7(‏ والمنهاج مع شرح البدخشي والإسنوي (؟/7١2»)1‏ 
ومنتهى الوصول 2)١77(‏ وتيسير التحرير »)7194/١(‏ وجمع الجوامع (؟/ ١7)؛‏ 
والاحكام للامدي (؟/ .)"٠١‏ 

انظر أقسام الشرط وأمثلتها في المستصفى »)18١/7(‏ وروضة الناظر (778.86) 
والإحكام للامدي (؟/ 270١‏ وشرح الكوكب المنير /١(‏ 408)»: ومنتهى الوصول - 
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العقلية فكل ما لا يصح ثبوت مشروطه دونه» ولا يجب بحصوله» فهو شرط 
فيه» وذلك نحو الحياة لما كانت شرطاً في العلوم والإرادات ونحوها 
لم يصح ثبوتها دون الحياة وإذا حصلت الحياة لم يوجب حصولها وجود 
العلم والإرادات» وبذلك تتميز العلل عن الشروط فإن العلل توجب 
معلولاتها حكماً لا يتقرر دون الشروط والشرط يصح ثبوته دون المشروط”"' . 

[770] ثم اعلم أن كل ما كان شرطاً بحكم عقلي فإنه يكون شرطاً 
لنفسه. ولا يجوز تقدير نفسه إلا كذلك» كما أن الأدلة العقلية تدل لأنفسها 
لاعن تواضع ووضع واضع فلم يتقرر أنفسها إلا دالة» والكلام في الشرائط 
العقلية يستقصى في الديانات . 


[3] فأما الشرائط التي ليست بعقلية فتنقسم إلى شرط شرعي غير 
مستند إلى نطق وإلى شرط مصرح به نطقي» فأما الشرعي فكل ما اقتضى 
الشرع توقف حكم شرعي عليه كما توقفت صحة الصلاة على الطهارة 
والإيمان. والقول في هذا القبيل من الشرائط يداني القول في الشرائط 
العقلية» فإن الشرع يقتضي أن لا يصح المشروط دون الشرطء وثبوت الشرط 
بمجرده لا يتضمن تثبيت المشروط إذ لا يتحقق مصل على الصحة في 
الرفاهية'"" إلا وهو متطهرء ويتقرر متطهر غير مصل . 


(4؟1١)»‏ وشرح المحلى على جمع الجوامع (؟/١75)»:‏ والمدخل لابن بدران 
(5)» وتيسير التحرير »)78٠ /١(‏ وإرشاد الفحول »)١67(‏ وشرح تنقيح الفصول 
(86). 

)١(‏ انظر الفرق بين العلة والشرط في المستصفى :)١8١/7(‏ وروضة الناظر 


(8606؟1). 
(؟) أي في غير حالة الاضطرار. 
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[6177] وتتباين الشرائط الشرعية والشرائط العقلية في أنها لا تتتصب 
شرائط لأنفسها وذواتهاء ولم هي عليهامن صفات أجناسها. 
انتفاء الشرائط وقلب المشروط شرطاء والشرط مشروظاً وأما الشرائط 

با العقلية فلا يجوز تقدير انقلابها عما هي عليها من كونها مشروطأً فهذه هي / 
الشرائط الشرعية. 

[77] وأما الشرائط النطقية فهو كل لفظ ينبىء عن تعلق شىء 
بشيء على معنى » ولا يصح المشروط دون الوصف المنصوب شرطاء ثم هو 
بعد ذلك صيغ مختلفة في مجاري العادات . 

وهي تنقسم إلى نصوص غير محتملة» وإلى ظواهر قد تحتمل”" على 
المجاز والشرائط النطقية مثل قو ل القائل: لا أقوم اليك حتى تقوم وإن 
قمت قمتء وإن جئتي جئتك. ولن أَجِيئّك حتى تجيء. 

ثم قد تثبت نطقا للشيء الواحد شروط”" فيقال: إذا مطرت السماء 
وقام زيد جئتك» وهذه الشروط تنزل منزلة الاستثناء في تخصيص اللفظ (*) 
الذي كان يعم لو قدر مجرداً عنه» إذ لا فرق بين أن يقول: اقتلوا المشركين 
إن لم يكونوا معاهدين» وبين أن يقول: اقتلوا المشركين إلا المعاهدين. 

[714] ثم اعلم أن ما نصب شرطاً إما شرعاً وإما نطقاً ولم يثبت فيه 


(1) كذا في الأصل والمناسب «فهي». 
(؟) كذا في الأصل والظاهر «تحمل». 
() في الأصل «شروطاً» وهو خطأ. 

(:) انظر المستصفى (؟/ 187). 


إلا كونه شرطاً فذلك ينبىء عن توقف المشروط عليه ولا يقتضي ذلك وجود 
المشروط لا محالة إذا وجد الشرط”'' إليهم وأن يصرح في اللفظ بذلك» 
وإيضاح ذلك أنه إذا جعل انقطاع الحيض شرطاً في استحلال الوطىء دل ذلك 
على أن حل الوطىء لا يثبت من غير انقطاع» ولا يدل ذلك على أن الحل يثبت 
لا محالة عند الانقطاع» وقد ذهب من لا تحقيق له إلى أنه إذا ثبت كون الشيء 
شرطاً شرعاً فنفس كونه شرطاً يقتضي أن يثبت الحكم بثبوته وينتفي بانتفائه» 
وهذا ساقط من القول؛ وشبه المشروط بالعلل العقلية» والشرط الشرعي 
لا يزيد على العقلي» ثم لا يقتضي الشرط العقلي ثبوت مشروطه لا محالة. 
والذي يوضح ذلك أن الحكم قد ثبت بجملة('؟ من الشرائطء وذلك 
نحو الصلاة يشترط في صحتها طهارة الحدث والخبث وستر العورة والإيمان 
ويسمى كل واحد من ذلك شرطاًء وإن كان لو وجد وحده ما اقتضى صحة 
الصلاة فدلٌ ذلك على أن كون الشيء مشروطاً لا يقتضي حصول مشروطه 
عند حصوله. غير أنا إذا قلنا في تضاعيف الكلام: إن اللفظ إذا دل على 
وجود المشروط عند وجود ما علق به فيتبع ظاهر اللفظء وهو نحو أن يقول 
إن جئتني جئتك فهذا يقتضي ثبوت مجيء المشروط عند ثبوت شرطهء فافهم 
ذلك» وتتبع بصيغ الألفاظء ولو [ورد”" اللفظ بأن وطىء الحائض لا يحل 
ما دامت حائضاء فلا يفهم من ذلك حله إذا انقطعت حيضتهاء فإنه لم يصرح 
بذلك: ولا يتضمته أيضاً كونه شرطاً. 
)١(‏ هنا سقط ولعل العبارة هكذا «اللهم الا أن يصرح» إلخ ويدل عليه قوله في آخر هذه 
الفقرة. 
(') غير واضح في الأصل والرسم يشبه ما أثبته . 
(9) في الأصل «رد» وهو خطأ. 


4١ 


)١70‏ فصل 

[77] اعلم أن ما جعل مشروطاً وقضية الكلام» فإنما يتحقق ذلك فيه 

إذا كان متوقع الكون من قرب الوجود في الاستقبال» ولا يتحقق ثبوته إثبات 
3 اشرط متوقع في الاستقبال''2 فلا يحسن منك أن تقول: لا أضرب زيداً / 

بالأمس حتى يقوم عمروء فإن الشرط المتوقع لا يستند إلى ماض» وكذلك 
لا يحسن من القائم في قيامه الكائن في الحال» وإيضاح ذلك بالمثال» أن 
تقول لا أضرب زيداً حتى يقوم عمروء إنما أردت نفي الضرب في 
الاستقبال» ولايحسن منك أن تقول: لا أضرب زيداً بالأمس حتى يقوم 
عمروء فإن الشرط المتوقع لا يستند إلى ماض وكذلك لا يحسن من القائم 
في قيامه أن يقول: لا أقوم حتى يقوم زيدء وهو قائم في حال صدور القول 
منه» وإنما ذلك لأن ما جعل مشروطاً لا يتحقق ثبوته إلا مع شرطه» فإذا علق 
على ما انقضى مشروط سيكون فقد أحال» فإن ما مضى كان عارياً عن الشرط 
فكيف يحسن الجمع بين ذلك وبين نسبة الشرط إليه» وكذلك المعنى الكائن 
في الحال كيف يجوز أن يشترط فيه ما سيكونء» ولو كان شرطاً فيه لقارنه. 
فهذا في المشروط . 

[7757] فأما الشرط فقد زعم قوم أنه لا يجوز أن يكون شرطاً إلا بعد 
أن يكون متوقعاً في الاستقبال كما لا يكون المشروط إلا مستقبلاً. 

قال القاضي رضي الله عنه: وهذا فيه نظرء فقد يقع الشرط كائناً في 
)١(‏ كذا في الأصل والظاهر أن الصواب في الماضي والحال بدل الاستقبال. كما يدل 

عليه قوله: «فإن الشرط المتوقع لا يستند إلى ماض» أو لفظ «إلا» ساقط بعد قوله: 

متوقع». 


4 


الحال وذلك أنه يحسن منك أن تقول: إن كان زيد اليوم راكباً قمت غداً 
فيوافق وجود الشرط 2١'‏ لفظك ويتقدم على المشروط . 

[7] وأغلب الشروط تقع مستقبلة كالمشروط وقد تقع مقارنة اللفظ 
متقدمة على المشروط كما صورنا في قوله: إن كان زيد الساعة قائما قمت 
غداً ولكن في هذا القسم شرط وهو أن يكون في الكلام إنباء عن إضافة إلى 
انطواء عاقبة أو عدم علم إما في المخاطب وإما في المخاطب وإن لم يكن 
كذلك كان تحقيقاًء ولم يكن شرطاً. وبيان ذلك أن زيداً لو كان قائماً 
بمحضر من خالدء وبكرء فقال خالد لبكر: إن كان زيد قائماً فسأقوم غداً 
فهذا لا يسمى شرطاً بل هو تحقيق» فكأنه يقول: فكما تحقق لك قيامه 
فسيتحقق لك قيامي . 

وأما إذا كان قيام زيد مغيباً عن المخاطب مجوزاً في حقه أو في حق 
المقالت اجوز آن بكرن ذلك قيرط . 

(؟1) فصل 

[57] الشرائط العقلية والشرعية والنطقية لا تختص بوجودء فقد 
يكون العدم شرطاً لحكم عقلاً وشرعاً ونطقآء ويتبين ذلك في العقل”" أنا 
كما نشترط في وجود السواد وجود محله فكذلك نشترط عدم ضده لتصور 
قيامه بالمحل» وتصوير ذلك في الشرعيات والنطقيات مما لا ينحصر 
لكثرته وهو كما أنا نشترط عدم القدرة في استعمال الماء في جواز التيمم» 
وعدم القدرة على الرقبة في المصير إلى الصوم. إلى غير ذلك . 


)١(‏ المناسب «الشرط» لأنه لم يذكر إلا شرطاً واحداً. 


(؟) كذا في الأصل والمناسب «العقلي» لأنه يصور الشرط العقلي كما قال: بعده 
الشرعيات والنطقيات. 


ب 


(9؟1) فصل 
1 اعلم أن الشرط قد يكون زمانياء وقد يكون مكانياًء وقد يكون فعا 
1 ب]وقد يكون وصفا/ ونعتا» وقد يكون داخلا تحت مقدور المخاطب». وقد 

يكون خارجاً عن مقدوره. 

وبيان ذلك بالأمثلة : 

فأما الشرط بالزمان فنحو قوله تعالى: 8 أَقَوِ آَلصَّلَزةَ لُك آلشَّمين 206 
فقد جعل دلوك الشمس شرطأً في إقامة الصلاة. 

وأما الشرط المتعلق بالمكان فنحو قول القائل: إذا رأيت فلاناً بالعراق 
فأكرمه» ونحو شرط المسجد في صحة الاعتكاف”” . 

وأما كون الوصف شرطاً فنحو قوله تعالى: « هَمّن كار نكم يريا أَوْ 


سا اس اده كي بيد 


عل سفر فهِده من أينَامِ أخر 


)١(‏ سورة الإسراء: آية (07؛ واختلف العلماء في «الدلوك» على قولين: 
أحدهما: أنه زوال الشمس عن كبد السماء وهو قول عمرء وابنه » وأبي هريرة» 
وابن عباس . 
الثاني: أن «الدلوك» هو الغروب» وهو قول علي» وابن مسعودء وأبي بن كعب» 
وابن عباس في رواية» وقال أبو عبيدة: دلوك الشمس من عند زوالها إلى أن تغيب. 
انظر معاني القران للفراء (؟/79١)»:‏ ومجاز القرآن /١1(‏ 781)» والجامع لأحكام 
القران .)"07/١١(‏ 

(؟) قال ابن رشد: أجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد إلا ما ذهب إليه ابن 
لبابة من أنه يصح في غير المسجدء بداية المجتهد »)57١/١(‏ وانظر الوجيز 
.)0١6/1(‏ 

(*) سورة البقرة: آية .)١85(‏ 


4: 


وقد يكون الوصف في المخاطب» وقد يكون في غيره» نحو قولك: 
اشرب الماء إن كان عذباًء وتجنبه إن كان أجاجا. 


وقد يكون الشرط متعلقاً بغير المكلف خارجا عن مقدوره وهو نحو 
شرطنا في وجوب الجمعة حضور أربعين"'؟ في أوصاف مضبوطة'") 


(0)©) فصل 


[140] اعلم أن كل ما ثبت شرطاً في كون الشيء مأموراً به لا يدل 
بنفسه على إجزائه» وكذلك الشرط فيه لا ينبىء عن الإجزاء فيه أيضاًء وهذا 
مما 7 


(1*) فصل 


3 اعلم أن الخطاب إذا اشتمل على جمل تستقل كل واحدة منها 
لو قدرت مفردة وقد نيطت واحدة منها بشرط”*' فلا يقتضى ذلك تعلق الشرط 


.)؟551١( هذا عند الشافعي وأحمدء وقد مر ذكر الخلاف في ذلك في الفقرة‎ )١( 

(09 أن يكونوا عسلمين اذكوراء- مكلفية أخزارة عقيو انظ" الرين 51/10 
والمغني لابن قدامة (؟//731). 

(") انظر الفقرة (1/8”) . 

(8) مثل قوله تعالى : تومن نك سَكَثْر ين وَُرخ اماو يعون ون كنوت 
حمل َأنْقِقُواْ لين 4 الطلاق: (5): فشرط الحمل في الإنفاق دون السكن فيرجع 
الشرط إلى الإنفاق ولا يرجع إلى السكن. أنظر اللمع (؟2»)57 وانظر الاختلاف في 
تفسير هذه الآية في أحكام القرآن للجصاص (8/ 509)»: والجامع لأحكام القرآن 
7/16 155). 


ه64 


بالكل وكذلك إذا تتابعت ألفاظ عامة ثم ثبت التخصيص في بعضها فلا 
يوجب تخصيصه تخصيص ما عداه إذا استقلت كل جملة بنفسهاء وكذلك قد 
يتوالى أمران» وأحدهما عند القائلين بالوجوب محمول على حقيقته في 
اقتضاء الإيجاب, والثاني مصروف عن حقيقته» وأمثلة ذلك. 

فأما إذا قلنا أن بعض الخطاب قد يختص مع تعميم بعضه فهو مثل قوله 
تعالى : « وال 17 يربص بِأنَميِهنَ مَلكَة جو 4( إلى قوله تغالك: 
وَبصولبنَ أحن َف دَِكَ4" . 

فالمطلقات في صدر الآية تعم الباينات والرجعيات. وقوله: #وَيُولبنَ 


مم ء 


حقَ روصن 4 مختص بالرجعيات "" وكذلك قوله تعالى: 9 وَإن طَلَفَتَمُوهنٌَ من قَبْلٍ 
أن تَمَسوهُنٌ وقد ضير 1 نّ رِيصَةٌ فَيِصِفُ ما مَا رضم ج47 فهذا يعم 00 
والكبائر والمحجورات والمطلقات» ثم 0 في آخر الآية: < إل أن 
يَعَعُ رس 224 '2. فاختص ذلك بالمطلقات العاقلات”" , 

[587] وأما تتابع الأوامر في سياق من الكلام مع اختلاف المقاصد 
فنحو قوله تعالى: # كلو مِن تمر إذَآ شمر وَءَانُوأ حَقَّةٌ يَوْمَ حصَادء 00# 


)١(‏ سورة البقرة: آية (178؟). 

(؟) سورة البقرة: آية (8؟7؟). 

() انظر: اللمع (؟4)» والجامع لأحكام القرآن (*/ .)١5١‏ 

(54) سورة البقرة: آية (/71؟) . 

(5) سورة البقرة: آية (/7719). 

(7) انظر جامع البيان (؟/ ”0 والجامع لأحكام القرآن (*/501/:705). 

(0) سورة الأنعام: آية »)١41(‏ قال ابن العربي في تفسير الآية: فهذان بناءان جاءا بصيغة 
إفعل» أحدهما مباح» والثاني: واجب» وليس يمتنع في الشريعة اقتران المباح 
والواجبء أحكام القرآن (؟/ /1ه7) . 


الى 


فقوله تعالى: 9حكُلُواً من تَمَرِو * على الإباحة أو الندب دون 

الإيجاب. وقوله تعالى: 9وءَاتُوا حَقّهٌ يَوَمَ حَصَادِيِء 4 محمول على 
3 

اليو جوبء» وكذلك قوله تعالى: طافْكتبوْهُمْ إِنْ عَلِمَتُمَ فم ا 

أ ه20 

وءابوهم . 


فمن زعم من الفقهاء أن الإيتاء واجب”' حمل قوله: « فَكَببُوهُمَ . 
3 مع 5 5 >1 ور 


.)770( سورة النور: آية‎ )١( 

(') وهو قول الشافعي» وأحمد وهو مروي عن علي رضي الله عنه» وقال الحسن». 
والثوري» والنخعي» وأبو حنيفة» ومالك: أنه ليس بواجب. 
انظر أحكام القرآن للشافعي »)17١/5(‏ وأحكام القرآن للجصاص (/؟98), 
وأحكام القران لابن العربي (7/ 221184 والجامع لأحكام القرآن (17١/؟769),‏ 
والمغني لابن قدامة (9/ 4 47). 

() هل الأمر في قوله تعالى: 9 فَكَتبَوَهُمْ4 محمول على الوجوب أو الندب اختلفوا فيه 
على قولين: فذهب الحسن والشعبي» وأبو حنيفة ومالك» والشافعي وأحمد في 
رواية أنه محمول على الندب» وحكاه ابن العربي» والقرطبي» عن علماء 
الأمصارء وابن قدامة عن عامة أهل العلم. 
ودليلهم في ذلك: أن المكاتبة معاوضة فلا تصح إلا عن تراض. 
وذهب عمرء وابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه محمول على الوجوب» وهو قول 
عطاء؛ والضحاك وعكرمة وعمرو بن دينار» وداود» وأحمد في رواية» واستدلوا بأن 
ظاهر الأمر للوجوب . 
انظر أحكام القرآن للشافعي (؟/ 2217١‏ وجامع البيان »)48/١4(‏ وأحكام القرآن 
للجصاص (8/ 077١‏ وأحكام القرآن لابن العربي (/ 421787 والجامع لأحكام 
القران /١1(‏ 550)» والمغني لابن قدامة .)41١/9(‏ 


ع4 


71 درك / وَلحَصوأ اليد 2904 و تكثر نظائر ذلك فى السنة» منها: قوله كَلكِ: 
«ألا فزوروها ولا تقولوا 3 ومنها: قوله: «انتبذوا في الظروف» 
واجتنبوا كل مسكر»” وتكثر نظائر ذلك. 


للق 


فم 


في 


الطلاق: :»)١(‏ وانظر تفسير الآية في أحكام القرآن للجصاص (/ ؟40)؛ والجامع 
لأحكام القرآن (16/ 160). 

رواه الحاكم في المستدرك ))715/1١(‏ ولفظه: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروهاء فإنه يرق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجراً) . والإمام 
مالك في الموطاء» في باب إدخار لحوم الضحايا »)73”١/1١(‏ وليس فيه: «ألا». 
والنسائي في باب زيارة القبور بلفظ: «فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجراً» 
(84/4)» وقال الألباني عن إسناد الحاكم إنه حسن . انظر أحكام الجنائز (180). 

رواه أحمد (ه/ هه ") بلفظ : فانتبذوا في كل وعاء» واجتنبوا كل مسكر «والنسائي 
في باب زيارة القبور (89/4)» بلفظ : «انتبذوا في ما رأيتم واجتنبوا كل مسكر» 
وابن ماجة في باب ما رخص فيه من ذلك (1*//5)» بلفظ : «كنت نهيتكم عن 
الأوعية فانتبذوا فيه» واجتنبوا كل مسكر» رقم الحديث .)7"15٠8(‏ 


416 


(0) يباب 


ذكر جمل ما يخصص به مع تبيين أقسامها 


[*58] اعلم أن مايقع به تخصيص الألفاظ العامة على مذاهب 
القائلين بالعموم ينقسم إلى أدلة يقطع بها وتفضي إل العلم. وإلى 
ما لا تفضي إلى القطع» ولا يفضي إلى العلم . 

فأما الذي يفضي إلى القطع فمنه أدلة العقل» ومنه النصوص المقطوع 
بها التي لا تقبل التأويل والصرف عن مقتضاها وفحواهاء لا حقيقة 
ولا مجازاء ومنها الإجماع. 

وأما الإمارات المنصوبة على اقتضاء الأفعال دون العلوم فهي كأخبار 
الاحاد التي منها الأقوال. 

ومنها أفعال الرسول يَكِةٍ القائمة مقام الأقوال» على ما سنفصل القول 
فيها إن شاء الله تعالى. 

ومنها: آثار الصحابة على مذهب من يراها حجة. 

ونحن نتكلم أولاً في الأدلة القاطعة» ثم ننعطف على الإمارات الدالة 
على الأفعال دون العلوم. 
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[585] ونبدأ بدلالة العقل. 
فاعلم أن العقل مما يخصّص به العموه”') والمعنى بقولنا أنه يخصص 


به العموم» أن الصيغة العامة في مذاهب القائلين بالعموم إذا وردت واقتضى 
العقلاء امتناع تعميمها فنعلم من جهة العقل أن المراد خصوص فيما لا يحيله 
العقل”'"2. فهذا هو المعنى بالتخصيصء» وليس المراد به أن العقل صلة 


(010) 


وبه قال الجصاص وأبو يعلى والغزالي وأبو الخطاب وابن برهان والأمدي. 


وابن الحاجب» والقرافي» وأبو الحسين البصري» ونقله المجد ابن تيمية عن أكثر 
أهل العالم» وابن الحاجب عن الجمهور. 

وقسم الشيرازي أدلة العقل على قسمين: 

أحدهما: ما يجوز ورود الشرع بخلافه وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة» فهذا 
لا يجوز التخصيص بهء لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع فإذا ورد الشرع سقط 
الاستدلال به؛ وصار الحكم للشرع. 

والثاني: ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه» وذلك مثل ما دل عليه العقل من نفي 
الخلق عن صفاته» فيجوز التخصيص بهء ولهذا خصصنا قوله تعالى: «#اآللّهُ حََيِقٌ 
كل سَىْءٍ # وقلنا: المراد ما خلا الصفات» لأن العقل قد دل على أنه لا يجوز أن 
يخلق صفاته فخصصنا العموم به» وناقشه الشوكاني: «بأن هذا التفصيل لا طائل 
تحته فإنه لم يرد بتخصيص العقل إلا الصورة الثانية أما الصورة الأولى فلا خلاف أن 
الشرع ناقل عما يقتضيه العقل من البراءة». 

انظر: اللمع (7*)؛ إرشاد الفحول »)١185(‏ والعدة (؟041//5)» والبرهان 
(1/©» والمستصفى (؟49/7)». والمعتمد »)71/7/١(‏ والفصول »))١55/١(‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب :)٠١١/7(‏ والوصول :»)787/١(‏ والمحصول 
.)203١١//١(‏ والإاحكام للامدي (؟/5١2»)7‏ ومنتهى الوصول »)١75(‏ والمسودة 
»)١١4(‏ وشرح تنقيح الفصول .)5١7(‏ 

وقال في البرهان: المعني بكون العقل مخصصاً أنه مرشد إلى المراد منه البرهان 
١9 /1١(‏ ؟). 


للصيغة نازلة منزلة الاستثناء المتصل بالكلام» ولكن المراد به ما قدمناه من 
أنا نعلم بالعقل أن مطلق الصيغة لم يرد تعميمها(©. 


(00) 


زفق 


[584] وقد أنكر بعض الناس تخصيص العموم بدلالة العقل”" ولو رد 


من قوله: «أن الصيغة العامة» إلى هنا نقله الشوكاني من قول القاضي أبي بكر. 


انظر: إرشاد الفحول .)١55(‏ 

نسبة ابن برهان إلى طائفة من المتكلمين» والآمدي إلى طائفة شاذة منهم. انظر 
الوصول .)751/١(‏ والإحكام للامدي (14/7”). 

وقال ابن السبكي: «هذا هو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه فإنه قال في الرسالة» 
«باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام» وعاما يدخله الخصوص» توطتة لما 
ذكره بعدها مما يدخله الخصوصء قال الشافعي رضي الله عنه قال الله عز وجل: 
<أنَّهُ حَينُ كل تن تب 4 وذكر قوله: # # وما من دَآَتَتَ في الْأَرضٍ إِلّا علَ اله ررْفهَا يمك 
مشتقئهًا وَصسيَرْد عه 4 هود: (5). ثم قال: وهذا عام لا خاص فيهء كل شيء من 
سماء وأرض» وذي روحء وشجر وغير ذلك فالله خالقه وكل دابة فعلى الله رزقها 
ويعلم مستقرها ومستودها «الإبهاج (؟/54١  »)١1560‏ وانظر الرسالة (87)» وما 
استنبطه ابن السبكي فيه نظر: فإن الإمام الشافعي عد الكثير من الآيات التي خصصها 
العقل هين العام الذي دخله الخصوصء فلو لم يكن العقل عنده مخصصا لم يعده 
منه. انظر مثلا قوله في قوله تعالى: « حَوََ ذا أنيَا أهْلٌ قري يطعم هلها فَأَبوا أن 
يِصْيَفُوَهُمًا» سورة الكهف: آية (097» قال الشافعي: وفي هذه الآية دلالة على أن 
لم يستطعما كل أهل القرية» وفيها وفي «القرية الظالم أهلها) سورة النساء: 
آية (/!) خصوص لأن كل أهل القرية لم يكن ظالماً قد كان ف فيهم المسلم» ولكنهم 
كانوا فيها مكثورين» وكانوا فيها أقل. الرسالة: (08). 

أما الجواب عن قول الشافعي الذي استنبط منه ابن السبكي فقد أجاب عنه 
ابن السبكي نفسه بأن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه عند جماعة الأصوليين» 
انظر تفصيل الإجابة في الإبهاج (؟/ .)١58‏ 


6١ 


ذلك الاختلاف إلى التحصيل آل الاختلاف إلى التناقش في عبارة لا طائل 


1 والأولى في مفاتحة من يخالفك أن تستدل بأي من الكتاب 
منطوية على صيغ العموم» منها قوله تعالى: «اآلّهُ حَلِقٌ كل سَوء 004 


وقوله: «أَنَّ أنَّهَ عَكَ كل مَوْو هدي 2"74. فظاهر الشيء ينطلق على القديم 
والحادث. ثم عرفنا بدلالة العقل أن القدرة لا تتعلق بذاته وإن كان شيعا . 
وكذلك قوله تعالى: « يب إِليْهِ تمت كل سَىْء زَرْا2*04. عرفنا بقضية العقول 
في مجاري العادات أن ثمرات جملة الأشياء لا تجبى إليها. وكذلك قوله 
تعالى: 8 وَيِنَ عَلَ أَلتّان حِحٌ ليت 224. فظاهر اسم الناس محمول على 
العقلاء والمجانين»: وعلمنا بالعقل حمله على العقلاء دون المجانين9' إلى 


)١(‏ سورة الزمر: اية (57)» وانظر القول: إن الآية غير شاملة لذات الله في العدة 
(؟/047)» والمحصول :)١1١/*”/١(‏ والوصول :»)7508/١(‏ وشرح تنقيح 
الفصول .)7١7(‏ 
قال الإسنوي: والتمثيل بهذه الاية ينبني على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه. 
وهو الصحيحء وعلى أن الشيء يطلق على الله تعالى» وفيه مذهبان للمتكلمين: 
والصحبح إطلاقه عليه لقوله تعالى : طإثل أمُكَء أكيدعبَة ل لهي » نهاية السول 
.)١١07/9(‏ 

(؟) سورة الطلاق: آية .)١7(‏ 

(9) انظر الإحكام للامدي (715/7). 

(4) سورة القصص: آية (01). 

(6) سورة آل عمران: آية (/1). 

(5) انظر المستصفى »)3٠١/7(‏ والمحصول ,.)١١١//١(‏ والإحكام للامدي 
(1/0”). 


حل 


غير ذلك من ظواهر الكتاب والسنة فليس فيها صلات من حيث اللفظ تحملها 
على بعض مسمياتهاء ولكنا عرفنا بقضية العقل في معتصمنا هذا أن المراد بها 
خصوصء وهذا ما لا سبيل إلى جحده7'' . 

[7] وأمثال ذلك متقرر فيما يتفاوض به أهل اللغات فإن من قال: 
مجاري العادات» فنعلم / أنه ما أراد كلهم . 81 ب] 
[144] فإن قيل: فكيف تكون دلالة العقل مخصصة وهي قد تسبق 
على العموم الوارد»ء ومن شرط المخصص أن يكون متصلاً بالكلام 

المخصص إما متأخرا عنه» وإما متقدماً عليه على الاتصال كالاستئناء”" . 
فيقال لهم: تصور المسألة يغنيكم عن هذا التأويل» فإنا قدمنا أنَا 
ما ألزمتموه» وإنما[نعني]”" بذلك أنا نعلم بقضية العقل أن المراد بالصيغة 
خصوص . 
[] فإن قيل: فنحن نقول بذلك» ولا نسمي ذلك تخصيصاً. 


)١(‏ قال القرافي: إن خروج هذه الأمور من هذا العموم لا ينازع فيه مسلمء غير أنه 
لا يسمى التخصيص إلا ما كان باللفظ. هذا ما يمكن أن يقال: أما بقاء العموم على 
عمومه فلا يقوله مسلم. شرح تنقيح الفصول (؟١5).‏ 

(0) انظر هذا الاعتراف في الوصول »)759/١(‏ وأجاب عنه ابن برهان: «بأنا لا نسلم 
هذا الشرط للفظ بل يجوز أن يكون الدليل المخصص سابقاء ولكنه لا يسمى 
مخصصاً إلا إذا ورد اللفظ العام» وانظر أيضاً: منتهى الوصول »)١174(‏ والمستصفى 
.)١١0/0(‏ 

(*) في الأصل «تعين» وهو خطأ بدليل السياق. 


1١٠١ * 


قلنا: فالمقصد الاتفاق في المعاني» ولا معنى للمناقشة في العبارة. 

[540] فإن قيل: إنما يخصص من اللفظ ما يمكن دخوله تحته والذي 
يحيله العقل يستحيل دخوله تحت اللفظ ليقدر تخصصه فيه. 

قيل لهم: هذا من النمط الذي قدرتموه» وهذا اعتراف منكم بالمقصود 
فإن محصول كلامنا يؤول إلى أنا نعلم عقلاً أن الصيغة غير عامة» فقولكم 
ما يحيله العقل لا يدخل تحت اللفظ تأكيد منكم لمرامناء فإن مقصدنا أن نبين 
أنه تبين في العقل أن الصيغة غير عامة» وليس يقصد أن يثبت عموماً أولآ ثم 
يعقبه باستخراج بعض المسميات من قضية اللفظ» فإنه لو ثبت ذلك كان ذلك 
نسخا ولم يكن تخصيصا فإن التخصيص تبيين المراد باللفظء لا رفعه بعد 
ثبوته» فتبين المقصودء ووضح أن قصارى الكلام يعود إلى عبارة تنازع 
يز 

(0) فصل 

[141] إذا وردت صيغة يعم مثلها عند أهلها ولكن أجمعت 

الأمة على أنها لاتجري على شمولها فالإجماع''"' مخصص 


)١(‏ وقال في البرهان: «وهذه المسئلة قليلة الفائدة» نزرة الجدوى والعائدة فإن تلقي 
الخصوص من مأخذ العقل غير منكرء وكون اللفظ موضوعاً للعموم في أصل 
اللسان لا خلاف فيه مع من يعترف ببطلان مذهب الواقفية» وإن امتنع ممتنع من 
تسمية ذلك تخصيصاً فليس في إطلاقه مخالفة عقل ولا شرع فلا أثر لهذا الامتناع» 
ولست أرى هذه المسألة خلافية في التحقيق». البرهان .)409/1١(‏ 
وكون الخلاف لفظياً صرح به كثير من الأصوليين. 
انظر: المستصفى (؟7/ »)٠٠١‏ والوصول .)781//١(‏ والمحصول »)١١١/"/١(‏ 
والإبهاج (؟/115)» وشرح تنقيح الفصول (05١5؟).‏ 

(؟) في الأصل «والإجماع» والصواب ما أثبته . 


غ١‎ 


لها'؟ والمعنى بكونه مخصصاً أنا نتبين به المراد من الصيغة كما[قررنا]29© 
في دلالة العقل» ولسنا نعني بذلك نصف9””© الإاجماع صلة في اللفظ. وقد 
خالف في ذلك من خالف فى دلالة العقل. 
() فصل 

3] اعلمء وقّقك اللهء أن التخصيص إنما يتحقق في الصيغ الدالة 
على الكلام القائم بالنفس» فأما الكلام الحقيقي القائم بالنفس فلا يتصور 
التخصيص فيه فإنه وصف ثبت لنفسه على ما هو عليه من وصفه ولا يسوغ 
تقدير وصفه وجنسهء فإذا قام بالنفس كلام متعلق بالمسمّيات عموماً فلا 
يتصور تخصيصها فإن تخصيصها قلب جنسهاء وكذلك الكلام الخاص القائم 
الإرادة علماً والعلم حركة» إلى غير ذلك من الأجناس. 


)١(‏ وهو قول جمهور الأصوليين منهم: أبو يعلى والشيرازي» والغزالي» وأبو الخطاب» 
والرازي» وأبو الحسين البصريء والقرافي» وابن قدامة» وقال الآمدي: لا أعرف 
خلافاً في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع. وهو منقوض بما ذكره المصنف 
وأبو الخطاب من الخلاف في المسئلة؛ انظر: اللمع (5*)» والعدة (؟/00/8), 
والمستصفى .)223١7/5(‏ والتمهيد لأبي الخطاب ,)١17/5(‏ والمحصول 
(230354/*/1). والمعتمد »)77/١(‏ وشرح تنقيح الفصول 2»)7١7(‏ والمسودة 
»)١17(‏ وروضة الناظر (16١؟)»‏ ومنتهى الوصول »)١1(‏ والإبهاج (؟/171), 
والإحكام للامدي (؟11/7"). 

(؟) في الأصل «قد ردناه» وهو خطأ. 

(9) العبارة هكذا في الأصل ولعل فيها سقطاً وصوابها «أن نصف أن الإجماع صلة» أخذاً 
مما تقدم في نظيره في دلالة العقل على التخصيص فإنه قال: وليس المراد به أن 
العقل صلة للصيغة نازلة منزلة الاستثناء. انظر الفقرة (585). 
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فيخرج لك”'' من هذه الجملة أن الخصوص بعد تخيل العموم وتوقعه 
إنما يتحقق في الصيغ وهي العبارات دون حقيقة الكلام. 
[9] ويترتب على هذه الجملة أن كلام الرب سبحانه وتعالى 
يستحيل تخصيص عامه وتعميم خاصه. فإن كلامه معنى قائم بنفسه 
37 امتصفاً”"' / بالاتحاد”" متعلق بمتعلقاته» يجل ويتقدس عن التغيير والتبديل» 
وهذا وإن كان يتعلق بالديانات فلا بد أن تحيط علما به. 
فهذه جملة مقنعة في التخصيص بدلالة العقل والاجماع. وأما 
النصوص فسيأتي الكلام فيها في أبواب البيان إن شاء الله . 


(ه١)‏ القول في تخصيص عموم الكتاب والسنة 
المقطوع بها بأخبار الاحاد 

[] اعلم وفقك الله أن هذا باب عظم اختلاف العلماء فيه فذهب 
ذاهبون إلى نفي أخبار الأحاد جملة» فلا تفيد مكالمتهم في الباب قبل إثبات 
أخبار الاحاد عليهم وسيأتي في ذلك أبواب مقنعة إن شاء الله © . 

[146] وأما القائلون بقبول أخبار الاحاد الصائرون إلى أنها توجب 
العمل افترقوا فرقاً فذهب بعضهم إلى أن العموم يخصص بأخبار الآحاد» 
)١(‏ في الأصل «ذلك» وهو خطأ والصواب ما أثبته بدليل السياق. 
فق كذا في الأصل» والمناسب «متصف». 
(©) انظر الرد على هذا القول في الحاشية على الفقرة [741]. 
(؟) انظر الفقرة [/1؟١١].‏ 


(©) وهو قول جمهور المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية» ومنهم الشيخ 
أبو منصور ومن تأبعه من مشايخ سمرقند» وهو المختار عند عبد الجبار» 


الملل 


وزعم هؤلاء : أن الأدلة قد دلت عليه. 


وقد ذهب آخرون إلى أنه لا يجوز تخصيص العموم بأخبار الأحاد30) 


وقال هؤلاء قد دلت الدلالة على منع التخصيص بأخبار الاحاد. 


وأبي الحسين البصري وحكاه الامدي» وابن الحاجب» عن الأئمة الأربعة. اظر 


لق 


قول المالكية في منتهى الوصول »)١7١(‏ وشرح تنقيح الفصول »273١8(‏ ومفتاح 
الوصول (87)» ونشر البنود 2)75057/١(‏ والشافعية في التبصرة (؟١)2‏ واللمع 
(*”). والبرهان »)475/١(‏ والمستصفى :»)١١5/7(‏ والمنخول »)١9/5(‏ 
والوصول 2)70/١(‏ والمحصول 2)١1/8/١(‏ والإحكام للآمدي (؟/777), 
والمنهاج مع الإبهاج 2)17١/7(‏ ونهاية السول 2)١57/5(‏ وجمع الجوامع 
(717/0). 

والحنابلة في العدة (؟/ »)08٠‏ والتمهيد »)١١8/7(‏ وروضة الناظر 2)5١15(‏ 
والمسودة »)١١19(‏ ومختصر ابن اللحام »)١7(‏ والتذكرة لبدر الدين المقدسي 
»)١47(‏ وبعض الحنفية في كشف الأسرار /١(‏ 27944 207054 وأصول السرخسي 
»)03*/١(‏ وقول عبد الجبار في المغني له »)84/١7(‏ والبصري في المعتمد 
1ه ). 

نقله أبو يعلى والشيرازي وأبو الخطاب عن بعض المتكلمين» وابن اللحام عن الإمام 
أحمد في رواية» وابن برهان عن شرذمة من الفقهاء» والغزالي في المنخول عن 
المعتزلة» وفيه نظر فإن عبد الجبار وأبا الحسين ذهبا إلى القول الأول» ولم يذكر 
الخلاف في المذهب ولعل الغزالي اطلع على قول بعض المعتزلة فكان ينبغي له أن 
يقيده بالبعض لثئلا يوهم أنه مذهب جميع المعتزلة. 

انظر العدة (؟/ 087)» والتبصرة »)١77(‏ والتمهيد »)١١7/1(‏ ومختصر ابن اللحام 
(6» والسوصول »)7520/١(‏ والمنخول »)١174(‏ والمغني لعبد الجبار 
(74/100).» والمعتمد .)717/8/١(‏ 


و6 


وذهبت طائفة 0 إن دخله 
منهم عيسى بن أبان""' إلى 0 


التخصيص بطريق يقطع به جاز اتخصيصه]” ؛ بخبر الواحد”"' وإن لم يدخله 
التخصيص أصلٌ فلا يجوز افتتاح تخصيصه بخبر الواحد”؟؟ وهذا مبني على 


)01( 
إفة 
زفرة 


(0 


انظر قول ابن أبان في الفصول .)١188-١1857/1١(‏ 


في الأصل «تخصيص» والصواب ما أثبته. 

هذا كلام نقله الشوكاني في إرشاد الفحول »)١58(‏ عن إمام الحرمين في 
التلخيص. 

وهو مذهب أكثر الحنفية» قال الجصاص: «وأما تخصيص عموم القران والسنة 
الثابتة بخبر الواحد ا ا اي ا ا 
إلى البيان مما لم يثبت خصوصه بالاتفاق» فإنه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد 
ولا بالقياس وما ان فق للا القران أو السنة قد ثبت خصوصه بالاتفاق أو كان 
في اللفظ احتمال للمعاني» أو اختلف السلف في معناهء وسوغوا الاختلاف فيه 
وترك الظاهر بالاجتهاد أو كان اللفظ في نفسه مجملاً مفتقراً إلى البيان فإن خبر 
الواحد مقبول في تخصيصه والمراد به. 

وكذلك يجوز تخصيص ما كان هذا وصفه بالقياس» وهذا عندي مذهب أصحابناء 
وعليه تدل أصولهم ومسائلهم». الفصول »)١95 ١58/١(‏ وأنكر السرخسي أن 
يكون هذا هو المذهب. بل أنه قول أكثر مشايخهم. انظر أصول السرخسي 
١3" /1(‏ ). 

والمراد بالخبر الواحد هنا ما لم يكن مستفيضاً أو مشهوراًء فإذا استقاض أو اشتهر 
فلا خلاف في التخصيص به» قال السرخسي: اختار أكثر مشايخنا ‏ رحمهم الله 
أن تخصيص العام الذي لم يثبت خصوصه ابتداء لا يجوز بالقياس وخبر الواحد» 
وإنما يجوز ذلك في العام الذي ثبت خصوصه بدليل موجب من الحكم مثل 
ما يوجبه العام» وهو خبر متأيد بالاستفاضة أو مشهور فيما بين السلف أو إجماع» 
فعند وجود ذلك يتبين بالقياس وخبر الواحد ما هو المراد بصيغة العام بعد أن أخرج - 


٠١8 


أصل له قد قدمناه"©2» وهو أن العموم إذا خص بعضه صار مجملاً في بقية 
المسميات» لا يسوغ الاستدلال به فيهاء فيجعل الخبر على التحقيق مثبتاً 
حكماً ابتداء» وليس سبيله سبيل التخصيص إذا حققته» فإنه لا يجوز 
الاستدلال باللفظ المجمل في عموم ولا خصوص قبل ورود الخبر وبعده. 
وذهب آخرون إلى أنه يجوز أن يتعبد بتخصيص العموم بخبر الواحدء ويجوز 
أن يتعبد بالتمسك بالعموم وترك خبر الواحدء وكلاهما جائز عقلاًء ولم تدل 
دلالة على أحد القسميده”؟''. 


3 وما اختاره القاضي ‏ رضي الله عنه ‏ مع تقرير القول 
بالعموم أن الخبر المنقول بطريق لا يوجب القطع مع العموم الثابت أصله 
بطريق يوجب القطع إذا اجتمعنا ولو قدرنا التمسك بالخبر لزم تخصيص 
صيغة العموم» ولو قدرنا إجراء الصيغة على ظاهرها في اقتضاء العموم لزم 
ترك الخبر فإذا تقابلا فيتعارضان في القدر الذي يختلفان فيه ولا يتمسك 
بواحد منهما ويتمسك بالصيغة”" العامة في بقية المسميات التي لم يتناولها 


من أن يكون موجباً للحكم فيما يتناوله قطعاً. انظر: أصول السرخسي »)١47/١(‏ 
وانظر كشف الأسرار »)744/١(‏ والتلويح على التوضيح »)5٠/١(‏ وفواتح 
الرحموت :)744/١(‏ ونقل الآمدي عن الكرخي أنه إن كان خص بدليل منفصل 
لا متصل فجاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا. الإحكام (73717/5). 

.]5548[ انظر الفقرة‎ )١( 

(5) نقل هذا القول ابن السبكي من مختصر التقريب» وقال: «هذا أيضاً قول بالوقف». 
الإبهاج (9/ 177). 

(5) في الإبهاج «بالصفة». 


الخبر الخاص"'' فينزل الخبر مع العموم فيما يختلف فيه ظاهرهما منزلة 
000 [مختلفي]92) الظاهر نقلاً مطلقيه9؟. 

وعول فيما صار إليه على أن القول: إذا قررنا القول بالعموم فلا يمكننا 
ادعاء القطع فيهاء فإنها عرضة التأويل وجوز مع القول بالشمول أن المراد به 
الخصوص وقد اقترنت به قرينة اقتضت تخصيصاًء بيد أنا كلفنا أن نعمل 
بقضية الشمول. 

وكذلك أصل نقل خبر الواحد مما لا يثبت قطعاً فإن نقلته غير 

[/بامعصومين / عن الزلل» ولكنا كلفنا العمل به على ما نقيم الدلالة عليه إن 

شاء الله تعالى. فقد ساوى الخبر ظاهر العموم في أن واحداً منهما لا يفضي 
إلى العلم المقطوع به وليس أحدهما بالتمسك به أولى به من الآخر فلزم 
المصير إلى التعارض 

وأوثق ما اعتصم به أن قال: إذا أبطلنا شبهة المتمسكين بظاهر العموم 
التاركين للخبر»ء وأبطلنا شبهة المتمسكين بالخبر الصائرين إلى ترك ظاهر 
العموم فلا يبقى بعد بطلان شبهة الطائفتين إلا التعارض 


)١(‏ ذكر المصنف رحمه الله المختار عند الباقلاني في المسألة» ولم يبد رأيه وقد نسب 

في البرهان هذا المذهب إلى الباقلاني وقال: والذي نختاره القطع بتخصيص الكتاب 
بخبر الواحد وما ذكره القاضي وإن كان متجهاً في مسلك العقل» فالمتبع في وجوب 

العمل ما ذكرناه» ومن شك في أن الصديق رضي الله عنه لو روى خبراً عن 
المصطفى ذَِهٌ في تخصيص عموم الكتاب لابتدره الصحابة قاطبة بالقبول» فليس 
على دراية في قاعدة الأخبار. انظر: البرهان »)4717/1١(‏ وهو الراجح لظهور دليله. 

(؟) في الأصل «مختلفين» وهو خطأ والتصويب من اقتباس في الإبهاج. 

() من قوله «فإذا تقابلا» إلى هنا اقتباس في الإبهاج (؟/177). 

(4:) لعل كلمة «به» زائدة. 


١٠ 


[91] شبهة القائلين بأن التمسك بالعموم أولى إذا ثبت أصله مقطوعاً 
به: فإن قالوا: أصل عموم الكتاب ثبت قطعآء وأما خبر الواحد فلم يثبت 
قظعا والتمنك يما قت أصله قظعا أو 20, 


فالجواب0”؟ على ذلك من أوجه: أحدها: أن نقول: لو كان على 
ما قلتموه لزمكم على”" منع التمسك بخبر الواحد لو قدر مجرداً عن معارضة 


ثم نقول: لو كنا نتشبث بالخبر إلى رفع أصل العموم لكان ما ذكرتموه 
يتحقق» ونحن لا نصير إلى ذلك أصلاء فإن القول به ذهاب إلى النسخ» وقد 
ثبت أن ما ثبت قطعاً لا ينسخ بما لم يثبت قطعاً فإنما(؟» يؤول الكلام إلى 
اقتضاء الشمول» وكون اللفظ مقتضياً للشمول ليس بثبات قطعا©» وما هو 
ثابت قطعاً لا يرفض بخبر الواحد29 فبطل ما قالوه من كل وجهء وتبين أن 
اقتضاء اللفظ للعموم مما لا يقطع به ولكنه يقتضي العمل» وكذلك خبر 
الواحد لا يقتضي العلم ويوجب العمل . 
[4] فإن قيل: فنحن نعلم أن اللفظ العام يقتضي العمل بالعموم؟ 
قلنا: وكذلك نعلم أن خبر الواحد مع كونه مشكوكاً في أصله يقتضي 
)١(‏ انظر هذا الدليل في الفصول »)١57/١(‏ وكشف الأسرار .)595/١(‏ 
(؟) في الأصل «والجواب» وما أثبتناه يقتضي السياق لأنه في جواب «أن». 
(*) الظاهر أن كلمة «على» زائدة. 
(5) كذا في الأصل والمناسب «وإنما». 
(5) انظر المستصفى »)١١8/7(‏ والمحصول .)١58 /"/١(‏ 
(5) انظر التبصرة .)١78(‏ 


١1١ 


العمل كما تقتضي شهادة الشهود على القاضي إبرام الحكم مع أنه لا يستيقن 
2 0 


صدقهم 
31] فإن قيل: إنما يجب العمل بالخبر إذا لم يعارض عموماً. 
قلنا: وإنما يجب العمل بالعموم إذا لم يعارض خبراً فتصادم القولان. 


٠1‏ شبهة أخرى للمتمسكين بالعموم» فإن قالوا: لو جاز تخصيص 
العموم بخبر الواحد جاز نسخ النصوص بأخبار الأحاد7”50 , 


قلنا: هذه دعوى ٠»‏ فلم زعمتم ذلك وما الجامع بين الأصلين؟ 


ثم نقول: نسخ حكم النص بخبر الواحد مما لا يستبعد عقلاً» حتى قال 
المحققون: لو كلفنا صاحب الشريعة العمل؟2 بخبر الواحد قطعاً ولكن 
ب الصوير الثابتة قطعاً بأخبار الأحاد2 وما 


)١(‏ انظر هذا الجواب في العدة (؟:/885). 

(0) انظر الفصول .)١517/١(‏ 

() كذا في الأصل والظاهر «النسخ» لأن الخلاف في النسخ بخبر الواحد وليس في 
العمل به. 

(5:) يبدو أن هناك سقط وتمام العبارة: «لو كلفنا صاحب الشريعة النسخ بخبر الواحد 
لجاز قطعاً». إلخ. 

(©) كذا في الأصل والظاهر «قام». 

(5) وكذلك ادعى الإجماع على منع نسخ النص بخبر الاحاد الغزالي في المستصفى 
)١١5/(‏ وسيأتي الخلاف في المسألة في الفقرة: [99؟١]‏ وانظر القول بالجواز 

في التمهيد لأبي الخطاب (؟/9١1).‏ 


١1 ؟‎ 


ثم يقال: النسخ: رفع الحكم الثابت قطعاًء والتخصيص سبيله سبيل 
البيان إذا نقصد بالتخصيص تبيين أن المراد بالصيغة الاختصاص ببعض 
المسياف 7 فلم يسغ اعتبار أحدهما بالثاني. فهذا ما 537 إليه الفئة . 

[3/ فأما من قطع القول بتخصيص العموم بالخبر الخاص فقد 
استدل بأن العموم عرضة للتأويل» واللفظة المنقولة عن الرسول يَكِهِ خاصة 
لا تقبل التأويل فالتمسك بها وتنزيل المحتمل عن قضيتها أولى”'"2 وأحرى . 

فيقال لهؤلاء: ما فررت و9 من الاحتمال في اقتضاء اللفظ للعموم 
يتقرر مثله في أصل نقله الاحادء فإنا كما لا نقطع / باقتضاء العموم. فكذلك [1/80] 
لا نقطع بشبوت أصل الخبرء فالاحتمال في أحدهما كالاحتمال في الثاني» 
ولو قدر كل واحد منهما مجردا لزم التمسك بهء فإذا تقاومت البينة لزم 
المصير إلى التعارض . 

7١71‏ ] وربما يستدل بعض الطوائف الذين ذكرناهم بقصص في زمان 
أصحاب رسول الله كلو ورضي عنهم. ولا بد من ذكرها ومعارضتها بأمثالها 
حتى تتقاوم طرق التمسك بها. 

فإن قال المتمسكون بالعموم: قد روي أن فاطمة*؟ ‏ رضي الله 


() انظر هذا الجواب في العدة (؟089/7). 

0) انظر العدة (”5/7مه), والتبصرة »)١7*5(‏ والمستصفى »)١١7/(‏ والتمهيد 
لأبي الخطاب (7/ .)1١٠١‏ 

(*) كذا في الأصل والمناسب «ما قررتموه». 

(4) القرشية؛» صحابية مشهورة» كانت من المهاجرات الأول» وفي بيتها اجتمع الصحابة 
لما قتل عمر رضي الله عنه . 
انظر الاستيعاب (4/ 87") والإصابة (4/ 785). 


١1 


عنها ‏ بنت قيس روت أن النبي يك لم يجعل للمبتوتة نفقة ولا سكنى» 
فقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة 


لعلها وهمت »2 أو 0005-0 


)١(‏ حديث فاطمة بنت قيس وإنكار عمر رضي الله عنه وتلاوته الآية» رواها الإمام مسلم 
في صحيحه» وفيه آية أخرى غير الآية التي ذكرها المصنف» ونص الحديث كالاتي: 
عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا 
الشعبي» فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله كلع لم يجعل لها 
سكنى» ولا نفقة» ثم أخذ الأسود كفاً من حصى فحصبه به فقال: ويلك تحدث 
بمثل هذاء قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا كد لقول امرأة لا ندري لعلها 
حفظت أو نسيت» لها السكنى والنفقة» قال الله عرّ وجل : « لا تحرج ورك من متهن 
ولا نري إلا أن يَأتِينَ بفَحِمَةَ مُيسَرَ * صحيح مسلم كتاب الطلاق» باب المطلقة 
البائن لا نفقة لها .)1١5/١٠١(‏ 
قال الزركشي: في صحة أصل هذا الخبر عن عمر نظرء وإن رواه مسلم في الصحيح 
فإن أبا داود بعد أن أخرجه قال: سمعت أحمد بن حنبل ذكر له قول عمر: لا ندع 
كتاب ربنا وسنة نبيناء قلت: صحيح هذا عن عمر؟ قال: لا. 
وقال ابن أبي حاتم في العلل: سئل أبي عن حديث عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة 
نبيناء فقال: الحديث ليس بمتصل فقيل له: حديث الأسود عن عمر قال: رواه 
عمار بن رزيق عن أبي إسحاق وحده ولم يتابع عليه 
وقال الدارقطني: ليست هذه اللفظة محفوظة» أعني قوله: وسنة نبيناء وجماعة من 
الثقات لم يذكروها. 
قال القاضي عياض: والصحيح سقوطها بدليل بقية الحديث» والاستشهاد بالاية» 
وله لير عدي لاحامنة سرف شليت لافنا 
انظر: المعتبر »)١7١  159(‏ وسئن الدارقطني (5/4؟)» والعلل لابن أبي حاتم 
(2*8/1©» ومسائل أحمد لأبي داود (184)» قال صاحب التعليق المغني معلقاً - 


1١15 


وتل03© قولة تغالق <١‏ كوو عن عوك مكترين وكر 904 ووسه الندلك بيده 
القصة أن عمر رضي الله عنه رأى ال: لتمسك بالعموم أولى من قبول الخبر الذي 
روته فاطمة”" . 


قيل: قد قابلكم مخالفكم بقصص ترك أصحاب رسول الله يكهِ العموم 


فيها بالأخبار© . 


منها: أنهم تركوا ظاهر قوله تعالى في المحرمات بما روى أبو هريرة©» 


فإنه تعالى قال: « وَأيعلٌ لك ا وَرَآه دَلِكُمْ 204. فاقتضى ذلك تحليل سوى 
المذكورات في آية المحرمات» وروك أبو هريرة أن رسول الله عَتلِبدِ قال: 
«لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها». 


على قول الدارقطني: الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليست فيها هذه الزيادة» 


لكن ذلك لا يرد رواية الثقة» ولعل عمر أراد بسنة النبي كَل ما دلت عليه أحكامه 
من اتباع كتاب الله لا أنه أراد سنة مخصوصة في هذا. التعليق المغني على 
الدارقطني (58/5؟). 

في الأصل «تلى». 

سورة الطلاق: آية (5). 

انظر الفصول .)١89/١(‏ 

انظر أمثلة ذلك في التبصرة (17)» والمستصفى »)١١1/7(‏ والمحصول 
2/١‏ 

أبو هريرة: هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر على الراجح واختلف في 
اسمه اختلافاً كثيراً» قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهرهء 
توفي سنة سبع وخمسين» وقيل غير ذلك» انظر ترجمته في الاستيعاب (54/؟1١؟).‏ 
والإصابة (5/ .)3٠١‏ 

سورة النساء: آية (84؟). 


ن يل 


وخصوا عموم قوله تعالى: ##يَوْصِيك أنَّهُ > ولد كم عد مع 


أولادكم'"' مع تناوله للقاتل من الأولادء بما رواه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه يك قال: «ليس للقاتل من الميراث شىء90"' . 


وكذلك خصصوا ظاهر توريث الأولاد في حق فاطمة”*' رضي الله عنها 


بما روي عنه َه قال: (إِنَا معشر الأنبياء لا نورث»*2 إلى غير ذلك . 


(00 


سورة النساء: آية .)١١(‏ 


فق كلمة «مع أولادكم» لعلها زائدة ولا يظهر لي لذكره وجه. 


فرق 


2 


أخرجه الإمام مالك عن عمرو بن شعيب» وأيضاً الإمام أحمد عنه وعن مجاهد عن 
عمرء بلفظ : «ليس لقاتل شيء» انظر الموطأ (؟/ ,»)١94٠‏ ومسند أحمد )»)491/١(‏ 
وسئده منقطعء لأنهما لم يدركا عمرء قال أحمد البناء ولكنه روى من عدة طرق 
يقوي بعضها بعضاً. الفتح الرباني »)١91/١16(‏ ورواه الدارقطني وابن ماجه عن 
أبي هريرة بلفظ: «القاتل لايرث» وفي سنده إسحاق ابن أبي فروةء قال 
الدارقطني: إسحاق متروك الحديث. 

انظر سنن الدارقطني (59/5)» وابن ماجه (؟1317/7) رقم الحديث (778) وانظر: 
تخريج هذا الحديث بالتفصيل في المعتبر »)١54(‏ وإرواء الغليل ١١6/5(‏ ل 
114). 

هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله يله أم الحسنين» سيدة نساء هذه الأمة» تزوجها 
علي في السنة الثانية من الهجرة» وماتت بعد النبي كَلهِ بستة أشهرء وقد جاوزت 
العشرين بقليل» انظر ترجمتها في الاستيعاب (5/ /ا”) والإصابة (4/ /ا/1”) . 

رواه الإامام أحمد عن أبي هريرة بلفظ (إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركت بعد 
مؤنة عاملي ونفقة نسائي صدقة». انظر مسند أحمد (557/7)» ورواه البخاري» 
ومسلم بلفظ : «لا نورث ما تركنا صدقة» انظر صحيح البخاري» كتاب الفرائض باب 
قول النبي كَلِْ: لا نورث ما تركنا صدقة (5/ »)١55‏ ومسلم كتاب الجهاد والسيرء 
باب حكم الفيء (؟1١/75).‏ 


امليل 


ثم زعم هؤلاء أن حديث فاطمة بنت قيس إنما ترك لعلة في نقلها فلما 
استرابوا فيها لم يقبلوا حديثها”'؟ فتقابلت الدعاوي إذاًء وتعين بعد ذلك 


المصير إلى التعارض . 
وأما الرد على من قال: إن الخبر يقبل في عموم دخله التخصيص 
بدليل قاطع . 


فيقال: هل تجوزون استعمال الصيغة المحتملة من غير ورود خبر في 
بقية المسميات على التحقيق أم لا تجوزون ذلك؟ فإن حكمتم بالصيغة بأن”") 
بالتخصيص تصير مجملة فقد سبق”" الكلام عليكم وإن زعمتم أنها حقيقة في 
بقية المسميات فوجه الكلام في بقية المسميات كوجه الكلام في كلها. 


() القول في تخصيص العموم بالقياس 
]7١5[‏ اختلف في هذا البابء وتميز من هذا الباب مذهب نفاة 
العموم. ونفاة القياس . فإن مضمون الباب مترتب على القول بهما عند 
الانفراد» فمن قال [بهما]”*' افترقوا فذهب بعضهم إلى أن العموم أولى من 
القياس”*؟ وإليه صار طائفة من المتكلمين9' وإليه صار ابن مجاهد من 


.)١١8/1؟( انظر التبصرة (175)» والتمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل والمناسب «بأنها» . 

(9) في الفقرة. 

(5) في الأصل «أنهما» وما أثبته يقتضيه السياق. 

(5) وهو قول بعض الحنابلة» منهم أبو الحسن الجزري» وابن شاقلا. انظر العدة 
(؟/0594) والتمهيد لأبي الخطاب (171/5). 

(5) انظر النسبة إليهم في المستصفى (؟77/7١)»‏ وروضة الناظر »)7١9(‏ ونقله ابن 
قدامة عن جماعة من الفقهاء أيضاً. 


١١7 


أصحابناء والجبائي ١7‏ وابنه(" من | تزلة ثم رجع ابن الجبائي”' عن هذا 
المذهب. وصار الجمهور من الفقهاء من أصحاب مالك”؟؟ والشافعي©» 
وأبي حنيفة9) إلى وجوب تخصيص العموم بالقياس جلياً كان أو خفيا", 
3 /ب]وإليه صار شيخنا أبو الحسن”*؟ رضي الله عنه» وذهب شرذمة من الفقهاء / 


(000 


27 


000 


انظر النقل عن أبي علي الجبائي في التبصرة (178)» والمستصفى (177/7)» 


وشرح تنقيح الفصول .)79١(‏ 

انظر النقل عن أبي علي الجبائي في المستصفى (؟/ 5)») وشرح تنقيح الفصول(”١7).‏ 
انظر نقل هذا المذهب عن ابن الجبائي في منتهى الوصول »)١5(‏ والمحصول 
١8 /"/1(‏ ). 

انظر قول المالكية في شرح تنقيح الفصول 2)7١7(‏ ومفتاح الوصول (84). 

انظر قول الشافعية في اللمع (77)» والتبصرة »)١7/(‏ والمحصول »)١48//١(‏ 
وجمع الجوامع (/ 78). 

في النقل عن جمهور الحنفية نظرء فإن جمهور الحنفية ‏ كما صرح به كتب 
الحنفية ‏ ذهبوا إلى أن تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس لا يجوز 
إن لم يخص بدليل قطعي من قبل» نعم إن مانقله المصنف هو مذهب الإمام 
أبي حنيفة ومشايخ سمرقند من الحنفية. انظر الفصول »)7١١/١(‏ وأصول 
السرخسي 2»)١47 .1”/١(‏ وكشف الأسرار .7484/١(‏ 20704 وتيسير التحرير 
الاقف" اي (0 » والمحصول .)١1548/9/١(‏ والإبهاج 
(/67>» ومتتهى الوصول .)١75(‏ 

القياس الجلي هو ما ثبتت عليته بدليل قاطع لا يحتمل التأويل» والقياس الخفي هو 
ما ثبتت عليته بدليل محتمل للتأويل. انظر اللمع (49). 

انظر النسبة إليه في المستصفى »)١77/7(‏ ومنتهى الوصول »)١4(‏ والمحصول 
(1// 4»©» وهو مذهب جمهور الحنابلة» انظر العدة (089/7)» والتمهيد 
(23700/5). وروضة الناظر (718). 
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إلى تخصيص العموم بالجلي من القياس دون الخفي”"' . 
وذهب آخرون إلى التفصيل الذي قدمناه في الباب السابق فقال: إن 


ثبت بدلالة قاطعة”" فلا يسوغ تخصيصه بالقياس"". 
[706] وكل ما ذكرناه في الأقيسة الشرعية» وأما العقلية فإنها قواطع» 
وقد سبق الكلام في أدلة العقل. 


3 قال القاضي رضي الله عنه: والذي نختاره أن القياس إذا 
عارض العموم لم يكن أحدهما أولى من الآخر فيتعارضان» ويجب الاشتغال 
بغيرهما من الأدلة22» واستدل على ما صار بأن قال: قد ثبت أن اقتضاء 
الشمول غير مقطوع بهء وثبوت القياس على [التعيين]”*2 في الصورة التي 


؛)١59/*/١( قال الرازي هو قول كثير من فقهائنا ومنهم ابن سريج؛ المحصول‎ )١( 
ونسبه ابن النجار إلى الطوفي من الحنابلة. انظر‎ »)١75( وانظر منتهى الوصول‎ 
. 07374 //( شرح الكوكب المنير‎ 

(؟) أي بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع ولم يكن قد خص بدليل قطعي. 

7) أي يجوز التخصيص به إذا كان العموم قد خص بدليل قطعي أو ثبت بخبر الاحاد 
وهو مذهب أكثر الحنفية» انظر الفصول :)27١١/١(‏ وأصول السرخسي 2177/١(‏ 
.)١17‏ 

(4) هذا قول بالوقف في هذه المسألة وبه ارتضى إمام الحرمين في البرهان »)578/١(‏ 
والغزالي في المنخول :)١76(‏ وذهب في المستصفى إلى أنه يعمل بالأقوى منهما 
إن تفاوتا» وإن تعادلا فيجب التوقف» المستصفى »)١74/7(‏ وذهب الامدي إلى 
أنه إن كانت علة القياس ثابتة بنص أو إجماع يجب تخصيص العموم وإلا فلا. انظر 
الإحكام (77//9”). وقال ابن الحاجب: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان 
الأصل محل تخصيص خص به وإلا فلا. منتهى الوصول (14). 

(4) في الأصل «التعبير» وهذ غير واضح وما وضعته أنسب. 
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يجتمع فيها''' والعموم غير مقطوع به؛ ولم تثبت دلالة عقلية بتسليط أحدهما 
على الآخرء فإن العقل يجوز كل واحد منهما وليس في أدلة السمع ما يوجب 
ذلك المعنى فإن الأدلة القاطعة السمعية مضبوطة فمنها النصوص الثابتة 
قطعاء ومنها الإجماع» وليس في المسألة واحد منهما. 


ثم أردف الدليل بأن قال: أذكر شبه المختلفين في الباب وأتتبعها 
بالنتقض حتى إذا انتقضت وتقابلت الأقوال فلا يبقى إلا ما ارتضيت . 


[707] شبه السائرين إلى تخصيص العموم بالقياس . 


فإن استدلوا بأن قالوا: القياس إذا ثبت فلا يصح نقله ولا التجوز به 


ولا تخصيصه. وليس كالعموم فإنه يقبل التخصيص والتجوز» وللتوسع مجال 
في الألفاظ العربية» فما لا يقبل ذلك أولى”'" بالغبوت” . 


فيقال لهؤلاء: كل ما قررتموه من الاحتمال في العموم يتقرر أضعافه 
في القياس» فإنا نجوز أن يكون القياس الذي تمسك به المخصص غير 
صحيح على الشرائط» وربما لم يستكمل المجتهد أوصاف الاجتهاد» وربما 
قصر في الاجتهاد. عامداً أو مخطئاًء وربما قصر في استنباط وجه الشبه 
فلم يلحق الشيء بمشابهه وربما زل في الطرق التي تثبت بها العلل”*2» فتبين 
بذلك تقابل الجائزات في أصل القياس. 


)١(‏ الظاهر أن هنا سقط كلمة «القياس» لأن الكلام غير منتظم بدونه. 

زفة في الأصل «أولاً» 

فية انظر: العدة (؟/ 2555)» والتمهيد لأبي الخطاب (74/7)» وروضة الناظر (770). 
(5) انظر المستصفى (؟178/7). 
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[704] فإن قالوا: إنما''' قولنا في قياس يصح. 

قلنا: فلا نتصور في المجتهدات قياسا”"' يقطع بصحته» ثم إن صورتم 
قياساً قاطعاً فصوروا صيغة يقطع بعمومها”" فبطل ما قالوه جملة وتفصيلاً . 

]/١4[‏ شبهة أخرى لهمء قالوا: في تخصيص العموم بالقياس 
استعمال؟ إبطال أحدهناء: واستعمالهما أول 7 .. وعنوا بذلك: أن القبامن 
المخصص يتسلط على بعض مقتضى العموم فيبقى بقية المقتضيات . 

فيقال: هذا محالء فإن التعارض إنما يتحقق بين القياس والقدر الذي 
يخصص من العمومء فأما ما لا يتناوله القياس من قضية العموم فلا يتحقق 
اجتماع الدليلين فيه. 

والمقصود من ذلك أن القدر الذي تحقق اجتماع اللفظ والقياس فيه 
تركتم فيه قضية اللفظء والقدر الذي بقي من اللفظ لم يمانعه القياس فنزل 


اللفظ فى باقى المسميات منزلة اللفظ الأخرى فبطل / ادعاء استعمال8//] 


الدليلين في محل الاجتماع في الدليليك 37 , 
]7٠١[‏ شبهة القائلين بتقديم العموم على القياس . 
فإن قالوا: الدليل على ذلك أن العموم من لفظ صاحب الشريعة يجوز 
)١(‏ في الابهاج: «إن كلامنا». 
(؟) في الإبهاج فلا يتصور في المجتهدات قياس. 
() من قوله: «فإن قالوا» إلى هنا اقتباس في الإبهاج (؟/178). 
(4) ههنا سقط ولعل العبارة هكذا: «استعمال للدليلين وفي المنع إبطال» إلخ. 
(5) انظر التبصرة .)١*8(‏ 
(5) انظر المستصفى (1701159/15). 


١7١ 


أن يكون أصلاً للمقاييس وهي تتفرع عنه وتستنبط منه فإنه إذا ثبت حكم 
بقضية عموم ساغ استنباط علته وإلحاق غيره به وإذا ثبت كون العموم أصلاً 
والقياس فرعاً لم يستقم ترك الأصل بفرعه. 

وهذا الذي ذكرتموه باطل من أوجه أقربها أن نقول ليست كل المقاييس 
النصوصء» وإطلاق القول بأن القياس والعبر فروع للعمومات غير مستقيم» 
وإن تصور أن يكون فرعا لبعض العموم. فإن ما يكون للّفظ لم يقابله قياس 
يناقضه وثبت عمومه وإنما نحن في صيغة قابلها قياس . ثم التحقيق في ذلك 
أن نقول: إذا استنبطنا في ذلك قياساً من مورد عموم تثبيت عمومه("©. وانتفى 
تخصيصه فإن أردنا أن نخصص به عموماً هو عرضة التخصيص” فهذا القياس 
ليس بفرع لهذا العموم الذي فيه الكلام وإنما فرع لعموم غيره وكونه فرعا 
لغيره لآ يوب كونه فرعا ه70 

[3 فإن قيل : فالعمومان مثلان؟ 

قلنا: هيهات فإن العموم الذي استنبط القياس من موارده استقر عمومه 
ولم يعارضه ما يمنع تعميمه وإجراءه على شموله. 

1[ فإن قيل: أجيزوا النسخ بالقياس» قلنا: قد سبق" الجواب 
عن مثل هذا السؤال في المسألة الأولى. 
)١(‏ كذافي الأصل ولعل الصواب: ثبت. 


(0) انظر المستصفى 2)١17/75(‏ والتمهيد لأبي الخطاب »)١74/7(‏ والمحصول 
(1/ 0 وروضة الناظر (71؟). 


) في الفقرة: 69٠١1‏ . 


يفيل 


]١7[‏ شبهة أخرى لهم: فإن قالوا: الأقيسة الشرعية تستند إلى علة 
غير منطوق بها ولكنها مستنبط [تحرياً]”2 واجتهاداًء والعموم منطوق به 
والمنطوق به أولى”"' . 


قيل لهم : فظاهر ما قلتموه يبطل عليكم بدلالة العقل فإنها ربما تكون غير 
منطوق بها في دلالات الشريعة ثم تخصص الصيغ الموضوعة للعموم» ثم نقول 
من سلط القياس على التخصيص لا يسلم لكم أن الشمول منطوق به فإنه لو سلم 
ذلك ثم ادّعى رفع ما هو منطوق به كان ناسخاً ولكنه يقول إنما المنطوق به 
ما أريد باللفظ» وإنما أريد باللفظ القدر الذي لم يعارضه فيه قياس”" . 


[714] فإن قالوا: أليس قال رسول الله يق لمعاذ بن جبل': يم 
تحكم يامعاذ؟ قال: بكتاب الله» قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة 
رسول الله كد قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي”' فأقره رسول الله ككل 
على ما قاله. 


)١(‏ في الأصل «تحرياً» وما أثبته يقتضيه السياق. 

(؟) انظر هذه الشبهة والجواب عنها في المستصفى (7/ »)١78‏ وروضة الناظر .)57١(‏ 

() انظر العدة (؟7/ 0574)» والتبصرة .)١79(‏ 

(4) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن» من أعيان 
الصحابة شهد العقبة وبدراًء والمشاهد كلهاء قال رسول الله كلِ: أعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبلء وبعثه قاضياً إلى الجند باليمن توفي سنة ثماني عشرة 
بالشام» انظر ترجمته: في الاستيعاب (7/ 08 7), والإصابة (/ 471). 

(0) أخرجه أبو داود والطيالسي في مسنده ص (2)/5 وأحمد (2770/8) 547), 
وأبو داود كتاب الأقضية» ٠‏ باب اجتهاد الرأي في القضاء (/ 20707 والترمذي» 
كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي (4)517/7» وابن سعد في - 
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#ا 1 0 ا قاد ب كر الو قات ربقل لق لايرو اك اندي لقا أ كار أوة لهها3 مفلا ه18 نك اقزر حفط" كيه فورظ اإوا و تهنا ف سرون يبود انود جلا ين الب" لق ل الود ا مقو بك 


الطبقات (1/ 274 20854» والعقيلي في الضعفاء »)7١5 /١(‏ والخطيب في الفقيه 
والمتفقه 2»)١88 2١94 /١(‏ والبيهقي في سننه »)١١4/1١(‏ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم (؟/ 58) وابن حزم في الإحكام (75/5, ه"). 

قال ابن طاهر المقدسي في الجزء الذي أفرد للكلام على هذا الحديث: تفحصت 
عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت عنه العلماء فلم أجد غير 
طريقين: إحداهما: مدارها على الحارث» وأناس من أهل حمص وهم مجهولون» 
والثانية: رواها محمد بن جابر اليمامي وهو ضعيف عن أشعث عن رجل من ثقيف» 
وهو مجهول. انظر المعتبر (598). 

وذهب الخطيب إلى تصحيح هذا الحديث قائلاً: إن قول الحارث بن عمرو عن 
أناس عن أصحاب معاذ. يدل على شهرة الحديث» وكثرة رُوَّاته» وقد عرف فضل 
معاذ وزهده والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح» وقد قيل أن 
عبَادة بن نْسَيّ رواه عن عبد الرحمن بن غنم؛ عن معاذ» وهذا إسناد متصل ورجاله 
معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته 
عندهم الفقيه والمتفقه .)١89/١(‏ 

وتبعه ابن القيم في تصحيحه في أعلام الموقعين )3١7/١(‏ وأما استدلال الخطيب 
برواية عبادة بن نسي ففي سنده محمد بن سعيد المصلوب» وهو وضاع وصلب على 
الزندقة. 

قال ابن الملقن: هذا الحديث كثيراً ما يتكرر في كتب الفقهاء والأصوليين 
والمحدثين ويعتمدون عليه؛ وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيما أعلم انظر 
تعليق حمدي على المعتبر (0» والذين صرحوا بتضعيف هذا الحديث البخاري» 
والترمذي» والعقيلي» والدارقطني» وابن حزمء وابن طاهرء وابن الجوزي». 
والذهبي», والسبكي» وابن حجرء وغيرهم . 

انظر التاريخ الكبير (؟7/١//ا77)»‏ والترمذي (5157/7), والضعفاء للعقيلي 
».)516/١(‏ والإحكام لابن حزم (78/5)» والعلل المتناهية (؟/ 20717 وتلخيص- 
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يقال لهم: هذه اللفظة بعينها من أخبار الأحادء وإن كانت قصة بعثة 


معاذ مما ثبت تواتراً» ثم نقول: فيلزمكم أن لا تخصصوا عموم الكتاب 
بالخبر المنقول عنه يَكةِ تواتراً فإن ظاهر ما قاله تقديم الكتاب [على](١2‏ جنس 
السنة. ثم نقول: لم يذكر فيما ذكرناه حكم العقل'" وإن كان ينزل عليه 
جملة ذكر المعلومات أولى. 


يستمر بأن نذكر لك فى أبواب / المقاييس مراتب الأقيسة على أنا نقول :81/ب] 


]٠[‏ فأما وجه الرد على الفاصل”"' بين خفى الأقيسة وجليهاء فإنما 


قياس الشبه”؟» يوجب العمل مع كونه مظنونا في أصلهء وكذلك العموم فإذا 


الحبير (5/ »)١87‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/ 2»)786 وفيه تفصيل حول هذا 


الحديث لم يسبق إليه . 

هذا من حيث السند» أما من حيث المعنى فقال الشيخ الألباني: «هو صحيح المعنى 
فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص» وهذا مما لا خلاف فيه ولكنه ليس صحيح 
المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القران» وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد 
منهاء فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة» فكذلك 
لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب» وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به 
مسلم» بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معآء وعدم التفريق بينهما لما علم من 
أن السنة تبين مجمل القرآان» وتقيد مطلقهء وتخصص عمومه كما هو معلوم. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/ 785). 

ساقطة من الأصل ويقتضيها السياق. 

الكلام غير منسق. 

في الأصل «الفاضل» والصواب ما أثبته. 

قياس الشبه هو إلحاق الفرع بالأصل لكثرة اشتباهه بالأصل في الأوصاف من غير أن 
يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع فيها الأصل هي علة القياس انظر التلخيص 
(18/ب). 


نيل 


لم يتحقق في واحد منهما قطع لم يكن أحدهما بالإسقاط بأولى من 
الثاني . 

[11] فإن قال قائل: فأقيسة الشبه أضعف, والعموم أظهرء كان 
ذلك قول لا يتحصل منه طائل عند الرد إلى التحقيق فإن العلم لا يطلب من 
واحد منهما والعمل يثبت بكل واحد منهما. 

1 ] ثم إن القاضي رضي الله عنه لما أبطل شبه القوم على وجه 
يرشدك إلى إبطال كل ما يوردونه وجه في0' على نفسه سؤالاً وجده من أهم 
الأسئلة وذلك أنه قال: إن قال قائل: من صار إلى التعارض فقد خرق 
الإجماع فإن من الناس من يقدم العموم على القياس» ومنهم من يقدم 
القياس» فأما المصير إلى التعارض فما صار إليه أحد. 

ثم أجاب عن ذلك بوجهين: أحدهما أنه قال مصيرنا إلى التعارض 
مصير إلى رد القياس في صورة التعارض» ورد العموم» وقد قال برد العموم 
على الجملة قائلون» وقال برد القياس آخرون» فإذا جمعنا بين المذهبين في 
صورة التنازع لا ننتسب إلى المخالفة. 

[14] فإن قيل: فمن قال بالرد عمم القول فيه.» فتخصيص هذه 
الصورة بالرد مما لم يسبقوا إليه. 

قلنا: هذا كلام لا طائل تحته فإنا قد ثبتنا أن عين ما قلناه منقول في 
المذاهب. وما ذكرتموه من التخصيص لا يلزمنا مما فيه كلامنا خرق 
الإجماع. والذي يوضح ذلك أن طائفة من العلماء لو صاروا إلى تحليل في 
صورة متباينة». وصار آخرون إلى التحريم فيهاء فلو اجتهد مجتهد فأخذ 


)١(‏ الظاهر أن كلمة «في» زائدة. 


بقول المحللين في صورة» وبقول المحرمين في صورة 0 فلا يعد 
خارقاً للاجماع» فإن خرق الإجماع لا يتقرر في صورتين مختلفتين وهذا مثال 
ما ألزمونا. 


]/1١69([‏ والجواب الاخر أن الذين صاروا إلى رد العموم أو القياس 
ليسوا كل العلماء الذين ينعقد بهم الاجماع, فإن في الناس من نفى المقاييس 
فلا يقوم الحجة إذا بالذين ردوا العموم أو القياس عند التعارض. 


[] فإن قيل: قد خالفتم نفاة القياس أيضاً. 


)١(‏ في الأصل «الأخرى» والظاهر «أخرى» بدون الألف واللام» وذهب بعض المتأخرين من 
الحنفية والشافعية» والمالكية والحنابلة وأكثر المتكلمين: أنه ليس بحجةء وهو 
منسوب إلى الإمام أحمد في إحدى الروايتين والشافعي في الجديد. 
وقال بعض العلماء: إن كان مذهبه مخالفا للقياس فهو حجة وإلا فلاء وإليه ذهب 
إمام الحرمين في البرهان» ونقله عن الإمام الشافعي في الجديدء وهو مختار 
الغزالي في المنخول. 
وقيل : إن الحجة في مذهب الخلفاء الراشدبن دون غيرهم. 
وقيل: إن الحجة في مذهب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون غيرهما. واشترط 
القائلون بحجيته أن لا يكون مخالفاً للنص» أو قول صحابي آخر. انظر: الرسالة 
للإامام الشافعي (910ه ‏ 048). والعدة (؟/2)01/4, والإحكام لابن حزم 
»)75١94/5(‏ والتبصرة »)”8١ .١49(‏ والبرهان »)١751١/١(‏ والمستصفى 
».)١١7/5( ».)١191/1(‏ والمنخول (495)»: والتمهيد لأبي الخطاب »)١١9/7(‏ 
والمحصول (7/"/ »)١75‏ وروضة الناظر »)١40(‏ ومنتهى الوصول 2)7١5(‏ 
والمسودة 2)١717(‏ ومجموع الفتاوي )١4(‏ وأعلام الموقعين (4/ 22١١١‏ ومفتاح 
الوصول 2»)١50(‏ وتيسير التحرير 2)"757/١(‏ وأصول السرخسي (؟/8١٠)»‏ 
والمغني للخبازي (555؟). 


١ 


قلنا: ما خالفناهم في صورة التنازع فاندفع السؤال وانجلى الإشكال. 


(10) القول في تخصيص العموم 
بقول الصحابي رضي الله عنه 

[3)] اختلف أول في أن قول الصحابي هل ينتصب ححبجة() 
فمن لم يجعله حجة و [هو]''"' ما نختاره لم يتخصص بهء وهو كما 

لا يخصص بقول واحد من مجتهدي العصر. 
ومن رآه حجة افترقوا في ذلك فمنهم من صار إلى تخصيص العموم 
بقول الصحاب 9©) وقد [ينسب]”'' ذلك إلى الشافعي*2 رضي الله عنه في 
قوله الذي يقلد الصحابي فيه» ونقل عنه أنه لا يخصص به إلا إذا انتشر في 


)١(‏ اتفق العلماء على أن قول صحابي لا يكون حجة على صحابي آخرء وإن 
لم يخالفه صحابي فلا يخلو إما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر»ء فإن اشتهر 
فهو إجماع وحجة عند جمهور الفقهاء. وقال بعضهم: هو حجة وليس بإجماع» 
وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعاً ولا حجة» 
وهو قول الظاهرية» والباقلاني» والغزالي» وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر 
أم لا؟ فنقل عن أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في القديم 
والجديد أنه حجة. 

(0) في الأصل «هم» وهو خطأ. 

(*) وهو قول الحنفية وأحمد والشافعي في أحد القولين انظر تيسير التحرير »)9*95/١(‏ 
والمسودة »)١717(‏ والتمهيد للأسنوي (500). 

(54) في الأصل «ينتسب» والتصويب من الإبهاج . 

(5) انظر المحصول .)١91/9/١(‏ 


١> 


أهل العصر ولم ينكروهء وجعل / ذلك نازل”'2 منزلة الإجماع”") والذي1/641] 
يصح أن ذلك لا يكون إجماعاً لما سنقرره إن شاء الله تعالى في أبواب 
الإجماع فيخرج لك من مضمون ما نختاره» أن قول الصحابي لين بحجة 
على المجتهدين ولو انتشر فلا يكون إجماعاًء وإن اتفق الإجماع فقد سبق) 
القول في تخصيص العموم بالإجماع . 

[1١؟]‏ فإن قال قائل: فهلا قلتم بتخصيص الصحابيء فإن الظن به 
أنه لا [يخصصه]”*' إلا بما يوجب تخصيصه. ش 

قلنا: هذا بعينه سؤال من لم يلزم قبول قوله”؟ ويثبت ابتداء الأحكام . 
ثم نقول إذا كان بصدد الزلل وقد ثبت عندنا أن من كان هذا نعته فلا يحتج 
بقوله'2: فكما يجوز ترقب زلته في الإنباء عن أصل الأحكام فكذلك في 
الأخبار عن التخصيص والتعميم . 

0320 القول في أنه هل يجب 
تخصيص العموم بقول الراوي أو بمذهبه؟ 
1[ أما الكلام في التخصيص بقول الصحابي وهم الرواة الناقلون 


(1) في الإبهاج «نازلاً» . 

(5) من قوله «ينتسب» إلى هنا اقتباس في الإبهاج (؟/ .)١954‏ 

(*) انظر الفقرة: [591] . 

(4) في الأصل «يتخصصه» وهو خطأ. 

() فإنه يقول: لو كان عنده حديث لبينهء فإن الظن به أنه لا يخفيهء كما يفهم لما 
سيأتي في الفقرة: [8؟9]. 

(7) انظر البرهان ,.)١789/1١(‏ والوصول /١(‏ 797 7596). 


لحيل 


فقد سبق''' وبينا أن قول الصحابي في التخصيص لا يلزم قبوله ويتنزل منزلة 
1 فإن قال قائل: فإن نقل الصيغة [العامة]'' وذكر مع ذلك أني 
اضطررت إلى برأة”" الرسول يَكٍ التتخصيص بقرائن الأحوال فهل يقبل ذلك 


منه؟ 


قلنا: أجل» فإن هذا ليس من قبيل الاجتهادء وإنما هو نقل ما علمه 
اضطراراً”؟' ونقله مقبول وفاقاً» فإن كان ما يبدأ به اجتجاجاً فربما لا يقبل. 
[776] فإن قال قائل: فإذا روى الصحابى خبراً ومذهبه بخلاف ظاهر 
عموم اللفظ الذي نقله. فما قولكم فيه؟ 
قلنا: مسألتنا عن ذلك لغو مع تصريحنا بأنه لو خصصه وصرح 
بتخصيصه لم يلزم قبوله. 
وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب بعضهم إلى أن مذهب الراوي إذا 
اقتضى نفي التعميم خصص اللفظ الذي نقله*؟ وذهب الشافعي رضى الله عنه 
)١(‏ في الفصل السابق. 
(؟) في الأصل «الغائبة» وهو خطأ. 
(6) هكذا في الأصل واللفظ في هذه الصورة لا يفيد المعنى ولعل العبارة هكذا: أني 
اضطررت إلى مراد الرسول كه إلخ. 
(4) في الأصل «أو» وهو خطأ. 
ره( وهو مذهب جمهور الحنفية وبعض المالكية وأحمد في إحدى الروايتين» ونقله 
القرافي عن مالك والشافعي. انظر كشف الأسرار (*/ 560)» وتيسير التحرير 
»)1١/(‏ وشرح تنقيح الفصول .)5١19(‏ والعدة (؟/0990). 


حرق 


إلى أن ممسجرد مذهبه لا يوجب ذلك ولكن إن صدر ذلك المذهب ومصدره 
التأويل والتخصيص فيقبل وتخصيصه أولى7' . 


13 وأما الذي ارتضيناه فهو أن تخصيصه كتخصيص أحد مجتهدي 
الزمان”" وقد دللنا عليه بأوضح طريق . 

3 فإن قيل: أفرأيتم لو أظهر دليلاً؟ 

قلنا: إن كان قاطعاً فالتخصيص به لا بقول الصحابي» وإن كان من 
أخبار الاحاد أو من المقاييس فقد يبقى القول في العموم إذا قابله خبرء 
أو قياس» والجملة في ذلك أن الصحابي رضي الله عنه في ذلك لا أثر له 
وقوله كقول غيره. 

[7714] فإن قيل: فم تنكرون على من يقول إذا أطلق الصحابي 
التخصيص ولم يسنده إلى قياس وطريق اجتهادء فدلالته ثبت عنه”"؟ نص 
قاطع؟ 

قيل: هذا محال ولا يسوغ تثبيت النصوص بمثل هذا وليس هذا القائل 
بأسعد حالاً ممن يقلب عليه ويقول لو قاله عن نص لنقله» فانحسمت هذه 
الأبواب ووجب قصر التخصيص / على الدلالة. 


.)191/7/١( ط: الفنية» والمحصول‎ »)731١ 7١9 /9( انظر الأم‎ )١( 

(9) وإليه ذهب جمهور الأصوليين ومنهم الشيرازي والغزالي والآمدي وابن برهان وابن 
الحاجب ونقله الآمدي عن أكثر الفقهاء والأصوليين. انظر التبصرة )١49(‏ 
والمستصفى :)١١7/17(‏ والوصول .2)797/١(‏ والإحكام للآمدي (؟/878), 
ومنتهى الوصول (177). 

() في العبارة سقط ولعل العبارة هكذا «فدلالاته ثبتت عنده بنص قاطع». 


١١ 


[84/ب] 


)١19(‏ القول في الصحابي 
إذا قدر ما لا يدرك تقديره بالقياس 
هل يحمل ذلك على أنه قدره توقيفاً؟ 


1[ هذا الباب يشتمل على فصول متفرقة في العموم والخصوص 

ونحن نجمع جملها في فصول إن شاء الله تعالى. 
فصل 

[ ذكر القاضي رضي الله عنه وهو غير متعلق بالخصوص 
والعموم مما شابهت أدلة المسألة السابقة» وهي التخصيص بقول الراوي» 
ذكره ههنا. 

فإذا نقل عن الصحابي رضي الله عنه تقدير في حد أو كفارة أو نحوها 
فقد صار أصحاب أبي حنيفة”'2 إلى أن نقل ذلك يدل على ثبوت خبر عن 
رسول الله ككِْخَ فإن الصحابي إذا نقل عنه التقدير وهو مما لايدرك في 
المقاييس ولا نظن به إبداع الحكم من تلقاء نفسه من خ غير دليل فنعلم [أنه 
]71> قالة إلا عن توقيف”"؟ وذهب بعض أهل العراق إلى أن ذلك القول 


)1١١ حكاه السرخسي عند المتقدمين والمتأخرين منهم» انظر أصول السرخسي (؟5/‎ )١( 
.)559( والمغني للخبازي‎ 

(9) في الأصل (إنما قاله» وهو خطأ. 

©) وهو قول جمهور الحنابلة» وبه قال إمام الحرمين» ونقله عن الشافعي في الجديد 
وهو قول الغزالي في المنخول. انظر التمهيد لأبي الخطاب (7/ »)١15‏ والبرهان 
(؟/7١1351).‏ (1757) والمسودة (98). والتمهيد للأسنوي (5494)» والمنخول 
(هلاغ). 


ضن 


الصادر إن صدر من مجتهد فلا يمكننا أن نسنده إلى خبرء لجواز أن يكون 
قاله عما ظنّه اجتهاداً صحيحاًء وإن صدر عمّن ليس بمجتهد وهو موثوق به 
فنعلم أنه ما قاله إلا عن خبر. 

[1] والذي يصح عن كافة المتكلمين وأصحاب الشافعي أنا 
لا نقدر في هذا المثال خبرا ما لم ينقل صريحا. 

والذي يوضح ذلك أنه ربما يقدر باجتهاده ظاناً أن التقدير بالاجتهاد 
جائزال'»» ويجوز أن لا يكون مجتهداً ويظن نفسه مجتهداًء أو يكون مجتهداً 
[فيزل]”" في اجتهاده أو يقلد صحابياً ويعتقد جواز التقليد فإذا تقابلت هذه 
الجائزات استحال تثبيت خبر استنباطا . 

1 وأما ما عولوا عليه في صدر كلامهم فمبناه على منع القياس 
في المقادير وهذا ليس كذلك فإنا نستدل إن شاء الله تعالى في تثبيت 
المقاييس في المقدرات في أبواب القياس””" إن شاء الله تعالى على أن نقول 
وإن سلمنا في منع القياس فوجوه الغلط لا تنحسم في حق من لا يعصم 
ولا سبيل إلى تقدير الأخبار مع تقابل وجوه الإمكان. 

[7] فإن قيل: فلو صدر مثل هذا القول عن صحابي ابتدأ ثم 
اجمعت الأمة على تصويبه فما قولكم في هذه الصورة؟ هل تقولون: إن 
إجماعهم على تصويبه دال على تثبيت خبر. 

قلنا: هذا لا ينقسم القول فيه فإن أجمعوا على تصويبه ولم يجمعوا 
على منع دركه بالقياس والاجتهاد فيثبت الحكم قطعاء ويبقى ما يستند إليه 


)١(‏ كذا في الأصل «جائزاً» بالنصبء. وهو جائز في لغة كما مر في الفقرة. 
(7) في الأصل «فينزل» وهو خطأ. 
(*) انظر الورقة (95١/أ).‏ 


يفيل 


الإجماع على الترك» فيجوز أن يكون خبراًء ويجوز أن يكون ضرباً من 
الاجتهاد» وإن أجمعوا على الحكم وعلى منع القياس في مثله فيستند الحكم 
حينتئذ إلى توقيف» فإن أدلة الشرع التي يستند الإجماع إليها لا تخرج عن 
لفظة”١‏ شرعي مع ما يليق به من مقتضاه أو عن مستنبط من ثابت بلفظ 
شرعي» فإذا ثبت الإجماع انسد إذاً أحد البابين [و]("' ثبت الثاني لا محالة. 


)١(‏ فصل 


[71] ذهب عيسى بن أبان”” إلى أن إماماً من الأئمة فى الصحابة إذا 


1م ا يلضه0؟) خبر ثم رأيناه يعمل بخلافه فعمله / بخلاف الخبر الذي لا يقبل 
التأويل دليل على أنه منسوخ” واستشهد بما روي عن النبي كك أنه قال: 
«البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام»”'2. ثم روي عن عمر بن الخطاب رضي 


(00 


هكذا في الأصل ولعل الصواب «لفظ شرعي» كما ذكره المصنف في السطر الثاني. 


غير موجودة في الأصل ويقتضيها السياق. 

انظر أصول السرخسي (7/7). 

أما إذا لم يبلغه خبر وعمل بخلافه أو لم يعلم التاريخ فالاتفاق على أنه لا أثر 
لمخالفته . انظر أصول السرخسي (؟/ 8)» وتيسير التحرير (/ 077 . 

وهو مذهب جمهور الحنفية» وبعض المالكية. 

انظر كشف الأسرار (55/7)» وأصول السرخسي (7/ 207 نيسير التحرير (/ 01/4 
وشرح تنقيح الفصول .)717١(‏ والتقرير والتحبير (؟73517/5) . 

رواه مسلم بلفظ «البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة» في باب حد الزنا »)١84/١1١(‏ 
وبه أبو داود في باب الرجم (54/5١)؛‏ رقم الحديث )151١5(‏ وبه الترمذي في باب 
ما جاء في الرجم على الثيب :»)5١/4(‏ رقم الحديث )١1575(‏ وابن ماجه في باب 
حد الزنا بلفظ «تغريب سنة» (2)8817/1 رقم الحديث (8060؟)2 وأحمد 
2). 


كين 


الله عنه أنه قال: «لا أغرب بعد هذا أبداً)0 . 


وقال علي رضي الله عنه كفى بالنفي فتنة”"2 فعملهما مع بلوغ الخبر إياهما 
دليل على نسخهء فإنا لا نظن بمن في مثل حالهما الانحراف والحيد عن سنن 
الحق» ولا محمل في فعلهما سوى أن نقول عَرَفا نسخ الحديث فلم يعملا به. 


[ه"/ا] وهذا باطل وقد بِيّنا فيما قدّمنا منع التخصيص بمجرد قول 
الصحابي» والنسخ أرفع منه فإذا امتنع التخصيص فالنسخ بذلك أولى» على 
أنا نقول: في الانفصال عما خيل إلى عيسى بن أبان. لعله اعتقد نسخه بخبر 
مرسل نقله إليه تابعي» والمراسيل ليست بحجة عندناء أو لعله اعتقد 
تخصيص الخبر بحال» أو شخصء. أو وصفء. أو رعاية مصلحة متخصصة 
بزمان» والأمر على خلاف ما قدر فإنه بصدد الزلل فمع إمكان ذلك كله كيف 


)١(‏ رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر ابن أمية بن خلف 
غرب في الخمر إلى خيبر» فلحق بهرقل قال: فتنصرء فقال: عمر لا أغرب مسلماً 
نعدة أبذاء 
انظر: مصنف عبد الرزاق ,2)7١5/1/(‏ رقم الحديث (177”5). 

(0) رواه عبد الرزاق في مصنفه .)"١1/1(‏ بلفظ «حسبهما من الفتنة أن ينفيا» 
ومحمد بن الحسن في الآثار بلفظ نفيهما من الفتنة »)1١9(‏ وأما اللفظ المذكور في 
الكتاب فنقل عن إبراهيم النخعي . 
أما الاستدلال بقول علي رضي الله عنه فقد أجيب عنه بأن المراد من قوله: «كفى 
بالنفي فتنة» أن النفي أشد تعذيباًء وهذا التفسير هو الموافق لفعله» فأنه لو كان 
التغريب منسوخاً لما عمل بهء وقد روى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أن 
علياً نفى من الكوفة إلى البصرة. مصنف عبد الرزاق (17/ 007١15‏ والبيهقي بسنده 
عن الشعبي أن علياً رضي الله عنه جلد ونقى من البصرة إلى الكوفة أو قال: من 
الكوفة إلى البصرةء سنن البيهقي (8/ 577). 


نكر 


يسوغ ادعاء النسخ ثم نقول لهم ما استشهدتم به من حديث عمر رضي الله عنه 
من أوضح الأدلة على أنه لا نسخ فيه فإنه غرب في زمانه فافتتن المُعْبِ فقال 
بعد ذلك: لا أغرب بعده أبداًء فلو كان سبيله سبيل النسخ لما غرب أصلاً 
فإن النسخ لا يتجدد بعد ما استأثر الله نبيه ككل. 


)١51(‏ فصل 

13" إذا قال الصحابي رضي الله عنه: أمر رسول الله يله بكذا فهل 
يجعل ذلك كقوله كَكِةِ: «أمرتكم», أو كقوله: «افعلوا»؟. 

اختلف أرباب الأصول في ذلك فذهب بعضهم إلى أن ذلك منزل منزلة 
لفظ الرسول كوا فلا فرق بين أن يقول الراوي أمر رسول الله تكله بالصلاة» 
وبين أن يقول قال رسول الله يكَهِ صلواء وذهب بعضهم إلى أن الناقل إن كان 
لم يكن عالماً باللغة فلا يجعل كذلك. 

[77] قال القاضي رضي الله عنه: والصحيح عندنا في ذلك وأمثاله 
أن نقول: إن كان المعنى الذي نقله بحيث تعتور عليه العبارات المحتملة 
ويسوغ في فحواها ومقتضاها الاجتهاد فإذا نقل على الوجه الذي صورناه فلا 
يجعل نقله في ذلك كقوله يله وإن كان ذلك المعنى الذي رواه بحيث 
)١(‏ وهو مذهب جمهور العلماء خلافاً لدواد» وبعض المتكلمين. انظر: العدة 

)٠٠١ /8(‏ والمستصفى »)١70/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (9/ »)١185‏ والإحكام 


للامدي (45/7)»: والمحصول :»)758/١/7(‏ والنكت على كتاب ابن الصلاح 
(؟/077)» وتوضيح الأفكار (١/١/ااء‏ 71/7)» والمسودة (91؟). 


كارن 


وإيضاح ذلك أنه إذا قال أمر رسول الله يكلِهِ فالصيغ في هذا السبب 
تختلف و [للاجتهاد]"'' فيها أعظم المجال فإن من الناس من توقف في 
الأمرء ومنهم من رآه على الوجوبء. أو على الندب» أو على الإباحة» 
فلا نأمن في مثل هذه الحالة أن يؤدي اجتهاده إلى جهة أخرى من الجهات» 
فينقل على قضية الاجتهاد”'. فإذا التبس الحال كلفنا الناقل أن ينقل 
[عين]”" لفظ رسول الله يلها" بالشفعة / للجار. [16/ب] 

فنقول: الحكم ينقسم فربما يكون فعلاً لا صيغة له» وربما يكون لفظاً 
مخصوصاً بحال أو شخصء فلا يثبت العموم بقول الرواي إلا أن يقول: قال 
رسول الله ككِةٍ الشفعة للجار. 

[74] وذهب بعض من لا تحقيق وراءه” إلى الفصل بين أن يقول 
الراوي: قضى رسول الله يَكْهِ للجار وبين أن يقول: قضى بأن الشفعة للجار. 
ولا فصل بينهما عندنا ولو تأملتها ألفيتهما على الاحتمال. 


)١(‏ في الأصل «والاجتهاد» وما أثبته يقتضيه السياق. 

0) وأجيب بأن الظاهر من حال الصحابي رضي الله عنه مع عدالته ومعرفته بأوضاع 
اللغة أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر من غير شك نفياً للتلبيس عنه بنقل 
ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر فيما ليس هو بأمر. انظر: التكت على كتاب ابن 
الصلاح (؟/ 817)» والإحكام للامدي (؟/45)» والمستصفى .)10/١1(‏ 
ولذلك أرى أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح . 

(6) في الأصل «غير» وما أثبته يقتضيه السياق. 

(4) هنا سقط بين ولعل الجملة الساقطة هي : «فإن قيل: فما الحكم في قول الرواي: 
قضى رسول الله كك إلخ. 

)0 نقل الشوكاني هذا المذهب عن القاضي عبد الوهاب وأبي بكر القفال. انظر إرشاد 
الفحول (8؟7١).‏ 


يمضنا 


[79] والجملة فيما نختاره أنا لا نغبت لرسول الله يَكهِ خبراً من غير 

نقل ولا نثبت في خبره صفة تقتضي د تعنتما أو تخصيصا من غير نقل . 
0) فصل 

[740] ذكره القاضي رضي الله عنه رمزاٌء وأحاله على أبواب القياس 
وهذا أنه قال: إذا نقل عن رسول الله كَكِخِ حكم معلق على علة لزم تعميم 
الحكم مع اطراد العلة» وذلك مثل أن يروى عنه يَلِ أنه رجم ماعزا'" لأنه 
زنى . 

[3)] قال القاضى رضى الله عنه: وقد اختلف الأصوليون فى أن 
الله تعالى2' . 

[؟7/5] قال القاضى رضى الله عنة . ومن العلل ما هى خاصة» وقد 
حسبها بعض الفقهاء عامة» وذلك نحو ما روي أن أعرابياً وَقَصَنْهُا"' ناقته 


في أخاقيق» جرذان فمات فقال يِ: «كفنوه ولا تقربوه طيباً 


ولا تخمروا زابية فإنه يحشر يوم القيامة مايا0 فعمم بعض 

)١(‏ هو ماعز الأسلمي الصحابي المشهور الذي اعترف على نفسه بالزنا تائباً. 
انظر الاستيعاب (1/ 578 ) والإصابة (7/ /#1") . 

(9) انظر الورقة [/141/أ]. 

(*) أي كسرت عنقه. انظر النهاية (8/ .)7١5‏ 

(5) الأخاقيق: شقوق في الأرض كأخاديد واحدها أخقوق. انظر النهاية (؟/ /اه). 

(0) رواه البخاري في باب الجنائزء باب الكفن في ثوبين 2»)5١14/١(‏ رواه مسلم في 
كتاب الحج باب مايفعل بالمحرم إذا مات 2)١177/8(‏ وأبو داود في كتاب 
الجنائزء باب المحرم يموت كيف يصنع به »)7١19/1(‏ رقم الحديث (2»)75141 
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الفقهاء”'؟ ذلك في كل محرمء وفي الخبر ما يوجب تخصيصه فإنه َه علل 
التخصيص . 


وكذلك قوله كك في شهداء أحد: زملوهم بِكُلُومِهِمْ ودماءهم فإنهم 


يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشحخب دما اللون لون دم والريح ريح 
الضيتك97؟ فثبت فيهم هذا الحكم وعلل بأنهم يبعثون كذلك». وهذا ما 


)١(‏ فصل 
[75] فإن قال قائل: هل يجوز التخصيص بفعل رسول الل طلوا؛»؟ 


والنسائي في كتاب المناسك باب النهي أن يحنط المحرم إذا مات :»)١945/6(‏ وابن 


ف 


00 


ماجه في كتاب المناسك باب المحرم يموت (7/ »)١٠١*٠‏ رقم الحديث (7*:0854) 
وهم الشافعي وأحمد وإسحاق وموافقوهم خلافاً لأبي حنيفة ومالك والأوزاعي 
وغيرهم . انظر شرح النووي على صحيح مسلم (1717/8). 

قال الشوكاني: إن الحديث ظاهر في أن العلة هي كونه في النسك» وهي عامة في 
كل محرم والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي كلع ثبت لغيره حتى يثبت 
التخصيص . نيل الأوطار (41//54). 

رواه النسائي في باب مواراة الشهيد في دمه (18/5)» وأحمد »)5١/6(‏ بألفاظ 
ذهب جمهور العلماء إلى جواز التخصيص بفعل رسول الله يِه ونسبه ابن النجار 
إلى الأئمة الأربعة. وهو الراجح لأن الرسول يَكٍ اسوة للأمة في جميع أقواله إلا 
ما خصه الدليل» قال تعالى: « لَقَدْ كان لَكُمْ في رسول الله أو حَسَئَةُ 4. وذهب 
أبو إسحاق الأسفرايني والكرخي ومن تبعها إلى أنه لا يجوز. 


أخين 


قلنا: كل فعل حل محل القول في البيان نزل منزلته في حكم 


التخصيص وستَتَقصّى القول في أفعال رسول الله يَكَهِ ونبين ما ينزل منها منزلة 
القول وما لا يتعلق فيه في قضية الشرع . 


[44/] ويتصل بهذا الفصل تقريره”' يككهِ من رآه على من اقتدر منه 


وقيل : أن فعله مرة فلا تخصيص لاحتمال كونه من خصائصه َل وبعضهم فرق بين 


(00 


الفعل الظاهر فيخص به العموم» وبين الفعل المستتر فلا. وفصل الرازي القول في 
ذلك فقال: «إن اللفظ العام إما أن يكون متناولاً للرسول كَكِ أو لا يكون متناولاً له. 
فإن كان متناولاً له كان ذلك الفعل مخصصاً لذلك العموم في حقهء وهل يكون 
مخصصاً للعموم في حق غيره؟ فنقول: إن دل دليل على أن حكم غيره كحكمه في 
الكل مطلقاً أو في الكل إلا ما خصه الدليل» أو في تلك الواقعة كان ذلك تخصيصاً 
في حق غيره» ولكن المخصص للعموم لا يكون ذلك الفعل وحدهء بل الفعل مع 
ذلك الدليل» وإن لم يكن كذلك لم يجز تخصيص العام في حق غيره. 

وإما أن يكون اللفظ غير متناول للرسول عليه السلام بل للأمة فقطء فإن قام الدليل 
على أن حكم الأمة مثل حكم النبي يك صار العام مخصوصاً بمجموع فعل الرسول 
عليه السلام مع ذلك الدليل وإلا فلا. 

انظر: العدة (67//7)» والتبصرة (541؟)» والمستصفى »2٠2١5/7(‏ والتمهيد 
لأبي الخطاب 2)١15/7(‏ والمحصول 42١75 176 //١(‏ والإحكام للامدي 
(؟/74")»: وشرح تنقيح الفصول »)5١١(‏ والمسودة »)١78(‏ وجمع الجوامع 
(1/5)» ومتتهى الوصول 2)١7(‏ وشرح الكوكب المنير (/ »)77١‏ والبحر 
المحيط (؟//ا١).‏ 


خلافاً لطائفة شاذة حكاه الآمدي في الإحكام (؟/771)» وانظر هذه المسألة في 
العدة (؟/ “/ا0), والمستصفى :.)٠١9/5(‏ واللمع (5””). ومنتهى الوصول 
(؟1)» والمحصول »)١17/8/١(‏ وشرح تنقيح الفصول »)5١١(‏ وشرح 
الكوكب المنير (*/ /91)» وجمع الجوامع (71/5). 


١ 


فإنه ينزل منزلة القول وفاقاً. 

وإذا نهى رسول الله يةِ عن شيء عموماً ثم رأى شخصاً مقدماً 
ما عليه؛ ولم ينهه دل ذلك على عدم دخوله تحت النهي ولكن ينزل التقرير 
في حقه منزلة [إباحته]''2 بلفظ [مخصص 7" له فلا نقول أن نفس التقرير 
يسوغ لغيره الإقدام على مثله”" فإن التقرير ليس له صيغة العموم كما ليس 
للفظة المختصة بخطاب الواحد صيغة التعميم» وسيأتيك”؟» حكم تقرير 


رسول الله يَكَلِِ إن شاء الله . 


() فصل 
41 فإن قال قائل: قول الله تعالى: «حَيقُ كلِِمَىْء 2*04. هل يعد 
مخصصاً إذا حمل بدلالة العقل / على غير القديم تعالى9؟ . 


قلنا: ذهب بعض الناس إلى أن ذلك لا يعد من التخصيص وإنما 
التخصيص إخراج بعض مقتضى اللفظ منه مع جواز دخوله تحته وهذا ما 
لا يتحقق فى هذه الاية وأمثالها. 


(5 75 ] وهذا ليس سديد »© والصحيح أن اللفظة مخصصة ) وهذا 


)١(‏ في الأصل «إباحة» وما أثبته يقتضيه السياق. 

(؟) في الأصل «تخصيص» وما أثبته يقتضيه السياق . 

() وإذا ساغ لغيره الإقدام على مثله فيكون نسخاً لا تخصيصاًء قاله الأسنوي في نهاية 
السول (؟/84؟1١).‏ 

(8) انظر الفقرة .)91١6(‏ 

(5) سورة الرعد: اية .)١5(‏ 

(5) قد مرت هذه المسألة في الفقرة (585). 


١:١ 


الفصل من الباب الذي قدمناه في تخصيص الألفاظ بأدلة العقول''' غير أنا 
نزيده إيضاحاً فنقول: استثناء القديم سائغ تقديراء وما ساغ تقدير استثنائه 
متصلاً بالمستثنى منه فإذا خرج من اللفظ بدلالة كان تخصيصاًء وبيان ذلك: 
أنه لو قال تعالى: الله خالق كل شيء إلا ذاته لكان الكلام منتظمأء وقصارى 
هذا الفصل تناقش في العبارة. 


(ه5١)‏ فصل 
[/51 /] إذا وردتثت لفظة شرعية فيحتمل على قفضية اللغة وموجب 
وضعها ولا تختلف قضيتها بعادات المخاطبين”'؟ اطردت أو تناقضت» وبيان 


.)585( انظر الفقرة‎ )١( 

(0) وهو مذهب الجمهور خلافاً للحنفية» وبعض المالكية فإنهم قالوا بجواز تخصيص 
العموم بالعادة والمراد بالعادة هو العرف. وحكى بعض العلماء الاتفاق على جواز 
تخصيص العموم بالعادة القولية والخلاف في العادة الفعلية» وممن حكى ذلك 
الأسنوي في نهاية السول (؟/758١)»‏ وابن الهمام في التحرير 2)07117/١(‏ وعبارة 
ابن برهان تشير إلى أن العادة الفعلية لا يجوز التخصيص بها قولاً واحداً وإنما 
الخلاف في العادة القولية. انظر: الوصول »)0708-3707/١1(‏ قال الصفي الهندي: 
هذه المسألة تحتمل وجهين: أحدهما أن يكون النبي كك أوجب أو حرم شيئاً بلفظ 
عام ثم رأينا العادة جارية بترك بعضهاء أو بفعل بعضها فهل تؤثر تلك العادة حتى 
يقال المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت العادة بتركه أو بفعله 
أم لا تؤثر في ذلك» بل هو باق على عمومه متناول لذلك البعض ولغيره. 
الثاني: أن تكون العادة جارية بفعل معين كأكل طعام معين مثلاً ثم أنه عليه السلام 
نهاهم عن تناوله بلفظ متناول له ولغيره» كما لو قال: نهيتكم عن أكل الطعام فهل 
يكون النهي مقتصراً على ذلك الطعام بخصوصه أم لا؟ بل يجري على عمومه 
ولا تؤثر عاداتهم. قال: والحق أنها لا تخصص لأن الحجة في لفظ الشارع وهو عام - 


١5" 


ذلك أنه لو عم في الناس طعام وشراب وكانوا لا يعتادون دون تناول غيرهما 
حتى صاروا لا يتفاهمون من الطعام إلا ما يعهدونه فإذا ورد نهى مطلق عن 
تناول الطعام لم يخصص بما يعتادون تناوله» وكذلك لو اعتادوا ضرباً من 
يتعودنه من البيع» بل يتناوله هو وغيره مما ينطلق عليه اسم البيع في أصل 
الوضع» وإنما قلنا ذلك لأن الشرائع في أنفسها لا تبتني على عادات الخلق 


[744] فإن قال قائل: أليست الدابة موضوعة في أصل اللغة لكل 


قلنا: تعودوا إطلاق هذه اللفظة على التكرار على بهيمة مخصوصة 
فترتب عادتهم» وقرائن أحوالهم بإطلاقاتهم فاقتضى ذلك حملها على 
مايريدون» ولفظ صاحب الشريعة غير مقترن بقرائنهم وعاداتهم حتى يعمم 


والعادة ليست بحجة حتى تكون معارضة له. انظر الإبهاج »)18١/7(‏ وإرشاد 
الفحول .)١5١(‏ 

وتعرض الرازي للصورة الأولى واختار أن العادة إن كانت جارية في زمن 
الرسول ككخِ ولم يمنع منها فهي مخصصةء والمخصص في الحقيقة هو تقرير 
الرسول يَككةِ وإن علم عدم جريانها في زمن الرسول كَِ فلا يخصص بهاء إلا أن 
يجمع على فعلها فيكون تخصيصاً بالإجماع. انظر المحصول »)١98/7/١(‏ وانظر 
المسألة في المعتمد .)70١/١(‏ والعدة (؟/09)., واللمع (لا"), 2)١١١/5(‏ 
والبرهان »)440/١(‏ والمستصفى .»)١١١/9(‏ والتمهيد »)١58/7(‏ والوصول 
(07/1)» وشرح تنقيح الفصول (11١5؟)»‏ والمسودة (17). 


1١ 41* 


عنه ما يفهم من ألفاظهم المقترنة وهذا كما أن الأمر إذا بدر من شخص ودلت 
لم يوجد في كل الصيغ من العادات ما وجد فيهاء فأحط علماً بذلك. 


() فصل 


[75] اعلمء 55 لله إلى(" أن أول ما نحتاج إلى تقديمه أن نبين 
أن الصيغتين إذا وردتاء ودلالة العقل تقتضي تعميم أحدهما ونفي تعميم 
الأخرى أو سلب قضيتها فلا يعد ذلك من تعارض العمومين”" بل الذي 
يوافق دلالة العقل يقر على عمومه والذي يخالف دلالة العقل يخصص بها 
أو يحمل على المجاز بهاء ومثال ذلك في موارد الشريعة منها قوله تعالى: 
«وَامَهُ كل َْء عي 429 2: فهذا ظاهر 0 تر ان 
العقل فلو عارض معارض ذلك لقوله تعالى: # قل أَنُيتُوت أللَّهَ يما لا 
و7445 . 

)١(‏ انظر التفصيل في هذه المسألة في اللمع (75)» والمستصفى 2)١9//79(‏ وروضة 
الناظر (777) . 

(9) الظاهر أن كلمة «إلى» زائدة. 

5) انظر المستصفى (171//7). 

(4؟) سورة البقرة: آية (74157). 

(5) كذا في الأصل ولعله محرف من «معتضد» بدليل قوله فيما يأتي «العموم الذي وافق 
ظاهره دلالة العقل». 

() سورة يونس: اية .)١4(‏ 


1١.5 


قيل: هذا مزال الظاهر بدلالة العقل» فيستقل بدلالة العقل عن معارضة 
العموم الذي وافق / ظاهره دلالة العقل» وكذلك قوله: «اأنَّهُ كَيِقٌ كل [:ماب)] 
عَوَبوِ 234. لا يعارضه: «أَحْسَنُ أَلَِْقِينَ 9 2©04: فإنه مزال الظاهر بدلالة 
العقل. 

]76٠[‏ والغرض من الفصل الذي عقدناه تصوير صيغتين لا تقتضي 
دلالة عقلية إزالة ظاهر أحدهماء فإذا تعارض ظاهر لفظين ولم تقتض دلالة 
قاطعة إزالة أحدهما فالتعارض في الظاهر من ثلاثة أوجه: 

[أحدها]:”" أن [تثبت]*2 لفظة ظاهرها العموم و[تثبت]) 
أخرى ظاهرها تخصيص العمومء وذلك نحو قوله ككلةِ: «فيما سقت 
السماء العشر»”'' مع قوله ليس فيما دون خمسة 


.)57( سورة الزمر: اية‎ )١( 

(9) سورة المؤمنون: آية .)١5(‏ 

(5) في الأصل «أحدهما» والصواب ما أثبته بدليل السياق. 

(5) في الأصل «تثبيت» والصواب ما أثبته. 

(4) المصدر السابق. 

(5) بهذا اللفظ رواه أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة عن أبان بن أبي عياش عن رجل 
عن رسول الله كَقِ : قاله ابن الجوزي في التحقيق» وقال: وهذا الإسناد لا يساوي 
شيئاًء أما أبو مطيع فقال ابن معين: ليس بشيء» وقال أحمد رضي الله عنه: 
لا ينبغي أن يروى عنه» وقال أبو داود: تركوا حديثه» وأما أبان فضعيف جداً. 
ضعفه شعبة. انظر نصب الراية(7/ 786) وروي البخاري بلفظ : «فيما سقت السماء 
والعيون أو كان عشرياً العشر». انظر صحيح البخاري باب العشر فيما يسقى من 
السماء وبالماء الجاري »)7594/١(‏ وروي بألفاظ مختلفة. انظر نصب الراية 
(؟/ه8؟). 


١.6 


ين صدقة() وكذلك قوله: «في الرقة ربع ال مع قوله: «وليس 
فيما دون خمسة أواقي”*؟2 من الورق صدقة»0 ويلتحق بذلك أيضاً قوله 


)١(‏ أوسق: جمع «وسق» قال النووي: «فيه لغتان فتح الواو وهو المشهورء وكسرهاء 
وأصله في اللغة» الحمل» والمراد بالوسق ستون صاعاًء كل صاع خمسة أرطال 
وثلث بالبغدادي. 
وفي رطل بغداد أقوال: أظهرها أنه مئة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع 
درهم» وقيل: ماثة وثمانية وعشرون بلا أسباع» وقيل ماثة وثلاثون» فالأوسق 
الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي. شرح النووي على صحيح مسلم (59/17). 

فم متفق عليه: البخاري في باب زكاة الورق :»)70١/١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة 
الحديث الأول (7/ 60)» وبهذا الحديث خص جمهور العلماء وأبو يوسف ومحمد 
الحديث الأول خلافاً لأبي حنيفة ومن تبعه ومجاهد فإنهم قالوا: النصاب ليس 
بشرط لوجوب العشر فيجب العشر في كثير الخارج وقليله بناء على الحديث الأول. 
انظر بدائع الصنائع (0)04/7. والكافي لابن عبد البر »67054/١(‏ والوجيز 
»2٠1(‏ والمغني لابن قدامة (؟/ 5968). 

(9) أخرجه البخاري في باب زكاة الغنم /١(‏ 22707 وأبو داود في باب زكاة السائمة 
١لا‏ )ل رقم الحديث (60» والنسائي في باب زكاة الغنم (9/6؟). 

(5) قال النووي: هكذا وقع في الرواية الأولى «أواقي» بالياء وفي باقي الروايات بعدها 

أواق بحذف الياء وكلاهما صحيح . قال أهل اللغة: الأوقية: بضم الهمزة وتشديد 

الياء وجمعها أواقي بتشديد الياء وتخفيفهاء وأواق بحذفها قال ابن السكيت في 

الاصلاح: كل ما كان من هذا النوع وحده مشدداً جاز في جمعه التشديد والتخفيف . 

والأوقية الشرعية: أربعون درهماً وهي أوقية الحجاز «شرح النووي على صحيح 

.)90١/90( مسلم»‎ 

رواه البخاري في باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة 2)704/١(‏ ومسلم في 

كتاب الزكاة (/ *81)» الحديث التاسع . 


ره 


صر 


١55 


تعالى: 8 وَألسَارِفٌ وَألسَارِقَة فَأَقَطعوا ييه 274: مع سائر الألفاظ 
المخصصة [للسرقة](2 بالاحراز» والنصاب» فما هذا سبيله لا يتحقق فيهما 
التعارض من كل وجهء وذلك أن اللفظة المخصصة إنما يخالف ظاهرها 
بعض مقتضيات العموم ولا يتضمن نفي جملة مقتضياته» فيتحقق التعارض 
بين اللفظين في قدر التخصيص فالكلام فيه نحو ما قدمناه من التعارض في 

اقتضاء العموم والخبر أو”" يت تر رو مو ار 

[01/ فأما إذا ثبت لفظ العموم قطعا أ وثبت لفظ الخصوص أيضا 
قطعاً فظاهر ما صار إليه القاضي رضي الله عنه المصير إلى التعارض» 1 
احتمال اللبس وإن كان لا يتحقق في أصل اللفظين فيتحقق في [تأويلهما]”*» 
فإن الخصوص ربما يقبل التأويل» والحمل على [حال]» دون حال» ويبقى 
مع ذلك كله اللبس في التقديم والتأخيرء فيجوز أن يتقدم الخاص ويعقبه 
العام الذي أريد به حقيقة العموم فينسخهء وقد يتقدر تأخر الخاص فإذا 
تقابلت الاحتمالات لم يبق إلا المصير إلى التعارض . 

[7617] الوجه الثاني: من التعارض أن يتعارض ظاهر اللفظين من كل 
وجه وللتأويل مساغ في حملها على وجه التعارض وذلك نحو حديث 
عبادة”'2 ابن الصامت في الربويات وهو قوله كَْ: «لا تبيعوا الورق بالورق» 


.)74( سورة المائدة: آية‎ )١( 

(؟) في الأصل «للشرفة» وهو محرف. 

(*) كذا في الأصل ولعل الصواب: إذ. 

(4) في الأصل «تأويلها» وما أثبته يقتضيه السياق. 
() في الأصل «خلاف» والسياق يقتضي ما أثبته. 
(5) هو الصحابي الجليل عبادة بن الصامت قيس الأنصاري الخزرجيء أبو الوليد - 


١ 7/ 


الحديث مع قوله كل: «لا ربا إلا في النسيئة»”"2 فالظاهر من هذا اللفظ ينفي 
جهات ربا النقد وظاهر حديث عبادة يثبت الرباء ولكن يجوز تقدير حمل 
اللنلين على محيلن: الوك كاد هنا أن يحل سديك هاده فلن يداد 
الجنس» وحديث ابن عباس على اختلاف الجنس. ويجوز أن لا يكون 
كذلك» ويكون أحدهما ناسخاء والثاني منسوخاً فلا يسوغ القطع بنسخ 
أحدهما للاخر تعييناًء وكذلك لا يسوغ القطع بالتخصيص وحمل اللفظين 
على التبيين» فإذا تقابلت الاحتمالات وجب القول بتعارضهما والاضراب 
عنهماء والتمسك بسائر أدلة الشريعة سواهماء هذا ما اختاره القاضي رضي 
الله عنهء وقد دل عليه فيما سبق» وما صار إليه معظم العلماء إبطال القول 
7 بالتعارض» ووجوب المصير إلى الجمع بين اللفظين / على وجه يمكن”” . 


[70] والوجه الثالث: من وجوه التعارض أن يتعارض اللفظان نصاء 
ولا نجد إلى حملهما على غير التعارض سبيلاء لكل”" واحد منهما نصاً في 
مقتضاهء فإذا تعارضا على هذا الوجه وانسد طريق التأويل ولم يتأرخ واحد 
من اللفظين بتأريخ يتوصل به إلى نسخ المتقدم بالمتأخرء ولم يثبت إجماع 
في استعمال أحد اللفظين» فلا يسوغ التمسك بواحدة منهما. 


2 المدني كان أحد النقباء بالعقبة» وشهد المشاهد كلها له مئة وواحد وثمانون حديئاً 
مات بالرملة سنة أربع وثلاثين» وقيل عاش إلى خلافة معاوية. 
انظر الاستيعاب (؟/544).» والإصابة (7558/5). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع, الجن الوا دار 101/101 ومسلم في 
كتاب المساقاة» باب الربا /١١(‏ 2078 بلفظ «إنما الربا في النسيئة». 

(0) وإليه ذهب الشيرازي في اللمع (75)» والغزالي في المستصفى (7/ .)١57‏ 

() كذا في الأصل ولعل الصواب «لكون كل واحد منهما» إلخ. 


١ 


[5] فإن قال قائل: لم تذكروا في أقسام التعارض أن ترجح 
أحدهما على الآخر قلنا: إنما غفلنا ذكر ذلك لأنا على عزيمة استقصائه في 
أبواب الترجيح”'' إن شاء الله تعالى. 


[56/] فإن قيل: فلو قامت دلالة الإجماع على أن الحكم لا يعدو 
موجب أحد اللفظين ولم يترجح أحدهما على الثاني على ما نوضح”") 
درجات الترجيح إن شاء الله تعالى فلا طريق إلا المصير إلى التخيير» فإنا 
نعلم أنا لم نكلف جمع الضدين وثبت بدلالة الإجماع تعلق التكليف بقضية 
أحد اللفظين فلا وجه في الابتدار له إلا التخيير. 

فإن قيل: فإذا ورد اللفظان على ما صورتموه فهلا قطعتم"" بأنهما 
وردا معاً كما أن طائفة لو عمي موتهم فلم يعلم من سبق ومن تأخر فنجعلهم 
ا لوا 

قلنا: لأن موتهم معاً متصور لا استحالة فيه ولا استحالة في الحكم 
المرتب عليه» وأما تقدير كون الخبرين واردين معاً يفضي إلى التناقض في 
الشرع فإن ظاهر كل واحد منهما يخالف ظاهر الثاني واستحال أن نقدرهما 
على وجه يستحيل بقضية التكليف . 


.)أ/١95( انظر أبواب الترجيح في الورقة‎ )١( 

(0) لعل كلمة «في» ساقطة. 

() كذا في الأصل والأنسب «فهلا قدرتم» لأنه لا قطع بل هذا على سبيل الفرض 
والتقدير. 

(5) انظر الوجيز .)7517//1١(‏ 


١1 


)١0‏ فصل القول في الألفاظ العامة 
الواردة على أسئلة خاصة 

3 اعلمء وقّقك لله» أن أول ما صدر به القاضي رضي الله عنه به 
الباب تهذيب اللفظ في الانباء عن مقصود الباب فإن من الخائضين فيه من 
يترجم الباب فيقول: إذا ورد الخطاب العام ظاهره عند سبب خاص» وهذا 
فيه دخل» فالأحسن أن نقول: إذا ورد على سبب خاصء» والفصل بين 
قولك: «عند سبب» و «على سبب» بين في فحوى الكلام» فإنك إذا قلت: 
«على سبب» أنبأ ذلك على تعلق اللفظ به وإذا قلت: «عند سبب» لم ينسب 
ذلك على التعليق. 

والذي يوضح ذلك أنك إذا قلت: ضربت العبد على قيامه» وأكرمته 
على كلامه. فإنك قلت: ضربته لأجل قيامه وأكرمته لأجل كلامه. وإذا 
قلت: ضربته عند قيامه لم ينبىء ذلك عن تعلق الضرب بالقيام . 

[761] فإذا ورد اللفظ على سبب خاصء وورد الجواب على سؤال 
خاص فإن كان اللفظ خاصاً في لفظة لو قدر مجرداً فلا ريب في خصوصهء 
وإن [كان]''' اللفظ لا يستقل بنفسه في اقتضاء الخصوصء والسؤال الذي 
اللفظ جواب عنه خاص فلا يخلو من أمرين إما أن يكون الجواب مستقااً 
بنفسه لو قدر مفرداً عن السؤال وإما أن لا يكون» فإن لم يكن مستقادٌ بنفسه 
لو جرد عن السؤال فيحمل على قضية السؤال في الخصوص وفاقً”"' ومثال 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(1) وقال ابن النجار: «الجواب من الشارع إن لم يكن مستقلاً فهو تابع لسؤال في عمومه 
اتفافاً» وفي خصوصه أيضاً في أحد قولي العلماء. والقول الثاني للعلماء أن الجواب - 


لل 


هه وسلاد 


ذلك قوله تعالى: #هَهَلْ وَجَدثُم مَا وعد ره حك الوص 174). فالجواب الصادر 
منهم لو قدر مفرداً لم يثر معنى» فنزل على مقتضى السؤال عاماً كان 
3 ا وكذلك لما سثل كَكِبةِ عن ماء البحر / فقال: اهو الطهور ماءه26؟[اماب] 


غير المستقل لا يتبع السؤال في خصوصه. إذ لو اختص به لما احتيج إلى 

تخصيصه» وهذا ظاهر كلام الشافعي أيضاً في قوله: «ترك الاستفصال في حكاية 
الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال». وقال 
المجد في المسودة: «هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنهء لأنه احتج في 
مواضع كثيرة بمثل ذلك» وكذلك أصحابنا» شرح الكوكب المنير )١71١154/5(‏ 
وانظر المسودة »23١9(‏ قال المحلي: وقيل: لا ينزل نزلة العموم بل يكون الكلام 
مجملاً شرح المحلي على جمع الجوامع :»)475/١(‏ وهذا القرل مروي عن 
الشافعي فإنه قال: «حكاية الحال إذا تطرق إليه الاحتمال كساها ثوب الإجمال» 
وسقط بها الاستدلال» حكاه ابن النجارء وذكر أقوال العلماء في تفسير قوليه. انظر 
شرح الكوكب المنير (/ 0011777 وانظر لاد تل لكر (185).» والتمهيد 
للأسنوي (/07*7)» والقواعد والفوائد الأصولية (775)» ومنتهى الوصول (8١٠)»؛‏ 
وتيسير التحرير .)757/١(‏ 

.)454( سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(0) وهو قول أكثر الأصوليين. انظر المستصفى (08/1)» والإحكام للامدي 
(/3707). والمعتمد 2»)7١54/١(‏ والعدة (09157/15)» وجمع الجوامع مع شرح 
المحلي (717//7)» ومنتهى الوصول »)١٠١8(‏ وتيسير التحرير .)753/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في باب الوضوء بماء البحر »)75١/١(‏ والترمذي في باب ما جاء في 
ماء البحر أنه طهور »23١١/١(‏ والنسائي في باب الوضوء بماء البحر ))١75/١(‏ 
وابن ماجة في باب الوضوء 2)7”57/١(‏ وأحمد »)”51١7/7(‏ والحاكم في المستدرك 
(1 66 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح., وانظر لمزيد من التخريج نيل 
الأوطار )714/١(‏ وإرواء الغليل .)47/١(‏ 


١6ه١‎ 


فهذا ما لايستقل لو جرد على" السؤال فإن قوله: «هو الطهور» كناية 
محملة. فقلنا: هذه اللفظة تقتضي الجواب عن ماء البحر المسؤول عنه دون 
المياه التي ليست مياه البحرء وكذلك لما سئل رسول الله يَككهِ عن بيع الرطب 
بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟ فقيل له: نعمء فقال: فلا إذا("» فلما 
لم يكن هذا الجواب مستقلاً لو جرد حمل «له»”© على قضية السؤال. 


[764] فأما الجواب العام المستقل بنفسه لو قدر مجردأ فهو نحو 
جوابه كعِ السائل عن بئر بضاعة حيث قال: «خلق الله الماء طهوراً» 
الحديث”؟' فما هذا وصفه مما يستقل بنفسه ينقسم ثلاثة أقسامء فمنه ما لا 
تقتضي صيغته المفردة الزيادة على مضمون السؤال*؟ وذلك مثل أن 


)١(‏ كذا في الأصل والمناسب «عن». 

(؟) رواه أبو داود في باب التمر بالتمر (/ »2761١‏ والترمذي في ما جاء في النهي عن 
المحاقلة والمزابنة (/078)» والنسائي في باب اشتراء التمر بالرطب (759/19)» 
وابن ماجة في باب بيع الرطب بالتمر (؟/١075.‏ والحاكم (8/7")» وأحمد 
هاا والدارقطني (49/7)» كلهم بمعناه» ولفظ الحاكم بما ذكره المصنف . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم» . وانظر 
للتفصيل تلخيص الحبير (”/ 8) . 

() هكذا في الأصل ولعلها زائدة. 

(؟) بهذا اللفظ ذكره الأصوليون» ومنهم الغزالي» وابن الحاجبء. والبيضاوي لكني 
لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث كما قال ابن حجر وإنما روي بلفظ «إن الماء 
طهور لا ينجسه شيء» وقد مر تخريجه في الفقرة (5717) وانظر تلخيص الحبير 
)١15/(‏ والمستصفى (؟/08), ومنتهى الوصول .)5١8(‏ والمنهاج مع شرح 
البدخشي والأسنوي (؟175/7). 

(0) أي أن يكون الجواب مساوياً للسؤال؛ قال أبو يعلى: «وهو على ضربين ضرب هو - 
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آل" الساكل عق خطلة المناء فقول المحني لق الل الماع طوورا هما 


هذا نعته لا اختلاف فيه . 


[7641] والضرب الثاني أن تقصر صيغة الجواب عن مضمون السؤال 
لو قدر مفردا عنه”2 وذلك نحو أن يسأل سائل عن أحكام المياه فيقول في 
جوابه: ماء البحر طهور. فيختص الجواب بما ينبىء عنه ولا يعم بعموم 
السؤال وفاقا. 

[0 فإن قال قائل: فهل يجوز أن يصدر مثل ذلك عن 
رسول الله كَلِو؟ 

قلنا: إن علم أن الحاجة إنما تمس إلى بيان ما خصصه بالذكر فيسوغ 
ذلك» وإن علم أن الحاجة عامة في جملة المياه فلا يؤخر البيان عن وقت 
الحاجة وسنستقصي القول فيه في أبواب البيان إن شاء الله تعالى”" . 


سؤال عن جملة وجواب عنهاء مثل ما روى أن النبي كَلْهِ سئل عن الفرض في اليوم 
والليلة فقال: خمس صلوات كتبهن الله على عباده» وضرب هو سؤال عن حكم 
عين» وجواب عن حكمهاء مثل ما روى أن أعرابياً جاء إلى النبي كَل وهو يضرب 
نحره» وينتف شعرهء ويقول: هلكت وأهلكت. فقال: ماذا فعلت؟ فقال: وقعت 
على امرأتي في رمضان فقال: اعتق رقبة «حين ذكر له السبب» بالاختصار من العدة 
كوه 07 5). ش 

)١(‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب «يسأل». 

0) انظر الفقرة (8614). واشترط الرازي لذلك ثلاثة شروط: الأول: أن يكون فيما 
خرج عن الجواب تنبيه على ما لم يخرج منه»ء الثاني: أن يكون السائل من أهل 
الاجتهادء الثالث: أن لاتفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد. انظر 
المحصول .)188/7/١(‏ 

() المصدر السابق. 


[7/"51] والمقصود بالباب الكلام في جواب مستقل بنفسه عام الصيغة 


لو قدرت مفردة على( السؤال». وقد اختلف العلماء فى ذلك. فذهب 


بعضهم إلى أن العبرة بعموم اللفظ دون خصوص السؤال”" : وذهب آخرون 
إلى أن اللفظة محمل”" على الخصوصء. و” “الذي اقتضاه السؤال*©2. وقد 
نقل المذهبان جميعاً عن الشافعى رضى الله عنه2 . 


00( 
ف 


كذا فى الأصل والمناسب «اعن». 


وهو مذهب الحنفية وأكثر المالكية» والشافعية» والحنابلة» والمعتزلة. 

انظر: الفصول »)”*7//١(‏ والمعتمد .)70/١(‏ والعدة (؟/5017)» والتبصرة 
)١55(‏ وأصول السرخسي »)777/١(‏ والبرهان »)7”08/١(‏ والمستصفى 
»)35١/6(‏ والتمهيد لأبي الخطاب »)١51١/7(‏ والوصول :)777/١(‏ والمحصول 
8/1١‏ وروضة الناظر .)7١8(‏ والاحكام للامدي ففاضفة وشرح تنقيح 
الفصول (5١5؟).‏ 

كذا في الأصل والصواب «محمولة». 

لعل «الواو» زائدة. 

وهو مذهب أبي ثورء والمزني والقفال» والدقاق» وهو منسوب إلى مالك» 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهم. انظر: العدة (؟5608/1)» والتبصرة 
»)١54(‏ والبرهان .)77/5/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب »)١57/5(‏ والمحصول 
(1//» وروضة الناظر (706): والإحكام للامدي (؟/74)» وشرح تنقيح 
الفصول .)5١15(‏ 

نقل إمام الحرمين عن الشافعي: أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظء وقال: 
وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي . انظر: البرهان (١/؟/2)7”1»‏ ووهمه 
الرازي» والأسنوي» قال الأسنوي: وما قاله الإمام مردود فإن الشافعي رحمه الله قد 
نص على أن السبب لا أثر له «واستدل بما قاله الشافعي في الأم في باب ما يقع به 
الطلاق» ولا تصنع الأسباب شيئاً إنما تصنعه الألفاظ»» لأن السبب قد يكون 
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[© قال القاضي رضي الله عنه: وإن قلنا بالعموم فالصحيح عندنا 
التمسك بعموم اللفظ دون خصوص السؤال. 

[77] ومما يجب أن تحيط علماً به أن تعلم أنا إنما نقصد بالكلام 
ما لم نعلم خصوصه اضطراراً لقرائن الأحوال. 

فإن علم بها إرادة مطلق الجواب بخصوص فهو على ما علم؛ وذلك 
نحو أن تقول لمخاطبك: كلم زيدآء أو كل الطعام» فيقول في جوابك: والله 
لا تكلمت ولا أكلت. فربما يعلم بقرينة الحال أنه لا يريد نفي الأكل جملة» 
ولا نفي الكلام جملة» وإنما يريد نفي ما سألته. 

ومسئلتنا ليست بمفروضة في امتثال ذلك». ولكن إذا فقدت القرائن» 
ونقل إلينا سؤال خاصء» وجوابه لفظة العموم؛ فحمل الجواب على العموم 
أولى» والدليل عليه أن الجواب مستقل بنفسه يسوغ تقدير الابتداء فيه من غير 
تقديم سؤال”١2‏ وكل لفظة هذه صفتها فلا يسوغ ادعاء تخصيصها إلا بدلالة» 
وليس فيما نحن فيه دلالة عقل تقتضي قصر الجواب على السؤال» ولا دلالة 
سمعية يقطع بهاء فإنه إذا ثبت عقلاً وشرعاً جواز تبيين السؤال والزيادة» فإذا 
استدت طرق الأدلة في التخصيص واللفظة في نفسها موضوعة لاقتضاء 
الشمول [فقد”" ثبت / باتفاق القائلين بالعموم أن الصيغة الموضوعة له80/] 


- ويحدث الكلام على غير السببء ولا يكون مبتدأ الكلام الذي له حكم فيقع» فإذا 
لم يصنع السبب بنفسه شيئاً لم يصنعه بما بعدهء ولم يمنع ما بعده أن يصنع ما له 
حكم إذا قيل. الأم (7554/8)» وانظر نهاية السول )١1777/7(‏ والتمهيد للأسنوي 
(» ومناقب الشافعي للرازي (؟5). 
)١(‏ انظر هذا الدليل في التمهيد لأبي الخطاب (157/7). 
(7) في الأصل «وقد» والصواب ما أثبته لأنه جواب شرط . 


١66م‎ 


تعمم ما لم تمنع منه دلالة. 


[9774] فإن تمسك الخصم بقصر الجواب في بعض موارده على 
السؤال فلا يستتب له ذلك إلا بعد أن يقيم الدلالة على أنه إنما 
خصص لخصوص بينة» على أنا نقابل الصور التي يتمسكون بها بمعظم 
ظواهر القران منها قوله تعالى : « الذي يطهِرُونَ سكم 2374. فإنه عام مع 
وروده في حق امرأة”'"' على لصيو وقوله تعالى: « وَالذينَ َموي 
المحصتتٍ 2206 نزل في شأن أم”*' المؤمنين رضي الله عنها وهو معمم. 
وَآنَة اللعان نزلت في شأن هلال بن أمية2 من عمومهاء وقوله: 


)١(‏ سورة المجادلة: آية (؟). 

(؟) هي خولة بنت ثعلبة» وقيل بنت حكيم» وقيل بنت مالك بن ثعلبة» وقيل: اسمها 
جميلة وقيل: خويلة بنت خويلدء والأول أصحء ظاهر منها زوجها أوس بن 
الصامت فشكت إلى النبي يَكةٍ فنزلت فيها هذه الاية. انظر أسباب النزول للواحدي 
(774)» (دار الكتب العلمية) والجامع لأحكام القرآن (17/ 242759 والاستيعاب 
(590/5)» والإصابة (589/5). 

() سورة النور: آية (4)» وانظر شأن نزول الآية في البخاري باب تفسير سورة النور 
5/95 ). 

(4) عائشة رضي الله عنها. 

(6) الصحابي الأنصاري» من «الثلاثة الذين خلفوا» عن غزوة تبوك. 
انظر: الاستيعاب ("/ 5 2)50 والإصابة (505/9). 

«5) وورد أنها نزلت في عويمر بن أشقر العجلاني» وكلتا القصتين رواهما البخاري 
ومسلمء وأبو داود والنسائي» وابن ماجه. 
انظر البخاري باب تفسير سورة النورء .)١57/7(‏ ومسلم كتاب اللعان 
»)1578-114/1١(‏ وأبو داود كتاب الطلاق باب في اللعان (؟/ 31/7 /11)» 


١6هك‎ 


عر سه 


« وََلسَارِقُ وأَلَارِمَةُ 204 نازل في قصة سرقة المحجن وهو معمم في الذين 
يستوجبون القطع بالسرقة» ومعظم الأحكام لو تتبعناها نزلت في أسباب 
خاصة وأشخاص معينين”"': وكان المقصد تبيين الأحكام فيها وفي أغيارها 
فلو تمسكوا بأمثلة قابلناهم بما ذكرناه فتسلم لنا الدلالة. 


[756] ثم الدلالة تعتضد بنكتة أومأ إليها القاضي رضي الله عنه. 
وهي أنه قال: قد وافقتنا الخصوم على أن الجواب الذي فيه اختلافنا لوعدى 
عن السؤال أو عمم بدلالة» لم يكن ذلك مقتضياً إلى حمل الجواب على 
المجازء فلو كان الجواب مع السؤال الخاص مقتضياً خصوصاً لكان في 


والنسائي» كتاب الطلاق باب بدء اللعان» وباب اللعان في قذف الرجل زوجته 
برجل بعينه» وكيف اللعان (5/ 117١‏ 1797)» وابن ماجة كتاب الطلاق» باب 
اللعان  5717//١(‏ 558)» واختلف العلماء في سبب نزول أية اللعان هل هو قصة 
هلال بن أمية» أم قصة عويمر العجلاني؟ فذهب إلى الأول جمهور العلماء واستدلوا 
بما ورد في رواية مسلم عن أنس بن مالك أن هلال بن أمية كان أول رجل لاعن في 
الإسلام؛ وذهب بعضهم إلى الثاني» واستدلوا بما قاله النبي يك لعويمر: «قد أنزل 
الله القران فيك وفي صاحبتك»» رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
وجمع النووي بين الحديثين فقال: «يحتمل أنها نزلت فيهما جميعاً فلعلهما سألا في 
وقتين متقاربين فنزلت الاية فيهماء وسبق هلال باللعان» فيصدق أنها نزلت في 
ذا وفي ذاك» وأن هلالاً أول من لاعن». 
وقيل أنها نزلت مرتين مرة في شأن عويمرء ومرة في شأن هلالء انظر أسباب 
النزول للواحدي وشرح النووي على صحيح مسلم »)17١ -1١94/٠١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن (17/ 187). 

.)78( سورة المائدة: اية‎ )١( 


2( انظر المستصفى 5/0 وروضة الناظر .)5١6(‏ 


١ /اه‎ 


تعميم''' حمله على المجازء وقد أومأ" إلى طرق من الأدلة تنطوي عليها 
الطريقة التي ذكرناها. 

لهذ شبهة المخالفين: فإن قالوا: لو كان اللفظ الخارج مخرج 
الجواب عن السؤال الخاص عاماً في محل السؤال وغيره لساغ تخصيص 
محل السؤال منه'" كما لو كان اللفظ مطلقاً فلما أجمعنا على أنه لا يسوغ 
تخصيص محل السؤال دل أن الجواب مختص به. 


قلنا: إنما لم يسغ إخراج محل السؤال لكون كلام المجيب جواباً عنه» 
وهذا ثابت اضطراراً ويستحيل كون الكلام جواباً عن كلا مهم مع أنه 
لا يتضمن التعليق بهء واللفظ المطلق لا تعلق له بسبب» فافترقا من هذا 
الوجهء ولزم تعميم المطلق المجرد مع تجوز تخصيصه في الاحادء ويلزم 
تعميم الجواب مع نفي التخصيص في محل السؤالء فافتراقهما من هذا الوجه 
لا يوجب افتراقهما في العموم والخصوص. 


والذي يوضح ذلك أنه لو صرح المجيب بتعميم جوابه في غير 
المسؤول عنه كان عاماً وفاقاء مع أنه يسوغ تخصيص محل السؤال» ويتبين 
ذلك بالمثال أن السائل لو سأل عن ماء بئر بضاعة فقال رسول الله ككللِ: 
«المياه كلها ما سألت عنهء وما لم تسئل عنه ‏ طهور» [فمحل]”؟2 السؤال 


)١(‏ كذا في الأصل والأنسب «تعميمه». 

زفق في الأصل «أومىء». 

() انظر هذا الاعتراض والجواب عنه في المستصفى (؟/ 50). 
(4:) في الأصل «فحمل» وهو محرف. 


١م‎ 


[7] شبهة أخرى لهمء فإن قالوا: لو كان الجواب لا يتخصص 
بالسؤال 276 تنكرون في نقل السؤال لم يكن في نقل السؤال فائدة”"؟ فلما 
نعت النقلة وجدّوا في نقل الأسئلة كما اجتهدوا في نقل ألفاظ رسول الله كك 
دل ذلك على تخصيص الأجوبة بالأسئلة» إذ لا فائدة في نقلها سوى ذلك. 


قلنا: هذا الذي ذكرتموه دعوىء فلم قلتم لا فائدة في نقل الأسباب 
سوى ما ذكرتموه؟ فإن قالوا: إنا لا نعرف غيرما / ذكرناه. 41 ب] 
قلنا: فعدم معرفتكم لا ينتتصب دليلاء فلا تجدون عن هذه المطالبة 
مهرباً ثم لو اتسعنا في الكلام قلنا راموا بنقلها نقل ما شاهدوه على وجههء 
وهذا كما أنهم نقلوا الأماكن التي قال رسول الله كْدِ فيها ما قال» ونقلوا 
الأزمان أيضاً مع العلم بأن الأحكام لم تتعلق بالأماكن ولا بالأزمان» ثم 
نقول: كثير من المنقولات ممايعرف نقلها فإنه لا يتعلق بها حكمء 
كالمراسيل عند من ينفي التمسك بهاء والأخبار السقيمة» وغيرهاء ثم نقول: 
فائدة نقل السؤال لا يخصص مجمل السؤال فإن اللفظة لو نقلت مطلقة ربما 
كان يخصص محل السؤال ولا يسوغ تخصيصه. فبطل ما قالوه من كل وجه. 
[74] شبهة أخرى لهمء فإن قالوا: لا فائدة في تأخير تثبيت هذا 
الحكم إلى سؤال السائل إلا حصر الحكم فيه وعليه» إذلو كان لا ينحصر 
الحكم على السؤال لكان يتبين قبله”". قيل لهم: هذا تحكم منكم فلم قلتم؟ 
)١(‏ الظاهر أن في العبارة سقطاء ونظم الكلام هكذا: «فلم لا تدكرون في نقل السؤال 
لو لم يكن في نقل السؤال فائدة». 
(0) انظر هذه الشبهة والجواب عنها في المستصفى (؟51/7). 
() انظر هذه الشبهة والجواب عنها في المستصفى ,»)5١/7(‏ والوصول (١/8؟57).‏ 
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وتوجه عليهم من الطلبة ما ذكرناه في التي قبل هذهء ثم نقول: هذا يبنى على 
أصول المعتزلة في تعليل موارد الشريعة بما يهذون له من الحكم» ونحن 
لا نقول بشيء منهاء ولا نعلل موارد الشرع ما تقدم منها وما تأخر. 

53 ولو قال قائل: لِمّ اختص شرع محمد يَكلٍِ بآخر الزمان أبينا 
تعليل ذلك؛ على أنا نقول لخصومنا لو قدرنا مساعدتكم جدلاً فيما ذكرتموه 
فم تنكرون على من يزعم أن الحكم إنما لم يبين قبل السؤال للطف علمه 
الله» فلعله تعالى علم أنه لو بين من غير سؤال عصى المكلفون وأبواء 
ولو بين عند سؤال أسوأء وهذا مما لا نستبعد تقديره في العلوم فبطل ما قالوه 
على كل أصلء على أنا نقول ما ذكرتموه يبطل باية الظهار واللعان والقذف 
والسرقة فإنها عامة لم ترد إلا عند الأسباب الخاصة. 

1 شبهة أخرى لهم فإن قالوا قضية اللغة توجب خروج الجواب 
على حسب السؤال فكما ترون تعلق بعض الكلام ببعضه فكذلك ترون تعلق 
الجواب بالسؤال. 

قيل لهم: إن عنيتم بالتعلق أن الجواب يتضمن السؤال فلعمرنا هكذا 
نقول» وإن عنيتم أن قضية الخطاب توجب على المجيب أن يقتصر على 
جوابه ولا يزيد على محل سؤاله فهذه دعوىء فعلى المجيب بيان السؤال 
ولا حرج في الزيادة. 

3 فإن قيل: فالقدر الذي لا يتعلق بالسؤال لا يكون جواباً عنه. 

قلنا: صدقتمء وإنما الجواب هو الذي بين السؤال» ولكن للمجيب 
الاجتزاء بتبيين السؤال. وله الزيادة عليه» سيما صاحب الشريعة فإنه يشرع 
وبشرح في أي وقت شاء ابتداءً» وعلى عقب الأسئلة» كما مثلنا به من الآيات . 


حل 


)١54(‏ القول في أنه هل يجوز أن يسمع 
اللفظ العام في الوضع من لا يسمع مخصصه؟ 

[71] اختلف أرباب الأصول على ذلك» فصار معظم القائلين 
بالعموم إلى أنه يجوز أن يسمع المكلف لفظة موضوعة للعموم في اللغة 
ولا يسمع معها مخصصاً ولها مخصص في أدلة الشريعة” . 

وصار بعض المتكلمين'" إلى منع ذلك» فقالوا: / كل لفظة شرعية11/] 
كانت مخضصة بدلالة شرعية فلا يجوز أن يسمغها الله عبد مكلفاً من غير أن 

ولا خلاف في جواز ورود اللفظة الموضوعة للعموم إذا كانت مخصصة 
بدلالة العقل من غير تنبيه عليهاء وإن كانت الدلالة العقلية لا تستدرك إلا 
بدقيق النظر”" فهذا أمر واضح [مما]”*' يستدل به» فإنا نقول إذا جاز أن تقع 
اللفظة في مسامعه وهي موضوعة للعموم في اللغة مع كونها مخصوصة بدلالة 
عقلية لم نتدبرها بعد فينبغي أن يسوغ مثل ذلك في الأدلة السمعية فإن كل 
ما يتحقق في التخصيص بالأدلة العقلية يتحقق مثله في الأدلة السمعية» وإذا 
سبرت وقسمت وجدت المجوز في المتفق عليه متحققاً في المختلف فيه 
وهذا تحرير الأدلة في مسائل القطع . 


)١(‏ وإليه ذهب الغزالي في المستصفى »)١57/7(‏ وأبو الخطاب في التمهيد (؟//7”01) 
ونقله عن عامة العلماء. وهو المختار لدى الرازي والامدي وأبي الحسين البصري. 
انظر المحصول /١(‏ "/ 775)» والإحكام للامدي (59/7)» والمعتمد .)"50/١(‏ 

(؟) ومنهم أبو الهذيل وأبو علي الجبائي. انظر المعتمد .)7550/١(‏ 

() انظر المستصفى (؟7/ 181). 

(5) غير واضح في الأصل. 


١5١ 


[7171] فإن قيل: إنما ساغ ذلك في العقليات لاقتداره على التوصل إليها . 

قيل : وكذلك يقتدر على التوصل إلى الأدلة السمعية فلا حاجز في البابين. 

[14] فإن قيل فقد أعلمه الله تعالى أن العام يبنى على دلالات العقول . 

قلنا: وكذلك أعلمه أن الألفاظ الواردة تبنى على أدلة الشرع» ويسلط 
بعضها بالتخصيص على بعض فلا فرق في ذلك . 

[776] فإن قالوا: فيجوز أن يبلغه المنسوخ» ولا يبلغه الناسخ0© . 

قلنا: هكذا القول ولا استبعاد فيه. 

[77] فإن قيل: فما حكم الله تعالى عليه إذا بلغه المنسوخ؟ 

قلنا: ذلك مما يستقصى فى تصويب المجتهدين”" إن شاء الله تعالى. 

1[ فإن قالوا: فجوزوا على طرد مذهبكم أن يسمع المستثنى منه 
دون الاستثناء . 

قلنا: إن عنيتم بالاستثناء ما يتصل بالكلام» فيقال لكم: إن استوفى 
الكلام وسمعه كله فمن ضرورته أن يسمع الاستثناء”” . 

وإن قلتم: هل يتصور أن يسمع أصل الكلام ثم يعتريه آفة تحجزه 
سماع الاستثناء المتصل به؟ وهذا مما نجوزه ولا ننكره فبطل ما قالوه. 

[/] واعلم أنا استوفينا في الأسئلة أدلتهم وأجبنا عنهاء والدلالة 

)١(‏ فصل 
[] اختلف أثمة الفقهاء في الأصول في أن اللفظة الموضوعة 


.)1١84/؟( انظر الاعتراض والجواب عنه في المستصفى‎ )١( 
تفصيل ذلك.‎ )9 
.)١84/7( انظر المستصفى‎ )7( 


حول 


للعموم إذا اتصلت بالمخاطب فهل يعتقد العموم في حال اتصالها به أم يرقب 
ويتوقف إلى أن تيسر الأدلة فإن رآها مخصصة اعتقد الخصوص وإن لم ير 


فذهب أبو بكر''' الصيرفي"" إلى أنه يعتقد العموم كما اتصل اللفظ 


به'"". وذهب ابن سريج”2””4 في معظم العلماء'"2 إلى أنه لا يسوغ اعتقاد 


للق 


زفق 
افيف 


اق 


)2 
لف 


هو محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي (ت ٠ه‏ ) فقيه أصولي» تفقه على ابن 


سريج قال القفال: مارأيت أعلم بالأصول _ بعد الشافعي ‏ من أبي بكر 
الصيرفي» من مؤلفاته كتاب البيان في دلائل الاعلام على أصول الأحكام» وكتاب 
في الإجماعء وشرح الرسالة للشافعي. انظر تاريخ بغداد (444/6)» وطبقات 
الشافعية (؟1/ )١184‏ وتهذيب الأسماء واللغات (؟897/7١)»‏ وطبقات الشافعية لابن 
هداية الله (57)» وفتح المبين /١(‏ 180). 

انظر التبصرة »)١1١(‏ واللمع (58؟)» والمسودة .)١١9(‏ 

وإليه ذهب أبو بكر عبد العزيزء وأبو يعلى» وابن عقيل» وابن قدامة من الحتابلة 
ونقلوه عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين» وهو قول أكثر الحنفية» ومنهم 
أبو سفيان» والسرخسي والبزدوي. انظر العدة: (؟/0786)» وروضة الناظر 
/» والمسودة »)٠١4(‏ وأصول السرخسي 2)١77/١(‏ وكشف الأسرار 
(291/1» وفواتح الرحموت .)7819//١(‏ 

هو أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس (749 5٠7ه)‏ من كبار فقهاء 
الشافعية ومتكلميهم» كان يلقب بالباز الأشهب بلغت مؤلفاته أربعمئة» ومنها الرد 
على داود في إبطال القياس» التقريب بين المزني والشافعي والرد على عيسى بن 
أبان . انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (81/54؟)2» وطبقات الشافعية (7/١؟)»‏ 
والفتح المبين /١(‏ 158). 

انظر قوله في التبصرة »)١١19(‏ واللمع (78)» والمسودة .)١١5(‏ 

ونقله الشيرازي في اللمع (؟) عن عامة الشافعية. 


١س‎ 


العموم إلا بعد النظر في الأدلة('2 ثم إذا نظر فيها جرى على قضيتها. 

[780] والذي ذكره ابن سريج هو الذي ارتضاه القاضي رضي الله عنه 
وهو الصحيح» ونقول للصيرفي في هذا هل يجوز أن يبلغ المكلف العموم 
ولا يبلغه مخصصه؟ فإن لم يجوز ذلك كان الكلام عليه كالكلام على الذين 
سبقواء وإن جوز ذلك وهو الظن به فإنه لا ينتتحي نحو المعتزلة في الصلاح 

[41/ب]والأصلح واللطف, فيقال له: فإذا جوزت أن لا / يبلغه المخصص فلا تخلو 
إما أن تعتقد أنه ليس بعام ولا خاصء» وهذا محال. أو تعتقد أنه عام خاص 
من وجه واحدء وهذا محال. وتعتقد أنه عام كما قلته ولا يستقيم هذا مع 
تجويز الذهول أن يكون مخصصاً فأنى يستقيم اعتقاد العموم والقطع مع 
تجويز الذهول عن المخصصء. وإن اعتقد الخصوص مع جواز أن لا يكون 
للف متخصض كان محال لما ذكرتاة في القسم قبله فلا يبقى إلا تجويز 
كلاهماء وإذا جوز كلاهما لم يتصور قطع الاعتقاد بأحدهما وهذا مما 
لا خفاء به. 


[3 فإن قال الصيرفي في معنى قول يعتقد العموم أنه يعمل 
بالعموم [وإن]”'' كان يجوز خصوصه فهذا مخالفة منه لقوله المنقول عنه في 
الاعتقاد مع أنا نعلم أنه لا يكتفي بما قلناه من العمل» والقصد إبطال اعتقاد 
العموم» وقد استمر ذلك كما قررناه. 


)١(‏ وإليه ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين» والشيرازيء» والغزالي» 
وأبو الخطاب. 
انظر التبصرة »)١19(‏ واللمع (78)» والعدة (؟/075)» والمستصفى (؟//81١)»‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 58). 

(؟) في الأصل «فإن» وما أثبته يقتضيه السياق. 


15 


ثم نقول: لو جاز العمل بالعموم مع تردد الاعتقاد فيه جاز أن يعمل 
المجتهد إذا عن له قياس من غير أن يسبره حق سبرهء وهذا ما لا سبيل إليه» 
وسنقرره في أوصاف الاجتهاد”'' إن شاء الله تعالى. 

13 فإن استدل الصيرفي فقال: هذه اللفظة دلالة على العموم 
وشرط الدلالة أن تدل على مدلولها فيجب لذلك اعتقاد العموم فيها'"' . 

[8] فإن قال: وإن نظر في الأدلة فربما لا يتوصل إلى القطع» 
فقولوا: لا يتحقق منه الاعتقاد في العموم وإن نظر. 

قلنا: إذا نظر ولم يعثر على دلالة قاطعة تقتضي تخصيص اللفظة فلا 
يعتقد فيها عموماً بل يغلب ذلك على ظنه فيعمل به كما يعمل بخبر الواحد. 
النظر في الأخبار ووجوب العمل بهاء كما نقلت قبل النظر في صفات 
ار 

[81] شبهة أخرى لهمء فإن قالوا: لو توقف في اللفظة حالة واحدة 
ساغ أن يتوقف حالتين وثلاثة» ويلزم منه التبليغ إلى الوقف أبد؟ كما 
صارت إليه الواقفية . 
)١(‏ راجع لذلك الورقة (78/أ). 
(؟) انظر هذا الدليل والجواب عنه في التبصرة .)١7١(‏ 
() قوله: كما نقلت قبل النظر. غير مفهوم» ولعل ههنا سقطا. 
(4) انظر هذه الشبهة والجواب عنها في التبصرة .)١7١(‏ 


56 


فيقال: إنما يتوقف بقدر ما ينظر في الأدلة على حسب جهده من غير 
تفريط وهذا مما لا ينضبط زمانهء» وهذا كما أن المجتهد يفكر في حكم 
الحادثة ويجتهد فربما يبقى في اجتهاده ساعات ثم لا يلزم من ذلك أن يتوقف 
أبداء وكذلك من نقل إليه الخبر يتوقف في العمل به ريئما يسير أحوال الرواة 
ثم لا يلزمه منه ترك القول بهاء وكذلك القاضي يتوقف في إبرام القضاء إلى 
التفحص عن أحوال الشهود. 

[785] فإن قيل: فهل يتحدد النظر في مخصص العموم بحد؟ 

قيل لهم: فهل يتحدد نظر المجتهد» ومن نقل إليه الخبرء ونظر 
القاضي في أحوال الشهود بحد؟ 

فإن قال: لا ينحصر فيه زمان» ويختلف ذلك بسرعة الخاطر وبطئه 
والمقصد أن لا يقصر الناظر فيه» ولا يألو جهده. 

قيل له: فهذا في المتنازع فيه / . 


0 القول في المطلق والمقيد 

3 اعلم وقّقك اللهء أن أرباب الأصول اختلفوا في حمل المطلق 
على المقيد في بعض الصورهء واتفقوا في بعضهاء فإن تقيد حكم بشيء» 
وورد ذلك الحكم بعينه مطلقاً فهو محمول على المقيد وهو أنه قد ورد بقيد 
الرقبة في كفارة القتل بالإيمان فلو أنه وردت الرقبة في كفارة القتل في آية 
أخرى مطلقة فتحمل على المقيدة» ولو ورد حكمان مختلفان في أنفسهما 
وأسبابهماء وأحدهما مطلق والآخر مقيد فلا يحمل المطلق على المقيد 
وفاقا7", وذلك في مثل أن يرد في صفة الشاهد اشتراط الإيمان» ويرد ذكر 


.)194  ١79///7( انظر اللمع (57)» والتمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 


لحل 


الرقبة في الكفارة مطلقاً فلا يحمل المطلق في الكفارة على المقيد في الشهادة 
لاختلاف الحكم وتباين سببهما. 

[417] فإذا تمائل الحكمان واختلف سببهما وموجبهماء وأحدهما 
مطلق والآخر مقيد فهذا موضع الاختلاف». وتصوره أن الرقبة في كفارة القتل 
مقيدة بالإيمان وهي مطلقة في كفارة الظهار والحكم في الحالين الاعتاق» 
ولكن اختلف سببه واختلف العلماء على ثلاث مذاهبء فمذهب العراقيية00») 
أن المطلق لا يحمل على المقيد”' إلا بما يجوز نسخه فإنهم زعموا أن تقييد 
المطلق زيادة فيه والزيادة على النص نسخء وسنفرد الكلام على هؤلاء في 
أبواب النسخ””“. وذهب بعض العلماء إلى أن المطلق يحمل على المقيد في 
قضية اللفظ من غير دلالة تقوم وإليه مال بعض أصحاب الشافعي رضي الله 


ا 


[84] وذهب المحققون إلى أن المطلق يقر على إطلاقه ويقر المقيد 
على تقبيده فإن 'قامت دلالة على تقييذ المطلق كان ذلك تخضيص”") وهو 
مجري على عمومه إلى أن يقوم الدليل على تخصيصه فإن قال الرب تعالى 


)١(‏ أي الحنفية. انظر مذهبهم في المسألة في أصول السرخسي »)7١8/١(‏ وكشف 
الأسرار (؟//75817)» وتيسير التحرير )“٠ /١(‏ . 

(؟) وهو مذهب أكثر المالكية. انظر شرح تنقيح الفصول (555). 

9) انظر الباب (4؟757) والفقرة .)١755(‏ 

(4) انظر التبصرة / »75١7‏ واللمع (44)» والبرهان 2»)47١/١(‏ وإليه ذهب أبو يعلى» 
ونقله عن أصحاب مالك . العدة (؟5178/5). 

(5) وإليه ذهب الشيرازي في التبصرة »)5١18(‏ واللمع (44)» وأبو الخطاب في التمهيد 
181/0 ). 


1١ / 


في كفارة القتل: # مسر ربق مُوْمِمَةٍ 2'4. وقال في كفارة الظهار: 
ترد رود وم ٠‏ فهذه لفظة مقيدة في كفارة القتل» عامة في كفارة الظهار 
ا على الرقبة الكافرة والمؤمنة فثبوت التخصيص في كفارة القتل 
وه الظهار فإنهما حكمان متغايران» ولكن 
و”” إن قامت دلالة تقتضي التخصيص باية الظهار خصصناها حينئذ فهذا 
ما ارتضاه القاضي . 


والدليل عليه أن قوله تعالى في آية الظهار (فتحرير رقبة) عامة في 
صيغتها ومن مذهب القائلين بالعموم أن الصيغة الموضوعة للعموم تحمل 
على الشمول ما لم تدل دلالة على منع التعميم» وتخصيص أية القتل ليس 
بدليل في تخصيص اية الظهار فإنه لا تنافي بين تخصيص تلك وتعميم هذهء 
وشرط التخصيص أن ينافي التعميم حتى لا يقدر في العقول تصور التعميم مع 
التخصيص» ولا استبعاد في تخصيص اية القتل وتعميم آية الظهارء فإذا بطل 
أن تكون آية القتل دلالة في تخصيص آية الظهار لزم التمسك بعموم آية 
الظهارء فإن دلت دلالة خصصناها. 

[]| ثم أردف ذلك بأن قالوا”؟2: لو ساغ تقييد المطلق لتقييد المقيد 
ساغ اطلاق المقيد لإطلاق المطلق. 


[9/ب] فإن قيل: لو أطلقنا كنا / قد حذفنا القيد وألغيناه. 


)١(‏ سورة النساء: آية (؟8). 
(؟) سورة المجادلة: اية (*). 
6 لعل الواو زائدة في وأن. 
(5) كذا في الأصل والظاهر «قال». 
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قلنا: ولو قيدنا المطلق كنا أبطلنا ما يقتضيه الاطلاق من العموم 
والشمول» فلا فصل بينهما. وقد أومأ إلى طريق يؤول إلى ما ذكرناه. 


[1] شبهة القائلين بأن المطلق محمول على المقيد من حيث 
اللفظ واللغة فإن قالوا: موجب اللسان يقتضي ذلك" والعرب تطلق في 
كلامها [ما]*'' قيدت مثله وتروم بالإطلاق التقييد ولكنها لا تكرر اجتزاء 
منها بما فرط من التقييد وإيثشار الاختصار والحذف ولكون التقييد 
المتقدم. :منها :دالا خلى . التقييد» واستههدوا باتعلة :أوظييهوا فيا" الحدف 
لإرادة الإيجاز منها قوله تعالى: « وَلَبُْونَمْ بئء من الحو وَالْجُوع وَكقصٍ 
من لوال والأنفس وَالعَمروتٌ 00# معنأه: ونقص من الأموال ونقص من 
الأنفسء. ونقص من الثمراتء» فوقع الاكتفاء بالنقص المذكور في 
صدر الكلام وابتنى باقي الكلام عليه.» وكذلك قوله تعالى: # عن 
لعن وَعَنِ الال ميد 274 معناه عن اليمين قعيدء وعن الشمال 
قعيدء واستشهدوا بقوله تعالى: «وَالدصكرس اله كديرا رسكن (0) 
معناه [والذكرات]”' لله . 


)١(‏ انظر هذا الدليل والجواب عنه في التبصرة (7١5؟2»‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
(18*/9). 

(؟) كلمة «ما» ساقطة من الأصل ويقتضيها السياق. 

() سورة البقرة: آية .)١66(‏ 

(5) سورة قٌ: آية (119). 

(5) سورة الاحزاب: آية (ه"). 

(5) في الأصل «الذاكرين» وهو خطأ. 


ا جل 


[41] واحتجوا لتمهيد ذلك بأبيا[ت]20 منها قول الشاعر: 
يا من يرى عارضا لكين به بين ذراعي وجبهة الأسد) 
معناه بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد. 
ومنه قول القائل : (*) 
5 الخير] الذي أنا أبتغيه أم[الشرل” الذي هو يبتغيني 
[41] واعتضدوا بآيات من الكتاب في المطلق والمقيد» منها قوله 
تعالى: #وَأَشيِدُوا دَوَىَ عَذَلٍ مَك 2"04. فالشهادة مقيدة منها بالعدالة وكذلك 
أطلق الله تعالى أي المواريث وقيدها بتقديم الوصية عليها في آية فحملت 
آيات المواريث عليها إلى غير ذلك مما يطول تتبعه» والأبيات" وهذا اطناب 
منكم لا يفيد محل التنازع فإنا لا نتكر ضروب الحذف في مجاري الكلام 


)١(‏ ساقط من الأصل. 

(؟) في الأصل «يسر» والتصويب من ديوان الفرزدق. 

(5) هذا البيت للفرزدق. انظر ديوان الفرزدق »)7١8(‏ وكتاب سيبويه 2)1480/١(‏ 
وخزانة الأدب (75457/7)» ومغني اللبيب (494). 

(5) وهو المثقب العبدي واسمه عائذ» وقيل عائذ الله بن محصن بن ثعلبة شاعر جاهلي 
وانظر هذين البيتين له في المفضليات (7917). 

(5) في الأصل «أبا الخير» والتصويب من المفضليات. 

)١(‏ في الأصل «بالشر» والتصويب من المفضليات. 

0) سورة الطلاق: آية (7). 

(8) الظاهر أن هنا سقطاً. 
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ولكن لم قلتم أن الكلام المتسق إذا قيد بعضه وأنبأ فحواه عن التنبيه عن 
المتصل به وجب أن ينبىء التقيد في آية القتل عن التقيبد في آية الظهار ألم 
تعلموا أن الحذف والإيجاز في الكلام مما لا ينقاس ولا ينحصر ولا ينضبط 
الاعتبار فأحسن طريق تسلكونه اعتبار المتنازع فيه بما استشهدتم به وقصارى 
ذلك تثبيت اللغات بالقياس. 


[9/] ثم نقول لهم ما قلتموه أجمع فرض منكم في كلام متصل 
لو جرد بعضه لم يستقل بنفسه فإن مما استدللتم به قوله تعالى: #وَنَفْصٍ يْنَ 
آلأَموّلٍ وَالْأَنشّس 4 فلو قدرنا ذكر الأنفس» والثمرات لم يفد ذكرهما على 
حيالهما معنى فدل أنهما منوطان بما سبق وهو قوله: (ونقص) فأنبأ فحوى 
الخطاب عن تعلق النقص بالكل» وكلك كل ما استشهدوا به ينخرط في هذا 
السلك. وليس كذلك ايتان تستقل كل واحدة / بحكمها ويجوز تقدير كل1/11] 


واحدة على قضية . 


[] وأما استدلالهم بآية الشهادة فلا مستروح فيه فإنا ما شرطنا 
العدالة في سائر الشهادات حملا على المقيد» ولكن صرنا إلى ذلك بدلالات 
أخرى» كيف وقد صار بعض العلماء إلى أن من الشهادات ما لا يتقيد 
بالعدالة كالشهادة على النكاح”'2؛ والشهادة في الأموال فإنه لا يشترط فيها 

تثبيت العدالة بل يكتفي بظاهر الحال» فبطل ما قالوه من كل وجه. 

)١(‏ اتفق العلماء على أن شهادة مستور الحال مقبولة في النكاح» واختلفوا في الفاسق 
هل تقبل شهادته فيه؟ فذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية إلى أنها تقبل» خلافاً 
للشافعي وأحمد في رواية. 
انظر: الهداية )١19٠0 /١(‏ والوجيز (؟/ 5) والمغني (5/ 487). 


1١/١ 


[44] شبهة أخرى لهمء فإن قالوا: القرآن كالكلمة الواحدة فتقييد 
بعضه كتقييد كله(2 ولو لا أن هذا أورده بعض الأئمة وإلا اقتضى الحال 
الاضراب عنه لضعفه فإنه إن عني بما ذكره الكلام القديم فلا يسوغ فيه تقييد 
ولا اطلاق» ولا حامل ولا محمول فإنه معنى متحل”' يتقدس عن كل هذه 
الصفات. وإن كان الكلام في متعلقات الكلام ولا”"' يحمل بعضه على بعض 
ليكون المحرم محللاً» والمحلل محرماًء فاضمحل ما قالوه» ثم كان المطلق 
بالحمل على المقيد أولى من عكس ذلك فبم ينكر الخصم على من يقول أن 
المقيد محمول على المطلق لأن القرائن كالكلمة الواحدة. 


)161١(‏ القول في أقل الجمع 
[45/ المقصد من هذا الباب أن لفظ الجمع إذا اطلق فما أقل 
محامله؟ 


وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعي؟» وأبو حنيفة2*0 وطائفة 
من أهل اللغة إلى أن أقل الجمع ثلاثة"'' وإليه مال ابن 


)١(‏ انظر هذا الدليل والجواب عنه في التبصرة (54١5؟)»2‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
185/0 ). 

() انظر الرد على هذا القول في التعليق على الفقرة (7817) . 

() كذا في الأصل والمناسب «فلا». 

(4) انظر النسبة إليه في المنخول :»)١44(‏ والإحكام للامدي (777/7). 

(5) انظر أصول السرخسي »)١15١/١(‏ وكشف الأسرار (؟/728). 

(5) وبه قال الشيرازي في التبصرة »)١77(‏ واللمع (2)507 والغزالي في المنخول 
»)١49(‏ وهو مذهب الحنابلة. انظر العدة (7/ 549)» والتمهيد (7/ 654)» وروضة 
الناظر »)7١(‏ وشرح الكوكب المنير (7/ 5 .)١54‏ 


١و‎ 


عباس”2 رضي الله عنهء وذهب مالك”؟ رضي الله عنه وكثير من أهل 
اللغة”"؟ وبعض أصحاب الشافعي”*' رضي الله عنه إلى أن أقل الجمع اثنان 
وإليه مال عثمان*2 بن عفان رضى الله عنه . 


71 وإنما يظهر أثر الخلاف”" في موضع يحتاج فيه إلى أقل 
الجمع وذلك مثل أن يوصي للمساكين», أو لأقل من يتناول هذا الاسم فمن 
حمل الجمع في أقله على الثلاث ألزم صرف الوصية إلى الثلاثة ومن قال: 
أقل الجمع اثنان صرف ذلك إلى الاثنين. 


[9] وقد ارتضى القاضى رضى الله عنه مذهب مالك رضى الله عنه 
واستدل عليه بأشياء منها: أن الكناية فى الاستقبال عن الاثنين كالكناية عن 
الثلاث إذا كان المستقبل مما يتقدم عليه النون فتقول: «فعلنا» «نفعل» فتريد 


(1) انظر التبصرة »)١714(‏ والمنخول »)١58(‏ والإحكام للآمدي (؟/777). 

(9) انظر المنخول »)١58(‏ والإحكام للامدي (؟/2)777 وحكى عبد الوهاب عنه 
القول الأول. انظر شرح تنقيح الفصول (587). 

(5) ومنهم علي بن عيسى ونفطويه. انظر شرح الكوكب المنير (/ .)١48‏ 

(4) انظر اللمع (51): والإحكام للامدي (177/7). 

() هو الصحابي الجليل عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي ثالث الخلفاء 
الأربعة زوجه النبي كله بابتته رقية ثم أم كلثوم فلذلك يلقب ذا النورين» وهو أحد 
العشرة المبشرة بالجنة استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة خمس 
وثلاثين» وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة. انظر ترجمته في الاستيعاب (2))59/7 
والإصابة (؟/ 457) (570). 

() انظر المنخول .)١58(‏ 

0) انظر أثر الخلاف في المسألة في البرهان /١(‏ 008*). 


يفن 


به الاثنين نفسك نفسك وصاحبك» وتطلق ذلك وتريد جمعاً كثيراً وذلك مجرى 

نحن فيقدر بذلك أن أقل الجمع يشتمل على الاثنين والثلاثة فصاعد7" . 
وأوضح ذلك بآية من كتاب الله تعالى» منها: قوله عرّ وجلّ: 0 

إِل الله فَقَدَ قد ص صَكتَ فوفك 20# فأطلق اسم القلوب على الفلي 50 وكل 

قال تعالى في قصة مو سى وهارون: إنا معخم مُسْتَمِعُويَ 29409 فكنى عنها 

بالميم والكاف وهو كناية الجمع» وقال تعالى في قصة يعقوب في الأخبار: 

«عدى أله أن يمن يهم جِيص]2*4 وهو يعني يوسف وبنيامين» وقال تعالى: 


جر سيم بر 


« وإن طأيِْئانٍ مِنَ الْمَؤْمِيِينَ أمْْتَنُوا 274 فكنى عن الطائفتين من المؤمنين بواو 


)١(‏ ورد عليه في البرهان »)786١/١(‏ وقال: هذا استثئنى عن محل الخلاف» فإنه باتفاق 
أهل اللسان موضوع لتعبير المرء عن نفسه وغيره سواء كان واحداً أو جمعاء 
واللغات لا تثبت قياساً. 

(0) سورة 500 آية (4). 

() وفي البرهان رد على من استدل بذلك وقال: «هذا قلة معرفة بالعربية» فإن ما لا 
يتعدد من شخصين فالتعبير في اللغة الفصيحة عنها بصيغة الجمع» فهذه صورة 
مستثناة ولها باب وقياس» والدليل على سقوط الاستشهاد بها أن ذكر الصيغة التثنية 
غير مستحسن في هذا الفن «البرهان» ,)"”80/١(‏ وانظر الأحكام لابن حزم 
(4/9). 

(4) سورة الشعراء: آية (16)» وانظر تفسير الآية في الجامع لأحكام القرآن /١7(‏ 9). 

(5) سورة يوسف: اية (2)481 وفي الاستدلال بها نظرء قال القرطبي: وقال «بهم» 
لأنهم ثلاثة يوسف وأخوه والمتخلف من أجل أخيه وهو القائل: «فلن أبرح 
الأرض». الجامع لأحكام القرآن (4/ 40741 وانظر العدة (؟//501)» والإحكام 
لابن حزم (5/4). 

(5) سورة الحجرات: آية (9). 
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الجمع ثم عاد اللفظ إلى / التثنية في قوله: < قآصَلِحُوا يتما 2104. وقال111اب] 
تعالى: في قصة سليمان: «وَدَاودَ وَسُلَيَسْنَ د يمَحَكْمَانٍ في لحرن 274 إلى 
قوله: «اوَبكُنًا لهم شهيت © 04". وقال تعالى: «إذ ورا 
لْيِحَرَابَ 9 244 وكانا خصمين كنى عنهما بواو الجمع والدليل على أنهما 
كانا خصمين قوله: حَصَمَانِ بَع بَعَصِنا عل بَعضَ 2*”4. إلى غير ذلك مما يطول 
تتبعه وكل ما ثبت في كتاب الله تعالى في آيات فمن ادعى كونه مجازاً فيما 
استعمل فيه افتقر إلى دليل» وربما يتكلمون في بعض هذه الآيات بطرق من 
التأويل ولا سب ل إلى إزالة الظواهر دون إقامة الأدلة» وأقوى الايات عليهم 


مصبي #|-ر ص ع 


قوله تعالى: « فَتَدْصَعَتَ لوكا 27#4. 


[44/] وإن استدل من صرف الأقل إلى الثلاث بما روى عن ابن 


)١(‏ سورة الحجرات: آية (2)4 وفي الاستدلال بها نظر لأن لفظ «الطائفة» مفرد لفظاً 
وجمع معنى» ويجوز إرجاع الضمير باعتبار اللفظ والمعنى. 

(؟) سورة الأنبياء: آية (/0» وجه الاستدلال بهذه الاية أن الفعل في أول الاية أضيف 
إليه بلفظ التثنية» وفي آخرها بلفظ الجمع» فهذا دليل على أن الجمع يطلق على 
اثنين وأجيب بأنه يحتمل أن يكون المراد به حكم داود وسليمان وقومهماء لأنه 
تعالى قال: 9طإِذْ نقَمَتٌ فِيهِ عَنَمْ الْقَوْرِ 4 وهناك إجابات أخرى. انظر العدة 
(5668/50»). والتبصرة .)١75(‏ 

(*9) سورة الأنبياء : آية (7/4). 

(5) سورة ص: أية (71). | 

(5) سورة ص: آية (77)» وانظر لتفسير الاية تفسير القرآن العظيم :)7”١/4(‏ والجامع 
لأحكام القرآن (16/ 171). 

(5) سورة التحريم: آية (5). 


عباس" رضي الله عنه: «كان لا يحجب الأم بأخوين فقال لعثمان رضي الله 
عنه لما حجبها بأخوين من الثلث إلى السدس: الأخوان ليسا بإخوة في لسان 
قومك. ولم ينكر عليه عثمان رضي الله عنه ذلك في اللغة”"2 قيل لهم: 
تمسكتم ببعض الحديث وتمامه ما روي أن عثمان رضي الله عنه قال له: إن 
قومك حجبوها». 


وهذا تصريح منه بالرد عليه فكأنه يقول كيف تدعي لسان قومك وهم 


. فإن استدلوا بأن أهل اللغة قسموا الأسماء ثلاثة أضرب9'‎ ٠[ 


فمنه اسم الواحدء وهو قولك رجل» ومنه اسم التثنية وهو قولك 
رجلان» ومنه اسم الثلاث فصاعداً وهو قولك رجال» فحمل رجال على 
رجلين كحمل رجلين على رجال. فيقال لهم: ليس في وضعهم أن الاثنين 


)١(‏ أثر ابن عباس رواه الحاكم والبيهقي وابن حزم عن شعبة مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: إن 
الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله عرّ وجل ؛ « هن كان لم إِحَوَء مه ألشُدُش» 
فالأخوان بلسان قومك ليسا بأخوة» فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان 
قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. 
صححه الحاكم» ووافقه الذهبيء قال ابن حجر: وفيه نظرء فإن فيه شعبة مولى ابن 
عباس وقد ضعفه النسائي. انظر المستدرك مع تلخيصه (4/ ه*””). والسئن الكبرى 
للبيهقي (5/ 2)7717 والمحلى (7064/9)» وتلخيص الحبير (5/ 86). 

(؟) انظر الاستدلال بذلك في التبصرة (78١)؛‏ العدة (581/5). 

© انظر الاستدلال بذلك في العدة (؟/ 587).» والتبصرة :)١794(‏ والإحكام لابن حزم 
(68/5). 


١ك‎ 


ليس بجمعء وإنما مرادهم في التفصيل الذي ذكرتموه أن الرجلين ينبىء على 
عدد محصور» والرجال ينبىء عن الرجلين وعن عدد لا ينحصر. وهذا كما 
أنهم قالوا لعدد مخصوص عشرة رجال وقالوا للذين لا يحصرون رجال» وإن 
كان هذا ينطلق على العشرة انطلاقه على ما فوقها. 

فإن قالوا: لم قلتم أن مقصدهم ذلك؟ 

قلنا: وأنتم لم قلتم أن مقصدهم نفي الجمع عن الاثنين فتقابل 
الدعوتان وسقط. 

[3 فإن قالوا: لو قال القائل رأيت الرجال» ورأيت الناس» وكان 
قد رأى اثنين حسن تكذيبهء فيقال له: إنما رأيت رجلين وما رأيت 
الرجال27' . 

قلنا: هذا الذي ذكرتموه ممنوع فإنا إذا صرفنا أقل الجمع إلى اثنين فلا 

[607] فإن قالوا: لو كان الرجال ينطلق على الرجلين يحسن أن يقول 
رأيت اثنين رجال كما يحسن أن يقول رأيت ثلاثة رجال. 

قلنا: ألفاظ الجمع يتخصص في اللغة بمواردها فرب جمع يستعمل في 
موضع ولا يستعمل في غيره» وهذا كما أنك تقول عشرة دراهم. ولا تقول: 
ألف دراهم ثم هذا لا يدل على أن الألف ليست بجمع . 

ولسنا نرى الكلام في هذا الباب يفضي إلى القطع فهو والله أعلم من 
مسائل الاجتهاد. 


() انظر الاستدلال بذلك في العدة (؟/ ؟561)» والتبصرة (79؟١).‏ 


يفن 


(؟6١)‏ القول في الرد على القائلين بالخصوص 
[*60] قد سبق الكلام على القائلين بالعموم وذكرنا أن الصحيح 
7 |المصير إلى الوقف / وأوضحنا وجه الرد على من قطع قوله بالعموم 

وحكينا أن من العلماء من صار إلى حمل الجموع على الأقل» فوجه الرد 
عليهم أن نقول: أنتم لا تخلون إما أن تقولوا أن لفظ الجمع إذا ورد في 
المعرض الذي يعممه أهل العموم فهو موضوع للثلاثة مجاز فيما فوقهاء وإما 
أن تقولوا أنه مستعمل في الثلاثة ومستعمل فيما فوقها حقيقة» ولكن إذا ورد 
مطلقاً فههنا منه الأقل واستربنا في الباقي فإن صرتم إلى القسم الأول وهو أنه 
حقيقة في الأول وهو موضوع له في وضع اللغة فننصب عليكم في ادعائكم 
ذلك على اللغة من الدلالة كما نصبناه على القائلين بالعموه”©. 

فنقول: هذا الذي ادعيتموه لا تخلون إما أن تسندوا دعواكم إلى عقل 
أو نقل واطراد الدليل كما سبق9©. 

وإن هم قالوا إن هذا اللفظ يرد على ما فوق الثلاث كما يرد للثلاث 
فقد انطلق القول بالخصوصء فإن من مذهب القائلين به أن مقتضى اللفظ 
الخصوص لا غيرء فإذا اختاروا هذا القسم الأخير فهو تصريح بالوقف فإن 
القائلين بالوقف ربما يقولون إنا نفهم من لفظ الجمع بعض المسميات وإنما 
الاسترابة في الشمول» قبول الاختلاف أذَّى إلى أقل الجمع”" فقد قدمنا فيه 
صدرا من الكلام فهذه الطريقة التي ذكرناها تنبهك على مقصود الباب 
استدلالا وانفصالا. 


)١(‏ انظر الفقرة (01/4) وما بعدها. 
فق راجع الفقرة : (649). 
(5) من قوله: قبول الاختلاف إلى هنا الكلام غير مستقيم المعنى . 
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[1405 فإن قالوا الأقل مستيقن» والباقي مشكوك فيه''' فما قدمناه من 
التفصيل يغني إعادة الجواب» على أنا نقول: من صار إلى العموم لم يسلم 
لكم التمسك فما يزيد على الثلاث عند تحقق تجرد اللفظ عن القرائن» ثم 
الذي يحقق ما قلناه أن نقول لو سمي مسمى الأربعة رجالاً فهذه التسمية 
مجازا("' أو حقيقة؟ 

فإن قلتم: إنها تجوزء كان ذلك بهتاً منكم وجحداً لإجماع أهل اللغة 
وإن زعمتم أن ذلك حقيقة فأنى'" يستقيم مع ذلك المصير إلى أن مقتضى 


اللفظ الخصوص . 
)١٠60(‏ فصم 
[606] إذا قلنا بالعموم وجوزنا تخصيصه فإلى أي حد يجوز 


اختلف فيه العلماء» فذهب القفال”؟؟ الشاشى*؟ إلى أن تخصيص 


.)١17( انظر هذا الدليل والجواب عنه في العدة (؟7/١١0). والتبصرة‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل» والظاهر أن الصواب «مجاز» بالرفع. 

) في الأصل «فإنا». 

(5) هو محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر القفال الشاشي الكبير» تفقه على ابن سريج 
وكان إمام عصره بما وراء النهرء وأعلمهم بالأصول؛, وأكثرهم رحلة في طلب 
الحديث وله مصنفات كثيرة منها: كتاب في أصول الفقه»ء وشرح الرسالة للإمام 
الشافعي توفي سنة 508 ه . 
انظر ترجمته في تبيين كذب المفتري »)١187(‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
(؟/ 2787 وطبقات الشافعية لابن السبكي (؟1757/1). 

(6) انظر : التبصرة »)١76(‏ والعدة (؟7/ 6145). 


هن 


الجمع يجوز بشرط استبقاء أقل الجمع'2 حتى لو لم يبق من اللفظ إلا ثلاثة 
من المسميات لم يسغ التخصيص بعد ذلك» وإنما يتصور النسخ”'©. وذهب 
معظم أصحاب الشافعي”) رضي الله عنه إلى جواز التخصيص ما بقي في 


(010 


فر 


فق 


قضية اللفظ واحد7؟؟. 


قول القفال هذا خاص بصيغة الجمع» أما إذا كان ما يدل على العموم غير صيغة 


الجمع مثل «من وما» فيجوز تخصيصه إلى الواحد. انظر التمهيد للأسنوي (/ا/ا"؟) 
وإليه ذهب ابن السبكي في جمع الجوامع (؟/ "2 . 

فلا يجوز التخصيص إلى أقل من الجمع إلا بما يجوز به النسخ» قال أبو البركات 
وهو أصح عندي. انظر العدة (7/ 048)» والمسودة (119). 

نقل هذا القول من التلخيص ابن النجار في شرح الكوكب المنير (/ 20774 
والشوكاني في إرشاد الفحول »)١44(‏ وإليه ذهب الشيرازي في التبصرة »)١76(‏ 
واللمع .)"١(‏ 

وإن كان اللفظ الدال على العموم من صيغ المجموع. وهو المختار عند 
الحنفية حكاه ابن الهمام في التحريرء وإليه ذهب أكثر الحتابلة» ونقل القاضي 
عبد الوهاب عن مالك» والجمهورء وحكاه القرافي عن المالكية. انظر التحرير 
مع شرحه التيسير »2)7”757/١(‏ وشرح الكوكب المنير 2)707١/(‏ وشرح تنقيح 
الفصول (774). 

وهناك أقوال أخرى في المسألة لم يذكرها المصنف وهي كالتالي: 

[1] يجوز التخصيص إلى أن يبقى قريب من مدلول اللفظ العام قبل التخصيص»ء 
وهو قول ابن حمدان» وطائفة كثيرة» قاله ابن النجارء وقال الشوكاني: وإليه ذهب 
الأكثر. انظر شرح الكوكب المنير (*/ 77/7)» وإرشاد الفحول .)١44(‏ 

[1] لاابد لجواز التخصيص أن يبقى كثرة» وإن لم يعلم قدرهاء وهو قول 
أبي الحسين البصري» وأبي يعلى في الكفاية» والرازي. انظر المعتمد /١(‏ 784)» 
والمسودة »)١١19(‏ والمحصول .)١15/7”/١(‏ 


ليل 


73 ولم نر هذا الفصل منصوصاً للقاضي رضي الله عنه فنومىء إلى 
ما ذكر فيه لترى فيه رأيك . 

٠7‏ فأما القفال فقد تمسك باللغة فإن أرباب اللسان جعلوا الرجال 
مثلاً اسماً لثلاثة فصاعداً فمن أراد التنقيص عن هذا المبلغ كان تاركاً لقضية 


اللغة. 
]8١04(‏ والذين جوزوا الى لتخصيص من العللاث ا احتجوا بحروف 
منها: أن التخصيص ينزل منزلة الاستثناء» ثم الاستثناء يسوغ ما بقي من 


المستثنى عنه واحد فكذلك التخصيص”2©» وقد قدمت'" من أصل القاضي 
رضى الله عنه أن الاستثناء على هذا الوجه لا يصح فما أرى ذلك يستة 

ضي يصح يسعيم 
أصله . 


ومما تمسكوا به هؤلاء أن قالوا: لفظ «من) و«ما» ينبىء عن التعميم 


وهذا الذي قالوه مسلمء ولكن إنما الخلاف في ألفاظ الجموع وما 


[] إن كان التخصيص باستثناء أو بدل جاز إلى واحد» وإن كان بمتصل غيرهما 
جاز إلى الاثنين» وإن كان بغير متصل فإن كان المحصور قليلآً لثلائة جاز رجوعه 
إلى اثنين وإن كان لغير منحصر أو عدد كثير فلا بِدَّ من بقاء جمع كبير يقرب من 
مدلوله وهو قول ابن الحاجب . انظر منتهى الأصول .)١١9(‏ 
[؛] لا يجوز التخصيص إلى أقل من الجمع سواء كان العموم ثابتاً بصيغ الجموع 
أو بغيرها وهو قول شاذء حكاه ابن السبكي في جمع الجوامع (؟/7). 

.)١55( انظر الاستدلال بذلك في التبصرة‎ )١( 

(0) انظر الفقرة (/5151). 
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ذكروه تمسك بقياس227' . 

[604] ثم انفصل هؤلاء عما قاله القفال فقالوا: يجوز ترك حقائق 
الألفاظ إلى التجوز بما يجوز التخصيص بهء قالوا: وكذلك حملنا قوله: 
( لا تفَرَبْوا الصَصلَؤة وَنسْرٌ شكر4”" على موضع الصلاة» ومحمله» وإن كان 
ذلك مجازاًء فهذا ما قالوه في المسألة”" نظرء لعلنا نشبعه إن شاء الله تعالى. 


)0( بل الخلاف واقع في جميع ألفاظ العموم. انظر: المعتمد /١(‏ 718654) وجمع الجوامع 
(0/”"). 

(؟) سورة النساء: آية (47). 

() الكلام يشعر بالنقص» ولعل تمامه: «وفيه نظر». 


دل 


)١68(‏ باب 
الكلام في دليل الخطاب”") 


٠١‏ اعلم وقّقك الله» أن لحن الخطاب”" وفحواه مما قال به الكافة بلا 
اختلاف وذلك نحو قوله عرّ وجل : « فلا تمل لَّسَآ أي 204 ففحوى ذلك النهي 
عما فوق التأفيف من ضروب التعنيف», كالضرب والسب والقتل ونحوهما. 

[811] قال القاضي رضي الله عنه: ونحن نعلم ضرورة مثل هذا 
الفحوى من مثل هذا الكلام في قصد أهل اللغة» والمستريب في ذلك مشكك 
في الضرورة» وكذلك قوله تعالى: «وَلا ظَكَمُونَ ييا 9 2*”4: فيفهم من 


)١(‏ دليل الخطاب هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل 
النطق ويسمى مفهموم المخالفة. 
قال ابن النجار: «وإنما سمي بذلك لأن دلالته من جنس دلالات الخطابء أو لآن 
الخطاب دال عليه أو لمخالفته منظوم الخطاب» شرح الكوكب المنير (589/5)) 
وانظر لتعريفه: الحدود للباجي (00)» والبرهان »)549/١(‏ والعدة ))١184/١(‏ 
واللمع (45): والمستصفى »)١91/7(‏ والإحكام للامدي (/2)9 وشرح تنقيح 
الفصول (07). 

(0) لحن الخطاب هو ما كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق. انظر جمع الجوامع 
(41/1؟). 

() سورة الإسراء: آية (78). 

(4) سورة النساء: آية (9/7). 


اندلا 


فحوى ذلك نفي الظلم فيما فوق الفتيل» وقس بذلك أمثلة. 

3 فأما ما فيه الاختلاف من دليل الخطاب ومفهومه فنصوره أولاّ 
ثم نذكر وجوه الاختلاف فيهء فإذا تخصص المذكور بأحد وصفيه أو بأحد 
أوصافه فهل يدل تخصيصه بالوصف المذكور في المنطق به على نفي الحكم 
فيما ينتفي عنه الوصف وذلك نحو قوله تعالى: #وَمُن قَلَمُ مني مُتَميرًا 2704 


و 


فالتعمد وصف في القتل خصص بالذكرء وكذلك قوله تعالى: « إِتَمَآأَنَتَ مُنْدٌ 
مَن يحْسَلهَا 9© 274 فهذا الإنذار لمن يخشىء وكذلك قيد رسول الله كلق 
الزكاة بالسائمة من الغنم فقال: «في سائمة الغنم الزكاة»”" فهذا وجه تصوير 


تخصيص المذكور بأحد الأوصاف. 


فقد اختلف العلماء فيه فصار الشافعي”*؟' ومعظم الفقهاء من أصحاب 


.)98( سورة المائدة: آية‎ )١( 

(؟) سورة النازعات: آية (148). 

(9) قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: في سائمة 
الغنم الزكاة» اختصار منهم للمفصل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة 
باختلاف النصاب . انظر المعتبر .)١1/0(‏ 
ومعناه موجود في البخاري في حديث طويل ولفظه: «وفي صدقة الغنم في سائمتها 
إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» البخاري باب زكاة الغنم /١(‏ 781). 

(4) قال الإمام الشافعي في الأم في باب كيف فرض الصدقة: «فإذا قيل في سائمة الغنم 
هكذاء فيشبه ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن لا يكون في الغنم غير السائمة شيء لأن كلما 
قيل في شيء بصفة والشيء يجمع صفتين» يؤخذ من صفة كذاء ففيه دليل على أن 
لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه «الأم (؟/0)» وقال في باب ما يسقط 
الصدقة عن الماشية: روى عن النبي ككل أنه قال: «في سائمة الغنم كذاء فإذا كان 
هذا يثبت فلا زكاة في غير السائمة من الماشية» الأم (؟/ 77). 
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مالك”'؟ وأهل الظاهر”" إلى أن التخصيص بالوصف يدل على نفي ما عداه”© 
وعليه يدل كلام شيخنا أبي الحسن رضي الله عنه في بعض كتبه فإنه استدل 
في إثبات خبر الواحد بقوله تعالى: « إن جا داسو امتبوا 2104 , فمفهوم 
ذلك يدل على أن غير الفاسق لا يتغبت فى قوله*؟ وكذلك تمسك فى مسألة 

غير الفاسق لا يتثبت في قو في 
الرؤية بقوله تعالى في الإنباء عن أحوال الكفرة: «كلآ إِنَّهمْ عن نيم يوْمَيئر 
تَحَجْوينَ 29 24. فاعتصم بمفهوم الآية في تثبيت الرؤية في حق أهل 
الجنة”"2» وذهب أهل العراق وطائفة؟ من أصحاب مالك رضي الله عنه 
إلى إبطال دليل الخطاب”١؟‏ وهو الذي ارتضاه القاضى رضي الله عنه. 


.)77١( نقله القرافي عن مالك» وجماعة من أصحابه. انظر شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(؟) نقله أبو يعلى عن داود الظاهري . انظر العدة (؟/ 487). 

(9) وهو مذهب أكثر الحنابلة والشافعية. انظر العدة (؟/558)» والمسودة ,)*8١(‏ 
وشرح الكوكب المنير (/ »)60٠0‏ وروضة الناظر (75)» التبصرة (518). 

(4) سورة الحجرات: اية (5). 

(5) انظر المستصفى (؟7/١91١).‏ 

(1) سورة المطففين: آية .)١8(‏ 

(0) انظر الإبانة (5؟)؛ طبع جامعة الإمام محمد بن مسعود. 

(6) انظر تيسير التحرير :»23٠١ /١(‏ وأصول السرخسي .)75985/١(‏ 

(9) انظر شرح الكوكب المنير (/ 801). 

(١٠)وهو‏ منقول عن ابن سريج والقفال» وأبي الحسن التميمي» وكثير من المعتزلة» 
وهو قول أبي الحسين البصري» وحكاه الغزالي عن جماعة من حذاق الفقهاء. 
وارتضى به . 
انظر المستصفى (؟/97١)»‏ والمعتمد :)١57/١(‏ والإحكام للامدي (9/ 77). 
والتبصرة (14؟). 


١18ه‎ 


[81] ثم القائلون بالمفهوم انقسموا فمن حقق منهم صار إلى أن 
دليل الخطاب إنما يتقدر عند تقييد الخطاب ببعض الأوصاف والنعوت» فأما 
تخصيص أسماء الألقاب بالذكر فليس لها دليل فى نفى ما سواه(" . 


وعلا بعض القائلين بالمفهوم فزعم أن تخصيص أسماء الألقاب بالذكر 

يدل على نفي الحكم فيما عدا المسمين”2 حتى قالوا على طرد ذلك: 

لو خلينا وظاهر قوله يَلِلةٍ «وفي الغنم زكاة» لنفينا الزكاة عما عدا الغنم من 

المواشي وسنرمز إلى وجه الرد على هذه الطائفة فإن خرجوا بهذا المذهمب 
[15/أ]عن حد / الجدال كما نقدر9” . 


]81١5[‏ ثم استدل القاضي رضي الله عنه في إبطال القول بدليل 
الخطاب بمثل ما استدل به في مسألة العموم والأمر فقال: ما ادعيتموه على 
أرباب اللسان لا تخلون فيه» إما أن تسندوه إلى عقل أو نقل فإذا بطل إسناده 
إلى قضية العقل فالنقل ينقسم إلى تواتر يقتضي الضرورة وإلى غيره» واطرد 
الدلالة على المنهج السابق في المسائل المتقدمة”؟؟ واعتصم أيضاً بحسن 
الاستفهام فإن من قال لعبده: إذا ضربك زيد راكبا فاضربهء» فيحسن من 


)١(‏ وإليه ذهب أكثر الأصوليين. انظر المعتمد »)١54/١(‏ واللمع (57)» والاحكام 
للامدي (9/ 46)» وتيسير التحرير »)١١١/١(‏ وأصول السرخسي (١/868؟).‏ 

(9) وإليه ذهب أبو يعلى» وهو منقول عن أحمد ومالك وداودء والصيرفي» والدقاق 
وابن فورك» وابن خويز منداد» وابن القصار. 
انظر العدة (؟7/ 2»)4549 والمسودة (0)». وشرح تنقيح الفصول 2)717١(‏ وشرح 
الكوكب المنير (”/ 0:94), ونشر البنود »)١١7(‏ وجمع الجوامع )7554/١(‏ 

(9) سقط هنا جواب الشرطء والتقدير «تركنا الكلام معهم». 

(5) راجع لذلك الفقرة (899. 807). 


كلما 


المخاطب أن يقول: فإن ضربني راجلا أفأضربه؟ وهذا مما سبق استقصاؤه(١)‏ 
يا وأومأ إلى انقسام الكلام فمن مخصص في مجاري الكلام لم ينتتف 
ما سواه؛ ومن مخصص بأحد أوصافه انتفى ما سواه وهذا بعينه ما قدمناه في 
مسألة العموم والأوامر. 

[816] ومما جدده في هذه المسألة أن قال: قد وافقتمونا على أن 
أسماء الألقاب لا دليل لها في النفي» وخصصتم الدليل بالأوصاف وما 
يضاهيهاء وهذا تحكم منكم على اللغة فإن الثابت في أصل وضعها أن 
الأسامي إنما وضعت لتمييز المسميات والعلم بأعيانها سواء كانت الأسامي 
ألقاباً أو أعلاماً أو لم تكن كذلك وكانت مشتقة من أوصاف فمن أراد أن يزيد 
على ما ثبت في أصل الوضع احتاج إلى دلالة. 

[ فإن قيل: فقد نفيتم طرق القياس في إثبات اللغات ونراكم 
تقيسون الأسماء المشتقة على أسماء الألقاب. 

قلنا: لم يخرج كلامنا مخرج القياس ولكنا قلنا: الثابت في النوعين من 
الأسماء الدالة على المسميات وثبوت العلم بأعيانهاء فمن أراد الزيادة على 
ذلك أو التحكم بالفصل بين النوعين من الأسماء لم يكن بأولى من يعكس 
عليه دعواه. وإن ركب بعض القائلين بالمفهوم وزعم أن تخصص أسماء 
الألقاب كتخصص الأسماء المشتقة فنبين لهؤلاء انتسابهم إلى جحد الضرورة 
لماقطم الحلام عنهم» 

[817] ووجه الإيضاح فيه أن نقول: نحن نعلم ضرورة أن أهل اللغة 
لم يضعوا قولهم: رأيت زيداً لنفي الرؤية عما عدا زيد من مكانه وثيابه 


)١(‏ راجع الفقرة (59؟). 


١ 3/ 


وغيرهما وكذلك لم يضعوا قولهم: زيد عالم لنفي هذه الصفة عما سوى زيد 
على بسيط الأرض ولم يقصدوا بذلك نفي هذه التسمية عن الملائكة» 
والأنبياء وكذلك إذا قالوا: عمرو عدل رضيء لم يضعوا هذا اللفظ لنفي 
العدالة عما سوى عمرو ومن جحد ذلك انتسب إلى مراغمة الضرورة» ويلزم 
ف الحاوم كيواق جع الجر 

[814] شبهة القائلين بالمفهوم : 


فإن قالوا: قد نقل القول بالمفهوم من لغة العرب. أئمة اللغة منهم 
الشافعي وهو موثوق به فيما ينقل» وكذلك نقل أبو عبيدة'2 ذلك عن العرب 
حتى قال في قوله يَكِْ: «لي الواجد ظلم)”' هذا دليل على أن غير الواجد 


)١(‏ لعله أبو عبيد كما هو في نسخة من شرح الكوكب المنيرء كما أن هذا القول موجود 
في غريب الحديث له» فإنه قال: قوله «لي الواجد» فقال: الواجد فاشترط الوجد ثم 
قال: «فهذا يبين لك أنه من لم يكن واجداً فلا سبيل للطالب عليه بحبس ولا غيره 
حتى يجد ما يقضي». غريب الحديث »)١78/15(‏ وشرح الكوكب المنير 
(/007)» وأبو عبيد هو القاسم بن سلام الهروي المتوفى (775ه)» أما أبو عبيدة 
فهو معمر بن المثنئ المتوفى (١١٠ه)‏ صاحب مجاز القران. ولا يستبعد أن يكون 
الهروي أخذ هذا القول من ابن المثنى. 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ ولعله مركب من حديثين» الأول: «لي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته» رواه البخاري تعليقاً في كتاب الاستقراض» باب لصاحب الحق (88/7)» 
وأبو داود في كتاب الأقضية» باب في الحبس في الدين وغيره (7/ 4271 والنسائي 
في كتاب البيوع باب مطل الغني (710/1)» وابن ماجة في كتاب الصدقات» باب 
الحبس في الدين والملازمة .)81١/5(‏ 
الثاني : «مطل الغني ظلم» رواه البخاري في كتاب الحوالات» باب في الحوالة 
0 ». ومسلم في كتاب المساقات» باب تحريم مطل الغني (١١/8؟5؟)»‏ 


1848 


بخلاف الواجد وتكلم على ما روى عنه كَكِِ أنه قال: لأن يمتلى جوف أحدكم 
قيحاً حتي يريه(2 خير من أن يمتلى شعرا”"» فقال: فهذا يدل على أن من 
أحسن الشعر وغيره لا يدخل تحت الوعيد» وأما(" ذكره يَكهِ مختص بأن 
يمتلىء الجوف شعراً» وهذا إنما يحقق في حق من لا يحسن سواه" . 


فيقال / لهم ذلك استدلالاً» واحتجاجاً لإثباته بأن تخصيص الشيء؟ب] 
بأحد أوصافه لا يفيد فائدة سوى نفي ما عدا المذكورء فصدر الكلام منهما» 
مصدر الاستدلال» لا مصدر النقل» والمستدل يخطىء ويصيب» على أنا 
لو سلمنا نقلها فهو نقل أحادء ولا تثبت اللغة بنقل الاحادء على أنه قد صار 


وأبو داود في كتاب البيوع باب في المطل (/1547)» والترمذي في كتاب البيوع» 
باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم (/ 4256٠‏ والنسائي في كتاب البيوع باب 
الحوالة (711/1)» وابن ماجه في كتاب الصدقات» باب الحوالة (؟/807). 

)١(‏ يريه أي يفسده من ورى يرى. انظر الفائق (7/ 22778 والقاف مع الياء. 

(؟) رواه مسلم في كتاب الشعر )١8/١8(‏ بهذا اللفظ ليس فيه «حتى» ومثل مسلم 
الترمذي في كتاب الأدب» باب ما جاء لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير من أن 
يمتلىء شعراً (/ »)١5٠‏ ورواه ابن ماجه بلفظ المصنف إلا أن فيه «خير له» بزيادة 
له. في كتاب الأدب» باب ماكره من الشعر »)١777//1(‏ رقم الحديث (50/ا”7). 
رواه البخاري بلفظ: «لأن يمتلىء جوف رجل قيحاً يريه خير من أن يمتلىء شعراً»» 
في كتاب الأدب» باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن 
ذكر الله والعلم والقران (5/ 25 وانظر اختلاف العلماء في تفسير هذه الحديث في 
المعتبر .)١910(‏ 

(9) كذا في الأصل والمناسب «وما ذكره». 

(5) انظر قول أبي عبيد هذا في غريب الحديث له .)7”57/1١(‏ 

(5) أي الشافعي» وأبي عبيد. 


1/0 


إلى نفي المفهوم آخرون فإن ساغ لكم أن تقدروا أن حجة مذهب الشافعي 
نقلا منه فيسوغ لخصمكم أن يجعل مذهب غيره نقلا لإبطال دليل الخطاب. 
[ فإن استدلوا بأخبارء وايات» وآثار ونحن نذكر جملهاء ثم 
ننفصل عنها واحداً واحداً. 
فمما تمسكوا به أن قالوا: قوله تعالى: «#إن تَمْمَغْفْر طَمْ سَبْوِينَ مره قن 
1 ينف رَأضَّه 2704 فقال رسول الله كي : «والله لأزيدن على السبعين»”" قالوا: 
فلو أنه يدِ فهم من التقييد بالسبعين أن الحكم في الزيادة غير الحكم في 
3 ومنه قول يعلى”" بن أمية لعمر رضي الله عنه في قوله تعالى: 


.)80( سورة التوبة: آية‎ )١( 

(؟) روى البخاري في تفسير سورة البراءة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما توفي 
عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يككدِ فأعطاه قميصه وأمره 
أن يكفنه فيه ثم قام يصلي عليه فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال: تصلي عليه وهو 
مناقق؟ وقد نهاك الله أن تستغفر لهم» قال: إنما خيرني الله أو أخبرني فقال: 
(استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) فقال 
سأزيده على سبعين» قال: فصلى عليه رسول الله كلخِ وصلينا معه ثم أنزل الله عليه : 
(ولا تصل على أحد منهم مات أبداً) الآية. البخاري (1737//8)»: رواه مسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» في فضائل عمر )177/١8(‏ بنحوهء ورواه الترمذي في 
كتاب التفسير» باب سورة التوبة بمعناه (71/4/8). 

() هو يعلى بن أبي عبيدة التميمي صحابي مشهور أسلم يوم الفتح» وشهد حنيئاً 
والطائف» وتبوك» واستعمله أبو بكر الصديق على بلاد حلوان في الردة» ثم عمل 
لعمر على بعض اليمن» ولعثمان على صنعاء. مات سنة سبع وأربعين وقيل سنة 
ثمان وثلاثين. انظر ترجمته في الاستيعاب (7/ 551)», والإصابة (/554). 


ل 


0-4 


« أن تَمَصَروأ من آلصّلوة إِنْ خِدْكِ 74" 2. فقال: كيف نقصر وقد أمنًا؟ فقال عمر 
رضى الله عنه: تعجبت مما تعجبت منه فسألت رسول الله يكَهِ فقال: 
«صدقة تصدق على عباده فاقبلوا صدقته)”'؟ فدلت القضية على مصيرهما 
إلى دليل الخطاب وعنه ينبىء تعجبهما من ثبوت الحكم في غير الصورة 
المقيدة . 

[1؟6] ومنها: أن الصحابة زعموا أن قوله: «الماء من الماء»9 
منسوخ”*' بقوله يَكِ: «إذا التقى الختانان وجب 


.)١١١( سورة النساء: آية‎ )١( 

(؟) روى مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواء فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت 
مما عجبت منه» فسألت رسول الله يك عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله عليكم 
فاقبلوا صدقته» صحيح مسلم ».)١195/5(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ورواه 
أبو داود في باب صلاة المسافر (؟/ 07» والنسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر 
(/20317»).» وابن ماجة في باب تقصير الصلاة في السفر )779/١(‏ بنحوه. 

(5) رواه أصحاب السنن بهذا اللفظ وعند مسلم بلفظ: «إنما الماء من الماء» صحيح 
مسلمء باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني 
(0””7//5). وأبو داود في باب في الأغسال ».)55/١(‏ والنسائي في باب الذي يحتلم 
ولا يرى الماء »)١١6/١(‏ وابن ماجة في باب الماء من الماء »)١914/١(‏ والدارمي 
في باب الماء من الماء »)١95 /١(‏ وأحمد (9/7؟). 

(5) قال الترمذي: «إنما كان الماء من الماء» في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك» وهكذا 
روى غير واحد من أصحاب النبي يل منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج. سنن 
الترمذي »)١85 /١(‏ والقول بنسخ الحديث المذكور هو قول الجمهورء وأوله ابن 
عباس فخصه بالاحتلام» قال ابن العربي: لكن انعقد الإجماع أخيراً على إيجاب 
الغسل . انظر تلخيص الحبير .)١78/١(‏ 


الحلا 


الغسل)"'' ولا يتحقق ذلك إلا بتقدير نفي الغسل من غير إنزال» فلما فهموا 
ذلك من قوله: الماء من الماء عدوا قوله: إذا التقى الختانان» نسخاً. 


[8711] وكذلك استدل ابن عباس فى نفى ربا التقدير بقوله: «إنما الربا 


في النسيئة»”"؟ وهذا تمسك بالمفهوم المسكوت عنه. 


فلا حجة فيه من أوجه : أحد[ها]2؟) أن الخبر الذي رويتموه ضعيف 


(000 


فق 


اليف 
اق 


3 فيقال لهم : أما قوله تعالى: «أسْتَمْفِرَكَمَ أو لَا سَنْتَمْفِرَ 24 , 
)2 


رواه الإمام أحمد في مسنده (74/5)» بهذا اللفظء قال أحمد شاكر: إسناده 


صحيح. انظر تعليقه على سئن الترمذي »)١87/١(‏ وروى بألفاظ مختلفة. انظر 
الترمذي» باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل »)١87/١(‏ وابن ماجة باب 
ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان .)7١١ /١(‏ 

بهذا اللفظ رواه مسلم في كتاب المساقاة باب الربا »)76/١١(‏ والنسائي في باب 
بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (1/ 20781١‏ وابن ماجة في باب من قال: 
لا ربا إلا في النسيئة (؟/ 0709 . 

ورواه البخاري بلفظ «لا ربا إلا في النسيئة» في باب بيع الدينار بالدينار نساء 
.)١١/0(‏ 

سورة التوبة: آية (85). 

في الأصل «هما» والصواب ما أثبته. 

وقال في البرهان »)408/١(‏ لم يصححه أهل الحديث, قال ابن حجر: واستشكل 
فهم التخيير من الاية» حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا 
الحديث مع كثرة طرقه. واتفاق الشيخين» وسائر الذين خرجوا الصحيح على 
تصحيحه؛ وذلك ينادي على منكري صحته بعدم معرفة الحديث وقلة الاطلاع على 
طرقة : «ثم بين من أنكر صحة الحديث» وعد منهم القاضي أبا بكرء وإمام الحرمين 
والغزالي والداودي» وبين وجه الإشكال والجواب عنه بالتفصيل. فتح الباري 
0/0 ). 


دحل 


غير مدون في الصحاح وكيف يصح ذلك ممن هو أفصح العرب”"2. وقد 


لفق 


أطلق مثل هذا الكلام فهم من شد(" طريقا”؟2 من العربية أن المقصود منه 
تحقيق البابين» وقطع موارد الرجاء» وليس المقصد منه تعليق الحكم 
بالسبعين» فإنك إذا قلت وأنت واجد على زيد اشفعوا له أو لا تشفعوا له 
ولو شفعتم سبعين مرة لم تشفعوا فيه» علم ضرورة أن مقصدك بهذا قطع 
الأطماع لا التعليق بالسبعين فكيف فهم كَلِهِ ما قلتموه. 


ثم الذي يحقق ذلك أنا أجمعنا على أن الرب سبحانه ما أراد تعليق 


الحكم بالسبعين فكيف فهم يَكِةٍ ما لم يرده الرب؟ وأنى يستقيم ذلك؟ سيما 
مع نفي الغلط عن الأنبياء في مجاري الوحي . 


السبعين بالتقييد بالسبعين» ولكن قد استدرك جواز الاستغفار للكفرة عقلاً» 
ما وراءه على حكم التجويز في / المستدرك بأصل العقل" . [1/44] 


زفق بل هو في الصحيحين كما مر في الفقرة (819). 


زفة 


كذا في الأصل ولعل الصواب و «إذا». 

قال الجوهري: شدوت الإبل شدواً: سقتهاء والشادي: الذي يشدو شيئاً من الأدب 
أي يأخذ طرفاً منه كأنه ساقه وجمعه. الصحاح (5/ 3897 ). 

كذا في الأصل ولعل الصواب «طرفاً» كما هو موجود في البرهان :»)408/١(‏ نقلاً 
من قول القاضي. وعبارته: قال القاضي رضي الله عنه: «من شدا طرفاً من العربية 
لم يخف عليه أن قول الله تعالى لم يجر تحديد العدد». 

قال الزركشي: إنه بكةِ تمسك من الآية بظاهر لفظها وهو التخيير وعمر تمسك بقوة 
الكلام فإنها تعطى المنع من الصلاة ورأى أن قوله: «اسْتَمْفِرَ طم أو لَا مَنْتَمْفِرَكةَ4 - 


1١57 


[874] فأما استدلالهم بحديث ابن عباس» واستدلاله بالاية في 
حجب الأم بالثلاث من الإخوة فصاعداً قلنا: إن ساغ لكم الاستدلال بقول 
إثبات المفهوم كان قول مخالفيه حجة في نفيه على أن ابن عباس» واحد 
لا يعصم فلا يحتج بقوله. 

[876] وأما حديث يعلى بن أمية وعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فإنهما تعجبا لأن الإتمام كان قد استقر قبل نزول رخصة القصرء ثم لم 
يتولى2'0 رخصة القصر إلا في حالة الخوف» واقتضى الحال دوام الإتمام 
الثابت في حالة الأمن لا أنهما فهما من نفس اللفظ ما ادعيتموه وهذا بين لكل 
من تأمل . 

[875] وأما تمسكهم بقوله: «الماء من الماء» فلا تحقيق وراءه من 
أوجهء أحدها: أنه نقل يك أنه قال: «لا ماء إلا من الماء»”"' وهذا صريح في 
النفى . 

وكذلك روي”" أنه عبر على باب رجل من الأنصار فصاح به فاحتبس 


من باب أمر التسوية نحو : « فَأَصَيرةا أو لَاصَرُوا4 لكنه بل تركه لمصلحة رآها كجبر 
قلب المسلم السائل له وترغيب بقية المنافقين في الإسلام بما يبديه لهم من الحلم 
عليهم» ولطف الشريعة بهم مع أن الآية ليست نصاً في المنع» فلما ورد التصريح 
بالمنع امتنع كَل «المعتبر» .)١99(‏ 

)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب «لم يتوال». 

0) لم أجده بهذا اللفظ». وإنما رواه مسلم بلفظ «إنما الماء من الماء» صحيح مسلم باب 
بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المنى (31//5”*) . 

9 روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يكْخِ مر على رجل من - 


4:5 


ساعة ثم خرج ورأسه يقطر ماءء فقال يَككدِ لعلنا أعجلناك, لعلنا أقحطناك7) 
فإذا واقعت ولم تنزل فلا تغتسل 2 فلئن صح من الصحابة نسخ ذلك فإنما 
صرفوه إلى هذه الألفاظ المصرحة». ولم يصح عنهم أن نفس قوله: «الماء من 
الماء» منسوخ . 


على أنا نقول: ما صار إليه معظم المحققين أن قوله: «الماء من الماء» 
من المحتملات على ما سنذكره فى باب المحتملات”" إن شاء الله تعالى. 


الألقاب فكيف تمسكتم به" . 


[877] فإن قالوا: في الخبر تقدير هو”؟» وصف فإن تقديره وجوب 
استعمال الماء من نزول الماء . 


قلنا: فأنى يستقيم ادعاء الأجماع مع هذه التقديرات 5 


الأنصار فأرسل إليه»ء فخرج ورأسه يقطرء فقال: «لعلنا أعجلناك. قال: نعم 
يا رسول الله» قال: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك» وعليك الوضوء» 
واللفظ لمسلم والبخاري؛ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر 
».)45/١(‏ ومسلم باب بيان أن الغسل يجب بالجماع (737//4) . 

)١(‏ قال النووي: الاقحاط هنا عدم إنزال المني» وهو استعارة من قحوط المطر وهو 
انحباسه» وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات» شرح النووي على صحيح 
مسلم (717//54). 

(0) انظر الفقرة. 

7) في الاستدلال به نظر لأن كثيراً من المخالفين يقولون: إن أسماء الألقاب لها مفهوم 
كما مر في الفقرة (817). 

() لعل كلمة «هو» زائدة. 


حل 


[14] فأما قوله كلِ: «إنما الربا في النسيئة» وزعمتم أن ابن عباس 
تمسك بمفهومه فنقول: إن كان في تمسكه معتصم ففي إبطال غيره لاستدلاله 
أقوى اعتصام لناء ونقول: قد روى صريحاً أنه قال يَكلِ: «لا ربا إلا في 
النسيئة»”'2 وهذا تصريح بالنفي على أن «إنما» فيه تمحيق» وتحقيق» ونفي» 
وإثبات» فلا فرق بين أن يقول القائل: إنما صديقي زيدء أو يقول: إنما 
عدوي زيد»ء ونحن لم نختلف في أمثال هذه العبارت . 


على أنا نقول: لعل ابن عباس استدل على غير هذا الوجه الذي قلتموه 
فقال: ثبت صحة البيع على الجملة بالايات الدالة عليهاء وثبت بهذا الخبر 
استثناء ربا النسيئة» فبقي الباقي على ظواهر الاية» فكيف يستقيم التمسك بما 
هو عرضة لهذه الجائزات في مسائل القطع . 


[674] شبهة أخرى لهم: فإن استدلوا بأن قالوا: إذا قال القائل 
لمخاطبه: اشتر لي عبداً أسود”'"'. عقل من التقييد «بالأسود» منعه من ابتياع 
الأبيض وما ذاك إلا للتقييد بالنعت. 


فيقال لهم: هذا لا معتصم فيه وذلك أنه إنما يتوصل إلى صرف العقد 
إليه بأدلة وقد تمهد في قضية الشرع توقف العقود المنصرفة إلى الموكلين 
على إذنهم بالقدر الذي يتعلق الإذن به سينسخه”" الموكل» ويبقى الباقي 
على الافتقار إلى الإذن فخرج من ذلك أن التخصيص بالأسود لا يتضمن نفي 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع الدينار بالدينار نساء (717/7)» والنسائي 

في كتاب البيوع » باب بيع الفضة بالذهب» وبيع الذهب بالفضة (9ا/ ١80؟).‏ 

(؟) في الأصل «أسوداً» وهو خطأ لمنعه من الصرف. 
(5) كذا في الأصل» ولعل الصواب «من» بدل اسينسخه». 


4ك 


ما عداه ولكن يستفيد”'' العقد المأذون / فيه بالاذن ويبقى باقى العقود على[؛4/ب] 
ما كانت عليه قبل الإذن. 

[870] والذي اعتمد عليه الشافعي رضي الله عنه في تثبيت دليل 
الخطاب أن قال: اتفق أهل العربية على أن ما قيد بوصف خصص به فيطلب 
للتخصيص فائدة في قضية الكلام””'» وإن لم ينط بها فائدة يعد مطلقها 
لاغياء فإذا قيدت الغنم بكونها «سائمة» وجب أن يكون للتقييد «بالسوم» 
فائدة» فإذا ساوت المعلوفة السائمة في حكم الزكاة كان ذلك إلغاء للتقييد 
والتخصيص » فهذه عمدة القول. 

[3" وأول ما يفاتحون به أن يقال لهم : وضعتم الاستدلال في غير 
موضعه فإن مجاري الكلام تعقل أولآء ثم يبتغي فائدة» فالفائدة فرع لما عقل 
فلا يحسن في نظم الاستدلال في غير ترتيب الأصل على الفرع فإن العلم 
بفائدة الكلام تبع للعلم به فكيف يترتب العلم بأصل الكلام» ومقتضاه على 
الفائدة المطلوبة منه. 

[85] ثم يقال لهم: لو سلم لكم أن في التقييد فائدة لم تعثروا 
عليهاء وأنتم بصدد الزلل. فإن قالوا: فأظهروها نتكلم عليها. 

قيل لهم: ليس على خصمكم إظهارها بل عليكم نصب الدلالة القاطعة 
على نفي كل فائدة سوى ما ذكرتموهاء وأنى لكم ذلك وهذه الطلبة مما 
لا منجأ منها. 

[”8] ثم نقول: بم تنكرون على من يقابل التقييد بالوصف بالتقييد 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب «يتقيد». 
(؟) انظر ما يشير إلى ذلك في الأم (؟/ه. 77). 


1١ /ا‎ 


بأسماء الأعلام والألقاب» فلئن لزم طلب فائدة في التقييد بالوصف. فما 
أنكرتم من مثله في أسامي الألقاب؟ لا نستريب أن الشافعي رضي الله عنه 
لا يستركب ذلك» فلو ارتكبه مرتكب فقد فرط الكلام عليه”" . 

[8*5] ثم يقال لهم: بم تنكرون على من يزعم أن فائدة تخصيص 
السائمة بالذكر أن لا تستثنى السائمة» ولا تخصص اللفظة العامة فيهاء 
فإنه تل لو قال في الغنم زكاة كان تخصيص هذا اللفظ في السائمة وإخراجها 
عن موجب اللفظ بالتنصيص على السائمة لقيد المنع من إخراجها عن حكم 
وجوب الزكاة وهذه فائدة واضحة. 

[85] أو نقول: إنما خصص رسول الله يَكدِ «السائمة» بالذكر لتثبيت 
الحكم فيها نصاًء وليسوغ للمجتهدين استنباط العلة من المنصوص عليه 
والقياس عليه بلاء وامتحاناً للمجتهدين» ورد الأمر إلى تحريهم ليجازوا عليه 
أعظم الأجرء وهذا كما أنه يَكِخَ نص في الربويات على الأشياء الستة مع 
القدرة على لفظة تعم جملة أبواب الرباء بيد أنه كك رام بالاقتصار عليها 
تسليط المجتهدين على سبيل الاجتهاد”"' . 

[5] وشبهة أخرى لهم: فإن قالوا: الحكم المعلق بالصفة الخاصة 
نازل منزلة الحكم المعلق بالعلة» ولو علق الحكم بالعلة وجد بوجودهاء 
وعدم بعدمهاء فيقال لهم: هذا تحكم منكمء فلم زعمتم أن التعليق بالصفة 

1 انازل منزلة التعليل فلا يجدون في تحقيق هذه الدعوى ملجأء ثم يقال لهم: / 
ولو خرج الكلام مخرج التعليل لم يتضمن ذلك على قضية مذهب مخالفيكم 
)١(‏ راجع الفقرة (2817» .)8١4‏ 
(0) انظر المعتمد »)١57/١(‏ وكشف الأسرار (81//7؟). 


١54 


انتفاء الحكم عند انتفاء العلل» ولكن يتضمن ثبوته عند ثبوت ما نصب علة 
فيه» وتبيين ذلك بالمثال أنه يكِِ لو قال في امرأة بعينها: لا يحل نكاحها لأنها 
مرتدة» فنستفيد من ذلك منع نكاح المرتدة» ولا نستفيد منه حصر التحريم 
في المرتدة» بل يجوز ثبوت التحريم بعلل سوى ما ذكره كله هذا وألفاظ 
صاحب الشريعة بصدد التخصيص والعلل المستنبطة السمعية لا تختص» ثم 
هي تطردء وليس من شرطها الانعكاس فاضمحل ما قالوه من كل وجه. 


)١66(‏ فصل 

[87] إذا علق الحكم بشيء تعليق المشروط شرطه”"؟ فالقائلون 
بدليل الخطاب يصيرون إلى أن ذلك يقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء 
الخر 1 

وذلك أقوى عندهم من دليل الخطاب. 

وأما نفاة دليل الخطاب فقد اختلفوا: 

فذهب معظم أهل العراق”"'. وابن سريج”*'2» من أصحاب الشافعي 
رحمه الله إلى أن التعليق بالشرط يدل على انتفاء الحكيه”*' عند انتفائه . 


)١(‏ كذا في الأصل والمناسب «بشرطه». 

(؟) انظر اللمع (545)» وروضة الناظر (7554)» وشرح تنقيح الفصول (770)» والمسودة 
(760). وشرح الكوكب المنير (7/ 008)» وكشف الأسرار »)717١/7(‏ والوصول 
(1/ركه"). 

(") وهو قول أبي الحسن الكرخي» ومن تبعه» انظر كشف (771/7) . 

(4:) انظر اللمع (50)» والمستصفى (؟/6١25)»‏ وفيه «ابن شريح» وهو خطأ والإحكام 
للامدي ("/ 848). 

(©) في الأصل بعد هذه الكلمة زيادة «عن انتفاء الحكم» ولا معنى له. 


|] 


[8] والذي اختاره القاضي''' رضي الله عنه أن التخصيص بالشرط 
لايدل على نفي الحكم عند انتفاء الشرط” كما أن التخصيص بالوصف 
لايدل على ذلك» وتبيين ذلك بالمثال» وذلك أن القائل إذا قال0؟2: زيد 
فأكرمه. وإن قام فأكرمه» فلا يقتضي ذلك نفي إكرامه من غير قيام بل يقتضي 

[84] والذي يحقق ما ارتضاه القاضي رضي الله عنه . 

كل دليل قدمناه في مسألة المفهوم, ثم نفرد هذه المسألة بكلام. 

فنقول: إنما فائدة الشرط في الكلام أن ينتصب علامة لإثبات الحكم. 
فإذا نصب المتكلم سبباً علامة فمن التحكم على قضية الكلام أن تقدر شرطاً 
لم يفصح به في حكم لم يصرح بهء» وأصل الصائرين إلى”*؟ انتفاء الشرط 
يتضمن انتفاء الحكم ينبىء عن ذلك فإن المطلق إنما علق ثبوت الحكم على 
ثبوت الشرط» [و]*© من يخالفنا في المسألة يجعل عدمه شرطاً في عدم 


.)؟١8 وتبعه الغزالي في المستصفى (؟/‎ )١( 

(6) وهو قول عبد الجبارء وأبي عبد الله البصري والامدي. ونقله السرخسي» 
وابن الهمام عن الحنفية. انظر المعتمد .)١57/١(‏ والإحكام للأمدي («2)88 
وأصول السرخسي .)731١ /١(‏ والتحرير مع شرحه التيسير .)١١١/١(‏ 

9) ههنا سقط ولعله «إن جاء). 

(4) لعل كلمة «أن» ساقطة. انظر المعتمد 2»)١557/١(‏ وروضة الناظر (145؟)2 وشرح 
الكوكب المنير (00377/1)» وتيسير التحرير 42١١١ -٠٠١ /١(‏ والإحكام للامدي 
(/47). والمستصفى (508/5)., والمسودة (88"). والإبهاج :)١151١/7(‏ 
ومنتهى الوصول »)١78(‏ وإرشاد الفحول (187). 

(4) غير موجودة في الأصل ويقتضيها السياق. 


ان 


الحكم» وهذا تثبيت شرط ومشروط ليس عليه دليل في وضع اللغة [و](0© 
التقسيم الذي صورنا به مسألة المفهوم”" من هذا الموضع . 

[40 والذي يؤكد ما قلناه أن الشرط لا يزيد على العلة وما نصب 
علة يجوز أن يثبت الحكم المعلق بها مع عدمها. 


[3 إذا علق الحكم على حرف من حروف الغاية مثل «حتى» 
و «إلى» ونحوهما فما صار إليه معظه”" نفاة دليل الخطاب أن التقييد 
بحروف الغاية يدل على انتفاء الحكم وراء الغاية”© . 

[؟85] وقد ردد القاضي رضي الله عنه قوله في ذلك وقال: وقد كنا 
نصرنا إبطال حكم الغاية في كتب والأصح عندنا الآن القول بها فإذا قال 
القائل : اضرب عبدي حتى يتوب اقتضى ذلك في وضع 7 الكف عن 
ضربه إذا تاب» وكذلك قوله تعالى: #حَقٌَّ يمْطوا ألْحِرْيَةَ 2*4 يقتضي تثبيت 
القتل عليهم ما لم يبذلوا الجزية. فإذا بذلوها كف عنهم. واستدل على ذلك 


بأن قال: أجمع / نقلة اللغات ومدوّنوها في مصنفاتهم على تثبيت هذه1ه؛اب] 


الحروف وتسميتها حروف الغاية 


)١(‏ غير موجودة في الأصل ويقتضيها السياق. 

(؟) انظر التقسيم الذي أشار إليه المصنف في الفقرة (817). 

() انظر اللمع (55)» وروضة الناظر (7847)» وشرح الكوكب المنير (//901). 

(5) وهو قول أكثر الأصوليين خلافاً للامدي. وأكثر الحنفية وجماعة من الفقهاء 
والمتكلمين. 


(©) سورة التوبة: آية (79). 


ونحن نعلم أن غاية الشيء نهايته» فلو كان تثبيت الحكم بعد الغاية؛ 
لم يكن لتسميتها غاية معنى» وأيضاً فإنه يستبشع في نظم الكلام أن يقول: 
اضرب عبدي إلى أن يتوب أو حتى يتوب فإذا تاب فاضربه. 

وأوضح ذلك بأن قال: إذا علق الحكم بحرف من هذه الحروف فلا 
ينتظر”'2 الكلام إلا بتقدير إضمار فيه أو تقدير غاية بعد غاية» فإذا قال 
القائكل: اضربه حتى يتوب فمعنى حتى يتوب ثم لا تضربه . 

[851] والذي عندي أن الكلام في هذا الفصل لا ينتهي إلى القطع بل 
هو على التردد مع القول بنفي دليل الخطاب» وما من حرف أو مينا إليه إلا 
وللكلام فيه مجال. 


[841] فإن قال القائل: فما قولكم في «إنما"”"2؟ هل يقتضي نفياً؟ 
حتى إذا قال القائل: إنما الزكاة في السائمة اقتضى ذلك نفيها عن المعلوفة. 


)١(‏ كذا في الأصل ولعله «ينتظم». 

(؟) اختلف العلماء في إنما» هل يفيد الحصر أم لا؟ وإذا أفاد الحصر فهل يفيده نطقاً 
أم فهماء ذهب جمهور العلماء إلى أنه يفيد الحصر خلافاً لأكثر الحنفية والآمدي» 
والطوفي» ومن وافقهمء ثم القائلون بإفادته الحصر اختلفواء فذهب الجمهور منهم 
إلى أنه يفيد الحصر فيهما لا نطقاء وذهب بعض الحنفية» والشافعية والحنابلة إلى 
أنه يفيد الحصر نطقاً. انظر هذه الأقوال وأدلتها في التبصرة (578) واللمع (45)» 
والتمهيد لأبي الخطاب (774/15)» والمستصفى (27305/75. والمحصول 
/1/1١(‏ 6" ». وشرح تنقيح الفصول (07)» والتمهيد للأسنوي »)7١8(‏ وتيسير 
التحرير »)١37 .٠١7/1١(‏ وشرح الكوكب المنير (5/ 018): والإحكام للآمدي 
(/57). والمسودة (7814)» والقواعد والفوائد الأصولية »)١784(‏ وإرشاد الفحول 
(185). 


قلنا: هذا مما ردد القاضي رضي الله عنه فيه قولهء فقال: قد ترد هذه 
اللفظة والمراد بها تحقيق معنى من غير تعرض لنفي حقيقي''؛ وذلك نحو 
قوله إنما مُحمد نبي الله وإنما زيد عالم» ولا يعني بذلك نفي النبوة والعلم 
عن غيرهماء ولكن أظهر مراده اقتضاء النفي” فإن العرب لا تفصل بين قول 
القائل «إنما الربا في النسيئة» وبين قوله «لا ربا إلا في النسيئة»» وقد سمى 
أهل اللغة ذلك تمحيقاً وتحقيقاً ونفياً وإثباتا. 

[855] وقد حقق بعض الناس”' معنى النفي فيما صدرنا به الفصل» 
فقال: قول القائل: إنما مُحمد رسول الله معناه: ليس محمد إلا رسول الله 
وهذا أظهر من حروف الغاية مع أنه لا ينتهي القول فيه إلى القطع مع نفي 
دليل الخطاب. 

)١648(‏ القول في ذكر مائية البيان ووجوهه 
[6451] اختلف الأصوليون في حقيقة البيان'*» فذهب أبو بكر 


. )١181(لوحفلا وهذا الذي نقله عنه الشوكاني حيث أنه نقل عنه إنكار الحصر به انظر إرشاد‎ )١( 

(0) هذا القول حكى عنه الغزالي» وعبر عنه بأنه ظاهر في الحصر محتمل للتأكيد وقال: 
وهو المختار عندنا. انظر المستصفى (؟57/1١2)5‏ 

() ومنهم أبو علي الفارسي في الشيرازيات. انظر التمهيد للأسنوي (518). 

(5) انظر حقيقة البيان عند الأصوليين في الرسالة للشافعي (١؟)»2‏ والعدة ))٠١١/١(‏ 
والإحكام لابن حزم »)5٠ /١(‏ والمعتمد »)7117/١(‏ والفقيه والمتفقه »)١١8 /١(‏ 
واللمع (87)» والبرهان »)١154/١(‏ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار 
:.)١5/*(‏ وأصول السرخسي (2»)55/5 والمستصفى »)355/١(‏ والتمهييد 
9 الخطاب (2)774/5 وروضة الناظر (15)» والإحكام للامدي (9/ 6؟)2 
ومنتهى الأصول »)١50(‏ والمسودة (7/ا8)» وشرح الكوكب المنير (478/79)» 
وتيسير التحرير (”7/ .)١17/١‏ 


وا 


الصيرفي7١2‏ إلى أن حقيقة البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى 
التجلي 7" وهذا ما ارتضاه من خاض في الأصول من أصحاب الشافعي”” 
رحمه الله؛ وذهب بعض المتكلمين”*' إلى أن حد البيان: هو العلم بالشيء©» 
فكل علم بيان» وكل بيان علم. 


[841] قال القاضي رضي الله عنه: والبيان لفظة عربية تتردد بين معان 
يرجع مأل جميعها إلى الظهور فنقول: بأن الأمر إذا انكشفء وبان الهلال 
والفجر. وبان ما في ضمير فلان» والإبانة: الإظهارء وكذلك التبيين» وقد 
ترد الإبانة» والمراد بها القطع. والفصل» فتقول: أبينت يد فلان عن جسدهء 
إذا قطعت وفصلت منه» وكأن ذلك يرجع إلى معنى الظهور أيضاً فإن ما كان 
متصلاً بجملة كان لا يعرف على حياده تميزاًء فإذا فصل وأبين» فقد ظهر 
لنفسه؛ وعرف في نفسه دون معرفة جملة هو كائن منها. 


[144 فأما معنى البيان في اصطلاح الأصوليين: فهو الدليل الذي 


)١(‏ انظر قول الصيرفي هذا في العدة 425١5 /١(‏ ونسبه إلى أبي بكر عبد العزيز من 
الحتابلة أيضاء وشرح الكوكب المنير (/578): والإحكام للأمدي (/6؟), 
ومنتهى الأصول (40١)؛‏ والمسودة (017)» وذكر هذا القول فى البرهان 
(0 )©» دون النسبة إليه . ْ 

0( وكذا في العدة 22٠١6 /١(‏ وهو بحذف المضاف أي إلى حيز التجلي. كما ذكره 
المصنف في الصفحة التالية» وفي البرهان .)189/١(‏ 

(؟') من قوله «وهذا ما ارتضاه؛ إلى هنا اقتباس في إرشاد الفحول .)١54(‏ 

(4) ومنهم أبو بكر الدقاق. انظر العدة »)١١5/1١(‏ والمسودة (7/اه). 

(5) وهو قول أبي عبد الله البصري من المعتزلة. انظر المعتمد »)14/١(‏ والإحكام 
للامدي (767/7) . 


يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه''' . 


فهذا ما ارتضاه القاضي / رضي الله عنه فنبطل ما سوى ذلك ثم[1/15] 


تحفقه . 


[859] فأما من زعم أن البيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال» 
إلى حيز التجلي فهذا مدخول فإن المقصد من الحد أن يكون جامعا مانعاء 
وهذا شذ عنه ضروب من البيان»ء وذلك أن الإخراج من حيز الإشكال 
يتخصص بما ثبت مشكلاً مجملاً ثم يتبين. وصريح هذا اللفظ منبىء عن 
ذلك وقد ثبت ضروب من البيان0"© في ذلك”'» فإن الرب سبحانه إذا أثبت 


)١(‏ وبه قال الشيرازي في اللمع (81). والامدي في الإحكام (5/8؟)2 وحكاه 
عبد العزيز البخاري عن أكثر الفقهاء والمتكلمين. انظر كشف الأسرار (7/ »)1١©‏ 
وقال الغزالي: البيان عبارة عن أمر يتعلق بالتعريف والإعلام» وإنما يحصل الإعلام 
بدليل» والدليل محصل للعلم فههنا ثلاثة أمور: إعلام» ودليل به الإعلام» وعلم 
يحصل من الدليل» فمن الناس من جعله عبارة عن التعريف» فقال في حده: إنه 
إخراج شيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي» ومنهم من جعله عبارة عما به 
تحصل المعرفة فيما يحتاج إلى المعرفة أعني الأمور التي ليست ضرورية» وهو 
الدليل» فقال في حده: إنه الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل 
عليه؛ وهو اختيار القاضي» ومنهم من جعله عبارة عن نفس العلم» وهو تبين 
الشيء» فكأن البيان عنده والتبين واحد ولا حجر في إطلاق اسم البيان على كل 
واحد من هذه الأقسام الثلاثة إلا أن الأقرب إلى اللغة وإلى المتدوال بين أهل العلم 
ما ذكره القاضي. المستصفى .)7514/١(‏ 

(؟) هنا سقط ولعل العبارة هكذا «وقد ثبت ضروب من البيان [وهي غير داخلة] في 
ذلك)». 

(9) أي في التعريف الذي ذكره فالتعريف غير جامع . 


حابرا 


شرعاً ابتداء مبيناً ولم يسبق فيه التباس وإشكال فهذا بيان وفاقاً» ولما ورو) 
مبينا ولم يسبقه لبس وإجمال يستحق الإخراج من حيز الإشكال» وكذلك كل 
لفظة وردت بينة وهي مستقلة بنفسها ولم تكن تفسيرا وكشفا لغيرهاء فهي 
بيان وليس يتحقق فيها الإخراج عن حيز الإشكال” . 


]85٠[‏ وأما من قال: إن البيان هو العلم» فقد زل فيه من أوجهء 
منها: أن أرباب العلم أطبقوا على أن الله سبحانه حقق في حق الكفرة العندة 
بيان الشرعء كما حقق في حق المسلمين مع عدم علم الكفرة بالشرع. فدل 
أن البيان لا يرجع إلى العلم» والذي يحقق ذلك أنه" أنك تقول: بعد تقرير 
الكلاء”؟» منك وقد صار مبني بيان ذلك» ولكنك لم تتبين» فدل ذلك أن 
[العسيين]"*؟ هو العلم والبيان هو الإعلام» بنصب الأدلة» والعرب في إطلاقها 
تقول: [بينت]22 الشيء [تبييناً]”"' وبيانًء فحمل البيان محل التبيين وهذا ما 
لا سبيل إلى جحده. 


000( أي ولم يرد. 

(0) انظر الاعتراض على تعريف الصيرفي في العدة ,.)٠١8/١(‏ والإحكام 
للامدي(7/ 6؟)» ومنتهى الأصول »)١40(‏ والمستصفى (755/1). 

(*) لعل كلمة «أنه» زائدة. 

(8) لعل العبارة هكذا: «تقول بعد تقرير الكلام منك وقد صدر مني بيان ذلك ولكنك لم 
تتبين فدل ذلك أن التبين هو العلم» والبيان: هو الإعلام»» فالخطأ في الكلمات 
الاتية: «صار» مبنى» والتلبيس. 

(5) في الأصل «التلبيس»» وهو خطأ وما أثبته يقتضيه السياق. 

(5) في الأصل «ثبت» وهو خطأ وما أثبته يقتضيه السياق. 

(0) في الأصل «تثبيتاً» والصواب ما أثبته. 


ك5" 


والذي يوضح ذلك أن البيان لو كان علماً وجب أن تكون العلوم 
الضرورية بياناء حتى يكون علمك بالمحسوسات بيانا لهاء وهذا ما لا سبيل 
إلى إطلاقه . 

[661] فالسديد إذا ما ارتضاه القاضي وهو: أن البيان هو الدليل على 
القيود التي ذكرناها”"' . 

[841] ثم اعلم أن الأدلة تنقسم فمنها العقليات». فهي بيان 
لمدلولاتهاء ومنها السمعيات» ثم السمعيات قد تكون”” قولاء وقد تكون 
فعلاًء وقد تكون رمز وإشارة” . 

والميز بينها وبين العقليات أنها؟ لا تدل بأنفسهاء ولكن تدل بنصب 
ناصب لها أدلة. 

(6) فصل 

[867] اعلم أن الكلام على ثلاثة أقسام : 

فمنه المستقل بنفسه نصاً أو فحوى» فهو بيان في نفسهء ولا حاجة له 
إلى بيان . 

والضرب الثاني: من الكلام ما يستقل بنفسه من وجه ويفتقر إلى بيان 
من وجه. وذلك نحو قوله تعالى: ل وَءَانواحَقَه يوْمَ حصساد 74 فثبوت إيتاء 
الحق على الجملة بيان وتفصيل الحق وقدره وكيفيته مجمل مفتقر إلى البيان. 


.)84/( في الفقرة‎ )١( 

(؟) في الأصل «يكون» وهو خطأ. 

(*) انظر هذه الأقسام في الفقيه والمتفقه »)١١5 /١(‏ والمسودة (81/9). 
(5) أي السمعيات. 

(4) سورة الأنعام: آية .)١41(‏ 


ا" 


والضرب الثالث: من الكلام ما لا يستقل بنفسه بوجه أصلاً» وهذا نحو 
اللفظة المستعملة مجازاً المنقولة عن أصل الوضع فإذا وردت مثل هذه اللفظة 
ولم يغلب استعمالها مجازاً فهي مجملة تفتقر إلى بيان من كل وجه وليست 
ببيان في نفسها. 


502١.‏ ) القول في تأخير البيان 


عن وقت الحاجة وإلى وقت الحاجة 


[564] اعلم أن أرباب الشرائع أجمعوا''' على أن البيان لا يؤخر عن 

13/ب]اوقت الحاجة في قضية التكليف”' ويتبين ذلك أن الأمر إذا / تعلق بالمكلف 

على التضييق من غير فسحة في التأخير ولا يستقل المأمور به دون بيان» 

لا يسوغ تأخير البيان عند تحقق هذه الحاجة التي وصفناها إل على أصل من 

يجوز تكليف ما لا يطاق””" على ما نومىء إليه في آخر الكتاب إن شاء الله 

تعالى» وم و ا ا 

التعديل والتجوير والتحسين والتقبيح بيد أنا نقول يلتحق ذلك بالمحالات » 

فإن الأمر إذا تعلق بالمكلف على التضييق وامتثاله مشروط بما لم يتبين كان 

ذلك محالاً نازلا منزلة تكليف جمع الضدين» وسائر ضروب المحالات» 
فهذا في تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


)١(‏ حكاية الإجماع هذه نقلها ابن السبكي في الابهاج (؟/ 8١؟),‏ عن القاضي في 
مختصر التقريب. 

(9) انظر الإحكام لابن حزم :)84/١(‏ وروضة الناظر »)١55(‏ والمعتمد ,)"49/1١(‏ 
والعدة (/ 5 0/7), والإحكام للامدي (/ 077 . 

) انظر المستصفى :058/١(‏ والإحكام للآمدي (/9"). 


اللا 


[66] فأما تأخير البيان إلى وقت الحاجة فقد اختلف الناس فيه فما 
صار إليه معظم أهل الحق من الفقهاء» والمتكلمين جواز تأخير البيان إلى 
وقت الخانية33) وإليه عبار الشافعي”"؟. وابن سريج”", والطبري2), 
والقفال””'» والشاشي» ثم عمموا القول في تأخير البيان عن المجمل 
والتخصيص عن اللفظة التي ظاهرها العموم. 

وأطلقوا هذا القول في الأوامر والنواهي» والوعد والوعيد» وسائر 
ضروب الأخبارء فمهما"'' لم تمس الحاجة كما صورناها ساغ إجمال اللفظ 
إلى الوقت الذي يتحقق الحاجة فيه» وساغ ترك التنبيه على التخصيص في 
اللفظة التي ظاهرها الشمول إلى وقت تحقيق الحاجة. 

وصارت المعتزلة”'' إلى منع تأخير البيان» وأوجبوا أن لا ترد لفظة إلا 
ويقترن بها بيانها إذا لم تكن مستقلة بنفسها وإليه صار كثير من أصحاب 


)١(‏ وهو قول المالكية» وأكثر الشافعية» والحنابلة» وبعض الحنفية» وابن حزم. انظر 
شرح تنقيح الفصول (585)» والتبصرة »)7١1(‏ والمحصول ,2)78١/*/١(‏ 
والإحكام للامدي (*/””*). وكشف الأسرار »)٠١9/#(‏ والمسودة ,)١09/8(‏ 
والإحكام لابن حزم /١(‏ 84). 

(0) النسبة إلى الشافعي نقلها ابن السبكي في الابهاج (7/ 5١7؟):‏ من هذا الكتاب. 

() انظر النقل عن ابن سريج في التبصرة (2707» واللمع (8). 

(4) انظر المسودة (8/ا١).‏ 

(5) انظر اللمع (0). 

(5) في الأصل «فمهمى». 

(0) ليس هذا مذهب جميع المعتزلة» بل هو المختار عند أكثرهم» ومنهم الجبائي» وابنه 
عبد الجبار» خلافاً لأبي الحسين البصري فإنه مع القول الثالث في هذه المسألة. 
انظر المعتمد /١(‏ 47 7)» والمسودة (1179). 


" 


أبي 


حنيفة(١2‏ وهو اختيار ابن27 داود”"'. وإليه مال من أصحاب الشافعى 


أبو إسحاق”؟' المروزي”” وأبو بكر الصيرفي”" . 


(000 


فر 
0( 


وذهب بعض العلماء إلى الفرق بين العام والمجمل فقالوا: اللفظة التي 


وتبعه في النقل عنهم الغزالي والسمعاني والامدي؛ لكن أنكر صاحب كشف الأسرار 


صحة النسبة إليهم» وقال: إن ثبت عنهم فقول أولئك غير مستقيم على المذهب. 
انظر كشف الأسرار :»23١8/5(‏ والمستصفى .)758/١(‏ والإحكام للامدي 
(00/6). 

هو أبو بكر محمد بن داود إمام الظاهرية من فقهاء الظاهرية خلف أباه في حلقته 
وكان أديباً شاعراً ظريفاًء وكان يناظر أبا العباس ابن سريج» من مؤلفاته «الوصول 
إلى معرفة الأصول» و «اختلاف مسائل الصحابة» توفي في سنة سبع وتسعين ومأتين 
وله اثنتان وأربعون سنة. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي »)١178(‏ وتاريخ بغداد 
(65/6؟) والأعلام (5/ .)17١‏ 

انظر المسودة »)١174(‏ ونسب إلى أبيه أيضاً. 

هو أبو أسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي قال النووي: هو متفق على عدالته وتوثيقه 
في روايته ودرايته تفقه على ابن سريجء قال الشيرازي: انتهت إليه الرئاسة في العلم 
ببغداد له تصانيف منها شرح المختصر للمزني» توفي سنة أربعين وثلاثمائة. انظر 
ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات (7/ 178) وطبقات الفقهاء للشيرازي (2)47 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله (55). 

انظر اللمع (84)» والمستصفى .)758/١(‏ والإحكام للامدي (7/ 77). 

انظر اللمع (84): والمستصفى »)758/١(‏ وقال ابن السبكي: نقل الجماهير عن 
أبي بكر الصيرفي موافقة المعتزلة على المنع من تأخير البيان مطلقاء قال الأستاذ 
في كتابه: «وهذا مذهب كان يذهب إليه الصيرفي قديماء فنزل أبو الحسن الأشعري 
ضيفاء فناظره في هذاء واستنزله عن هذه المقالة» ورجع إلى مذهب الشافعي وسائر 
المتسننة» الإبهاج (7/ 714)» وانظر أيضاً تيسير التحرير (/ 1174). 


5٠ 


ظاهرها العموم لا يسوغ تأخير تخصيصها عنهاء كما لا يسوغ تأخير الاستثناء 
عن المستثنى عنه بزمان يطول. وأما اللفظ المجمل فيجوز أن يؤخر بيانه إلى 
وقت الحاجة7(١'‏ . 


وذهب بعض الناس إلى الفرق بين الأوامرء والنواهي» وبين الأخبار 
فقال: يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في الأوامر والنواهي» ولا يجوز 
ذلك في الأخبار كالوعد والوعيد وأنباء الآخرة”'؟2. فلا بد أن ترد مفصلة 

[5557] والطريق أن نقدم شبه المخالفين. 

شبهة لهم: فإن قالوا: لو جوزنا ورود المجملة ثم سوغنا تأخير بيانها 
عنها كان ذلك نازلاً منزلة مخاطبة العرب بلغة العجم”” فإنهم كما لم 
يفهمومها لا يفهمون ما خوطبوا به من المجمل فكما يستحيل مخاطبتهم بلغة 
لا يعرفونها وجب أن يستحيل مخاطبتهم بمجمل . 

وأوضحوا ذلك بأن قالوا: لما لم يسغ مخاطبة الميت والجماد ومن 
لا يعقل لأنه لا يتصور أن يفهم ما خوطب بهء فكذلك شأن العرب إذا 


)١(‏ نقله السرخسيء والبزدوي عن الحنفية» ونسبه عبد العزيز البخاري إلى أبي الحسن 
الكرخي» وعامة المتأخرين من الحنفية» ونقله الشيرازي عن بعض شيوخهء وإليه 
ذهب أبو الحسين البصري» وذهب قوم إلى العكس من ذلك. فأجازوا تأخير بيان 
العام دون المجمل. انظر المعتمد /١(‏ 207147 وأصول السرخسي (2)59-174/75 
وأصول البزدوي مع شرحه (// »)223١9- ٠١‏ والتبصرة (7019). 

(؟) وذهب قوم إلى العكس من ذلك فأجازوا في الأخبار دون الأوامر والنواهي. انظر 
التبصرة (508). والإحكام للامدي (9/ 7"). 

©) انظر الاستدلال بذلك في المعتمد /١(‏ 5 ”7) . 


"1١ 


خوطبت بمجمل. فيقال لهم: بنيتم أصل دليلكم على منع مخاطبة العرب 
73 ]بلغة / العجم وقد زللتم فيه فإن هذا من المجوزات عندنا. 
من الألفاظ العربية إلزاماً للعرب والعجم وفاق("" . 

فإذا ساغ مخاطبة العجم بلغة العرب لم يبعد عكسه. 

7/1 فإن قالوا: إنما يخاطبون بلغة العرب على أن تترجم لهم . 

قلنا: فهذا القول فيما ألزمتموهء ثم نقول لهم: قد استبعدتم في 
الخطاب ما لا بعد فيهء فإن أرباب الألسنة المختلفة يتخاطبون بلغاتهم 
المتباينة ويقوم بينهم المترجمون فلا يعد ذلك متناقضاً في التخاطب فبطل ما 
قالوه جملة وتفضيلة: 

[854] وأما ما استروحوا إليه من مخاطبة الجماد والميت فيقال لهم: 
لم زعمتم أن الذي. . .7" فيه منزل منزلة مخاطبة الميت فلا يرجعون إلا إلى 
طرد لا يثبت بمثله المقصد في مسائل القطع . 

ثم يقال لهم: بم تنكرون على من يزعم أن الميت لا يتصور منه 
التوصل إلى معرفة ما خوطب به بطريق من طرق وليس كذلك المخاطب 
بالألفاظ المجملة. 

[654] فإن قيل: يتوقع أن يجعل الله للميت حياة ويوفر عليه أسباب 


)١(‏ انظر هذا الجواب في التبصرة »)75١١(‏ والبرهان 2»)١58/١(‏ والمستصفى 
.)"754/١(‏ والتمهيد 0 الخطاب (07/9:"). 


(؟) في الأصل خرم» ولعل المخروم «نحن». 
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التفهم كما يقدر نصب أسباب يتعلق بها إفهام المخاطبين بعد إجمال اللفظ 

قيل لهم: إنما المستبعد توجيه الخطاب على الميت مع تقدير بقاء موته 
فأما على تقدير حياته وعقله فلا يستبعد توجه الأمر عليه كيف وقد قدمنا(© 
أن الأمر يتوجه على المعدوم بشروط تقدير الوجود فإذا لم يبعد ذلك فهذا 
على البعد أبعد. 


[60] شبهة أخرى لهم: قالوا: إذا وردت لفظة موضوعة للعموم فلو 
جوزنا أن تتبين فى المآل أن المراد بها خصوص أفضى ذلك إلى محال وذلك 
أن اللفظة في موردها مجردة. ومن حكم مثل هذه اللفظة إذا تجردت أن يراد 
بها الشمول فإذا جوزنا إرادة الخصوص بها فينزل ذلك منزلة ما جوزنا أن يراد 
بالمشركين”"' المؤمنون» وبالناس البهائم إلى غير ذلك من قلب الأجناس في 
المسميءات97” , 


فيقال لهم: هذا الذي ذكرتموه يبطل عليكم بالنسخ فإن النسخ عندكم 
تخصيص زمان على ما نقرره في أدلتناء ثم يجور ورود اللفظ المطلق 
المتناول لكل الأزمان» وإن كان سيبين في المأل أن المراد بها بعض 
الأزمان. وهذا ما لا محيص عنه. 

ثم نقول: الألفاظ الموضوعة للعموم ليست بنصوص في اقتضاء 


(1) في الفقرة (40/4). 

(؟) في الأصل «والمؤمنون» بزيادة الواوء ولا وجه لها. 

() انظر هذه الشبه والجواب عنها في العدة ("/ 0770» والتبصرة »)71١١(‏ والتمهيد 
لأبي الخطاب (؟/ 7"08), 
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الشمول» وإن قدرنا القول بالعموم» ولكن الأظهر منا اقتضاء العموم». وقد 
يرد في الخطاب على خلاف إرادة الشمول فمن هذا الوجه لم يبعد إطلاقه 
أولاً وتخصيصه آخراً. 

ومن تأمل مجاري الكلام لم يستبعد مثل ذلك فيها فإن العرب قد تطلق 

لفظأ ينبىء ظاهره عن معنى ثم تفسره عند الحاجة بما أراده» وليس كذلك 
7 س] الأسامي التي هي نصوص في الإنباء عن مسمياتها فبطل ما قالوه / . 

[481] شبهة أخرى لهم: قالوا: إذا وردت لفظة موضوعة للعموم فلو 
جوزنا أن تبين في المال أن المراد بها خصوص أفضى ذلك إلى محال» 
وذلك أن اللفظة في موردها مجردة ومن حكم مثل هذه اللفظة إذا تجردت أن 
يراد بها الشمول» فإذا جوزنا إرادة الخصوص بها فينزل ذلك منا منزلة ما 
جوزنا اللفظة للعموم فيجب بالشرع المصير إلى اعتقاد العموم فيهاء فإن كان 
الامتثال على فسحة وتأخير فلا يتحقق اعتقاد في اللفظ الوارد على أصلكم. 
وأنه إن اعتقد خصوصا جوز خلافه؛ وكذلك على الضد من ذلك فهذا سد 
باب الاعتقاد مع الاتفاق على لزوم الاعتقاد”" . 

قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه تحكم منكم فإنا لا نوجب اعتقاد عموم» 
ولا اعتقاد خصوص في المتنازع فيه. 

ولكن يتوقف المخاطب ولا يجزم اعتقاد ويعتقد أن يتمثل ما سيبين له 
في وقت الحاجة» فبطل ما قالوه» على أنه ينتقض صريحاً بما قدمناه'؟ من 
)١(‏ انظر هذه الشبه في أصول السرخسي (؟71/9): والجواب عنها في العدة (1/731/7), 


والتمهيد 5 الخطاب (؟307/9). 
(9) انظر الفقرة السابقة. 
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النسخ» ولا تطرد لهم شبهة إلا وينقضها النسخ بحيث لا يجدون عنه مهرباًء 
فتنبه لذلك واستعن به على إيراده في كل موضع . 

[857] شبهة أخرى لهم: فإن قالوا: إنما يستقيم الخصوص في هذه 
المسألة مع تسليم إبطال القول بالوقف والمصير إلى تجويز تأخير البيان تورط 
فى الوقف ‏ وذلك أن اللفظ إذا ورد مجرداً وجوزنا أن يكون المراد نه 
الخصوص فهذا عين التردد في مقتضاه وهو ذهاب إلى الوقف. 

قلنا: الفصل بين المذهبين أنا نقول مع القول بالعموم: إذا وردت لفظة 
من ألفاظ العموم في وقت الحاجة حملت على العموم عن انتفاء القرائن 
لا محالة. 

والواقفية يزعمون أنه مع الحاجة لا يحمل على العموم إلا بدليل من 
قرينة ونحوها فقد تبين انفصال أحد المذهبين عن الآخر. 

وكذلك إذا ورد اللفظ متقدماً على الحاجة فلا يقطع القول بالمقتضى 
بها فإذا ارتبت الحاجة ولم يقيد بتخصيص عرفنا أن المراد بها العموم. 
والواقفية يزعمون أنا لا نعرف ذلك إلا بقريئة دالة عليه . 

1 شبهة أخرى لهم: قالوا: لو جاز تأخير البيان عن الكلام جاز 
تأخير الاستثناء”!؟ . 

قلنا: لم قلتم ذلك؟ وما دليلكم على وجوب الجمع بينهما؟ ولن يفلح 
من تمسك بمثل هذه الشبهة في مثل هذه الطلبة. 

ثم نقول: وجدنا كلام العرب ينقسم إلى مبين وعام في ظاهره يبين 
)١(‏ انظر هذه الشبهة والجواب عنها في التمهيد لأبي الخطاب (17/ 0705 . 


ناما 


خصوصه بعد حين» ولفظ مشترك بين معان يطلق أولاً ثم يخصص بأحد 
احتز الايه7١3)‏ بعد زمان وما وجدنا في كلام العرب إفراد الاستثناء عن 
المستثنى فإن من قال: رأيت القوم» ثم قال بعد عصر طويل: إلا زيداء لم 
يكن ذلك منتظماً في أصل الكلام» وأما إطلاق المشكل ثم [تبيينه]”'" بعد 
زمان» فأكثر من أن يحصى . 
[854] شبهة أخرى لهم: لو جاز لرسول الله يي تأخير بيان 
[4] المجمل / فلا نأمن بعد ذلك أن يخترم قبل التأخير”" فيكون ذلك تعديدً9©» 
بتبليغ الشريعة؟ 


قلنا: فقوله”"' له التأخير إذا علم أنه يتمكن من بيانه قبل أن يخترم ولا 
تقولون كذلك. ثم نقول: أما نحن فلا نستبعد ذلك فنقول: يجوز أن يتوجه 
الأمر حقيقة على المكلف. وهو في معلوم الله من المخترمين» فكذلك إذا 
جوز لرسول الله كك تأخير البيان فيجوز أن تنطوي عليه العاقبة ثم إذا اخترم 
لا يؤاخذ بتأخيره فإنه كان مجوزا. 


[854] فإن قيل: فما قولكم في ذلك الحكم وقد اخترم النبي يكل؟ 
قلنا: إن وجدنا طريقاً إلى التوصل إليه بسائر أدلة الشرع فذلك وإن 


)١(‏ لعله «احتمالاته). 

(؟) في الأصل «تثبته» وهو خطأ. 

(؟) كذا في الأصل ولعل الصواب «البيان» لأنه لو مات قبل التأخير فلا كلام فيه وإنما 
الكلام لو أخره ثم مات قبل البيان» وانظر لتصويبه المستصفى .)7”8٠١/١(‏ 

(؛) هكذا في الأصل وهو غير مفهموم ولعل الصواب «تعديا». 

(5) كذا في الأصل ولعله «فقولوا». 


لا الأخرى فقد بان لنا سقوط الحكم عنا كما تبين سقوط الوجوب عن 
المكلف إذا اخترم قطعنا بتوجهه عليه . 

3[ شبهة أخرى لهم: فإن قالوا: لوجاز تأخير البيان جاز 
لرسول الله كَلهِ أن يؤخخر ادعاء الرسالة7' . 

قيل له: لو جوز له التأخير وأمر بأن يكتم ما أرسل فيه مدة فلا يستبعد 
ذلك وإن أمر بالتبليغ على الشرع والمبادرة فيتتبع قضية الأمر على التراخي 
كان أو على الفورء فاضمحلت تمويهاتهم ولا تغفلن عن نقض ما يوردونه 
بالنسخ فإنه ليس لهم عنه منجى . 

[4517] شبهة أخرى لهم: فإن قالوا: إذا لم تستقل اللفظة بنفسها في 
إفادة معنى فوجودها كعدمهاء وقد أجمع أرباب الخطاب على أن العبارة التي 
لا مزية لوجودها على عدمها تعد لغواء وحسبكم بذلك فساداء فبم صرتم 
إليه؟ فإن قصارى مذهبكم قادكم إلى تجويز حمل كلام صاحب الشريعة على 
محمل ملغىّ إذا حصل عليه . 

قيل لهم: إن عنيتم بقولكم أن وجوده كعدمه في أنه لا يستقل بنفسه 
فهذا كما قلتموهء وإن عنيتم بذلك أنه لما'"؟ لم يثر معنى يستقل بذاته ينزل 
منزلة المعدوم في كل المعاني» فهذا ما فيه تنازعناء فلم قلتموه؟ وما دليلكم 
عليه؟ ثم نقول بم تنكرون على من يزعم أن اللفظة إذا وردت غير مستقلة 
بنفسها فيعلم المخاطبون عند موردها أن لله عليهم حكماًء ويعزمون على 
امتثال الخطاب إذا تبين لهم. وفيه ابداء الطاعة والإذعان» والانقياد» وفيه 
أعظم الامتحان» فمن هذه الوجوه لا تنزل اللفظة منزلة عدمها. 


.)؟١١( انظر هذه الشبهة والجواب عنها في التبصرة‎ )١( 
(؟) في الأصل «كما» والصواب ما أثبته.‎ 
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على أن ما قالوه يبطل بالنسخ . 

فهذه شبههم» وله طرق من الكلام آئلة إلى ما ذكرناه. 

[854] ثم قال القاضي رضي الله عنه: إذا ثبت بما قدمناه بطلان كل 
ما عولوا عليه في ادعاء الاستحالة فليس بين الاستحالة والجواز رتبة فإذا بطل 
كل شبهة لهم في ادعاء الاستحالة فلا يبقى بعدها إلا جواز تأخير البيان. 

[559] عمدة القائلين بالجواز: 

ومما عول عليه القائلون بجواز تأخير البيان أن قالوا المقصود من البيان 
في الخطاب أن يقدم المأمور به على فعل المأمور به كما أمر به فإذا كان 

1ب الامتثال مؤخراً عن ورود اللفظء فليس في تأخير البيان استحالة / والذي 
يحقق ذلك أن القدرة إنما شرطت في التكليف ليتصور من المكلف الإقدام 
على ما كلف فلو كان الأمر متقدما والامتثال متأخراً فإنما يشترط مقارنة 
القدرة لحال الامتثال» فإن المقصود بالقدرة الامتثال» وكذلك سبيل 
البيان'''. ولا تستقل بك الدلالة إلا بقيد تود عه فيهاء فنقول: إن نظرنا إلى 
التخاطب وما يفيد منه وما يجوز إطلاقه فيما رأيناء فمن التخاطب ألفاظاً 
مشكلة تطلق أولاً ثم تبين بعد حين» ومن أنكر ذلك فقد راغم نشر اللغة 
ونظمهاء فلا استحالة في الإطلاق إذاً» والاستحالة تؤول إلى التكليف» فإن 

الامتثال متأخرء والبيان إنما شرط له. 
[817] ومما استدل به أصحابنا أن قالوا: النسخ تخصيص في الزمان» 


وال 1 5 زفق 


)02( وبه استدل الشيرازي في التبصرة »)5١4(‏ وأبو الخطاب في التمهيد (؟/598؟). 
(؟) وهكذا في الإبهاج. لكن السياق يدل على أن كلمة «تخصيص» ساقطة هنا والعبارة - 


"1 


في الأعيان ثم يجوز أن ترد اللفظة مطلقة”'2 في الأزمان» والمراد بعضها فإن 
[61] قال القاضي: ولا يستقيم ا الاستدلال بذلك فإن النسخ 
ليس بتخصيص في الأزمان عندي و40 عند معظم المحققين من أصحابي» 
وإنما هو رفع حكم بعد ثبوته على ما سنشبع القول فيه''2 إن شاء الله 
تعالى؛ ولكن يصعب هذا على المعتزلة ويقوى على مذهب من يوافقهم في 
[؟/مه8م] وقد تخبطوا في التفصي عن ذلك من أوجه: 
منها: أنهم قالوا: إطلاق اللفظ في الأزمان لا يمنع من اعتقاد وجوب 
الامتثال وإطلاق الأعيان يمنع من ذلك . 


قلنا: هذا تحكم منكم فإنه إذا ورد قوله تعالى: 7 فَأفَْلُوا لكين 74" 
فنعلم أن أمرنا بقتل بعضهم ونعتقد ذلك على الجملة كما نعتقد ثبوت 


هكذا «والتخصيص تخصيص في الأعيان» كما أن مثل هذه العبارة موجودة في العدة 
. 

)١(‏ في الإبهاج «مغلقة». 

0) وبه استدل أبو يعلى في العدة (/977): والشيرازي في التبصرة (9١5)؛‏ 
وأبو الخطاب في التمهيد (؟719/5). 

() في الإبهاج «هنا». 

(4) كلمة «عندي و» غير موجودة في الإبهاج. 

(4) من قوله «ومما استدل به أصحابنا» إلى هنا اقتباس في الإابهاج (؟57/5١؟7).‏ 

(5) انظر الفقرة (9١؟7١).‏ 


90) سورة التوبة: آية (©). 


حل 


الأحكام في بعض الأزمان على | لجملة» ولا سبيل إلى اعتقاد ثبوت الأحكام 
في كل الأزمان مع جواز النسخ الذي حقيقته تخصيص زمان» فلا فرق في 
ذلك إذا بينهما وهذا ما لا مخلص منه. 


[ “لام ] فلما صعب مورد السؤال عليهم قال من ادعى التحقيق منهم : 
لا فرق بين التخصيص والنسخ"' فكما لا يجوز تأخير التخصيص عن مورد 
اللفظ فكذلك لا يجوز تأخير النسخ عن مورد اللفظء فإذا أراد الله تعالى 
إثبات حكم دهراً قاله مع إثباته فإذا انقضى فقد رفعته عنكم . 

فاعلم أن هذا افتراء من هذا القائل على إجماع المسلمين وهتك 
لسخف الحقائق فإنا نقول له: قد ثبت أحكام في صدر الإسلام ولم تشعر 
الصحابة بأنها ستنسخ» وجحد ذلك يقود صاحبه إلى جحد الضرورة 

ثم نقول لهؤلاء: لو قدر اللفظ مقيداً بما قلتموه ما كان ذلك نسخاً بل 
كان تأقيتا للحكم . 

والذي يحقق ذلك أن الرب تعالى قال: صوموا من تفجر الصبح إلى 
غروب الشمس فلا يقال إن ذلك نسخ للصوم بعد غروب الشمس» وهكذا 
جملة الأحكام الموقتة في الشريعة فبطل ما قالوه من كل وجه. 
المكلفين أن الحكم مما ينسخ في المآل» ولو قدر ورود اللفظ مطلقاً من غير 


, 7ه”)‎ /١( وإليه ذهب أبو الحسين البصري خلافاً لعبد الجبار. انظر المعتمد‎ )١( 


حرض 


فيقال لهؤلاء: فهذا خرق منكم للاجماعء فإن ما اتفق عليه القائلون 
بجواز النسخ أن الحكم المطلق الذي اعتقد أرباب / الشرائع أو غلب على1:1//] 
ظنهم [تأبده]”'' يجوز أن ينسخ» واعلم أن هذا القول ما بدر إلا عن متأخري 
المعتزلة ومتعسفيهم”"': فلا نراهم يبدونه» بيد أنا أحببنا أن نذكر كل ما قيل» 
ثم نقول لهؤلاء لم يغنكم ما صرتم إليه عما أريد بكم فإنكم توقيتم الإجمال» 
واثرتم تصوير البيان فوقعتم في أطم ما اجتنبتموهء وذلك أن اللفظ إذا قدر 
بأنه ينسخ فالأوقات بين ثبوت الامتثال وورود النسخ غير مضبوطة فيجوز أن 
تمتد أعواماً ويجوز أن تنقضي عما قريب» ولا يقدم المكلف على الامتثال في 
وقت إلا ويجوز النسخ فيهء فقد أعظم الجهالة» ولا فرق بين أن يلتزموا 
الجهالة في كل الأوقات أو بعضها. 

ثم نقول لهم: ألستم جوزتم تقييد اللفظ بما قلتموه فلولا أن النسخ 
يجوز عقلاً لما جاز تقييد اللفظ به فإذا أثبت أن النسخ من مجوزات العقول 
وكذلك ساغ الإفصاح به» فهلا جوزتم إطلاق اللفظ والاتكال على جواز 
العقل في النسخ فبطل ما قالوه واضمحل ما أصلوه. 

[815] وقد استدل بعض أصحابنا بآي من كتاب الله تعالى. 

منها: قوله تعالى: #8 قدا قرَأَنَهُ فبْْعْ رءَانمُ 2 ثم إِنَّ علدنا اَم (3 204 
وحرف «ثم» للتأخير» فأنبأ ذلك عن تأخير البيان. 


)١(‏ في الأصل «فايده» وهو محرف. 

(؟) لعل هنا سقطاً والتقدير «أما متقدميمهم فلا نراهم يبدونه» والدليل على السقط أنه 
قال: بدر من المتأخرين هذا القول» فلا يصح أن يقول: لا نرى المتأخرين يبدونه. 

(*) سورة القيامة: ايتا (14: .)١9‏ انظر الاستدلال بذلك في التبصرة »27١/(‏ والمستصفى 
(01/1")» والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 75947): والمحصول /١(‏ ”7/ 787) . 


51١ 


وكذلك قوله تعالى: « تفلت ين لَدْنْ عكر حير 2046 . 

واستدلوا أيضاً بقوله في مخاطبة بني إسرائيل: 8 إن أمَهيَأمْوَكُ أن تدجُو 
بس 

ونعلم أن الله تعالى لم يرد منهم إلا تلك البقرة المنعوتة بعينها ولم 
يبينها لهم أول مرة حتى تكررت منهم الأسئلة. 

واستدل أيضاً بقوله تعالى في قصة نوح عليه السلام : © إِنَّ أبن مِنْ أهلى 
َإنَوَعَدَكَ الْحَن 204 . 

ووجه الدليل من ذلك أنه فهم من الوعد السابق ما يقتضي تنجية ابنه 
الهالك؛ ولولا ذلك لما قال ما قال» ثم بين له فدل ذلك على جواز تأخير 
البيان. 


[63 وهذه الظواهر وإن كانت ربما تظهر فنتبع أدلة أولى» فالأحسن 
في ذلك أن نقول: نحن نعلم أن الخطاب بالحج لما ورد لم يبين 
رسول الله كه جملة المناسك في مجلس واحد بل كان يبينه على مر الأياء!» 
وكذلك الصلاةء والزكاة» والصيام.» ونحن نعلم أن ما بينه رسول الله يكل 
لم يكن ابتداء حكم لم يرده إلا له بأصل الأمر بالصلاة والزكاة» والصيام» 


هت 


)١(‏ سورة هود: أية »)١(‏ وانظر الاستدلال بذلك في التبصرة »)75١8(‏ والمستصفى 
1/1 الا" ). 

8 ستورة اشر آنه (250): وبه استدل الغزالي في المستصفى .)"0/1١/١(‏ 
وأبو الخطاب في التمهيد (؟/1917). 

(6) سورة هود: آية (45)» وانظر الاستدلال بذلك في المستصفى /١(‏ 071/7 . 

(4) انظر الاستدلال بذلك في التبصرة (2508» والبرهان »)١58/١(‏ والمستصفى 
الا ). 


صصرر 


فض 


وما كان ذلك أحكاماً تتجدد ولكن كان ذلك تبييناً منه ولو اقصصت موارد 
الشريعة وجدت كلها أو جملها جاريا على هذا المنهج» وهذا مما يقوى 
بل الوعد والوعيد بالإجمال أولى من حيث أنه لم يتعلق بهما. . .''' وامتثال 
وإقدام أو كف. فإذا ساغ الإجمال في الأوامر والنواهي» فلأن يسوغ في 
الوعد والوعيد أولى» وليس للقوم شبهة يعجز عن التفصي عنها بعد 
ما أخطت غلم يما قلامناة: 


(0) فصل 

[/ا/ام] الخطاب إذا بين بعضه فلا يدل ثبوت البيان فى بعضه على 
قصر الحكم فيما بين» ويجوزه'" ثبوت بيان بعد بيان مع تخلل /411/ب) 
الأزمان””» كما يجوز تأخير أصل البيان عن اللفظ. وبيان ذلك بالمثال أن 
الرب تعالى لو قال: اقتلوا المشركين عند انسلاخ الشهرء ثم قال بعد زمان: 
إذا كانوا حربيين ثم اتصل بالمخاطبين بعد زمان التقييد بالوثنيين» ثم التقييد 
بالرجال. وكل ذلك يسوغ ولا يتضمن ثبوت ضرب من البيان انحسام باب 
توقع البيان. 


. هنا خرم في الأصل‎ )١( 

(0) لعل.... زائد. 

(") وبه قال الغزالي» والامدي ونقله عن المحققين» والأسنوي» وابن الحاجب» وابن 
اللحام وابن النجارء ونقله عن الحنابلة والمحققين. انظر المستصفى »)7"81/١(‏ 
والإحكام للامدي (*/44)» ونهاية السول »)١51/1(‏ ومنتهى الوصول »)١44(‏ 
ومختصر ابن اللحام »)١70(‏ وشرح الكوكب المنير (/ 484)» وشرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب .)١519//79(‏ 


والذي ذكرناه في العموم الذي يتصل به ضروب من التخصيص في 
أزمنة متبايئة» فكذلك نقول في المجمل إذا بين بعض المراد به» وذلك نحو 
قوله تعالى: #وَءَاتوأْحَقَة يوم حصحادى 22746 . 

فلو قال إذا بلغ خمسة أوسق». ثم قال: وكان مما يقتات» ويستنبت إلى 
غير ذلك من تتابع ضروب البين [كان]”'' ذلك سائغاً وكل ذلك قبل الحاجة 
كما قدمناه. 

[8178] وذهب بعض من جوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى أنه 
إذا ثبت بيان بعد تقدم اللفظ فلا يجوز ثبوت البيان بعده. 

ومن العلماء من فصل بين المجمل والعام فقال: إذا خص بعض 
العموم لم يرقب بعده تخصيص وإذا بين المجمل ساغ توقع بيان آخر. 

وما قدمناه من الأدلة فى المسألة المتقدمة يعود فى هذه وكل ما 
يتمسكون به» فوجه التفصى عنه ما سلف . 

[4174] وذهب بعض الناس إلى”" ما بين من الألفاظ إنما يرقب بيان 
آخر إذا علم صاحب الشريعة المكلفين أن فيه بياناً متوقعاً. 

فأما إذا اتصل البيان بالمكلفين من غير إشعار وإعلام في توقع البيان 
فلا يترقب بيان آخر(؟ وهذه تحكمات تحسمها طرق الأدلة. 


.)١4١( سورة الأنعام: آية‎ )١( 

(') في الأصل «كل» وما أثبته يقتضيه السياق. 

(*) لعل كلمة «أن» ساقطة. 

(5) انظر الاراء التي ذكرها المصنف في هذا الفصل في شرح الكوكب المنير (/ 488). 


>»23>3ٌّ 


(0) باب 
الكلام في حكم أفعال رسول الله يكن 


[880] قد قدمنا في صدر الباب"'' ما يتعلق به التكليف في أفعال 
المكلفين وما لا يتعلق التكليف به منهاء فذكرنا أن أفعال النائم والساهي» 
والمغشي عليه وكل ما لا يعقل لا يدخل تحت الخطاب,. فأما أفعال العامدين 
العقلاء فلا تخلو عن وجوب أو ندب» أو حظرء أو إباحة» وقد قسمنا القول 
فيها فيما سبق”"' . 

3] وأما أفعال رسول الله تل وهو أجل المكلفين قدرآء وأرفعهم 
خطراً ففى أفعاله َك المباح المأذون فيه» وفيها الواجب المفترض » وفيها 
المندوب إليه المستحب””" . 

473 فأما المحظور المحرم فيبتني على أصل لا بد من الإيماء إليه؛ 
وإن كان من أصول الديانات نستعين به في خلل الكلام . 

)١(‏ راجع الفقرة )4١(‏ وما بعدها. 
)١(‏ راجع الفقرة 1/١(‏ 077 . 
() وهو قول أكثر الأصوليين وقسمها السرخسي والبزدوي على أربعة أقسام: مباح 


ومستحب» وواجب» وفرض. انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار (/1949)»: 
وأصول السرخسي (؟/85). 


وإز(زؤظ>ظ؟” 


[881] فاعلم أن عصمة"'" النبي يل واجبة فيما يليق بمعرفة الله 
تعالى» فلا يجوز عليه ما يضاد المعرفة وفاقاً» وكذلك يجب عصمته في 
التبليغ» فلا يجوز عليه تعمد الخلاف فيما يبلغه وفاق”"2. وأما ما لا يتعلق 
بالتبليغ» فقد اختلف أرباب الأصول فيهء فذهب بعضهم إلى قطع القول 
بعصمته يَِِ في الصغائر والكبائر» ثم افترق هؤلاء فرقتين: فذهب بعضهم 
إلى منع النسيان على رسول الله كَكدِ فيما يتعلق بما هو متبع فيه" وذهب 
آخرون إلى تجويز الصغائر مع وجود العصمة عن الكبائر» وادعوا امتناع ذلك 
عقلاً مع ثبوت النبوة”*2؛ وزعموا أن النبوة كما تنافي ثبوتها تعمد الخلاف في 


)١(‏ اختلف العلماء في تعريف العصمة, فمنهم من قال: أنها سلب القدرة على المعصية 
وهو قول ابن النجار في شرح الكوكب المنير (؟1517//5). 
وقيل: إنها صرف دواعي المعصية عن المعصية بما يلهم الله المعصوم من ترغيب 
وثرهيب . 
وقيل: إنها تهيؤ العبد للموافقة مطلقاًء وذلك راجع إلى خلق القدرة على كل طاعة» 
وهو منسوب إلى الأشعرية. 
وقيل: إنها خلق ألطاف تقرب إلى الطاعة» وهو قول المعتزلة. انظر هذه الأقوال في 
شرح الكوكب المنير (؟/177١)»‏ وإرشاد الفحول (4")» ومتشابه القرآن 
لعبد الجبار (7/ ه9/7#) , 

(5) انظر المحصول 2»)741//١(‏ والإحكام للامدي :)170١/١(‏ وشرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب (77/5). وشرح الكوكب المنير (؟/79١)»:‏ وعصمة الأنبياء 
للرازي (71)» وتيسير التحرير (/ .)7١‏ 

() نقله الامدي عن الأستاذ أبي إسحاق وكثير من الأئمة. انظر الإحكام للامدي 
)17١/1(‏ ونقل ابن تيمية عن جمهور العلماء جواز ذلك. انظر المسودة .)١90(‏ 

(4) نسب الإمام في البرهان هذا المذهب إلى طبقات الخلق» وقال: وإليه مصير جماهير - 


يحض 


البلاغ عقلاً فكذلك تنافي مقارفة الكبائر. 

[584] قال القاضي رضي الله عنه: والذي نختاره /) وجوب عصمة1[١٠٠/1]‏ 
رسول الله يكلِِ عن تعمد الخلف في التبليغ عقلًء ووجوب عصمته عن الكبائر 
إجماعاً واتفاقاً وسمعاء وقد اتفقت الأمة على وجوب عصمة الرسل عن 
الكبائر الواضعة من أقدارهم نحو السرقة» والزنا ونحوهماء وهذا أثبت 
إجماع”""؛ ولو رددنا إلى العقل لم يكن فيه ما يمنع ذلك”" . 

[886] فإن قيل: في العقل مايمنع ذلك فإن امتثال هذه 
القاذوريات” لو قدر بدورها من الرسل عليهم السلام لاقتضت تنفير الأنفس 
عن الاتباع . 

فيقال: هذا مما لا يسوغ التعويل عليهء فإنا نجوز على قضية ثبوت 
أحوال الأنبياء”؟' لو قدرنا إبدالهما كانت النفوس إلى اتباعهم أميل. 


والذي يحقق ذلك اتفاق الأصحاب على أنه كان يجوز أن يكون 


أئمتنا. انظر البرهان »)447/١(‏ وهو مذهب المعتزلة. انظر المنخول (2)77 
والإحكام للامدي .)17١/1(‏ 

)١(‏ ومن هنا يظهر خطأ ما نسب إليه ابن حزم أنه من القائلين أن رسل الله صلوات الله 
عليهم يعصون الله في جميع الكبائر عمدا حاشا الكذب في التبليغ فقط. انظر الفصل 
في الملل (7/5). 

(؟) وهذا هو المختار عند إمام الحرمين والغزالي والكيا وابن برهات. انظر البرهان 
(١/85؟)‏ والمنخول (777). وإرشاد الفحول (5”): والوصول (١/ه8*"").‏ 
والأرشاد للجويني (/759). 

(*) كذا في الأصل» ولعل الصحيح «فإن أمثال هذه القاذورات». 

(5) كذا في الأصل والمناسب «للأنبياء» . 


يفف 


الرسول كَل شاعراً يخط بيمينه» ويقرأ ويكتب ولم يكن ذلك من العزائم 
المتحتمة وإن كنا نعلم أنا لو قدرنا ذلك ربما ينطوي على ضروب من 
التنفير. 


71 والجملة في ذلك أن الأنبياء تميزوا بالمعجزات عن أغيارهم. 


والمعجزة تدل على تصدقهم''' في تبليغهم» وليس فيها اقتضاء عصمتهم. 
فثبت بذلك أنا ثبتنا ما ثبتنا بقضية الإجماع دون دلالة العقل. 


قلنا: أما الرسل منهم فالقول فيهم كالقول في الأنبياءء وهم في 
حق الأنبياء كالأنبياء في حقوق الأمم. وأما عدا الرسل فقد اختلف 
العلماء فمن صائرين إلى ثبوت عصمتهه" تمسكا بقوله تعالى: «لَا 
يعصون الله مآ أمرشة 04" فقد صدر هذا الخطاب فيصدر التعظيم لهمء 
ويخصص أخرون ذلك بالمقربين من الملائكة كالحملة9؟») 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب «صدقهم». 

(؟) وإليه ذهب ابن حزم والقاضي عياض والبلقيني» وهو مذهب الجمهورء وهو الراجح 
لظهور أدلتهم» ومنها قوله تعالى : « وَمَايئآ لام مم ملو © وَإِنَالَحنُ ألصَاوْنَ 6 وإ 
لحن بحن 9 » الصافات »)١177  ١74(‏ وقوله: # ومن عِنْدَمْ لا يسْمَكيرُونَ عن 

ادي وا يسْسَحَسِرُونَ 4 الأنبياء: (14). انظر تفصيل الأدلة للفريقين في: الفصل 
في الملل (5/ 75)»: والحبائك في أخبار الملائلك (؟861؟). 

(*) سورة التحريم: آية (5). 

(4) أي الذين يحملون العرش» وهم ثمانية قال تعالى: «وَحَخِلُ عرس رَيْكَ فُوقَهُمْ يمي 
ييه 9 » سورة الحاقة: آية 26١7‏ وانظر لمعرفة صفاتهم الحبائك في أخبار 

الملائك (05). 


فض 


والكروبيين”' ونحوهم» وزعموا أن طائفة منهم عصوا فأحرقتهم الصواعق 
والبوارق» فهذا كله من فن الكلام بيد أن أطراف الكلام قد تتصل بشيء من 
ذلك. 


به قول يوجب اتباعه فيه فيلزم اتباعه لقوله» وفعله علم لوجوب اتباعه؛ وهو 
مثل صلاته مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”") وحجه مع قوله: «خذو 
عني مناسككم)”" إلى غير ذلك . 


فأما ما بدر عن رسول الله يل محرماًء على المذهب الذي يجوز عليه 
الصخائر فلا يجوز اتباعه فيه» وإن بدر منه الفعل مباحاً فما صار إليه معظم 
الأصوليين أنه لا يجب اتباعه فيه ولا يستحب أيضاًء وذهب شرذمة من 
الناس: إلى أن اتباعه فيما هو مباح في حقه ندب في حقنا”*. 


)١(‏ الكروبيين: هم سادة الملائكة ومنهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وهم المقربون» 
عن كرب إذا قرب. 
وقيل: هم ملائكة العذاب» من الكرب. انظر والنهاية لابن الأثير »)١51١/5(‏ 
والحبائك في أخبار الملائك (1١58؟).‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة »)١١1//١1(‏ 
وكتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم (5/ ؟8): وأحمد (ه/ 87). 

(9) أقرب ما روي بهذا اللفظ «خذوا مناسككم» رواه النسائي في باب الركوب إلى 
الجمار واستظلال المحرم »)77١/0(‏ ورواه مسلم بلفظ «لتأخذوا مناسككم» في 
باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله كل لتأخذوا مناسككم 
(55/9).» ومثله أبو داود في باب رمي الجمار (؟/١١7)»‏ وأحمد .)701١/9(‏ 

(4) وهو مذهب بعض المالكية. انظر شرح تنقيح الفصول (584). 


الرض 


[ ولو صدر فعل رسول الله يكِْهِ في معرض القرب» أو بدر منه 


مطلقاء أو لم يتقيد بقيود القرب ولا بقيود الإباحة» وتقابلت فيه العجارات20© 


فهذا موقع اختلافهم فذهب , بعضهم 


زفق ١‏ الاين 


إلى أنه يحرم اتباعه9” ' وهذا بناء 


هؤلاء على أصلهم في الأحكام قبل ورود الشرائع؟ فإنهم زعموا أنها 0 
الحظرء ولم يجعلوا” فعل رسول الله يع علماً في تثبيت”؟ حكم فيبقى 
٠1‏ /ب]الحكم على ما كان / عليه في قضية العقل قبل ورود الشرائع”” . 


وذهب العلماء إلى أن ما صدر عن رسول الله يِه على الإباحة في 


0 


وذهب بعضهم أنه محمول على الندب فيندب إلى فعله رسول الله َكل 


لعلها «جائزات» كما يدل عليها قوله فى الفقرة (89154)» «فإذا تقابلت هذه 


)0( 
الجائزات» . 
0) في الاقتباس الذي نقله في الإبهاج «قوم». 
() انظر المستصفى (؟5/7١71).‏ 
(5:) في الاقتباس الذي نقله في الإبهاج «وهذا من هؤلاء الأنباء على أصلهم» . 
(5) انظر المستصفى (7/ .)7١6‏ 
(6) في الاقتباس الذي نقله في الإبهاج «ولم يجعل». 
0 في الاقتباس الذي نقله في الإبهاج اتثبت؟ . 
)0 


من قوله «فذهب بعضهم» إلى هنا اقتباس في الإبهاج (5557/5؟). 
وإليه ذهب الجصاص والبزدوي والسرخسي والقاضي أبو زيد والمجد ابن تيمية 
ونقله عن الجمهورء وهو المختار عند الامدي» ونقله ابن عبد الشكور عن أكثر 
الحنفية. انظر الإحكام للآمدي (١/174؛‏ 186)» وأصول البزدوي مع كشف 
الأسرار (501/5). وأصول السرخسي (؟2»)85/1 وتيسير التحرير »)١77/(‏ 
ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (؟7/١18١)»‏ والمسودة (/141). 


خرى 


وإليه صار أصحاب الشافعى رضى الله عنه37' . 


وذهب مالك”" رضي الله عنه وأكثر أهل العراق منهم الكرخي”” 


وغيره إلى أن ما(*» نقل من فعل رسول الله يك مطلقاً فيجب علينا مثله إذا لم 
يمنع من الوجوب مانع» وبذلك قال ابن سريج”*“2. والأصطخري7"©, 


لق 


فم 


الف 


نقله البيضاوي عن الشافعي نفسه . انظر المنهاج مع الإبهاج 5/0" وحكاه 


الشيرازي عن الصيرفي والقفال» وأبي حامد. انظر التبصرة (175؟). 

عن الإمام مالك روايتان» الأولى الوجوب كما نقله المصنف. حكاه ابن خويز منداد 
مفتاح الوصول (48)»؛ والمحصول /١(‏ 57/9 37)» والمنهاج مع الإبهاج (؟/ 555). 
بل مذهب الكرخي الوقف فيه فلا تثبت عنده المتابعة فيه إلا بدليل كما نقل عنه 
البزدوي والسرخسي وابن عبد الشكور. انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار 
(/201). وأصول السرخسي (؟45/7- 87)» ومسلم الثبوت مع شرح فواتح 
الرحموت .)181١/:5(‏ 

في الأصل «إنما». 

نقل الجويني هذا القول عن ابن سريج مقيداً بما ظهر فيه قصد القربة» أما ما لم يظهر 
فيه قصد القربة فقال الجويني: عزى ذلك (أي الحمل على الوجوب) إلى ابن سريج 
بعض النقلة وهذا زلل» وقدر الرجل عن هذا أجل . انظر البرهان »549/١(‏ 597). 
الاصطخري : هو الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الاصطخري» ولي قضاء («قم» 
قال الخطيب: كان أحد الأئمة المذكورين» ومن شيوخ الفقهاء الشافعين» وكان 
دعا زاهداٌ متقللك سمع سعدان بن نصر. وحفص بن عمرو الربالي» وأحمد بن 
منصور وغيرهم» وعنه محمد بن المظفر» وأبو الحسن الدارقطني» وأبو حفص بن 
شاهين» وغيرهم من مؤلفاته: «أدب القضاء» و «كتاب الفرائض» و «كتاب الشروط 
والوثائق» توفي عام (774ه). انظر تاريخ بغداد 2274/1 وطبقات الشافعية 
(19/6)). والأعلام (1794/7). 


عرض 


تزفق 


40 ثم اختلف القائلون بالوجوب على طريقين فذهب بعضهم إلى 


أنا ندرك الوجوب”" فيما نقل من أفعال رسول الله ك4 مطلقاً عقلاً» وذهب 
بعضهم إلى أن تثبيت ذلك بأدلة السمع”؟“. وسنومىء إلى شبهة الفئتين. 


لق 


زفق 


لوف 


3 وذهب المحققون”*' من أهل كل مذهب إلى أن فعل 


ابن خيران: هو الحسين بن صالح بن خيران» وأبو علي الفقيه الشافعي» كان إماماً 


زاهداء ومن أفاضل الشيوخ وأمائل الفقهاءء عرض عليه القضاء فأباه» وكان يعيب 
على ابن سريج في ولايته القضاءء اختلف في وفاتهء فرجح الخطيب سنة (١٠9ه)‏ 
وابن السبكي (0١ه).‏ انظر تاريخ بغداد (8/ 01)» وطبقات الشافعية (؟/ 717). 
انظر حكاية هذا القول عن ابن سريج» والاصطخري» وابن خيران في التبصرة 
(25). والمحصول .)"48/7/١(‏ 

في الاقتباس الذي نقله في الإبهاج «ندرك الوجوب بالعقل وذهب بعضهم إلى أنا 
ندركهم بأدلة السمع». 

من قوله «اختلف القائلون» إلى هنا اقتباس في الإبهاج (؟/ 758)» وإلى هذا القول 
ذهب القاضي أبو يعلى. انظر العدة (/ 159) . 

بل مذهب المحققين أن فعل الرسول الله يك المطلق إن ظهر فيه قصد القربة فهو 
للندب» وإن لم يظهر فيه قصد القرية فهو للاباحة» ويه قال إمام الحرمين والمجد 
ابن تيمية. انظر البرهان »2497/١(‏ 444)» والمسودة (1487)» وأما ترجيح 
الشوكاني القول بالندبية وإن لم يظهر فيه قصد القربة قائلا: إن فعله كلك وإن لم 
يظهر فيه قصد القربة لا بد أن يكون لقربة» وأقل ما يتقرب هو المندوب ولا دليل 
يدل على زيادة على الندب فوجب القول بهء ولا يجوز القول بأنه يفيد الإباحة فإن 
إباحة الشيء بمعنى استواء طرفيه موجودة قبل ورود الشرع بهء فالقول بها إهمال 
للفعل الصادر منه يك فهو تفريط كما أن حمل فعله المجرد على الوجوبء إفراط» - 


ضرف 


رسول الله يلِهِ إذا نقل مطلقاً فلا يثبت به علينا حكم أصلاً”"© لا وجوبء 
ولا ندب ولا إباحة» ولا حظرء. والحكم علينا بعد نقل فعل رسول الله يِل 
كالحكم علينا قبل نقله وهذا ما نرتضيه وننصره”"' . 


[841] فأما وجه الرد على القائلين بالحظر فنستقصيه في آخر الكتاب 


عند اختلاف العلماء في الأحكام قبل ورود الشرائع» ونذكر ههنا ما يستقل به 
رسول الله كَكدِ ونقل مطلقاً لو كان محظوراً في حقوقنا لزمنا أن نقول: إذا فعل 


والحق بين المقصر والمخالي. 


إفيف 


فقد ناقشه الدكتور محمد سليمان الأشقر بأن ما قاله الشوكاني ضعيف لأن كَكلهِ واحد 
من البشر يفعل كغيره من الناس ما أباح الله له وليس فعل المباح عبثاً فليلزم تنزيهه 
عنه بل قد يفعل لجلب نفع أو دفع ضر. 

انظر إرشاد الفحول (78)» وأفعال الرسول لمحمد سليمان الأشقر .)77٠/١(‏ 
وهو قول الصيرفي وأكثر المعتزلة وهو المختار عند الرازي والتلمساني» والشيرازي 
والغزالي» والبيضاوي؛ / انظر المحصول /١(‏ 0757/7 ومفتاح الوصول (48), 
والتبصرة (57؟)» والمنهاج مع الإبهاج (7154/1)؛ والمستصفى (714/7). 

هذا قول بالوقف. وفي البرهان مال إلى ترجيح القول بالإباحةء فإنه قال فيه: 
«المختار إن فعله لا يدل بعينه» ولكن يثبت عندنا وجوب حمله على نفي الحرج فيه 
عن الأمة. ومستند هذا الاختيار إلى علمنا بأن أصحاب رسول الله يَهِ لو اختلفوا في 
حظر أو إباحة؛ فنقل الناقل في موضع اختلافهم فعلاً عن المصطفى لفهموا منه أنه 
لا حرج على الأمة في فعله» وجاحد هذا جاهل بمسالك النقل فضلاٌ عن المعنى 
واللفظ. وأما ادعاء اعتقادهم أن فعله واجب على غيره أو مندوب أو مستحب» 
فدعوى عرية لا تستند إلى قضية المعجزة. ولا إلى عادتهم ولا إلى صفة الفعل» 
البرهان .)595/١(‏ 


يفف 


فعادٌ مرة وترك مثله ايا فيحرم علينا الفعل والترك هيا عنلا صدورهما 
منهء مع استحالة تعرينا عنهما"١؟‏ وسنوضح وجه الرد على هذه الفئة. 


[59] فأما من زعم أن أفعال رسول الله يكِِ تقتضي الإباحة في 
حقنا'" فيقال له: ما المعنيّ بالإباحة التي أطلقتها؟ فق حا بها ادل 
يتضمن إذناً لنا في الإقدام على مثله فهذا محال فإن الفعل لا يكون إذناً في 
مثله لاعقلاًء ولاسمعا إذا لم تتقدم مواضعة على نصب الفعل علماً في 
الإذن"» ثم نقول: الإباحة ترجع إلى إذن الله تعالى مع نفي اللوم والأجر في 
الفعل والترك» وفعل رسول الله بل لا يدل على ذلك . 


وإن أراد الصائر إلى هذا المذهب أن ما فعله رسول الله كَكِْهِ ولم يمنع 
منه مانع ف في الشرعء فلو أقدم عليه مقدم لم يستحق لوماً فهذا ما نساعدهم 
عليهء وهذا سبيل نفي الأحكام قبل ورود الشرائع”''. 


[6414] فأما من قال إن فعل رسول الله يٍ يقتضي الندب في 


)١(‏ انظر المستصفى (؟7/ 518؟). 

(9) انظر أدلة القائلين بالإباحة في البرهان »)514/١(‏ وأصول البزدوي مع كشف 
الأسرار »)27١/(‏ وأصول السرخسي (2)817//5» وتيسير التحرير (177/7)» 
والإحكام للامدي (178/1). 

(7) ويجاب بأن هنا قد تقدمت المواضعة على نصب الفعل في الإذن حيث قال الله 
تعالى: « لَمَدَ كان لَكُمْ في رول أله أسوةٌ مك4 وقال تعالى : « قَلَكَاقصَى كيك ينبا 
ورا َمَحتتَكهَا لج لا يكن عل المؤم: منِينٌ حرج ف أزوج أدَعِيآيوج 4 » قال السرخسي: «وفي 
هذا بيان أن ثبوت الحل في حقه مطلقاً دليل ثبوته في حق الأمة» أصول السرخسي 
6/0 ). 


(4) انظر هذه المناقشة في المستصفى (؟/ .)7١8‏ 


تغرف 


خقوقنا''' فيقال لهم: هذا باطل» فإن فعل النبي يَِ المتبع لا يتتصب علماً 
في الندب على مثله عقلاًء إذ يجوز في العقل تخصصه بما يحرم على غيره» 
ويجوز تقدير صدور الفعل منه مباحاً وهو مباح لغيره» ويجوز تقدير الوجوب 
عا فإذا تقابلت هذه الجائزات في العقل وليس في فعل الرسول كَكيِ ما 
ينبىء عن تبيين جهة من هذه الجهات. فلا يرتضي أحد واحدة منها إلا 
ويقابل بسائر / الجهات فتتساقط الأقوال عند تعارضها(“. فهذا لو ادعوه[١/1]‏ 
عقلاً» وإن ادعوه سمعاً فتخصيص الندب في قضية لا وجه لهء وإن من أفعال 
رسول الله ككِِ ما يجب اتباعه فيهء ومنه ما يباح الإقدام على مثله من غير 
ندب» فتخصيص الندب لا وجه له لا عقلا ولا سمعا. 

[446] فإن قيل: الندب أقل رتبة من الوجوب». فحملنا الأمر على 
الأقل29؟ 

قيل: هذا باطل من وجهين» أحدهما: أن ما يتحقق واجباً فليس فيه 
معنى الندب ليقدر الندب أقل مرتبة وأيضاً فإن الإباحة دون الندب على 
زعمكم» فبطل ما قالوه من كل وجه. 

13 فإن قالوا: إنما الدال على ذلك قوله تعالى : ار 

رشول الوسر حَسَكَةُ04* 2 فأنبأ ذلك عن تحسين التأسي به(* 


)١(‏ انظر أدلة القائلين بالندب ومناقشتها في التبصرة (7857)» والمستصفى (5157/7؟)» 
والمحصول /١(‏ */ 758), والإاحكام للامدي (١/31/8ك.2‏ 188). 

(0) انظر المستصفى (؟/ »)75١6©‏ والتبصرة (857؟). 

() انظر هذا الدليل ومناقشته في التبصرة (7545)» والمستصفى .)7١157/7(‏ 

(4) سورة الأحزاب: آية (71). 

(©) وأجاب عنه الغزالي بأن التأسي لا يكون إلا بإيقاع الفعل على الوجه الذي أوقعه - 


نارف 


قيل لهم: الوجوب ينعت بالحسن» كما ينعت الندب». فلم كنتم 
بالحمل على الندب أولى من غيركم إذا حملوه على الوجوب؟ 


7 فأما وجه الرد على القائلين بالوجوب فيداني وجه الرد على 
الذين سبقواء فإنا نقول فعل رسول الله يِل ينقسمء فمنه الواجب» ومنه 
المباح» والندب» وليس فيما يصدر عنه يك ما يتضمن إيجابا علينا عقلاء 
فإن العقل لا يقتضي تعين جهة على التخصيص مع تقابل الجائزات وتمائل 
الاحتمالات» وليس في نفس الفعل الصادر منه ما يوجب الإقدام على مثله 
عقلاًء وكل ما يتمسكون به من الأدلة السمعية فلا مستروح في شيء على ما 
سنقرر وجوه التفصي عما يعتصمون. 

[4] شبهة القائلين بالوجوب"'2. فإن قالوا: كل ما يصدر عن 
رسول الله يكِ فنعلم أنه مصلحة له ككهِ وهو متعبد به» وما كان”"© مصلحة 
لغيره» ويجب على المرء تتبع مصالحه. 

وهذا واه جداً من أوجه: منها: أن نقول: من سوغ الصغائر على 
الأنبياء عليهم السلام لم يسلم ما ادعيتموه» ووجه المنع فيه بين. 


الرسول يله من وجوبء ومباح» وندب» فإذا أوقعنا الفعل على وجه الندب وكان 
فعل الرسول كك على وجه الإيجاب فلا نكون متأسين به؛ ولا سبيل إلى التأسي به 
قبل معرفة قصده. انظر المستصفى (711/7)» وبنحوه أجاب الشيرازي في التبصرة 
(555). 

)١(‏ انظر أدلة القائلين بالوجوب ومناقشتها في التبصرة (5114)» والمستصفى 
(؟/7117)» والمحصول 57///١(‏ "207 والإاحكام للامدي /١(‏ هلال .)١9/8‏ 

(؟) الظاهر أن في العبارة سقطاً هنا وتمامها «وما كان مصلحة له كان» مصلحة لغيره 
بدليل ما يأتي قريباً. 


ضف 


ثم نقول: لم زعمتم أن ما كان مصلحة في حقه كان مصلحة في حق 
غيره؟ ألم تعلموا أن الرتب تتباينء» والمصلحة تختلف باختلاف 
الدرجات17)؟ . 

والذي يوضح ذلك أن الصلاة مصلحة في حق الطاهرء مفسدة في حق 
الحائفض» ولو تتبعنا تفاوت الأفعال في حق المكلفين من الأحرار والعبيد 
لطال. وفي التنبيه عليها غنية . 

ثم نقول: لو كان العبد يتمثل أوامر سيدهء ويتجنب مخالفته» فليس 
من شرط تحقيق موافقة ومحاشاة مخالفته أن يفعل كل ما يفعله سيده» فبطل 
ما قالوه وتبين أن إظهار الخلاف إنما يتحقق في الأوامر دون الأفعال. 

[4] شبهة أخرى لهم وهي عمدتهم ‏ قالوا: لو ساغ القول بأن 
اتباعه في أفعاله لا يجب ساغ مثله في أقواله فإنه لا فصل بينهما. 

قيل لهم: هذه دعوى مجردة» فلم جمعتم بينهما؟ فلا يرجعون عند 
التحقيق إلى طائل وتحصيل. ثم نقول: بما تنكرون على من يقول أن 
المعجزات دالة على صدق الرسل عليهم السلام» وقبول أقوالهم» وما يصدر 
عن رسول الله تكِْهِ من الأوامر فإنما هو فيها مبلغ والأمر لله / تعالى. ففي رد[١١٠/ب]‏ 
أقواله تسبب إلى رد قضية المعجزة» وإفصاح برد النبوة» ولا يتحقق مثل 
ذلك في الأفعال» فإن المعجزة لا تدل على وجوب اتباعه في جملة أفعاله» 
إذ المعجزة لا تدل إلا على الصدق, والأفعال لا صيغ لهاء وأيضاً فإن فعله 
مختص به وليس فيه اقتضاء تثبيت مثله في حق غيره» وأما أقواله فمتعلقة في 
مقتضاها بالمكلفين» فافترق البابان ثم نقول: قد بينا أن فعله كِهِ على 


)١(‏ انظر المستصفى (10//9؟). 


شف 


التردد"١")‏ فنظيره من القول ما هو على التردد» اين ردت لفظة مترددة 
نكن احتماللات لا سبيل إلى الجمع بينهاء واللفظة حقيقة في كل واحدة منها 
فلا سبيل إلى حمل اللفظة على بعضها بل يتوقف فيها إلى البيان"". فهذه 
سبيل الأفعال» فهذه عمدهم إذا زعموا أن الوجوب الاتباع مستدرك عقلاً . 


]4٠0[‏ وأمااعن ذعث متهم إلى إن ذلك يليت يغبت سمعاً فقد استدل بأي 
0 قالوا: وهذا أمرء والأمر على 


مدو 


0 قوله تعالى: # فَأتَمِعْو 
الوجوب”*» 
قلنا: لا نسلم أن الأمر على الوجوب» وقد قدمنا؟ في ذلك صدراً من 
الكلام مغنياً إن شاء الله تعالى. 
ثم لانسلم لكم العموم لتعمموا ذلك في أفعاله وأقواله» على أنا 
نقول: ظاهر الاتباع ينبو عن الطاعة ولا تحقق َو الطاعة إلا في امتثال الأوامر. 
والذي يحققه ما قدمناه من قول القائلين أن يمنع الأمة وهو من اتباعه؛ 
ولا يعنون به أنه يتصدر إذا تصدر ويفعل كل ما يفعل الامرء فإنما يؤول 
الاتباع والامتثال والانقياد إلى امتثال الأوامر. 
[401] ومما استدلوا به قوله تعالى: 8 لَفَدَ كان لَكُم في رسول الله أسوة 
)١(‏ انظر الفقرة (895). 
(؟) «الواو» ساقطة من الأصل . 
(7) انظر المستصفى (؟18/5١7).‏ 
(4) سورة الأنعام: آية (0187). 2 
(5) وبه قال أبو يعلى في العدة (*/ 0778 . 


() في الفقرة )5١5(‏ وما بعدها. 
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0 وهذا لا معتصم فيه» فإنه ليس في الآية “ما اكفهة .كيت 
الوجوب على الخصوص» بل فحوى الاية إلى اقتضاء الندب أقرب. 

[407] ومما يستدلون به قوله تعالى : « وَمَآ داك امول و20 
وقوله : ظ وَأيليشوا أله واوا و74 . 

فأما قوله: 8 وَمَآءَالدك أليُولُ4 فليس فيه مصرح بالأفعال فلم حملتموه 
عليها؟ وظاهر الإيتاء: الإعطاء دون ما رمتوه؛ على أنه سبحانه قابله بالنهي 
فقال: ل وَمَائمَدكُمْعَنهُنّهُأ04؟» فدل أنه عنى بالإيتاء: الأوامر . 

وأما قوله: « وَأَطلِيعوأ لَه وَأَطِيِعُوا السُولَ 2*04. فلا حجة فيه وأن 
الطاعة لا تتحقق إلا في امتثال الأمرء والفعل لا يكون أمراً. 

[40] وربما يستدلون بأخبار اعتصم فيها الصحابة رضي الله عنهم 
وغيرهم بأفعال رسول الله كك منها ما روى أنه واصل الصيام''2 فواصله 
بعض الصحابة فنهاهم رسول الله كَكْوّه واعتذر بأن قال: واصلنا لما واصلت . 


.)7١1( سورة الأحزاب: آية‎ )١( 

(؟) سورة الحشر: اية (097. 

(0) سورة التغابن: آية .)١5(‏ 

(5) سورة الحشر: آية (/9). 

(5) سورة التغابن: آية .)١7(‏ 

(5) روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: نهى رسول الله يك عن 
الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: 
وأيكم مثلي» إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» فلما أبوا أن يتتهوا عن الوصال 
واصل بهم يوما ثم يومآء ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تأخر لزدتكم» كالتنكيل لهم 
حين أبوا أن ينتهوا»» واللفظ للبخاري. البخاري باب التنكيل لمن أكثر الوصال 
ث6 لطريرة " ومسلم باب النهي عن الوصال (9/؟7١؟).‏ 


خرف 


[] ومنها ما روي أنه يَكِةِ خلع نعله فخلع الصحاب نعالهم''2 فهذا 


يدل على اعتقادهم وجوب الاتباع . 


ومنها: أنه يك حلق عام الحديبية فازدحم الناس على الحلاق”" اتباعاً 


لرسول الله عله . 


]5١6[‏ ومنها ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر 


)١(‏ روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله يله يصلي بأصحابه إذ 


خلع نعليه فوضعهما عن يسارهء فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى 
رسول الله كله صلاته قال: ما حَملكم على إلقائكم نعالكم»» قالوا: رأيناك ألقيت 
نعغليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله كَكهِ: «إن جبرئيل كَلِ أتاني فأخبرني أن فيهما 
قذرا وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراء أو أذى 
فليمسحه وليصل فيهما» أبو داود. باب الصلاة في النعل »)١1076 /١(‏ ورواه الدارمي 
في باب الصلاة في النعلين .)7”70/١(‏ وأحمد (85/ »)7١‏ والحاكم في المستدرك 
».»250/١(‏ وقال صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبيء. وقال ابن حجر: 
اختلف في وصله وإرساله» ورجح أبو حاتم في العلل: الموصول. انظر لمزيد من 
التفصيل تلخيص الحبير )7178/١(‏ . 

رواه البخاري في حديث طويل وفيه «فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ل 
لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقواء قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 
ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» 
فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى 
تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك مخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك» 
نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق 
بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما» إلخ البخاري كتاب الشروط باب الشروط في 
الجهاد (؟77/1١):‏ ورواه الدارمي في كتاب الحج» باب في المحصر بعدو 
(350/0)» والطحاوي في شرح معاني الاثار باب حكم المحصر بالحج (749/7). 


*32"2ي> 


ثم قال: «أما أني أعلم أنك حجر لا تضرء ولا تنفع» ولولا أني رأيت 
رسول الله يَكِهٍ يق يشلك لماا ستلمتك(؟2 فا عتصم بفعله . 


[407] ومنها: ما روي أن سائلاً سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قبلة 
الصائم فسألت رسول الله / علي فقال يكل : ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا 1/٠١1‏ 
صائ زففق 

ا 


وسئلت عائشة”؟ رضي الله عنها عن وجوب الغسل بالتقاء الختانين 
فأفتت بالوجوب وقالت: فعلته أنا ورسول الله يكِةٍ فاغتسلنا(*؟ إلى غير ذلك 
من الأخبار. 


)١(‏ متفق عليهء البخاري في باب الرمل في الحج والعمرة »)71/4/١(‏ عن زيد بن أسلم 
عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: «أما والله إني لأعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي يَكلخٍ استلمك ما استلمتك» فاستلمه» 
وفي رواية أخرى: قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله يكِ قبلك ما قبلتك» 
البخاري باب تقبيل الحجر :»)78١ /١(‏ ورواه مسلم في باب استحباب تقبيل الحجر 
الأسود في الطواف »)١7/9(‏ نحوه. 

(5) رواه مالك في الموطأ مرسلاً باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم (١/154١5؟)»‏ 
بلفظ : «ألا.أخبرتيها أني أفعل ذلك» وعنه الشافعي في الرسالة (5 »)4٠‏ وقال: «وقد 
سمعت من يصل هذا الحديث» ولا يحضرني ذكر من وصله». 
ونقل أحمد شاكر عن الزرقاني أنه قال: وصله عبد الرزاق بإسناد صحيح. انظر 
تعليق أحمد شاكر على الرسالة »)4٠8(‏ وفيه مزيد من التفصيل . 

() هي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين» أفقه النساء مطلقاء وأفضل أزواج 
البي كله إلا خديجة. ففيها خلاف شهيرء توفيت سئة سبع وخمسين على 
الصحيح . انظر الاستيعاب (7”85/5), والإصابة (7"809/5). 

(؛) رواه الشافعي في الأم »)"4/١(‏ والترمذي» باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب - 


"1١ 


٠73‏ والجواب عنها من أوجه: أحدها: أن نقول الأفعال التي نقلت 
عنه يع من خصائصه وما لم يتابع عليه أكثر مما نقلتموه» ثم نقول: لم 
زعمتم أنهم اتبعوه في موجب هذه الأخبار التزاماً واستحباباً» وبم تنكرون 
على من يزعم أنهم استباحواء وبم تنكرون على من يزعم أنهم استباحوا 
بعضها ورأوا بعضها ندباً. 

[404] ثم نجيب عن كل ما تمسكوا به واحداً واحداًء فأما حديث 
الوصال فنهيه يَْةِ وتوبيخه لهم على اتباعه أدل الأدلة عليكم» إذ روي أنه يكل 
قال: أيقوى أحدكم على ما أقوى”''؟ الحديث. 

وأما خلع النعال فقد كان في الصلاة» وقد كان سبق منه يَكدٍ أمر 
الصحابة باتباعه في الصلاة لما قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 


وأما الحلق وتقبيل الحجر فلقد كان من جملة المناسك» وكانوا قد 
سمعوا له تَكِيةِ يقول: «خذوا عني مناسككم». 


وأما حديث عائشة رضى الله عنهاء وأم سلمة رضي الله عنها فلعلهما 


الغسل »)8١ /١(‏ وقال: حسن صحيح.ء وابن ماجه» باب ما جاء في وجوب الغسل 
إذا التقى الختانان /١(‏ 19)» وأحمد »)١5١/5(‏ قال ابن حجر: وصححه ابن حبان 
وابن القطانء وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه»ء ورواه غيره عن 
عبد الرحمن بن قاسم مرسلاً. وانظر تفصيل الكلام على الحديث في تلخيص الحبير 
(1”4/1). 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ لكن معناه صحيح» رواه البخاري ومسلم بلفظ : «وأيكم مثلي؟ 
إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» البخاري باب التنكيل لمن أكثر الوصال 
(/» ومسلم. باب النهي عن الوصال (79/ 917). 


خف 


أيضاً اقتديا بقوله» والذي يوضح ذلك أن المنقول في حديثهما ليس من 
الأفعال المختصة برسول الله بَِهِ بل كان متعدياً إليها ولذلك قايس" الناس 
بحكمهماء على أنا نقول كما( تمسكتم به أحاد لا يسوغ الاعتصام به في 
مسائل القطع» والله أعلم. 
(*15) القول في ذكر الوجوه 
التي يقع عليها أفعال رسول الله يكن 

3 إذا صدر عن رسول الله كةَ فعل مطلق. ولم يعلم بطريق من 
الطرق أنه أراد بفعله تبيين مجملء» أو تنبيهاً على حكم شرعي» فالحكم فيه 
ما قدمناه من الوقف» فأما إذا صدر منه الفعل بياناً لحكم على [الابتداء]0", 


]41١[‏ ونحن الآن نجمع الطرق التي إذا وقعت الأفعال عليها كانت 
بياناًء فأقوى الوجوه في وقع الأفعال بياناً واجب الإيقاع فيها وجهان: أن 
يصرح”*؟2 رسول الله كك بالأمر بالاتباع فيما يصدر منه من الأفعال وذلك نحو 
قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

والوجه الثاني: أن يجمع العلماء على أن المقصد من الفعل الصادر منه 
بيان» فيعلم أن الإجماع لا ينعقد باطلاء وليس علينا تتبع ما انعقد الإجماع 
ملة . 

)١(‏ لعله «قايستا»). 
(؟) لعله «كل ماا. 


() في الأصل «الابتدار» والصواب ما أثبته بدليل ما عطف عليه . 
(4) انظر الإحكام للأمدي /1١(‏ 2217 والمستصفى (2714/75 777). 
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[3] ومن الطرق في وقوع الفعل بياناً أن يثبت ويستقر على 
رسول الله يِه وعلى أمته حكمء ثم يصدر منه كَكْةِ فعل يخالف ذلك الحكم 
ويعلم أنه ليس بساه و''“يتحقق عندنا أنه ليس بمحرم» و”"'أما على منع 

13 سآ]الصغائر أو بأن يتحقق بقرائن الحال ذلك» فإذا ثبت الفعل على هذا / الوجه 
فيتبين لنا أن الحكم قد نسخ في حقه يكل ولكن لا يتبين نسخ الحكم في 
حقنا بمجرد صدور الفعل منه حتى يتبين لنا ذلك بأحد أمرين» إما بالقول» 
وإما أن يصدر منا مثل ما صدر منه فيقررنا عليه» فيتبين حينئذ النسخ في حقه 
وفي حق من قرره على مثل فعله”'". 

[41] ومن الوجوه في البيان أن ترد لفظة عامة متعلقة في مقتضاها 
0 ثم يبدر منه فعل كما نعتناه وظاهر العموم لا يقتضيه فيتبين لنا 

تخصيص العموه؛”*؟؟ وذلك مثل قوله تعالى: ‏ وَألسَارِفٌ واَلسَارِكَة فطعو 
ني 04». 


فهذا عام في كل من ينطلق اسم السارق عليه فإذا رأينا رسول الله َك 
لا يقطع فيما دون الربع دينار» مع صدور الفعل عنه على غير وجه النسيان» 
فنعلم أن ذلك غير داخل تحت قضية اللفظ» وإذا رأيناه لا يقطع في الثمر 
والكنز”"؟ فكذلك. 


)١(‏ هكذا في الأصل والظاهر «فيتحقق». 

(9) الظاهر أن «الواو» زائدة. 

(”) انظر المستصفى (7/ 777). 

(4) انظر الإحكام للامدي /١(‏ *17)» والمستصفى (؟/777). 
(©) سورة المائدة: اية (/"). 


(5) كذا في الأصل وهو مصحف من «الكثر» كما ورد في حديث روي عن رافع بن - 


322ظ> 


[41] ولو تقدم لفظ مجمل مثل قوله تعالى: #اوءَاتُوا حَمَّةُ يَوْمَ 
حَصَادي 274 ثم أخذ رسول الله كَلِِ يوم الحصاد قدراً فلا نعلم أن فعله 
بيان" لقوله سبحانه: #وَءَانُوأ حَمَّهٌ يَوَمَ حَصَادِد » فإنا نجوز أن يكون هذا 
الفعل ثابتاً عن قضية أمر آخرء ونجوز أن يكون المأخوذ غير المنطوق به 
مجملاً في الآية» فلا نقطع القول بأن فعله بيان في هذه الصورة حتى ينبهنا 
عليه بطريق من طرق التنبيه» وقد يتصور أن يجعل فعله في مثل هذه الصورة 
التي قدمناها بيانآء وذلك نحو مثل أن يفعل ما صورناه ويخترم كَل ونعلم 
أنه لا يخترم مع بقاء الالتباس في اللفظة المجملة فأظهر الأحوال كون فعله 
بيانًء فقد أجمعت الأمة على حمل فعله على [البيان]؟ في مثل هذه 
الصورة» فتتبعنا الإجماع وألحقنا ذلك بما قدمناه في صدر الباب» ولولا 
الإجماع» فلو رددنا إلى تحقيق البيان لما جعلناه بياناً مع ما فيه من الاحتمال 
بيد أن الإجماع يحسم الاحتمال. 


خديج أنه قال سمعت رسول الله كَلعِ يقول: لا قطع في ثمر ولا كثرء أخرجه 
الترمذي باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر (5/ 2987» والنسائي باب ما لا قطع فيه 
(85/4)» وابن ماجهء باب لا قطع في ثمر ولا كثر (7/ 858)»: والدارمي» باب ما 
لا يقطع فيه من الثمار (؟/ 2)١14‏ وفسر في هذه الرواية «الكثر» بأنه شحم النخل 
وجماره» وأحمد (#/ 457. 554)» ومالك باب ما لا قطع فيه (؟///7١)2‏ وفيه 
«والكثر: الجمار» قال ابن حجر: «واختلف في وصله وإرساله» وقال الطحاوي: 
هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول» تلخيص الحبير (5/ 58). 

.)١5١( سورة الأنعام: آية‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل وهو جائز عند قوم. انظر التعليق على الفقرة (؟7”315). 

(5) في الأصل التباين والصواب «البيان» بدليل قول المصنف فيما بعد «ولو الإجماع فلو 
رددنا إلى تحقيق البيان لما جعلناه بيانا» . 


>32 


[414] ومن طرق البيان أن يتمهد لنا في أصول الشريعة أن يكرر 
فعلا من الأفعال في بعض العبادات على قصد الشرع بما يبطل العبادة» فإذا 
كرر رسول الله كله وقد سبق من تمهيد الأصل ما أومأنا إليه فنعلم أن ما 
كرره شرط الصحة في تلك العبادة»ء وبيان ذلك أنه ثبت في زمن 
رسول الله ككةِ أن من ركع في ركعة واحدة ركوعين بطلت صلاته» ثم رآه 
يركع ركوعين في صلاة الخسوف, فعلموا من ذلك أنه مشروط في صحة 
ناذه و0 


(0) فصل 
[415] اتفق الأصوليون على أن رسول الله يخ إذا قرر إنسان0© 
على فعل فتقريره إياه يدل على أنه غير محظورء ولوكان 
محظوراً لأنكره 2 ثم لايمكن بعد ذلك قطع القول بكونه مباحاً 
أن داجيا أو ندبا بل تجتمسع فيه هذه الاحتمالات» ولا يتبين من 
73 االتقرير المطلق إلا نفي الحظرء ثم انتفاء الحظر يتخصص بمن / 


. )777 انظر المستصفى (؟/‎ )١( 

(5) وقيده في البرهان بأن لا يكون منافقاً أو كافراً. انظر البرهان »)494/١(‏ وقال 
الغزالي: وفي تقرير المنافق خلاف» لأنه كان ينحو بهم نحو المسلمين» المنخول 
( 2 وانظر جمع الجوامع مع حاشية البناني (؟/ 98). 

) انظر هذه المسألة في اللمع (59). والبرهان .)548/١(‏ والمنخول (7794), 
والإحكام للامدي .)188/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (2)788 وجمع الجوامع مع 
حاشية البناني (؟/ 40), والإحكام لابن حزم (5/7)» وتيسير التحرير (/178)» 
ومنتهى الأصول (80), وشرح الكوكب المنير :)١944/7(‏ وشرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب (؟78/7). 


قرره(2 ولا نقول أن ذلك يعم في كافة المكلفين» فإن التقرير له صيغة تعم 
وتشمل جملة المكلفين» ولو كان قد صدر من رسول الله كَكِخِ إنكارء 
وتنصيص على تحريم في ضروب من الفعل ثم قرر عليه أحداً فتقريره ينبىء 
عن نفي التحريم وارتفاعه في حق من قرره» ولكنه لا يتعدى إلى غيره”" كما 
قدمناه إلا أن ينعقد الإجماع على أن التحريم إذا ارتفع في حق واحد فقد 
ارتفع في حق الكافة بأن يعلم رسول الله يك أهل الإجماع أن هذا الحكم في 
ثبوته ونفيه يعمكم ولا يتخصص بواحد منكم» فإذا [قرر]”؟ مع ذلك واحداً 
على مثل الفعل الذي حرمه فيقع هذا التقرير بياناً في رفع الحكم ونسخه في 


حق الكافة. , 


فيعقب السؤال بفعل يقترن به من القرائن ما يضطر إلى أنه يَككْهِ رام جواب 
السائل بفعله فهذا يقع بياناً لا محالة وبتنزيل لا محالة فعله منزلة القول. 


)١>6(‏ فصل 


[/ا١1ة]‏ إذا صدر عن رسول الله يكم فعل واقع موقع البيان كما قدمناه 
في مكان أو زمان فلا يتقيد موجب البيان بالمكان ولا بالزمان عند كافة 


)١(‏ وذهب في البرهان إلى أنه يعم غيرهء» كخطابه للواحدء ونقله عن جماهير 
الأصوليين. انظر البرهان »)549/١(‏ وما ذهب إليه المصنف هنا نقله الزركشي عن 
القاضي . انظر البحر المحيط (78410/ ب). 

(؟) هذا ما يراه الباقلاني» وعند الجمهور يكون التحريم منسوخاً في حق الجميع. انظر 
إرشاد الفحول »)4١(‏ ومنتهى الوصول (50)» والبحر المحيط (؟7/ 8417 7/ ب). 

() في الأصل «قرن» والصواب «قرر» ويدل عليه قوله «فيقع هذا التقرير». 

ب 


يخي 


المحققي- (0) وذهب شرذمة من المنتمين إلى الأصول إلى أن الفعل الواقع 
موقع البيان يتخصص بالمكان ولا يتخصص بالزمان. وأبعد بعضهم فقال: 
يتخصص بالزمان أيضا'" فيقال لهؤلاء لا خلاف أن القول الصادر عن 
رسول الله يل المتضمن تبيين الحكم لا يقتضي تخصيص الامتثال بالمكان 
الذي صدر القول فيه عن رسول الله يكو فإذا وقع الفعل موقع البيان في 
تحقيق نسخ أو تخصيصء أو جواب سؤال» و0"هو في الإنباء عن الحكم 
نازل منزلة القول. 

[41] فإن قيل: الفعل متخصص بالمكان؟ 

قلنا: فيلزم مثل ذلك في القول» على أنا لو رددنا إلى نفس الفعل لما 
فهمنا منه اقتضاء حكم وإنما المقتضى للحكم وقوعه على وجه البيان» وهو 
مما لا ينعت بالتخصيص بالمكان. والذي يوضح ما قلناه إنا نعلم اضطراراً 
أن من قال لرسول الله كلخ بين لي التوضىء فتوض*؟ رسول الله يِه فلا 
يعقل السائل أن يوقع الوضوء في المكان الذي توضأ فيه رسول الله يِه ومن 
أنكر ذلك في التخاطب ومجاري كلام البيان قطع الكلام عنه. 

[41] ثم نقول: الأماكن والأزمان مما لا يدخل تحت مقدورات 
المكلفين» وإذا ورد فعل واقع موقع البيان مطلقاً فيحمل على اقتضاء ما 


)١(‏ قال الغزالي: «إلاً أن يكون الزمان والمكان لائقاً به» بدليل دل عليه» كاختصاص 
الحج بعرفات» والمبيت» واختصاص الصلوات بالأوقات» المستصفى (7714/7). 

(0) وحكى الغزالي قولاً رابعاً: وهو أنه إن تكرر فعله في مكان واحد وزمان واحد دل 
على الاختصاص. وإلا فلا. انظر المستصفى (778/7). ْ 

) هكذا في الأصل والظاهر أن الصواب «فهو» لأنه جواب (إذا». 

)0 في الأصل افتوضى». 


يدخل تحت المقدورء والذي يوضح ذلك أنه كَهِ لو فعل فعلاً في تغيم 
السماء أو إصحائهاء أو فعل وزيد قائم» فلا يتخصص الجري على مقتضى 
الفعل بما قارن فعل رسول الله يِهِ من الأسباب وفاقاًء فإن أشياء مما أومأنا 
إليه لا تدخل تحت قبيل المقدورات. 

1 ثم نقول للقائل بتخصيص الأزمنة هذا الذي ذكرته تناقض فإنه 
لا يتحقق العثور على المقصود من الفعل لا بعد الفراغ منه فقد انقضى وقته 
المقارن له / فكيف يتحقق وقوع الامتثال في وقت الفعل» فإن قيل: في مثل1١١٠/ب]‏ 
ذلك الوقتء. قلنا: فقولوا يوقع الفعل في مثل ذلك المكان على أن الأوقات 
كلها تؤول إلى حركات الفلك. وهي مختلفة لا يتحقق التمائل فيهاء وإن 
تحقق لا يتقرر التمكن من تمكن تمائلهاء فبطل ما قالوه من كل وجه. 

() فصل 

3 اعلم أنه يجب على الرسول يَْةِ تبيين ما يتعلق بأحكام الشرائع 
ولا يجوز له الإخلال بما كلف من البيان”'2» وكما يجب عليه تبيين الواجبات 
والمفترضات فكذلك يجب تبيين المباحات والمندوبات» والمحظورات» 
وتمهيد السبيل إلى درك أحكام الوقائع التي لا تنضبط بنصب الأمارات» 
والتفسح للمكلفين في طرق الاعتبار. 

[471] وقد نقل”© بعض المتكلمين”" أنه قال: ما كان واجباً وجب 
على الرسول وَل بيانه» وما كان مندوباً كان بيانه في حق الرسول كَكِِ مندوباً: 
ونا كان مناحا كان بيانة مناسا. 


)١(‏ انظر شرح الكوكب المنير (؟/ »)١854‏ والإحكام لابن حزم (؟5/7). 
(9) الظاهر أن كلمة «عن» ساقطة هنا. 


(*) حكاه الغزالى عن بعض القدرية. انظر المستصفى (777/9). 
لي عن بعض نظر 


احيق 


وهذا مذهب أطلق حكايته» ولم ينسب إلى أحد من أهل المذاهب». 
وهو تصريح بخرق الإجماع من وجهين اثنين» أحدهما أن الأمة أجمعت أنه 
وجب على الرسول ذَكيِ تبيين أحكام الشريعة» ثم أجمعوا على أن الشريعة 
لا تنحصر في الواجبات ولكن منها: الإباحة» ومنها الندب»ء فإن زعمتم أن 
الواجب تبيين الواجبات فقد خرقتم الإجماع. 

والوجه الثاني : وهو الذي يقوي ذلك أن المكلفين لو لم ينبهوا على ما 
يحل لهم من مكاسبهم ومطالبهم ما يتعيشون به أفضى ذلك إلى انقطاع 
الخليقة عن أسباب المعاش» فقد أجمع المسلمون في العصر الخالية على 
وجوب الإرشاد على الرسول يَكلْةٍ في مثل هذه الحالة. 

[1] فإن قيل: فإذا بين المحظورات فقد تبين أن ما عد هذا مباح؟ 

قلنا: فقد صرحتم أن تبيين المباح حتم من الوجه الذي ذكرتموهء 
وبطل قولكم أن تبيين المباح مباح» على أن فيما عدا المحظورات فرداً يندب 
المكلفين إليه0) ولا تتصف بالإباحة فلا يصح إطلاق القول بأن ما عدا 
المحظورات مباح» فبطل ذلك جملة وتفصيلاً. 

[478] فإن قيل: فإذا أوجبتم على الرسول ككةٍ بيان النوافل والسئن 
فلو بينها بفعله وجب أن تحكموا بأن فعله يقع واجباً. 

قلنا: هذا مقصودنا بعقد هذا الفصل وهو ما نقول به مع كافة 
المحققين”"". فيجب عليه البيان بأحد وجهينء إما بالقول» وإما بالفعل» فإذا 
آثر التبيين بالفعل و”“قع الفعل بياناً واجباً وإن كان لولا قصد البيان لكان 


)١(‏ قوله: «فرداً يندب المكلفين» غير واضح المعنى. 
(؟) وهو قول الغزالي في المستصفى (؟/777). 
(9) لعل «الواو» زائدة. 


للحا 


ذلك الفعل تطوعاً في حقه وهذا كما أن من لزمته كفارة اليمين يتخير من 
خلال ثلاثة» ثم ما يصدر عنه منها على قصد التكفير يقع واجباًء فأحط علماً 
بذلك. 


)١70(‏ القول في تعارض الأفعال بعضها مع بعض»ء 
وتعارض الأفعال مع الأقوال 

[5؟9] اعلم. وفّقك اللهء أن التعارض بين القوليين إنما يتحقق إذا 
تنافت مقتضياتهما في كل الوجوه. الك عد دم 
واحد في حالة واحدة على وجه يستحيل في المعقول تقدير ثبوتهما جمعاًء 
ولا يتحقق التعارض في خبرين متعلقين بحكمين في شخصين» أو شخص 
واحد / في وقتين وحالين. 1/14] 

[47] فإن قيل: ألستم قلتم في تعارض العمومين"'' إنهما إذا تقابلا 
راك ايعان ممت د ا ا ا 0 

قلنا: إنما ذلك لأن الوجه الذي نقدره ليس بأولى من وجه يقابله ولم 
يدل على ذلك الوجه دليل يرشدنا إليه» فتوقفنا على قضية الدليل» وليس هذا 
من التعارض الحقيقي فاعلمه. ولكنه يجوز تقدير التعارض فيه ويجوز تقدير 
حملها على وجه يستعملان فيه غير أنا لم نجد معتصماً في ذلك توقفنا على 
تتبع الأدلة» فهذا إذآً توقف مناء وليس يقطع على التعارض الحقيقي» وإنما 
التعارض الحقيقي الذي يقطع به في لفظين نصين في حكمين متنافيين على 
وجه يستحيل الجمع بينهما. 


.)08١( انظر ذلك في الفقرة‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل والصواب «متعارضان».‎ 


"ه١‎ 


[47107] ثم اعلم أنا لا نجوز ورود مثل ذلك في الشرع من غير تقديم 
وتأخيرء وناسخ ومنسوخ.ء فإن تجويز ذلك إفصاح بتجويز تكليف المحال» 
ونحن نعتد هذه الأبواب على منع ذلك» فإذا اتصلت بنا كما نعتناها فعله(١)‏ 
أن أحدهمل”" ناسخ والثاني منسوخ» وإن نقل آحاداً فنعلم إما النسخ» وإما 
وقوع الغلط في أحدهما ولا”" يتعين العلم بواحد منهما إلا بدلالة عليه» . 


[1914] فإذا عرفت ذلك رجعنا إلى مقصودنا في الأفعال» فأما الأفعال 
المطلقة التي لم تقع موقع البيان من الرسول كَل وهي التي نتوقف”' فيها فلا 
يتحقق فيها تعارضء. ولأن''2 الأفعال لا صيغ لهاء فلا يتصور تعارض 
الذوات» والأفعال المتغايرة الواقعة في الأوقات ولم تقع موقع البيانء 
فينصرف”*' التعارض”' إلى موجبات الأحكام. وأما الأفعال الواقعة موقع 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب «فنعلم» ويدل عليه قول المصنف «وإن نقل آحاداً 
فنعلم». 

(؟) في الأصل «أحداهما» وما أثبته يدل عليه الخبر والسياق. 

(*) في الأصل «وإلا» وهو خطأ. 

(4) من قوله «وإنما التعارض الحقيقي» إلى هنا نقله أبو شامة عن ابن القشيري عن 
الباقلاني بالمعنى. انظر المحقق من علم الأصول. 

() في الاقتباس المنقول في «المحقق من علم الأصول» و «البحر المحيط» بلفظ 
«يتوقف فيها الواقفية». 

(5) في «المحقق من علم الأصول» و «البحر المحيط» بلفظ «فإن» وإذا أثبت ما في 
الأصل فأرى أن «الواو» زائدة. 

(0) في «المحقق من علم الأصول» و «البحر المحيط» بلفظ «ولا». 

() في «المحقق» «يصرف» وفي «البحر المحيط» «ليصرف». 

(9) في «المحقق» بزيادة «فيها». 


"ع" 


البيان فإذا(' اختلف و”"“اقتضى كل فعل بيان حكم يخالف ما يقتضيه الفعل 
الاخرء وتنافيا على الوجه الذي صورناه في القولين”" [فا“لتعارض] في©» 
موجب الفعلين كالتعارض في مقتضى'"'' [القولين]”"' ولا يرجع التعارض إلى 
ذاتي الفعلين» بل يرجع”" إلى المتلقى من”' البيان المنوط بهماء وكذلك 
لا يتحقق التعارض في نفسي''2' القولين» وإنما يتحقق التعارض١2‏ في 
الحكم المستفاد من ظاهرهما'"'". فاعلم ذلك في تعارض الفعلين. 


)١(‏ في «المحقق» (إذا اختلفت» وفي «البحر المحيط» «فإذا اختلفا وتنافيا». 

(؟) هذه العبارة غير موجود في «المحقق» وعبر عنها بعبارة أخرى وهي «فإن لم يمكن 
الجمع» وكذا في «البحر المحيط» وورد فيه بلفظ «ولم يمكن الجمع بينهما في 
الحكم؟. 

6) المصدر السايق: 

(4) في الأصل «والتعارض» والتصويب من «المحقق» من علم الأصول و «البحر 
المحيط» . 

(») «في موجب الفعلين» غير موجودة في «البحر المحيط». 

() في «المحقق» و «البحر المحيط» «موجب» بدل «مقتضى». 

0) في الأصل «القول» والتصويب من «المحقق والبحر المحيط». 

(4) هذه الكلمة غير موجودة في «البحر المحيط». 

(9) في «المحقق» و «البحر المحيط» «و» بدل «من». 

(١1)في‏ «البحر المحيط» «معنى» بدل «نفسي». 

(1١)هذه‏ الكلمة غير موجودة في «البحر المحيط». 

(١١)من‏ قوله «فأما الأفعال المطلقة» إلى هنا بنصه نقله أبو شامة في «المحقق» من علم 
الأصول (45/) نقلاً عن ابن القشيري عن القاضي. وكذا الزركشي في «البحر 
المحيط» (؟/1414؟"ب). 


7ه" 


[3 فأما تعارض الفعل والقول''2 فما صار إليه المحققون أن 


تعارض الفعل الواقع موقع البيان والقول ينزل منزلة تعارض القولين”". 


وذهب بعض"" أهل الأصول إلى أن القول والفعل إذا اجتمعا في 


قضيتين متنافيتين فيعتصم بالقول دون الفعل”*؟؟ واعتلوا لذلك 


000 


6 


افق 


لم يتعرض المؤلف لصور التعارض بين القول والفعل» وذكر الزركشي أن له ستين 


صورة قال الزركشي: «وبيانه بانقسامها أولاً إلى ثلاثة أقسام» أحدها أن يعلم تقدم 
القول على الفعل؛ وثانيها: أن يتقدم الفعل على القولء ثالثهما: أن يجهل التاريخ 
وعلى القولين الأولين إما أن يتعقب الثاني بحيث لا يتخلل بينهما زمان» أو تراخي 
أحدهما عن الآخرء وهذان قسمان آخران» وعلى الثلاثة الأول إما أن يكون القول 
عاماً للنبي كَِِ وأمتهء أو خاصاً بهء أو خاصاً بهم والفعل إما أن يدل دليل على 
وجوب تكراره في حقه عليه السلام ووجوب تأسي الأمة به فيه» وإما أن لاا يدل 
دليل على واحد منهماء وإما أن يقوم دليل على التكرار دون التأسي أو العكس» هذا 
حصر التقسيم فيها. ثم بين الزركشي كيفية الحصول على الصور الستين ثم قال 
وأكبرها لا توجد في السنة» والحكم فيها على وجه التفصيل يختلف. ويطول الكلام 
فيه» ولا توجد هذه الستون مجموعة هكذا في كتاب أحد من الأصوليين «البحر 
المحيط»؛ (755"/ ب 45 7/أ). 

وإليه ذهب الغزالي في المستصفى (7/ 02777 ونقله الزركشي عن ابن القشيري» 
وابن السمعاني. انظر «البحر المحيط» (؟/47؟/ ب). 

ومنهم الخطيب البغدادي» والشيرازي» والرازي» والامديء وأبو الخطاب» 
وأبو شامة والعلائي» وابن النجارء والشوكاني. انظر الفقيه والمتفقه »)١79/١(‏ 
والتبصرة (49؟): واللمع (59)» والمحصول .)788//١(‏ والإحكام للامدي 
(9/1» والتمهيد لأبي الخطاب (771/5). والمحقق من علم الأصول 
(400/ ب)» وشرح الكوكب المنير (؟/١١5)»‏ وإرشاد الفحول .)4١(‏ 

والقول الثالث في المسألة أن الفعل أولى لأنه مما لا يحتمل» والقول مما يحتمل - 


32ظ»> 


جشمة(" منها أنهم قالوا لو أخذنا بفعله كان ذلك إسقاطاً منا لقولهء 
ولو تمسكنا بقوله فيتخصص الفعل به كله فلا يكون ذلك إسقاطاً للفعل 
والتوسك بيا “لا يتفسدن إنقاطيها ولا إسقاط واحد متيما آضلة أولن دمن 
التمسك بما يوجب إسقاط أحدهما من كل وجه”"' . 

قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه باطل فإن المسألة مفروضة في فعل واقع 
موقع البيان كما أن القول واقع موقع البيان فإذا خصصتم الفعل به فقد 
أسقطتم اقتضاء بيانه ونزلتموه منزلة الفعل المطلق» وإنما كلامنا في الذي يقع 
مبيناً» فتبين أن استرواحهم إلى ما لا تحقيق له. 

[4*0] فإن قالوا: القول أولى من الفعل لأنه بيانا”” لنفسه /41١٠/ب]‏ 


وما لا احتمال فيه أولى. نسبه الشيرازي إلى بعض الشافعية» والزركشي إلى القاضي 
أبي الطيب» والرابع: التفريق بين أن يكون التقابل في حقه يَكلهِ فيترجح الوقف إذ 
لا ضرورة إلى الترجيح فيهء وبين أن يكون في حق الأمة فيترجح العمل بالقول» 
وهو قول ابن الحاجب وابن السبكي» ورجحه سليمان الأشقر. 
قلت: فرض التعارض في حق النبي يَلِِةِ غير متصور لأن التعارض لا يكون إلا 
بجهالة التقديم والتأخيرء أو بجهالة ظاهر المعنى» وهذا غير متصور في حق 
النبي وَلِِةِ. انظر التبصرة (2»)7149 والمحقق من علم الأصول (57/ ب ) ومنتهى 
الوصول »)0١(‏ وجمع الجوامع مع شرح المحلي »23١١/7(‏ وأفعال الرسول 
للأشقر (؟/ 777)» و «البحر المحيط» (؟/5457؟/ ب). 

)١(‏ كذا في الأصل ولعله محرف من ابشبه». 

(؟) وبه استدل ابن الحاجب في المنتهى (01). 
قال الدكتور سليمان الأشقر: «وإنما يرد دليله إذا كان القول خاصاً بالأمة» أما إن 
كان القول عاماً وله فلا»؛ أفعال الرسول الله يك ودلالتها على الأحكام الشرعية 
/5"1). 

() كذا في الأصل» وهو جائزء كما مر في التعليق على الفقرة (؟15١").‏ 


هه" 


وموضوعه. والفعل إنما يصير بياناً بالقول أو بسبب واقتضاء حال» والذي هو 
ا لشت ا 

قلنا: هذا ساقط من الكلام فإن الفعل وإن كان إنما يصير بياناً بغيره 
فإذا صار بياناً بما يقتضي له ذلك» ينزل في الإنباء عن البيان منزلة ما بين 
بنفسه» ولم يبق بينهما تزايد في هذه الرتبة» وهذا مما لا يستريب فيه محقق. 
ثم نقول رب لفظ لا يستقل بنفسه حتى تقترن به قرائن دالة فهلا قلتم أن القول 
الذي هو وصفه لا يعتصم به إذا عارضه فعل» ولا يقولون بهذا التفصيل» 
فبطل ما قالوه من كل وجه. 

3 ولا يتمسكون بشبهة إلا وهي تداني ما أومينا إليه» وفيما 
ذكرناه إيضاح طريق الدليل في الرد عليهم» فإنا نقول: إذا وقع الفعل موقع 
البيان فيستقل بنفسه ولو قدر مفرداً كالقول» فإذا اجتمعا ولا ترجح لأحدهما 
على الثاني في حكم البيان الذي فيه التعارض فلا وجه للتحكم بالتمسك 
بأحدهما وترك الآخر. 


»)549( والشيرازي في التبصرة‎ »)7549/١( وبه استدل أبو الحسين في المعتمد‎ )١( 
. )7”71١/؟( وأبو الخطاب في التمهيد‎ 


كه" 


)1١4(‏ باب 
الكلام في أن رسول الله يك هل كان متعبداً 
بشريعة من قبله من الأنبياء قبل مبعثه؟ وهل 

كان متعب دا بشرائعهم بعد المبعث؟ 


[؟48] اعلمء أسعدك الله. أن الباب يشتمل على طرفين» أحدهما: 
الكلام فيما كان عليه يل قبل أن يبعث”'' والثاني : الكلام في أنه بعد ما ابتعثه 
الله هل كان متعبداً بشرائع الأنبياء الذين درجوا قبله. 

[] فأما الكلام في الفصل الأول" فقد اختلف العلماء فيه 
فذهب بعضهم إلى أنه كان على ملة إبراهيه”" كه وذهب آخرون إلى أنه 


)١(‏ وهل لهذا البحث فائدة؟ قال إمام الحرمين: «ترجع فائدته وعائدته إلى ما يجري 
مجرى التواريخ» ولكن مأخذه الأصول «البرهان» .)001//١(‏ 

(9) انظر الكلام في هذه المسألة في أصول الدين للأستاذ أبي منصور (715)» والمعتمد 
(؟/844). والعدة (/56)» والبرهان 2)005/١(‏ وأصول السرخسي 
(؟/١230»).»‏ والمستصفى »)515/١(‏ والمنخول »)77١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
(/51).: والوصول .»)7”84/١(‏ والمحصول :»)7917/8/١(‏ والإحكام للامدي 
(17/4)» والمسودة »)١187(‏ والمنهاج مع شرح البدخشي والأسنوي 2)5١9/7(‏ 
وكشف الأسرار (/ 27١7‏ وجمع الجوامع (؟/؟781). 

() حكاه الشوكاني عن الواحدي والأستاذ أبي منصور. قلت: وفي الحكاية عن - 


/اه " 


الملل في زمنه وهي ملة عيسى'(١'2‏ صلوات الله عليهما أجمعين”"' . 


وذهب بعض العلماء إلى التوقف. ثم الواقفية انقسموا فمنهم من قال: 


يعله”" أنه كان متعبداً» ويجوز أنه لم يكن قبل المبعث متعبداً بشيء قطعاً من 
0 ع 5 )0 
الشرائع قبل المبعث”؟' . 


الأستاذ أبي منصور نظر لأنه حكى هذا القول عن أصحابه» وقال: «هذا من طريق 


(00 


زفق 


لوف 


احق 


العقل جائز ولكن لم يرد الخبرية». انظر إرشاد الفحول (2»)779 وأصول الدين 
للأستاذ أبي منصور (7517). 

وهو قول الكرامية» والأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني. انظر أصول الدين للأستاذ 
أبي منصور (/751)» وإرشاد الفحول (79؟). 

وذهب أبو يعلى إلى أنه كان متعبداً بشريعة من قبلهء ونقله عن الإمام أحمد. انظر 
العدة (7/ 8/56), وبه قال البيضاوي في المنهاج ١‏ /ا؟)ء مع الإبهاج. 

وقيل: أنه كان على شريعة آدم» وقيل: على شريعة نوح» وقيل: كان على شرع من 
الشرائع» ولا يقال كان من أمة نبي من الأنبياء» أو على شرعه» وقيل: كان متعبداً 
بشريعة كل نبي من قبله من الأنبياء إلا ما نسخ منها واندرس» وقيل: كان متعبداً 
بشرعء ولكن لا ندري بشرع من تعبده الله» حكاها الشوكاني في إرشاد الفحول 
(59)ء وانظر لهذه الأقوال الإبهاج (؟778/7)» والمنخول (١؟)2»‏ وكشف 
الأسرار (/ »)7١7‏ وشرح تنقيح الفصول (75050). 

هكذا في الأصل وهو غير متفق مع السياق» والصواب «يجوز» كما تدل عليه عبارة 
أبي يعلى في حكاية قول الواقفية. انظر العدة (755/7). 

وإليه ذهب إمام الحرمين في البرهان »)0804/١(‏ والغزالي في المنخول (؟2)77:5 
والمستصفى »)5455/١(‏ وأبو الخطاب في التمهيد (41/7)»: والآأمدي في 
الاحكام (1*1//4). 


لينلا 


[] قال القاضي رضي الله عنه: وما صار إليه جماهير 
المتكلمين أنه لم يكن قبل المبعث متعبداً بشيء قطعاء ثم انقسموا في ذلك 
فذهب طوائف المعتزلة إلى أنا نستدرك ذلك عقلاً ونحيل تعبده قبل 
الشرع 


وذهب عصبة أهل الحق إلى أنه لو تعبد قبل المبعث [لجاز]”'" بيد أنه 
وتعقز"؟؟ وقيت غنه ذللكه سمعاء روهدا ها لاتقيه ولص 

[97*5] شبهة المخالفين: فمما استدلوا به أن قالوا كانت دعوة عيسى 
صلوات الله عليه عامة مختصة بزمان دون زمان» وكل شريعة ثبتت كذلك 
متعبد به إلى زمان والأشخاص. ولا يسوغ ادعاء رفضها عن شخص بعينه 
قبل ثبوت ناسخ الشرع المتقدم ولم يكن ثبت قبل مبعث رسول الله ككل ناسخاً 
لملة عيسى صلوات الله عليه» فيجب دخوله يَكِةٍ قبل الابتعاث في الدعوة 
العامة وهذا أقوى شبه المخالفين. 


.)008/١( انظر نسبة هذا القول في المعتزلة في البرهان‎ )١( 

(؟) هنا كلمة «لجاز» ساقطة من الأصل» ولا بد منهاء ويدل عليه ما نقله ابن السبكي عن 
القاضي» وذهب عصبة أهل الحق إلى أنه لم يقع. ولكنه غير ممتنع عقلاً» الإبهاج 
(0/ه7؟). 

(*) وبه قال أبو الحسين في المعتمد (؟1/ 8494 400)» وهو الظاهر من كلام الرازي 
في المحصول 910//١(‏ 748). وفي البرهان »)008/١(‏ نسب هذا القول 
إلى القاضي» ونقله القرافي عن مالك وأصحابه. انظر شرح تنقيح الفصول (598؟). 

(5) من قوله «وما صار إليه جماهير المتكلمين» إلى هنا نقله ابن السبكي في الإبهاج 
( 176) بالمعنى عن القاضي في مختصر التقريب. 

© كذا في الأصل والذي يتفق مع السياق «متعبد بها في جميع الزمان» إلخ. 


 >”ظ''”"ءقو4‎ 


]أ/٠١[‎ 


قلنا: لقد عظمتم الظينة''' وأطنبتم فيما قلتم / وما نطقتم إلا بما 


تنازعون فيه؛ فمن أين لكم أن دعوة عيسى كانت عامة؟ وبم تنكرون على من 
يقول أن دعوته كانت متخصصة بدهور مضبوطة؟ وما الذي أطلعكم على ما 
قلتموه؟. 


فإن قيل: ظواهر الشرائع العموم. قلنا: فبم تنكرون على من يقول 


لابل ظواهرها الاختصاص بالمخاطبين المعاصرين للرسل» وإنما نعدى 
عنهم بالدليل فتقابل الدعوتان» ولزم التوقف إلى مورد البيان. 


13 والذي يوضح ذلك أنه لم يثبت عندنا أن عيسى صلوات الله 


عليه كان مبعوثاً إلى جميع ولد آدم صلوات الله عليه. 


(000 


زفق 


وإنما ثبت البعثة إلى الثقلين في حق رسول الله يكوا" ثم نقول نحن 


هكذا في الأصل ولم أجد هذا اللفظ في اللغة» وإنما الموجود فيها «الظنة» بمعنى 


التهمة. انظر الصحاح (5/ »)517٠0‏ ولسان العرب /١(‏ 77). 

أما الدليل على أن بعثة الأنبياء كانت خاصة إلى قومهم» وبعثة نبينا محمد وَل كانت 
عامة» فما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي يلِ قال: «أعطيت خمساً لم 
يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ولم تحل 
لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة» البخاري كتاب التيمم /١(‏ )0 

وأما الدليل على بعثة النبي يَككِكِ إلى الجن فقوله تعالى: 8 وَإِدْصرَفْنَا إِليَكَ نا مِنَ ألْحِن 
يعور الْفْرَءَان4 إلى قوله : ل ينعَوْمئا لبوأ دا أله انوأ بو يَفْفِرَ أحسكُم من دوك 
ْم ين عدا زر )وم لاحت الله دل بمُمجز في رض وَلتِس لون دونو أزياة 
أوْلَهِكَ في صَكلٍ ين )4 سورة الأحقاف: الآيات  ”79(‏ 2077 وانظر لأدلة أخرى: 
آكام المرجان في أحكام الجان (5”) والجامع لأحكام القرآن .)711/١15(‏ 


5 


نجوز أن تندرس في سقوط تلك الشريعة» وهكذا كان الدين في وقت 
رسول الله كلخِ إذ كانت الأديان مبدلة» والكتب مغيرة» ولم يبق من يوثق 
بهم؛ حتى قال أهل التواريخ: لم يبق من يقوم بالتوراة بعد عزير"'"» ولم يبق 
من يقوم بالإنجيل بعد مرخيا. 

فبم تتكرون على من يزعم أن الشريعة مرتفعة في زمن الفترة 
لانحسام أبواب التوصل إلى دركها'"»؛ و: «الا يُكَلِك أَنَّهُ تنما إِلَا 
74 

[977] فإن قيل: أفتجوزون مثل ذلك في شريعة النبي كَلةِ؟ 

قيل: لا نجوز ذلك لإجماع الأمة على بقاء الدين إلى أن ينفخ في 
الصورء ولولا الإجماع لجوزناه» فبطل ما قالوه من كل وجه. 

[44] ومن عمدهم أن قالوا: كان النبي ككل قبل المبعث محافظاً 
على العبادات» متسرعا إلى القربات» فكان يحج مع الحجيج ويحضر 
المشاعر والمشاهد ويتجنب المحرمات ويستبيح من المحللات ما لم 
يدرك حله إلا بالشرع كذبح البهائم وإتعابها بالركوب ونحوهاء وكل 
ما ذكرناه دلالة قاطعة على أنه يَكِْةَ كان يعبد الله على بعض الأديان 
والعرات 0 


»)١58/7( انظر ما يدل على ذلك في تفسير القرآن العظيم (؟/758)» والكشاف‎ )١( 
.)١١9( وهداية الحيارى‎ 

(؟) انظر هذه الأجوبة في المستصفى .)7147/١(‏ 

*) سورة البقرة: آية (7845). 

() انظر الاستدلال بذلك في العدة (/ 7/55). 


55١ 


قلنا: حمله على ما أوميتم إليه أحاد لا يثبت بمثلها القطع. ونحن في 
مسألة قطعية على أن ما استروحتم إليه من ذبح البهائم ونحوها فلسنا نسلم أنها 
محظورة عقلاء وإنما بنيتم ما قلتموه تقديراً منكم أنها على الحظر إلى أن تباح 
بدلالة الشرع» وأما ما نقلتموه من حجة فليس فيه معتصم إن صح.ء فإن الذين 
كانوا لا يقولون بشيء من الملل» ولا يعتصمون بشريعة من الأنبياء من العرب 
العاربة ما زالوا يتيممون ويتبركون بالبيت المحرم لا عن ملة اتبعوها ولكن 
توارثوها صاغراً عن كابر» وهذا ما لا سبيل إلى جحده في درب العرب”'' . 

[4] وكل ما ذكرناه نقدمه لحد النظرء وأن كل ما قالوه ينقسم إلى 
ما لا يصح وإلى ما نقل احاداء ولا يسوغ التشبث بمثله في العقليات. 

31 فإن قالوا: ما زال واصلاً للرحم في الكلم» متجنباً عن الكبائر 
واللمم» وكل ذلك من مخايل اتباع شرائع الأمم . 

قلنا: هذا تحكم منكم وتوصيل إلى ما يطلب فيه القطع بالمخيل 
والحسبان فأما صلة الرحم فالطبائع مجبولة عليها. ومنكرو الصانع يغلب 
ذلك فيهم» وأما توقي الفواحش فلا يدل على اتباع الملل أيضاء فبطل ما 
قالوه جملة وتفصيلا. 

[٠٠٠/بغ"‏ ” [441] والدليل / على ما ارتضيناه أن نقول: قد ثبت أنه يكل كان 

يخالط أصحابه ويمازح عثرته”" ولم يؤثر عنه الانتماء إلى مذهب والاعتزاء 
إلى مطلبه في الشرائع» ومثله ممن لا يخفى في العادة ذلك منه مع ظهور 
شأنهء ووضوح أمرهء ولا يبديهاء ولا يسايل عنهاء ولما ابتعثه الله لم يؤثر 


.)188/4( والإحكام للامدي‎ :.)748/١( انظر هذه الأجوبة في المستصفى‎ )١١ 
(؟) كذا في الأصل والصواب "عترته».‎ 


عنه ككِْةِ ما كان عليه قبل التنبي» وكان ينبىء عن أنبائه قبل البعثة وصمت 
على ملة كان يتبعهاء وشريعة كان يعتقدهاء وكان لا يسوغ الكتمان» ويعلم 
في مجاري العادات أن مثل ذلك لا يسوغ تقدير خفائه» ولو كان مع استمرار 
العادة وعدم انخراقهاء وجاحد ذلك ينزل منزلة جاحد لسبيل الضروريات» 
ومصدق المخبر عن تصور"'' التجار وغيض الأنهارء وتقلب الحجار عن 
صفاتها إلى نعوت التبر والجواهر. 


3 والذي يعتضد الدلالة به أن الشرائع لا تثبت عقلاً» وإنما تثبت 
سمعا فلا سبيل إلى تثبيت شرع في حقه عقلاء ولو ثبت سمعا لنقل في اطراد 
العادة» ولا يعقل في مجاري العادات انقراض الدهور والأعصار على مثله 
وهو يعتقد ملة من الملل”'"' . 


[4] فأما من زعم أنه لا يسوغ أن يكون متعبدا بملة من الملل قبل 
المبعث عقلاً فقد استروح إلى ما لا طائل تحته» فقال: لو قدر ذلك لأفضى 
إلى التنفير عنه والحط من قدره وانطلاق ألسنة العندة من ذوي الملل فيه» فلو 
كان على دين موسى لقالت اليهود: كان متابعاً لناء في هذيان طويل» وهذا 
واه لا تحقيق وراءه فإنا لا نستبعد أن تثبت في زمن النبوة صفات يناط بها 
نفور الجاحدين» وإنما بدر هذا الكلام بناء على الصلاح والأصلحء 
وسنستقصي الكلام فيه في الديانات إن شاء الله فهذا هو الكلام فيما كان عليه 
قبل المبعث . 


)١(‏ كذا في الأصل ولعله «قصور البحر». 
(؟) في البرهان نسب الاستدلال بذلك إلى القاضي أبي بكرء وعارضه «أنه لو لم يكن 
على دين أصلاً لذكرء فإن ذلك أبدع وأبعد من المعتاد» البرهان .)009/1١(‏ 


يذ 


[45] فأما الكلام فيما كان بعد المبعث”' فاعلم أن أحدا لا يستبعد أن 


يثبت في حقه يله وحق مبتعثه”"' مثل الأحكام الثابتة في الملل السابقة بأوامر 
تتجدد عليه» وكذلك فلا يستبعد في العقل أن يجب على الرسول كله اتباع 
الملل في بعض الأحكام عقلاً» وقد استبعد ذلك بعد المبعث من استبعده قبله» 
وبينا أن بناء هذا الكلام على أصل فاسد في التعديل والتجوير فإذا أحطت علماً 
بجواز ذلك عقلاً عرفت جواز ثبوت مثل تلك الأحكام عقلاً وسمعاً. 


[444] فلو قال: قائل فإذا جوزتم إيجاب الاتباع عليه فما قضية الشرع 


فخبرونا عنهاء قلنا: هذا موقع الخلاف» فذهب بعض العلماء إلى أنه 
مخاطب مع أمته باتباع الشرائع السابقة”"©» وزعموا أن كل ما نسخ منها فقد 


(010 


06 


انظر هذه المسألة في العدة (#/ لاه/ا), والتبصرة (2)2"6 واللمع إ(ففة ”5 والبرهان 


»)60/١(‏ وأصول البزدوي (717/1)» مع كشف الأسرارء» وأصول السرخسي 
(؟/44).» والمستصفى »)7558/١(‏ والمنخول (717)» والتمهيد لأبي الخطاب 
(؟/518)». والوصول ,)7”87/١(‏ والمحصول »)401١/7/١(‏ وروضة الناظر 
»)١47(‏ والإحكام للامدي »)١40/5(‏ والمسودة (187)» وتخريج الفروع على 
الأصول (59)» وشرح تنقيح الفصول (2»)5917 والمنهاج مع شرح البدخشي 
والأسنوي (؟9/١١7),‏ والمغني للخبازي (275514» والتوضيح 2)١5/7(‏ وجمع 
الجوامع (؟1/ 787)» وأحكام القران لابن العربي »)7/١(‏ والجامع لأحكام 
القران /١(‏ 557). 

هكذا في الأصل والأنسب «متبعيه». 

وإليه ذهب أكثر الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» قال إمام الحرمين: 
«وللشافعي ميل إلى هذاء وتابعه معظم أصحابه» واشترط أصحاب هذا القول أن 
يكون ثبوت ذلك الحكم بالكتاب أو السنة أو بنقل متواترء لا بالرجوع إليهم 
أصحاب الملل السابقة ‏ وإلى كتبهم وممن صرح بهذا الشرط أبو يعلى في العدة - 
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ارتفض الحكم فيه وما لم يثبت فيه نسخ فعليه وعلى أمته الاتباع فيه”3© 
[3 وأما الذي نرتضيه أنه ما أوجب على رسول الله كد اتباع 
الأولين وإنما أوجب عليه ما أوجب بأوامر عا أوجب عليه ما 
وقع ممائلاً لأحكام الشرائع السابقة» ومنها ما وقع مخالفاً لها. 
[4517] وذهب بعض العلماء إلى التوقف9) 


(*/ 787 والسرخسي في أصوله (44/5) والبزدوي في أصوله »)5١17/*(‏ وابن 
العربي في أحكام القرآن (١/4؟):‏ وبعضهم لم يصرحوا بهذا الشرط» ومنهم 
القرطبي في تفسيرهء قال الشوكاني: «ولا بد من هذا التفصيل على قول القائلين 
بالتعبد لما هو معلوم من وقوع التحريف والتبديل فاطلاقهم مقيد بهذا القيدء ولا 
أظن أحداً منهم يأباه؛ إرشاد الفحول (040» وانظر الجامع لأحكام القرآن 
(1/؟5). (لا/ره"). وكشف الأسرار »)5١7/*(‏ والبرهان .)00/١(‏ 

)١(‏ ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فمنهم من قال: كان متعبدا بشرع إبراهيم» وقيل: 
بشرع موسىء» وقيل: بشرع عيسى وقيل: بشرع كل نبي تقدمه. انظر المحصول 
010/1 4)» وشرح تنقيح الفصول (700). 

(؟) وإليه ذهب إمام الحرمين في البرهان »)004/١(‏ والشيرازي في اللمع (5)» 
وصرح برجوعه عما ذهب إليه في التبصرة (7586)» وقد ذهب فيه إلى القول الأول» 
وهو قول الغزالي في المستصفى »)7501/١(‏ والمنخول (0»)577 وابن برهان في 
الوصول 0ظظ5 والرازي في المحصول :»)401١/7/١(‏ والآمدي في الإحكام 
»)١5١/5(‏ وإليه ميل ابن قدامة في الروضة .)١47(‏ 

() انظر الإحكام للامدي »)١48/4(‏ وقد حرر محل الخلاف الشيخ الشنقيطي رحمه 
الله بأن للمسألة واسطة وطرفين» أما الطرف الأول: فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان 
شرعاً لمن قبلنا ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لناء فهذا شرع لنا إجماعء مثل قوله تعالى : 


2ه م مص 


« وَكَبماعَليمَ ذيَا أن ألنَفْسَ التَْين4 مع قوله: ا كُيب عَلَيَك الِْصَاسٌ ف الْمَتلَّ4 فالآية - 


56ظ> 


[454] فاستدل من صار إلى أنه مأمور باتباع السالفين بآي من 


سر رمم تت مر 


3 ]كتاب الله تعالى منها/ قوله تعالى: « ثم حي إليِك ف أن يََعْ مِلَدَ إزسِيم 
0 و04 , 


وقوله تعالى : لكين أدبن مَاوَضّئْ يه و74" . 
وقوله تعالى: ل إنّآ ْنَا التو يا هُدَى ونور يَحَك يبا لببُوي 504 


وهو يَكهِ من زمرتهم. فدل ظاهر الاية على حكمه بالتوراة. 


وقوله تعالى : # ومن يَرَصَبك عَنْهَِلَةِ هسم إِلَامَن سَفْهَ كف تَنسَ94, 


ومما استروحوا إليه قوله: 8 وَكََِا عَلِمَ فبَآ أن ألنَفْسَ بِالتَفْين 4 © 


الاية» قالوا: حكم كَل بمضمون الاية» وإن لم تكن مصرحة بتخصيص ذلك 


الأولى تدل على أن القصاص كان شرعاً لمن قبلناء والاية الثانية تثبت أنه شرع لنا. 


أما الطرف الثاني : فهو الذي ليس بشرع لنا إجماعاًء وهو أمران: الأول: ما لم يغبت 
بشرعنا أصلاً كالمأخوذ من الإسرائليات» والثاني: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لهم 
وصرح في شرعنا بنسخه كالإاصر والأغلال الى كانت عليهم .كما في قوله تعالى: 
« وَيَصَعْ عَنْهُمَ إِمْرَهْمْ الل الى كنت عَيو 4 . 

أما الواسطة: فهي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلناء ولم يصح بنسخه في شرعناء 
فهذا هو محل الخلاف. انظر مذكرة الفقه .)١51(‏ 

سورة النحل: آية .)١78‏ 

سورة الشورى: آية .)١(‏ 

سورة المائدة: اية (454). 

سورة البقرة: اية .)١:0(‏ 

سورة المائدة: آية (48). 
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الحكم بشريعة بل هي مبنية عن أحكام الكتب السابقة» ومما استدلوا به قصة 
اليهوديين”'' الذين رجمهما رسول الله يل وجيت ارقن ربا 

ومما يستدلون به أيضاً قوله تعالى: «قَبْهُدَنْهُمُ أَنْسَدٍ »0 , 

فنقول: لا معتصم لكم في شيء مما ذكرتموه أما قوله تعالى : « أن 
لد إن و مر 

فهذا حد الأدلة عليكم» فإنه جدد عليه الأمرء ونحن لا نستبعد أن يثبت 
في حقه بأمر مجدد مثل ما ثبت في حق من تقدمه . 

[444] فإن قيل: فلم سماه اتباعاً؟ 

قلنا: لم نأمل الفعلان”؟ وتشاكلا أتباعه بالاتباع وهذا كما يقال: فلان 
يتبع فلاناً في سجيته» والمراد به أنه يفعل مثل فعله» والذي يحقق ذلك أنه 


)١(‏ قصة اليهوديين رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 
أن اليهود جاؤا إلى رسول الله يَكدٍ فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياً فقال لهم 
رسول الله يكن : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدونء. 
قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحد يده 
على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: «ارفع يدك فرفع 
يدهء فإذا فيها آية الرجم قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما 
رسول الله كله فرجماء فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة» البخاري 
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب أحكام أهل الذمة (187/54): ومسلمء 
كتاب الحدودء باب حد الزنا (508/11)» واللفظ للبخاري. 

(9) سورة الأنعام: آية (40)» وانظر الاستدلال بالآيات المذكورة في العدة ("/ لاهلا # 
4 )»؛ وروضة الناظر )١57*(‏ . 

(*) سورة النحل: آية (177). 

(4:) هكذا في الأصلء والعبارة غير مفهومة. 


يكن 


لم ينقل عنه ككِْ أنه كان يتبع شرائع إبراهيم» ويتحسس عن أحكامه وموجبات 
ملته» ولو كان المضي بالاتباع في الآية ما قلتموه لبذل كنه مجهوده في العثور 
على ملة جده صلوات الله عليهما. 


ثم نقول: إنما المضي بالاتباع ما صار إليه أهل التفسير وأئمة التأويل» 
وهو تجنب الإشراك وإيثار التوحيد”'' وهو المضي بقوله تعالى: « ومن 


ل ار وي يي 2 


يَرَصك عَ نَل زهت إِلَامَنسَفَْتَفْسَؤ06", 
[460] فإن قالوا: ألستم تقولون أن معرفة الرب جلت قدرته لا تجب 


عقلاً؟ وإنما تجب سمعاً؟ فإذا ثبت وجوب الاتباع في معرفة الله تعالى فهو 
المقصد. 


قلنا: ما أوجب الله تعالى على نبيه التوحيد إلا ابتداء» ثم نبه على أنه 
كلفه مثل”" ما كلف من قبله”؟' وقد استوفينا الكلام في الاتباع» وبقريب من 
ذلك نتكلم عن قوله #9 شرع لَكم من دين مَاوَضئ يو 774 . 


)١(‏ وبه قال الطبري في جامع البيان »)١70/١5(‏ قال القرطبي: «وقيل: أمر باتباعه في 
جميع ملته إلا ما أمر بتركه» قاله بعض أصحاب الشافعي على ما حكاه الماوردي» 
والصحيح الاتباع في عقائد الشرع دون الفروع لقوله تعالى: « لِكُلٍِ جمَلَْنَا كم سْرْعَةٌ 
وَمِتَهَاجا» سورة المائدة: (58)» الجامع لأحكام القرآن .)198/١١(‏ 

(0) سورة البقرة: اية .)١75(‏ 

() في الاقتباس المنقول في الإبهاج «بمثل». 

(5) من قوله ما أوجب إلى هنا اقتباس في الإبهاج (؟/718)» عن القاضي في مختصر 
التقريب . 

(4) سورة الشورى: اية .)١7(‏ 


لحرا 


[3 وأقوى ما يتمسك به في إبطال استدلالاتهم أنه يِه ما بحث 
عن دب.10) نوح قط ولو كان فووا باتباع شريعته : لبحث عنها(" ثم 
المعنى بالوصية النهي عن الإشراك كما قدمناه. 


[461] وأما قوله تعالى: «#قَِهُدَدْهُمٌ أَقَْرِة4”". فالمراد به افعل 
مثل فعلهم واعتقد في التوحيد مثل ما اعتقدوه» والدليل عليه أنه جمع 
ال في هذه الجملة» ونحن نعلم ع أنهم لا يجتمعون 0 
قضية الشريعة» والذي اجتمعوا عليه هو التوحيد ومعرفة الله تعالى'. 


[46] فإن قيل": فلئن استقام لكم ذلك في هذه الاية التي 
بعك 0 تعميم في أحوال الأنبياء» فلا يستقيم في الاية المنطوية على 


)١(‏ في الاقتباس المنقول في الإبهاج «ما بحث عن دين واحد من الأنبياء المغيبين قطء 
لا نوح ولا إبراهيم ولا غيرهما». 

(؟) في الاقتباس المنقول في الإبهاج بعد هذه العبارة التالية: «فوضح أنه ليس المعنى 
بأنه شرع لنا من الدين ما وصى به نوحاًء وأمثال ذلك إلا النهي عن الإشراك» وما 
تابعه من الكليات» . 

() سورة الأنعام: آية (10). 

(4) في الإبهاج «عليهم السلام؟ . 

(©) «جميعا» غير موجود في الإبهاج. 

(5) «في» ساقطة من الإبهاج. 

(0) في الإبهاج بعد هذه العبارة بزيادة «وأمثال ذلك» وانظر هذه الإجابة في الوصول 
0026 والاحكام للامدي .)١55/5(‏ 

(4) في الإبهاج «فإن قلت». 

(9) في الإبهاج «صفتها». 
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تخصيص إبراهيم''' بالاتباع”"2 ونحن نعلم أن التوحيد لا يتخصص بهء فتعين 
حمل هذه الاية على الشريعة التي اختصت بإبراهيم صلوات الله عليه . 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه كما خصص إبراهيم فكذلك خصص نوحاًء ونحن نعلم 

7 ب]اختلاف ملتيهماء واستحالة الجمع بينهما جملة» فدل ذلك على أنه لم / يرد 

اتباع الشريعة”'' على أنه إنما يخصص من خصص بالذكر تكريماً له وتعظيماً 
وتشزيف” 2+ وهذا كقولة.شبحانة .ومالن: لوَإِدْ أحَذْنا من لين مِعَمَهُمْ 
ومنلكك وين نوي 004 مع اندراجهما في اسم النبيين» ونظائر ذلك يكثر في 
الكتاب الع , 

[10514] وأما قوله تعالى: «محكْم يبا البيئورت 004 فلم يستتب 
الاستدلال بها إلا مع تسليم القول بالعموم. وإذا نازعناهم في ذلك سقط 
استدلالهم على أنه بصدد التخصيص بالأدلة القاطعة. 

[185] وأما قولهم: أن القصاص في الأطراف منصوص في قوله: 


)١(‏ في الإبهاج بعده «عليه السلام». 

0) من قوله «وأقوى ما يتمسك» إلى هنا اقتباس في الإبهاج  7178/7(‏ 774) عن 
القاضي في مختصر التقريب . 

() في الإبهاج بعد هذه العبارة «وإنما خصص من خصص بالذكر» . 

(5) «وتشريفا» غير موجود في الإبهاج. 

() «سبحانه» غير موجود في الإبهاج. 

(5) سورة الأحزاب: آية (/7). 

(0) من قوله «كما خصص إبراهيم» إلى هنا اقتباس في الإبهاج (774/7)» نقلاً عن 
القاضي في مختصر التقريب . 

(6) سورة المائدة: أاية (554). 


خض 


« وَكَبمَا َل بَ20741: وهو إخبار عن كتب الأولين» قلنا: في القرآن ظواهر 
دالة على ثبوت القصاص على الجملة. 

منها قوله تعالى : « كيب ميك اليصاش76. 

وقوله : « قت أغتدى لك تأغتذاعيّ4 7" « وعرّذأ سقو :94 . 

فلعله ككل قال ما قال عن بعض هذه الظواهرء ل 
اجتهاد أو وحي خصص به وإلهام» وطرق مدارك الأحكام شتى””) 

[9465] وأما قصة اليهوديين فما رجم رسول الله كك إلا بدينه» وأما بحثه 
عن التوراة فكان السبب في ذلك أن اليهود زعمت أن التوراة ليس فيها رجم» 
ولذلك فضحهم رسول الله بلِِ ليتبين لضعفاءهم تلبيس أحبارهم عليهم”"' في 
تغيير لقب رسول الله يِه فهذا وجه الانفصال عما استروحوا إليه. 

[7] والدليل على صحة ما صرنا إليه أن نقول: إجماع المسلمين 
حجة قاطعة وستثبته على منكريه» وقد تتبعنا الأعصار فلم نجد أهل العصر 
الأول يراجعون أحكام اليهود والنصارى وقضايا التوراة» وكذلك لم نجد 
التابعين» وتابعي التابعين يفزعون في المعضلات والمشكلات إلى التوراة 
وغيرها من الكتب مع تقابل الأمارات» وثبوت الإشكال. حتى كانوا يجتزون 
بقياس الشبه وطرق الترجيح والتلويح» فلو كنا مخاطبين بشرائع من قبلنا 


.)48( سورة المائدة: آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: آية .)١1/4(‏ 

(9) سورة البقرة: آية .)١95(‏ 

(4) سورة الشورى: آية (50). 

© في الأصل «شتا». 

(5) انظر الإحكام للامدي .)١44/4(‏ 


لحف 


لبحث العلماء عنها كما بحثوا عن سائر مصادر الشريعة ومواردها("' . 


[1154 فإن قالوا: إنما لم يبحثوا عن الكتب السالفة لأنه لم يكن إليها 
سبيل مستقيم فإنها كانت مبدلة مغيرة» ولم يبق من نقلتها من يوثق بهم . 

قيل: الجمع بين هذا السؤال وبين المصير إلى الأخذ بشرع من قبلنا 
تصريح بالتناقض فإنه يستحيل أن يكلف شرعاً ويحسم السبيل إلى إدراكه 
فإن ذلك يلتحق بتكليف المحال. 

[904] فإن قيل: ما كلفنا من شرع من قبلنا هو الذي كان يوحى إلى 
رسول الله كد ويتبين له مضمون الكتب السالفة» ولم يبق لنا مرجع إلى 
الكتب بعد أن استأثر الله برسوله كلل وانقطاع طرق الإعلام بالوحي والإلهام . 

قلنا: هذا الذي ذكرتموه إحالة جهالة على جهالةء» وذلك أنه يك ما 
أسند حكماً من الأحكام إلى الشرائع السالفة» على أنه يك كان يعتصم عن 
الكتمان وخائنة الأعين» فلو كان ما قالوه سديداً لأشبه أن يعلمنا 
رسول الله يَكِ أنه أوجب عليه اتباع الكتب والشرائع السالفة» فلما نقل الأوامر 

03 ]المجردة ولم / يسندها إلى سائر الملل ثبت أن الشريعة تقررت بتجدد اتصال 
الأوامر بالمكلفين» على أنا نقول للخصوم وقد سلمتم معظم المسألة لما 
قلتم إننا لا نكلف إلا التوصل إلى حكم من قبلناء وما نقل عنه يِه من 
الأحكام غير مسندة إلى الشرائع المتقدمة» فلا يمكننا أن نقطع القول في 
حادثة بأننا مخاطبون فيها بشرع من قبلناء ثم نقول من أحكام الأوائل ما نقلت 
إلينا تواترا نقلاً يقع به العلم» فهلا أخذ أهل الأعصار به؟ أو نقول من أهل 


(1) انظر الإحكام للامدي .)١40/4(‏ 
(؟) هكذا في الأصل ولعل الصواب «لم». 


ففى 


الكتاب من أسلم وحسن إسلامه وبلغ من الأمانة والثقة أعلى الرتبة 
كعبد الله بن سلاء'١)‏ وكعب” وغيرهماء فهلا رجع أصحاب رسول الله يك 
إلى قولهما في الأخبار عن التوراة؟ 

فإن قيل: لأنها كانت مغيرة . 

قلنا: ل ا 

ثم الأخبار تنة تنقسم إلى الصحيح والسقيم» ولا يوجب انقسامها رد أخبار 
الثقات» وإن كنا نعلم أن ما يقدر من التدليس» والتلبيس» وضروب 
التحريف. وضروب المتون بعضها ببعض» ووضع الأخبار على 
رسول الله ككِِ أكثر من التحريف في الكتب» ثم لم يوجب رد أخبار الثقات» 
وإن كنا نعلم» فبطل ما قالوه من كل وجه. 

[] وممايستدل به أن يبنى هذا الطرف على الطرف الأول وهو أنه يَكلٍِ 
لم يكن متعبداً بشرائع من قبله قبل المبعث» ثم إذا ثبت ذلك فيترتب عليه لا محالة 
أن الأحكام لم تثبت بعد المبعث إلا باتصال الأوامر على التجديد. 


)١(‏ هو الصحابي الجليل عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف الأنصاري من ذرية 
يوسف النبي عليه السلام» كان من يهود بني قينقاع» أسلم في أول قدوم النبي كَل 
إلى المدينة» وقيل تأخر إسلامه إلى سنة ثمان نزل فيه قوله تعالى: 8 وَسَيِدَ سَاحِكُ مَنْ 
َف إِسَرَيهيلَ4 توفي سنة (57ه). انظر الإصابة (؟/ 077 . 

(؟) هو كعب بن ماتع الحيري المعروف بكعب الأحبارء تابعي كان من أوعية العلم ومن 
كبار علماء أهل الكتاب» أسلم في زمن أبي بكر رضي الله عنه مات سنة (7ه) . 
انظر تذكرة الحفاظ (١/07)ء‏ وتهذيب التهذيب (57"/8//8). 

(*) ويجاب بأن التوراة حرفت قبل هؤلاء فهم ما كانوا يعرفون ما هو مبدل وما ليس 
بمبدل. 


ذف 


[3 وقد أومأ العلماء إلى طرق في الاستدلال لا تقوى» ونحن 
نؤمي إليها. منها: التمسك بما روي أنه كَكةٍ قال لمعاذ: بم تحكم يا معاذ؟ 
فقال: بكتاب الله ثم قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله كك فإن 
لم تجد؟ قال: أجتهد رأييء فصوبه رسول الله كه وأثنى عليه خيراء ولم 
يذكر معاذ فى ذكر كتب الأولين7 22 وهذا من أخبار الاحاد وفى التمسك به 
نظر . 


[457] ومما استدلوا به أن قالوا: اتفق الأمة على أن جملة الأحكام 
الثابتة بعد مبعث الرسول الله كَكِْةِ مضافة إلى شريعته» وكلها تقدم منها. فلو 
كان منها ما يتبع فيه من سبق لوجب إضافة ذلك القدر إلى شرع من قبلنا"") 
وهذا فيه نظرء وللخصم أن يقول: إنما أضيف الكل إليه يَلِيةٍ لأنه أحياها 
وبينها على فترة» ودروس من الحق» والتمسك بالاضافة تمسك بمجرد اسم 
هو عرضة التأويل. 


[453] ومما استدلوا به أيضاً قوله تعالى: 8الِكُلٍ جَمَلَنَا كم سرْعَةٌ 
وَمنَاجا 204 يوا أن هذا يدل على اختصاصه بجملة الشريعة» وفي هذا 
نظر أيضاً فإن اختصاصه ببعض الأحكام يتحقق فيه مضمون الآية» وليس من 
شرط انطلاق اسم الشريعة أن يتناول كل الأحكام والأخبار. 


)١(‏ وبه استدل الغزالي في المستصفى (١/١8؟)»‏ وأبو الخطاب في التمهيد (؟419/5)» 
والرازي في المحصول »)4017//١(‏ والأمدي في الإحكام .)١4٠/4(‏ 

(؟) وبه استدل أبو الخطاب في التمهيد (؟/ .)47١‏ 

(*) سورة المائدة: آية (44)» وبهذه الآأية استدل أبو الخطاب في التمهيد (؟1//7١4)»‏ 
وابن برهان في الوصول )7817/١(‏ . 


ىق 


القول فى حد الخبر وحقيقت(1) 
[4] اعلمء وفقك الله» أن الأخبار من أعظم أصول الشرائع» 


وينتمي إليها معظم الكلام في الملل» وتصرفات الخلق» فأول ما نبدأ بذكره 
فيها الإنباء عن حد الخبر وحقيقته . 


فإن قال قائل: [ما]("'2 حقيقة الخبر؟ 


قيل: هو الذي يتصف / بكونه صدقاً أو كذباً. أو هو الذي يدخله1١٠/ب]‏ 
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(010 


افق 
افر 


فك 


وأرباب اللغات”*'2» وكثير من طوائف الأصوليين”*2 يطلقون ما ذكرناه 


انظر هذه المسألة في العدة (/879)» والبرهان »)054/١(‏ والورقات (8؟)؛ 


والحدود للباجي (50)» والمستصفى »)١177/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
(0 » والوصول (5؟/1"8١).‏ والمحصول (5؟/١/8:*.‏ 2)"007 وروضة 
الناظر (86)» والمعتمد (047/7)» والمنتهى (50). الإحكام للآمدي (؟/7), 
والتمهيد للأسنوي (4547)» وشرح الكوكب المنير (؟784/5). 

في الأصل «في» ولا وجه له. 

في البرهان )054/١(‏ نسب هذا القول إلى القاضي الباقلاني» وبه عرفه القاضي 
أبو يعلى في العدة (5/ 02879 والخطيب في الكفاية (00). 

ونوقش هذا التعريف بأن كلمة «أو» للترديد» وهو ينافي التعريف. 

وأجيب بأن المعرف لماهية الخبر أمر واحدء وهو إمكان تطرق أحد هذين الوصفين 
إليهء وذلك لا ترديد فيه. انظر المحصول .)3”3٠١ "٠9 /١/7(‏ 

انظر النقل عن أهل اللغة في المعتمد (7/ 547)» والتمهيد لأبي الخطاب (/ ). 

ومنهم أبو الخطاب» وابن البنا وابن عقيل من الحنابلة»ء والجبائي وابنه 
وعبد الجبارء وأبو عبد الله البصري من المعتزلة. 

انظر التمهيد لأبي الخطاب :»)57/١(‏ والمعتمد (1/ 047)». والإحكام للامدي 

(5/1)» وشرح الكوكب المنير (؟/789). 


نمف 


6 


إخلال فيه » فيقولون: الخبر ما يدخله الصدق» والكذب30', وهذا 


مدخول» فإنه يقتضي بظاهره اجتماع الوصفين في كل خبرء وهذا محالء فإن 
كان صدقاً لا يتصور أن يكون كذباً على الوجه الذي وقع صدق””"». وكذلك 
على الضد فيه. 


(0) 


افق 


ويبين ذلك أن خبر الله لا يجوز أن يكون كذباء وخبرك عن الوحدانية 


وهو المختار عند إمام الحرمين فى البرهان 2)8055/١(‏ والورقات (6؟). 


وقيل في تعريف الخبر: هو الذي يحتمل التصديق والتكذيب» ويه قال البيضاوي في 
المنهاج .»)1917*/١(‏ مع شرح الأسنوي والبدخشيء والقرافي في الفروق» وزاد قيد 
«لذاته». انظر الفروق .)18/١(‏ 

وقيل: هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب» وهو قول ابن قدامة في 
الروضة (86). 

وقيل: «إنه كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفياً وإثباتا». 
وبه قال أبو الحسين البصري في التمهيد (7/ 047). 

وقيل: هو «الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية»»؛ قاله ابن الحاجب في 
المنتهى (55). 

وقيل: «الخبر عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها 
على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى إتمام مع مقصد المتكلم به الدلالة 
على النسبة أو سلبها». وهو قول الأمدي في الإحكام (؟/4). 

وقيل: لا يحد لبداهته» وهو اختيار الرازي في المحصول /١/7(‏ 20714 وانظر 
مناقشة هذه الأقوال في الإحكام للامدي (؟4/7)» والمحصول (؟7/١/2)”18‏ 
وإرشاد الفحول (47). 

وأجاب عنه في البرهان بأن المقصود بالتعريف ليس تعريف خبر واحدء بل هو 
تعريف لجنس الخبرء والصدق والكذب يجريان في جنس الخبر. انظر البرهان 
(المكه). 


ف 


والمعلومات الثابتة ضرورة أو دليلاٌ لا يجوز أن يقع كذبأء وكذلك إخبارك 
عن الإشراك بالله وانقلاب الحقائق. وضروب المستحيلات لا يتصور أن يقع 
صدقاً. 

فالأحسن أن تقول الخبر ما يتصف بكونه صدقاً أو كذبا. 

[1] فإن قيل: فقد ذكرتم حقيقة الخبرء فلم كان الخبر خبرا؟ 

قلنا: هذا ما لا يعلل. كما لا يعلل سائر أوصاف الأجناسء. فلا يقال 
لم كان العلم علماًء والسواد سواداًء والجوهر جوهرا. 

وَطريق جوانك إذا نالك عن مكل .هذا أن تقؤل: :نما كان الخير خيراً 
لنفسه» وفضن ذلك أن نفس 1 لا لعلة. ولأاتعى به تعليل كونها خخيرا 

53 ثم مما ينبغي أن تحيط به علماً أن تعلم أن الخبر من أقسام 
الكلام» وهو معنى قائم بالنفس كما قدمنا في الأوامر والنهي» والعبارات 
دلالات عليه» كما تدل عليه الرموز والاإشارات والكتبة وضروب الأمارات 
التي وقع فيها التواضع على نصبها أمارات» ثم ربما يطلق بعض أصحابنا اسم 
الكلام حقيقة على العبارات» ومنهم من لم يطلق اسم الكلام حقيقة 
عليها'"'» وهذا يستقصي في الكلام. 

)1١1(‏ فصز(ز 

[417] جميع أقسام الخبر لا يخرج عن الصدق والكذب». فكل خبر 
)١(‏ كذا في الأصل «خبراً» بالنصب» وهو جائزء كما مر في التعليق على الفقرة (11”). 
زفق وقد مر الكلام على ذلك بالتفصيل في «الفقرة» (6). 


يغف 


تعلق بالمخبر على غير ما هو به فهو كذب. ولا يتصور خبر خارج عن 
القسمين”'': وهذه قسمة بديهة لا سبيل إلى جحدها. 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه الجمهورء خلافاً للجاحظ فإنه قسم الخبر إلى ثلاثة أقسام: 
صادق. وكاذب» وإلى ما ليس بصادق ولا كاذب» فالخبر الصادق عنده هو ما 
يكون مطابقاً للواقع مع اعتقاد المخبر بذلك» والكاذب: هو ما لايكون مطابقاً 
للواقع مع اعتقاد المخبر بذلك» ومتى لم يعتقده كذلك أو يظنه فالخبر ليس بصادق 
ولاكانات. 
وقال النظام: الصدق ما يكون مطابقاً لاعتقاد المخبر» سواء وافق الخارج أم لم 
يوافق» والكذب ما يكون مخالفاً لاعتقاد المخبر» سواء وافق الخارج أم لم يوافق» 
والساذج ‏ وهو ما ليس معه اعتقاد ‏ واسطة بين الصدق والكذب». سواء وافق 
الخارج أم لم يوافق. 
وقال الراغب: الصدق ما يكون موافقاً لاعتقاد المخبر والخارج» فإن فقدا منه فهو 
كذب» وإن فقد واحد منهما بأن يكون الخبر موافقاً لاعتقاد المخبر مخالفاً للخارج 
أو العكس» فيوصف بالصدق من جهة المطابقة» وبالكذب من جهة المخالفة» فهو 
واسطة بين الصدق والكذب. 
وقال الآأمدي: «والنزاع في هذه المسألة لفظي» حيث أن أحد الخصمين يطلق اسم 
الصدق والكذب على ما لا يطلقه الآخر إلا بشرط زائد»» وممن قال بكون الخلاف 
لفظيا الرازي والقرافي؛ وابن الحاجب. ووضح الرازي القول في ذلك فقال: «إن 
أريد بصدق الخبر المطابق ‏ كيف كان بالكذب الخبر الغير المطابق - كيف 
كان وجب القطع بأنه لا واسطة بين الصدق والكذب. 
وإن أريد بالصدق: ما يكون مطابقاً مع أن المخبر يكون عالماً بكونه مطابقاً. 
وبالكذب: الذي لا يكون مطابقاً مع أن المخبر يكون عالماً بكونه غير مطابق كان 
هناك قسم ثالث بالضرورة» وهو الخبر الذي لا يعلم قائله أنه مطابق أم لاء 
المحصول .)7١15/١/75(‏ انظر الإحكام للأمدي (؟/7١).»‏ والمعتمد (؟/044)» 


يكف 


ثم كل خبر تعلق بمخبره على ما هو به فهو صدق» سواء''' قارنه علم 


من المخبر أو لم يقارنه» فمن أطلق القول بكون زيد في الدار وكان عند 
[الإطلاق]”" مقدراً ظاناء ثم تبين أن الأمر على ما قاله وفاقاً. فالكلام البادر 
منه صدق» وكذلك من أخبر بكون زيد في الدار ظاناً أن الأمر كذلك» ثم 
تبين خلافه» فالذي بدر منه كذب» وإن لم يقصد تعمد الخلف. فإنا لو لم 
نقل ذلك استحال أن نصفه بالصدق . 


وكل خبر لم ينعت بالصدق يجب نعته بالكذب إذا اتحد متعلقه". 


وفيه احتراز عن مسألة تأتى إن شاء الله . 


[9454] ومما يليق بذلك إنه لو بدر من الإنسان رمرٌ أو إشارة رام بها 


إخباراًء فالإشارة لا توصف بالصدق ولا بالكذب» فإنها ليست بكلام» ومن 
حكم الخبر أن يكون من أقسام الكلام» وإذا لم يطلق اسم الكلام حقيقة على 


والوصول »)١١/5(‏ والتمهيد لأبي الخطاب »)١١/(‏ والمسودة (؟57), 


)0ع( 
افق 
قرف 


والفروق (١/55؟)2»‏ وشرح تنقيح الفصول (51”)» ونهاية السول (؟54/1١5).‏ 
والتمهيد للإسنوي (544)» وتيسير التحرير (/78)» ومنتهى الوصول (55)»؛ 
والإبهاج (؟2)787/1 وجمع الجوامع (؟/١١١)‏ مع شرح المحلى وحاشية البناني» 
والبحر المحيط (؟/ 784/ ب). 

في الأصل «سوى». 

في الأصل «الانطلاق» وما أثبته يقتضيه السياق . 

قال الاستاذ أبو منصور: «ولا يجوز أن يكون خبر واحد صدقاً وكذباً إلا في مسألة 
واحدةء وهي: رجل لم يكذب قطء ثم قال: إني كاذب» فإن هذا الخبر كذب منه» 
وهو به كاذب» وصادق من حيث أن الكاذب إذا أخبر عن نفسه بأنه كاذب كان 
صادقاً» أصول الدين (71197). 


لحف 


العبارة لم نصفها بالصدق والكذب تحقيقاً» ولو وصفها واصف بأحدهما كان 
00 فأما الرامز والمشير الذي دلت إشارته على خبره القائم بهء فلا 
يخلو عن كونه صدقاً أو كذباًء وهذا ما لا خفاء به. 


(1) فصم 
[9594] فإن قيل: فقد ذكرتم حقيقة الخبرء فبينوا أقسامه في الصدق 


3 /]والكذب /. 

قلنا: الأخبار تنقسم ثلاثة أقسام. أحدها خبر عن واجب» والثاني خبر 
عن محالء والثالث خبر عن جائز ممكه”" . 

فأما الخبر عن الواجب فلا يقع إلا صدقآء ثم قد يعلم صدقه ضرورة» 
وقد يعلم صدقه بدليل» فكل خبر عن واجب يدرك وجوبه وثبوته ببداهة 
العقل فنعلم صدقه ضرورة» وذلك نحو الخبر عن كون الألف أكثر من مائة» 
ونحو الخبر عن الموجود لا ينفك من قدم أو حدث, إلى غير ذلك. 

فأما الخبر الذي يدرك صدقه بدليل فهو الخبر عن ثبوت الصانع» 
واتصافه بصفاته» فهو صدق يدرك هذا الوصف فيه بالدليل. 

[1970] وأما الخبر عن المحال فلا يكون إلا كذباًء ثم ينقسم» فربما 
يدرك كونه بضرورة العقل» وربما يدرك بالأدلة. 

فأما الذي يدرك بضرورة العقل كونه كذباً فهو نحو الخبر عن اجتماع 


)١(‏ وعبر عن هذه الأقسام في البرهان بأن: أحدها ما يقطع بصدقه» والثاني ما يقطع 
بكذبه» والثالث ما لا يقطع بواحد منها البرهان /١(‏ «08). 
وانشر أقسام الخبر في المستصفى ».)١510/١(‏ والمعتمد (؟/045). 
والكفاية (650)» والبحر المحيط (7/ لاه ؟/ أ). 
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الضدين» واجتماع الجواهر في الحيز الواحد» ومن ذلك انخراق العادات 
المستمرة» نحو الانباء عن تفطر السماء» وتقلب الأحجار تبراًء إلى غير ذلك . 
وأما الذي يدرك استحالته بدليل» فهو نحو الخبر عن ثبوت حادث 


[3 وأما الخبر عن الجائزات فهو نحو الخبر عن وجود ما يصح 
عدمه أو عدم ما يصح وجوده. 


ثم هذا القبيل ينقسمء فمنه يدرك صدقه ضرورة» وهو الخبر المتواتر 
الموائر”'2 المستجمع للشرائط التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. 


ومنه ما لا يدرك صدقه قطعاء وتفصيل القول فيه في هذا القبيل - 
يأتيى في أبواب مبوبة إن شاء الله تعالى. 


(17) القول في الرد على السمنية””") 


[977] ذهب الفريق من الأوائل”" إلى أن أشياء من الأخبار لا تنفضي 


)١(‏ أي كثير الرواية» من قولهم استوثرت من الشيء أي استكثرت منه. انظر الصحاح 
(85/0). 

(5) السمنيّة كعرنية قوم بالهند دهريون قائلون بالتناسخ» قاله الفيروز ابادي في القاموس 
المحيط (775/4)» ومن عقائدهم القول بقدم العالم» وإبطال النظر والاستدلال» 
وأن لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس. انظر الفرق بين الفرق (78؟), 
والمستصفى .)17:5/١(‏ 

(6) قال أبو يعلى: قيل هم السمنية» وقيل هم البراهمة. العدة »)84١/7(‏ وممن نسب 
هذا القول إلى السمنية ابن برهان في الوصول »)١74/5(‏ والغزالي في المنخول 
(76)»: والمستصفى .)١7/١(‏ 


54١ 


إلى العلم» ولا فرق بين المتواتر والمستفيض وما نقله الاحاد. 


ومقصدنا الرد عليهم في المتواتر من الأخبار(1) فنقول: نحن نعلم 


ضرورة أن من تواترت لديه الأخبار عن مكة وبغداد وسائر الأمصار الذي 
يطرقها العابرون ويخبرون عما شاهدوه فلا يستريب العاقل فيما هذا سبيله. 


وإذا تواترت الأخبار عند المرء بأن فلانة ولدته لم يسترب في ذلك» 


وإن لم يشاهد الولادة» على سلامة الحسن. 


ثم اعلم أنا لا نقصد بما نطرد من الكلام نصب الأدلة» فإن المسألة 


ضرورية. 


وإنما مقصدنا الإيضاح وكشف المذهب ثم من يجحد الضرورة قطع 


الكلام» ثم نقول لهم: إنما يتميز العلم الضروري عن غيره بأنه يقع 


وممن نسبه إلى البراهمة أبو الخطاب في التمهيد (/ »)١6‏ والشيرازي في التبصرة 


»)54١(‏ واللمع »)١(‏ ونسب الآمدي وابن الحاجب والزركشي إليهما. انظر 
الإحكام (؟/6١)»‏ ومنتهى الوصول (58)., والبحر المحيط (؟/ ١؟/‏ ب). 

وإمام الحرمين في البرهان نقل عن السمنية مرة أن أخبار التواتر تفيد العلم؛ ومرة 
أنها لا تفيد العلم. انظر البرهان .1754/١(‏ 018). 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الأخبار المتواترة تفيد العلم اليقيني خلافاً للسمنية 
والبراهمة فإنهم قالوا إنها تفيد الظن» وقال قوم إن كان الخبر عن موجود فيفيد 
التواتر العلم وإن كان عن ماض فلا يفيده» نقله البيضاوي والزركشي» ونقل البزدوي 
والسرخسي عن قوم أن التواتر يثبت علم طمأنينة القلب لا علم اليقين. 

انظر المنهاج (؟57/5١7).‏ مع شرح الأسنوي». والبحر المحيط (؟7/١؟/ب)»‏ 
وأصول البزدوي (7”57/7)؛ وأصول السرخسي .)584/١(‏ 
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اضطراراً ولا يجد الإنسان عنه انفكاكاًء وقد يحقق ذلك فيما تواترت فيه 
الأخبار» ولو جاز جحده جاز جحد المحسوسات. 


[47] فإن قيل: المحسوسات لما كانت معلومة ضرورة'"© لم 
يجحدها”'' جاحدء وأما ما تواترت عنه الأخبار فقد جحدناها. 

قلنا: وقد جحد المحسوسات السفسطائية” » وزعموا أن كل ما يسمى 
فخسونا قل ستققة لد وإنما رؤيتنا له تخيل”؟2 كحلم النائم . 


فإن قيل: هذا المذهب يؤثر عنهم ولم نر منهم”* طائفة تقوم بهم 


قلنا: وكذلك لانزال نتقل مذهب السمنية» ولم نر حزباً وفئة 
٠1 0‏ ب] 


)١(‏ في الاقتباس المنقول في الإبهاج «ضرورية». 

(؟) في الإبهاج «لم نجحدها وإنما جحدنا ما تواترت عنه الأخبار؛ . 

©) السوفسطائية ثلاث فرق: فرقة تنكر حقائق الأشياء وتزعم أنها أوهام وتمسى عنادية. 
وفرقة تشك في حقائق الأشياء» وتقول لا دراية بحقيقة من الحقائق» وتسمى 
اللاأدرية» وفرقة تقول ليس للأشياء حقيقة واحدة في نفسهاء بل حقيقتها عند كل 
قوم على حسب ما يعتقد فيهاء فهي تابعة للعند والاعتقاد» وهي تسمى العندية. 
انظر الفصل في الملل »)8/١(‏ وتلبيس إبليس (9"). 

(؛) في الإبهاج «تخييل كحكم النائم». 

(5) في الإبهاج «ولم تر طائفة منهم». 

(5) في الإبهاج «يكثر بهم». 
من قوله «فإن قيل المحسوسات» إلى هنا اقتباس في الإبهاج (؟/ 7586)» نقلاً عن 
القاضي في مختصر التقريب. 


يديا 


() فصل 


[9474] ما صار إليه أهل الحق''" ومعظم المعتزلة”"© أن العلم بصدق 


الخبر المتواتر على الشرائط التي نصفها اضطرارء وليس سبيله العلوم 
المستدركة بالنظر والاستدلال» وزعم الكعبي”" من معتزلة العراق وطائفة 
من أتباعه أن العلم بصدق الخبر المتواتر استدلال”؟2» ومن أتباعه من يقول 
أنه لايقع إلا عن استدلال وإذا وقع لم يتقدر التشكك فيه والانفكاك منه 
بخلاف سائر العلوم النظرية””'» فوجه الرد على الكعبي أن نقول: من الناس 


(000 


افق 
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ومنهم القاضي أبو يعلى في العدة (841//5)» ونقله عن أكثر أهل العلم» والخطيب 


في الكفاية (20)» والشيرازي في التبصرة (797)» واللمع »)!١(‏ والبزدوي في 
أصوله 620 والسرخسي في أصوله »)78*/١(‏ وابن برهان في الوصول 
»4١/(‏ والرازي في المحصول »)7378/١/7(‏ وابن قدامة في الروضة (85)» 
وابن الحاجب في المنتهى (58). 

ومنهم الجبائي وابنه. انظر المعتمد (؟/ 887)» وقال ابن برهان إنه الحق من مذهب 
المعتزلة» الوصول .)١55/7(‏ 

انظر النقل عن الكعبي في المعتمد (؟/ 087). 

وإليه ذهب أبو الحسين البصريء وإمام الحرمين» وأبو بكر الدقاق» وأبو الخطاب» 
المعتمد (5؟/087). والتبصرة (787)., والبرهان »)04/١(‏ والتمهيد 
لأبي الخطاب (*/ 5 7). 

واختار الأمدي التوقف في المسألة» ونقله عن المرتضى من الشيعة. انظر الإحكام 
(/4» *«7)ء وقسم الغزالي الضروري إلى قسمين. أحدها ضروري أوَلىء وهو 
الذي يحصل من غير مقدمتين» والثاني ضروري غير أوّلي وهو الذي يحصل 
بالمقدمتين» لكن ما يحتاج إلى فكر ونظرء وعد العلم الحاصل من المتواتر من 
القسم الثاني وعند التحقيق لا فرق بين رأي الغزالي وبين القائلين بالنظر إلا في - 


2522: 


من يعلم صدق الخبر المتواتر وإن لم يتقدر منه إقدام على نظر واستدلال2"7, 
فإن الصبيان ومن يحل محلهم من الذين لا يعتنون بالنظر وسبر طرق 
الاستدلال يعلمون أن في الدنيا بقعة يقال لها مكة» ويعلمون أمهاتهم إلى غير 
ذلك مما ثبت تواترا. 

كما يعلمون المحسوسات من غير أن ينظروا ويسبرواء وكما يعلمون 
استحالة اجتماع المتضادات عند اتصافهم بالعقل» فلو ساغ ادعاء صدور 
العلم في المتواتر عن النظر ساغ مثله في المحسوسات» وهذا ما لا فصل 


قمة . 


والذي يحقق ذلك: أن العلم الذي ندركه بالنظر يختلف العقلاء 
وأرباب النظر فيه على حسب اختلاف درجاتهم في الفطنة والذكاء» واستيفاء 
الأدلة والاضراب عنها بالملال والضجر قبل انتهائهاء وهكذا ألفينا أرباب 
النظر في العلوم النظرية. 

فأما العلوم الواقفة على التواتر فمما لا يختلف فيه أرباب الألباب» كما 
لا يختلفون في المحسوسات» وسائر العلوم البديهية. 

[976] فإن قيل: لو كان العلم بالتواتر ضرورة» لكان الكعبي يعرف 
كونه ضرورة» مع كثرة أتباعه والمعتزين إليه. 


التسمية» ولا شك أن تسمية الفريق الثاني هذا النوع نظرياً تجاوزء فإن النظري هو ما 
يحتاج في حصوله إلى الفكر والنظرء والنظر في الاصطلاح عبارة عن ترتيب أمور 
معلومة؛ ليؤدي ذلك الترتيب إلى تحصيل المجهولء والعلم الحاصل من المتواتر 
خال عن ذلك. انظر المستصفى /١(‏ 2021 والإمام أبو حنيفة واحتجاجه بالسنة 
.)1١18690‏ 

.)797( انظر الرد على الكعبي من هذا الوجه في العدة (7/ 848)» والتبصرة‎ )١( 


خ2ّظ> 


قلنا: شرط العلم الضروري أن يستوي في دركه أرباب العقول مع 
استواء أحوالهم في السلامة وانتفاء الافات. وإِنْ شَذَّ شرذمة بعناد فلا يبلغون 
عددا تقوم بمثلهم حجة. 

وليس من شرط العلم الضروري اتفاق أرباب الألباب على كونه 
ضرورياً بل لا يمتنع أن يعتقد بعض المعتقدين كون العلم الضروري كسبياً 
وكون الكسبي ضرورياًء وكون غلبة الظن الصادرة عن التقليد علماًء فهذا 
مما لا بعد فيهء فاحفظه. 


() فصل 

1471 فإن قال قائل: بم تنكرون على من يزعم أن الأخبار إذ تواترت 
فيولد عندها''' تواترها العلم بالمخبر عنه؟ 

قلنا: هذا باطل من أوجه: منها: أن القول بأصل التولد باطل على 
مذاهب أهل الحق”) ويستقصى الكلام فيه في الديانات . 

ومنها: أنا وإن قلنا بالتولد فالقول به ههنا محال لأن القائلين بالتولد 
أجمعوا على استحالة توليد الواحد منا علماً منا في غيره. 

فلو كانت الأخبار مولدة للزم أن يكون العلم المتولد عنها من فعل 


)١(‏ كذافي الأصل» وأرى أن كلمة «ها» زائدة. 

(؟) حكى الامدي اتفاق الأشاعرة والمعتزلة وجميع الفقهاء على أن خبر التواتر لا يولد 
العلم. خلافاً لبعض الناسء وقال ابن برهان: إن المعتزلة «قد قطعوا القول بأن 
الأخبار لا تولد العلم» ونسب ابن الحاجب الخلاف في ذلك إلى الشذوذ. 
انظر الإحكام للامدي (؟/ 77)» والوصول .)١45/7(‏ ومنتهى الوصول (58), 
والعدة (#/ »)86٠‏ وأصول السرخسي /١(‏ 002787 والمسودة (8؟)2» وشرح 
الكوكب المنير (؟7:78/5). والبحر المحيط /١51/7(‏ ب). 


حفن 


المشيرية فإن الست كوة فعلة لمن البسي قعل اله فلم اتتسحال كون 
العلم الواقع للإنسان من فعل المخبرين انحسم الباب. 

[41] فإن قيل: بم تنكرون على من يزعم أن العلم يقع عن النظر في 
الأخبار المتواترة؟ 

قلنا: قد ذكرن''؟ في صدر الكتاب أن النظر لا يولد العلم ثم ذكرن”© 


آنفاً أن العلم بالمتواتر ليس بمظنون فيه» ولا مستدل / عليه فبطل ما قالوه. ]/١41‏ 


[44] ومما نلزمهم على القول بالتولد أن نقول: أن العلم يقع فعلاً 
للمخبرين فيؤدي إلى أن يكون الفعل الواحد واقعاً على فاعلين» وهذا ما 
اتفق القائلون بالتولد على استحالته. والأولى لك إحالة ذلك على إبطال 
القول بالتولد. 

(107+5) القول في ذكر صفات أهل التواتر 
الذين يعلم صدقهم اضطراراً 

[] اعلمء وقّقك الله» أن لأهل التواتر الذين يقع العلم بصدقهم 
ضرورة أوصاف إذا اجتمعت ثبت العلم الضروري» وإن اختل واحد منهما لم 
يثبت العلم الضروري في مجرى العادة» فأحد الأوصاف: أن يكون 
المخبرون عالمين بما أخبروا عنه” . 


.]7[ في الفقرة‎ )١( 

(9) في الفقرة [91/4]. 

(") وبه اشترط الجمهور خلافاً لابن الحاجب» فإنه ذهب إلى أنه لا حاجة إلى هذا 
القيدء لأنه إن أريد وجوب العلم الكلي به فباطل» لأنه لا يمتنع أن يكون بعض 
المخبرين مقلداً فيه أو ظاناً أو مجازفاًء وإن أريد وجوب العلم البعض به فهو لازم 
لإخبار العدد الكثيرين مستندين إلى الخمس . 


يكن 


والثاني: أن يكونوا مضطرين إلى العلم الحاصل لهم مخبرين عن علمهم 
ارو 3 

والثالث: أن يزيد عددهم على الأربع”"2. فلو كانوا أربعاً فما دونه لم يقع 
العلم الضروري بأخبارهم . 


فهذه هي الأوصاف المشروطة. 


[480] ثم اعلم بعد ذلك أن ما نقل من الأخبار المتواترة» وتوالت في 


نقلها الأعصارء ونقلها الخلف عن السلف فينبغي أن يكون حال من نقل عن 
الأولين فيما ذكرناه من الأوصاف كحال الأولين فيما علموه ضرورة» وكذلك 
النقلة في الرتبة التالية» وهذا هو المعنى بقول الأصولبين: [إنا]'" نشترط في 
عدد التواتر استواء الطرفين والواسطة”؟' . 


لوف 


انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (07”/1)» ومنتهى الوصول (2)59 
وإرشاد الفحول (59)» والبحر المحيط (761//7/ ب)» والمستصفى »)154/١(‏ 
والإحكام للامدي (؟/76). 

انظر البرهان 651/١(‏ و0858). والمستصفى .)١174/١(‏ والمحصول 
(370).» والتمهيد لأبي الخطاب »)7١/*(‏ وروضة الناظر (8). 

في البرهان 2017١ /١(‏ نسب هذا القول للقاضي وقال: «لم يقطع القاضي بأن إخبار 
الخمسة يوجب العلم» ولم ينفه» وإنما محل قطعه أن الأربعة لا يوجب إخبارهم 
العلم» ثم رد عليه بأن تردده في الخمسة لا وجه لهء لأنا لا نبعد في العادة التواطؤ 
على الكذب من خمسة وستة. انظر البرهان /١(‏ "ا/اه) . 

في الأصل (إذا» والصواب ما أثبته بدليل السياق. 

انظر هذا القول للأصوليين في اللمع (077». والبرهان ».)08١/١(‏ والإحكام للأمدي 
(6/6؟7).» وأصول السرخسي »)787/١(‏ وأصول البزدوي (751/7)» وروضة 
الناظر (84)» ومنتهى الوصول (254» والإبهاج (7/ 944؟). 
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[3 فإن قيل : فأثبتوا ما ذكرتموه من الأوصاف. 

قلنا: أما الدليل على اشتراط كون النقلة عالمين» أنهم لو نقلوا عن ظن 
وحدس أوشك [لم يثبت' العلم» وإيضاح ذلك بالمثال أن أهل بغداد 
لو أنهم رأوا طللاً عن بعيد ظنوه إنساناً» فلا يتحقق منهم في مستقر العادة 


القطع بكونه إنساناً مع التشكيك فيه. 
ولو قدر ذلك على بعد لم يعقب العلم» وكيف يتحقق العلم بما هو 
مظنون عند النقلة. 


والذي يوضح ذلك ما ثبت من العلوم نظراً واستدلالاً فإطباق الملا 
العظيم عليه لا يثبت العلم الضروري [فما]” كان مظنوناً مشكوكاً فيه فذلك 
أولى. 

وأما الدليل على اشتراط أن المخبرين عالمين اضطراراً فما أومأنا إليه 
آنفاًء وذلك أن أهل الإسلام يزيد عددهم على عدد التواتر في الأقل قطعاً وإن 
كنا لا نحد أقله على ما سنذكره”" إن شاء الله تعالى» ثم أخبارهم عن 
المعارف وأصول التوحيد لا توجب العلم الضرويء وإن كانوا عالمين بما 
اخبروا عنه استدلالاء وكما لا يثبت العلم ضرورة في هذه المنزلة» فكذلك 
لا يبت نظراً في الخبر على ما سنقرره بعد ذلك إن شاء الله تعالى وأما الدليل 
على اشتراط عدد زائد على الأربعة فهو أن نقول: وجدنا الأربعة فما 


)١(‏ في الأصل «ثبت»» والصواب ما أثبته بدليل السياق. 
) في الأصل «بما» والصواب ما أثبته بدليل السياق. 
(*) انظر الفقرة .]٠١١[‏ 


2 


دونهم يشهدون في الخصومات ومفاصل القضاء ولا يثبت للمشهود لديه 
العلم الضروري بصدقهم مع أخبارهم عما شاهدوه وعايئوه'''. وكونهم 
عالمين في معلوم الله تعالى بما أخبروا عنه» وصادفنا العادة مستمرة في ذلك 
فكذلك استمرت العادة في انقضاء العلوم عند ادعاء المدعين حقوقهم مع 

3 ب|انقسامهم في علم الله تعالى إلى الصادقين / والكاذبين» ولم يبق في استمرار 
العادة ثبوت العلم على عقب دعاوي المدعين. 


فلو ساغ في حكم العادة ثبوت العلم بأخبار الأربعة فما دونهم لو جد 
ذلك في البدور أو على الظهور في بعض الحكومات ولاستمر ذلك في دعوى 
المدعين . 


[487] والذي يوضح ذلك كله أن العلم الضروري لو كان يحصل 
بقول واحد فما فوقه لكان أولى الاحاد بذلك الأنبياء و [ما]”'2 أفضى إخبار 
واحد منهم صلوات الله عليهم إلى الضرورة مع تعلق أخبارهم ببعض 
المشاهدات والمحسوسات”"' . 


)١(‏ ورد على هذا الدليل في البرهان بأن العلم كما لا يحصل من إخبار الأربعة» 
لايحصل من الخمسة أيضاء والاستناد إلى عدد البينات غير مرضي بهء لأن 
الخامس وإن كان خارجاً عن عدد البينات لكنه قد يطلبه القاضي للاستظهار في 
الوقائع الخطيرة» وقد أذن له الشرع في ذلك» وما زاد على عدد الشهود لا يفضي 
إلى العلم المقطوع به. انظر البرهان /١(‏ 9/87). 

(؟) في الأصل «ما» والصواب ما أثبته. 

(6) هذا غلو من المصنف في إنكار إفادة خبر الاحاد العلم» وإذا كان لا يفيد العلم 
الضروري خبر النبي الذي هو فوق كل أهل التواتر» فأي خبر يفيد ذلك؟ والصحابة 
رضي الله عنهم ما كانوا يشكون فيما أخبر به النبي يَكِ ولو للحظة واحدة» بل كانوا - 


0 


[ ويعتضد هذه الفصول بأن نقول العدد الكثير والجم الغفير 


الذي يقع العلم بنقلهم كأهل جانبي بغداد لما اقتضى نقلهم العلم على 
الوصف الذي ذكرناه لم تختلف العادة في ذلك» فلا يجوز أن ينقلوا مرة ما 
علموه اضطراراً فنعلم ما نقلوه ضرورة» وينقلوا مرة أخرى فيستراب في 
نقلهم”3© 


فلو كان العلم يحصل بنقل الأربع لما استمرت العادة في الصور التي 


ذكرناها على انتفاء العلم . 


يتلقون العلم الضروري بمجرد سماعهم شيئا من النبي يَكِ. 


وقد ناقض المصنف نفسه فى هذا القول فى «باب فى خبر الواحد ومعناه» فقال: 
«وقد يخبر الواحد فيعلم صدقه كالنبي يخبرنا عن الغائبات فنعلم صدقه قطعاًء ولا 
يعد ذلك من أخبار الأحاد». فالمصنف اعترف بأن خبر النبي كلك يفيد العلم» وإن 
كان قد أخرجه من أخبار الاحاد اصطلاحاً. انظر الفقرة [1؟1١٠].‏ 

هذا القول يدل على أن العدد الذي يحصل به العلم في واقعة» لا بد وأن يحصل به 
العلم في كل واقعةء وهو مذهب الباقلاني» وأبي الحسين البصري» وأبي 
الخطاب. وابن النجار» قال الغزالى: «وهذا صحيح إِنْ تجرد الخبر عن القرائن أما 
إذا اقترنت به قرائن تدل على التصديق. فهذا يجوز أن تختلف فيه الوقائع 
والأشخاص» وأنكر القاضي ذلك» ولم يلتفت إلى القرائن» ولم يجعل لها أثرأء 
وهذا غير مرضي لأن مجرد الإخبار يجوز أن يورث العلم عند كثرة المخبرين وإن لم 
تكن قرينة» ومجرد القرائن أيضاً قد يورث العلم وإن لم تكن فيه أخبارء فلا يبعد أن 
تنضم القرائن إلى الإخبار فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين» 
المستصفى »)18/١(‏ باختصار يسيرء وبه قال ابن قدامة والآمدي. انظر المعتمد 
(9؟/ 4كه). والتمهيد سي الخطاب (سفااطة ؟* وروضة الناظر /41). والإحكام 
للامدي (؟/79)» وشرح الكوكب المنير (؟/ 0*7 . 


و" 


[48] ومقصدنا بما ذكرناه الرد على النظام''' فإنه صار إلى أن خبر 
الواحد قد يقترن في بعض الأحوال بقرائن فيفضي معها إلى العلم الضروري”" . 

فنقول له: لو كان كما قلته لوجد ذلك في شهادة الشهود وأقوال الأنبياء 
أو دعوى المدعين وهذا لا محيص له عنهء ولا يغرنك تمويهه وتصويره في 
الواحد المخبر مع قرائن تقترن به فإن كل ما يصوره قد يتقرر في العادة تصور 
مثله مع تعمد الخلف أو تصور الغلط فكل صورة فرضها عليك فارتكبها ولا 
يرد عنك تصويره فيها. 

[486] فإن قيل: معولكم على الشهود فبم تنكرون على من يزعم أنهم 
ما نقلوا حقيقة ما رأوا ولو نقلوا ذلك لأفضى إلى العلم. 

قلنا: فهذا هو الناقص المحضء وأنى يستقيم ادعاء الضرورة عند 
أخبار الأحاد تمسكاً بتخيل في العادة» مع المصير إلى أن كافة الشهود في 


)١(‏ انظر نسبة هذا القول إلى النظام في المعتمد (؟/2057)» والتبصرة (748)» والبرهان 
(١/كلاة).‏ 

(؟) وهو المختار عند إمام الحرمين في البرهان )07/7/١(‏ وإليه ذهب الغزالي» وابن 
برهان» والرازي» والامدي» وابن الحاجب» وابن قدامة» وابن السبكي. خلافا 
لبعض الأصوليين ومنهم الباقلاني فإنهم قالوا: إن الخبر الواحد لا يفيد العلم مطلقاً 
وفي المسألة مذاهب أخرى سيأتي في باب خبر الواحد. في الفقرة .]١١74[‏ 
وانظر العدة ("/ 6944). والتبصرة (2)79/4 واللمع (؟/)» والمعتمد (؟2)68557/7 
والمنخول (510)؛ والإحكام لابن حزم 2)١١14/1١(‏ وأصول السرخسي 
(5» والوصول .)١6١/5(‏ والمحصول .»5٠0٠0/١/5(‏ 407) ومنتهى 
الوصول ,)١(‏ والإحكام للامدي (؟/ 797), وروضة الناظر (41)» ومناهج العقول 
(25/5» وجمع الجوامع (2»)10/1 مع حاشية البناني» وشرح الكوكب المنير 
"1/١‏ . 


العادة يجوز أن يتواطؤا أو يتواضعوا على التحريف». وترك الأنبياء عن حقيقة 
ما علموه''"» ونحن نعلم ضرورة أن ما ادعا ذلك على كافة الشهودء وقد 
يفضى إلى العلم الضروري في بعض الأحايين''"' قلنا: هذا اجتراء منكم على 
صاحب الشريعة وإطلاق القول على مجازفة» فإنا نعلم أن أحداً من القضاة 
لا يقطع بصدق الشهود وانتفاء الزلل وتعمد الخلف. 

[447] والذي يوضح ذلك أن نقول شهادة الشهود لو اقتضى علماً في 
حال [و]7" لم يقتضه في حال أوجب التوقف في شهادة من لم تقتض شهادته 
علما”*» وهذا ما قال به قائل» ولئن ساغ ادعاء ما قالوه في الشهادة مع اتفاق 
الأمة على أن كل حكم مترتب على الشهادة مجتهد فيه مبني على غالب الظن 
وليس بمقطوع به بديهة فأنى يستقيم مثل هذه المباهتة في دعوى المدعين؟ 
فاضمحل ما قالوه» وتبين عنادهم فيما سألوه. 

[441] فهذه جملة الشرائط التي ذكرناها في أهل التواتر / وقد اندرج1١/1]‏ 
تحتها ما قدمناه من استواء طرفي النقلة وواسطتهم إذا نقل الخبر خلف عن 
سلف. فإنا أوضحنا فيما قدمناه أن من شرط إفضاء التواتر إلى العلم 
الضروري علم النقلة وواسطتهم إذا نقل الخبر خلف عن سلف ضرورة في 


. في الكلام سقطء ولعل العبارة هكذا: وترك الأنبياء عن حقيقة ما علموه ممتنع‎ )١( 
فإن قيل: نحن نعلم ضرورة أنه ما ادعى ذلك مدع على كافة الشهودء وقد يفضى‎ 
إلى العلم الضروري في بعض الأحايين.‎ 

(؟) من قوله «وترك الأنبياء» إلى هنا في الكلام خلل. 

(*) «الواو» ساقطة من الأصل» ويقتضيها السياق أي «ولم يقتضه». 

(4) ما ألزمه المصنف غير لازم» وإلا يلزم أن لا يجب العمل بالخبر الذي يفيد الظن» 
فإن للخصم أن يقول: لو اقتضى الخبر علماً في حال ولم يقتضه في حال» أوجب 
التوقف في الخبر الذي لا يفيد علماً. 


رذكا 


زيادتهم على الأربعء فلو اتصف بذلك النقلة أولآء واختل وصف في 
الواسطةء بأن يكون المنقول إليهم عدداً لا تقوم بهم الحجةء فهم وإن 
علموا ما نقل إليهم ضرورةء فإذا نقلوا فلا نعلم من نقلهم ما علموه 
لاختلال بعض الأوصاف التي قدمناهاء ولذلك نقول أن ما نقلته النصارى 
من صلب عيسى عليه السلام لا يثبت» وإن كان عددهم زائداً على أقل 
عدد التواترء لأنهم إنما نقلوه عن عدد لا تقوم بهم الحجة”'"2. ولو نقلوا 
خلفاً عن سلف مع استواء جملة النقلة في الأوصاف المقدمة لما تصور 
منهم نقل باطل» وكذلك ما ينقله الروافض”'' من التنصيص على 


(000 


إفة 


قيل أنهم نقلوه عن أربعة منهم يوحناء ومتى» ولوقاًء ومرقس. انظر أصول 


السرخسي »)786/١(‏ وكشف الأسرار (7557/7). 

الروافض جمع الرافضة» وهم صنف من أصناف الشيعة» وإنما سموا «رافضة» 
لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء قاله أبو الحسن الأشعري. 

وقيل: لرفضهم زيد بن علي بن الحسيْن رضي الله عنهم» لما سألوه عن رأيه في 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهاء فأثنى عليهما خيراًء وقال: ما سمعت أبي يقول 
فيهما إلا خيرآء وقد كانا وزيري جديء فلما انصرفوا عنه لذلك قال لهم: 
رفضتموني» فأطلق عليهم من ذلك الوقت اسم الرافضة. 

ويطلق عليهم اسم «الإمامية» لقولهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه باسمه» وأن النبي ذَكلِِ أظهر ذلك وأعلنه. 

ومن معتقداتهم: أن أكثر الصحابة ارتدوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي كلل 
وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف» وأنها قرابة» وأنه جائز للإمام في حال التقية 
أن يقول إنه ليس بإمام. انظر عقائدهم بالتفصيل في مقالات الإسلاميين (15)» 
والملل والنحل :)7١8/١(‏ ورسالة في الرد على الرافضة للشيخ محمد بن 


عبد الوهاب. والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة .)١7/5(‏ 
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علي''' رضي الله عنه في الإمامة فهذا مخرجه فإنهم وإن بلغوا مبلغاً في 
العدد فلم يشاهدوا ما نقلوه» ولم يثبت مثل عددهم في جملة النقلة خلفاً 
وسلفا»:قاحظ لما يذلك: 


[484] فإذا استقرت الشرائط التي ذكرناها بالدلالة» فاعلم أن طائفة 


من الجهال المنتمين إلى أهل النظر شرطوا في أهل التواتر سوى ما ذكرناهاء 
ونحن نذكر جملة واحدة ثم نبطلها واحداً واحدا”"' . 


فمما شرطه بعضهم أن قال ينبغي أن يكون النقلة بحيث لا يحصرهم 


عددء ولا يحويهم بلد”© ومنها أن تختلف أنسابهم وتتغاير أباؤهم وتفترق 
أوطانهه!؟» ومما اشترطوا أن لا يحملوا بالقهرء فلو كانوا مجبرين لم يقتنض 


لق 


فق 


افيف 


وهو الصحابي الجليل علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» رابع 


الخلفاء الراشدين الأربعة» كنيته أبو الحسن» وهو أول الناس إسلاماً من الصبيان في 
قول كثير من أهل العلم» ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح» فربي في حجر 
النبي يكوه ولم يفارقه» وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك. فقد خلفه على 
المدينة» وقال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» وزوجه بنته 
فاطمة» وكان اللواء بيده في أكثر المشاهدء ولما آخى النبي تيكل بين أصحابه قال 
له: أنت أخي» ومناقبه كثيرة. انظر ترجمته في الإصابة (؟//0017). 

انظر نقل هذا القول عن الروافض والرد عليهم في العدة (”/ 2»)867 والمستصفى 
(28/1». والتمهيد ابي الخطاب (75/7)» ورسالة في الرد على الرافضة» 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص 0). 

وهو قول البزدوي ونقله ابن مفلح والشوكاني عن جماعة من الفقهاء. انظر أصول 
البزدوي »)751١7/7(‏ وشرح الكوكب المنير (؟:/ 51١‏ 07» وإرشاد الفحول (58). 
افتراق الأوطان اشترطه البزدوي والسرخسي. انظر أصول البزدوي (51/7")» 
وأصول السرخسي »)587/١(‏ وانظر نقل هذه الشروط عن قوم في المستصفى - 
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خبرهم العلم”2 ومنها: أن لا يضموا إلى ما نقله شيئاً يحيله العقل فلو جمعوا 
بين جائز ومستحيل فلا يقتضي خبرهم العلم بالجائزء لضمهم المستحيل 
إليه . 

ومما شرطوا: أن يجتمع في النقلة أهل الأديان المختلفة. 

وشرط بعضهم أن يكونوا مؤمنين منزهين عما يشينهم'" . 

وشرط طائفة من اليهود أن يكون النقلة في دار ذلة تحث بذل جزية» 
وأما أهل الاختيار في دار فاهية فلا تقوم الحجة بنقلهه”". 

[444] وطريق إبطال هذه الشرائط أن نفرض في كل صورة على 
خلاف الشرائط المشروطة خبراً مقتضياً علماً مع انتفاء ما شرطوهء وإن 
اعترفوا به فقد أبطلوا ما شرطوه»ء وإن جحدوه انتسبوا إلى جحد الضرورة» 
ولزمهم جحد أصل التواتر. 

فأما من شرط أن يكون أهل التواتر بحيث لا يحصرهم عدد ولا 
يحويهم بلد» فيقال له: لو اجتمع أهل بغداد على نقل فيما اضطروا إلى علمه 
فهل يقتضي نقلهم علماً؟ 

فإن قالوا يقتضيه ولا بد منه» كيف؟ ويلزمهم القول به في أصل محلة 


(234/1).» والإحكام للامدي (77/7)»: ومنتهى الوصول :)7١(‏ وشرح الكوكب 
المنير (41/5*) . 
)١(‏ وبه اشترط الخطيب في الكفاية (00). 
() وبه اشترط ابن عبدان من الشافعية» والبزدوي وصدر الشريعة من الحنفية. 
انظر أصول البزدوي ,»)7”51١/7(‏ والبحر المحيط (؟/ 994؟/ أ)» والتوضيح (؟7/؟). 
(*) انظر نقل هذا القول عن اليهود في البرهان »)08١ /١(‏ ومنتهى الوصول .)7١(‏ 
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من محال بغداد» فإذا تمهد ذلك فأهل بغداد يحصرهم عددنا('' ويدخل في 
المقدور عددهم ويحويهم بلدء وإن جحدوا ذاك وزعموا أن إخبارهم 
لا يقتضي العلمء فقد باهتوا ولا يخرجون مع هذه المباهتة من قول من ينكر 
أصل التواتر. 

[440] وأما اشتراط اختلاف الأنساب فلا معنى لهء فإنا لو قدرنا عدداً 
لسكان بغداد / وهم ينتمون إلى نسب واحدء ثم أخبروا عما علموه مشاهدة1١١١/ب]‏ 
فيتضمن خبرهم ثبوت العلم لا محالة» وجاحد ذلك ينجذب إلى جحد أهل 
التواتر. 

]441١[‏ وكذلك اختلاف الأوطان لا معنى لاشتراطه فإن البلدة العظيمة 
لو شغرت عن الغرباء فيكون نقلهم في مجرى العادة كنقلهم إذا خالطهم 
الغرباء وأما اشتراطهم أن لا يكونوا مقهورين [فيفضل7" القول عليهم في 
ذلك» فيقال: إن صورتم ذلك فيه إذا لم يعلموا [ما]”؟2 أخبروا عن نقله؛ 
فلا يقتضي نقلهم العلم» لعدم علمهم بما نقلوه [لا]”* لكونهم [مجبرين]1') 
وقد بيننا أن ذلك فيما قلناه به من الشرائتط. وإن نقلوا ما علموا ضرورة 
فيقتضي نقلهم العلم وإن كانوا مجبرين خائفين لو تركوا النقل . 

[447] على أنا نقول: ما ذكرتموه من الأخبار في حق أهل التواتر 


)١(‏ اللفظ غير مفهوم» ولعله ناء بمعنى الكثير. 
(؟) في الأصل «ففضل» وما أثبته يقتضيه السياق. 
(*) في الأصل كلمة «فيه» مكررة. 

(4) في الأصل (إنما» وما أثبته يقتضيه السياق. 
(0) في الأصل («إلا» وما أثبته يقتضيه السياق. 
(5) في الأصل «مخبرين» وهو مصحف. 


ينض 


يصعب تصوره.ء فإن أهل بغداد ومن دونهم لو رأوا شيئاً أو سمعوه فلا يتحقق 
في مجرى العادة أن يمتنع كلهم عن التفاوض بما رأوه حتى يجبروا عليه بل 
لو أجبروا بالسيف على الكف عن نقل ما رأوهء فالعادة أن بعضهم ينطق بما 
رأى ولا ينكتم الأمرء فتبين أن ما صوروه من القهر في حق الكافة» لا معنى 
له» والجملة في ذلك أن كل ما ذكروه مما لا يحد بحصول العلم تعلقاً به في 
مجرى العادة فتعين القول بإبيطاله . 


1 وأما اشتراط تحديد الخبر عن الجائزء وترك ضم المستحيل 


فإن المعتزلة مع جمعهم وكثرة عددهم لو رأوا شيئاً فنقلوا ما رأوه 
وقربوه بذكر اعتقادهم الفاسد في بعض الأصول لم يقدح ذلك في العلم سواء 
جردوا خبرهم» وقربوا بخروج الأمين والذي لا علم ال وكذلك أهل بلد 
الروم إذا أخبروا عن مشاهدة [اضطررنا]”"' إلى العلم بهاء وإن كانوا يقرنون 

[] وأما اشتراط اختلاف الأديان» فلا معنى له. فإنا نعلم أن أهل 
الإسلام بأجمعهم لو رأوا شيئاً [و]" نقلوا ما رأوا اضطرار”©؟ إلى ما نقلوى» 
وإن أنكر الخصم ذلك أنكرنا في مقابلة أصل التواتر. 


. من قوله «وقربو بخروج الأمين» إلى هنا العبارة غير مفهومة‎ )١( 

(؟) في الأصل «اضطراراً»» والصواب ما أثبته. 

(9) غير موجودة في الأصل ويقتضيها السياق. 

(4) كذا في الأصل والعبارة غير مفهومة بهذا الشكل. ولعل الصواب «اضطررنا إلى علم 
ما نقلوه». 
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[446] فأما من شرط أن يكونوا في ذلك من اليهودء فهذا الحكم 
منهم يبطله ما قدمناه من الصورء على أنا نقول لهم: فأنتم معاشر بني 
إسرائيل قبل أن ضربت عليكم الجزية ونالتكم الذلة لو نقلتم عن دينكم شيئاً 
هل كان يقع به العلم؟ فإن قالوا: أجل فقد أبطلوا شرط الذلة» وإن قالوا 
لا تقع العلم» فقد أبطلوا دينهم» فإن الذلة ما كانت متأبدة عليهم مذ كانواء 
وإنما هي طارئة ولهم''' إن نقلوا أديانهم عن أقوام لم يكونوا فيما هم فيه من 
الذلة والجزية. 

[441] وأما من شرط أن يكون أهل النقل مؤمنين أو عدلاًء فقد أحال 
فيما قال» فإنا نعلم أن بلاد الكفرة التي تنطوي على النواحي والأمصارء 
وشغر عن المسلمين» ومن نشأ منهم ببلدء والأخبار تتواتر عليه من الكفرة 
بأن في الموضع الفلاني مصراء فيضطر إلى علم ذلك» كما يضطر المسلمون 
إلى العلم بمكة وبغداد» وغيرهما من الأمصارء وهذا ما لا سبيل إلى جحده؛ 
ومن جحده انتسب إلى جحد الحقائق» فهذا وجه الرد على هؤلاء. 

[4417] فإن قيل: قد ذكرتم / فيما شرطتموه أن عدد التواتر يزيد على11١1/1]‏ 
الأربع» ولا شك في أهل التواتر إذا بلغوا المبلغ الذي ذكرتموه فلا يوجب 
خبرهم العلم إيجاب العلة معلولهاء فهل تجوزون في المقدورات أن يثبت 
الخبرء ولا يعقبه العلم؟ أم هل تجوزون أن ينقل الواحد فيعقب نقله العلم 
الضروري؟ 

قلنا: إن كانت المسألة في حكم المقدور فكل ما ذكرتموه سائغ في 
المقدور. 

)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب «وهم إنما نقلوا». 
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ولكنا نعلم ضرورة أن العادات لا تنخرق في زمانناء كما نقطع أن 
البحار ما فجرت ونضبت؛ والسموات ما انفطرت وكل ما ذكرناه من طرق 
الأدلة إخبار منا عما وجدنا عليه العادات المستمرة» ثم بضرورة العقل نعلم 
أن العادات لا تنقلب في زمانناء ومن كمال العقل معرفة ذلك» كما قدمنا في 
صدر الكتاب7" , 


(0) فصل 
[494] فإن قال قائل: قد ذكرتم أن عدد التواتر يزيد على أربع» فما 
أقله؟ وهل يتحدد بعدد؟ 
قيل: قد اختلف أرباب الأصول في ذلك على مذاهب مختلفة» ونحن 
نومىء إليهاء ثم نذكر ما نختاره. 
فذهب العلاف”'' وهشام”” بن عمر و الفوطي”*؟ إلى أن الحجة لا تقوم 


.]91١[ انظر الفقرة‎ )١( 

(1) انظر نسبة هذا القول إلى العلاف في المحصول (؟5/ "1/8/١‏ . 

() هشام بن عمرو الفوطي من كبار المعتزلة» وإليه تنسب فرقة الهشامية» ومن عقائدها 
الضالة: أنه حرم على الناس أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» من جهة تسميته 
بالوكيل» لأنه زعم أن وكيلاً يقتضى موكلا فوقه» قال الأستاذ أبو منصور: وهذا من 
جهالات ابن هشام باللغة وذلك أن الوكيل باللغة بمعنى الكافي. وكان يقول: إن 
الأعراض لا يدل شيء منها على الله تعالى: ومن قال إن الجنة والنار مخلوقتان فهو 
كافر وكان يرى قتل مخالفيه في السر غيلة. انظر الفرق بين الفرق ١46(‏ ل .)١8١‏ 

(؛) مذهب العلاف وهشام بن عمرو نقله ابن السبكي في الإبهاج (؟/797). من هذا 
الكتاب . 


في ذلك بقوله سبحانه وتعالى: # إن يكن مِنَكُم عدون درون لبوأ تكن" . 
وذهب بعض أتباعهم إلى أن الحجة لا تقوم إلا بنقل سين وجل 
تمسكا بقوله سبحانه وتعالى : # وَْعْثَارَ موسئ قَومَم سبعين رجل74" . 
وذهب بعض المتقدمين إلى أن الحجة إنما ثم تقوم تقوم بنقل ثلاثمائة وثلاث 


5 إفرى 


ع اضرا منهم إلى أن هذا عدد المسلمين يوم بدر. 

وذهب معظم الروافض الإمامية إلى أن الحجة إنما تقع بقول الإمام 
المعصوم”*؟؟ فإن قال وحده قامت الحجة بقوله» وإن قاله أناس هو فيهم» 
وهم غير مقيمين عنهم قامت الحجة به. 

وذهب ضرار بن عمرو*» إلى أن الحجة بعد رسول الله بِ لا تقوم إلا 
بإجماع الأمة'" . 


.)54( سورة الأنفال: آية‎ )١( 

(9) سورة الأعراف: آية .)١88(‏ 

[فية كذا في الأصل والمناسب "ثلاثة». 

(4) انظر منتهى الوصول .)7١(‏ 

(0) هو ضرار بن عمرو الغطفاني» قاضء. من كبار المعتزلة أنكر عذاب القبر» وكان 
يقول: يمكن أن يكون جميع من يظهر الإسلام كفاراً في الباطن لجواز ذلك على كل 
فرد منهم في نفسهء قال أحمد بن حنبل: شهدت على ضرار عند سعيد بن 
عبد الرحمن الجمحي القاضي» فأمر بضرب عنقه فهرب» وقيل: إن يحيى بن خالد 
البرمكي أخفاه؛ له مقالات تفرد بها عن المعتزلة» وخالفهم في خلق الأفعال» وفي 
القدرة» وكان يقول إن الأجسام أعراض مجتمعة؛ ألف ثلاثين كتاباً في الرد على 
الخوارج والمعتزلة» مات في ١40(‏ ه) تقريبا. انظر ترجمته في لسان الميزان 
,.)3١ /(‏ والأعلام (9/ 516). 

(5) قول ضرار بن عمرو نقله ابن السبكي في الابهاج (7/ 7917)» من هذا الكتاب . 
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وذهبت الأباضية”'' من الخوارج إلى أن الحجة إنما تقوم إذا كان الخبر 
عن حق فتقوم الحجة. سواء اتّحد القائل أو تعدد النقلة» وذهب صاحب 
أضن الهذيل المعروف بأبي عبد الرحمن” إلى مذهب خالف فيه سائر 
المذاهب فقال: مهما أخبر خمسة من أولياء الله تعالى من المؤمنين قامت 
الحجة بإخبارهم بشرط أن يكونوا في معلوم الله تعالى معصومين عن الكذب» 
ثم قال لا يجوز أن يخبروا بحيث ينعتون في كونهم أولياء» بل يجب أن 
ينضم إليها سادس ليس من الأولياء لتلتبس أعيانهم» فلا نشير إلى واحد منهم 
إلا ويجوز أن يكون هو السادس”" الذي ليس بولي» ثم إذا ثبتت هذه 
الأوصاف فيثبت العلم بنقلهم ضرورة» ثم من أعجب ما نقل منه أن قال: 
تثبت الحجة بالخمسة إلى عشرين» وسنفصل عليه القول في ذلكء. ثم اعلم 
أن استقصاء الكلام على هؤلاء يليق بفن الكلام في أحكام الإمامة وغيرهاء 


)١(‏ الأباضية فرقة من فرق الخوارج». وهم أتباع عبد الله بن أباض المري التميمي» 
يعتقدون أن مخالفيهم من هذه الأمة ليسوا مؤمنين ولا مشركين» ولكنهم كفار.» 
وحرموا دماءهم في السرء واستحلوها في العلانية» وصححوا مناكحتهم والتواردث 
منهم » وحرموا من الغنيمة الذهب والفضة» واستحلوا الخيل والسلاح» انظر الفرق 
بين الفرق (2)87 ومقالات الإسلاميين (5 0.2٠١‏ والأديان والفرق والمذاهب 
المعاصرة .)١78(‏ 

(0) أبو عبد الرحمن هو بشر بن غياث المريسي» من أصحاب الرأي» أخذ الفقه عن 
أبي يوسف إلا أنه اشتغل بالكلام» وله مقالات شنيعة منها القول بخلق القرآن» 
وإنكار الساعة والميزان والصراط والمنكر والنكير اتهم بالزندقة. 

(9) من قوله «وذهب صاحب أبي الهذيل» إلى هنا نقله ابن السبكي في الإبهاج 
(254*/5). بتصرف يسير. 


بيك أنا نلكو مننا نكتل يه ف الرح على كل واد مدين ”1 . 

[444] فأما قاله العلاف من التقييد بالعشرين من المؤمنين / فتقابل1١١1/ب]‏ 
بالعشرة أو بالمائة فتقابل المذاهب, ولا مستروح في ظاهر قوله تعالى: # إن 
يك يكم عِنْرُونَ درون يدوأ أن 274 فإن المقصد من الاية إيجاب 
المصابرة على هذا الوجه في ابتداء الاسلام. 


والدليل عليه أن حكم الخبر فيما شرطوه لا ينسخ». وهذا الحكم 
مشموخ في كتاب الله تعالى لقوله : # لعن حَنَّف اله عنكة» الآية 22 , 


وأما اشتراط الإيمان فقد سبق وجه الرد عليه» وبقريب من ذلك يرد 


)١(‏ وفي تحديد أقل عدد التواتر أقوال أخرى لم يذكرها المصنف. فمنها: أنه سبعة بعدد 
أهل الكهفء وقيل: عشرة» لأن ما دونها جمع قلةء وهو منسوب إلى 
الإصطخري» وقيل: اثني عشر بعدد نقباء بني إسرائيل» وقيل: أربعون» بعدد أهل 
الجمعة. 
وقيل: أقل عدد أهل بيعة الرضوان» وهم خمس عشرة ومائة» وقيل غير ذلك. 
وذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس له عدد مخصوصء بل ضابطه حصول العلم 
عنده فإذا حصل العلم عرف أن العدد قد تكامل» قال الغزالي: «بالعلم الضروري 
نستدل على أن العدد الذي هو الكامل عند الله توافقوا على الأخبار» المستصفى 
(338/1).» وانظر العدة ("/ 8688).» والتبصرة (796)» والمعتمد (858/9), 
والبرهان .859/1١(‏ 5/اه, »)08٠‏ والوصول (؟47/7١)»‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
(/78)» وأصول السرخسي ,)794/١(‏ والمحصول )2)7170/١/95(‏ وروضة 
الناظر (8)» والإحكام للامدي (7/ 75 77)» وشرح تنقيح الفصول (2)7"81 
والبحر المحيط (؟158/7/ أ) وإرشاد الفحول (549). 

(؟) سورة الأنفال: آية (58). 

() سورة الانفال: آية (55)» وانظر الجامع لأحكام القرآن .)44/١٠١(‏ 


ون 


على من قرب بالسبعين وغيره من الأعداد المحصورة ولا معتصم من شيء 
مما عولوا عليه» وليست غزوة بدر أولى من بعض الغزوات». وهذا ما 
لا يساوي تسويد البياض بالجواب عنه. 

|٠٠٠[‏ وأما ما صار إليه الإمامية فحقيقة الرد عليهم ينبىء عن إبطال 
أصلهم في القول بالإمام المعصوم. ولا سبيل إلى الخوض فيهء على أنا نقول 
إذا اتفق أهل بغداد على نقل ما شاهدوه فهل يوجب ذلك العلم الضروري؟ 
فذلك"'؟ لأنا نجوز كون الإمام فيهم. 

قلنا: فهل تقطعون بكون الإمام فيهم» فإن قالوا: لا نقطع بذلك» فقد 
تبين بطلان مذهبهم, فإن العلم الضروري قد حصل قطعاًء ومقتضيه مشكوك 
فيه على أصلهم. وإن باهتوا وقالوا نقطع بكون الإمام فيهم. 

فيقال ما من ناحية مثل بغداد إلا وينزل أخبار أهلها عن المشاهدات في 
[الإفضاء]”") إلى الضروريات منزلة بغداد» ونحن نعلم أن أهل كل بلدة 
عظيمة إذا أخبروا في كل يوم عن مشاهدة يثبت العلم الضروري» لا يختص 
بناحية من نواحي العالم» وإن أنكرو شيئاً من ذلك كان جحداً منهم لأصل 
التواتر والكلام عليهم كالكلام على السمنية. 

]1٠٠١1[‏ وأما ما ذكرته الأباضية من أن الخبر إذا كان صدقاً اقتضى 
العلم سواء اتحد ناقله أو تعدد نقلته.» فهذا باطل» فإنا نعلم أن إخبارنا عن 
ثبوت الصانع لا يوجب العلم لمنكر الصانع وكذلك قد يشاهد الواحد منا 
الشيء ويخبر عنهء ثم يضطر إلى أن الذين أخبرهم لم يصدقوه ولم يعلموا ما 
أخبر عنه فبطل ما قالوه. 


)١(‏ الظاهر أن في العبارة سقطأء والصواب كالتالي «فإن قالوا: نعمء لأنا نجوز» إلخ. 
(؟) في الأصل الأفضال» وما أثبته يقتضيه السياق. 


>36 


]٠١1[‏ وأما ما قاله صاحب أبي الهذيل من أن الخمسة المؤمنين 
المعصومين إذا كان معهم سادس ليس بمعصوم وأخبروا عن مشاهدة فيضطر 
إلى صدقهم . 

فيقال له لم قيدت أقل العدد في ذلك بالخمس؟ 


فإن قيل: إنما قيد الخمس لثبوت الدليل على أن الأربع ليسوا عدد 
التواتر» ثم لم ينكر عدداً فوق ذلك» فأول عدد بعد الأربعة الخمسة. 


فيقال: أما خروج الأربع عن كونهم عدد التواتر مسلم». فلم قلتم إن 
الأربع إذا لم يكونوا عدد التواتر فيكون الخمس عدد التواتر فما وجه التوصل 
إلى ذلك؟ 


وبم تنكرون على من يزعم أن الأربع ليسوا عدد التواتر ولا يثبت بعده 
عدد محصور يقطع بأنه أقل عدد التواتر» ثم يقال لهم لم شرطتم العصمة وقد 
أوضحنا فيما قدمت(؟) بأن أخبار الكفرة إذا بلغوا مبلغ التواتر يقتضي العلم 
الضروري؛ ثم يقال له: فإذا ثبت العصمة فهلا اكتفيت بالأربع فما دونهاء ثم 
يقال له: فما معنى قولك من الخمس إلى العشرين فما وجه التحديد 
بالعشرين؟ وليس هذا بالأكثر.ء ولا بالأوسط. ولا بالأقل» ولم كان ذكر 
العشرين مع خروجه عن هذه الصفات أولى من ذكر / الماثة فما فوقها»51١١/1]‏ 
فبطل ما قالوه من كل وجهء فإذا بطلت هذه المذاهب بقى علينا بعد إبطالها 
أن نذكر ما نرتضيه في أقل عدد التواتر. 


.)955( في الفقرة‎ )١( 


(10) فصل 
]|٠٠*[‏ ما ارتضاه أهل الحق أن أقل عدد التواتر مما لا سبيل لنا إلى 
معرفته وضبطه» وإنما الذي نضبطه ما قدمنا ذكره أن الأربع فما دونه ليسوا 
عدد التواترء فأما فوق الأربع فلا نشير إلى عدد فنفى عنه كونه أقل التواترء 
وكذلك لا نشير إلى عدد محصور فنزعم أنه الأقل . 


]1٠٠١5[‏ فإن قيل: فلو اتفق أن يخبرنا خمسة عن مشاهدة فيضطر إلى 
العلم بما أخبروه. فهل يقطع عند اتفاق ذلك أن أقل عدد التواتر خمسة؟ 


قيل: لو اتفق ذلك كما وصفتموه لقطعنا القول بما ذكرتموه بيد أن 
ذلك لم يتفق على استمرار العادة. 


]1٠6[‏ فإن قيل: إذا أخبرونا خمسة فلم يقع العلم الضروري 
بصدقهم”"' ووجب القطع بأنهم ليسوا عدد التواتر؟ 


قلنا: ليس الأمر كذلك فإنا نقطع بأن عدم حصول العلم مرتب على 
نقصان العدد غير أنا نجوز أن يكون ذلك لكاذب فيهم أو مقلد مخمن» فإذا 
كبا رز أرقا نا قلتموه”" وإذا أخبرنا عشرة مثلاً واضطررنا إلى صدقهم 


؛»)٠١6/١( وهو مذهب الجمهور. انظر العدة ("/ 888). والإحكام لابن حزم‎ )١( 
والمعتمد (7/ 056)» والتبصرة (746)» وأصول السرخسي‎ 2»)815/١( والبرهان‎ 
والإحكام للامدي‎ 2)8"00//١/5( والمحصول‎ »)١95١/17( والوصول‎ ».)544/١( 
.)787( وشرح تنقيح الفصول‎ .))©25/5( 

(0) يبدو أن الواو زائدة» لأنه في حالة وجودها يحتاج إلى جملة أخرى لجواب (إذا» 
غير مرتبطة بما بعدهاء ولعل الصواب كالتالي «فإذا كنا نجوز ذلك» ونجوز أيضاً ما 
قلتموه» فلا نقطع بأنه ليسوا عدد التواتر» فإن قيل: «إذا أخبرنا عشرة» إلخ. 


آم 


وجب أن يقطع بكونهم أقل العدد. قلنا: لا سبيل إلى ذلك» فإنا نجوز أن 
يحصل العلم بأخبار عدد دونهم. فخرج مما قدمناه أن أقل عدد التواتر مما 
لا ينضبط». ولا يدل على عدد بعينه دلالة عقلية ولا دلالة سمعية وقد أوضحنا 
فساد كل تقدير قال به أحد العلماء» فلم يبق إلا المصير إلى ما ذكرناه. 


(0) فصل 

٠057[‏ قد ذهب فريق من المتكلمين إلى أن صدق أهل التواتر قد 
اكرك]""" صروزة وقد [ بحرت" امعدلالة» ايا هاوتف عترؤرزة تددو 
أخبار المخبرين عن كون بغداد في الدنيا وغيرها من الأمصار والسير والدول 
وأيام الماضين. 

وأما ما يعرف صدق المخبرين فيه استدلالاً فهو مثل أن يخبر عدد يعلم 
بمستقر العادة أنهم لا يتفق منهم الأخبار عن مخبر واحد وفاقا من غير رغبة 
عنه ورهبة وداعية وتواطىء» وتواضع وخير يقع ودفع ضرء فإذا بدرت منهم 
الأخبار ونعلم باستمرار العادة أنهم لا يتفقون من غير سبب» وعرفنا باطراد 
العادة أنه لو تحقق سبب ما ذكرناه لما انكتم ويتحدثوا به على مر الزمان فإن 
من قضية العادة أن شيئاً من الأسباب الذي قدمناه لا يعلم الجمع الكثير 
والجم الغفير ثم ينكتم» فإذا لم يظهر عرف عدمهاء فعلى هذا الوجه يستدل 
على صدقهم . 

]٠٠١0[‏ قال القاضي رضي الله عنه هذا ذهول عن التحقيق وذهاب 
عن تحصيل مقصود الباب وذلك أنا نقول: عدد التواتر إذا أخبروا عن 


)١(‏ في الأصل «يعرفوا» في المحلين وهو خطأ. 
0) المصدر السابق. 


مشاهدة وكانوا صادقين لم يكن فيهم مقلد ولا مخمن فنعلم اضطرار 
صدقهمء ولا سبيل إلى درك صدقهم دليلاء وقد أوضحنا('2 وجه الرد على 
من زعم من الكعبي وأتباعه أن العلم بصدق المتواتر علم اكتساب 
واستدلال؛ فإذا وجب حصول هذا العلم اضطرارا فإذا لم يضطر إلى صدقهم 
فنعلم أنهم كذبة أو فئة منهم كذبة في الأخبار عن المشاهدة. ولولا ذلك 
7 /بالعرفنا صدقهم ضرورة/ فإن الذين نعرف صدقهم ضرورة لا يجوز أن 

تختلف العادة فيهمء فإن المعول في درك صدقهم على استمرار العادة» فلو 
حرزنا”"2 اختلاف العادة في ذلك لزمنا أن نجوز أن يخبر أهل بغداد عن 
مخناهدة مدقا فنعلم صدقهم تارة ضرورة ويخبرون أخرى فنتشكك في 
إخبارهم» وهذا لا سبيل إليه وفيه خلط الباب» والخبط العظيم فيهء فخرج 
مما ذكرناه أن أهل التواتر إذا لم يعرف صدقهم ضرورة فذاك بأن فيهم مقلداً 
أو كذاباً أو مقلدين» وكذلك بحيث ينقص الصادقون عن أقل العدد المتواتر 
في معلوم الله تعالى» فإذا كنا نصير إلى الذين لا نعرف صدقهم ضرورة فنعلم 
أن فيهم كذبة فأنى يستقيم مع ذلك وطلبه عن صدقهم . 

والوجه الذي نفى العلم الضروري أثبت القطع بالكذب”" فتأمل ذلك 
فإنه مزلة الباب والذاهب عنه سر التواتر. 

!٠[‏ فإن قيل: فلو أن أهل التواتر أخبروا عن مشاهدة ولم 
)١(‏ انظر الفقرة (91/4) . 
(؟) كذا في الأصل ولعله «قررنا». 
0) نقل الغزالي بعد القول عن الباقلاني؛ وقال: هذا يلزم إن لم ينظر إلى القرائن؛ أما 

من نظر إلى القرائن فلا يبعد أن يعلم صدقهم بنوع من النظر. المستصفى »1١4١/١(‏ 


.)1١57 


يضطروا إلى صدقهم فأخبر نبي أنهم غير صادقين أفيجوز ذلك؟ 

قلنا: حاشا وكلا أن نجوز ذلك فإنا قطعنا بالطريقة التي مهدنا أنا إذا لم 
نعلم صدقهم ضرورة فنعلم كذبهم أو كذب بعضهم. فكيف يجوز ورود 
الخبر عن النبي على خلاف الدليل المبني على العادة مع استمرارها. 

]٠١9[‏ فإن قيل: فلو صدق أربعة في خبرهم فما قولكم فيها؟ 

قلنا: نعلم صدقكم بتصديقه فإنهم ليسوا مما يجب صدقهم ضرورة 
حتى إذا لم يحصل العلم الضروري بصدقهم فيستدل بذلك على كذبهم 
وليسوا كعدد أهل التواترء فتأمل ذلك وتجنب هذه الشبهة الطارئة على 
هؤلاء. 

31 ]| فإن قيل: فإذا أخبرنا العدد الذي اقتضى إخبارهم مراراً العلم 
الضروري ولم يقتض إخبارهم في هذه الكثرة العلم الضروريء. أفتقطعون 
بكذبهم أو كذب بعضهم من غير تواطىء وشاغر أو من غير سبب جامع من 
رغبة ورهبة . 

قلنا: لا بد في مستقر العادة من سبب في ذلك . 

فإن قالوا: أفتجوزون أن يكون شيء من ذلك وينكتم ولا يظهر. 

قلنا: لا بد وأن يظهر ذلك في مستقر العادة» فخرج من ذلك أن أهل 
التواتر إذا لم تقتض أخبارهم عن المشاهدة العلم الضروري فيقطع أن فيهم 
كذبة» ويقطع أن ذلك اتفق على تواطىء ونحوهء ولا بد أن يظهر ذلك إذا 
تصور الحال في هذه الصورة» وقد يتصور أن يخبرنا جمع فيه كذبة لو تميزوا 
لقصر عدد الصادقين في معلوم الله تعالى عن أقل عدد التواتر» وكان الكذبة 
بحيث قد يتفق في مستقر العادة الكذب من مثلهم من غير سبب جامع» وإذا 


ف 


كانت الحالة كذلك فلا نحتاج إلى تصوير الأسباب وظهورها فاعلم هذه 
الجملة وتتبع حقائقها. 

]٠١1[‏ فإن قيل: فالشيعة بأسرها ينقل نص الرسول كله على علي 
رضي الله عنه ولا شك أنهم عدد التواتر وكذلك اليهود ينقل توقيف موسى 
عليه السلام على تأبيد شريعته ولا يحصل بها العلم الضروري. 

قلنا: أما الشيعة فما نقلوا عن رسول الله كله شفاها ولكن نقلوا ما 

7/|ادعوه عمن تقدمهم/ ونحن نضطر إلى العلم بأنهم سمعوا ما نقلوه ولا 
نستريب في ذلك» بيد أنه لم يتحقق في جملة النقلة من الأوصاف ما يتحقق 
فيهم في زمنناء وهذا هو المعني بما قدمناه''2 من اشتراط استواء الطرفين 
والواسطة. وكذلك اليهود صادقة في سماعها المقالة التي نقلها عن من 
تقدمها ولكن لم يستو طرف النقلة وأوساطهم إلى موسى صلوات الله عليه 
وقد قال بعض العلماء: إن أول من لقنهم ذلك ابن الراوندي” لعنه الله 
بأصبهان»”" والذي يوضح ذلك أنهم في زمن الرسول كلدِ ما أبدوا هذه 


.]985[ في الفقرة‎ )1١( 

(؟) ابن الراوندي هو: أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق البغدادي؛ كان أولاً من 
متكلمي المعتزلة» ثم تزندق» واشتهر بالإلحادء وقيل إنه كان لا يستقر على 
مذهب. وكان غاية في الذكاء» كتب في الطعن على الشريعة اثني عشر كتاباء طلبه 
سلطان فهرب» ولجأ إلى ابن لاوي اليهودي بالأهوازء وصنف له في مدة مقامه 
«الدامغ للقرآن» وقيل إنه تاب قبل موته ومن كتبه «فضيحة المعتزلة» و «التاج» و 
«الزمرد؛ مات في (59448؟ ه) على الصحيح. انظر ترجمته في المنتظم (49/5)» 
ومروج الذهب (//77)» والبداية والنهاية »)١١7/١١(‏ ووفيات الأعيان 
(77/1)» ولسان الميزان /١(‏ 77"), والإعلام (701//1). 

(*) انظر العدة (7/ 5 85). 


لكين 


المقالة مع اشتداد جدالهم وخصامهم». فدل أنه قول محدث ») ومثل هذه 
الدعوى لو كانت في زمن الرسول وه لنقلت في خصامهمء وما كانت مما 
تخفم وتذهب عنها النقلة في استقرار العادة. 


(179) القول في الخبر الذي يعلم صدقه بدليل”''. 
والإيماء إلى وجوه الأدلة على الصدق 
]٠١17[‏ اعلم وفقك الله: أن صدق الخبر يعرف بأوجهء يجمعها 
قسمان: أحدهما: الضروري والثاني: الدليل» فأما الضروري فقد سبق القول 
فيه" وذكرنا ما يعرف صدقه اضطراراً»ء والمُقصد من هذا الباب تبيين ما 
يعرف صدقه استدلالاً» وطرق الأدلة على صدق الأخبار منقسمة . 


فمنها: دلالات العقول. فكل خبر أنبأ عن تثبيت شيء أو نفيه ودليل 
العقل يقتضي ذلك المخبر على حسب ما يقتضيه الخبر وهو دليل على 
صدقه””". ومن الأدلة على الصدق: أن يصدق الرب مخبراً في خبرهء 
أو يصدق رسوله كككدٍ الذي ثبت وجوب صدقهء وإنما يتقرر أمثال ذلك في 


زمن العو 


»)900/( انظر أقسام الخبر الذي يعلم صدقه بدليل في الكفاية (00), والعدة‎ )١( 
والمعتمد (4557/7)» والمحصول‎ »)١( وأصول الدين‎ »)١1٠/١( والمستصفى‎ 
,)"84( والإحكام للامدي (؟/1١): وشرح تنقيح الفصول‎ .)"87/1/( 
والإبهاج (؟/ 20787 وجمع‎ »)5١17/5( والمنهاج مع شرح الإسنوي والبدخشي‎ 
.)40( الجوامع (؟19/5١1١)» وشرح الكوكب المنير (؟//717)» وإرشاد الفحول‎ 

(؟) في الفقرة [91/7] وما بعدها. 

(9) كالأخبار عن حدث الأجسامء وإثبات الصانع. انظر الكفاية (80). 

(5) وبعد النبوة» بأن يكون خبره موفقاً لنص القرآن أو السنة الثابتة. انظر الكفاية (01). 


1١ 


ومن الأدلة على الصدق: إجماع الأمة فمهم''' أجمعت الأمة على 
صدق مخبر في خبره علمنا صدقه وكان الإجماع دليله عليه. 

ومن الأدلة على الصدق: أن يخبر المخبر بين يدي رسول الله يكِةِ عما 
يتعلق بأحكام الشرع فيقرره رسول الله كَلْهِ على أخباره ولا يبدي عليه نكيراً 
مع دلالة الحال على انتفاء السهو والنسيان عنه يَككِ. ومن الأدلة على صدق 
الأخبار: أن يخبر المخبر بين أظهر جماعة لا يجوز عليهم في مستقر العادة 
التواطؤ على الكذب من غير أن يظهر ذلك منهم». فإذا قال المخبر لقد شاهد 
هؤلاء فلاناً يفعل كذاء أو شاهدوه يقول كذاء فإذا صمت الجميع وسكتوا 
ولم يبدوا عليه نكيراًء ولم يظهر منه سبب تواطىء» فنعلم باستمرار العادة أن 
سكوتهم وعدم ظهور الأسباب الحاملة على الكذب تدل على صدق المخبر. 

[ فإن قيل: فلو أخبر الجميع الذين وصفتهم عن أنفسهم فما 
كان قولكم في أخبارهم؟ ١‏ 

قلنا: لو أخبروا بأنفسهم عما شاهدوه وكانوا عدد التواتر وتجمعت 
فيهم جملة الأوصاف المشروطة فيحصل لنا العلم الضروري بصدقهم . 

فأما صمتهم وتقريرهم المخبر عنهم فلا يقتضي العلم الضروري بيد أنا 
نستدل على الصدق عند استمرار العادة. 

واعلم أن ذلك مما لا يسوغ تعليله» فإن العادات يجوز تقدير انقلابها 

/باعقلاً» فإذا استمرت على منهج معلوم ولم يعلل استمرارها / فلو أجرى الله 

تعالى العادة بحصول العلم الضروري عند سكوتهم وتقريرهم المخبر يحصل 
ذلك كما يحصل عند أخبارهم بأنفسهم . 


. في الأصل «فمهمى»‎ )١( 


"1 


١ [‏ فإن قيل : فهل تقولون على طرد ذلك أن المخبر لو أخبر عما 
يدرك مشاهدة وحساً ولكن يعلم بطريق النظرء فإذا نطق بذلك بين أظهر جمع 
كما وصفتموه فلم يبدر منهم [نكير]''' فهل يستدل بسكوتهم على ما أخبر عنه 
اعتقادهم حتى ينزل ذلك تصريحهم بالحكم؟ 

قلنا: لا نقول ذلك». والسكوت فيما يدرك بالاستدلال لا ينزل منزلة 
التصريح, وما قدمناه فيه إذا أسند المخبر ما أخبر عنه إلى مشاهدة الجماعة 
وإحساسهم فأما إذا كان المخبر عنه مدرك النظر [فلا]”' يكون الأمر كذلك 
وهذه المسألة تستقصى في مسائل الاجماع”"© إن شاء الله تعالى. 


]٠١١6[‏ فهذه الأدلة على صدق خبر المخبرء وليس من جملة الأدلة 
أن تتواتر الأخبار عن جمع عدد التواتر ولا يضطر إلى صدقهم. فإنه لا يسوغ 
الاستدلال على صدقهم لا يعلم صدقهم”؟؟ ضرورة» وقد استقصينا القول فى 

يهم هم . 
ذلك. 


[57| ومما لا يدل على صدق الخبر أن ينقل خبر [فيعمل]2*2 أهل 


)١(‏ كلمة «نكير» ساقطة» ويقتضيها السياق» وقد ذكرها المصنف فى الصفحة الماضية. 

(؟) في الأصل «ولا»» والصواب «فلا» لأنه جواب «أما». 1 

(9) انظر. 

(4) الظاهر أن في العبارة سقطاًء وتصحيح العبارة هكذا: «فإنه لا يسوغ الاستدلال على 
صدقهم [بما] لا يعلم صدقهم [به] ضرورة» 

(0) في الأصل «فيعلم» والصواب فيعمل بدليل ما يأتي بعده «فلا يدل عملهم» إلخ. 

(5) وإليه ذهب الباقلاني والغزالي وابن برهان والرازي والامدي وابن الحاجب. وذهب 
الشيرازي والخطيب البغدادي» وأبو يعلى» وأبو هاشم. والكرخي وأبو عبد الله 


نض 


على العمل بدلالة أخرى سوى الخبر المنقول» أو يجوز أن يكون عملوا 
بالخبر فلا يقطع بصدق الخبر عند تقابل هذين الجائزين. 


والقسم الثاني: أن يعملوا بموجب الخبر ويعلم بصريح قولهم أنهم 
إنما أطبقوا على العمل بالخبر فلا يقطع أيضاً في هذه الصورة بصدق الخبرء 
وذلك أنا نقول إجماعهم على العمل لا يتضمن يصدق الخبر فإن العاملين 
بخبر الاحاد يعملون به ولا يقطعون بصدقه فليس في عملهم به مصير إلى 
تصديق الخبر”''» وهذا كما أن الأمة مجمعة على الحكم بشهادة الشهود على 
الجملة مع إجماعهم على استحالة القطع بصدق بعض الشهود في 
الحكومات. 


فإن قيل: قدمتم في صدر الباب”'' أن إجماع الأمة من الأدلة على 


قلنا: ذلك لو أجمعوا على صدقهء, والإجماع على العمل به ليس 
بإجماع على صدقه . 


البصري إلى أنه يفيد صدقه وصحتهء وحكاه أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد 
السلام عن عامة الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية. 
انظر العدة (”/ 224٠6٠‏ واللمع (2)77 والكفاية »)01١(‏ والمعتمد (؟/88ه), 
والبرهان .)088/١(‏ والمستصفى .)١57/١(‏ والمحصول .)]408[١/95(‏ 
والإحكام للامدي »)4١/7(‏ والمسودة »)54١1(‏ ومنتهى الوصول (77). 

.)088 /١( هذا القول نقله إمام الحرمين في البرهان عن القاضي . انظر البرهان‎ )١( 

(0) انظر الفقرة [؟11١١].‏ 


"1 


() فصل 

١73‏ قد ذكرنا وجوه الأدلة على صدق الأخبار» ونحن نشير آنفاً 
إلى الطرق التي يعلم بها كذب الأخبار؟"". 

فاعلم أن الطرق التي أومينا إليها في الصدق لو تصورت على الضد 
لدلت على الكذب» فكما دل تصديق الرب المخبر على صدقه فكذلك 
تصديق رسوله يك وتصديق الأمة فكذلك تكذيب الله المخبر وتكذيب 
رسوله تلد وإجماع الأمة على كونه كذباً يدل على ثبوت صفة الكذب» 
وكما تدل الأدلة العقلية على صدق الخبر فقد تدل على الكذب فمن أخبر عن 
قدم العالم دلت دلاللات حدوثها على كذبه. 

]|١3[‏ ومن الدلالات على الكذب: أن يخبر المرء عن مشاهدة 
فيكذبه في خبره عدد لا يجوز في مستقر العادة اتفاق كذبهم عن غير تواطىء 
وسبب جامع حامل محل الكذب» ولو كان قد تحقق شيء من هذه الأسباب 
لظهرء فإذا لم يظهر عرفنا صدقهم في تكذيبهم وكذب من كذبوه. 


]//١؛[رمأ ومن الأدلة على كذب المخبر: أن يعلم / من أخبر عن‎ |١[ 
لو كان على ما أخبره لشاع وذاع وتواترت نقلته» وما استقل بنقله الاحاد‎ 
والأفراد» وهذا بين في استمرار العادة واطرادهاء فإنا نعلم أن من أخبر عن‎ 
والمعتمد‎ »)١47/١( والمستصفى‎ :»)085/١( انظر لهذا الفصل البرهان‎ )١( 

(057/6): والمحصول .)51/١/5(‏ والاحكام للامدي (؟/؟١)»2‏ والكفاية 
»)0١(‏ وشرح تنقيح الفصول (768)» والمنهاج مع شرح البدخشي والإسنوي 
(/276). وجمع الجوامع (؟/5١١):‏ وشرح الكوكب المنير (؟18/5١2»)7‏ وإرشاد 
الفحول (55). 
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قتل [خليفة]"'' على ملأ من الناس فمثل ذلك ما يتواتر نقله وكذلك 
لو تقدرت فتنة صد لأجلها الحجيج عن المناسك فمثل ذلك ما يشيع فإذا نقله 
الأحاد ولم ينقل تواتر علم كذب النقلة قطعاً. 


وبهذه الطريقة نرد على من قال: إن القرآن قوبل" ولم ينقلء» فإنه 
لو صح ذلك مع توفر دواعي العندة الكفرة على القدح في الإسلام لانبث 
وانتشر في الناس ولتواتر نقله وإظهاره واللهج بذكره ونشره» وبمثل هذه 
الطريقة نرد على من زعم أن النبي يِل نص على إمامة علي رضي الله عنه في 
ملأ من أصحابه. فإن مثل هذا الأمر العظيم لا يغفل عن نقله أهل التواترء 
فلما لم ينقل يوم السقيفة والأيدي ممتدة إلى بيعة الصديق رضي الله عنه ولم 
يذكر في زمن عمر وعثمان رضي الله عنهما دل ذلك على أنه لم يكن» إذ 
لو يقدر كونه لأفضى إلى انخراق العادة. 


]1١١[‏ فإن قيل: فقد نقل الاحاد أشياء يجب أن تشتهر ولم 
يقطع بكذبهم» منه صفة حج النبي ولَةِ في قرانه وإفراده”. وقد 


)١(‏ في الأصل «حقيقة» والصواب «خليفة». انظر ما يؤيد ذلك في المستصفى 
69/1١‏ 1). 

(؟) أي عورض كما قال في البرهان /١(‏ 841). 

() اختلف الرواية في حج النبي كَل هل كان مفرداً أم متمتعاً أم قارنا؟ كلها وردت 
بأسانيد صحيحة» وقد اختلف أقوال العلماء في الجمع بين هذه الروايات وأحسن ما 
قيل فيه: أن النبي كل كان قارناً باعتبار جمعه بين النسكين» ومفرداً باعتبار اقتصاره 
على أحد الطوافين والسعبين؛ ومتمتعاً باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين. 
قاله ابن القيم في زاد المعاد 2)١71١/7(‏ وانظر تهذيب السئن (7/ 20770 وفتح 
الباري (578/7)» ونيل الأوطار (557/5”). 


كف 


كان يك بين أظهر أصحابه وما نقل ذلك تواتراء وكذلك نقل نكاحه 
ميمون'( أحاد”" وإن كان ذلك على ملأء ونقل انشقاق القمر 


)١(‏ هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية رضي الله عنهاء كان اسمها 
برة فسماها النبي كَلِلهِ ميمونة» وكانت قبل النبي كَل عند أبي رهم بن عبد العزي» 
وتزوجها رسول الله يَكْةِ في ذي القعدة سنة سبع» وتوفيت سنة إحدى وخمسين» 
وقيل غير ذلك. انظر ترجمتها في الاستيعاب (4/ 54 »)5٠‏ والإصابة .)4١١/5(‏ 

(؟) اختلف الصحابة في نقل نكاح ميمونة فروى ابن عباس وعائشة وأبو هريرة أن 
النبي وَقةِ تزوج ميمونة وهو محرم. 
وروت ميمونة» وأبو رافع أنه تزوجها وهما حلالان. 
والحديثان ثابتان»ء فحديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم وأبو داؤد والترمذي 
والنسائي. 
وحديث ميمونة أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد» وقد رجح العلماء حديث ميمونة 
لأنها صاحبة القصة» وأبو رافع كان الرسول بينهماء وحملوا قول ابن عباس عن أنه 
تزوجها وهو محرم على أنه تزوجها في الشهر الحرام» قالوا: ويقال: أحرم الرجل 
إذا عقد الإحرام وأحرم: إذا دخل في الشهر الحرام» وإن كان حلالاً . انظر تفصيل 
الأقرال في ذلك في زاد المعاد (/ الا”)» وفتح الباري (54/؟ه, 2»)١58/94‏ 
وحديث ابن عباس في البخاري كتاب الحج باب تزويج المحرم 2)*15/١(‏ 
ومسلمء. كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم »)١95/9(‏ وأبي داودء كتاب 
المناسك» باب المحرم يتزوج »)١59/7(‏ والترمذي كتاب الحج» باب ما جاء في 
الرخصة في ذلك :»)3١١/(‏ رقم الحديث (847)» والنسائي كتاب الحج باب 
الرخصة في النكاح للمحرم .)١931/8(‏ 
وحديث ميمونة في مسلم كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم 2)١95/9(‏ 
وأبي داؤد كتاب المناسك» باب المحرم يتزوج :»)١19/7(‏ وابن ماجة كتاب 
النكاح؛ باب المحرم يتزوج ,)577/١(‏ وأحمد (5/ #ا"ا, 388). 


نض 


أحادا”"2 مع عظم شأنه ووجوب شيوعه في استمرار العادة التي ادعيتموها. 


وكذلك لم ينقل النصارى تكليم عيسى عليه السلام أمه في المهد 
صبياًء وإن كان من الآيات العظيمة» ولم ينقل سائر آيات رسول الله يكلِةِ كما 
نقل القرآن» وكذلك اختلف النقلة فى دخوله مكة”'2 عنوة أو صلحاً مع أن 


)١(‏ بل انشقاق القمر ورد متواتراًء قال ابن كثير: «ورد ذلك في الأحاديث المتواترة 
بالأسانيد الصحيحة» تفسير القرآن العظيم (51/4؟). 
وقال القرطبي: روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة» ورواه عنهم أمثالهم 
من التابعين» وذلك بنقل الجماهير الغفير انتهى إليناء وانضاف إليه ما جاء في 
الكتاب العزيز المتواتر» فقد حصل بهذه المعجزة العلم القطعي «نقله الزركشي في 
المعتبر »)١١9(‏ وقال الزركشي» ثبت ذلك بالطرق المتعددة الصحيحة من حديث 
أنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس في الصحيحين» وابن عمر في مسلمء 
وجبير بن مطعم في مسند أحمدء وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين» 
والمغيرة بن شعبة في تفسير ابن جرير وعلي وحذيفة في تفسير عبد بن حميد 
وغيرهم المعتبر »)١١(‏ وانظر البخاري كتاب مناقب الأنصارء باب انشقاق القمر 
(755/0)؛ ومسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب انشقاق القمر 
)١145/10‏ ومسند أحمد (158/7., /ا١7. ,.)75٠6١‏ والمستدرك ,)49١/9(‏ 
وجامع البيان (/71؟. »)68١‏ وفتح الباري (/1/ 1417). 
(؟) ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة فتحت عنوة» وذهب بعضهم منهم الشافعي وأحمد 
في أحد القولين إلى أنها فتحت صلحاً. 
واستدل أصحاب القول الأول بما روى عن النبي كك أنه قال يوم فتح مكة 
«فإن ترخص أحد لقتال رسول الله يكلٍ فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن 
لكم؛ وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» 
رواه البخاري في كتاب العلم؛ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب (1١/71)؛‏ ومسلم في 
كتاب الحج باب تحريم مكة .)١178/9(‏ 
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ذلك يتضح في العادة. 

فيقال لهم: ليس في شيء مما ذكرتموه ما يقدح في الأصل الذي 
أصلناهء فإن قران الرسول يكم وإفراده فليس مما يظهر للخاص والعام فإن 
القران لا يتميز عن الإفراد إلا في حق من أحاط علماً بأوفر حظ من الفقه ثم 
كان رسول الله يْهِ لا يجب عليه أن يظهر ما يختص به بل كان يظهر ما فيه 
تعليم الكافة» والقران في التحقيق يؤول إلى عند ذي نية وكان مختصاً به يكل 
فلذلك لم يظهره إظهاراً ينقل تواتراً. 

وأما نكاح ميمونة فكذلك فإنه ليس من الأمور العظام» ولم ينقل أنه 
نكحها على الملأء فلعله خلا ببعض أصحابه ونكحها على وجه لا يشيع . 

وأما انشقاق القمر فلقد كان اية ليلية» وما كان قد فرط من 
رسول الله يله مواضعة الكفرة ومواعدتهم» بل كان تكلم في المسجد الحرام 
شرذمة من الكفار فاقترحوا عليه شق القمر ولم يكن ذلك على ملأ بل كان 
ومعظم الناس نيام وإنما يدرك مثل ذلك من يراقبه» فكأن الناس كانوا على 
انقسام وأكثرهم نيام» ومن كان يتفق له رؤية ذلك من غير تقدم بمعاهدة 


واستدل أصحاب القول الثاني: بأن مكة لو فتحت عنوة لقسمها رسول الله يك بين 
الغانمين» وبما روى عن النبي يك أنه قال من دخل دار أبي سفيان فهو امن ومن 
ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو امن إلخ رواه مسلم في كتاب الجهاد باب 
فتح مكةء :)17/1١75(‏ وأجاب أصحاب القول الأول بأن ترك القسمة لا يستلزم 
عدم العنوةءفقد تفتح البلد عنوة ويمن على أهلهاء ويترك لهم دورهم وغنائمهم» 
وأما قوله ككلِدِ «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فهو دليل على العنوة» لا على 
الصلح, لأنه لو كان هناك صلح لما احتاج إلى أمان مقيد. انظر تفصيل القول في 
ذلك في زاد المعاد (*/ ١17١‏ 4794)» وفتح الباري .)١7/8(‏ 
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[14/ب]ومواعدة كان يحمل على تحرك غيم أو تخلل سحابة شيئاً من القمر / أو كان 
يخيل إليه أن ذلك اتفق تخيلاً لعارض عرض في بصره وما كان ذلك أكثر من 
فلقة انفصلت ثم عادت في ألطف زمان7 , 
وأما دخوله كله مكة فمما نقل تواترآء ونقل أيضاً دخوله مع أصحابه 
معتدين شاكين في الأسلحة”'" وإنما اختلاف الروايات فيما يؤول إلى قصده 
الحرب أو قصد السلم والصلح وذلك مما لا يظهر. 


وأما تكليم عيسى عليه السلام في المهد فلم يكن أيضاً على الملا بل 
كان بين أظهر شرذمة قليلة. 

|١٠11‏ فإن قيل: ما تقولون فيمن قال: المعوذتين لم تنقلا نقلّ سائر 
السور؟ 

قلنا: حاشى لله أن نقول ذلك» فإنهما تواترا كما نقل سائر السور9؟', 
فقد أكد وتعرض للطعن في القرآن؛ فثبت بذلك أن شيئاً مما ذكروه لم يكن 
يقدح فيما استثناه» وتبين في قضية العادة المستمرة أن كل أمرٍ ذي خطر يبدو 
على ملا لا يسوغ في العادة أن ينقل احاد ولو ساغ انخراق العادة لساغ في 

جملة العادات وقضاياهاء إذ العلم باستمرار العادة من كمال العقل. 


.)١4/١( انظر هذا الجواب في فتح الباري (/ 160)» والمستصفى‎ )١( 

0) روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ككةِ دخل يوم الفتح وعلى 
رأسه المغفر. البخاري» كتاب المغازي» باب أين ركز النبي كل الراية يوم الفتح 
57/9 ). 

(؟) ههنا سقط بين ولعل العبارة الساقطة هي (ومن قال أنهما نقلتا آحاداً) إلخ. 


رضن 


(0) فصل 
]١77[‏ قد ذكرنا فيما قدمنا طرق الأدلة على صدق الأخبار”'؟ وهي 


التي لا تدل على صدقه ولا على كذبه دليل فما كان هكذا لم يقطع بصدقه 
ولا بكذبه”" 


3 فإن قيل: فمثلوا لنا هذا النوع. 


قلنا: إنما يتصور ذلك في الأخبار عن الجائزات فإن المخبر عنه لو كان 
مستحيلاً عرف قطعاً كذب المخبرء ولو كان واجباً عرف صدق المخبرء فإذا 
كان جائزاً يقدر وقوعه ويقدر فقده ولم تدل دلالة من الطرق التي ذكرناها 
على الصدق. ولم تدل أيضاً دلالة من السبل التي أومينا على الكذب»ء 
والمخبر عنه جائز في نفسهء وليس النقلة أهل التواترء فإذا اجتمعت هذه 
الأوصاف لم يمكنا أن نقطع بالصدق ولا بالكذب؛ وجملة أخبار الاحاد في 
أحكام الشرائع يحل هذا المحل . 


[ فإن قال قائل: ما أنكرتم على من يقول لكم أن الخبر الذي 
وصفتموه كذب قطعاً. 


.)١(‏ يبدو أن ههنا سقطأً وتصحيفاًء والعبارة هكذا «قد ذكرنا فيما قدمنا طرق الأدلة على 
صدق الأخبار (وكذبهاء وبقي) التي لا يدل على صدقها ولا على كذبها دليل» إلخ. 
(6) قال في البرهان: «وهو الذي نقله الاحاد من غير أن يقترن بالنقل قرينة تقتضي 
الصدق أو الكذب» البرهان .)09448/1١(‏ 
وانظر لهذا الفصل المعتمد (049/7): والمستصفى »)١44/١(‏ والإحكام للأمدي 
2/0 والكفاية (07)». والمنهاج مع شرح الإسنوي والبدخشي (؟/529؟)2 
وشرح الكوكب المنير (؟/7”19): وإرشاد الفحول (45). 


خض 


قلنا: أتعر فون كذبه ضرورة أو دلالة فإن ادعيتم معرفة كذبه ضرورة 
كنتم مباهتين» على أنكم تقابلون بمثل دعواكم على ضدهاء وإن زعمتم أنا 
عرفنا ذلك بدليل فما دليلكم عليه؟ 
فإن قالوا: الدليل عليه أنه لو كان صدقاً لنصب الرب على صدقه دليلاٌ 
لاتصافه بالاقتدار عليهء فلما لم ينصب عليه دليلاً قطعنال' بصدقهء فإذا 
تقابل القولان تساقطاء ولزم المصير إلى الوقف. وترك قطع القول بأحدهما. 
والذي يوضح ذلك إجماع الأمة على الحكم بشهادة الشهود مع اتفاقهم 
على استحالة القطع بكذبهم. فإن من يقطع بكذبهم يستحيل إبرام الحكم 
[5؟١٠]‏ فإن قيل: ألستم وافقتمونا على أن من ادعى النبوة ولم تدل 
على صدقه دلالة قاطعة فتقطع بكذبه» فما أنكرتم مثل ذلك في كل مخبر عن 
الرسول؟ 
قلنا: قبل أن نجيب عما ذكرتموه يلزمكم على قوده جحد الضرورة فإنا 
(1/1انعلم / أن من قطع بأن جملة المخبرين أحاد عن الشرائع والأديان 
والمعاملات الدائرة كاذبون فقد جحد الضرورة» فإنا نعلم بضرورة العقل أن 
فيهم صادقين» وإن كنا نعلم أنه ليس مع كل واحد من المخبرين دلالة قاطعة 
)١(‏ ههنا سقط ظاهرء ولعل صحة العبارة هكذا «فلما لم ينصب عليه دليلاً قطعنا (بكذبه 
قلنا: لو كان كذباً لنصب الرب على كذبه دليلاً» فلما لم ينصب عليه دليلاٌ قطعنا) 
بصدقه» إلخ. وانظر ما يؤيد ذلك في المستصفى :»)١44/١(‏ والإحكام للآمدي 


.)1"/90( 


فض 


على صدقه. وطرد ما ذكروه يوجب عليهم تكذيب الشهود لعروهم عن 
الدلالات الدالة على الصدق. 

ثم نقول لهم: إنما قلنا: في المتنبىء ما قلناه لأنه ثبت بالأدلة القاطعة 
أنا مكلفون بمعرفة نبوة كل نبي يظهرء مخاطبون بالقطع على عصمته 
وطهارته وتنزهه في سريرته وحسن سيرته في نبوته . 

ثم عرفنا أن القطع لا سبيل إليه إلا بدلالة تفضي إليه فمن ادعى النبوة 
بلا دليل ومن حكمها أن يعلم فيعلم قطعاً كذبه2» فانفصل ما استشهدوا به 
عما نحن فيه . 

]1٠١5[‏ فإن قيل: بم تنكرون على من يزعم أن من لا سبيل إلى 
القطع بصدقه لا تقوم الحجة بنقله وإذا لم تقم الحجة بنقله استحال تعليق 
العمل به. 

قلنا: هذا خلط باب بباب» فإن مقصدنا من هذا الفصل أن نبين امتناع 
القطع بالصدق أو الكذب في النوع الذي وصفناه من الأخبار فأما موجب 
العمل بهاء وصحة ورود التعبد بوجوب العمل» فمما نستقصيه بعد ذلك في 
باب مفرد إن(" شاء الله تعالى» فسلموا لنا ترك القطع بالكذب» ثم كلمونا 
بعد ذلك في العمل كيف يجبء. ولا تنكر إلا ويجب العمل بإخبار مخبر مع 
امتناع القطع بكذبه. 

والذي يحقق ذلك أن الشاهد الواحد لا يقطع بكذبه إذ لو قطع بكذبه 
لردت شهادته وإن شهد بعده غيره»ء ثم مع أنا لا نقطع بكذبه لا نحكم 
)١(‏ انظر الكفاية (64). 

(5) راجع لذلك الفقرة 791 .)1١‏ 


انفيض 


بشهادته» وكذلك القول في العبيد الثقات وغيرهم من الذين لا تثبت 
شهادتهم» فدل أن العمل بالأخبار بمعزل عن القطع بالتصديق أو التكذيب 
كيف وقد يقطع بصدق الخبر ولا يعمل به. 

فإن الخبر الذي نقل عن صاحب الشريعة تواترا مقطوعاً به مستيقن 
الصدق. فإذا ثبت بدلالة قاطعة نسخ حكمه فلا يقلب النسخ الخبر عن سمة 
الصدق. 

فقد تبين أن الحكم بالتصديق والتكذيب مما لا تعلق له بوجوب العمل 
ونفي وجوبه. 


عض 


(18) يباب 
فى الخبر الواحد ومعناه وصحة التعبد 
بالعمل به. وذكر اختللاف الناس فيه 


1١717‏ اعلمء وقّقك الله. أن أول ما نصدر الباب به معنى 
خبرالواحد» فاعلم أن أرباب الأصول لا يعنون بإطلاقهم خبر الواحد الخبر 
الذي ينقله الواحد أو خبر الاحاد في الاصطلاح» ولكن كل خبر عن خابر 
ممكن لاسبيل إلى القطع بصدقهء ولا سبيل بكذبهء لا اضطراراً ولا 
استدلالاً» فهو خبر الواحد”'©» أو خبر الأحاد في اصطلاح أرباب الأصول» 


)١(‏ وعرفه إمام الحرمين في الكفاية (51) بأنه كل خبر عمن لم يدخل في حد الكثرة» 
وقيل: كل خبر لا يقطع السامع بصدقه. وقيل: كل خبر لم يوجب العلم». وعرفه 
الأمدي بأنه «ما كان من الأخبار غير متنه إلى حد التواتر» الإحكام .)7١/5(‏ 
وهذه التعريفات شاملة للمشهورء وهو موافق لرأي الجمهورء فإن المشهور عندهم 
من قبيل أخبار الاحادء خلافاً لجمهور الحنفية فإن المشهور عندهم قسيم للمتواتر 
والأحادء ولذلك يعرفون خبر الواحد بأنه : «الذي يرويه الواحد والاثنان فصاعداً بعد 
أن يكون دون المشهور والمتواتر» المغني للخبازي .)١95(‏ 
وخالفهم الجصاص مع جماعة من الحنفية» فجعل المشهور قسماً للمتواتر» وعرف 
المتواتر بأنه: «ما أفاد العلم بمضمون الخبر ضرورة أو نظراً». والذي يفيد نظراً وهو 
المشهور عنده. انظر تيسير التحرير (77/7)» وانظر تعريف خبر الاحاد في - 


نضا 


سواء نقله واحد أو جمع منحصرون. 


وقد يخبر الواحد فيعلم صدقه كالنبي يخبرنا عن الغائبات فنعلم صدقه 


فطلا : ولا يعد ذلك من أخبار الأحاو ؛ فتبين لك مقصود القوم في 
11 ب]الاصطلاح» والمعانى هى / المتبعة دون العبارات. 


1٠١14[‏ فإذا أحطت علماً بذلك فاعلم بعده أن من الناس من زعم أن 


الخبر الذي ينقله الثقات عن الرسول يَكةٍ يوجب العلم”" ثم فصلوا القول فيه 
فقالوا يوجب العلم الظاهر دون العلم الباطن9© . 


وذهب معظم الروافض”؟' ومن تبعهم من أهل المذاهب إلى أن خبر 


الواحد لا يقتضي العلم ولا يوجب العمل» ثم افترقوا فرقتان فزعم جمهور 


ف 


في 
00 


المستصفى »)١59/١(‏ والكفاية (00)» وروضة الناظر (91)» وشرح تنقيح 


الفصول (765)» وكشف الأسرار (؟/١٠/ا),‏ وجمع الجوامع (؟/794١)»‏ مع شرح 
المحلى وحاشية البناني» ونهاية السول »)7١/7(‏ ومناهج العقول (؟2)774/1 
وإرشاد الفحول (58)» والنفحات على شرح الورقات (175). 

انظر الإبهاج (7/ 7519) . 

وإليه ذهب ابن حزم»ء ونقله عن داؤد الظاهري». والحسين بن علي الكرابيسي» 
والحارث ابن أسد المحاسبي» وقال: ذكر هذا القول ابن خويز منداد عن مالك بن 
أنس ونقله ابن القيم عن جمهور أهل الحديث وجمهور أهل الظاهرء وهو قول 
الإمام الشافعي وأحمد في رواية» وحكاه أبو يعلى عن جماعة من الحنابلة وبين أن 
المراد به العلم الاستدلالي لا الضروري. انظر الإحكام لابن حزم »)١١9/١(‏ 
ومختصر الصواعق المرسلة (5/ا5. لالا5» 5854).» العدة ("// 2849 .)9:0٠‏ 

وهو محكى عن أبي بكر القفال. انظر إرشاد الفحول (54). 

انظر نقل هذا القول عن الروافض في التبصرة (6707» واللمع (67» والبرهان 
(01/1 )). 


فض 


القدرية”'2 ومن تابعهم من أهل الظاهر كالقاساني”' وغيره أن التعبد بخبر 
الواحد محال عقلة9) وزعم بعضهم أن ورود التعبد في ذلك من جائزات 
العقول ولكن لم ترد دلالة سمعية صحيحة في التعبد بالعمل بأخبار الأحاد؛» 
وزعم الجبائي””' من القدر ية أن التعبد لا يقع إلا إذا أخبر اثنان عدلان ضابطان. 
وصار الدهماء من العلماء وجماهير الفقهاء إلى جواز التعبد بالعمل بخبر 
الواحدء ثم قالوا قد دلت الأدلة على التعبد بالعمل بها وافترقوا في الأدلة» 
فزعم بعض من غلا في ذلك"'' أن الأدلة العقلية لا تدل على 


00( 
زفق 


الوق 


فى 


انظر نسبة هذا القول إلى جمهور القدرية. 


القاساني: هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني» نسبة إلى قاسان بالسين المهملة 
أو الشين المعجمة» قاله ابن الأثيرء وهي بلدة عند قُم» حمل العلم عن داود الظاهري 
وخالفه في مسائل كثيرة من الأصول والفروع» من مؤلفاته: كتاب الرد على داؤد في 
إبطال القياس» وكتاب إثبات القياس» وكتاب أصول الفتيا. 

انظر طبقات الفقهاء للشيرازي »)١175(‏ والفهرس لابن النديم (00» واللباب في 
تهذيب الأنساب (”7/ 7)» وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه .)١15450/*(‏ 

نسب ابن السمعاني هذا القول إلى ابن علية والأصمء والقول الثاني إلى القاساني 
والشيعة. انظر إرشاد الفحول (49). 

نسب الغزالي وابن قدامة هذا القول إلى جمهور القدرية وبعض أهل الظاهر ومنهم 
القاساني. انظر المستصفى »)١58/١(‏ وروضة الناظر (97). 

انظر نقل هذا القول عنه في التبصرة :»6)"١7(‏ والبرهان »)507/١(‏ والوصول 
»)١176/١(‏ وروضة الناظر (948). 

الظاهر أن هنا سقطاً لأن ما تدل عليه العبارة الموجودة هو مذهب الجمهور منهمء 
وليس الغلاة فالعبارة الساقطة هي: [أن خبر الواحد يجب التعبد بالعمل به عقلاً 
وسهفاء وقال الجمهور منهم] إلخ والعبارة الساقطة استدراكها من رد المصنف على 
القول في الفقرة .]١١71/[‏ 


يغض 


وجوبء وإنما الوجوب يتلقى من الأدلة السمعية فنعلم عندها جواز التعبد 
ويتوصل إلى وجوبه بدلالات السمعء ثم القائلون بخبر الواحد صاروا إلى أن 
الثقة الواحد يقبل خبره ويعمل به ولا يشترط عدد محصور في الرواة وهذا 
مذهب ابن الجبائي وأتباعه . 


3ه فهذه جمل المذاهب وها نحن نرد على الباطل منهاء ونختار 
الصحيح» فالصحيح جواز التعبد عقلاً وثبوت وجوبه بالأدلة السمعية التي 
سنذكرهاء ثم لا نصير إلى أن خبر الواحد مما يعلم به صدقه2©0» فهذا مما 
ننصره ونذب عنه» ونرد على كل مذهب سواه. 


]٠[‏ 0 وجه الرد على من زعم أن خبر الواحد يعلم صدقه 
ظاهراً فيقال له: نت لا تخلو إما أن تقول أن من أخبرنا نقطع بصدقه ولا 
يجوز أن يغلط ولا يزل» أو يسوغ أن يتعمد الكذبء أو لا يجوز أن يكون 
ماجناً فاسقاً باطناًء وزيه زي العدل» فإن لم تقرروا هذه الأوجه فقد صرفتم 
عن المعقول» فإنا نعلم قطعاً أن تجويز ما ذكرناه ليس من المستحيلات» فإذا 
لم يكن مستحيلاً لم يبق إلا أن يكون جائزاً» فإنه ليس بين الاستحالة والجواز 
رتبة» وأنّى يسوغ المصير إلى استحالة تجويز الكذب مع أنا نعلم ظهور كثير 
من ذلك في العادات فكم من شخص ظن عن”" أعلى رتبة العدالة وصدق 


)١(‏ وإليه ذهب الشيرازي في التبصرة (94؟. "٠١‏ 20707 واللمع (؟/)» وأبو يعلى 
في العدة (/ لاهىم. 889. 498). وإمام الحرمين في البرهان (١99/1ه,‏ /501), 
والغزالي في المستصفى .)١518/١(‏ وابن برهان في الوصول ,)١77 .185/١(‏ 
وهو مذهب أكثر الأصوليين. انظر المحصول »)007/١/5(‏ والإحكام لابن حزم 
»)١19/١(‏ والإحكام للامدي (7/7, 45) وروضة الناظر (41, 97). 

(؟) كذا في الأصلء ولعل الصواب «على». 


لضن 


القول ثم تبين [خبث]'' دخلته وفساد سريرته» فما من أحد يخبر ممن 
والذي يوضح ذلك اتفاق الكافة على أنا لا نعلم صدق الشهود فيما 
يشهدون فيه مع ظاهر عدالتهم» فالخبر يحل هذا المحل . 
فإذا ثبت تجويز الكذب فكيف بت يتحقق معه العلم بالصدق. 


31 فإن قيل: فالذي أطلقتموه هو العلم الباطن» والذي أطلقتاه 
هو العلم الظاهر. 

قلنا: هذا الكلام خلو عن التحقيق فإن العلم مهما تحقق استحال أن 
يجامع الريب سواء كان علماً بظاهر أو باطن» فإن العلم يتعلق بالشيء على 
ما هو به» ولا يستقيم إطلاق العلم مع جواز ضده. اللهم. وأن يعنوا بالعلم 
الظاهر سماعهم الخبر» فسلم لهم / ذلك فإنه يعلم ضرورة» فأما الصدق فلا1/1151] 
سبيل إلى علمه» وإن حملوا العلم بالظاهر على غلبة الظن فيرتفع الخلاف في 
المعنى» فيؤول الكلام إلى المناقشة في العبارة. 

13 فإن قالوا يسوغ إطلاق العلم في مثل هذه المنزلة» والدليل 
عليه قوله تعالى: #يَإِنَ عَلِمسمُوشَ مُؤنِ 2"74. مع أنا نعلم أنَا لا نتوصل إلى 
القطع بالسرائر وما تكنه القرائن من الضمائر. 

قلنا: الآن بعدما ارتفع الخلاف في المعنى فلا 0-0 من التجوز 


)١(‏ في الأصل «حبت» ولا معنى له» وما أثبته يقتضيه السياق. 
() سورة الممتحنة: آية .)١١(‏ 


مخض 


الظن والحسبان» وفي المجاز متسع» على أنا نقول: المعنى بقوله تعالى: 
هن علِمسمُوهُنَ مُؤِْيِ 4. أي فإن علمتموهن متلفظات بالإيمان فهذا مما نعلم 
قطعاًء ويبقى بعد ذلك الكلام في تجويز القول إيماناً وهو خارج عن مسثئلتناء 
فهذا وجه الرد على هؤلاء» مع أن كل ما يذكرونه يبطل عليهم بشهادة الشهود 
إذلا خلاف فيها. 


|٠٠[‏ وأما وجه الرد على من أنكر جواز ورود التعبد بالعمل بخبر 
الواحد فهو أن نقول: الجواز والاستحالة معلومان بقضية الأدلة العقلية» فكل 


ما انحسمت فيه طرق الاستحالة وجب القطع بجوازه» والتعبد بخبر الواحد 
مما لا يستحيل عقلاً. 


والذي يوضح ذلك أن الرب سبحانه وتعالى لو أسمعنا عزيز كلامهء 
أو أخبر الرسول كك عنه وقال: اعلموا أن ربكم يقول لكم. مهما نقل موثوق 
به ظاهرا مع انطواء الباطن عنكم خبرا عن رسول الله كك فاعملوا بموجبه. 
وإن جوزتم كذبه وغلب على ظنكم صدقه, فاعلموا أن أخبار من هذا وصفه 
وغلبه ظنونكم آت في إثبات وجوب العمل عليكم» فمثل هذا لو قدر لم يكن 
متحي ولم يكن كما لو قدر مقدر تكليف المحال وجمع المتضادات إلى 
غير ذلك من ضروب المستحيلات . 


والذي يعضد الأدلة به اتفاق الكافة على ثبوت التعبد بالعمل بقضية شهادة 
الشهود في الحكومات والخصومات مع الاسترابة في الصدق والكذب» وكذلك 
أجمعوا على صحة المصير إلى قول المفتي في الحوادث مع تقابل الجائزات في 
حقهء فكذلك من أخبر عن نفسه بإيمان أو كفر فقد ثبت التعبد بالجري على 
موجب قوله مع جواز كذبه» فتبين التحاق ذلك بالجائزات . 


رين 


]٠١5[‏ وللمخالفين فصول يتمسكون بها بين الشهادات والأخبار» 
ونحن نومىء إلى معظمها ونبين فسادها. 

فإن قالوا: لا يسوغ الاستشهاد بالشهادات وذلك أن التعبد بها ثابت 
بالأدلة» وليس كذلك الأخبار. 

قلنا: لا تضربوا بإثبات ولا تتخبطواء فإن المقصد من ذلك تثبيت 
الجواز العقلي» فهلا جوزتم أن يثبت على الأخبار والقصد بها من الأدلة 
السمعية ما ثبت على الشهادات» وهذا ما لا محيص لهم عنهء فتدبره» ثم 
نقول قد ثبت أخبار الاحاد بالأدلة السمعية القاطعة للمقادير على ما سنذكرها 
بعد ذلك إن شاء الله تعالى» فلا فصل . 


[ه*١٠]‏ فإن قالوا: الفرق بين الشهادة والأخبار أن الشهادة نازلة منزلة 
إقرار المشهود عليه ولو أقر حكم عليه به مع ترداد إقراره / بين الصدق51١/ب]‏ 
والكذب فنزلت الشهادة منزلة الإقرار فينزل الخبر منزلة إخبار الرسول كَلِةٍ 
وإخبار الرسول يككِ يعلم صدقه قطعاًء فكل خبر علم صدقه أقيم مقام أخبار 
الرسول كك. 

فنقول: هذا الذي ذكرتموه لا ينجيكم عما أريد بكم فإن مقصدنا تثبيت 
جواز التعبد بالعمل بما لم يعلم صدقه» وما ذكرتموه من نزول الشهادة منزلة 
الإقرار لا يغنيكم» فإن الإقرار الذي إليه مستروحكم أقوى الحجج عليكم. 
فإنه يحكم به مع ترددء فإذا انقلب ما قدروه انفصالا استدلالا عليهم فقد بطل 
ما راموه على أن نقول قد ثبتت الشهادة في موضع لا يصح فيه الإقرارء وهو 
الشهادات على الأطفال والمجانين والعبيد في بعض أحكامهم»: فاضمحل ما 
قالوه على أنا نقول ذكر الشهادة ليس من أركان الدلالة التي عولنا عليها فإن 


كرون 


الدلالة مستقلة بنفسها دون ذكر الشواهد ولو قدرناكم مما يعين في الشهادات 
لاطرحت الدلالة عليكم في الأخبار والشهادات معاًء فإنا بينا أن تقدير ورود 
التعبد بالعمل ليس من المستحيلات التي لا يتصور التوصل إليها. 

وقد ذكرنا فيما قدمنا''' أن كل ما يصح اكتسابه صح ورود التكليف به 
ولو تتبعنا الأصول الفاسدة للمعتزلة في بناء التكليف على مصالح الخلق 
وطلب اللطف لم يبعد استمرار الدلالة على هذا الأصل» وأنا نقول: يجوز 
أن يعلم الرب تعالى أنه لو تعبد عبيده بالعمل بأخبار الاحاد لأطاعوا 
وتحسسوا عن صفات العدالة» واستوجبوا بالبحث عنها الأجر الجزيل» ولو 
نصب الأدلة القاطعة لعلم أن ذلك كان يؤدي إلى المفسدة» فلم يستحل”" ما 
قلناه على واحد من الأصوليين. 

]٠١5[‏ فهذا وجه الرد على هؤلاءء فلم 0 لهم معتصم سوى أن 
يقولوا فجوزوا ورود التكليف بالعمل بخبر الفاسق» قلنا: وهذا ما نقول به 
ولا نتحاشى منه» وهو من مجوزات العقول ولكن وردت الأدلة السمعية بمنع 
ذلك. 

]٠١30[‏ وأما وجه الرد على من زعم أن خبر الواحد يجب التعبد 
بالعمل به عقلاً وسمع"" فواضح البطلان» فإنا قدمنا في صدر 


. 2781 في الفقرة‎ )١( 

(0) في الأصل «يستحيل» . 

(6) ذكر هذا المذهب سقط من الأصل حينما عد المذاهب في خبر الأحاد» وقد نسب 
هذا القول إلى الإمام أحمد والقفال وابن سريج» وإليه ذهب أبو الحسين في المعتمد 
(؟/ 058).» واختاره أبو الخطاب», والقاضي أبو يعلى في الكفاية. انظر المسودة 
(330)., والاحكام للامدي (51/7)» ومنتهى الوصول (74). 


ضف 


الكتاب”١2»‏ وسنشبع في إثباته القول باستحالة أوصاف الوجوب إلى مدارك 
العقول» وحصر درك الأحكام في السمعيات» وليس لاقوم عصمة يعتصمون 
بها مما يساوي الحكاية» فرأينا الاضراب عن شبههم. 

]٠١4[‏ وأما وجه الرد على من زعم أن التعبد بالعمل بالخبر الواحد من 
الجائزات عقلاً ولكن لم تدل دلالة سمعية على ثبوت التعبد إذ دلت الأدلة 
السمعية على منع التعبد فوضح”" على هؤلاء أن الدلالة السمعية القاطعة”'' في 
التعبد بالعمل» ثم ننعطف على شبههم ونتفصى عنها بعون الله تعالى . 

فمن أوضح الأدلة إجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى أن تبع 
المخالفون» ووجه الإيضاح في ادعاء الإجماع أن نقول: رأيت الصحابة في 
الصدر الأول تلم بهم الحوادث ومشكلات الأحكام في الحلال والحرام 
فكانوا يلتمسون فيها أخباراً عن الرسول كَِ / وإذا روى لهم تسرعوا إلى1/171] 
العمل به» فهذا ما لا سبيل إلى جحدهء ولا سبيل أيضاً إلى حصر الأمر فيه» 
فإنه لو انحصرت الأخبار التي استروحوا إليها لقارنت الاحاد ووهاها ادعاء 
الإجماع» على أنا نومىء إلى قصص مستفيضة» منها: أن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكل عليه خبر الجنين فاستفتى فيه 
الأصحاب مستشيراً لهم مسترشداً حتى روى حمل بن”*؟ مالك بن النابغة 


.)*8( انظر الفقرة‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل» ولعل الصواب «فنوضح». 

() كذا في الأصل» ولعل الصواب «قاطعة». 

(5) هو الصحابي الجليل حمل بن مالك بن النابغة الهذلي» يكنى أبا فضلة» كان 
استعمله النبي كه على صدقات هذيل» عاش إلى خلافة عمر رضي الله عنه. انظر 
ترجمته في الاستيعاب 2)"55/١(‏ والإصابة /١(‏ 8ه7). 


فيفل 


حديث الجنين”'' في قصة تطولء. ورجع الصديق رضي الله عنه إلى ما روي 


في 
قريعة 


حديث الجدة( 9 ورجع عثمان رضي الله عنه في السكنى إلى حديث 
غ20 ّ بنت مالك47) ورجع علي رضي الله عنه إلى جمل من الأحاديث بيد 


(000 


00 


الو 


(0 


حديث الجنين رواه أبو داود وابن ماجه «عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب: أنه 
نشد الناس قضاء النبي كَكِْهِ في ذلك» يعني في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة 
فقال: كنت بين امرأتين لي» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت 
جنينهاء فقضى رسول الله كلل في الجنين بغرة عبدء وأن تقتل بها» أبو داود باب دية 
الجنين »)١941١/5(‏ وابن 5 باب دية الجنين (؟/ 8487)» واللفظ له سكت عنه 
أبو داود والمنذري. انظر مختصر سنن أبي داود (7557/5). 

حديث الجدة رواه مالك عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر 
الصديق تسأله ميرائها؟ فقال لها: مالك في كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة 
رسول اله كلدِ شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت 
رسول الله يَكمَ أعطاها السدس»ء فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن 
مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة» فأنفذه لها أبو بكر الصديق» إلخ موطأ 
.)”"8/١(‏ قال الزركشي: «من جهة مالك رواه الأربعة» وقال الترمذي حسن 
صحيح ورواه ابن حبان في صحيحه» المعتبر »)١77(‏ وقال ابن حجر: «إسناده 
ا ا 
يمكن شهوده للقصة» تلخيص الحبير (7/ 87)» وانظر سنن أبي داؤدء باب في 
الجدة» ».)١١5١/(‏ والترمذي» باب ما جاء في ميراث الجدة (4/ ١47)»؛‏ وابن 
ماجه» باب ميراث الجدة (؟/404)» وموارد الظماآنء باب في الجدة (8:00). 

هي الصحابية الجليلة فريعة بنت مالك بن سنان» أخت أبي سعيد الخدري. شهدت 
بيعة الرضوان. انظر ترجمتها في الاستيعاب (910/54), والإصابة (785/4). 
حديث فريعة بنت مالك روته زينب بنت كعب بن عجرة: أن الفريعة بنت مالك بن 
سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري ‏ أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله بك تسأله - 


0 


أنه ربما كان يحتاط فيحلف الراوي''' إن استراب في روايته ثم كان يعمل بخبره . 


ومن ذلك أن زيد بن ثابت”" كان يروي أن الحائض الناسكة لا تصدر 


أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا 


كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه» فسألت رسول الله يَكهِ أن أرجع إلى أهليء فإني 
لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة» قالت فقال رسول الله يَكْهِ: «نعم» قالت 
فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة» أو في المسجد دعاني» أو أمر بي فدعيت له» 
فقال: «كيف قلت»؟ فروت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجيء» قالت فقال: 
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله؛ قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراء 
قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلى فسألني عن ذلك» فأخبرته» فاتبعه 
وقضى به أخرجه أبو داود» باب في المتوفى عنها تنقل (7/ 4074١‏ والترمذي» باب 
ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها (0508/7)»: وقال حسن صحيح» والنسائي 
باب» مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل (75919/5)؛ وابن ماجه؛ باب 
أين تعتد المتوفى عنها زوجها /١(‏ 5605)» وانظر تلخيص الحبير (7/ 779) . 

اثر استحلاف علي رواه الإمام أحمد: عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت علياً 
كرم الله وحهه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله يكل حديثاً نفعني الله به بما شاء 
أن ينفعني منه وإذا حدثني غيره استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» وحدثني أبو بكر 
وصدق أبو بكر قال قال رسول الله يل ما من عبد مؤمن يذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن 
الطهورء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر له» ثم تلا « وَالَدِيِت إدَا فَمَُوا 
ََحِنَةٌ أَوْ ظَلَموَأ أَنقَْهُمْ © مسند أحمد 22٠١ »4 »7/١(‏ وذكره الذهبي في تذكرة 
الحفاظ 2»)٠١/١(‏ وقال: إسناده حسن» ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب 
.»»7517/١(‏ كلام العلماء حول هذا الأثر وقال: هذا الحديث جيد الإسناد. 

هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري» يكنى أبا سعيد» استصغر 
يوم بدرء فرده رسول الله كله شهد أحدآء وقيل أول ما شهده الخندق كان من 
كتاب الوحي» وجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه توفي سنة 
(45ه). انظر ترجمته في الاستيعاب »)58١/١(‏ والاصابة .)0501١/1١(‏ 


كرض 


عن مكة حتى تطهر وتودع البيت فروت له أنصارية أن رسول الله يَكِةِ رخص 
لها في الصدر دون وداع''' ومن ذلك ما روى أن معاوية”” باع آنية من فضة 
تأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء”" قد نهى رسول الله يكل عن ذلك فقال 
معاوية لا أرى بذلك بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبر عن 


رسول الله يَكئِْةْ ويخبرنى عن رأيه والله لا أساكنه بأرضي او 


(1) روى الإمام مسلم عن طاؤس قال كنت مع أبن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتى أن 
تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا قَسَنُ 
فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله كه قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن 
عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت. صحيح مسلمء باب وجوب 
طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» (274/9» والأنصارية هي أم سليم. انظر 
البخاري. باب إذا حاضت المرأة بعد ما أقفاضت (0*/1”». وفتح الباري 
("/ لالمه) . 

(؟) هو الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي أمير 
المؤمنين» كان أسلم بعد الحديبية» كتمهء وأعلنه يوم الفتح. وصاحب 
رسول الله يكن وكان من كتاب الوحي» ولاه عمر رضي الله عنه على الشام وأقره 
عليه عثمان رضي الله عنه» ولم يبايع علياء وحاربه» واستقل بالشام توفي سنة 
(5ه). انظر ترجمته في الإصابة (8/ 488 ). 

() هو الصحابي الجليل عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري أبو الدرداء» اختلف في 

اسمه فقيل عامر ثم اختلف في اسم أبيه فقيل عامر وقيل مالك وقيل زيد» وقيل أول 

مشاهده أحدء كان فقيهاً عاقلاً حكيماء آخى رسول الله يل بينه وبين سلمان 
الفارسي» مات في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه» انظر ترجمته في الاستيعاب 
(55/5). والإصابة (/ 48). ْ 

رواه الإمام مالك في الموطأ (؟/809), وعنه الشافعي في الرسالة (445)» والنسائي 

في باب بيع الذهب بالذهب (23079/7).» قال الزرقاني: «قال أبو عمر: لا أعلم أن - 


لق 


كع 


كرض 


ومن القصص المشهورة ما لا تحصى كثرة من مراجعاتهم زوجات 


النبي كَْهِ في الأمور الباطنة من الغسل0", ونحوه» وجاحد رجوع الصحابة 
إلى الأخبار في المشكلات يقرب من جحد التواتر. 


وكذلك التابعون كانوا من أحرص الناس على جمع أخبار الرسول َل 


والعمل بهاء وكانوا يوبخون الجامع الذي لا يعمل بما جمع . 


الأخبار فمن أين لكم أنهم عملوا بها وما أنكرتم على من يقول لكم أنهم 
عملوا بأدلة غير الأخبار فوافقت أعمالهم موجبات الأخبار. 


قلنا: هذا أخذ منكم بيد وإعطاء بيد أخرى» فكما عرفنا عملهم ما 


هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء إلا من هذا الوجه؛ وإنما هي محفوظة 
لمعاوية مع عبادة بن الصامت؛ والطرق متواترة بذلك عنهماء والإسناد صحيح وإن 
لم يرد من وجه آخرء فهر من الأفراد الصحيحة» والجمع ممكن لأنه عرض له ذلك 
مع عبادة وأبي الدرداء». شرح الزرقاني على الموطأ (”*/ .)١١8‏ 

روى الإمام مسلم عن أبي هريرة عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من 
المهاجرين والأنصار» فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء» 
وقال المهاجرون بل إذا خلط فقد وجب الغسل» وقال أبو موسى: فأنا أشفيكم من 
ذلك» فقمت فاستأذنت على عائشة» فأذن لي فقلت لها: يا أماه أويا أم المؤمنين 
إني أريد أن أسألك عن شيء إني أستحييك» فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت 
سائلاً عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك؛ قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على 
الخبير سقطت. قال رسول الله يهِ: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان 
فقد وجب الغسل. 

صحيح مسلم باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل ("/ .)5٠‏ 


يننا 


نفيتموه فكذلك عرفنا تسرعهم إلى العمل بالأخبار والجري على موجبها 
وترك الآراء بها والخروج عن حيز اللبس إلى حيز التجلي» كانوا يطلبون 
الأخبار ويتوقفون في الحوادث على روايتها حتى إذا رويت لهم ركنوا إليها 
وعملوا بها فيما عرفنا موافقة أعمالهم في الحوادث لأخبار الاحاد استفاضة» 
فكذلك عرفنا بطريق الاستفاضة تسرعهم إلى العمل بمقتضى الأخبارء وهذا 
ما لا خفاء به. 


والذي يعضد الدلالة أن نقول كان أصحاب رسول الله يله أعرف في 
زمانه بالأخبار المستفيضة وأعلم بمواقعها فإنهم كانوا أهل العصر وقد شهدوا 
وغاب غيرهم» ولو كانوا ما يعملون به من الأخبار مستفيضة لما تحقق في 
مجاري العادة التصلب لها والبحث عنها والمناشدة فيها والتربص في تنفيذ 
الأحكام حتى يروي لهم الواحد خبراً فيعملون به. 


|١٠01‏ فإن قالوالئن ثبت عنهم ردها”''. فأول من ردها 
71 ب]رسول الله ل / فإنه لما سلم من اثنتين فقال له ذو اليديدن”") 


أقصرت الصلاة أم نسيت”" فلم يعول رسول الله كل قوله»ء وسأل أبا بكر 


»)7”31( والتبصرة‎ »)47٠١/7“( انظر هذا الاعتراض والجواب عنه في العدة‎ )١( 
وروضة الناظر (91)» ومنتهى‎ »2٠١5/١/7( والمحصول‎ »)١157 /١( والمستصفى‎ 
.)74( الوصول‎ 

(؟) هو الصحابي الجليل الخربق بن عمرو السلمي» بكسر الخاء المعجمة والباء 
الوحدة) واخخره قاف. لقبه ذو اليدين لطول كان في يديهء وهو معروف بحديث 
«أقصرت الصلاة». انظر الاستيعاب »)45٠/١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم 
(ه/ ناكا والاصابة .)477/١(‏ 

©) حديث ذي اليدين رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن - 


يننا 


وعمرء وصح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رد خبر المغيرة”'' بن شعبة 
فيما رواه من ميراث الجدة”'' ورد عمر بن الخطاب رضى الله عنه خبر 
عثمان”" فيما رواه من استئذان الرسول يكل في رد الحكم بن أبي العاصي©» 


رسول الله يكْهْ انصرف من اثنتين. فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله يَكلِةِ: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: تعم. فقام 
رسول الله يَكهِ فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم 
رفع «البخاري باب من لم يتشهد في سجدتي السهو (١1/؟7١7؟7)غ,‏ ومسلم باب السهو 
في الصلاة والسجود له (58/8)»: أما اختصاص السؤال بأبي بكر فيذكره 
الأصوليون وهو غير موجود في الحديث. انظر المعتبر »)١70(‏ والمستصفى 
(1/ "16 ). 

)١(‏ هو الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي» أسلم قبل عمرة 
الحديبية وشهدهاء وبيعة الرضوان؛ كان يقال له مغيرة الرأي» وولي إمرة البصرة ثم 
الكوفة مات سنة خمسين على الصحيح . انظر الإصابة (/ 481). 

0) انظر تخريج هذا الحديث تحت الفقرة 2)21١77(‏ ومن قوله: «لئن ثبت عنهم» إلى 
هنا اقتباس في الإبهاج 15/90" 

) هو الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي» أبو عبد الله» نزيل 
البصرة» أسلم في وفد ثقيف» فاستعمله النبي ككخِ على الطائف». وأقره أبو بكر ثم 
عمرء ثم استعمله عمر على عمان والبحرين» ثم سكن البصرة حتى مات بها سنة 
خمسين وقيل سنة إحدى وخمسين. انظر الإصابة (؟/ 455). 

(4؟) هو الحكم بن أبي العاص الثقفي ١‏ أخو عثمان بن أبي العاص» قال ابن سعد يقال 
له صحبة» وقال ابن عبد البر: ومنهم من يجعل أحاديثه مرسلة؛. كان أميراً على 
البحرين وذلك أن أخاه عثمان ولاه عمر على عمان والبحرين» فوجه أخاه الحكم 
على البحرين. انظر الاستيعاب :)١5/١(‏ والإصابة /١(‏ 748). 


طرفل 


وكذلك رد على خبر ابن أبيسنان!1؟ الأء سجعي في قصة بروع”") بنت 


اين ورد عمر حديث فاطمة بنت قيس 


(010 


فق 


فرق 


فق 


2) 


زفق ك4 


ورد أيضا حديث 


هو الصحابي الجليل معقل بن سنان بن مظهر الأشجعي» يكنى أبا عبد الرحمن وقيل 


أبا سنان» وقيل غير ذلك» شهد فتح مكة. ونزل الكوفة» ثم إلى المدينة» وكان 
فاضلا تقيا شاباء استشهد يوم الحرة سنة (57ه). انظر الاستيعاب (9/ »)5٠١‏ 
والإصابة (:/ 5545). 

هي الصحابية الجليلة بروع بنت واشق الأشجعية» تزوجها هلال بن مرة» ولم 
يفرض لها صداقاً فقضى لها رسول الله يكلِ بمثل صداق نسائها. انظر الاستيعاب 
(56/5؟). والإصابة .)581١/54(‏ 

حديث الأشجعي رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل 
تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاًء ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود لها 
مثل صداق نسائهاء لا وكس ولا شططء وعليها العدة ولها الميراث» فقام معقل بن 
سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله يَكْهِ في بروع بنت واشق» امرأة منا مثل الذي 
قضيت ففرح بها ابن مسعودء الترمذي؛ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت 
عنها قبل أن يفرض لهاء (”/ »)48٠‏ وقال حسن صحيحء وأبو داؤد باب فيمن 
تزوج ولم يسم صداقا حتى مات (757317/9)» والنسائي باب إباحة التزويج بغير 
صداق :»)١7١/5(‏ وابن ماجه باب الرجل يتزوج ولا بفرض لها فيموت على ذلك 
(04/1» قال الشافعي: «لا أحفظه من وجه يثبت مثله» وقال: «لو ثبت حديث 
بروع لقلت به» قال الحاكم: «قلت صح فقل به» وقال الترمذي: «روى عن الشافعي 
أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول». وكان يذهب في الأول أن لها الميراث ولا 
صداق لها وعليها العدة. انظر الترمذي (9/ »)561١‏ وسبل السلام 6١/5‏ ). 

حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله كلخ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» ورد عمر 
رضي الله عنه لحديثهاء رواه مسلم في باب المطلقة البائن لا نفقة لها .)٠١4/١٠١(‏ 
حديث أبي موسى الأشعري رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال كنت - 


>33 


رسول الله يَلْهِ يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لكم وإلا فانصرفوا قالوا فقد 


صح منهم رد الأحاديث. 


]1٠١41[‏ فنقول ليس في شيء مما ذكرتموه معتصم فأما قصة 


ذي اليدين فدليل عليكم فإنه قبل فيها خبر أباابكر”"؟ وعمر وأنتم إذا 
أنكرتم ثم خبر الاحاد تنكرون خبر الثلاثة كما تنكرون خبر الواحد”", 
أما حديث الأشجعي فإنما رده علي رضي الله عنه لأنه لم يكن 


في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت على 


(010 


إفق 


افر 


عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت» فقال: ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي 
فرجعت وقال رسول الله ككل إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع» فقال والله 
لتقيمن عليه بينة» أمنكم أحد سمعه من النبي يَكِ؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم 
معك إلا أصغر القوم» فكنت أصغر القوم» فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي كَل 
قال ذلك» البخاري كتاب الاستئذان باب التسليم والاستئذان ثلاثا (88/5)» ومسلم 
كتاب الآداب» باب الاستغذان (154/ 17). 

هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري» استعمله 
النبي بلهِ على بعض اليمن واستعمله عمر على البصرة» ثم عثمان على الكوفة» 
وكان أحد الحكمين بصفين» ثم اعتزل الفريقين» مات سنة (؟2»)47 وقيل (44)» 
وقيل (٠هه).‏ انظر الإصابة (؟/ 26769 وتقريب التهذيب (188). 

على لغة من يلزم في الأب والأخ والحم الألف رفعاً ونصباً وجراء وهي لغة 
بني الحارث وخثعم وزبيد. انظر شرح ابن عقيل »)0١ .؛6٠ /١(‏ مع تعليق محمد 
محي الدين. 

هذا الجواب نقله ابن السبكي في الإبهاج (7017/7) . 


؟:١‎ 


ا 0 به على شرائط الرواة» ولهذا قال علي رضي الله عنه في 
تهجينه ما كنت لأقبل قول أعرابي بوال على عقبيه”"2» وأقصى ما روى عنه 
رضي الله عنه أنه كان إذا اتهم بعض الرواة حلفه على روايته وليس هذا رد منه 
لأخبار الثقات . 


الخطاب رضي الله عنه ما رد خبره بل طلب من شهد له. وأما حديث فاطمة 


بنت قيس فقد اتهمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولعمرنا كانت هي متهمة 
فإنها نقلت خبراً يقتضي نفس السكنى ولم تنقل سببه وكان السبب في ذلك”» 
إخراجها من مسكن النكاح بذاءة لسانها واستطالتها على أحمائها؟؟ فتقلت 


لق 


إفة 
إفوة 
40 


لا يجوز هذا القول في شأن الصحابة رضي الله عنهم» فإن الصحابة كلهم عدول. 


انظر الإصابة .)/١(‏ 

هذا القول غير ثابت عن علي رضي الله عنه. انظر سبل السلام (*/181). 

هكذا في الأصل وأرى أنها زائدة والعبارة هكذا: «وكان السبب في إخراجها». 

هذا رمي للصحابية بقلة الدين» ولم يتهمها عمر رضي الله عنه» بل لما رأى قولها 
مخالفاً لقوله تعالى : «لَا روهت من يتن الآية ‏ في نظره شك في حفظها 
وقال: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. 
على أن عمر رضي الله عنه هل كان مصيباً في اجتهاده في رد حديثها؟ في حين أنها 
استدلت بنفس الاية لما سمعت أن مروان رد حديثهاء وقالت: بيني وبينكم القرآن 
قال الله عز وجل «لا تخرجوهن من بيوتهن» الاية قالت هذا لمن كانت له مراجعة» 
فأي أمر يحدث بعد الثلاث» إشارة إلى قوله تعالى: «لْمَلَّ أنَدَ يحْرِتُ يََدَ دَلِكَ 
مرا )4 وهو في آخر الآية المذكورة. 

اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب ابن حجر إلى أن الحق في ذلك مع عمر رضي الله 
عنه وأن فاطمة أطلقت ما كان حقه التقييد. 


>34 


إخراجها من مسكن النكاح ولم تتعرض لنقل المقتضى لذلك فتبين بطلان ما 
قالوه من كل وجهء على أن ما استروحوا من طرق الرد لا تبلغ أن تكون 
استفاضة ولكنها احاد» وما استروحنا إليه ثبت استفاضة . 


]٠١5>7[‏ ومن أوضح ما يستدل به في المسألة ما ظهر عن الرسول وَكِلِ 
من بعثة الرسل والحكام والولاة والسعاة في الأقطار جماعات ووحداناء 
كتأميره أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الموسم''' وتوليته عمر رضي الله 
عنه على الصدقات”'' وبعثه معاذا إلى اليمن'؛ إلى غير ذلك مما لا يحصى 
ولا يحصر. 


وذهب الشوكاني إلى أن الحق مع فاطمة في ذلك. لأن النص الصحيح الصريح 
معهاء ولا يرد الحديث لأنه رواية امرأة» وبمجرد تجويز نسيان ناقلة» ولو كان ذلك 
مما يقدح بهء لم يبق حديث من الأحاديث النبوية إلا وكان مقدوحاً فيهء لذن ريد 
النسيان لا يسلم منه أحد. انظر فتح الباري »)448١/9(‏ ونيل الأوطار (50/5 ل 
»**١‏ وانظر ما يرد على حديث فاطمة من الطعون والجواب عنها مفصلا في زاد 
المعاد (ه/ 078 047). 
ولم يكن سبب انتقالها من بيت الزوجة بذاءة لسانهاء بل لأنها كانت في مكان وحش 
تخشى من الاقتحام عليهاء كما رواه البخاري عن عائشة ومسلم عن فاطمة 
بنت قيس» ولو كانت بذيئة اللسان لما اختارها رسول الله يكل لحبه أسامة بن زيد. 
انظر البخاري باب قصة فاطمة بنت قيس (*/ 2)747 ومسلم باب المطلقة البائن 
لا نفقة لها »)١٠١1//١٠١(‏ ونيل الأوطار (5/ .)"41١ 25٠‏ 

)١(‏ أي الحجء وذلك في سنة تسع من الهجرة. انظر السيرة النبوية لابن هشام 
.)١1"9/5(‏ 

(5) انظر جوامع السيرة لابن حزم (755)؛ والرسالة للشافعي .)4١5(‏ 

(6) انظر السيرة النبوية لابن هشام (4/ 118). 
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وأبي عبيد 


وكذلك سعاته. وخارصوه وَكِيَ كعبد الرحمن بن و90 


232 الإضف +" هق 
-26020 وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن حزم. 


وقبض 0 بن عاصم» ومالك" بن نويرة» وغيرهم » فهذا من أوضح الأدلة 


(0) 


إفة 


الف 


فى 


هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن عوف القرشي صحابي جليل» أحد العشرة 
المبشرة الذين شهد لهم رسول الله يك بالجنة» بعثه رسول الله يَِدِ إلى دومة الجندل 
وقال إن فتح الله عليك فتزوج بنت مليكهم» فتزوجهاء توفي سنة إحدى وثلاثين. 
انظر الاستيعاب (؟/ 0797 والإصابة .)١45/5(‏ 

هو عامر بن عبد الله الجراح المعروف بأبي عبيدة بن الجراح» صحابي جليل؛ أحد 
العشرة المبشرة بالجنة» بعثه رسول الله ككِدَ إلى أهل اليمن وقال إنه أمين هذه الأمة 
توفي سنة ثماني عشرة. انظر ترجمته في الاستيعاب (9/ ؟)ء والإصابة (؟/ 787). 

هو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص. صحابي جليل» أسلم قبل أبيه» ولم 
يكن بين مولدهما إلا اثنتي عشرة سنة» بعثه رسول الله يَكِةِ إلى البحرين» كان فاضلدٌ 
حافظاً عالماًء استأذن النبي ككِ أن يكتب حديثه فأذن له كان يصوم يوماً ويفطر 
يومآء قال أحمد: مات سنة ثلاث وستين» وقيل غير ذلك. انظر الاستيعاب 
(؟/3347)» والإصابة (01/5"). 

هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري أبو الضحاك صحابي» شهد الخندق 
وما بعدها واستعمله النبي يل على نجران» مات بالمدينة سنة إحدى وخمسين. 
انظر الاستيعاب (9/9ا01). والإصابة (؟/ 0737). 

هو قيس بن عاصم بن سنان التميمي أبو علي صحابي قدم في وفد بني تميم سنة 
تسع فلما راه رسول الله يكْهِ قال: هذا سيد أهل الوبرء كان عاقلاً حليماًء كان حرم 
على نفسه الخمر في الجاهلية» ولآه رسول الله يه على صدقات بني سعد. انظر 
الاستيعاب (/2)717 وجوامع السيرة» والإصابة (*/ 025897 والسيرة النبوية 
لابن هشام (54/ 187). 

هو مالك بن نويرة بن حمزة التميمي» صحابي كان شاعراً شريفاً فارساً. كان 
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على أنه كلف المبعوث إليهم العمل بالخبر الواحد وتلقيه بالقبول وهذا ما 


]٠١5"[‏ فإن قالوا: إن كان يبعثهم في أمور سبق من الرسول كَكلِ 
إعلامهم إياها واتفاقهم عليها فما كانوا / ينقلون الأحكام من الأخبار. 114 


قلنا: الآن قد أبديتم صفحة العناد فإِنًا نعلم قطعاً أن رسل 
رسول الله يك كانوا يخبرون عن أحكام لا تتلقى إلا منهم» وأنى يسوغ منهم 
أن يدعوا أن سكان إقليم اليمن جبالها وسهلها كانوا قد سبقوا إلى معرفة كل 
ما أخبرهم معاذ بن جبل رضي الله عنه» وكذلك وجه التقرير عليهم في الرسل 
حتى يصل الرسل يخبرون عما حملواء وهذا ما لا سبيل إلى جحده. 


]٠١5:[‏ وقد استدل أصحابنا بفصلين» أحدهما: قبول الشهادات 
والحكم بها مع الاسترابة فيما تشهد به الشهودء وقد قدمنا في ذلك كلاماً 
لردق4 


والفصل الثانى: المصير إلى قول المفتى في المجتهدات” فإن هذا 
مجمع عليه لم ينكره السلف والخلف مع علمنا بأن الذي يفتي بصدد الزلل. 


النبي يك استعمله على صدقات قومهء فلما بلغته وفاة النبي ككل أمسك الصدقة 
وفرقها في قومهء فقتله ضرار بن الأزور بأمر خالد بن الوليد» وتزوج بزوجته 
خالد بن الوليد فقال عمر لأبي بكر إن في سيف خالد رهقاء فقال أبو بكر تأول 
فأخطأ ولا أشيم سيفاً سله الله على المشركين» وودي مالكاً. انظر الإصابة 
(*/ لاه "7). وجوامع السيرة (8؟). 

.]٠١*7[ انظر الفقرة‎ )١( 

(1) انظر الاستدلال بهذين الأمرين في العدة (9/ 817/7). 


آ"> 


ولست أختار لك التمسك بهذين الفصلين ابتداء» فإنك تكون في ذلك 
طارداً ولا تستمر دلالتك على سير الأصوليين» وقصاراه أن يقول لك 
الخصم : قد ثبت الشهادة والفتوى بدلالة قاطعة لم يثبت الخبر بمثلهاء 
[فتلجئك]”'' الضرورة إلى ذكر الأدلة على وجوب العمل بأخبار الاحاد”) 
فاكتف بما سبق» وأعد هذين الفصلين لنقض شبه المخالفين. 

]٠١546[‏ فإن تمسك من أنكر العمل بأخبار الأحاد بقوله سبحانه 
وتعالى : # ولا نَقَفُ ما ليس لَك به. عِلك 29# الآية. [فقد]”؟» قدمنا وجه الكلام 
على هذه الاآية فيما سبق وإن استروحوا إلى رد الصحابة أخبار الرسول كَل 
الذي نقلها الاحاد فقد قدمنا فيه كلاماً شافياًء وإن انعطفوا على شبهة من منع 
التمسك بأخبار الاحاد عقلاً» فقد أوضحنا وجه الرد عليهم وتقصينا كل شبهة 
لهم؛ على أن كل ما يتمسكون يبطل عليهم بالشهادات والفتوى” . 

]٠١545[‏ فإن استدل من شرط العدد في الرواية ببعض ما قدمناه من 
القصص في اشتراط الصحابة رضي الله عنهم روايتين في جمل من الأحكام» 
فأول ما نفاتح به هؤلاء أن نقول لئن ساغ لكم التمسك بما أشرتم إليه فما 


)١(‏ في الأصل «بتحليك» وهو محرف والإثبات من اقتباس نقله ابن السبكي في الإبهاج 
(05/0"”). 

(0) في الإبهاج ابخبر الواحد» من قوله «لست أختار لك» إلى هنا اقتباس فس الإبهاج 
(05/0"”"). 

() سورة الإسراء: آية (75). 

(؛) في الأصل «وقد» وهوخطأ. 

(4) انظر البرهان .)5057/1١(‏ 


ادن 


قولكم فيما استفاض فيه قبول خبر الواحد كما قبلوا خبر الصديق في أحكام. 
وقبلوا حديث عائشة في جمل من أحكام الشرائع ورجع عمر رضي الله عنه 
إلي ما روى علي في قصص لا تخصى ولا تحصرء ورجعوا إلى ما رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه» وعول أهل العصر على رواية رافع بن خديج”'' في 
النهي عن المخابرة”"2 وهذا مما يطول تتبعه وكذلك بعث رسول الله كَكلِ أفراداً 
من رسله كمعاذ وعمر وغيرهما وبعث عليّاً وحده إلى مكة ليبين لهم براءة الله 
من المشركين”". في غير ذلك. وأما القصص التي استروحوا إليها ففي كل 
واحد منها عذر بين. 

وأما حديث المغيرة في ميراث الجدة فإنما توقف الصديق رضي الله 
عنه أن المغيرة لم ينقل لفظة عامة عن الرسول كَلِْةِ ولكنه نقل قضاء فجوز 
الصديق رضي الله عنه أن يكون ذلك خاصاً غير عام فتوقف حتى نقل 


)١(‏ هو الصحابي الجليل رافع بن خديج الأنصاريء رده رسول الله يع يوم بدر لأنه 
استصغره وأجازه يوم أحدء شهد أكثر المشاهد توفي سنة (4/) ه . انظر 
الاستيعاب /١(‏ 448).» والإصابة /١(‏ 4948). . 

(5) حديث رافع بن خديج رواه البخاري في باب ما كان من أصحاب النبي كك يواسي 
بعضهم بعضاًء (44/1): ومسلم في باب كراء الأرض ,)5١7 .501/1١١(‏ 
والنسائي في باب النهي عن كراء الأرض بالئلث أو الربع» (58/1)» ولفظه «عن 
عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم 
رافع بن خديج أن رسول الله يك نهى عن المخابرة». 

© انظر الرسالة للشافعي »)5١4(‏ ومسند أحمد .)7”/١(‏ (544/7)» والدارمي كتاب 
السيرء باب في الوفاء للمشركين بالعهد (؟/ 20777 والترمذي كتاب التفسيرء باب 


من سورة التوبق.» (ه/8/ا؟). 
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1 /ب]محمل”!' بن مسلمة لفظة عامة» وأما حديث عثمان / رضي الله عنه فقد قيل 
أن الحكم ادعى إذن رسول الله كَكَدَ وأقام عثمان مقام الشهود وكان مفصل 
حكم» فاشترطوا في ذلك عددا!"©؛ على أن من الصحابة من كان يرد شهادة 
القريب للقريب» وكان الحكم قريب عثمان؛ وكان رضي الله عنه مشهوراً بأنه 
كلف بأقاربه وأما حديث أبي موسى في الاستئذان فإنما كان لأن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه هم بتأديبه» فلما روى الخبر كان كالدافع عن نفسه» 
فاشترط رواية غيره”" فبطل ما قالوه. وقامت الحجة عليهم بعادات أصحاب 
الرسول يَليهِ وبعثته يك أفراد الرسل في الأقطار. 


]٠١73‏ ثم نقول للجبائي: لقد ابتدعت قولاً لم تسبق إليه» وما نراك 
إلا توصلت إلى درك الأخبارء وذلك أنك قلت إذا نقل عن الرسول كَكِةٍ فلا 
بد من اثنتين ثم إذا نقل عن الناقلين فلا بد في كل نقل من ناقلين هكذا إلى أن 
تنتهي النوبة إليناء ونحن نعلم أن هذا العدد لو جمع وقد توالت الأعصار 
وبلغ النقلة عشرة فصاعداً فيبلغون عدد التواتر» ويزيدون» ولو تتبعنا الأخبار 
لم نجد فيها على شرطك إلا القليل» فهذا تصريح منكم برد أخبار 
الرسول َلةِ. 


)١(‏ هو محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري. صحابي جليل» شهد بدراً» والمشاهد 
كلهاء كان من فضلاء الصحابة» وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف» توفي 
بالمدينة سنة ثلاث وأربعين» وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في الاستيعاب 
(9/ 0735 والإصابة (9/ 07817 . 

(؟) في الأصل «عدد» مكرر. 

(*) انظر المستصفى .)١84/١(‏ 
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فأوضه'١)‏ بالمذاهمب وانتمى إلى الروافض وإلى أدمه90) الأخبار. 
(18) القول في صفات الرواة 


43 اعلمء وقّقك الله أن العلماء أجمعوا على أن الخبر لا يقبل 
من كل أحد”" واتفقوا على أن الذين يقبل خبرهم ويجب العمل به يتميزون 
عن الذين يرد خبرهم بأوصاف» اختلفوا في بعضهاء واتفقوا في بعضهاء 
ونحن نذكر الآن منها ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى» فأول ما نبدأ به أن 
نقول: الشرط أن يحتمل”*؟ الخبر مميز ضابط فلو قرأت مسامع الصبي الذي 
لا يميز الأخبار لم يجز له روايتها إذا بلغ مبلغ الرواية» والدليل عليه مع 
الاتفاق أن الرواية في التحقيق إنما هو نقل ما سمعهء ولن يتحقق نقل ما 
سمعه إلا بعد أن يعلمه» والذي يوضح ذلك أن المجنون لو سمع في جنونه 
ثم أفاق لم يسع رواية له. 

٠ 4[‏ فإن قيل: أفتشترطون أن يعلم معاني الأخبار؟ 


قلنا: لا نشترط ذلك كيف ولا نشترطه فى الرواية فإنا نصحح رواية 
الشيء مع أن الراوي لا يعلم معناه””'» فإذا لم نشترطه في الرواية فكيف 


. في نسخة «فافصح» كما أشار إليه في الهامش‎ )١( 

() أي إلى الذين يحقدون الأخبارء فيرفضونهاء والدمنة الحقد. انظر الصحاح 
.)35١١4/6(‏ 

() في الأصل «ولا يقبل من كل أحد؛ مكرر. 

(5) انظر شروط التحمل في اللمع (6)؛ والمستصفى »)١55/١(‏ والاقتراح (40؟)» 
وفتح المغيث (؟/ ”07 . 

(5) وبه قال السخاوي في فتح المغيث (؟94/1). 


حا 


نشترطه في التحمل» فهذا ما لا نشترط في التحمل . 

]٠١6١[‏ فأما ما عداه من الأوصاف المشروطة في الأداء أو الرواية 
فلا نشترط في التحمل» [فلو]'؟ تحمل وهو فاسق أو كافر ثم استجمع 
شرائط الرواة فروى ما علم هو لصح ذلك”" فهذا في التحمل عنه. 

1[ فأما فى الرواية”" فلا بد من أوصاف. أحدهما: كمال 
العقل» وهو متفق عليه وهو واضح بطريق الحجاج. 

ومنها: الإسلامء فإن الكافر لا تقبل روايته لإجماع الأمة» ومنها: 
في ذلك الإجماع”*»» وهذا ما ألفيته في كتب الأصولء وكان 


)١(‏ في الأصل «فلا» وهو خطأء وما أثبته يقتضيه السياق. 

(؟) حكى السخاوي الاتفاق على ذلك. انظر فتح المغيث (؟/ 5)» وانظر علوم الحديث 
لابن الصلاح» والاقتراح (718)» وشرح الكوكب المنير (؟/ 07417 . 

©) انظر شروط الرواية في الرسالة للشافعي. ١/ء‏ والعدة (/94174): والإحكام 
لابن حزم 2)178/١(‏ والفقيه والمتفقه ,.2٠١/١(‏ واللمع (8/): وأصول 
السرخسي :)7”18/١(‏ والمستصفى :»)١5168/١(‏ والمحصول (/١/5ه),‏ 
وروضة الناظر (94): وعلوم الحديث لابن الصلاح (4). 

(5) وقال الأسنوي: «الصبي الذي لم يجرب عليه الكذب هل يقبل خبره؟ فيه خلاف 
عند الأصوليين» وكذلك عند المحدثين والفقهاء. والأصح عند الجميع عدم 
القبول؛ نعم إن احتفت به قرينة كالإذن في دخول الدار» وحمل الهدية» فالصحيح 
القبول». التمهيد (©51). 
وقال ابن النجار الحنبلي: «قال بعض أصحابنا يتخرج في روايته روايتان كشهادته: 
وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه أن شهادة المميز تقبل» وعنه: ابن عشرء 
واختلف الصحابة والتابعون في قبول شهادته». شرح الكوكب المنير (؟/ 207*8٠١‏ 


امنا 


الإمام''؟ رضي الله عنه / يحكي وجهاً بعيداً في صحة رواية الصبي ولعله[1/16) 
قد كان أسقطه”"» والله أعلم» ثم أعتلُوا من اشتراط”" البلوغ فقالوا: رددنا 
رواية الفاسق لقلة مبالاته واكتراثه بالديانة والأمانة واجترائه على الكبائر وهذا 
المعنى يتحقق في الصبي إذا علم بأنه لا يكلف ولا يؤاخذ بما يبدر منه» فهذا 
أولى بأن يجريه على الكذب من الفسقء» فإن الفاسق من اجترائه ربما يتداخله 
في الأحايين المؤاخذة في العاقبة» والصبي ليس كذلكء واعتلوا أيضاً بأن 
إقراره على نفسه لا يقبل فلأن لا يقبل خبره في حق غيره أولى”*' وهذا فيه 
دخل فإن العبد ربما لا يقبل إقراره على نفسه في حكم ولو نقل فيه خبراً عن 
الرسول يكل قبل منه. 

والذي عول القاضي عليه في ذلك الإجماع؛ فاعلمه. 

]٠١61[‏ ومن الأوصاف المشروطة في الرواية: العدالة» فاعلم أن 
الفسق مهما ظهر اقتضى ذلك رد الرواية إجماعً!*». ثم اختلف العلماء بعد 


وقال السرخسي : «ومن الناس من يقول رواية الصبي في باب الدين مقبولة» وإن 
لم يكن هو مقبول الشهادة لانعدام الأهلية للولاية بمنزلة رواية العبده. أصول 
السرخسي )717/7/١(‏ . 

.)7”1177/1( أي القاضي الباقلاني. انظر الإبهاج‎ )١( 

(؟) علق ابن السبكي على هذا القول بأن «الوجه المشار إليه موجودء والخلاف معروف 
مشهورء وقد ظهر اختلاف الفقهاء في قبول روايته في هلال رمضانء فلم يجعلوه 
مسلوب العبارة بالكلية» ثم ذكر فروعها في رواية الصبي . انظر الإبهاج (؟/ 07١17‏ . 

) في الأصل «اشترط» وما أثبته يقتضيه بالسياق. 

(4) وبه اعتل ابن قدامة في الروضة .)١١١(‏ 

(0) ومستند الإجماع قوله تعالى: 9 يِكأيها لين اموا إن جاه اسن َل متَيَكوَا 4 سورة 
الحجرات: اية (5). انظر .)١81//1(‏ 


تكن 


ذلك فذهب أصحاب أبي حنيفة 0 يل رحمه الله إلى أن من ثبت إسلامه ظاهرا 
تلم تلح ماقف دور ل حك نالر راز ذل قالوا كذلك في الشهادة على 
الأموال» وأجمعوا اشتراط ثبوت العدالة في الشهادة على الحدود وما يتعلق 
بالأبضاعء وسنفرد الكلام عليهم بعد الفراغ من تفصيل المذاهب. 

وما اختاره الدهماء من العلماء القائلين بأخبار الاحاد أنا لا نكتفي بما 
اكتفوه به ولكنا نشرط ثبوت أوصاف العدالة في الشهادة والعلم بها أو غلبة 
الظك”" . 


]1٠١8*[‏ فإن قيل: فما العدالة”" التى ذكرتموها؟»؟ 


00 ب 0 0 0 جامعا العا 


)١(‏ وهو منقول عن أبي حنيفة أيضاً في غير ظاهر الرواية» والذين ذهبوا إلى ذلك 
خصصوه بالقرون الثلاثة الأولى. انظر أصول السرخسي 20737١ ,1787/١(‏ وتيسير 
التحرير (”58/7)» وكشف الأسرار (؟1/ 78/4 . 

(0) وهو مذهب جمهور العلماء. انظر العدة (975/7)» والتبصرة (/*77). وأصول 
السرخسي 4)7370/١(‏ والمستصفى ,.)١87/١(‏ والمحصول (5/١/5ل/اه),‏ 
ومنتهى الوصول (7/8) . 

() انظر تعريف العدالة في الاصطلاح في الكفاية :)١75(‏ والمستصفى »)١897//١(‏ 
والإبهاج (؟/4١7).‏ وأصول السرخبي (١/٠ه*),‏ والاحكام للامدي (؟075/7), 
والمحصول (1/١/0171)؛‏ وشرح تنقيح الفصول (751)» وشرح الكوكب المنير 
(؟/854”).» والتعريفات .)١59(‏ 

(4) في نسخة «شرطتموها». أشار إليها في الهامش. 


"هم" 


فلا يمزجها بطاعة» ولا سبيل إلى رد الكل ولا إلى قبول الكل وإذا كان 
الأغلب على الرجل من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادتهء وإذا كان 
الأغلب من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته وروايته0 . 

قال أبو بكر الصيرفي فيمن قارف كبيرة ردت شهادته ومن قارف صغيرة 
لم ترد شهادته ولا روايته» وتتابع الصغائر كمقارفة الكبائر”"؟ وقال هو أيضاً: 
لو ثبت كذب الراوي لردت شهادته إذا تعمده» وإن كان لا يعد الكذب فيه 
من الكبائرء لأنه قادح في نفس المقصود بالرواية. 

وقد ذكر القاضي رضي الله عنه عبارة جامعة في العدالة فقال: العدالة 
اتباع أمر الله على الجملة» ومخالفة أمر الله تعالى تضاد العدالة» ثم تثبت 
العدالة في شيء باتباع أمر الله فيه» ولا يمنع من تحققه ثبوت المخالفة في 
غيره. 

1 فإن قيل: فهذا ذكر على الجملة فما عدالة الراوي. 

قلنا: لا نشترط تحقق العدالة فيه من كل وجه لما قدمناه. ولكن إجماع 
القول فيه أن يقال: العدل المشتهر بأداء الفرائفض وامتثال الأوامر وتوقي 
المزاجر واجتناب ما/ مرض القلوب ويورث التهم فيما جلّ وقلّ فيخرج لنا[١1/ب]‏ 
من مضمون ذلك عبارة وحيدة وهي أنا نشترط أن لا يقدم الراوي على ما إذا 
أقدم عليه أورث ذلك تهمة ظاهرة في روايته» ولا فرق بين أن يكون من 
الصغائر أو من الكبائر. 


.)07( وإرشاد الفحول‎ :»)١7( انظر نقل هذا النص عن الشافعي في الكفاية‎ )١( 
(؟) وبه قال أبو يعلى في العدة 5ه ؟9).‎ 


وم 


وأما الكبائر فلا شك أن الإقدام عليها يورث التهم» والصغائر على 
الانقسام»ء فرب صغيرة تورث ذلك» فإنك إذا رأيت الرجل سرق بصلة 
أو باذنجانة أو ما أشبههما أو يطفف المكيال والميزان في حبة فهذا 
لا [يقطع('' أن يكون كبيرة وربما كنا بمجاري العادات نعلم أن من أقدم 
على مثل ذلك فيؤدي بقلة نزاهته ورقة أمانته"“» فاضبط ذلك وايأس من 
ضبط أوصاف محصورة يقال أنها العدالة المشروطة وإنما عظم الاجتهاد في 
التعديل والجرح لخروج صفاتهما عن الضبط والحصر. 


زهه١٠]‏ فإن قال قائل : فهل تشترطون مع ما ذكرتموه التوقي عن 
المباحات القادحات في المروءات نحو الجلوس على قوارع الطرق والأكل 
في الأسواق ومصاحبة العوام الأرذال والإكثار من المداعبة. 


فقال القاضي رضي الله عنه: من علمائنا من صار إلى أن ذلك يقدح في 
الرواية والشهادة"". ثم قال: والذي عندي في ذلك أن لا يقطع القول بذلك 
بل نفوّض الأمر إلى اجتهاد القاضي فرب شخص في نهاية التورع والتدين 
يبدر مثل ذلك منه فلا يتهم ويعلم أن قصده ترك الرياء وتجنب التكلف ورب 
شخص يؤذن صدور ذلك منه بقلة مبالاته» وهذا ما لا سبيل إلى ضبطه 
ويختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص فلا وجه للقطع فيه ولكن 


.)١50( غير واضح في الأصل» والاستيضاح من قول القاضي المنقول في الكفاية‎ )١( 

(؟) ههنا سقط لأن الجملة غير تامة ولعل العبارة هكذا «فيؤدي بقلة نزاهته ورقة أمانته 
(إلى إسقاط خبره وشهادته) انظر الكفاية .)١50(‏ 

(0) وإليه ذهب الرازي في المحصول (07/5) والقرافي في شرح تنقيح الفصول 
.)5١(‏ وابن الحاجب في المنتهى (74) . 


"65 


تفويض الأمر فيه إلى الاجتهاد”"' . 


)١5(‏ مسألة 


]٠7[‏ ذكرنا من أصلنا أن لا نجتزي في قبول رواية الراوي بظهور 


الإسلام وعدم العلم بالفسق بل نبحث عن حاله سراً وعلناً لنعلم أو يغلب 
على ظننا اتصافه بما قدمناه من الأوصاف”"' . 


وذهب بعض العلماء من أهل العراق”" إلى الاكتفاء بالظاهر في 


الرواية؟؟, ونستدل عليهم بالشهادة في الحدود فنقول: ألستم شرطتم العدالة 


لق 
فق 
فرق 


0 


وبه قال الغزالي في المستصفى .)161//١(‏ 


وهو مذهب جمهور العلماء. انظر الفقرة [؟85١١].‏ 

وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة في غير ظاهر الرواية» أما في ظاهر الرواية فنقل 
عنه مثل قول الجمهورء وقال أبو اليسر: «إن الراوي إذا كان مجهولاً لا يعرف 
عدالته إن عمل به الصحابة والتابعرن رضي الله عنهم بما روى يجب قبول خبره» إلا 
أنهم لا يعملون به إلا بعد معرفة الراوي بالعدالة وثبوت ما روى» وأما الذي لم يظهر 
عمل الصحابة ولا عمل التابعين فأصحاب أبي حنيفة رحمه الله اختلفوا فيه» قال 
بعضهم: يجب العمل به ما لم يخالف القياس الصحيح» فإذا خالفه لا يجب العمل 
به حينئذ» وبعضهم قالوا لا يجب العمل به ما لم يوافق القياس» وهذا قول الشافعي 
وأصحابه رحمهم الله وقال بعضهم يجب العمل به وإن خالف القياس» والصحيح 
هو القول الأول. انظر أصول البزدوي (؟/88”). مع شرحه كشف الأسرارء 
وأصول السرخسي 00776٠ ,44/١(‏ وتيسير التحرير (448/7)» وشرح النخبة 
لعلي القاري .)١88(‏ 

وإليه ذهب ابن فورك» وسليم الرازي» والمحب الطبري» والطوفي» وأحمد في 
رواية. انظر شرح الكوكب المنير (؟/17١5)»‏ وجمع الجوامع (؟/١6١).‏ 


مهم 


فيه”'' وسبيله سبيل الأخبارء فهلا شرطتم مثل ذلك في الرواية؟ 
]٠١1[‏ فإن قيل: قد افترق البابان فإن الأمر في الشهادة أغلظ 
والدليل عليه اعتبار العدد فيه. 


قلنا: فهذا الذي ذكرتموه بالعكس أولى فإن الذي لم يشترط فيه العدد 
لو لم يبالغ في تطلب العدالة كان ذلك نهاية التفريط. فهذا بالاحتياط أولى» 
على أن ما ذكروه يبطل بالمفتي فإنه يشترط ظهور عدالته واستجماعه لشرائط 
الفتوى مع أنه لا يشترط عدد. 

٠٠64[‏ وعلى هذا الوجه استدل القاضي رضي الله عنه بالشهادات من 
طريق آخر فقال: إذا شهدت طائفة من الشهود على شهادة أخرى فلا خلاف 
بين العلماء أنا نبحث عن عدالة الأصول” ولا نكتفي بشهادة هؤلاء العدول 
على شهادتهم وإن كان ظاهراً شهادة العدول تنبىء ء عن منهج العلوم السمعية 
في المسائل المجتهدة فإنما الذي يقوي ذلك شيئان اثنان أحدهما أن نقول: 

3 )انحن نعلم أن أصحاب رسول / الله كَل ما كانوا يقبلون إلا ممن ظهرت عدالته 
ووضحت أمانته وكانوا يتخيرون في ذلك ويبحثون أشد البحث حتى كان علي 
رضي الله عنه يزيد على ذلك فيحلف بعض الرواة. 

وهذا فيه نظر أيضاء فإن آكد ما يعتصم به أن نقول: العمل بأخبار 
الاحاد مما لا يستدرك وجوبه عقلا وقد قدمنا في ذلك ما فيه كفاية فإذا وضح 
ذلك تبين أن العمل بخبر الواحد إنما ثبت بدلالة سمعية قاطعة وقد قامت 
)١(‏ انظر قول الحنفية أن شهادة المستور لا تقبل في الحدودء في الجامع الصغير لمحمد 


(0). وأصول السرخسي .)07*017/١(‏ 
(؟) انظر المغني لابن قدامة .)7١9/9(‏ 


لمان 


الأدلة القاطعة وجوب | بخبر العدل المستجمع للأوصاف الت 

جور بخبر 1 
قدمناهاء وبقي تنازعنا في الذي لم تظهر عدالته فإن أبدوا شيئاً من أدلتهم 
وزعموا أنه قاطع تفصينا عنه بأوضح وجه إن شاء الله تعالى. 


]٠١64[‏ فإن استدلوا بأن قالوا: لقد قبل رسول الله بلْهِ شهادة أعرابي 
فى رؤية الهلال(١2‏ وهذا اكتفاء منه بالظاهر. 


قيل لهم: هذا إثبات منكم لنوع من أخبار الأحاد بخبر من أخبار الاحاد 
وهذا ما لا سبيل إليه فإن طريق إثبات أصل أدلة الشرع القواطع» على أنا 
نقول وكونه أعرابياً لا يمنع أن يكون عدلاً عند رسول الله يك وليس لكم في 
الحديث معتصم فكما لم ينقل في الخبر عدالته فكذلك لم ينقل إسلامه وقد 
اتفقنا على اشتراطه . 


فإن استدلوا بأن قالوا: لا معصية قبل البلوغ ومن بلغ أوان حلمه 
بريئا””" فالأصل بقاء هذه الحالة حتى يرفعها رافع. 


)١(‏ حديث شهادة الأعرابي رواه أبو داود في كتاب الصيام» باب في شهادة الواحد على 
رؤية هلال رمضان (707/1)» والترمذي» باب ما جاء في الصوم بالشهادة 
(/074)» والنسائي باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان 
)١11/5(‏ وابن ماجه باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال (١/8؟0)»‏ وابن 
حبان في صحيحه. انظر موارد الظمآن »)77١(‏ وروى الحديث مسنداً ومرسلاً» 
وصوب النسائي إرساله» وقال: «سماك بن حرب» إذا انفرد بأصل لم يكن حجة. 
انظر مختصر سنن أبي داود (778/7)» ونيل الأوطار »27١4/54(‏ وتلخيص الحبير 
(1487//0). 

(5) في نسخة «بدياً» كما أشار إليه في الهامش. 


لاه 


قلنا: هذا من أعظم''' الكلام فأول ما يلزم عليه الشهادات في صورة 
الاتفاق وكذلك حال المفتي في ورعهء ثم نقول: ربما يبلغ ويقارف أول 
بلوغه معصية فلم ادعيتم براءته عند بلوغه؟ ثم نقول: هذا الذي ذكرتموه 
ينعكس عليكم فيما لا مدفع له فإنا نقول: ألستم قلتم أن انتفاء المعصية في 
بدء الأمر مستيقن ثم إذا استصحبنا الحال لم يدم لنا اليقين في ذلك» فكما 
لا يقتضي الاستصحاب دوام اليقين فكذلك ما نحن فيه» وسنتكلم في 
الاستصحاب” بأوضح وجه إن شاء الله تعالى. 

٠0[‏ فإن قالوا: فإن أخبرنا مخبر عن نجاسة ماء أو طهارته 
فلا يشترط أن يكون على وصف العدولء فالجواب السديد في هذا وأمثاله 
أن يقال: ما ثبت فيه إجماع قلنا فيه من ظاهر العدالة للاتفاق. وما لم يقم فيه 
إجماع لم نعمل به حتى تكون دلالة قاطعة» فما استشهدوا به مما لا يدعى 
الأجماع فيه. 

فإن قلنا: لا يشترط فيه العدالة لم يبعد. هذا ماقال القاضي رضي الله 


3 ومما يشترط في الشهادة والراوي أن لا يكون مغفلاًء فإنه 
وإن استجمع جملة ما قدمناه من الأوصاف فإذا غلب عليه النسيان والغفلة 
فلا نأمن تحريفه كما لا نأمن اجتراء الفاسق على تعمد الكذب. 


)1١66(‏ فصم 
[؟51١٠]‏ قل قدمنا فيما سبق رواية الصبي لا تصحء ويصح تحمله. 


)١(‏ في نسخة «أضعف» بدل «أعظم» أشار إليها في الهامش. 
فق انظر الكلام على الاستصحاب فيما بعد. 


4ه" 


ثم يؤدي ما تحمله في بلوغه”'' وذهب بعض المنتمين إلى الأصول أن 
التحمل لا يصح إلا من بالغ عاقل وما سمعه الصبي في صباه لم يصح منه 
روايته”"' وهذا أقرب من خرق الإجماع فإنا نعلم أن ابن عباس وابن الزبير © 


( 1 . . 
واب عر *؟؟ والتعمان بن نشير 


للك 


(0 


الو 


لق 


وغيرهم رووا عن رسول الله كك بعد ما 


وهو مذهب جمهور العلماء. انظر المستصفى (1/كها). وروضة الناظر »)١١١(‏ 


وعلوم الحديث لابن الصلاح »)١١5(‏ وفتح المغيث (؟/0). 

لأن الصبي مظنة عدم الضبطء قال السخاوي: «وهو وجه للشافعية» وعليه 
أبو منصور محمد بن المنذر المراكشي» وكذا كان ابن المبارك يتوقف في تحديث 
الصبي» فتح المغيث (5/17). 

هو الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء أمه أسماء بنت 
ابي :بكر الصديق» ولد عام الهجرة» حفظ عن النبي كك وهو صغير وحدث عنه 
بجملة من الحديث وعن أبيه وعن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم. وهو أحد 
العبادلة» وبويع بالخلافة سنة أربع وستين» وقتل في أيام عبد الملك سنة ثلاث 
وسبعين وهو ابن ثنين وسبعين سنة. انظر ترجمته في الاستيعاب (50/9.*), 
والآصابة (709/5). 

هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي, أبو عبد الرحمن 
ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي» واستصغر يوم أحد فرده وهو ابن أربع وعشرة 
سنة وأجازه يوم الخندق» وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة» وكان من 
أشد الناس اتباعاً بالأثر» مات سنة ثلث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها. 

انظر ترجمته في الاستيعاب (7/ 41 7)» والإصابة(417/7)» وتقريب التهذيب (187). 

هو الصحابي الجليل النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي يكنى أبا عبد الله 
ولد قبل وفاة النبي يَلِِ بثمان سنين» وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة بأربعة 
عشر شهراء استعمله معاوية على الكوفة ثم نقله إلى حمصء» وقتل بها سئة خمس 
وستين . انظر الاستيعاب (؟/ ,.)06٠‏ والإصابة (/ 089)» وتقريب التهذيب (7"0) . 


"4 


بلغوا ما رووه في صباهم ولم ينكر عليهم . 


]٠١5[‏ فإن قالوا: هؤلاء الذين عددتموهم بلغوا في عصر 
١01‏ /ب]الرسول/ كَلٍِ قلنا: فنعلم قطعاً أنهم لم يقتصروا على رواية ما شاهدوه بعد 
توفي رسول الله يل وما بلغ ابن الزبير حلمه أيضاً في حياته ك0" . 


)١(‏ من قوله: «ثم ابن عباس» إلى هنا نقله ابن السبكي في الإبهاج» ثم عقب عليه بأن 
هذا وهمء كان ابن عباس لما توفي رسول الله يك ابن ثلاث عشرة سنة» وقيل ابن 
عشر وهو ضعيف» وقيل ابن خمس عشرة ورجحه أحمد بن حنبل أما ابن الزبير فإنه 
ولد بعد عشرين شهراً من الهجرة؛ فيصح ما ذكره القاضي من أنه لم يبلغ الحلم في 
حياة النبي كك الإبهاج (؟/ 2717 . 
قلت: ما قاله ابن السبكي عن ابن عباس هو الصواب فإنه ولد قبل الهجرة بثلاث 
سنوات . انظر الإصابة .)7١9/5(‏ 


ان 


() باب 


يجمع القول في التعديل والجرح 
وعدد المعدل والجارح وصفة التعديل والجرح 


1 اختلف العلماء في أنا هل نجتزىء في تعديل الراوي وتزكيته 
بمعدل واحد» فما صار إليه الجمهور”'' منهم أنا نكتفي بعدل واحد وكذلك 
نكتفي بجارح واحد(" وذهب بعض الأصوليين”" إلى أن تعديل الراوي 
لا يثبت إلا بعدليه' . 


]٠١8[‏ وأما تعديل الشهود فالمشهور من المذاهب أنه لا يثبت إلا 


)١(‏ انظر نسبة هذا القول إلى الجمهور في شرح الكوكب المنير (؟/ 6؟:51). 

(6) وبه قال إمام الحرمين في البرهان »)577/١(‏ ونسبه إلى المحققين» والغزالي في 
المستصفى »)١57/١(‏ والخطيب في الكفاية »)١5١(‏ وقال ابن الصلاح: وهو 
الصحيح علوم الحديث (48)»: وهو قول ابن حجر في نزهة النظر (175). 

(*) ومنهم ابن حمدان. انظر شرح الكوكب المنير (؟/ 478). 

(4) وكذا جرحه وهو قول بعض المحدثين والفقهاءء ونقل العراقي عن الباقلاني أنه 
حكاه عن أكثر الفقهاءء وقيل يشترط العدد في الجرح دون التعديل. انظر البرهان 
»)577/١(‏ والكفاية (١56؟)»‏ والمستصفى .)١57/١(‏ وشرح الكوكب المنير 
(؟/575). والإبهاج (91/7”) وإرشاد الفحول (255» والتبصرة والتذكرة 
(8/1؟؟). 


لض 


بمزكيين”''» والقاضي رضي الله عنه يشير في تضاعيف الكلام إلى الاكتفاء 
بمزك واحد في الشهود”" على ما نشير إليه إن شاء الله تعالى. 

3 والدليل على الاكتفاء بمعدل واحد في الرواية ما قدمنا من 
أوضح الحجج في قبول خبر الواحد ووجوب العمل به» وأخبار المعدل عن 
عدالة الراوي من قبيل الأخبار فوجب العمل بموجبه مع اتحاده» والدليل على 
أنه أخبار أنه غير متصل بفصل القضاء وغير مرتبط بالدعوى ولا يشترط فيه 
لفظ الشهادة» والذي يوضح ذلك وجوب الاكتفاء بالمفتي الواحد لما لم يكن 
سبيله سبيل الشهودء ومن موجب ذلك ارتكب القاضي رضي الله عنه اتحاد 
المزكي للشهود من حيث أن تزكيته لم تجر مجرى الشهادات. على أن 
قارنا"" لو قرن بين معدل الشهود ومعدل الرواة بأن”؟» الشهود لما اشترط 
فيهم العدد جاز أن يشترط في معدليهم العدد ولما لم يشترط العدد في الرواية 

يشترط في تزكيتهم . 

]٠١1[‏ فإن قيل: فقولوا على طرد ذلك أن التزكية تقبل من العامي 

كما تقبل روايته؟ 


)١(‏ وإليه ذهب الغزالي» والرازي» والآمدي» وابن الحاجبء وابن الصلاح» وابن 
حجرء وهو قول الأكثرين. انظر المستصفى :»)١157/١(‏ والمحصول 
(/١/086).؛‏ والإحكام للامدي (/805)» ومنتهى الوصول (2)074 وعلوم 
الحديث (2)9 والتبصرة والتذكرة /١(‏ 427598 والإبهاج .2)077١/7(‏ ونزهة النظر 
(15). 

(0) والرواية» وإليه ذهب ابن الهمام وأكثر الحنفية. انظر التحرير مع شرحه التيسير 
(/ 09 ). وكشف الأسرار ("/ /* 8 7) . 

() في نسخة «فارقاً» بدل «قارناً» أشار إليه في الهامش. 

40 لعل كلمة «أن» ههنا ساقطة» وإلا الجملة تحتاج إلى جواب «لو». 


نض 


قيل: هذا فرق وحقيقته الجمع فإنا نشترط أن يكون الراوي على صفة 
من يعلم المروي والمنقول على وجه ما نقله» فلو تصور أن يعلم العامي 
صفات العدالة حتى ينقلها على علم وضبط لصح ذلك منهء فلما لم يتصور 
منه مع الخلو عن ضروب من العلوم العلم بالعدالة لم يصح منه التعديل» 
ولما صح منه نقل عين ما سمعه قبلت روايته فيه» فكل منهما يقبل منه بالغلبة 
على القلب إلى نقله على العلم فالمعاني تتبع دون الصور. 


(0) فصل 

]٠54[‏ فإن قال قائل: فما اللفظ الذي إذا صدر من العدل للشاهد 
أو الراوي يكتفى به؟ قلنا: ذهب مالك رحمه الله وأهل المدينة إلى أنا نكتفى 
بأن يقول المعدل فلان عدل رضي" . 

وقال الشافعي رحمه الله: ينبغي أن يقول فلان عدل مقبول [القول]”© 
علي ولي» وإن كان شاهداً قال هو مقبول الشهادة على ولي2© . 

]!٠١9[‏ قال القاضي رضي الله عنه: والظن بهؤلاء الأئمة أنهم ما 
قصدوا حصر التعديل في عبارة مخصوصة ولكن ابتدر كل واحد إلى عبارة 
وقانا تنس ء غ الدقعيوة.. والسليد: أن يقال يكن أن يدن المعدل لفظة 
تقتضي تعديل الراوي والشاهد بحيث تنتفي عنه الاحتمالات والتجويزات7؟ . 
)١(‏ في الأصل «رضا"ء وانظر هذا القول للإمام مالك في الكافي لابن عبد البر 

.)900/0( 

(؟) في الأصل «القبول» وهو خطأ. 
فرق نقل الخطيب في الكفاية .)١56(‏ هذين القولين بدون نسبة إليهما. 
(5) هذا القول نقله الخطيب في الكفاية »)١841(‏ عن القاضي . 


رنض 


(0) فصل 
]٠١70[1 2011‏ اعلمء أن صفات العدالة تختلف فمنها ما يشترك / في دركها 
العام والخاص. 
ومنها: لا يحيط بها إلا أولوا العلم. 


فالذي يشترك فيها العام والخاص فنحو إقامة الفرائض الظاهرة وتجنب 


الفواحش الموبقة. 
والذي يختص به الخواص فهو نحو العلم بالضبط والتيقظ ووجوه 
تحصيل العله”' . 


]1١1[‏ ثم اعلم ما ذكرناه من التعديل والتزكية إنما هو في حق من 
يخفى حالهء وأما الذي اشتهر من الناس بالديانة والأمانة وشهدت له به 
النفوس بصفات المدح فلا حاجة في تعديل مثله» واستفاضة الأخبار على مر 
الأعصار أقوى من تعديل واحد أو اثنيه”"' . 


)١(‏ قال الخطيب: «فلا يجوز الرجوع فيه إلى قول العامة؛ بل التعويل فيه على مذاهب 
النقاد للرجال» فمن عدلوه وذكروا أنه يعتمد على ما يرويه جاز حديثه» ومن قالوا 
فيه خلاف ذلك وجب التوقف عنه». الكفاية .)١85(‏ 

(؟) وبه قال الخطيب في الكفاية »)١541(‏ ونقل فيه هذا القول عن القاضي أبي بكر 
الباقلاني» وقال ابن الصلاح: «وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي» وعليه 
الاعتماد في فن أصول الفقه؛. علوم الحديث (40)» وبه قال العراقي في التبصرة 
والتذكرة .2)595/١(‏ والنووي في التقريب »)0١/١(‏ مع شرحه التدريب» 
والقرافي في شرح تنقيح الفصول (20356 وانظر تيسير التحرير (7/ 2)95 وتوضيح 
الأفكار :»2١١4/1(‏ وإرشاد الفحول (55)» والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
(9ة). 
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(6) فصم 
[77] فإن قال قائل: إذا عدل المعدل الراوي أو الشاهد فهل 


تشترطون أن يفسر وجه التعديل والنعوت التي عدله لأجلها؟ 


قلنا: ما صار إليه الجمهور”'' من العلماء أن ذلك لا يشترط في المعدل 


أصلك9” , 


وذهب شرذمة إلى اشتراط الشرح في ذلك”"» وإنما الاختلاف الظاهر 


في الجرح فما صار إليه الأكثرون أن من جرح راوياً وشاهداً فلا يقبل جرحه 
حتى يبين سببه”؟؟» هكذا قال القاضى رضى الله عنه وغيره من الأئمة. 


000( 
فم 


فر 


انظر النسبة إلى الجمهور في فتح المغيث .)”07/١(‏ 


وبه قال الشافعي وأحمدء والخطيب» وابن الصلاح» وأبو الفضل العراقي» 
والنووي» ونقله السخاوي عن الجمهور من المحدثين وغيرهم» قال ابن الصلاح 
«إنه المذهب الصحيح المشهور» علوم الحديث (95)» وانظر الكفاية ,)١56(‏ 
والتبصرة والتذكرة »)"٠00/١(‏ وتدريب الراوي .)"08/١(‏ والمستصفى 
(25357/1). وفتح المغيث ,)7"07/١(‏ وتوضيح الأفكار :.)١58/0(‏ وشرح 
الكوكب المنير (؟/ 577). 

نسب في البرهان »)57١/١(‏ هذا القول إلى القاضي أبي بكرء وهو خلاف ما ذكره 
في هذا الكتاب . ٠‏ 

وإليه ذهب الشافعي وأحمد وابن حزم والخطيب وابن الصلاح والعراقي والنووي 
ونسبه السخاوي إلى الجمهورء ونقله الخطيب عن الأثمة من حفاظ الحديث ونقاده 
مثل البخاري ومسلمء وحكاه عبد العزيز البخاري عن عامة الفقهاء والمحدثين. 
وقيل: يقبل الجرح مبهماء ولا يقبل التعديل إلا مفسراًء لتسارع الناس إلى الثناء 
على الظاهر. 

وقيل: لا يقبل الجرح والتعديل إلا مفسراء لأن الجارح قد يجرح بما لا يقدح» 


ين 


]٠٠7[‏ والذي اختاره القاضي رضي الله عنه أن ذلك لا يشترط في 


العدل إذا عدل ولا إذا جرح . 


ثم قسم الكلام على وجه ينطوي على تفصيل المذاهب وتثبيته فقال: . 


إن كان المخبر عن العدالة والجرح ممن يوثق به في علم ما يجرح به وعلم ما 
يعدل به فيقبل منه الجرح المطلق والتعديل المطلق”'؟. ولا يتجسس كما أن 
العدل لو شهد على بيع أو نكاح أو ما شابههما من العقود والفسوخ ونحوهما 
بالصحة فيحكم بظاهر شهادته ولا نسائله عن لفظ العقد وصفته وإن كنت 
تعلم أن الاجتهاد له أعظم المجال في مواضع العقود وصحتها 


وكذلك المعدل قد يوثق بما لا يقتضى العدالة. 


0غ( 


وقيل: يكفي إطلاق الجرح والتعديل جميعاًء ولا حاجة إلى ذكر السبب» حكاه إمام 
الحرمين عن بعض الأصوليين. انظر البرهان 4257١ /١(‏ والكفاية »)١14(‏ وعلوم 
الحديث (2»)45 والتقريب مع شرحه التدريب »2708/١(‏ والتبصرة والتذكرة 
»)300/١(‏ وفتح المغيث »)707/١(‏ وكشف الأسرار (/58)» وتوضيح الأفكار 
(؟/1)» وشرح الكوكب المنير (؟/ »)57١‏ وتيسير التحرير (/ 2251 والإحكام 
لابن حزم 2)١55/١(‏ ورسالة في الجرح والتعديل للمنذري (50). 

وبه قال الخطيب وإمام الحرمين والغزالي والرازي وابن الأثير وابن كثير. انظر 
الكفاية .)١517(‏ والبرهان .»)57١/١(‏ والمستصفى .)177/١(‏ والمحصول 
(؟/0817/1). وجامع الأصول 2)١78/١(‏ واختصار علوم الحديث (8). 

وبين ابن حجر أن الجرح لا يقبل إلا مفسراً إنما هو في حق من ثبتت عدالته» قال 
ابن حجر: «فإن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملاًء غير مبين 
السبب» إذا صدر من عارفء. على المختارء لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز 
المجهرل. وإعمال قول الجارح أولى من إهماله. ومال ابن الصلاح في مثل هذا 
إلى التوقف». نزهة النظر .)١75(‏ 


لذن 


وفساده('2» وكذلك يقبل منه التعديل المطلق. وإن كان من يخبر عن 

الجرح والتعديل غير عالم بما يقع به التعديل والجرح فلا يقبل منه ما يطلقه 
ولكن لو أخبر عن أوصاف ضبطها من الراوي والشاهد وكان موثوقاً به قبلناها 
ثم نظرنا فيها فعدلنا أو جرحنا”" . 


[7] فإن فصل فاصل بين التعديل والجرح أن الخلاف يكثر في 
الجرح فلا نأمن أن يجرح بما يعتقده جرحا والقاضي لا يعتقده كذلك فلذلك 


استفسرناه. 


قلنا: فهذا يبطل بالتعديل فإن فيه الاختلاف أيضاً ثم لم يشترط فيه 
الكشف ويبطل بالشهادة على مطلق العقود فإنا لا نشترط فيها الاستكشاف مع 


]٠١/5[‏ فإن قالوا: السبب الذي يقع به الجرح لا يطول ذكره 


.)155( انظر الكفاية‎ )١( 

(؟) وإليه ذهب إمام الحرمين في البرهان »)55١/١(‏ والغزالي في المستصفى 
.»)235/١(‏ والرازي في المحصول »)0817/١/7(‏ وابن الأثير في جامع الأصول 
١ 388/1(‏ ). 
وقال الآمدي: «إن كان المزكي والجارح عدلاً بصيراً بما يجرح به ويعدل يكتفى 
بمطلق جرحه وتعديله» وإن لم يكن عدلاً» أو كان عدلاً ليس بصيراً فلا اعتبار 
بقوله». ونسب هذا القول إلى القاضي أبي بكر. انظر الإحكام (؟/85)»: وكذلك 
نسبه إليه الغزالي والرازي» وهو مخالف لما ذكره المصنف ههناء فإن قول القاضي 
هنا يدل على أن المزكي والجارح إن كان عدلاً غير بصير فيقبل قوله مع التفسيرء 
ولا يقبل قوله المجمل» فحكاية الإطلاق أنه لا يقبل قوله فيه نظر. 


ينض 


وأوصاف العدالة يطول ذكره("' قلنا: ليس يطول ذكر أوصاف العدالة 
ويمكن حصرها في أسطرء ثم الواجبات لا يسقط بالطول والقصرء فبطل ما 
قالوه» فلا يظهرون في الجرح علة إلا وهي تنعكس في التعديل. 


(4) فصل 


جرحه لو قدر كردا : والجرح أولى من التعديل. وكذلك القول في الشاهد 
إذا عدل وجرحء وهذا إجماع العلماء”'' وهو أقوى الحججء فاكتف به» على 


(000 


كل من قال: التعديل يقبل مجملاً» والتجريح لا يقبل إلا مفسراًء علل بهذا القول. 


انظر الكفاية »)١171(‏ وعلوم الحديث (45)» والتبصرة والتذكرة 3٠ /١(‏ وفتح 
المغيث (١/؟7”:0).‏ 

وكذلك حكى الخطيب اتفاق أهل العلم على ذلك». ونقله السخاوي عن جمهور 
العلماء وقال السيوطي «هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين». وقيل: يقدم 
الجرح على التعديل إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب 
منه وحسن توبته» فإنه حينئذ يقدم المعدل. ما لم يكن في الكذب على النبي وَل 
حكاه السخاوي عن الفقهاء. 

وقال الأصوليون: يقدم الجرح على التعديل» إلا أن يعين الجارح السبب فينفيه 
المعدل بطريق يقيني» مثل أن يجرحه بقتل إنسان ظلماً في كذاء فيقول المعدل رأيته 
حياً بعد هذا اليوم» فيتعارضان ويصار إلى الترجيح» وبه قال الرازي وابن الحاجب» 
والامدي. والترجيح يكون بكثرة العدد, وشدة الورع والتحفظ. وزيادة البصيرة إلى 
غير ذلك . 

انظر الكفاية 2)١98(‏ واللمع (74)»: والمستصفى :)17/١(‏ والمحصول 
.)0288/1١/(‏ والاحكام للامدي (؟/817). وعلوم الحديث (44)» وتدريب 
الراوي 2»07094/١(‏ وفتح المغيث »)2708/١(‏ ومنتهى الوصول (80)» والتبصرة - 


لضن 


أنك تعضده فتقول الجرح ينبىء عن زيادة خلا عنها التعديل» فكأن الجارح 
يصدق المعدل في الأوصاف التي أخبر عنها ويخبر عن صفة كامنة ذهل عنها 
المعدل. فيقول صدق المعدل / بيد أنه لم يطلع على ما اطلعت عليهء ولو[١١/ب]‏ 
أراد المعدل نفى ما أثبته الجارح كان مخبراً عن نفي والإخبار عن النفي 
يضعف ولذلك ردت الشهادة على النفي7" . 


1717 وهذا الذي ذكرناه فيه إذا اتحد المعدل والجارح 
أو استويا في العدد. فأما إن كثر عدد المعدلين وقل عدد الجارحين فقد صار 
بعض العلماء”"' إلى أن العدالة فى مثل هذه الصورة أولى”"؟ وهذا غير 
سديد”*؟ فإن كل واحد من الجرح والتعديل يستقل بنفسه لو قدر مفرداًء 
فالزيادة لا تقتضي”"' تغيير ذلك. والذي يوضحه أن عشرة من 


- 2 والتذكرة ,)١/1١(‏ وشرح الكوكب المنير (؟40/5)» وتوضيح الأفكار 
(5/5"». وتيسير التحرير ("7/ 59). 

)١(‏ قال الخطيب: «إذا شهد شاهدان على رجل بحق» وشهد له شاهدان آخران أنه قد 
خرج منهء وجب أن يكون العمل بشهادة من شهد بقضاء الحق أولى» لأن شاهدي 
القضاء يصدقان الآخران» ويقولان علمنا خروجه من الحق الذي كان عليه» وأنتما 
لم تعلما ذلك. 
ولو قال شاهدا ثبوت الحق: نشهد أنه لم يخرج من الحق لكانت شهادة باطلة». 
الكفاية (5/إ1١).‏ 

(5) ومنهم ابن حمدان من الحنابلة» انظر شرح الكوكب المنير (7/ ٠‏ 47). 

) لأن الكثرة يقوي الظنء والعمل بأقوى الظنين واجبء انظر فتح المغيث 
.)"١/1(‏ 

(4) في الاقتباس المنقول في الإبهاج «والحق التسوية» بدل قوله «وهذا غير سديد» . 

(©) في الاقتباس المنقول في الإبهاج «لا تقضي بغير ذلك». 


لض 


العدول2''7 لو شهدوا على ثبوت دين وشهد عدلان على إبراء مستحقة عنه 
فتقضي بالإبراء فإنهما أخبرا عما أخبر الشهود عنه وانفردا بزيادة علم وهذا 
شأن الجارح مع المعدلين”"' على ما قدمناه. 


منه 


() فصل 
03 العدل الثقة إذا روى عن إنسان خبرا فروايته لا تكون تعديلاٌ 
للذي روى عنه» هذا ما صار إليه الأكثرون؟ وذهب بعض من 


لا يحصل علم هذا الباب إلى أن الرواية عنه تعديل؟؟ وهذا باطل من 


000( 
00 
فيه 


في الاقتباس المنقول في الإيهاج «الشهود». 


من قوله: «إن كثر عدد المعدلين» إلى هنا اقتباس في الإبهاج (؟/ 0777 . 

وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية» والخطيب» والشيرازي» وابن الصلاح وحكاه 
عن أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم» والنووي. وابن كثير» والعراقي. انظر 
الرسالة للشافعي  7/4(‏ 0776, والكفاية »)١6٠(‏ واللمع (8)» وعلوم الحديث 
(20©؛» والتقريب للنووي »)7”14/١(‏ واختصار علوم الحديث (45)» والتبصرة 
والتذكرة (١/١؟7":5),.‏ 

نقله ابن الصلاح عن بعض أهل الحديث وبعض الشافعية» وحكاه ابن النجار عن 
القاضي أبي يعلى وأبسق الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. انظر علوم الحديث 
»203٠١(‏ وشرح الكوكب المنير (4337//1). 

وفي المسألة قول ثالث وهو أنه إن عرف من عادة الراوي أنه لا يروي إلا عن ثقة» 
وذلك إما بتصريحه أو بالتتبع -- فروايته عن الراوي تكون تعديلاً له» وإليه ذهب 
أحمد في رواية» وإمام الحرمين» والغزالي» والآمديء» والرازي» وابن الحاجب»ء 
وابن النجارء وابن الهمام؛ وابن عبد الشكورء وهو مذهي جمهور الأصوليين» قال 
السخاوي: «وذهب إليه جمع من المحدثين» وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في 
صحاحهم؛ والحاكم في مستدركه. ونحوه قول الشافعي رحمه الله فيما يتقوى به - 


ين 


وجهين» أحدهما أنا نرى الأئمة يروون الضعيف من الأخبار كما يروون 
الصحيح منها لأغراض لهم في علم الصنعة» فلا سبيل إلى الاستدلال 
بروايتهم على تعديل الذين رووا عنهم. والذي يوضح ذلك أن العدل قد 
يروي عمن لم يعرفه بعدالة ولا جرح فيصمت عن وصفه بهما جميعاًء فمن 
هذا الوجه بطل الاستدلال بروايته» اللهم أن يقول العدل اعلموا أني لا أروي 
إلا عن موثوق به فإذا صدر منه مثل هذا القول فتكون روايته تعديلاً. 


() فصا 


[] إذا روى الراوي خبراً وعمل به فلا يخلو إما أن يجوز أنه 


عمل بدلالة أخرى من خبر أو قياس أو غيرهماء ووافق عمله موجب الخبر 
الذي رواهء فإن كان كذلك فلا يكون عمله به تعديلاً» وإن تحقق عندنا إما 
بقوله وإما بقرائن الأحوال أنه لم يعمل إلا بالخبر الذي رواه فيكون عمله به 
تعفكة لأ يعالة! وذسين تعفن العلبناة إلى أن 'عيله مه لا يكون 


المرسل أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاً ولا مرغوياً عن 


الرواية عنه. فتح المغيث »)715/١(‏ والرسالة (457)» والبرهان /١(‏ 577)» 
والمستصفى »)١57/١(‏ والمحصول ,.)889/١/15(‏ والاحكام للامدي (2)89/:5 
ومنتهى الوصول (60)». وشرح الكوكب المنير (؟/ 575)» والتحرير (05/7)) مع 
شرحه التيسير» ومسلم الثبوت (7/ )١16١‏ مع شرحه فواتح الرحموت. 

وإليه ذهب الخطيب والشيرازي والغزالي وابن النجارء وابن كثيرء وحكاه ابن اللحام 
عن الأكثرء وقيده إمام الحرمين والرازي والآأمدي وابن الهمام بأن لا يمكن حمله 
على الاحتياط» وقال المجد ابن تميمة: «وعندي أن يفصل بين أن يكون الراوي 
ممن يرى قبول مستور الحال أو لا يراه أو يجهل مذهبه فيه». أنظر الكفاية »)١868(‏ 
واللمع (75): والبرهان »)574/١(‏ والمستصفى (16/1)» والمحصول - 


مض 


تعدياة17) 


]1١0[‏ والذي يوضح ما قلناه أن نقول: إذا تحقق عندنا كون 


المعدل عدلاً موك قاابنة في دينه وأمانته» وتقرر مع ذلك علمه بما يقع به 
التعديل والجرح. فإذا استجمعت هذه الأوصاف فالظن بظاهر فعله مع 
اعتقادنا فيه اجتناب الزلل والخطأ على تعمد فينبىء ظاهر فعله عن التعديل 
كما ينبىء قوله عن ذلك ولو ساغ حمل فعله على غير وجه الصحة ساغ ذلك 
في قوله. 


]٠١81[‏ فإن قيل: فيلزمكم على اطراد ذلك أن تقولوا إذا روى العدل 


عن إنسان وترك العمل بما رواه فيكون ذلك جرحاً منه”""» قال القاضي رضي 
تركه موجب الخبر على أنه لو كان ثابتاً للزم العمل به فيكون ذلك جرحاً نازلاً 


(040/1/6) والإحكام للامدي (؟2)88/1 واختصار علوم الحديث (97), 


إفة 


والتحرير (/00) مع التيسيره وشرح الكوكب المنير (*/ *47)» والمسودة 
(11/5). ومختصر ابن اللحام (81). 

وبه قال ابن الصلاح والنووي» والعراقي. انظر علوم الحديث »203٠١(‏ والتقريب 
(16/1”)» مع التدريب» والتقييد والإيضاح .)١45(‏ 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يكون جرحاً منه» وبه قال الخطيب» وابن الصلاح» 
والنووي» والغزالي» وابن كثيرء والامدي. وابن الحاجب. وابن النجارء 
والسيوطي وغيرهم. انظر أدلتهم في الكفاية »)١45(‏ وتدريب الراوي /١(‏ 7318), 
وعلوم الحديث »23٠١(‏ والمستصفى 2»)177/١(‏ واختصار علوم الحديث (917)) 
والإحكام للامدي (844/5): ومنتهى الوصول (2)40 وشرح الكوكب المنير 
(4/1): وجمع الجوامع .)١74/7(‏ مع حاشية البناني» وتيسير التحرير 
(5/ 05): ومختصر ابن اللحام (417). 


فس 


منزلة القول'١‏ وإن كان مضمون الخبر مما يسوغ تركه ولم يتبين قصده إلى 
مخالفة الخبر فلا يكون ذلك”"' جرحا”" حينئذ» ونظيره ما لو عمل بما يوافق 
موجب الخبر وجوزنا أن يكون عمله بمقتضى غير الخبر فلا يكون ذلك 
تعديلا . 

]٠١41[‏ فإن قيل: فيلزمكم أن تقولوا أن / القاضي إذا حكم بشهادة1/51] 
الشهود فيكون ذلك حكماً منه بعدالتهم حتى لا يبقى لقاض آخر فيهم 
اجتهاد. 

قلنا: القول في ذلك على تفصيل» فإن عول القاضي على المزكى ولم 
يعدل الشهود بنفسه فلا يكون إبرامه الحكم تعديلاً منه بل يكون اتباعاً على 
قول المزكى» وإن صدر من القاضي مما يدل على أنه عدل الشهود بأن تولى 
بنفسه البحث عنهم ثم تبين في مقالة أو حالة قصداً لتعديل فيكون ذلك تعديلاً 
منه» حتى قال المخلصون بعلم هذا الباب: لو فرض القاضي تنفيذ حكومة 
مشتملة على الشهادة إلى من رشح لتزكية الشهود فنفذها بشهادتهم» فيكون 
ذلك تعديلاً منه إياهم» فإنه منتصب لتعديل الشهودء فيحمل إبرامه الحكم 
على التعديل» فافهم . 

)١940(‏ فصل 


]٠١8*[‏ اعلم أن ما صار إليه الجمهور من أصحابنا أن الرواة من 


)١(‏ قوله «نازلاً منزلة القول» غير موجود في الاقتباس المنقول في الإبهاج. 
زفق كلمة «ذلك» غير موجودة في الاقتباس المنقول في الابهاج. 
(؟) من قوله «إن تحقق تركه العمل» إلى هنا اقتباس في الإبهاج (؟/ 777 . 


انفضا 


مقرون على العدالة''' إلى أن يتحقق قطعاً ما يقدح في واحد منهه”9) 

1 فإن قيل: فأي آية تعنون اشتمالها على تعديلهم؟ 

قلنا: هي أكثر من واحدة فمنها: قوله تعالى فى مخاطبة الصحابة 
« كُُمْ حَير أمَوأُجَتْ إلنّاس4 7" . 

ومنها: قوله تعالى في مخاطبتهم 8 وَكَدَِكَ جَمَلتَكَُ أمَّدٌ وَسَطا إِنَحكُووأ 
سُبَدَآةعَلَ ألنّاس4”*' ومنه قوله تعالى في أهل بيعة الرضوان: « ##لَمَدْرَنَوَت 
أنه عن الْمُؤمني إذ يبإيموكلك عدت الك 001 لمّجَرجه0». 

ومنها: الايات المشتملة على حسن الثناء على المهاجرين والأنصار منه 
قوله تعالى #وَالسَيِقُوت الْأوَلونَ من الْمهنرنَ وَالْانَصَارٍ 274 إلى غير ذلك مما 
يطول تتبعه من الكتاب والسنة» ثم لا تظئن أنه مندرج تحت هذه الجملة كل 


)١(‏ حكى إمام الحرمين إجماع الأمة على تعديل الصحابة رضي الله عنهم» وقال ابن 
عبد البر: عليه إجماع أهل السنة والجماعة. وقال: ابن الصلاح عليه أجمع من يعتد 
به في الإجماع من الأمةء وقال: الغزالي والمجد ابن تيمية: الذي عليه سلف الأمة 
وجماهير الخلف أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله تعالى لهم. انظر البرهان 
(30» والاستيعاب 2)9/١(‏ وعلوم الحديث (5514)». والمستصفى 2)١154/١(‏ 
والمسودة (7597)» وشرح الكوكب المنير (؟/ 437). 

(0) قال الغزالي: «وذلك مما لا يثبت» فلا حاجة لهم إلى التعديل». المستصفى 
(1/ 5 ). 

(0) سورة آل عمران: آية .)١١١(‏ 

(4) سورة البقرة: آية .)١57(‏ 

() سورة الفتح: آية (14). 

(5) سورة التوبة: آية .)٠١٠١(‏ 


رض 


من لقى رسول الله يَكِِا'' وإنما ذلك فى صحبة الذين امتثلوا أمره وبذلوا عليه 
الأموال والمهج وهم المعرفون المسمون. 


منهم 


(010 


فم 


إفرق 


]٠١86[‏ وقد اضطربت المعتزلة اضطراباً عظيماء فذهب الجمهور 
إلى تفسيق عائشة وطلحة'" والزبير”؟ وجملة الذين قاتلوا الفئة 


اختلف العلماء في تعريف الصحابي» فذهب الجمهور إلى أنه #من لقى النبي يك مؤمنابه 


ومات على الإسلام فهو صحابي» سواء طالت صحبته أم لمتطل» روى عنه أم لميرو. 
وقيل : هومن طالت صحبته» وإليه ذهب الباقلاني وكثير من الأصوليين. 

وقيل: هو من طالت صحبته وروى عنه» وإليه ذهب عمرو ين يحيى» وأبو الحسين 
البصري . 

أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين. 

والتعريف الأول هو الصحيح عند المحدثين» قال ابن حجر : «هذا أصح ما وقفت 
عليه». وقال السخاوي: «إليه ذهب الجمهور من المحدثين والأصوليين وغيرهم». 
انظر الإصابة 5686 والكفاية (94 )2 وعلوم الحديث [فراط 76 والتقييد والإيضاح 
(0») والتبصرة والتذكرة فاق ”5 وفتح المغيث 4*6 )2 والمستصفى 
(1/ )ل والإحكام للامدي (9/؟9). المسودة (50») وتدريب الراوي 
8/0 )2 وشرح تنقيح الفصول (50”")» وكشف الأسرار (؟:/84”)» وإرشاد 
الفحول »)7١(‏ وشرح الكوكب المنير (؟/ 556)» والمعتمد (؟5557/5). 

هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي» صحابي جليل» وهو أحد العشرة المشهود 
لهم بالجنة» وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى». واستشهد يوم الجمل 
سنة 5ه . انظر ترجمته في الاستيعاب )ل والإصابة (9/0؟؟). 

هو الزبير بن العوام بن خويلد القرشيء يكنى أبا عبد الله أحد العشرة المبشرة 
بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى لم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله كَل 
الااستيعاب .)08٠/١(‏ والإصابة /١(‏ 058). 


نيضن 


العاول0 ومنهم من يقول لواجتمع علي وطلحة في شهادة لم تقبل 
شهادتهما”"' وهذا يبنى على أصول تقررت في الإمامة”” . 


(10) فصل 


]٠١85[‏ من كان من أهل القبلة ولكن بدر منه فسقء» باتفاق الأمة 


يقتضى رد شهادته 3 وإن أقدم عليه متأولا ظاناً أنه مستحل غير محظور(؛) 


إل 


زفق 


افر 
ادق 


انظر المستصفى »)١14/١(‏ وشرح الكوكب المنير (؟475/7)» وفواتح الرحموت 
(9/ هه ١‏ ). 

ومنهم من يقول إنهم كلهم عدول قبل الفتن» لا بعدها فيجب البحث عنهم؛ وأما 
بعدها فلا يقبل الداخلون فيها مطلقاً. وهو محكي عن عمرو بن عبيد المعتزلي. 
ومنهم من يقول أنهم كغيرهم. انظر المستصفى 2»)١54/١(‏ وشرح الكوكب المنير 
(25/5». وجمع الجوامع »)١58/7(‏ وفواتح الرحموت (؟/150١)»‏ وإرشاد 
الفحول .07/١(‏ 


انظر أدلتهم والرد عليهم مفصلاً في الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ .)١87‏ 


اختلف العلماء في الفاسق المتأول هل تقبل روايته أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: لا تقبل مطلقاًء وإليه ذهب مالك وابن سيرين والشيرازي والباقلاني والآمدي 
والجبائي وابنه» وأحمد في رواية. 

الثاني : تقبل روايته إن اعتقد حرمة الكذب» وإليه ذهب الشافعي وابن أبي ليلى 
وسفيان الثوري وأبو يوسف والغزالي وأبو الحسين البصري وأبو الخطاب» وحكاه 
الأمدي وابن النجار عن أكثر الفقهاء. 

الثالث: تقبل روايته إن لم يكن داعياً إلى بدعته» وإليه ذهب أحمدء وابن الصلاح» 
والنووي. ومالك في رواية؛ قال ابن الصلاح: «هذا مذهب الكثير أو الأكثرء وهو 
أعدلها وأولاها» وقال النووي: هو الأظهر الأعدل». 

وقال ابن حبان: «هذا مذهب أثمتنا قاطبة» لا أعلم بينهم فيه خلافاً». 


كلا 


/ 


200007 القبلة وصدر منه ما يوجب تفكيره فهو مردود 
الشهادة وإن كان من المتأولين المنتمين إلى أهل القبلة''. 


وقيده أبو إسحاق الجوزجاني والنسائي وابن حجر بأن لا تكون روايته فيما يقوي 
مذهبه فترد. أما إذا روى ما يقوي مذهبه فترد. 

قال المحقق أحمد شاكر: إن هذه الأقوال كلها نظرية» والعبرة في الرواية بصدق 
الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه» والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيراً من أهل البدعة 
موضعاً للئقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم. ويرى كنيراً منهم لا يوثق بأي 
شيء يرويه». الباعث الحثيث »223٠١(‏ وانظر الكفاية »)١45(‏ واللمع (/)؛ 
والمعتمد (؟/5117)» المستصفى ,»)١15١ /١(‏ والإحكام للامدي (؟/ *2)87 وعلوم 
الحديث »)25١(‏ وتدريب الراوي /١(‏ 0778 ونزهة النظر (40)» وشرح الكوكب 
المنير (؟/ »)5٠7‏ وفتح المغيث »)7”757/١(‏ والتبصرة والتذكرة .)759/1١(‏ 

الكافر المتأول هل تقبل روايته؟ فيه قولان: 

الأول: لا تقبل مطلقاًء وإليه ذهب كل من رد رواية الفاسق المتأول» والأكثر من 
الذين قبلوا روايته» ومنهم الغزالي وابن الصلاح والنووي وابن كثيرء وحكاه ابن 
النجار عن الشافعي وأكثر الفقهاء. وحكى النووي الاتفاق على عدم الاحتجاج به 
لكنه منقوض بوجود من خالفه. 

الثاني : تقبل إن اعتقد حرمة الكذب», وإليه ذهب الرازي وأبو الحسين البصريء» قال 
ابن حجر : «التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة» لأن كل طائفة تدّعي أن مخالفيها 
مبتدعة» وقد تبالغ فتكفر مخالفيهاء فلو أخذ ذلك على الإطلاق لا يستلزم تكفير 
جميع الطوائفء والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع» 
معلوماً من الدين بالضرورة» أو اعتقد عكسه؛ وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى 
ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله». انظر نزهة النظر (/8)» 
وتدريب الراوي »)0774/١(‏ وفتح الباري »)*”7/١(‏ والمستصفى ))١61/١(‏ 
والإحكام للامدي (77/7)؛ والمحصول »)0517//١/1(‏ وعلوم الحديث »)١1١*(‏ 


فض 


وذهب بعض العلماء إلى أن من بدر منه الفسق وهو متأول ظان أنه 
مباح فذلك لا يوجب رد شهادته إذا كان مشهراً بالصدق وتوقي الخلف» 
وذلك نحو قتل الخوارج الناس واستحلالهم الأموال والدماء على اعتقاد 
الإباحة مع استشهادهم بتوقي الخلف ومصيرهم إلى أنه كفر. 

[/ا4١٠]‏ والمختار عندنا رد شهادتهم لكفرهم وما يبدر منهم من 
فسقهم وإن اعتقدوه حسناء والذي يحقق ذلك اتفاق الأمة على أن تأويلهم 
وظنهم وحسابهم لا يعذرهم فيما يبدر منهم ولكن اعتقاد الحسن فيما أجمع 

3 /باالمسلمون على قبحه إذا انضم إلى القبيح كانا قبيحين / منضمين لا يقدر 

انفصال أحدهما من الآخر إجماعاً واتفاقاء وكذلك القول في الكفر وتأويله 
ولو ساغ أن يعذر المأولون ساغ أن يعذر أهل الملل وتقبل شهادة من يشتهر 
منهم بالصدق كالرهبان وغيرهم . 

]٠١84[‏ فإن قيل: من استحسن ما يبدر منه مما أقدم عليه قاصداً إلى 
الفسق هو متأول. 

قيل لهم: فكذلك القول في الكفرة ومنكري الشريعة فإنهم ما أقدموا 
على ما أقدموا عليه إلا واعتقادهم أنه الحق والصواب وما عداه ضلال7" ثم 


- واختصار علوم الحديث (19)؛ وشرح الكوكب المنير (؟/5057)» واللمع (/الا). 
وشرح النووي على صحيح مسلم »)50/١(‏ والإمام أبو حنيفة واحتجاجه بالسنة 
».)١9:50(‏ والمعتمد (؟518/5). 

)١(‏ بل كثير منهم عرفوا الحق» وأنكروه ظلماً وعدواناًء قال الله تعالى: «الَدنَمَاتَْتَهُمُ 
آلكتب بَعْرهومٌ كما يروت إْنَاَهمَ وَإِنَ دنا منهمَ ليَكتسُو لحن وَهُمْ يمون 3 4 سورة 
البقرة: آي »2)١55(‏ وقال تعالى: «وَلْمَّاجَآءَهُمَ ككبٌ مَنْ عند أله مُصَدّقٌ يَمَاممَوَُ واوا 


0-0 0-3 رى جم ٍ 014 2 


من مَل يَمَفْيَحوت عل ألَِنَ كوا لما جآءَهُم مَا عَرَوْاْ كَدَرُوا يِدْ تلَمْنَهُ أله عَلَ - 


لضن 


انتصب ذلك شيئاً مفضياً إلى قبول الشهادة والرواية فلا يعذرون في الفاسق 
المتأول والكافر شيئاً إلا انعكس عليهم في أهل الملل. 

والذي نرتضي لك التعويل عليه أن تعد الكافر الأصلي نقضاً لما 
يتمسكون به230» فإن رمت احتجاجاً قلت: قد ثبت رد شهادة الكفار والذي 
نحن فيه كافرء وثبت رد شهادة الفاسق» والذي نحن فيه فاسق» وإنما قامت 
دلالة الإجماع في قبول أخبار الثقات فلا يقبل خبر غيرهم إلا بدلالة تدل. 
فإن الأمر بأخبار الأحاد لا تضبط عقلاً. 


]١40[‏ ومما عول عليه من يقبل أخبار هذا الصنف ‏ والشافعي 
رضي الله عنه من المائلين إلى ذلك إجماع الصحابة على قبول أخبار 
الفاسقين بالتأويل فإن الذين فسقوا بمحاصرة عثمان وقتله من المذكورين 
والمشاهير وأرادوا ذلك حقاً لم ترد شهادتهم وروايتهم. وكذلك الخوارج 
ما زالوا يتلقون ويروون وتقبل روايتهم. فيقال: دعوى الأجماع في ذلك 
مما لا يكاد يستمر من أوجه» أحدها: أنه [إن ]20 صح قبول رواية 
لْكَضِيب نم4 سورة البقرة: آية (8)» وقال تعالى: 9 وَحَحَدُوا يبا وَاستيقتتها أَنفتهم 
ظُلْمَاوَعُو» سورة النمل: آية .)١5(‏ 

)١(‏ وأجيب بأن قياس المتناول على غير المتأول قياس مع الفارق» لأن كفر الخارج عن 
الملة أعظم من كفر صاحب التأويل. وقد فرق الشرع بينهما في أمور كثيرة» ومع 
ظهور الفرق لا يجوز الجمع بينهما في الحكم واحد. انظر المحصول 


(0/امءلاه _الاه). 
(؟) كلمة «إن» ههنا ساقطة من الأصل ويقتضيها السياق. 


١ 


استحباب”١‏ عثمان رضي الله عنه لما جرى عليه» وهذا بين في كلامهم نظماً 
ونثراً فلم يثبت الإجماع على فسقهم فيما صدر منهم؛ ثم الاتفاق على قبول 
خبرهم. فبطل ادعاء الإجماع من كل وجهء والذي يحقق ذلك أن عمار بن 
ان وعدي ين حاتم و 0 خنراة اليه 181 بوعره هه 
المصرحين بالاعتزاء إلى قتل عثمان واعتقاد كون ذلك صواباً فسقط دعوى 
الإجماع واستمر ما قدمناه. 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب «استحقاق». 

(؟) هو الصحابي الجليل عمار بن ياسر بن عامر العنسي المذحجي. من المهاجرين 
الأولين» شهد بدراً والمشاهد كلهاء نزل فيه قوله تعالى: 8 إِلَامَنْ صخر وَكَلبُمُ 
مُظمَين بالإيمن 4 قتل بصفين مع علي سنة (ل/الاه). انظر الاستيعاب (41/57/7)» 
الإصابة (؟/77١6)»‏ وانظر اشتراكه في محاصرة عثمان رضي الله عنه في تاريخ 
المدينة المنورة لابن شبه (4/ 1707). 

(©) هو الصحابي الجليل عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي» ولد الجواد المشهورء 
أبو طريف» أسلم في سنة تسع» وكان نصرانياً قبل ذلك» وثبت على إسلامه في 
الردة»ء وحضر فتوح العراق وحروب علي؛ مات سنة (14ه). انظر الإصابة 
6/0 )). 

(5:) هو أحد الثلاثة الذين قتلوا عثمان رضي الله عنهء والثاني: كنانة بن بشرء والثالث: 
عمرو بن الحمق. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ("/ 07/5 . 

(©) هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث» المعروف بالأشتر النخعي» أدرك الجاهلية» 
وكان رئيس قومهء شهد خطبة عمر بالجابية» وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من 
التابعين» وكان ممن ألب على عثمان» وشهد حصرهء توفي سنة (78ه). انظر 
الإصابة (/ ”587)» والطبقات الكبرى (/2)1/7 وتاريخ المدينة المنورة لابن شبه 
(1311/5). 


لكا 


(166) فصل 


[3 اعلم أن الشاهد يخالف الراوي في جمل من الأوصاف 
تشترط في الشاهد ولا تشترط في الراوي”'“2. فمن ذلك الحرية فإنها غير 
مشروطة في الرواية والعبد الموثوق به كالحرء ومن ذلك الأنوثة فإنها تمنع 
قبول الشهادة في بعض المواضع”" ولا تمنع قبول الرواية في شيء من 
الأحكام» ومنها العداوة وأسباب التهم في الخير والدفع فإنها تتضمن رد 
الشهادة على تفصيل» وشيء من ذلك لآ يمنع رد الخبر» فتقبل رواية العدو 
على عدوهء وإنما ذلك لأن الرواية لا تخصه بل الراوي يساهمه فيه» واكتف 
بالإجماع في ذلك» ودع عنك التمسك بالتلويحات . 


]٠١97[‏ فإن قيل: فما قولكم في الراوي المجهول””؟ 


)١(‏ انظر ما يفترق فيه الشاهد من الراوي في الرسالة للشافعي (1775”)» والكفاية 
(154).» والمستصفى »)١11/١(‏ والإحكام للامدي (55/1)»: والفروق للقرافي 
»)4/١(‏ وجمع الجوامع (»؛ وكشف الأسرار (؟507”/7)» وتدريب الراوي 
(1/1**”). وقد ذكر فيه واحداً وعشرين فرقاً. 

(0؟) ومنها الحدود والقصاص عند الجمهور. انظر المغني لابن قدامة .)١58/9(‏ 

(5) المجهول على نوعين: مجهول العين ومجهول الحال. 
أما مجهول العين: فهو عند الجمهور «من لم يرو عنه إلا راو واحد». 
وقال الخطيب: «هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسهء ولا عرفه العلماء بهء 
ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد». 
وقال ابن عبد البر: «كل من لم يرو عنه إلا رجل واحدء فهو عندهم مجهول إلا أن 
يكون رجلاً مشهوراً في غير حمل العلم» كاشتهار مالك بن دينار بالزهد» وعمرو بن 
معد يكرب بالنجدة» . 


م١‎ 


#اضا ره ها رار يهاو موزجم تها لك “مها واس وات يوقا مون رق ل اربيز فق" وا يووا ره بون ل أيه للها ايها 7 أ جهن ل جه ها بهد لاعفا "ني سود كنهذ أيه هآ ف ها لا اليا ماهر ال اه 


واختلف العلماء في قبول روايته إلى خمسة أقوال: 

الأول: أنها لا تقبل مطلقاًء وبه قال أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم . 
والثاني: تقبل مطلقاًء وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام. 
الثالث: إن كان الراوي المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدلء قبلت روايته 


وإلا فلا. 
الرابع : إن كان مشهوراً في غير العلم بالزهد أو النجدة قبلت وإلا فلاء واختاره ابن 
عبد البر. 


الخامس : إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبلت روايته» 
وإلا فلاء واختاره أبو الحسن بن القطان في كتابه «بيان الوهم والإيهام؛» وصححه 
ابن حجرء ونقله الصنعاني عن الأصوليين. 
وقال السخاوي: «وعليه يتمشى تخريج الشيخين في صحيحهما لجماعة أفرده 
المؤلف (أي العراقي) بالتأليف». 


أما مجهول الحال: وهو الذي روى عنه اثئان فصاعداٌ ولم يوثئق» ويسمى 


بالمستور. 
فاخختلفوا فيه إلى قولين: 


الأول: لا يقبل مطلقاء وبه قال الإمام مالك والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة» 
وأبو حنيفة في ظاهر الرواية» وهو قول الجمهور. 
الثاني: يقبل مطلقاًء وبه قال أحمد في إحدى الروايتين» وابن حبّان» وبعض 
الشافعية كسليم الرازي» وابن فورك والمحب الطبري وأبو حنيفة في غير ظاهر 
الرواية» والطوفي. 
قال ابن حجر: «والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال» لا يطلق 
القول بردهاء ولا بقبولهاء بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام 
الحرمين» ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر». 


بذكن 


قلنا: إن جهلت عدالته فلا تقبل روايته وإن علمت عدالته قبلت /1/191] 
روايته ولا يضر أن يكون مجهول النسب''' فإن المعول على العدالة مع ما 
ذكرناه معها من الأوصاف. 


(195) فصل 


]١٠١9*[‏ من سمع كتاباً وتحقق عنذه سماعه ولكن أشكل عليه عين 
م'"“ سمع منه فلا تحل له روايته حتى يعلم على قطع من بلغه”". وذهب 


وقد ذكر كثير من العلماء من أنواع المجهول مجهول العدالة ظاهراً وباطناً» وعند 
التحقيق والرجوع إلى تعريفه لم أجد الفرق بينه وبين المستورء ولذلك لم يذكر ابن 
حجر إلا نوعين. انظر الآراء المذكورة وأدلتها في الكفاية »)١54(‏ والبرهان 
»)514/1١(‏ وكشف الأسرار (؟/٠40)»‏ وشرح النووي على صحيح مسلم 
4/1١‏ وعلوم الحديث »)23٠١(‏ والمسودة (؟2»)55 ونزهة النظر »٠85(‏ 2)41 
والتبصرةء والتذدر- (77”)» وفتح المغيث 2*15/١(‏ 7"19)» وتدريب الراوي 
.)"55/1١(‏ واختصار علوم الحديث (91)» وتيسير التحرير (/2)548 وتوضيح 
الأفكار (؟/1486. 185)» وشرح الكوكب المنير (؟/ »)4٠١‏ وأصول السرخسي 
(00/1”)», والامام أبو حنيفة واحتجاجه بالسنة .)7١١(‏ 

)١(‏ وهذا من المتفق عليه. انظر الكفاية (07)» والمستصفى 2)١777/١(‏ والإحكام 
للامدي (؟/44)»: ومنتهى الوصول »)8١(‏ وشرح تنقيح الفصول (7070)» وشرح 
الكوكب المنير (؟519/5). 

(؟) لعل الصواب «من» كما يدل عليه قوله «حتى يعلم على قطع من بلغه». 

(*) وبه قال الخطيب والغزالي والامدي وابن قدامة» وابن النجار. انظر الكفاية (870)» 
والمستصفى ».)١55/١(‏ والإحكام للامدي »)21١1/7(‏ والروضة :»)2١١9(‏ وشرح 
الكوكب المنير (7/ /59). 


انذكنا 


[بعض]'' الأصوليين إلى أنه إذا علم سماع الكتاب من ثقة فله روايته إذا كان 
حافظاً وضابطاً وقد أومى الشافعي رحمه الله إليه في الرسالة» وهذا لا يصحء 
فإن الرواية لا تستقل إلا بالمروي عنه. فإذا لم يعرف عنه لم تخلء إما أن 
يطبق روايته ولا يسندها إلى مروي عنه وإما أن يسندها إلى شخص بعينهء 
فإذا لم يسندها إلى شخص فقد أرسل» ولا حجة في المراسيل على ما 
سنذكره إن شاء الله تعالى وإن أسنده إلى شخص بعينه مع الاسترابة فقد أقدم 
على رواية ما يستريب فيه وهذا من أعظم التهم في التساهل في الرواية» ولو 
جاز ذلك جاز في أصل الرواية مع التشكيك فيه" حتى يروي خبراً مع 
تشككه في أنه هل سمعه أم لا. فإذا لم يجز ذلك لم يجز إسناده إلى شخص 
مع التشكيك وإن استيقن أصل السماع . 

والدليل عليه أيضا من أصل الشافعي أن من تحمل شهادة استيقن 
تحملهاء وأشكل عليه عين من تحمل الشهادة عنه [فلا]"' يجوز له إقامة 
الشهادة على من يغلب على ظنه أن المشهود عليه هو. 

]11١94[‏ فإن قيل: فما قولكم فيه إذا تشكك في حديث من جملة 
الأحاديث والتبس عليه شيخه. 


قلنا: ليس له ذلك حتى يتذكر على قطع سماعه”*2 وليس له الاعتماد 


. كلمة «بعض» ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) وهو ممنوع بالإجماع؛ انظر الإحكام للآمدي (؟/١١1).‏ 
(*) في الأصل «ولا» وما أثبته يقنضيه السياق. 

(؛) انظر المستصفى ».)155/١(‏ والإحكام للامدي (؟/7١1).‏ 


لان 


على مجرد الخط"'؟» وعلى هذا القياس نجري فى الشهادة. 

]١96[‏ فإن قيل: فهلا جوزتم للراوي ابتداء أن يروي عمن غلب 
على ظنه السماع فيه» كما جوزتم العمل بخبره وإن كان ذلك آحادا لغلبة 
الظن فإنما لا يستيقن صدقه. 

قلنا: هذا لأن'' يعرض لما يؤدي إلى خرق الإجماعء فإنا نعلم 
غلبة الظن بل إنما كانوا يرون”" ما يقطعون بهء والذي يوضح ذلك 
أن الراوي إذا قال: غلب على ظنى سماعه وكانو”*» لا يقطعون بذلك 
ولا يقدرونه خبرآء يوضحه اتفاق الأمة على أن من أراد أن يشهد 
على إقرار بغلبة الظن من غير أن يستيقن صدوره من شخص معيّن 
قلا يد إلى :دنلنة طويقاء ولدتلف ما برون؟ شوادة: الععياة على 


)١(‏ إذا وجد سماعه بخط يوثق به» وغلب على ظئه أنه سمعه» لكنه لم يقطع بسماعه» 
فهل يجوز له أن يرويه؟ اختلفوا فيه إلى قولين: 
الأول: لا يجوز روايته ولا العمل به لأنه حكم على المروي عنه بأنه حدثه به» فلا 
يجوز من عدم العلم» وإليه ذهب الغزالي وحكاه الرازي وابن قدامة عن أبي حنيفة . 
الثاني : تجوز روايته والعمل به لأن ذلك مما يغلب على الظن صحته» حكاه الرازي 
عن الشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» واختاره» وإليه ذهب ابن قدامة. 
انظر المستصفى 2»)١1557/١(‏ والمحصول (9؟9/١/2)095‏ وروضة الناظر »)١١9(‏ 
وشرح تنقيح الفصول (751) . 

(؟) كذا في الأصلء» ولعل الصواب «لأنه». 

() كذا في الأصلء ولعل الصواب «يروون». 

(5) كذا في الأصلء ولعل الصواب «فكانوا». 

(5) كذا في الأصلء ولعل الصواب «ما رأوا». 


دن 


الأقارير”'' وإن كان ممن تحقق منهم غلبات الظنون. 

1[ فإن قال قائل: ألستم جوّزتم للّذي شاهد الشيء في يد غيره 
برهة وهو يتصرف فيه تصرف الملاك أن يشهد له بالملك . 

قلنا: هذا موقع اختلاف الفقهاء9؟) فمنهم من لا يجوزه فإن جوزناه 
فنقول على قضيته: لو نقل الشاهد ما علمه من ثبوت اليد في زمن ممتد لكان 
للقاضي أن يحكم بالملك لأجله؛ فهذه جملة كافية فيما ذكرناه. 


)١(‏ لأن الأصوات تتشابه قاله الغزالي» وإليه ذهب الحنفية والشافعية» خلافاً للمالكية 
والحنابلة إذا تيقن الصوت. انظر الوجيز للغزالي (؟/ 56)» والمغني لابن قدامة 
(ورووك 189 ). 

(؟) أجازه الغزالي وابن حامد والاصطخري». ومنعه بعض الشافعية. انظر الوجيز 
(564/5).؛ والمغني لابن قدامة (9/ .)1١557‏ 


كنا 


(0) باب 
يجمع فصولاً في كيفية السماع» ولفظ 
الرواية» ووجه الاختلاف وتبيين الآصح 


]2١1[‏ اعلم أن أقوى الطرق في النقل أن يسمعك شيخك الحديث 
فتحدث عنه ما سمعته شفاهاًء ثم الذي يليه أن تقرأ عليه وهو صامت» ثم 
إذا تنجزت قراءتك فيقررك عليك ري ويقول: كما/ قرأت,. أو تقول1١١١/ب)‏ 
له أنت: كما قرأت؟ فيقول: نعم. 

)١(‏ اختلف العلماء في أن قراءة الشيخ أفضل» أم القراءة عليهء أم هما سيان؟ إلى ثلاثة 
أقوال: فذهب إلى الأول: جمهور أهل الشرق» واختار ابن الصلاح والنووي 
والعراقي وابن كثير. 
وإلى الثاني: علي بن أبي طالب رضي الله عنه في رواية» وشعبة» ويحيى بن سعيد 
ومالك في رواية وأبو حاتم وابن أبي ذئب وغيره» 
وإلى الثالث: مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة» وقيل إنه مذهب معظم 
علماء الحجاز والكوفة» ومذهب البخاري» وغيرهم» وقال السخاوي: «الحق أن 
كلما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ أكثر كان أعلى مرتبة» وأعلاها فيما يظهر أن 
يقرأ الشيخ من أصله وأحد السامعين يقابل بأصل آخر ليجتمع فيه اللفظ والعرض. 
انظر الكفاية (2787» 748 207448 وعلوم الحديث »)١77(‏ والتقريب )١54/١(‏ 
مع التدريب» والتبصرة والتذكرة (؟/١)‏ وفتح المغيث (؟/ 27٠‏ 7), واختصار 
علوم الحديث .)١١١(‏ 


ينكان 


]٠١94[‏ ثم أجاز معظم المحدثين أن تطلق فتقول أخبرني فلان(2 وإن 
كان ساكتاً إذا قرّرك» قال القاضي رضي الله عنه: وأولى عندنا غير ذلك» فإن 
التقى من الشيخ ينقسم طريقه فريّما يكون بأن يسمعك من قراءة نفسه» وريّما 
يقررك على قراءتك». فإذا أطلقت الأخبار والتبس النوعان» فالذي تقتضيه 
النزاهة في الرواية وتوقي الإبهام أن تميز فتقول: أخبرني قراءة عليه» 
أو قرأت عليه وهو ساكت فقررني”"' . 

3 فإن قيل: فإذا لم يبدر منه تقرير لفظ فما قولكم فيه؟ 

قلنا: ما اختار معظم أهل الحديث أن سكوته مع سلامة الأحوال نازل 
منزلة صريحة بالتقرير”؟ وعنينا بسلامة الحال أن ينتفي عنها إلجاء أو إكراه 


)١(‏ اختلف العلماء في إطلاق «حدثنا» و «أخبرنا» للتعبير عن القراءة على الشيخ. 
فأجازه مالك» والبخاري» ويحيى بن سعيد القطان» والزهري» وسفيان بن عبينة» 
ومعظم الحجازيين» والكوفيين. 
ومنعه أحمدء والنسائي» وابن المبارك» ويحيى بن يحيى التميمي» وغيرهم. 
وفرق بينهما الشافعي. والنسائي فأجازا «أخبرنا» دون «حدثنا» وهو منقول عن أكثر 
المحدثين وجمهور أهل المشرق . 
قال ابن الصلاح: الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث. ثم 
خصص النوع الأول بقول «حدثنا» لقوة إشعاره بالمنطق والمشافهة».. 
وفرقوا بين «أخبرنا» و «أخبرني» بأن «أخبرنا» إذا قرىء على الشيخ وهو يسمعء 
و «أخبرني» إذا كان الراوي هو القارىء على الشيخ» انظر مقدمة جامع الأصول 
»))078/١(‏ وعلوم الحديث .»)١14(‏ واختصار علوم الحديث »)١١١(‏ والتبصرة 
والتذكرة (؟/754)» وتدريب الراوي (15/7: »)5١‏ والإرشاد للنووي (١/515؟).‏ 

() هذا هو الأجود والأولى عند الجماهير. انظر المراجع السابقة. 

() وإليه ذهب الخطيبء والقاضي عياض» والعراقي» وابن كثير قال النووي: «هذا هو - 


84 


أو غفلة مقارنة للسكوت» فإذا انتفت هذه الموانع وأمثالها فالسكت يكتفى 


به 


فإن الذي ينقل عنه إذا كان ثقة وعلم أن الذي يقرأ عليه لا بد أن يؤثر 


عنهء وهو مختار مقتدر على رد ما يقرأ عليه» فلو سكت غير مقرر كان ذلك 
مؤذناً بفسقه”'2 فالطريق الذي يقتضي حمل لفظه على الصدق ‏ وهو الثقة 
والعدالة ‏ فذلك بعينه يقتضى تنزل سكته منزلة تقريره. 


وقد ذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا بد من التصريح بالتقرير”"؟. 


وفيما ذكرناه أوضح الرد عليهم . 


(0) فصل 


]٠٠١[‏ اعلم أن الشيخ إذا أجاز أن يروى عنه حديثاً بعينه أو كتاباً 


بعينه وقال أجزت لك أن تحدث عنى بما فى هذا الكتاس» فتجوز الرواية9) 
بع جز عني بما في ب» فتجوز الرو 


الصحيح الذي قطع به جماهير من الفقهاء والمحدثين وغيرهم اكتفاء بظاهر الحال» 


00 


فر 


الإرشاد /١(‏ 22507 وانظر الكفاية (404)» والتبصرة والتذكرة (78/7)» واختصار 
علوم الحديث »)١١(‏ وفتح المغيث »)4١/7(‏ وتدريب الراوي (؟/70). 

انظر مقدمة جامع الأصول :)79/١(‏ والإحكام للامدي (؟/ .)٠٠١‏ 

وإليه ذهب أبو إسحاق الشيرازي» وسليم الرازي» وابن الصباغ» وبعض أصحاب 
الحديث وقال ابن الصباغ: «ليس له أن يقول: «حدثني» أو «أخبرني» وله أن يعمل 
بما قرىء عليه» وإذا أراد روايته عنه قال: «قرأت عليه» أو قرىء عليه وهو يسمع». 
انظر علوم الحديث »)١115(‏ والإرشاد للنووي(١/‏ 767)»: واختصار علوم الحديث 
»)١١(‏ والتبصرة والتذكرة (؟/678: والكفاية (404) واللمع .)8١(‏ 

اختلف العلماء في جواز الرواية بالإجازة إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: الجواز مطلقاً وإليه ذهب الخطيب ونقله عن كثير من المحدثين وغيرهمء 
ومنهم البخاري. ومسلمء ومالك» والشافعي» وأحمدء وابن خزيمة» وسفيان 


اين 


على هذا الوجه» وربما تعتضد الإجازة بالمناولة» وهو أن يجيز الشيخ رواية 
كتاب ويناول الكتاب من أجاز له روايته» وليست المناولة من الشرائط بل هو 
مؤكدء ثم لا ينبغي للناقل أن يطلق فيقول: حدّثني”'' فلان. فإن فيه إيهاماً 
وتدليساً ولكن ينبغي أن يفصح بالإجازة» ويتوقى اللبس. وقد أجمعوا”© 
على جواز النقل على هذا الوجهء والذي يحقق ذلك مع الإجماع أنه إذا 


الثوري» والزهريء والليث بن سعد. 
وقال ابن الصلاح: «إنه الذي استقر عليه العمل» وبه قال جماهير أهل العلم من 
أهل الحديث وغيرهم». وهو قول جمهور الأصوليين. 
الثاني: المنع مطلقاًء وإليه ذهب إبراهيم بن إسحاق الحربي» وأبو الشيخ 
الأصبهاني وأبو النصر الوايلي» والقاضي حسينء» والماوردي» وأبو بكر محمد بن 
ثابت الخجندي قال أبو نصر: «سمعت جماعة من أهل العلم يقولون: قول 
المحدث: «قد أجزت لك أن تروي عني». «تقديره» قد أجزت لك ما لا يجوز في 
الشرع لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع». 
الثالث: إن كان المجاز له يعلم ما في الكتاب جازت الرواية بالإجازة وإلا فلاء وبه 
قال: أبو حنيفة ومحمد ومن تبعهماء خلانا لأبي يوسفء. وابن الهمام فإنهما مع 
القول الأول. انظر الكفاية (447): وعلوم الحديث »)١754(‏ واختصار علوم 
الحديث 2)١١9(‏ والإرشاد للنووي »)7١55/١(‏ والمسودة (7817)» والتبصرة 
والتذكرة )5١/75(‏ وفتشح المغيث (؟2)"5/7 والبرهان )556/١(‏ والمستصفى 
.)230/١(‏ والإحكام للامدي (؟/١٠٠)‏ واللمع »)8١(‏ وكشف الأسرار (/ 47) 
وتيسير التحرير (44/5)) ومنتهى البوصول (2)47 وشرح الكوكب المنير 
(90/ 060 ه). 

.)١55/1( وأجازه ابن حزم. انظر الإحكام‎ )١( 

(؟) وكذلك ادعى الإجماع أبو الوليد الباجي وهذا باطل بما ذكر من الخلاف وانظر 
علوم الحديث .)١754(‏ 


لن 


صرح بالإجازة فقد نقل ما سمع من غير استرابة» ومن نقل ما لا يستريب فيه 
ولا منع من الإنباء عنه فلا شك في جواز إخباره. 

]1١1[‏ فإن قال قائل: قد ثبتم جواز النقل على وجه الإجازة» فهل 
تقولون إنه يجب العمل به كما يجب العمل بالذي سمعه الراوي؟ 

قلنا: هذا موقع الاختلاف فذهب أهل الظاهر ومن تابعهم من 
المتأخرين"'' إلى أنه لا يجب العمل به» ويجري مجرى المرسل من الأخبار 
والذي صار إليه الجمهور من العلماء أنه يجب العمل به» وهو الذي 
نختاره”"؟ والدليل عليه أن نقول: لا خلاف أنّا لا نشترط سماع الحديث من 
لفظ الشيخ» فإنه لو أقرٌ عليه وقع الاجتزاء به» فدل أنا إنما نشترط أن يصدر 
من الشيخ علامة دالّة على أن الذي ينقل مما يصح عندهء وهذا المعنى يتحقق 
بالسكوت» ويتحقق بأن يقول: انقل عني هذا الحديث» فإنه صحيح عندي. 

]٠١١7[‏ فإن قيل: فنحن لا نكتفي بالسكوت» بل نشترط أن يقرر 
الشيخ للقارىء كما قرأت. 


قلنا: قد سبق الرد منا عليكم في ذلك» على أن تقريره إياه ليس هو 


)١(‏ انظر نقل هذا القول عن أهل الظاهر ومن تابعهم في الكفاية (445)» وعلوم 
الحديث (15). 

(0) وإليه ذهب الخطيب ونقله عن الدهماء من العلماء» وابن الصلاح قال: «لأنه ليس 
في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بهاء وفي الثقة به». وهو المختار عند 
الشيرازي والغزالي والنووي» وغيرهم. 
انظر الكفاية (545)» وعلوم الحديث »)١75(‏ والتبصرة والتذكرة (58/7)» 
والمستصفى »)١55/١(‏ واللمع »)8١1(‏ والإرشاد »)2559/١(‏ والتقريب (؟94/7؟) 
مع التدريب. 


لض 


نطق منه بنفس الخبر وإنما هو لفظ دال على أن ما قرىء عليه صحيح عنده» 
وهذا يتحقق فى الاجازة لا محالة. 


]١٠١"[ 000141‏ فإن/ قيل: الإجازة تنزل منزلة المرسل من الأخبار”" . 
قلنا: هذا تحكم منكمء فلم قلتم ذلك» ولو جاز تنزيله هذه المنزلة 
[جاز]”"' تنزيل القراءة مع سكوت الشيخ منزلة المرسل» سنشبع القول في 
المراسيل إن شاء الله تعالى. 


(159) فصل 

1١١ 4[‏ إذا نقل المعدل عن العدل حديثاء ثم أن المروي عنه أنكر 
الخبرء فهل تصح رواية الناقل عنه؟ 

قلنا: لا يخلو إنكاره إما أن يكون [إنكار]”" مستريب وإما أن يكون 

إنكار مصممء فإن كان إنكار مستريب مثل أن يقول الشيخ المنقول عنه: 

لست أذكر ما رويته» وأنا مشكك فيه» فهذا لا يوجب رد الرواية عند معظم 

أهل الحديث”*'» وهو الذي نختاره” فأما إذا ضمم على تكذيب الناقل 


)١(‏ قال الخطيب: «فأما اعتلال من لم يقبل أحاديث الإجازة بأنها تجري مجرى 
المراسيل» والرواية عن المجاهيل. فغير صحيح. لأنه يعرف المجيز بعينه وأمانته 
وعدالته؛ء فكيف يكون بمنزلة من لا يعرفه» وهذا واضح لا شبهة فيه» الكفاية 
(465). 

(؟) كلمة (جاز) ساقطة من الأصل» ويقتضيها السياق. 

(*') كلمة «إنكار» ساقطة من الأصل» ويقتضيها السياق. 

(4) انظر علوم الحديث .)٠١١(‏ 

(©) وإليه ذهب الإمام مالك. والشافعي» وأحمدء في أصح الروايتين» ومحمد بن 
الحسن. والخطيب» والشيرازي» وإمام الحرمين» والغزالي» والآمدي. وابن - 


كن 


فقال: ما سمعت منى أصلاء فلا يعمل بهذا الحديث” )» ويتوقف فيهء فإنه 
تعارض فيه قطع المنقول عنه بالنفي وقطع الناقل بالنقل» وليس أحدهما أولى 


من الثاني . 


]1١١6[‏ فإن قال قائل: فهلا جعلتم الناقل أولى فإنه تثبيت زيادة؟ 


الحاجب: وغيرهم ونقله الخطيب» وابن الصلاح عن جمهور أهل الحديث» 


وجمهور الفقهاء» والمتكلمين؛ خلافاً لجماعة من الحنفية» وقد ذكره المصنف فيما 
بعد. 

انظر الكفاية »)854١1(‏ واللمع »)8١(‏ والبرهان »)58٠/١(‏ والعدة (/909), 
وأصول السرخسي /١(‏ ”) والمستصفى »)1717/١1(‏ والإحكام للأمدي (؟/5١2)1‏ 
وكشف الأسرار (/ 70): وعلوم الحديث )٠١6(‏ ومنتهى الأصول (84)» وشرح 
تنقيح الفصول (759): والمسودة (78؟)» وجمع الجوامع (؟7/١5١)»‏ وتدريب 
الراوي /١(‏ 77*8)» وشرح الكوكب المنير (؟/9178). 

إذا صمم الشيخ على تكذيب الراوي عنه في حديث فاختلفوا فيه إلى أربعة أقوال: 
الأول: إن ذلك الحديث مردودء لا يعمل به» وإليه ذهب الجمهور. 

الثاني: لا يردء وإليه ذهب السمعاني وابن السبكي» وعزاه الشاشي للشافعي. 
الثالث: تكذيب الشيخ لا يقدح في صحة الحديث إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه 
عن الأصل» حكاه السيوطي عن الماوردي» والروياني. 

الرابع : إنهما يتعارضان» ويرجح أحدهما بطريقة» وإليه ذهب إمام الحرمين. 

وإذا اطلعنا على الخلاف ففي المسألة علمنا أن ما حكاه بعض العلماء ومنهم الامدي 
وابن الحاجب الاتفاق على الرد غير صحيح . 

انظر البرهان 2)568/1١(‏ وجمع الجوامع (؟//١).‏ مع حاشية البناني» وتدريب 
الراوي /١(‏ 22775 والإحكام للامدي (؟/7١23»:‏ ومنتهى الوصول (84)»: وشرح 
الكوكب المنير (؟/ /ا"88) . 


_ م 


قلنا: فإن كان الأمر كذلك ففى مقابلته أصل آخرء وهو أن القول قول 
المنقول عنهء فإنه الأصل ومنه النقل» فلما تعارض الأصلان أعرضنا عن 
الحديث. 


3 فإن قيل: فهلا يكون تكذيب الشيخ للناقل جرحاً منه له؟ 


قلنا: لا فإنه لو جاز ذلك جاز أن يقال: تكذيب الناقل شيخه فى إنكاره 
بالجرح . بل يجوز أن يقدر في قول كل واحد ما لا يقتضي الجرحء وهو أن 
وكذلك القول فى الطرف الآخرء فهذا ما نختاره» وهو مذهب العلماء» 
وزعم ار 0 ومن تابعه من متأخري أصحاب أبى حنيفة رحمه الله أنه 
لا يجب العمل بالخبر إذا تشكك فيه الشيخ”" ولذلك لم يجوزوا الاحتجاج 
بخبر الزهري””" مسنداً إلى النبى ‏ أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 


)١(‏ انظر نقل هذا القول عن الكرخي في كشف الأسرار (”/ 225١‏ والتقرير والتحبير 
(؟/؟9). 

(؟) وإليه ذهب أبو زيد الدبوسي» والبزدوي» والسرخحسي» وهو منقول عن أبي يوسف 
والامام أحمد في رواية» أما نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة فقد نسبه إليه 
السرخسي, وقال ابن الهمام: إنه يحتاج إلى ثبت . 
انظر أصول البزدوي (”/ 25١‏ وأصول السرخسي (7/ 207 والتحرير مع التقرير 
والتحبير (7/ 797)» والعدة (/ :)47٠‏ وشرح الكوكب المنير (9/ .)814٠0‏ 

(*) هو الإمام الحافظ بن شهاب محمد بن مسلم تابعي كثير الحديث والرواية» فقيه 
متبحر» توفي سنة (1754١ه).‏ انظر تذكرة الحافظ )2٠١8/١(‏ وتهذيب التهذيب 
(556). 


مانا 


وليها فتكاحها باطل)217 لأن ذلك ذكر للزهري رحمه الله ولم 1 
وكذلك ردوا خبر سهيل بن أبي صالح””) في الشاهد ين لأنه عرض 
عليه فلم يذكره وربما كان يقول: حدثني به ربيعة©) عني ”1 . 


]٠١١1[‏ والدليل على ما صرنا إليه أن نقول: من نقل الحديث وهو 


موثوق به ولم يصرح شيخه بإنكاره فليس من شرط استدامة الرواية والنقل 
دوام العلم. فإن المنقول عنه لو جن أو مات أو صار مغفلا فلا تنقطع الرواية 
عنه إذا تحملها الراوي بسلامة الحال» والدليل عليه اتفاق الكافة على أن 
المنقول عنه لو شك بعد زمان في لفظ من الحديث أو إعراب فلا يقتضي 


(010 


(030 


رواه أبو داود» باب في الولي (35797/7). والترمذيء. باب ما جاء لا نكاح إلا بولي 


.)5١8/9(‏ وابن ماجه باب لا نكاح إلا بولي »25608/١(‏ والدارمي» باب النهي 
عن النكاح بغير ولي »)١717/7(‏ حسنه الترمذي» وقال ابن حجر: «اصححه 
أبو عوانة وابن حبان والحاكم» بلوغ المرام »)١14/7(‏ مع سبل السلام» وانظر رد 
الحنفية لهذا الحديث في أصول السرخسي (7/ 7)» وكشف الأسرار (7/ 57). 

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (/8). 

هو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان» صدوق تغير حفظه بآخره.» روى له 
الجماعة» مات في خلافة المنصور سنة (74١ه).‏ انظر تهذيب التهذيب 
(2554/4)» والتقريب .)١19(‏ 

مرّ تخريج الحديث. وانظر رد الحنفية لهذا الحديث في أصول السرخسي (؟/ ")» 
وكشف الأسرار (؟577/7)» والتقرير والتحبير (؟/ 797). 

هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي كان فقيهاً عالماً حافظاً بصيراً بالرأي وبه 
سمي ربيعة الرأي توفي سنة (15 ه). انظر تاريخ بغداد »)47١/48(‏ وتذكرة 
الحفاظ (١//!ا6١).‏ 

انظر سئن أبي داود (*/ 709). وشرح معاني الاثار (5/ .)١454‏ 


نان 


فإن قالوا: تردده فى الحديث يوهنه ويضعفه» فإنه يبعد أن يروي حديثاً 
ويدوم له السلامة عن الافات والعاهات ثم ينساه في مجاري العادات . 

قلنا: هذا الذي ذكروه باطل» فإن الإنسان قد ينسى في اطراد العادة 
أكثر من ذلك» ومن ادعى على العادة أن الشيخ الذي نقل مائة ألف حديث 
لا يجوز فى العادة أن ينسى منها واحدا فقد قرب من خرق العادات» وادعاء 


ب ]المحالات» كيف وقد ينسى الإنسان قصة من القصص يعذر اقتصاؤها"" / 


في أيام فكيف الظن بحديث لفظ به في ساعة. 

[] فإن قالوا: إذا نسى الراوي الحديث فلا يجب عليه العمل 
به فكيف يجب على الغير العمل بالحديث المنقول عنه ولا يجب عليه 
العمل به وهو الأصل . 

قلنا: هذا تلبيس منكم فإنا نوجب عليه العمل كما نوجب على غيره 
مهما حدث عنه عدل ثقة» وهكذا كان يأخذ سهيل بن أبي صالح بما يرويه 
ربيعة عنه» فبطل ما قالوه من كل وجه. 

)2٠0(‏ القول في حكم العدل إذا انفرد 
بنقل زيادة لم يساعده عليها غيره 

]١٠١١9[‏ ما صار إليه الجمهور من الفقهاء”2 وأهل الحديث أن الزيادة 

)١(‏ كذا في الأصل ولعل «الواو» مبدلة من «الصاد» والاقتصاص رواية الحديث على 


وجهه. انظر الصحاح (7/ 81 .)1١‏ 
(؟) انظر نسبة هذا القول إلى جمهور الفقهاء وأهل الحديث في الكفاية (891). 


لض 


من الثقة مقبولة2"0, وإن انفرد بها من بين نقلة شيخه ورواته. 


لق 


فم 
6 
لق 


وذهب بعض أهل الحديث”'" إلى أنها لا تقبل”" وإليه مال معظم 
فق 


والذين قالوا بقبول الزيادة افترقوا فرقاً: 


وهكذا أطلقه الخطيب والشيرازي والغزالي» وقيده ابن الصلاح وغيرهم بأن لا تكون 


الزيادة منافية لما رواه الثقات» ولا بد من هذا القيد للاحتراز من «الشاذ) . 

قال: ابن حجر: «واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير 
تفصيل» ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن 
لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو وائق منه » نزهة النظر (55)» 
وانظر علوم الحديث (2)917 ومنتهى الوصول (88)» وألفية العراقي »)75١١/١(‏ مع 
التبصرة والتذكرة» وتدريب الراوي 2))555/١(‏ والكفاية (2)091 واللمع )2 
والمستصفى .)1548/١(‏ 

ومنهم أحمد في رواية. انظر الكفاية (591)» والعدة .)1٠١1//(‏ 

وإليه ذهب الأبهري المالكي. انظر شرح تنقيح الفصول (787). 

ونسبه في البرهان »)557/١(‏ إلى أبي حنيفة» والذي رأيته في كتب الحنفية أنهم لم 
يردوا الزيادة مطلقاء بل قالوا: إن اتحد المجلس» ومن معه لا يغفل مثلهم عن 
مثلها عادة لم تقبل» ولا تقبل». انظر التقرير والتحبير (؟/797)». وفواتح 
الرحموت (؟/77١)»‏ وبهذا قيده كثير من الأصوليين» وزاد ابن السمعاني وابن 
السبكي لقبول الزيادة قيداً آخر وهو: أن لا تتوفر الدواعي على نقلها. 

انظر الإحكام للامدي (؟/8١1)»‏ وروضة الناظر »)١١١(‏ ومنتهى الوصول (86)» 
وجمع الجوامع »)١4٠/7(‏ مع حاشية البناني» والنكت على كتاب ابن الصلاح 
لابن حجر (؟/ *2)597 واختصار علوم الحديث :»5١‏ والمحصول (5/١//ا/51),‏ 
وانظر لمعرفة الأقوال مفصلة توضيح الأفكار (؟/17) مع تعليق محمد محي الدين. 


/ 


م من قال: إنما تقبل الزيادة إذا رجعت إلى لفظة أو حالة 
لا تة تقتضي حكماً زائداً. ومنهم من عكس ذلك فقال: إنما نقبلها إذا اقتضت 
فائدة جديدة» فأما إذا كانت شاغرة عن اقتضاء فائدة فلا نقبل. 


وذهب بعضهم إلى أن من روى خبرا مرة ثم نقله أخرى وزاد فيه فلا 
تقبل زيادته إذا سمع ذلك الحديث منه دون الزيادة مرة» فأما إذا استبدل 
العدل بنقل الزيادة وإن لم ينقلها غيره فيقبل منه”' . 


]١١١١[‏ والذي يصح في ذلك عندنا قبول الزيادة من الثقة في كل هذه 
الأحوال من غير فصل" . 


والدليل عليه اتفاق الكافة على أن واحداً من أصحاب الشيخ المنقول 
عنه لو انفرد برواية خبر تام لم يساعده عليه سائر النقلة فيقبل منه”" فإذا قبل 
منه خبر انفرد به لكونه ثقة مأموناً فكذلك الزيادة» فإن المراعي في أصل 
الخبر وزيادته ثقة الراوي» وهو في الأصل كهو في [الزيادة]29» . 


]١١١1١[‏ فإن قيل: الفرق بين الخبر والزيادة أنه غير ممتنع أن يسمع 


)١(‏ هذا القول نقله الخطيب عن بعض الشافعية» وعكسه عن بعض المحدثين. انظر 
الكفاية (/091). 

(0) وبه قال الخطيب» ونقل جميع الأقوال التي ذكرها المصنف . انظر الكفاية /091)» 
وقيده إمام الحرمين: ١‏ بأن يسكت الحاضرون عن نقل ما تفرد به بعضهمء فأما إذا 
صرحوا بنفي ما نقله عند إمكان اطلاعهم على نقله» فهذا يعارض قول المثبت 
ويوهيه» البرهان .)5514/١(‏ 

(*) انظر الكفاية (594)» والمستصفى .)1548/١(‏ 

(5) في الأصل «الزنا» والصواب ما أثبته. 


لحان 


الواحد الحديث وحده من شيخه أو من رسول الله يةِ ويمتنع أن يحضر 
جماعة ويذكر لهم شيخهم خبراً فيشذ عن جميعهم زيادة ويستقل بها 
ا 

قلنا: هذا باطل من أوجهء أحدها: أنه لا يبعد أن يعيد الشيخ 
أو النبي كِ الحديث الواحد مراراً أو يزيد فيه مرة زيادة» ويكون ذلك بمشهد 
الذي انفرد بنقلها دون غيره» وكذلك فلا يبعد أن يحضر طائفة مجلساً فيخص 
واحدآ منهم بنقل زيادة والاتفاق عثوره عليها واشتغال الباقين عنهاء ويكثر 
تصور ذلك في العادات . 


والذي يوضح ما قلناه أن نقول: الثقة يقطع بسماع الزيادة التي نقلهاء 
وغيره من الثقات لا يكذبونه في ذلك . 

بل يقولون: لم يبلغنا. فإذا لم يكذبوه وهو قاطع بنقله فلا شك أن 
الأخذ بما قطع به الثقة أولى من الأخذ بما يشكك فيه آخرون» فإذا أحكمت 
ذلك هان عليك إبطال التفصيلات التى ذكرناها. 

73 فإن قال قائل: إذا روى الراوي حديثاً فجوده. ثم رواه مرة 
أخرى وزاد فيه فهذا يوجب اتهامه فى مجاري العادات . 


قلنا: هذه / دعوى مجردة ويسبب إلى المطاعن فى الثقات من غير [5١/أ]‏ 


تحقيق» وذلك أن العدل قد يروي الحديث وهو جاهل عن الزيادة»ثم 
يتذكرها ويرويهاء كذلك ليس عليه أن ينقل جملة القصة فربما نقل بعضها 
لأن الحاجة مست إليه فلما تحققت الحاجة إلى البقية نقلها. 

.)١1548/1١( انظر هذا الاعتراض والجواب عنه في الكفاية (094)» والمستصفى‎ )١( 


لكل 


]١١١[‏ والأصل في ذلك أن من ثبتت عدالته وامتحنت أمانته فما 
يبدر منه ما يقدح في العدالة تحقيقاً لا يحكم بالقدح بسببه”2 وما أمكن حمله 
على ما لا ينافي العدالة» وظهر وجه قبوله. 

وهذا الأصل هو العمدة في نفي المطاعن عن الصحابة» فإنه قد تقررت 
لنا عدالتهم» وكل ما يوردونه من المطاعن فيهم» أو في بعضهم ليس يتحد 
وجهه في اقتضاء الطعن فكان استصحاب الأصل أولى من رفضه بما تقابل فيه 
الجواز. 


(0) فصل 
]١١[‏ فإن قال قائل: هل يجوز للراوي أن يروي بعض الحديث» 
ويترك بعضه فلا يرويه» ثم يرويه بعد حين؟ 
قلنا: تفصيل القول فيه عندنا أن ما تركه إن كان من تمام ما نقله بأن 
يكون مشتملاً على ما هو شرط في مضمون ما وراءه» فلا يجوز له ترك روايته 
أصلاء فإن الذي رواه لا يستقل دونه» وتمس الحاجة إليه» فينسب إلى 
الإخلال» أو نقص المنقول في هذا الحال. 


فأما إذا لم يكن ما تركه شرط ما قدمه. ولم يكن منه تسبب» بل استقل 
كل واحد من الكلامين بنفسه» فله رواية البعض والإضراب عن البعض”" . 


)١(‏ الظاهر أن «الواو» زائدة. 

() وإليه ذهب الشافعي» وأحمد. والخطيب» وإمام الحرمين» والشيرازي» والغزالي» 
والامدي. وابن الحاجب. وابن الصلاح» والنووي» ونقله عن الجماهير والمحققين 
من أصحاب الحديث والفقه والأصول. 
انظر شرح النووي على مسلم »)59/١(‏ والكفاية (7590)», والبرهان 2)5968/١(‏ 


5٠ 


وهذا كما يشتمل الخبر الواحد على بيان الصلاة والزكاة ولا تعلق 


لأحدهما بالاخر. وذهب بعض أهل الحديث إلى أن التبعيض لا يجوز في 
الحالتين جميع”'. 


وذهب بعضهم إلى جوازه في الحالتيت9'' . 


]١١١5[‏ فأما وجه الرد على من لم يجزه في الحالتين فهو أن نقول: 


إذا استقل كل كلام بنفسه ولم يتعلق تمام أحدهما بالثاني» فينزلان منزلة 
خبرين. 


والذي يوضح ذلك أن تفرق المجالس لا يغير حكم النقل» فلا فرق 


واللمع )0 والإلماع (©))» والمستصفى 54/1 والاحكام للامدي 


للق 


فم 


:.)١١١1/5(‏ وعلوم الحديث »)١97(‏ ومنتهى الوصول (66)»: والإرشاد للنووي 
,.)"55/١(‏ والتبصرة والتذكرة (؟5/١/19١)»‏ وفتح المغيث (؟75/١0؟2)7»‏ وتدريب 
الراوي (7/ »27٠١”‏ وإرشاد الفحول (08)» وتوجيه النظر »)7١5(‏ ودراسة حديث 
«نضر الله امراً سمع مقالتي» (716). 

وهو قول كثير ممن منع نقل الحديث بالمعنى» وبعض من جوزه بالمعنى إذا لم يكن 
رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا. انظر الكفاية (799)» وعلوم الحديث »)١97(‏ 
والإرشاد للنووي /١(‏ 207514 والتبصرة والتذكرة .)١791/7(‏ 

وذهب بعضهم إلى أنه إن كان الحديث مشهوراً بتمامه جازء وإلا فلاء وذهب 
بعضهم إلى أن الحديث إذا كان لا يعلم إلا من طريق الراوي» وتعلق به حكم شرعي 
لم يجز أن يقتصر على بعضه دون بعض» وإن لم يتعلق به حكم فإن كان الراوي 
فقيهاً جاز له ذلك» وإن كان غير فقيه لم يجز»ء حكاه الشوكاني عن ابن فورك وابن 


القطان. 
انظر الكفاية (745)» وشرح الكوكب المنير (؟065/7)» وعلوم الحديث (197)» 
وإرشاد الفحول (8هة). 


بين أن يسمع الراوي أحكاماً في مجلس واحد سرداًء أو بين أن يسمعها 
نكرات ودفعات» وهذا واضح. 

]١١١5[‏ وأما وجه الرد على من جوز في الحالتين التبعيض وهو أن 
نقول إذا كان المنقول يفتقر في تمامه إلى بيان ما سكت عنه ولم ينقله فهذا 
إخلال بين» وأقل ما فيه أن يتسلط المجتهدون على استدراك بقية الأحكام 
بالمقاييس» فربما يخالف مجاريها ما لم ينقله ويقتصرون على رواة من غير 
شرط صحته فيقع ذلك منهم باطلاً . 


)٠6١0‏ فصل 
[7] اعلم أن الأولى بالشيخ أن يتجنب التهم وموجبات الظنة فإذا 
علم أنه لو بعض خبراً رواه مرة ناقصاً ومرة تاماً فيستوطن النقلة به إلى تهمته 
ويعرفونه بسوء الحفظ لاعتقادهم منع ذلك( وإذا تساوى الظن به أعلوه 
وتركوا ما رووه وعطلوه فإذا علم ذلك منهم فلا ينبغي أن يبعض الحديث 
عليهم. فإنه لو فعله كان لبساً إلى ما يكاد يؤدي إلى تعطيل أخبار 
رسول الله وك فأما إذا علم أنه وإن عض الخبر فلا جرح عليه لو بعض”". 


)٠0(‏ فصل 


]١١١14[‏ اختلف الناس في أن الراوي لو [أراد]؟ نقل الحديث 


)١(‏ وبه صرح الخطيب, والغزالي» وابن الصلاح» والنووي» والعراقي» وغيرهم. انظر 
الكفاية (91؟)2, والمستصفى .)١158/١(‏ وعلوم الحديث (147)» والإرشاد 
للنووي /١(‏ 7”58)» والتبصرة والتذكرة (؟7/؟/9إ١)2‏ وتدريب الراوي (؟/ 5 .)١٠١‏ 

(0) الكلام ناقص ولعل تمامه «فله أن يبعض». 

) في الأصل (أرادا) . 


حيف 


بالمعنى» وترك لفظ / الرسول يللد ولفظ شيخه» فهل يجوز له ذلك؟ [6١1/ب]‏ 


فمنهم من منع ذلك”"2» وأوجب نقل ألفاظ الرسول َك حرفاً حرفاً من 
غير إخلال وتبديل. 


ومنهم من جوز النقل على المعنى'") 


)١(‏ وإليه ذهب ابن حزم» وأبو بكر الجصاصء وهو منقول عن ابن سيرين» ومالك بن 
أنس» والخليل بن أحمدء وحكاه الخطيب عن كثير من السلف وأهل التحري في 
الحديث» ونقله إمام الحرمين عن معظم المحدثين وشرذمة من الأصوليين. انظر 
البرهان »)5905/١(‏ والكفاية (588. 198. ,.)"٠١‏ والإحكام لابن حزم 
(5/6». وكشف الأسرار (/8ه). وتدريب الراوي (؟/١١٠2)»‏ والإحكام 
للامدي »)٠١7/7(‏ وقواعد التحديث (١؟5؟).‏ 

(؟) ومنهم من جوز للصحابة لا لغيرهم» لظهور الخلل في اللسان بعدهم» وبه قال 
الماوردي والروياني» وابن العربي. 
ومنهم من جوز للصحابة والتابعين» لا لمن بعدهم. 
ومنهم من جوز لمن لم يحفظ اللفظ لأنه تحمل اللفظ والمعنى» وعجز عن أحدهما 
فلزمه أداء الاخر وهو منقول عن الماوردي والروياني. 
ومنهم من جوز في الأوامر والنواهي دون الأخبار. 
ومنهم من جوز في ظاهر المعنى دون الغامض والمحتمل نقله الخطيب عن قوم من 
أهل العلم واختاره. 
ومنهم من جوز في الإفتاء والمذاكرة» دون الرواية والتبليغ» وبه قال ابن حزم. 
والرواية بلفظ النبي يَِ هو الأولى عند الجميع. قال أحمد شاكر: «هذا الخلاف 
لا طائل تحته الآن» فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى 
عملاً. وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظراً» . 
انظر هذه الأقوال وأدلتها في الكفاية 2)70١(‏ والإحكام لابن حزم (2)857/7 وفتح 
المغيث »)55١/7(‏ وأحكام القران لابن العربي »)757/١(‏ وتدريب الراوي - 
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و [إليه]'' صار مالك”" وأبو حنيفة”” والشافعى فى كتاب الرسالة9© . 


ولكن فيه تفصيل» وهو أن نقول: إن بدل اللفظ فيما يقطع عن”' الله 


تعالى فإن"'' التبديل لا يغير المعنى فلا حرج عليه في هذا النوع من التبديل. 


فرق 


ةق 


)هه( 


قف 


(1»)» وتعليق أحمد شاكر على ألفية السيوطي (157١)ودراسة‏ حديث «نضر الله 
امرأً سمع مقالتي» (511؟). 

في الأصل «الذي» وما أثبته يقضيه السياق. 

اختلف الرواية عن مالك فنقل عنه الخطيب أنه لا يجيز رواية الحديث بالمعنى» 
وأيده القرطبي وقال: هو الصحيح من مذهب مالك. وروى عنه أنه يجيز الرواية 
بالمعنى وأيده القاضي عياض» وحمل رواية المنع على الاستحباب. انظر الكفاية 
(358)» والالماع »)١79(‏ وفتح المغيث (7/ 757): والمستصفى .)158/١(‏ 
انظر النسبة إلى الإمام أبي حنيفة في المستصفى 2158 وهو مذهب أكثر أتباعه. 
انظر أصول السرخسي 2)"08/١(‏ وكشف الأسرار (”/ 08)» وتيسير التحرير 
(/لاة)ء وفواتح الرحموت (؟/1557). 

انظر الرسالة (14؟'2» 20737١‏ وإليه ذهب ابن حزمء وأبو بكر الجصاص» وهو 
منقول عن ابن سيرين» ومالك بن انس» والخليل بن أحمد وحكاه الخطيب عن كثير 
من السلف وأهل التحري في الحديث» ونقله إمام الحرمين عن معظم المحدثين 
وشرذمة من الأصوليين. 

انظر البرهان 2)5657/١(‏ والكفاية (/2978 6:, 207٠١‏ والإحكام لابن حزم 
(0/©؛»؛ وكشف الأسرار (/هه), وتدريب الراوي .)٠١١/1(‏ والاحكام 
للامدي (؟/١23»‏ وقواعد التحديث (771). 

هكذا في الأصل وعندي قوله «عن الله تعالى» زائدة» والعبارة هكذا: «إن بدل اللفظ 
فيما يقطع بأن التبديل لا يغير المعنى فلا حرج عليه إلخ. 

هكذا في الأصل والظاهر أن الصواب «بأن». 
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وذلك مثل أن يبدل قوله: «قام» بقوله: «انتصب ناهضاً»» وقوله «قعد» 
بقوله "جلس»» وقوله «علم» بقوله «عرف» إلى غير ذلك مما يعلم قطعاً أنه لم 
يبدل تبديل اللفظ معنى . 


وأما إذا جوز أن المعنى يتبدل بتبديل اللفظء. أو علم أنه لا يتبدل 
باجتهاد واستدلال وهو يجوز أن يؤدي اجتهاد غيره إلى خلاف ما أدى إليه 
اجتهاده» فلا يسوغ هذا الضرب من التبديل . 


وكذلك من كان جاهلاً بمواقع الخطاب» ويجوز أن يفضى بتبديله إلى 
تقر كل تجد إلى لل 0 


[] والدليل على جواز التبديل عند الأمن من تحويل المعنى 
اتفاقهم على جواز ترجمة أخبار الرسول يك لأهل اللغات المختلفة» وهذا 
تغيير اللفظ. وهو أعظم من تبديل الكلمة العربية بمثلها'" . 


والذي يحقق ذلك ما قلناه: أن المقصود بنقل ألفاظ الرسول كَل 
معانيها وما فيها من قضية التكليف» وليس المقصود أعيان الألفاظ9". فإذا 


)١(‏ وهذا من المتفق عليه فإن كل من جوز رواية الحديث بالمعنى اشترط في راويه أن 
يكون عالماً بما يحيل المعاني» وعارفاً بدقائق الألفاظ. انظر الرسالة للشافعي 
(0ا”)., والكفاية .)7"٠١(‏ وإرشاد الفحول (61)» و«دراسة حديث نضر الله امرأ 
سمع مقالتي» (2""16) وفتح المغيث 51/9 وتوجيه النظر (94؟). 

(0) انظر الكفاية (2)707, وأجيب بأن شرح الشريعة للعجم بلسانهم شيء تفقتضيه 
الضرورة ولا ضرورة إلى الرواية بالمعنى لمن سمع اللفظ وحفظه . انظر دراسة 
حديث «نضر الله امراً» »)71١7(‏ وتوجيه النظر .)71١(‏ 

(5) انظر الوصول (؟7/ .)١9٠‏ 


علم قطعاً أداء المعنى مع تجنبه الريب في مواقع الخلاف» فقد أدى 
المقصد. 

والذي يحقق ذلك أن الشاهد إذا أدى ما يحمل الشهادة عليه» فلا 
يكلف فيه أداء صور الألفاظ. وإنما المأخوذء عليه أداء المعنى المقطوع بها. 

]١١٠١[‏ فأما الدليل على منع الجاهل بمواقع الخطاب والمستريب 
من التبديل فالإجماع على أنه”'2 يعتضد أن شرط النقل أن يكون الناقل قاطعاً 
بما نقل» فهذا يقدح في القطع بالنقل. 

[1؟١١]‏ فإن استدل من أوجب نقل الألفاظ بأعيانها وإليه صار 
معظي”") أصحاب الشافعي رحمه الله وإن كان الذي يدل عليه كلامه في 
«الرسالة» يجوز التبديل على الشرط الذي ذكرناه. 

فإنه قال رضي الله عنه: يجب أن يروي المحدث بحروفه كما سمعه9») 
ولا يحدث به على المعنى”؟' وهو غير عالم بما يحيل معناه*» لما روى عن 
النبي كَلِدْ أنه قال رحم الله امراء سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب 
مبلغ أوعى من سامع ورب حامل الفقه وليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه0' . 

)١(‏ هكذا في الأصل» وأرى أن جملة «أنه يعتضد» زائدة. 

(؟) بل بعض الشافعية. انظر التبصرة (7”45) . 

(*) في الرسالة «و» غير موجودة. 

(4) في الرسالة بعد هذه العبارة» العبارة التالية : «لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير 


عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام». 
(6) انظر الرسالة (٠/م)‏ 


زف بهذا النص غير موجود فى رواية واحدة» وإنما المصنف جمعه من روايات مختلفة . - 


كمع 


[فهذا]"'' لا حجة لهم فيه فإن النبي يَلهِ أومأ إلى العلل المانعة من 
التبديل» لما ذكر من اختلاف الأحوال وتباين الناقل والمنقول إليه في 
الصفات» فدل سياق الخطاب على أن التبديل إذا كان يقتضي قطعاً أو توقعاً 
أحال”"'2 المعنى فلا سبيل إليه» وهذا ما نقول به. على أن هذا الحديث قد 
قوبل بما روى عن النبي ذل أنه قال: «إذا أصبت المعنى فلا بأس0”" وهذا 
عام في البلاغ عنه وعن غيره» على أنه لا يبلغ مبلغ الخبر الأول في الصحة. 


]١77[‏ فإن قالوا من الأحكام ما يراعى فيها أعيان الألفاظ 


ومعنى الحديث متواترء رواه الشافعي في الرسالة (401)» بلفظ نضر الله عبداً سمع 
مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه «ورواه أبو داودء باب فضل نشر العلم (/ 207377 والترمذي» باب ما جاء 
في الحث على تبليغ التمسك وابن ماجه باب من بلغ علما /١(‏ 88)» قال الشيخ 
عبد المحسن بن حمد العباد: إنه ليس في الصحيحين ومع ذلك هو متواتر عن 
رسول الله يَخِ ولا يقدح في عدم إخراجه في الصحيحين». انظر دراسة حديث 
«نضر الله امرأ سمع مقالتي» (8). 

)١(‏ في الأصل «وهذا» والصواب ما أثبته لأنه جواب إن. 

(9) كذا في الأصل ولعله «إحالة». 

(*) روى الخطيب عن يعقوب بن إسحاق بن عبد الله بن أكيمة الليئي عن أبيه عن جده 

> قال: قلنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر على تأديته كما سمعناء قال 
إذا لم تحرموا حلالاً ولا تحلوا حراماًء وأصبتم المعنى فلا بأس «الكفاية (7015)» 
ورواه ابن مندة في معرفة الصحابة والطبراني في الكبير. انظر تدريب الراوي 
(44/7).» والمعجم الكبير رقم الحديث (5541)» وقال السخاوي: «هو حديث 
مضطرب لا يصح» بل ذكره الجوزقاني» وابن الجوزي في الموضوعات» فتح 
المغيث (؟7//ا74). 


[3/] كالتكبيرات فى الصلوات ونحوها من/ الدعوات فلا سبيل إلى تغيير 
الألفاظ0"' . 
فيتعين نقل الألفاظ”" وليس إذا قال رسول الله كله «صلوا» فإنا نعلم أنه ليس 
المقصود لفظط يذكر» وإنما المقصود امتثال معناه» وهذا ما لا سبيل إلى 


ححده فافترق الأمران. 


.)7١05( انظر هذا الاعتراض والجواب عنه في الكفاية‎ )١( 
اتفق العلماء على أنه لا يجوز تغبير الألفاظ المتعبد بهاء وروايتها بالمعنى. انظر‎ )( 
دراسة حديث «نضر الله امرأ سمع مقالتي» (18؟).‎ 


004 


)٠05(‏ باب 
يجمع فصولاً وجملاً من ألفاظ الصحابة 
وذكر الاختلاف فيها 


]١١7[‏ اتفق من تقدم من علماء الأصول على أن الصحابي إذا قال: 
أمر رسول الله يخ فهذا يحمل على الأمر”'؟'. ولا يشترط أن ينقل لفظ 
رسول الله يكا"'. فإذا لم ينقله يتوقف». ولكن إذا رددنا الأمر بين الايجاب 
والاستحباب فيتوقف فيهما. 


)١(‏ وإليه ذهب الخطيبء والغزالي» وأبو يعلى» وحكاه عن أحمدء والامديء وابن 
الحاجب» وقال العراقي: «لا أعلم فيه خلافاً إلا ما حكاه ابن الصباغ في العدة عن 
داؤد وبعض المتكلمين أنه لا يكون ذلك حجة حتى ينقل لنا لفظه وهذا ضعيف 
مردودء إلا أن يريدوا بكونه لا يكون حجة أي في الوجوب ويدل على ذلك تعليله 
للقائلين بذلك فإن من الناس من يقول المندوب مأمور به أيضاًء وإذا كان ذلك 
مرادهم كان له وجه. والله أعلم» التبصرة والتذكرة »)2١77//١(‏ وقال الصنعاني: 
«لا وجه لتأويل كلام داؤد» إلا أن يكون مذهبه في الأصول أن الأمر ليس للإايجاب» 
فبحث آخر» توضيح الأفكار .)71/1/١(‏ 
وانظر الكفاية (0949)» والعدة ("/ 262٠١٠٠١‏ والمستصفى 2,)١٠/١(‏ والأحكام 
للامدي (؟457/7)» ومنتهى الوصول (487). 

(9) ونقل المصنف في باب العموم عن الباقلاني أن الراوي يكلف بنقل عين لفظ 
رسول الله يكِهِ في مثل هذا الأمر. انظر الفقرة (9719) . 


1ك 


]١١74[‏ فإن قيل: ألستم قلتم إن الأمر قد يرد على معنى الحظر تارة» 
وعلى معنى الإباحة أخرى؟ 

قيل: هذه غفلة عظيمة من مذهبناء فإن الأمر لا يتردد إلا بين الندب 
والإباحة"''. فإن حقيقة اقتضاء الطاعة كما وصفناهء وإنما يتردد بين الأبواب 
التي ذكرتموها للصيغ» وهي عبارات» وليست بأوامر على الحقيقة'"' . 

فإذا قال الصحابي أمر رسول الله يَكهِ حمل ذلك على الأمر الحقيقي . 


]١١1[‏ فإن قيل: إذا كانت الصيغ لا تدخل عندكم فبأي وجه يتوصل 
الصحابي إليه؟ 


قلنا: الصحابي يتوصل بقرائن الأحوال التي يقارنها العلم الضروري 
على مجاري العادات وقد سبق تقريرنا ذلك بما فيه كفاية. 

]١١7[‏ فإن قيل: فإذا لم ينقل اللفظ فما يؤمننا أن يكون قد سمع 
لفظاً واعتقده أمراً وليس الأمر على ما اعتقده عند بعض العلماء9” . 

قلنا: الثقة العدل إذا نقل شيئاً مطلقاً فلا يتعرض لتقرير وجوه البطلان 
فيه» والدليل عليه أن الشاهد إذا شهد على بيع أو إجارة أو غيرهما من العقود 


)١(‏ هكذا في الأصلء والصواب: الإيجاب. بدل الإباحة. لأن الأمر غير شامل 
للاباحة . 
وقد صرح المصنف في الفقرة ]١91[‏ أن الأمر متردد بين الندب والإيجاب. 

(؟) مر التفصيل عن ذلك في الفقرة .)١91١(‏ 

(9) وأجاب عنه الخطيب أن «الذي يقتضيه ظاهر العدالة أن لا يقول الراوي من 
الصحابة. أمر رسول الله كلهِ بكذا أو قال كذاء إلا وهو عالم متحقق لقول ما أضاف 
إليه» الكفاية (2091)» وانظر المستصفى ,)١10/١(‏ والإحكام للامدي (؟/95). 


بدللف 


لا نكفله أن ينعت لها وجه الصحة فيما يشهد عليه بل يكتفي بإطلاقه القول. 


[7] والتحقيق فيه أن الذي ينقل من تمام عدالته ومعرفته أن 
لا ينقل على اعتقاده مع تجويزه الاختلاف. فإنه لو فعل ذلك كان مجتهداًء 
ولم يكن ناقلا موثوقا به» ولو عرفنا ذلك من ناقل كان مطعنا فيه» فلا ينبغي 
أن يبدي ما لو تحقق كان طعناً في الصحابي. 

]١١74[‏ ويحكى عن" داؤد”؟2 من أصحاب الظاهر أنه صار إلى 
التوقف في قول الصحابي أمرنا رسول الله كل وقد أوضحنا وجه الرد عليه . 


)٠١©(‏ فصل 

[3 فإن قال قائل: إذا قال الراوي الصحابى أمرنا رسول الله َك 
تؤز يتس ذلك كان العزون ‏ حتن ريعي كاقة هل الا ععنا؛ 

قلنا: هذا مما اختلف فيه العلماءء فمنهم من حمله على العموم» 
ومنهم لم يحمله على العموم. والصحيح عندنا أن نفس اللفظ لا يحمل على 
العموم» ولكن إن اقترن به من حال الراوي ما يدل على أنه أراد به تثبيت 
الشرع عموماً فيحمل عليه بالقرينة حينئذ" وهذا مما سبق منا إيضاحه في 
مسائل العموه”؟؟. 


.)١71//١( والتبصرة والتذكرة‎ »23٠٠١ /*( انظر حكاية هذا القول في العدة‎ )١1( 

؟) هو داؤد بن خلف الأصبهاني. إمام أهل الظاهر كان ورعاً ناسكاً زاهداء اشتهر 
بإنكاره القياس» توفي سنة 77١(‏ ه). انظر تاريخ بغداد (4/ 759). 

() وإليه ذهب الغزالي والرازي. انظر المستصفى :)11/١(‏ والمحصول 
0/1/١‏ . 

(5) انظر الفقرة (416). 


() فصل 
1[ اختلف الأصوليون من أصحاب الشافعي وغيره في مسئلتين : 


إحداهما أن الصحابي إذا قال: «أمرنا بكذا» و «نهينا عن كذا»» فهل يحمل 
[13/ب]ذلك على أمر الرسول يله / ونهيه؟ . 


فذهب بعضهم إلى أنه لا يحمل عليه''"» لجواز أن يعني بقوله «أمرنا» 


بعض الخلفاء أو اعتقاد أمر الله تعالى بظاهر يتمسك به من الكتاب. 


)1غ( 


فم 


ومنهم من قال يحمل ذلك على أمر الرسول ككا"'. وإليه صار 


وإليه ذهب إمام الحرمين» وابن حزم» وأبو بكر الصيرفي» والغزالي في المنخول» 


وأبو بكر الإسماعيلي؛ والكرخيء والدبوسي» والسرخسيء والبزدوي» ومن تابعهم 
من متأخري الأحناف. 

انظر البرهان :.)544/١1(‏ والإحكام لابن حزم (؟/977)» والتبصرة (81")» 
والمنخول (7078)» وأصول البزدوي مع كشف الأسرار (؟708/7 0709: وأصول 
السرخسي 2078٠١ /١(‏ وعلوم الحديث (40). 

لأن الصحابي يقصد به الاحتجاج لإثبات شرع وتحليل وتحريم ولا يثبت تحليل 
وتحريم إلا بأمر الله ورسولهء ولأن إطلاق الأمر في الشريعة يرجع إلى صاحب 
الشريعة» وبه قال القاضي أبو يعلى والخطيب» وابن برهان» والغزالي» والرازي» 
والأمدي, وابن الحاجب, والشيرازي» وعامة المتقدمين من الحنفية ومن متأخريهم 
ابن الهمام وحكاه ابن الصلاح عن أصحاب الحديث وأكثر أهل العلم. انظر العدة 
(/67.» والكفاية (097)» والمستصفى .)١71/١(‏ والوصول (؟/98١),‏ 
والمحصول »)55٠/١/7(‏ والإحكام للامدي (91//7)» ومتتهى الوصول (87)» 
والتبصرة 2071 وكشف الأسرار (20708/7 والتحرير مع التيسير (59/7)» 
وعلوم الحديث (0:). والتبصرة والتذكرة »)١75/١(‏ وتوضيح الأفقكار 
9/1" ). 


١" 


الأكترون7!'' . 

3 والذي يجب أن نختار في ذلك أن اللفظة مترددة» فإن تعرت 
عن القرائن وقارنها الاحتمال فلا يحمل على أمر الرسول كَلةِ. وإن اقترن 
اللفظ من قيد مقال» أو قرينة حال فيجري على قضيتها حينئل”" . 

[3 © والمسئلة الأخرى التي اختلف العلماء فيها أن يقول الصحابي 
من السنة كذا أو كذا. 


فمن العلماء من أصحاب الشافعي وغيره من يحمل ذلك على سنة 
رسول الله كَكلِةِ . 


والقول فيه ما قلنا من اعتبار القرائن”" . 


0) فصل 
[1] فإن قال قائل: قد كثر منكم إطلاق الصحابي فيما قدمتموه 
من الأصولء فمن الصحابي وما!؟» وصفه؟ 


قلنا: إن رددنا إلى حقيقة اللغة فالصحابى مشتق من الصحبة» فكل من 


)١(‏ انظر الحكاية عن الأكثرين في الكفاية (047)» والمستصفى 2)١71١/١(‏ ومنتهى 
الوصول (87). 

(0) لا أرى الفرق بين هذا الرأي والقول الأول» فإن الذين قالوا: قول الصحابي «أمرنا 
بكذا» لا يحمل على أمر رسول الله يلِهِ قصدوا به عند الاطلاق» أما عند القرينة فلم 
يمنعوا من الحمل عليه . 

() وما نقل من الأقوال في المسئلة السابقة هي نفسها في هذه المسئلة. انظر المراجع 
السابقة . 

(4) قد مر تعريف الصحابي والاختلاف فيه في الفقرة .)١١45(‏ 
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صحب فهو صحابيء ولا يختص ذلك بدهر وزمنء» بل أصل اللغة يقتضي 
تحقيق الاسم وإن تحققت الصحبة في لحظة وساعة» غير أن الذي غلب في 
الاستعمال أن من يصحب رجلاً لحظة في عمره لا يسمى في الإطلاق من 
أصحابه » بل إنما يطلق ذلك في عرف الاستعمال على من طالت صحبته في 
مدة ممتدة لا تنضبط مبلغها. 

فكل من صاحب رسول الله كهِ لحظة اقتضت اللغة تسميته صحابياًء 
بيد أن عرف الاستعمال يمنع ذلك في من طالت صحبته”" . 

[4] فإن قيل: فهل تقولون أن من عاصر رسول الله يَكْهِ وكان في 
دهره وعصره فهو صحابي؟ 

قلنا: لا نقول ذلك فإنه يعاصر الرجل من لا يراه أصلاً ولا يتفق بينهما 
قرار لتباعد الديار وقد يراه ويصحبه وهذا ما لا خفاء به. 


)١(‏ خلافاً لجمهور المحدثين» قال النووي بعد ما نقل هذا القول عن القاضي الباقلاني: 
«فيه تقرير للمذهبين» ويستدل به على ترجيح مذهب المحدثين» فإن هذا الإمام قد 
نقل عن أهل اللغة أن الاسم يتناول صحبة ساعة» وأكثر أهل الحديث قد نقلوا 
الاستعمال في الشرع. والعرب على وفق اللغة فوجب المصير إليه والله أعلم». 
شرح النووي على صحيح مسلم .)75/١(‏ 


نلك 


)١0(‏ باب 
القول فى إرسال الحديث. ومعناه» 
وذكر الاختلاف في وجوب العمل بالمراسيل 


[11] إرسال الحديث: هو أن يضيف الإنسان الحديث إلى من لم 
يلقه”'2» من غير أن يذكر من بينه وبينه» كالتابعي يضيف الحديث إلى 


)١(‏ وبه عرف الخطيب والغزالي» ونقله النووي عن الفقهاء والأصوليين وجماعة من 
المحدثين» وقيل: هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله يكِةِ سواء كان من كبار التابعين 
أو من صغارهم» وهو المشهور عند المحدثين. 
وقيل: هو قول كبار التابعين قال رسول الله تكله وأما إذا كان من صغار التابعين 
فيسمى منقطعاً. وهو مذهب بعض المحدثين. 
وحكى العلائي قولاً رابعاً في المسئلة وهو أن المرسل قول الواحد من أهل هذه 
الاعصار وما قبلها: قال رسول الله ككلللة. 
وفي الحقيقة هو داخل في التعريف الذي ذكره المصنف . 
وبين الشوكاني: أن الأصوليين وإن اختلفوا في تعريف المرسل» لكن محل الخلاف 
في الحجية هو المرسل باصطلاح أهل الحديثء» فالظاهر من كلام الشوكاني أن 
إرسال من دون التابعي مردود باتفاق أهل الحديث والأصوليين» والأمر ليس كذلك 
فإن من الأصوليين من يقبل المرسل بإطلاق أهل الأصول ومنهم الآأمدي وبعض 
الحنفية. انظر الكفاية (045)» والإحكام لابن حزم (؟/7)» والمستصفى 
(159/1). وشرح النووي على مسلم .)70/١(‏ والإحكام للأمدي (؟/77١),‏ - 


نه 


رسول الله يكلو وهكذا التصوير في عصرين بينهما ثالث لم يتعرض له أهل 
العصر الأخيرء ثم قد يرسل المرسل من غير تعرض أصلاء وقد يتسبب 
بالتعرض لهء وقد يذكر رجلاً ولا يسميه مثل أن يقول عن رجل عن 
الرسول عَللِْةِ. فهذا كله من المراسيل . 


]١ ١"5[‏ وقد اختلف العلماء في وجوب العمل به. 


فذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب العمل به منهم مالك( وأهل 
المدينة» وأبو حنيفة”'' وأهل العراق9؟ . 


والبرهان »)5737”/١(‏ وعلوم الحديث (2)417» وكشف الأسرار (/ 03 وجامع 
التحصيل (515)» والتبصرة والتذكرة »)١45 /١(‏ وفتح المغيث 2)١78 /١(‏ وحاشية 
النفحات »)١717(‏ ونزهة النظر (51)» وشرح الكوكب المنير (؟/ 51/5). 

)١(‏ انظر الحكاية عن الإمام مالك وأهل المدينة في الكفاية (041)» وشرح تنقيح 
الفصول (717/9)» وعلوم الحديث (60)» والتبصرة والتذكرة .)١51//١(‏ 

(5) انظر النسبة إلى أبي حنيفة وأهل العراق في الكفاية (/041)» وتيسير التحرير 
»23١7/(‏ والمراجع السابقة. 
والحنيفة متفقون في قبول مراسيل القرن الثاني والثالث. 
واختلفوا في مراسيل من بعدهم فحكي عن الكرخي أنه كان لا يفرق بين مراسيل 
أهل الأعصار» وكان يقول: من تقبل روايته مسنداً تقبل روايته مرسلا. 
ويشترط عيسى بن أبان أن يكون مشتهراً في الناس بحمل العلم منه» فتقبل روايته 
مرسلاء وذهب أبو بكر الرازي والسرخسي إلى أن مرسيل القرون الثلاثة مقبولة ما 
لم يثبت أنه يروي عمن ليس بعدل ثقة» ومراسيل من بعدهم لا تقبل» إلا إذا ثبت أنه 
لا يروي إلا عن عدل ثقة فتقبل. انظر أصول السرخسي 23*5٠ /١(‏ 0757 . 

(") وإليه ذهب الإمام أحمد في رواية» واختاره القاضي أبو يعلى» وابن النجار ونقله 
عن الحنابلة» وقال أبو يعلى: «لا فرق بين مرسل عصرنا ومن تقدم» هذا ظاهر كلام - 


ملف 


وذهب فريق إلى أنه يجب العمل به''': ومنهم الشافعي وغيره. 


وقد يقبل الشافعي بعض المراسيل على ما نفصل مذهبه بعد ذلك إن 


شاء الله تعالى. 


]١١77[‏ ثم اختلف رد مراسيل التابعين وتابعي التابعين في مراسيل 


الصحابة» وإذا قال الصحابي عن رجل عن رسول الله يكلِِ [فمنهم]”" من يقبل 


ذلك مع رده للمراسيل» وهذا ما اختاره الطبري”". ومنهم من رد / ذلك!1/150] 


أحمد» ونقل المجد ابن تيمية مثل هذا القول عن ابن عقيل. 


)غ0( 


فق 
لو 


ونفى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكون ذلك مذهب أحمدء وقال: «فإنا نجزم أنه لم 
يكن يحتج بمراسيل محدثي وقته وعلمائهم» بل يطالبهم بالاسناد نعم المجتهدون 
في الحديث الذين يعرفون صحيحه وضعيفه إذا قال أحدهم: «ثبت هذا» أو ااصح 
هذا» أو قال أحدهم قال رسول الله يكِِ كذاء واحتج بذلك». فهذا نعم. كتعليق 
البخاري المجزوم به؛ المسودة »)58١(‏ وانظر العدة (/905. 417 )2 وشرح 
الكوكب المنير (؟81/5/5). 

قال الخطيب: «وعلى ذلك أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد الأثر» الكفاية 
(08540). وقال ابن عبد البر: «إني تأملت كتب المناظرين والمختلفين من 
المتفقهين» وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم» فلم أر أحداً منهم يقنع من خصمه 
إذا احتج عليه بمرسل» ولا يقبل منه في ذلك خبراً مقطوعاً. وكلهم عند تحصيل 
المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار» التمهيد .)1/١(‏ 

«فمنهم» ساقطة من الأصل» ويقتضيها السياق. 

انظر قول الطبري في جامع التحصيل »)١(‏ وشرح الكوكب المنير (؟/ لالاه) 
والتمهيد لابن عبد البر /١(‏ 4). ش 

والاستدلال بمراسيل الصحابة مذهب الجمهورء قال السيوطى: «وأطبق عليه 


المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل» وفي الصحيحين من ذلك - 
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لكي 


ومنهم من يقدم مراسيل الكبار من الأئمة على المسندات”"', ويزعم أن 


الإمام لا يرسل الحديث إلا مع نهاية الثقة والصحة. 


بشي 


]١14[‏ قال القاضى رضى الله عنه: والذي نختاره أنه لا يجب العمل 


دو الفو اس نيما لاك 


والدليل على ذلك أن نقول: قد قدمنا”؟ أنه لا تقبل رواية من لم تتبين 


عدالته» وأوضحنا أنا لا نكتفي بالظواهرء فإذا أرسل المراسيل ولم يتعرض 
لشيخه فلا تعرف عدالته . 


[4] فإن قالوا: إذا روى العدل وأطلق الرواية فروايته تعديل 


ما لا يحصىء لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدولء ورواياتهم عن غيرهم 


فر 


إحق 


نادرة» وإذا رووها بينوهاء بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث 
مرفوعة» بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات» تدريب الراوي »)7١7/١(‏ وانظر 
علوم الحديث »)5١(‏ والتبصرة والتذكرة 2»)١905/١(‏ وفتح المغيث 2)١87/١(‏ 
والتبصرة (7"79)» والكفاية (/859). 

وهو قول الأستاذ أبي إسحق الإسفرايني. انظر التبصرة والتذكرة »)١01//١(‏ وفتح 
المغيث .)١6"/١(‏ 

وإليه ذهب عيسى بن أبان والبزدوي والخبازي. انظر كشف الأسرار (9/ 8)» 
والمغنى للخبازي .)١95(‏ 

وبهذا يظهر أن ما نقله الغزالي في المنخول (774)» عن القاضي أنه يقبل مرسل 
الثقة العدل سهو منه؛ والصواب ما نقله عنه في المستصفى .)١159/١(‏ 

في الفقرة .)١١85(‏ 


لعلف 


منه١2‏ وهذه نكتة المسئلة فتأملها. 

فنقول: لسنا نسلم أن روايته تعديل منه» فإن العدل قد يروي عن العدل 
وقد يروي عمن لم يعلم عدالته ولا الطعن فيه» وهذا مطرد في رواية الأمة» 
حتى قد يروي الإمام عن شيخ فيتساءل عنه فيبدي جهله بحاله» ولو كان 
الإمساك عن الجرح تعديلاً كان الإمساك عن التعديل جرحاً. 

والذي يوضح ذلك أن الشاهد إذا شهد على شهادة غيره فأطلقه ولم 
الشهادة على زعمكم ينبىء عن تعديل الشاهد”" أصل9” . 

والذي يوضح ذلك أنه لو كانت روايته تعديلاً لكان ترك العدل الرواية 
عن بعض الناس جرحاً منه» وإخراجاً له عن كونه مرضياً في الرواية. 

والذي يوضح ذلك أيضاً أن المعدل لو سئل عن الراوي فسكت عنه فلا 
يجهل يكوتة خركا ولا عدي فبطل ما قالوه من كل وجهء على أنا نقول 
أكثر مأمولكم أن تقدروا رواية العدل تعديلٌ» ولو أنه أرسل وصرح بتعديل 
شيخه مطلقاً من غير تسمية إياه» فلا يقبل أيضاً فإنه لم يسمهء فقد يعرفه عدلاً 
ولو ذكره لعرفه غيره بجرحه”*2» فبطل ما عولوا عليه من كل وجه. 

]١١50[‏ فإن قالوا: قد استشهدتم في أثناء كلامكم بالشهادة» ولا 
)١(‏ ويه استدل كل من قبل المرسل. انظر العدة »)41١/(‏ والإحكام للآمدي 

(كره؟١).‏ 
(؟) هكذا في الأصل ويبدو لي أن الصواب «شاهد الأصل». انظر الكفاية (؟085). 


() العبارة ناقصة» وتمامها عندي «اكتفي به». 
(5) انظر كل ما ذكره المصنف من الأجوبة» في الكفاية .)081١(‏ 


حلف 


يصح الاستشهاد بهاء فإن الأمر فيها [أغلظ ”© . والدليل عليه أنها تختص 

والدليل عليه أنه لا يقبل من الشاهد على الشهادة أن يقول”''2: سمعته 
يقول» أو يقول: «سمعت فلاناً عن فلان» فيشهد على رتبتين بالعنعنة» وكل 
ذلك سائغ في الرواية. 

قلنا: كل ما ذكرتموه لا يوجب الفصل بين الشهادة والرواية في 
العدالة» فإن وجه البحث عن عدالة الرواة كوجه البحث عن عدالة الشهود. 
وما ذكرتموه لا يوجب الفصل في هذا الحكم. 

[و”" قيل له اختصت الشهادة بالعدد واللفظ بما لا يتعلق بالعدالة فلم 
يقدح ما ذكرتموه من الفروق في الوصف المطلوب . 

[3 | فإن قالوا: إذا قال الراوي أخبرنا زيد عن عمرو فيجوز أن 
يقول أخبرنا رجل”*' عن سماعه من عمرو» فأما قوله عن عمرو فمتردد بين 

فنقول قد تواضع أهل الصنعة من الرواة والنقلة في العنعنة في 
الروايات لما طالت الأسانيد وكثرت الأسماء» ولو ذكروا بين كل اسمين 
لفظاً مصرحاً به في اقتضاء السماع لتضعف الدفاتير وثقل*» 


)١(‏ في الأصل «اغطط» وهو خطأ. 

(؟) في الحاشية في نسخة «قوله» بدل من «أن يقول». 
(*) «الواو» ساقطة من الأصل ويقتضيها السياق. 

(4) في الحاشية في نسخة «زيد» بدل «رجل». 

(6) في نسخة «لتعاقد» أشار إليها في الهامش . 


بر 


الأمر”'2 وكذلك آثروا في الكتابة / الاقتصار على رقم في أخبرنا وحدثنا فقد19"[1/ب] 
أعلمونا بتواضعهم أن كل شخصين جمعهما عصرء واتصل بينهما الإسناد 

بعن فإنما أراد به السماع. حتى لو ذكر ذاكر هذه اللفظة ولم يكن قد سمع عد 
مدلساًء حتى قال المحققون من أصحابنا: لو تبين لنا في بعض الأعصار 
إطلاق العنعنة عن غير سماع تجنبناها ولم نقتصر على الإطلاق بها. 


7 فإن استدل من نص وجوب العمل بالمراسيل من الأحاديث 
بأن قال: أجمعت الصحابة على قبول المراسيل. وكذلك التابعون7', 
وإيضاح ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه أكثر الرواية حتى زادت رواياته على 
رواية من كثرت صحبته» وامتدت فى معاصرة رسول الله تَلِيْدِ مدته. وما كان 
رسول الله يلهِ إلا أربعة أحاديث”" وتلقى الباقي من الصحابة» ثم كان يطلق 
الرواية» وكان ابن عمر وغيرهما من أحداث الصحابة» حتى روي أن ابن 
عباس سئل عن قوله يل «لا ربا إلا فى النسيئة» فقال حدثنى به 


)١(‏ قال الخطيب: «وإنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على العنعنة لكثرة تكررهاء 
ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحد فتكرار القول من المحدث:» 
ثنا فلان عن سماعه من فلان «يشق ويصعب؟ الكفاية (087) . 

(؟) وبه استدل الامدي في الأحكام (؟/177). 

©) قال ابن حجر: «روي عن غندران ابن عباس لم يسمع من النبي كَل ألا تسعه 
أحاديث وعن يحي القطان عشرة» وقال الغزالي في المستصفى أربعة» وفيه نظرء 
ففي الصحيحين عن ابن عباس مما صرح فيه بسماعه من النبي كَكهِ أكثر من عشرة» 
وفيهما مما يشهد فعله نحو ذلك» وفيهما مما له حكم الصريح نحوذلك» فضلا عما 
ليس في الصحيحين». تهذيب التهذيب (778/80). 


حرف 


ا00 بن زيد 2. 


زف 


25 : ل م(م) 
ولما روي أنه كَل لم يزل يلبي في حجه حتى رمى جمرة العقبة'"“. 


فلما استكشف في ذلك قال: حدثني به أخي الفضل' . 


قيراط”*' الحديث ثم تبين أنه رواه عن أبي هريرة 


(000) 


زفق 
فو 


ف 


وكذلك ابن عمر روى مطلقاً أنه يك قال: من صلى على جنازة فله 
كرد4 


هو الصحابي الجليل أسامة بن زيد بن شراحيل الكلبي» الحبّ بن الحب يكنى 


أبا زيد وقيل: محمدء وأمه أم أيمن مولاة رسول الله يلهْ وحاضنته» مات النبي ككل 
وله عشرون سنة» وقيل: ثماني عشرة» وكان أمره على جيش عظيم فمات النبي كَل 
قبل أن يتوجهء فأنفذه أبو بكر مات سنة أربع وخمسين بالجرف. انظر ترجمته في 
الاستيعاب /١(‏ لا0)», والإصابة .)71/١(‏ 

انظر حكاية هذه القصة في جامع التحصيل (77). 

رواه البخاري» كتاب الحج باب الركوب والارتداف :)708/١(‏ ومسلمء كتاب 
الحج باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة» 
والترمذي, كتاب الحج» باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج (9/ .)75١‏ 

هو الصحابي الجليل الفضل بن عباس بن عبد المطلب الهاشميء ابن عم 
رسول الله كعِ غزا مع النبي كَل مكة. وحنيناً وثبت معه يومئذء كان رديف 
النبي يك في حجة الوداع. شهد غسله كلخ وهو الذي كان يصب الماء على علي 
يومئذء مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه في سنة ثلاث عشرة» وقيل غير 
ذلك. انظر ترجمته في الاستيعاب )2 والإصابة (/ .)7١8‏ 

حديث من صلى على جنازة رواه عن أبي هريرة مسلم» باب في فضل الصلاة على 
الجنازة واتباعها (7/ 2)١8‏ وأحمد (2)11514/7» والنسائي» باب ثواب من صلى على 
الجنازة (9/5/5). 

لم أجد القصة كما ذكرها المصنف. وإنما ذكر البخاري ومسلم عن نافع قال: قيل - 


فد 


وروى أبو هريرة أنه قال كَلهِ من أصبح جنبا أفطر”'"» فلما نوقش في 
ذلك قال أخبرني به الفضل بن عباس”" . 


ويكثر ذلك في التابعين أيضاً. وموضع الاستدلال [أن]”' الصحابة 
علموا قلة سماع ابن عباس من رسول الله تل وإكثاره الرواية وكذلك علم 
التابعون ذلك وقبلوا رواياته. فنقول: إن كان استدلالكم بإرسال هؤلاء فلا 
مستروح فيه» فإن من لا يقول بالمراسيل قد يرسل الحديث. 


ثم لو كان الإرسال دليلاً على القول بالمرسل فإنما أرسل الأحاديث 
أقوام لا يمكن دعوى الإجماع من أهل العصر فيه» فإن كان الاحتجاج بما 
أطلقه ابن عباس فوجه الخطاب أن نقول: ربما يتفق السماع الكثير في المدة 
اليسيرة وما ذكرتموه أنه لم يسمع إلا أربعة أحاديث فهذا بهت عظيمء» فإنا 
نعلم أن من كانت له همة في نقل الشريعة فيزيد مسموعه في اليوم الواحد 
أربعة أحاديث سيما في حق من قوله وفعله وسكوته شرع» ولو حصرنا من 


لابن عمر إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله كك يقول: من تبع جنازة فله قيراط 
من الأجرء فقال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة» فبعث إلى عائشة» فسألهاء 
فصدقت أبا هريرة» فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. 
البخاري باب فضل اتباع الجنائز (١/759؟)»2‏ ومسلمء باب فضل الصلاة على 
الجنازة واتباعها (7/ »)١©‏ واللفظ له. 

(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأء باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان 
1١‏ *3). 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الصومء باب الصائم يصبح جنبآء :2779/١(‏ ومسلمء باب 
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» (17/ 20577 . 

(9) في الأصل «لأن» وهو خطأ. 


رف 


وقت تمييزه إلى وفاة الرسول يله لبلغ سنين عدة» فبطل ما قالوه. 

وأما ما رووه من الإرسال في الحديث والحديثين فمما لا تقوى به 
الحجة في مناقشة. إذ الدليل قد دل ترك الإجماع على العمل بالمراسيل» 
فبطل ما قالوه من كل وجهء ولم يستقم ادعاء الإجماع لنا. 

وإن قبلنا مراسيل الصحابة واكتفينا في تعديلهم لتعديل الله إياهم فيكفني 
موّنة السؤال. 

]١١5[‏ ومما استدلوا به ما ذكرناه من خلال أسئلة'؟ وهو أنهم 
قالوا: إذا قال العدل: «قال رسول الله عَكِنَدِ: «فلا يجوز إطلاق ذلك إلا مع 

1 0العلم الظاهر / باتصال النقل». فإن الذي في الوسط لو كان معلولاً لكان 
لا يليق بالعدل الثقة والحالة هذه إطلاق الاتصال. وهذا ما تقصينا عنه» وبيئًا 
أنه ربما يعتقد ذلك أحداً بظاهر الحال دون البحث عن العدالة» كما صار إليه 
بعض العلماءء وربما يراه عدلاً وغيره بجرحه لو أظهره؛ والجرح أولى من 
العدالة» كيف وقد روى أن الزهري وهو إمام الصنعة قال: قال 
رسول الله وك فلما كوشف فيمن أخبره قال أخبرني به رجل على باب مروان 
لا أعرفه . 
(709) فصل 

]١١48[‏ قال الشافعي رضي الله عنه: لا تقبل المراسيل إلا إذا 

تجمعت فيها أوصاف وعدها في الرسالة. وكلها مدخولة عند القاضي . 


فمما ذكره الشافعي رحمه الله من الأوصاف أن يكون الذي رواه العدل 


.]11١78[ انظر الفقرة:‎ )١( 


نف 


مرسَلُ قل رواه غير لك 1 


قال القاضى رضى الله عنه: وهذا ما لا وجه فى اشتراطه» فإنه إذا روى 


ميكذا موا نوكه فلا حاحة إلى البرسق:.وإقة كاة المتيد دل علن عحة 
المرسل كان ذلك باطلاً”” . 


000( 
إفة 


زفرف 


فق 
)2 


وإن ما لا يصلح على حياله. وكذلك”*؟؟ لو وافقه خبر', 


الضمير ساقط من الأصل . 


انظر الرسالة للشافعي (؟55)» وعبارته: «فإن شرك فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه 
إلى رسول الله بمثل معنى ما رويء» كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه 
وحفظه). 

وبمثله اعترض عليه أبو يعلى في العدة (”/ "911). 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأن «بالمسند تبيين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال» 
حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة» قاله ابن الصلاح في 
علوم الحديث (54)» وبين النووي أن فائدته تظهر إذا تعارض حديثان صحيحان 
ولم يمكن الجمع بينهماء فيترجح الحديث الذي معه المرسل على الثاني. انظر 
الإرشاد »)54/١(‏ قال ابن حجر: «وظهر لي جواب آخر وهو: إن المراد بالمسند 
الذي يأتي من وجه آخر ليعضد المرسل ليس هو المسند الذي يحتج به على انفراده؛ 
بل هو الذي يكون فيه مانع من الاحتجاج به على انفراده مع صلاحيته للمتابعة. 

فإذا أوقفه مرسل لم يمنع من الاحتجاج به إلا إرساله عضد كل منهما الاخرء وتبين 
بهذا أن فائدة مجيء هذا المسند لا يستلزم أن يقع المرسل لغواً» التكت على كتاب 
ابن الصلاح (؟051//1). 

كذا في الأصل ولعل الصواب «فكذلك». 

وأجيب بأن هذا غير مسلم» فإن الخير دقف له بكرن حي ا وإذا اعتضد بأمر 
آخر يصير حجة بمجموعه؛ مثل الحسن لغيره. 


هه 


والدليل عليه الرواية عن الضعيف» فإنه لا يحكم بصحته وإِنَ وافقه خبر 
عدل7'' . 


]١١4[‏ ومما شرطه الشافعي رضي الله عنه أن قال: ينبغي أن يوافق 


إرساله إرسال غيره فتتفق طائفة من الحفاظ على الإرسال”'2. وهذا فيه نظر 
أيغيا فإن الإرسال ضعيف في طريق الحديث وكثرة الإرسال لا يوجب 
تقويته؛ وهذا كما أن الرواية عن الضعيف لما لم يوجب العمل فكذلك 
الرواية عن جماعة من الضعفاء. فلو كان إرسال الجماعة يؤثر في القبول 
لكان يقع الاجتزاء بالرواية الواحدة” . 


|١437‏ ومما شرطه الشافعي أن قال: الحديث المرسل إذا عاضده 


قال ابن لاا ةد بوره لحرا وا لك 


00 
ليف 


حالة الاجتماع تشير ظناً غالباً» وهذا شأن لكل ضعيفين اجتمعاء ونظيره خبر الواحد 
إن خفنت يه القراد ايفين الالة عند التو » ومع أنه لا يفيد ذلك بمجرده ولا القرائن 
بمجردها». التكت على كتاب ابن صلاح (85577/5). 

ويجاب بأن الأمر ليس على هذا الإطلاق» بل الضعيف على نوعين: منه ما ينجبر 
ضعفه: قال ابن الصلاح: «وهو الذي يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع 
كونه من أهل الصدق والديانة» فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما 
قد حفظه» ولم يختل فيه ضبطه له» وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال 
بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته 
من وجه آخر) ومنه ما لا ينجبر ضعفه : قال ابن الصلاح: «كالضعف الذي نينشا من 
كون الراوي متهماً بالكذب. أو كون الحديث شاذاً». علوم الحديث (:*. 81). 
انظر الرسالة (؟455). 

قد مر الجواب عن ذلك في الصفحة الماضية وتعليق رقم (0) وهذه الصفحة تعليق 
رقم .)١(‏ 


مذاهب العامة فهو مما يقويه2» فقال له: إن عنيت بالعامة العلماء عامة» 
فكأنك شرطت الإجماع في قبول المراسيل وإذا ثبت الإجماع استغنى عن 
المرسل» وإن أومىء بذلك إلى مذاهب العوام» فهو أجل قدراً من أن تظن به 
ذلك» فإن العوام لا معتبر لهم في وفاق ولا خلاف وإنما المعتبر بخلاف 
العلماء واتفاقهم» وإن عنى بما قاله معظم العلماء» فهو مدخول أيضا فإن 
مصير المعظم مع تقدير الخلاف إلى مذهب لا يكون حجة ولو جاز تقوية 
المرسل بذلك لجاز تقوية الرواية عن الضعيف بذلك”" . 


[111] وممنا شنرطه ابقنا أن يوافق الحرسل :مهن بض 
الصحابة9 . 


وهذا فيه نظر أيضاً فإن الصحابي كغيره في أنه لا يحتج بقوله» فهذا 
مذهب الشافعى رضى الله عنه فى الجد. 


]١١48[‏ ثم قال الشافعي: إذا اجتمعت هذه الأوصاف فاستحب 
قبوله» وهذا هو مدخول أيضاً فإن ما كان بمحل القبول يجب أن يقبل وما 


)١(‏ وعبارته «وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي» 
الرسالة (545:7). 

(0) وأجاب عنه ابن السبكي: بأن «الشافعي لم يرد الإجماع ولا قول العوام» وإنما أراد 
أكثر أهل العلم» ولا شك أن الظن يقوى عنده» وكذلك قول الصحابي» وإذا قوى 
الظن وجب العمل به» فالمرسل بمجرده ضعيف, وكذا قول أكثر أهل العلم» وحالة 
الاجتماع قد يقوم ظن غالب» وهذا شأن كل ضعيفين اجتمعا» الإبهاج (؟/ 07*47 . 

(9) انظر الرسالة (؟5451). 

(؟) وعبارته: «وإذا وجد الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله» ولا 
نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت ثبوتها بالمتواصل» وذلك أن معنى المنقطع مغيب» - 


5 / 


له يكن تمخل القبوق 1لا يل 1ن(" أن اتقي له قلةاسفتى للامنسان 00 


[] ثم من أصحاب الشاذ يسند إليه تخصيص القبول 
نم من فعى. من سخصيص 


تراس ملعيف به شيك 0 وهذا ما لا يصح عنه» وإنما الصحيح عنه أن 
ما استجمع هذه الأوصاف فهو بمحل القبول”*). 


]١١6١[‏ ومما ينبغي أن لا يغفل عنه أن نعلم أن الكلام في المراسيل 


يحتمل أن يكون حمل عن من يرغب عن الرواية عنه إذا سمي»ء وإن بعض 


(000 


في 


المنقطعات ‏ وإن وافقه مرسل مثله ‏ فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحداًء من 
حيث لو سمي لم يقبل» وإن قول بعض أصحاب النبي ‏ إذا قال برأيه لو وافقه ‏ 
يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيهاء ويمكن أن يكون إنما غلط 
به حين سمع قول بعض أصحاب النبي يوافقه» ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من 
بعض الفقهاء» الرسالة (5515)» ©55). 

في الأصل «لا يحلون لنا» وهو خطأ. 

وأجيب بأن مراد الشافعي بقوله «استحب» اختارء نقله السيوطي عن البيهقتي 
والنووي. انظر تدريب الراوي .)707/١1(‏ 

هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي من كبار التابعين وأحد العلماء الأثبات 
والفقهاء الكبارء قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منهء توفي سنة 
(44ه) وقيل غير ذلك. انظر تذكرة الحفاظ /١(‏ 04)» وتقريب التهذيب .)١75(‏ 
بشرط أن يكون من كبار التابعين» قال الشافعي بعد ما ذكر الشروط لقبول المرسل : 
«فأما من كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله» ‏ فلا 
أعلم منهم واحد يقبل مرسلهء لأمور: 

أحدها: أنهم أشد تجوزاً فيمن يروون عنه» والآخر: أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما 
أرسلوا بضعف مخرجهء والاخر: كثرة الإحالة. كان أمكن للوهم وضعف من يقبل 
عنه» الرسالة (556). 


0 


نفياً / وإثباتاً ليس من القواطع وإنما هو من المجتهدات» هكذا قال القاضي11/ب] 


)0١(‏ فصل 

]١161[‏ من أسند حديثاً قد أرسله غيره فيقبل إذا كان بحيث لو انفرد 
قبل20» وذهب بعض الغلاة في رد المراسيل إلى أن ما أسنده عدل فلا يجب 
العمل به إذا أرسله عدل آخر”"2» وهذا ساقط من القول» وذلك أن الإرسال 
لا يضعف الإاسناد ولا يزيد في الإرسال رتبة على الرواية عن ضعيف» ولو 
روي عدل خبراً عن عدل ورواه عدل آخر عن مطعون فالرواية عن المطعون 
لا يوجب رد حديث العدل عن العدل. 


)١(‏ وإليه ذهب الخطيب» وابن حزمء وابن الصلاح» والنووي» والعراقي» والشيرازي؛ 
قال السيوطي: إنه الصحيح عند أهل الحديث والفقه والأصول. 
انظر الكفاية (041)» والإحكام لابن حزم »)١4/7(‏ وعلوم الحديث (19:514)؛ 
والتقريب مع شرحه التدريب »)75711١/١(‏ والتبصرة والتذكرة /١(‏ 8ا١)»‏ واللمع 
(4)» وشرح الكوكب المنير (7/ »)88٠‏ وكشف الأسرار (8/7) . 

9) أي فيكون الحكم لمن أرسلهء حكاه الخطيب عن أكثر أصحاب الحديث» لأن 
الإرسال نوع من القدح» والجرح مقدم على التعديل» وقيل الحكم للأكثرء فإن كان 
عدد الذين أرسلوه أكثر من الذين وصلوهء فالحكم لمن أرسله» وقيل يقدم الأحفظ 
منهما. 
انظر الكفاية »)608٠0(‏ وعلوم الحديث (514)» والتبصرة والتذكرة (١/5/ا١)»‏ 
وكشف الأسرار (/48) . 


ة 2 


(0) باب 


في ما يقبل فيه خبر الواحد وفي ما لا يقبل ذلك 
فيه » ووجه الخلاف فيه وتبيين الأصلح 


]١161[‏ اعلم» وقّقك الله أن كل ما يطلب العلم فيه فلا يقبل فيه 
أخبار الاحاد» فإنها لا تقتضي» وإنما يثبت بدلالة قاطعة وجوب العمل بها. 

]١١١[‏ فإن قيل: فهلا قلتم: إن خبر الواحد يوجب [العلم] من 
حيث أنه يوجب العمل» فإنا إذا علمنا أنه يوجب العمل فقد أوصلنا إلى 
ضرب من العلم. 

قلنا: هذا خطأء فإنا لا نعلم وجوب العمل بخبر الواحد بعين خبر 
الواحد وإنما نعرفه بالدلالة القاطعة المقتضية وجوب العمل بخبر الواحد» 
. فلم يحصل العلم بالخبر إذآء وإنما يحصل بالدليل الدال عليه وهو مقطوع 
بهدء فاعلم ذلك» فخرج له من هذه أن خبر الواحد لا يقبل في العقليات 
وأصول العقائد وكل ما يلتمس فيه العلم. 

]١١64[‏ ومما ينبغي أن نعلمه أن الخبر قد ينقل آحاداً فيقطع بكذبه 
وذلك يتحقق في منازل منها أن من نقل شيئاً استمرت العادة شيوعه وذيوعه لو 
كان صدقاً حقاً فإذا انفرد به الواحد لم يتابعه عليه عدد التواتر فهو كذب» وهو 
مجوز أخبار الأحاد عن موت خليفة أو فتئة عامة استمرت العادة بانتشارها. 


خرف 


ومن هذا القبيل أيضاً نقل معجزات الرسل إذا صدرت عن ملأ مصدر 
الإشاعة وإذاعة الدعوة» وهذا مما سبق استقصاء القول فيه» ومما يجب أن 
ينقل متواتراً ما كرره رسول الله يك عوداً على بدء قولاً وفعلا ودعا الكافة إليه 
نحو أصل الصلوات الخمس وأصل الزكاة والحج. 


والذي يجمع ما قلناه أن يكون المنقول ما تقتضي العادة في استمرارها 
نقله توائرا واستقاضة. 


]١١5[‏ فإن قال قائل: فما قولكم في الأخبار فيما تعم البلوى''' هل 
تقبلون فيه أخبار الاحاد؟ 


قلنا: ما صار إليه القدماء من العلماء وجوب قبول الأخبار فيما تعم فيه 
البلوى”"'2: ولم يؤثر في ذلك خلاف إلا عن الكرخي”" وطائفة من متأخري 
أصحاب أبي حنيفة”؟» رحمه الله فإنهم قالوا لا يقبل خبر الواحد فيما تعم 


)١(‏ المراد بما تعم البلوى: ما تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال. انظر كشف الأسرار 
5/1١‏ ). 

(9) وهو قول المالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية» وبعض الحنفية وحكاه 
عبد العزيز البخاري عن عامة الأصوليين وجميع أصحاب الحديث. انظر منتهى 
الوصول (2)8605» وشرح تنقيح الفصول (777)» والتبصرة »)7١5(‏ والمستصفى 
»)١171/1(‏ والمنخول (7584): والوصول »)١97/7(‏ والمحصول »)57/١/5(‏ 
والإحكام للآمدي »)١١7/1(‏ والعدة (7/ 880): وروضة الناظر »)١١5(‏ وشرح 
الكوكب المنير (؟//517”) والاحكام لابن حزم »)١15/١(‏ وكشف الأسرار 
..)١5/*(‏ 

(*) انظر قول الكرخي في كشف الأسرار (15/7). 

(5) وإليه ذهب السرخسيء والبزدوي» وصدر الشريعة» والشاشي» وابن الهمام وهو - 


إغرة 


البلوى نحو الذي يتعلق بالصلوات في اليوم والليلة والطهارات ونحوهاء 
وتوصلوا بهذا الأصل إلى رد خبر بسرة”'2 بنت صفوان في مس الذكر', 
وغيره من الأخبارء وهذه قاعدة عظيمة اجترأوا عليها. والذي يوضح الحق 
1 آفيها أن نقول هل تجوزون صدق الراوي الواحد فيما تعم به/ البلوى أم 


000 


فهو 


قول عامة المتأخرين من الحنفية. انظر أصول السرخسي 2))”58/١(‏ وأصول 
البزدوي (5/5١)»؛‏ مع كشف الأسرار» وأصول الشاشي (077)» وتيسير التحرير 
(/23» والتوضيح مع شرح التلويح (؟/9). 

هي الصحابية الجليلة بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية كانت من 
المبايعات» قال الشافعي: لها سابقة قديمة وهجرة» وروى عنها مروان بن الحكم. 
وعروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وأم كلثوم بنت عقبة. انظر ترجمتهما في 
الاستيعاب (559/5)» والإصابة (54/؟781). 

حديث بسرة «من مس ذكره فليتوضأ» رواه أبو داود »)55/١(‏ والترمذي 
(33536/1))» والنسائي ,)٠٠١/١(‏ وابن ماجه »)١5١/١(‏ كلهم في باب الوضوء 
من مس الذكر. قال ابن حجر: رواه مالك والشافعي عنه وأحمد والأربعة» وابن 
خزيمة وأبن حبان والحاكم وابن الجارود من حديئهاء وصححه الترمذي» ونقل عن 
البخاري أنه أصح شيء في الباب وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس 
بصحيح؟ قال: بل هو صحيح., وقال الدارقطني: صحيح ثابت. انظر للتفصيل 
تلخيص الحبير .)١77/١(‏ 

أما ما قاله السرخسي: «بأن بسرة تفردت بروايته» فغير صحيحء لأنه قد رواه 
أبو هريرة وأبو أيوب» وأم حبيبة» وأروى بنت أنيس» وعائشة. وجابرء وزيد بن 
خالدء وأنس» وقبيصة» وعبد الله بن عمروء وسعد بن أبي وقاص» وأم سلمةء 
وابن عباس» وابن عمر» وعلي بن طلق والنعمان بن بشير. 

انظر الترمذي »)١178/١(‏ وتلخيص الحبير »)١77/١(‏ وقول السرخسي في أصوله 
لم5 ). 


يضرف 


تقطعون بكذبه فإن جوزتم صدقه فليس المطلوب العلم وإنما المطلوب العمل 
فما الذي يمنع من قبول خبره مع كونه موثوقاً به. 

3 فإن قالوا لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه لعموم 
الحاجة فيه» ثم كثرة السؤال يفضي إلى كثرة النقل . 

قلنا: فاقطعوا على موجب ذلك بكذبه كما يقطع بكذب من انفرد بنقل 
موت الخليفة والحريق العام لأقليم من الأقاليم ونحوها مما يشيع ويذيع» 
فلما لم تقطعوا بكذبه بطل ما قلتموه» والذي يوضح الحق في ذلك أن نقول: 
لو يصح ما قلتموه لوجب أن يثبت كل ما تعم به البلوى شائعاً حتى لا يبقى 
حكم في حادثة تعم به البلوى إلا وقد نقل عن رسول الله بك تواتراً كما نقل 
في مستقر كل أمر يتكرر على الناس في اليوم والليلة مراراً» فلما ثبت معظم 
الأحكام في المجتهدات فيما تعم به البلوى وفيما لا تعم؛ صح بذلك بطلان 
ما قلتموه. 

]١11[‏ والذي يحقق ذلك أنكم [قبلتم]”'' الأقيسة فيها وإن لم تقبلوا 
فيها الأخبارء فلو كان المطلب فيه قطع كما رمتموه لما قبل فيه قياس الشبه» 
فإن القياس السمعي ليس مما يستدرك عقلا ولكن مستنبطه يثبت عنده بغلبة 
الظن أن الذي استنبطه قياساً مما نصبه رسول الله يكل في الحكم تصريحاً 
الها فإذا جاز أن تقبل ما فيه توقع النقل فلأن يجوز ذلك فيما نقله الثقات 
وال 


)١(‏ في الأصل «قلتم» وهو خطأ بدليل السياق. 


بف 


(0) يباب 


ذكر ما يدخله الترجيح''' من الألفاظ. 


5 : 4 
وتبيين رتب الترجيح 


[164] اعلم وفقك الله: أن الألفاظ الثابتة عن صاحب الشريعة 


منقسمة» فمنها ما ثبت قطعاً كالأخبار المستفيضة المتواترة الموجبة للعلمء 
فإذا تقابل خبران من هذا القبيل وتعارضا فلا وجه في ترجيح أحدهما على 
الاخر”". ليتقدر الترجيح ثانيا والأسن سناقطاء فإن المقصود من الترجيح 


إلى 


زفق 


افو 


الترجيح لغة: التمثيل والتغليب» من قولهم أرجح الميزان» ورجحه أي أثقله حتى 


مال. وفي الاصطلاح: «تغليب بعض الإمارات على بعض في سبيل الظن»» قاله 
الجويني» وقال الرازي: «هو تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى» 
فيعمل» ويطرح الاخر. انظر لسان العرب (؟/448)» والبرهان (؟/47١١)»‏ 
والمحصول (؟/079/7). 

راجع لهذا الباب الكفاية (504): والعدة .»2٠١19/(‏ والبرهان (؟475/1١١)»‏ 
وروضة الناظر (547)» واللمع (2»)8 والمستصفى (7977/7): والمنخول 
(475)» والمحصول (5؟/؟/519)» ومنتهى الوصول (577؟)» والإحكام للامدي 
(774/5)» وشرح تنقيح الفصول »)47١(‏ والمنهاج مع شرح الأسنوي والبدخشي 
١65 /(‏ )» والإبهاج (/ )9١‏ وقواعد التحديث (717). 

وبه قال الإمام في البرهان (؟/ »)١147‏ والخطيب في الكفاية (504)» والغزالي في 
المنخول (4717)» والمستصفى (7/ 817”)», والرازي فى المحصول (؟/؟/2)577 
والامدي في الإحكام(5/١4؟).‏ ْ 


تقرف 


جلب غلبة الظن بضرب من التلويح في أحد الخبرين» ولا يتحقق ذلك فيما 
يقتضي العلم من الأخبارء فإن كل واحد من الخبرين إذا نقل استفاضة وعلمنا 
ثبوته من رسول الله يل قطعاء فلا معنى للتمسك بالترجيح ليتوصل به إلى 
تقوية أحدهماء فإن كل شيئين» يقتضي كل واحد منهما العلم» لا يتحقق في 
المعقول أن يكون أحد العلمين الثابتين مرجحا على الثاني» فإن العلم بالشيء 
لا يتفاوت في كونه علماً به20. والذي يحقق ذلك أن غلبات الظنون يضاد 
العلوم» فلا يتصور أن تعلم شيئاً وأنت على غالب ظن فيه والترجيح لا يفيد 
في مجرى العادة إلآ غلبات الظنون» فبطل الترجيح في خبر يقتضي العلمء 
ولكن إن كانا مؤرخين تمسكنا بالمتأخرين منهما وإن كانا مطلقين وقد 
أجمعت الأمة على استحالة الجمع بينهما فلا يجوز الاستدلال بواحد منهماء 
وإن اتفقت الأمة على أن الحكم لا يعدوهما وقد التبس الأمر وأشكل / فقد[؛١/ب]‏ 
قدمنا من ذلك في تعارض العمومين”" ما فيه متسع . 


[14] والضرب الثاني من الأخبار الاحاد التي لا يوجب العلمء 
فإذا تعارض اثنان منهماء وأمكن الجمع بينهما بضرب من 


)١(‏ اختلف العلماء في تفاوت العلم. فذهب الخطيب والغزالي» والرازي» والآمدي» 
إلى أنه لا يتفادردت» وحكاه ابن السبكي عن المحققين» وهو قول جمهور 
المتكلمين. 
وذهب الإمام أحمد في أصح الروايتين. انظر الكفاية (504)» والمستصفى 
(47/1). والمحصول (2)074/7/9 والإحكام للامدي (51/4؟)2 وجمع 
١/1‏ 5). 

(7) انظر الفقرة: [961]. 


و 


التأويل"2»: أو لم يكن الجمع بينهما فيجوز ترجيح أحدهما على الثاني بما 
يغلب الظن في صحته وثبوته وإن كان لا يفضي بنا إلى العلم . 

والدليل على ذلك الإجماع أولاًء فإن القائلين بأخبار الاحاد أجمعوا 
على ترجيح بعضها على بعضء والتمسك بما يتقوى بالترجيح . 

والذي يوضح ذلك أن الصحابة ما زالت في عصرها ترتاد غلبات 
الظنون فيما ينقل لهم من الأخبارء حتى كانوا يلتمسون ذلك بطرق» فربما 
كانوا يلتمسون في الأحايين بعدد الراوي» فيروي الواحد وهم على ريث 
ومهل» فينضم إليه راو آخر فيرون الحكم وكانوا يقدمون نقل من ظهرت 
ثقته» ويرون أن التمسك بما لا يختص الرجال بالاطلاع عليه نحو التقاء 
الختانين» وغيره ‏ بروايات أزواج رسول الله كل أولى» إلى غير ذلك مما 
اعتبروه واعتبره التابعون» فثغبت ذلك إجماعا””' . 

والذي يوضح ذلك جواز التمسك بكثرة الأشباه في استنباط القياس» 
وإن كانت لا تفضي إلا إلى غلبات الظنون. 


[ فإن قيل: فيجب أن تعتبروا الترجيح في الشهادات أيضاء 


(1) الظاهر أن في العبارة سقطاً وتمامها «فالجمع أولى». انظر التمهيد للأسنوي 
(60)»: وشرح المحلي على جمع الجوامع (؟:/7”57). 
اتفق الأصوليون على أن الترجيح بين الدليلين المتعارضين لا يصار إليه إلا إذا لم 
يكن الجمع بينهماء لأن في الجمع إعمالاً للدليلين؛ والإعمال أولى من الإهمال. 
انظر شرح تنقيح الفصول »)57١(‏ واللمع (87)» ونهاية السول (*/ »)١68‏ وإرشاد 
الفحول (7175). 

(5) انظر حكاية الإجماع في البرهان »)١١47/7(‏ والمستصفى (؟7944/7): والمحصول 
».)0764/7/٠(‏ وروضة الناظر (744)» والتذكرة للمقدسي (//40). 


4 


حتى إذا شهد شاهدان على شيء وقابلها شهود على ضده فترجح شهادة 
الشهود إذا كثر عددهم . 

قلنا: لا نصير إلى ذلك إجماعا2» ونصير إلى ترجيح الأخبار 
إجماعاً. 

[13] فإن قيل: إذا كان الترجيح لا يفيد علماً فأي فائدة في 
التمسك به؟ 

قلنا: فأصل نقل الأحاد لا يفيد علماً أيضاًء وإن ثبت بالدلالة القاطعة 
التمسك به. 

3ع فإن قيل: فلسنا نعقل ظناً أغلب من ظن . 

قلنا: هذا الآن بهت منكم فإنا نعلم بديهة أن الإنسان قد يغلب شيء 
على ظنه حتى لا يكاد يتزايد ذلك وهو يدركه من نفسه. 

والذي يحقق ذلك أن المفتي إذا نظر إلى المسائل المجتهدة [فيجد ”© 
بعضها أوضح من بعض» وإن كان لا يتمسك باليقين في شيء منها. 

3 ] فإن قيل: فهل يجوز في العقل أن لا يتمسك بالترجيح . 

قلنا: يجوز ذلك وثولا ها ول :شرعا وسمعا على ذلك لما توصلا إليه 

(510) فصل 


[4] إذا تقابل خبران نقلا جميعاً استفاضة وتواتراً عن 


.)787 /9( بل فيه خلاف للمالكية. انظر الفروق (5/ 55)» والمغني لابن قدامة‎ )١( 
(؟) في الأصل «فيجب» وهو خطأ.‎ 


يضف 


رسول الله كل فلا يسبق ثم ترجيح أصل أحد الخبرين على الآخرء كما 
قدمناه في صدر الباب20, ولكن يجوز أن يتمسك بما يقتضي ترجيح أحد 
العلمين بموجب أحد الخبرين على الثاني» بأن يجده أقرب إلى أصول الأدلة 
ومواقع الشرع» ويكون ذلك ترجيح أحد العلمين على الثاني» ولا يكون 
ترجيح أحد الخبرين. وأفضل من الضدين من الترجيحين” فهذا إثبات أصل 


الترجيح . 


02150 القول فيما يقع به أحد الخبرين 
اللذين نقلا أحاداً على الثاني 


]١١65[‏ فما يقع به الترجيح كثرة الرواة في أحد الحديثين وقلته في 


[1/1] الأخرفل مع تساوي الرواة في العدالة / والثقة©»2. 


000( 
فق 
فو 


2 


انظر الفقرة .]١١848[‏ 

لم يظهر لي علاقة هذه الجملة بما قبلها. والكلام مبتور. 

ومثل له الحازمي بحديث إيجاب الوضوء من مس الذكرء فإنه رواه نفر من الصحابة 
عن النبي وي قال الحازمي: «وأما حديث الرخصة فلا يحفظ من طريق يوازي 
هذه الطرق أو يقاربها إلا من حديث طلق بن علي اليمامي» وهو حديث فرد في 
الباب» ولو سلم أن حديث طلق يوازي تلك الأحاديث في الثبوت كان حديث 
الجماعة أولى أن يكون محفوظاً من حديث رجل واحد. الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار. 

وهو مذهب الجمهور. انظر العدة »)١٠١19/(‏ والكفاية (508)». والبرهان 
(23157/5). واللمع (87)» والتبصرة (744)» والمستصفى (91//5"). والمنخول 
(40)» والمحصول (؟/987/7): وروضة الناظر (417"): ومتتهى الوصول 
(5377).» وشرح تنقيح الفصول (577)» ونهاية السول .)١51//(‏ 


يرف 


ويحكى عن بعض أصحاب أبي حنيفة(2 أنه لا يرى ذلك ترجيحاً” . 
ويستدل بعادات أصحاب رسول الله يِه فإنهم استظهروا بالعدد في كثير من 
الأخبارء حتى روى المغيرة ميراث الجدة» فلم يبرم الصديق رضي الله عنه 
الحكم. حتى رواه محمد بن مسلمة فقضى به حينئذ. 


وأيضاً فإن المقصود من الترجيح غلبات الظنون» والخبر إذا رواه 
جماعة من الأئمة فثبوته وضبطه أقرب إلى القلوب . 


والدليل عليه أن أحد [الراويين]" لو كان اشتهر بالعدالة والثقة فلا 
خلاف7؟2 أن التمسك به أولى. 


]١١55[‏ فإن تمسكوا بالشهادة فإنه لا يرجح حكمها بالعدد. 
قلنا: وكذلك لا يرجح أحد البينتين على الأخرى”*': وإن كانت أظهر 


)١(‏ بل هو محكي عن أبي حنيفة نفسه» وأبي يوسف» وعامة الحنفية» خلافاً لمحمد 
وأبي عبد الله الجرجاني» وأبي الحسن الكرخي في رواية فإنهم مع الجمهور. انظر 
أصول السرخسي (71/7)» وكشف الأسرار »272١7/7(‏ وتيسير التحرير 
١59 /*(‏ ). 

(0) وإليه ذهب ابن حزم. وبعض الشافعية» والمعتزلة وحكاه الشوكاني عن الشافعي في 
القديم. انظر الإحكام لابن حزم (؟7/ 57)» واللمع (47)» وإرشاد الفحول (7175), 
والبرهان (؟57/7١1١).‏ 

() في الأصل «روايتين» وهو خطأ. 

(5) بل فيه خلاف لابن حزم» فإنه لا يرى الترجيح بذلك. انظر الأحكام .)١147/١(‏ 

(©) في البرهان نسب هذا الاستدلال إلى القاضي» وقال: «وهذا مردود» فإن في العلماء 
من يرى ترجيح البينة على البينة» وهو مالك رضي الله عنه» وطوائف من علماء 
السلف» وليس من الإنصاف إلزام مجتهد فيه» على القول في مسألة مسلكها القطع» - 


كوف 


الثقة والعدالة» وأيضاً فإن فى الشهادة عدداً مضبوطاً محصوراً شرعاً لا حكم 
للزيادة عليه . 


]١١17[‏ ومن أسباب الترجيح أن يكون أحد [الراويين]('2 أضبط 


وأتقن في الرواية”'' وأشهر فى العدالة9” . 


[74] ومنها أن يكون أحد الراويين مباشراً لنفس القصة» أو يكون 


صاحب القصة!؟ وذلك نحو حديث ميمونة» فإنها روت أن رسول الله عَيَيِبدِ 


فر 


ثم إن ظن ظان أنه لا ترجيح في البيئة» ورآها مستندة إلى توقيفات تعبدية» فهذا 
لا يعارض ما ثبت قطعاً تواتراً في الترجيح والعمل به وليس متعلق مثبتى الترجيح 
تجويزاً ظنياًء فينتقض بشيء أو يقاس على شيء». البرهان (؟/ .)1١47‏ 

في الأصل «روايتين» وهو خطأ. 

ومثل له الحازمي بما «إذا اتفق مالك بن أنس وشعيب بن أبي حمزة في الزهري. 
فإن شعيباً وإن كان حافظاً ثقة غير أنه لا يوازي مالكاً في اتقانه وحفظه» الاعتبار 
0» وقال أبو يعلى: «مالك وسفيان أعلم وأتقن من زائدة وعبد العزيز بن 
أبي حازم» العدة (7/ .)١١177‏ 

وبه قال الجمهور خلافاً لابن حزم. انظر العدة (/ 22٠١77‏ والإحكام لابن حزم 
(57/1)» والمستصفى (؟2.)”45/7 والكفاية (504). والبرهان ,»)١1١55/9(‏ 
وحكى فيه إجماع أهل الحديث على ذلك. وبين أن هذا إذا كان رواة الحديثين سواء 
في العدد أما إذا روى أحد الخبرين ثقة والآخر جمع لا يبلغون مبلغه في الثقة» فقيل 
المزية للعدد وقيل للثقة» وهذا الذي اختاره الإمام في البرهان :)١158/7(‏ 
والغزالي في المنخول (570). 

وهو مذهب الجمهور خلافاً للجرجاني. انظر العدة »)1١78/7(‏ والمستصفى 
(0 © والمحصول (؟/ 6/7©» وروضة الناظر (7594)» ومنتهى الوصول 
(237).؛ وشرح تنقيح الفصول (577), ونهاية السول .)١51//7(‏ 


لكف 


تزوجها وهى حلحل10 وروى ابن عباس أنه كان ا فكانت رواية 
ميمونة وهي صاحبة القصة أولى» وكذلك رواية أبي رافع”" أولى من 
روايته» وقد روى أنه كان حلالاً» قال: «[وكنت]”*) السفير بينهما© [فلما 


باشر 


لق 


زفق 


افيف 
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2) 
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رواه مسلم» كتاب التكاح» باب تحريم نكاح المحرم »)١957/9(‏ وأبو داود في باب 


المحرم يتزوج :»)١59/7(‏ والدارمي» باب في تزويج المحرم (؟/8"). 

رواه البخاري كتاب الحج» باب تزويج الحرام »)/5/١(‏ ومسلم كتاب التكاح» 
باب تحريك النكاح المحرم »)١45/9(‏ وأبو داود باب المحرم يتزوج (159/7١)»؛‏ 
والترمذي باب ما جاء في الرخصة في ذلك .)75١١/9(‏ 

هو الصحابي الجليل أبو رافع القبطي مولى رسول الله كله اختلف في اسمه فقيل 
إبراهيم» وقيل أسلم» وقيل هرمزء وقيل ثابت» وقيل غير ذلك» قال ابن عبد البر 
أشهر ما قيل في اسمه أسلم» وقال يحيى بن معين اسمه إبراهيم» وقيل كان مولى 
العباس بن عبد المطلب» فوهبه للنبي كه فأعتقه لما بشره بإسلام العباس بن 
عبد المطلب. وكان إسلامه قبل بدر ولم يشهدهاء وشهد أحداً وما بعدهاء روى عن 
النبي كل وعن عبد الله بن مسعودء وروى عنه أولاده رافع والحسن وعبيد الله 
والمغيرة» وأحفاده الحسن وصالح وعبيد الله أولاد على بن أبي رافع» وسليمان بن 
يسارء وغيرهم» توفي في خلافة عثمان» وقيل في خلافة علي رضي الله عنهماء قال 
ابن عبد البر: وهو الصواب. انظر ترجمته في الاستيعاب (2)58/14 والإصابة 
(57/5). 

في الأصل «كيف» وهو خطأ. 

رواه الترمذي» باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (5/ 2)7٠١‏ وحسئه» وأحمد 
(3”97/5). والدارمي» باب في تزويج المحرم (؟/8”). 

في الأصل «فلما شرته» وهو خطأ. 

انظر الكفاية »)51١(‏ والعدة .)1١78/(‏ 


حك 


]١١54[‏ ومنها: أن يكون متن [أحد(0) الحديثين مستقيم اللفظ 
والمعنى» ولفظ الحديث الثاني مضطرب في اللفظ والمعنى فينقل على أوجه 
متباينة» فالذي لم يتحقق ذلك فيه أولى» لأن استقامة المتن تنبىء عن ضبط 
الراوي”"'. 

]!١ 701‏ فإن قالوا: فيلزمكم أن لا تقبلوا الزيادة التي ينفرد بها الثقة. 

قلنا: ليست الزيادة من اضطراب المتن في شيء» ولكنها تنزل منزلة 
خبر اخر1 على ها فدمنات9. 

]١١771[‏ ومنها: أن يكون سند [أحد]2"' الحديثين سديداً لا لبس فيه 
وفي إسناد الآخر لبس في تفصيل الأسامي. 


)١(‏ لفظ «أحد» ساقط من الأصل ويقتضيه السياق. 

(0) ومثلوا لذلك بما روى عن ابن عمر أنه قال: «كان النبي كَكْهِ يرفع يديه إذا كبرء وإذا 
ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» قال الحازمي: «فهذا حديث يروى عن ابن عمر 
من غير وجهء وممن رواه الزهري عن سالم» ولم يختلف فيه عليه» ولا اضطراب 
في متنه» فكان أولى بالمصير إليه من حديث البراء بن عازب» أن رسول الله ككلةِ كان 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه» ثم لا يعود «لأن هذا الحديث يعرف 
بيزيد بن أبي زياد» وقد اضطرب فيهء قال سفيان بن عبينة: كان يزيد يروي هذا 
الحديث ولا يذكر فيه «ثم لا يعود» ثم دخلت الكوفة» فرأيت يزيد بن أبي زياد 
يرويه وقد زاد فيه «ثم لا يعود» وكان قد لقن فتلقن» الاعتبار »)2٠١(‏ وانظر العدة 
). 

(9) انظر الكفاية (25094» وقال الغزالي: «إلا أن يعرف محدث بكثير الانفراد بالرواية 
عن الحفاظ» فيجوز أن يقدم خبر غيره على خبره». انظر المستصفى (؟/ هه”) . 

(؟) انظر الفقرة .)١1١١9(‏ 

(©) لفظ «أحد» ساقط من الأصلء والسياق يقتضيه. 


ويك 


3 ] ومنها: أن يكون موضع أحد [الراويين”'' أقرب من 


رسول الله لك”"2. وهذا نحو حديث ابن عمرو فى إفراد رسول الله يكل الح9©, 
سو 5 بحو بن عمرو في إفراد رسو 3 
مع حديث أنس في القران”؟ وعلمنا بقرب ابن عمرو من رسول الله علنو(0) 
يون لذلك كان يقول عله : «ليليني ذوو الأحلام منكم والنهى)”" . 


010( 
0( 
افر 


(2 


إف34 


في الأصل «الروايتين» وهو خطأ. 


فيكون أسمع لقوله» وأعرف به. انظر العدة .)1١757/9(‏ 

رواه مسلمء باب في الإفراد والقران »)5١77/4(‏ والترمذي باب ما جاء في إفراد 
الحج (9/ 187). 

رواه مسلمء باب في الإفراد والقران »)5١7/4(‏ وأبو داودء باب في القران 
(5//ا6١).؛‏ وابن ماجهء باب من قرن الحج والعمرة (؟/9489). 

وجمع النووي بينهما فقال: الصحيح المختار في حجة النبي كل أنه كان في أول 
إحرامه مفرداء ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارناً. شرح النووي على صحيح 
مسلم .)5١15/8(‏ 

حيث قال: «كنت تحت جران ناقة رسول الله كه ولعابها بين كتفي «انظر الاعتبار 
(9)» والعدة (/ ٠١75‏ )» والجران باطن العنق. انظر النهاية /١(‏ 757). 

الظاهر أن ههنا سقطاً كما تدل عليه الكتب الأصولية» وتمام العبارة «منها أن يكون 
أحدهما من كبار الصحابة؛ والآخر من صغارهمء فإن الكبار كانوا أقرب إلى 
رسول الله كل ولذلك» إلى اخره» العدة (7/ 75 .)١١‏ 

رواه مسلم عن ابن مسعود بلفظ «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» في باب تسوية 
الصفوف وإقامتها ».)١54/5(‏ وأبو داود» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف 
»))»28٠١/1(‏ وابن ماجهء باب من يستحب أن يلي الإمام ,4)217/١(‏ والنسائي» 
باب ما يقول الإمام إذا تقدم تسوية الصفوف (15/ ».)4٠‏ وابن ماجه باب من يستجب 
أن يلي الإمام 2)717/١(‏ والنهى جمع نهية بالضم هي العقول والألباب. انظر 
النهاية (ه/ 179). 


وفك 


]١١77[‏ ومنها: أن يكون أحدهما قد سمع من رسول الله يكل الحديث 


بغير حجاب» فهو أولى من غيره”'' فإنه أبعد عن اللبس» وربما شاهد من 
قرائن الأحوال ما ذهبت عن صاحبه”"' . 


[74] ومنها: أن يكون أحدهما أحسن سياقاً وتفصيلاً للفظه نحو 


حديث جابر9) في نقل الإفراد» فإنه نقل اللفظة على وجههاء وساقها أحسن 
اق 557 


]١١176[‏ ومنها: أن تختلف الرواية على أحد الراويين» ولا تختلف 


عن الثاني””'» ثم اختلفت عبارة أصحابنا في ذلك. فمنهم من يقول: 


000( 
فق 


فر 


فق 


الضمير ساقط من الأصل» ويقتضيه السياق. 


ومثاله ترجيح حديث عروة بن الزبير والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها: 
«أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبداً؛ على حديث الأسود عن عائشة: أن زوجها كان 
حراً لأنهما سمعا منها من غير حجاب لأنها خالة عروة» وعمة القاسم. انظر العدة 
.)»)١777/6(‏ ومنتهى الوصول (77) . 

حديث جابر أخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي كه 2)17١/8(‏ 
وأبو داودء كتاب المناسك» باب في إفراد الحج (؟/54١)»‏ وابن ماجهء كتاب 
المناسك باب الإفراد في الحج (488/7). وجابر هو الصحابي الجليل جابر بن 
عبد الله الأنصاري يكنى أبا عبد الله» غزا تسعة عشرة غزوة» وهو أحد المكثرين عن 
النبي يك مات بالمدينة سنة (4لاه)» وقيل غير ذلك . انظر الاستيعاب 2)77١1/١(‏ 


والإصابة /١1(‏ 17؟). 
انظر تلخيص الحبير (271/5 2)777) وصحيح مسلمء باب حجة النبي كَل 
١7١/8‏ ). 


ومثل له الحازمي: «بما رواه أنس بن مالك في باب الزكاة في صدقة الإبل» إذا 
زادت على عشرين وماثة» ففي كل أربعين ابنة لبون» وفي كل خمسين حقة» وهو - 


5 


تتعارض الروايتان عن أحدهما وتسقطان. 


ومنهم من يقول لا بل / يرجح الحديث الذي لم تختلف الرواية1١؟1اب]‏ 
فيه"» لكونه أقرب إلى الضبط وأبعد عن التردد. 


]١+5[‏ ومنها: أن يكون أحد الحديثين موافقاً لظاهر الكتاب فهو 
أولى من الذي لا يوافق الظاهر”" . 


]١1717[‏ ومنها: أن يوافق أحدهما معاني آخر. 
3 ومنها: أن ينقل أحدهما عنه صريحا ويكون في الثاني تردد 


حديث صحيح مخرج في الصحاح من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس» ورواه عن 
ثمامة ابنه عبد الله وحماد بن سلمة» ورواه عنهما جماعة» وكلهم اتفقوا على هذا 
الحكم من غير اختلاف بينهم» وروى عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة قال: «ترد الفرائض إلى أولهاء 
فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة» كذا رواه سفيان عن أبي إسحاق عن 
عاصم . 
ورواه شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال: (إذا زادت 
الإبل على عشرين وماثة ففي كل خمسين حقة» وكل أربعين ابنة لبون» فهذه الرواية 
موافقة لحديث أنس بن مالك والرواية الأولى تخالفه» وحديث أنس لم تختلف 
الرواية فيه وحديث علي رضي الله عنه اختلفت الرواية فيه كما ترى» فالمصير إلى 
حديث أنس أولى» . الاعتبار .)٠1١(‏ 

.)84( انظر حكاية هذا الخلاف في اللمع‎ )١( 

(') ومثل له أبو يعلى بأن حديث التغليس يقدم على حديث الإسفارء لأنه يوافق قوله 
تعالى ## وَصَارعُوَا إل مَمْفْرَوَ من رَيَكُمْ © آل عمران .)١(‏ انظر العدة 
"ك١‏ ). 


وك 


. ومنها أن يكون أحدهما قولاً وفعلا وتقريراً فإنه أبلغ‎ ]١١79[ 

[] ومنها: أن يكون أحدهما عاماً لم يدخله التخصيص. والثاني 
قد دخله التخصيص من وجه» فالتمسك بالعام أولى. 

3 ومنها: أن يكون أحدهما مطلقاً مجرداً عن سبب» ويكون 
الثاني وارذا تخصوضن ابضوة إن قدر اختصاصه» ويجوز أن يقدر تعميمه. 

3 ] ومنها: أن يتقوى أحد الحديثين [بالإجماع]”'' فعلاً فهذا من 
أقوى الترجيحات» ولو اقترن بأحد الحديثين الإجماع على صحته وتصديق 
نقله. فيخرج ذلك عن قبيل الترجيح . ويلتحق باقتضاء العلم وإيجابه. 

[] ومنها: أن يكون مضمون أحد الحديثين مستقلاً بنفسه» من 
غير تقدير حذف ولا ضميرء والثاني لا يستقل دون أحدهماء فالذي لا حاجة 
فيه للاضمار والحذف أولى. 

[3] وقد اختلف أصحابنا فى مسائل : 

منها: أن أحد الحديثين إذا تضمن نفياً والحديث الثاني 
.. . 5 فرق ف 5 -. . 5 
يتضمن إثبات""2 فمنهم من يجعل الذي يتضمن الإثبات 
)١(‏ في الأصل «الروايتين» وهو خطأ. 
(0) في الأصل «الإجماع» وما أثبته يقتضيه السياق. 
() نحو حديث ابن عمر عن بلال أن النبي يَكهِ دخل في الكعبة فصلى» وحديث ابن 

عباس أنه لم يصل فيها. 


رواهما البخاري في كتاب الصلاة» باب قول الله تعالى «واتخذوا من مقام إبراهيم - 


اك 


اق 


وما اختاره القاضي رضي الله عنه أن ذلك لا يوجب ترجيحاً”". فإن 


النفي مما يصح نقله. ويقطع به كما يصح نقل الإثبات”" . 


مصلى» »)8١/١(‏ وغيره. انظر نصب الراية (719/5). 


زفة 


فيه 


قال السهيلي: «أخذ الناس بحديث بلال لأنه مثبت» وقدموه على حديث ابن عباس 
لأنه نفي» . الروض الأنف (؟/ 717/8). وانظر العدة .)1١75/(‏ 

وإليه ذهب أبو يعلى ونقله عن الإمام أحمدء وحكاه إمام الحرمين عن جمهور 
الفقهاء. واختار الشيرازي» والكرخي, والامدي» وابن الحاجب. 

انظر العدة »)2١١75/17(‏ والبرهان ,»)١١١١(‏ واللمع (46)» وأصول السرخسي 
(؟/١5)»‏ والإحكام للامدي (7511/54)» ومنتهى الوصول (8؟77). 

فهما سيان» وهو المختار عند الغزالي وعيسى بن أبان» وحكاه الآمدي» وابن 
الحاجب عن القاضي عبد الجبارء وقيل يرجح النافي على المثبت لاعتضاده 
بالأصل» وقيل يرجح المثبت إلا في الطلاق والعتاق» وقيل يرجح النافي إلا في 
الطلاق والعتاق. 

انظر المستصفى (848/7”)» وأصول السرخسي .)5١/75(‏ والإحكام للامدي 
(2517/5). ومنتهى الوصول .)75١5(‏ وشرح المحلى على جمع الجوامع 
(58/1”). مع حاشية البناني وتقرير الشربيني. 

واختار إمام الحرمين: «إن الذي نقله النافي إن كان إثبات لفظ عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام مقتضاه النفي» فلا يترجح على ذلك اللفظ الذي متضمنه الإثبات» 
لأن كل واحد من الراويين مثبت فيما نقله وأما إذا نقل أحدهما قولاً أو فعلاً» ونقل 
الثاني أنه لم يقل ولم يفعل» فالإثبات مقدم» البرهان (؟/ .)١1١١‏ 

وقال السرخسي: «إن كان النفي لدليل يوجب العلم به فهو مساو للمئبت» وتتحقق 
المعارضة بينهماء وإن كان لعدم الدليل المثبت» فلا يكون معارضاً للمثبت». أصول 
السرخسي (؟177/7). 


/ا5 


]١14[‏ ومما اختلف فيه الأصحاب أيضاً أن يعمل أحد الراويين 
بخبره دون الآخر. 
وما اختاره القاضي أنه لا يقع به الترجيح . 
قال القاضي رضي الله عنه: وما عندنا أنه لا يقع به الترجيح» فإنا إنما 
نرحج بما يتعلق بالنقل من الضعف والوهاء ولا معول على ما لا يتعلق بطريق 
النقل. 
والدليل عليه أن أهل الأعصار السابقة قبلت الأحاديث فيما لا مجال 
للقياس فيه» كما قبلوها في مجال القياس» ولم يشرطوا زيادة احتياط». فهذا 
نحو قبولهم الخبر المشتمل على ضرب العقل على العاقلة» إلى غيره من 
أمثاله . 
|١737‏ ومما اختلف فيه الأصحاب ايضاً: أن الخبرين إذا اقتضى 
أحدهما حظراً والثانى إباحة. 
فمنهم من قال: الحاظر منهما أولى27: أخذاً بالأحوط . 
ومنهم من قال كلاهما(”'؛ وهو ما اختاره القاضى رضى الله عنه» فإن 
)١(‏ وبه قال أبو يعلى» والشيرازي» وابن الحاجب» والبيضاوي» وابن السبكي . انظر 
العدة (”7/ 2)1١١ 51١‏ واللمع (6»» ومنتهى الوصول (2)778 والمنهاج ا 
مع شرح الآسنوي. والبدخشي» وجمع الجوامع 0/0 مع حاشية البناني . 
(؟) أي كلاهما سواءء فيتعارضان» ويتساقطان؛ ويرجع لحكم الحادثة إلى دليل آخرء 
وإليه ذهب الغزالي في المستصفى (98/7”)»: وقيل ترجح الإباحة على الحظر 
حكاه ابن الحاجب في المنتهى (578؟) . 


0 


الاحتياط ليس مما يتعلق بطريق النقل» وشرط ما يتمسك به من الترجيحات 
أن تكون مؤثرة في طريق النقل بقضية فيها غلبات الظنون» على أن الإباحة 
ربما يكون أحوط في بعض المنازل. 
]١1417[‏ ومما اختلفوا فيه أيضاً: أن أحد الحديثين إذا تضمن درء 
حدء وتضمن الثاني إيجابه'"2 /7"'. [1درأ] 


)١(‏ فمنهم من قال ما تضمن درء حدٌّ أولى» نقله الرازي عن بعض الفقهاء ومال إليه» 
واختاره الأمدي وابن الحاجبء والبيضاويء وابن السبكي . 
ومنهم من قال لا يرجح أحدهما على الآاخرء لأن كل واحد منهما حكم شرعي» ولا 
تؤثر الشبهة في ثبوته شرعاًء وإليه ذهب الغزالي» ونقله الرازي عن المتكلمين. 
انظر المستصفى (598/7): والمحصول (040/7/5).: والإحكام للامدي 
(25255/5).» ومنتهى الوصول (556). والمنهاج :)١78/(‏ شرح الاسنوي 

(؟) ورقة /١1(‏ ب -157/) ساقطة» وهي تحتوي على بعض أنواع الترجيح» وشيء 
يسير من باب النسخ . 


احقاق 


(515) [باب النسخ]0© 


]١١84[‏ إن شاء الله تعالى» قالوا: فلو خرج المأمور به عن كونه 
مأموراً به وصار منهياً عنه أدى ذلك إلى أن يصير الحسن قبيحاًء ولو قدر 
الأمر على الضد من ذلك أدى ذلك إلى أن يصير القبيح حسناً إذا انقلب 
المنهي عنه مأمورا به» وهذا يقتضي أن يصير المراد مكروهاً والمكروه مراداء 
والطاعة عصياناً والعصيان طاعة» وهذا محال مفضى إلى قلب الأجناس» فإن 
القبح والحسن من صفات الأجناس عندهم» وتقدير ما يقلب الأجناس 
محال» فالنسخ على تقدير رفع الأمر إثبات في معلوم الله تعالى يؤذن بقلب 
الأجناس أو البداء على الله سبحانه وتعالى عما يقولون» وهذا بعينه مذهب 
اليهود الذين ينكرون النسخ عقلا. 

[4 | فإذا وضح ذلك من أصلهم قالوا: فالنسخ على التحقيق ليس 
هو رفع لعين ما ثبت من الحكم في معلوم الله تعالى» ولكن إنما هو تبيين أن 
المراد بالنص الأول تثبيت الحكم إلى وقت ورود الناسخ» وأنه لم يرد به 
تثبيت الحكم الأول تثبيت الحكم بالنص على التأبيد» في ابتداء مورده. 
فيكون النسخ تبييناً لما أريد باللفظ الأول» ولا يكون في الحقيقة رافعاً لحكم 
ثابت في معلوم الله تعالى» ولذلك قيدوا حدهم فقالوا: هو النص الدال على 


)00( بداية هذا الباب وهو «باب النسخ» كانت على ورقة (7١/أ)‏ وهي ساقطة من 
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أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل”'2 ولم يقولوا هو الدال على زوال 

الحكم الأول» بل قدروا الزوال في مثل حكمه في المستقبل» مصيراً منهم 

إلى أنه غير ما ثبت بالنص الأول”'" وما عنوا بالإزالة حقيقتهاء فذاك أن النسخ 
لايزيل حكماً ثابتاً عندهه”” بل عنوا بالزوال انه لم يغبت أصلاً مثل هذا 

الحكم في الاستقبال7؟2. 

]١140[‏ وتورط بعض الفقهاء في هذا الأصل لما جعلوا النسخ تبييناً 

اول مله تخصيسن :الأ رمنان 150 

)١(‏ انظر نقل هذا التعريف عن المعتزلة في المستصفى )2١8/١(‏ وحدّه أبو الحسين 
البصري بأنه: «إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله أو رسوله» أو فعل 
منقول عن رسوله» مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا» المعتمد .)791//1١(‏ 

(؟) لأن إزالة نفس الحكم الثابت بالنص «بداء» عندهم. انظر المعتمد /١(‏ 2791 . 

(*) ويدل عليه قول أبي الحسين البصري: «وقد حد قوم النسخ بأنه: «إزالة حكم بعد 
استقراره» وهذا لا يصحء لأن استقرار الحكم هو كونه مراداء فإزالته بعينه بداء» 
المعتمد )7"91//1١(‏ . 

(4) قال إمام الحرمين: «ومذهبهم قريب من مذهب الفقهاء» البرهان (؟/ .)١745‏ 

() اختلف الفقهاء والأصوليون في أن النسخ هل هو رفع أم بيان على قولين فذهب 
الباقلاني والشيرازي» والخطيب» والغزالي» وابن الحاجب» وابن قدامة إلى أنه 
رفع» كما هو ظاهر من تعريفهم للنسخ. 
قال الرازي: «ومعنى الرفع أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل بحيث لولا طريان 
الناسخ لبقيء إلا أنه زال لطريان الناسخ». 
وذهب الأستاذ أبو إسحقء» والأستاذ أبو منصورء وابن حزم, والبيضاوي والحنفية 
إلى أنه بيان» ومعنى البيان عندهم: «أن الخطاب الأول له غاية في علم الله تعالى» 
فانتهى عندها لذاته» ثم حصل بعده حكم اخر» لكن الحصول والانتهاء في الحقيقة 
راجعان إلى التعلق» حكاه الاسنوي». وقال السرخسي: (إنه بيان لمدة الحكم - 


6١ 


3] ونحن نذكر ما نرتضيه من الحد الآن ثم نومىء إلى وجه الرد 


على هؤلاء. فالأولى أن نقول في حد النسخ ومعناه: هو الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه 
عنه''؟. وانما عدلنا عن لفظ النص: فإن النص في تواضع الأصوليين هو 


المنسوخ في حق الشارع» وتبديل لذلك الحكم بحكم آخر في حقنا على ما كان 


لق 


معلوماً عندنا لو لم ينزل الناسخ». 

انظر اللمع (56) والفقيه والمتفقه )8١/١(‏ والمحصول /8/١(‏ 470) والمستصفى 
0/1 وروضة الناظر (55) ومنتهى الوصول )١54(‏ وأصول الدين للأستاذ 
أبي منصور (2»)7705 والمنهاج مع الإبهاج (؟/775. )1١7‏ ونهاية السول 
20 2, وأصول السرخسي (84/7) والإحكام لابن حزم (59/5). 

نقل الحازمي هذا التعريف عن القاضي» وقال: إنه «حد صحيح» وكذلك نسبه إليه 
الرازي والامدي وابن الحاجب وقال ابن السبكي: «هذه عبارته في مختصر 
التقريب». 

واختار هذا التعريف الشيرازي والخطيب والغزالي. 

وقد أورد الأمدي ما يرد عليه من اعتراضات» والجواب عنهاء واختار: أنه عبارة 
عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق. 

وقال الرازي: «النسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الذي كان ثابتاً بطريق 
شرعي لا يوجد بعد ذلك» مع تراخيه عنهء على وجه لولاه لكان ثابتا» . 

وحده البيضاوي بأنه: «بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه». 

وقال الأستاذ أبو منصور: هو «بيان انتهاء مدة العبادة». 

انظر الاعتبار (0) واللمع (086) والمستصفى )١1١7/١(‏ وأصول الدين للأستاذ 
أبعي منصور (7315) والفقيه والمتفقه )8١ /١(‏ والمحصول /“/١١(‏ 2147 478) 
والإحكام للامدي ("/ )1١7 ٠١8‏ ومنتهى الوصول )١54(‏ وروضة الناظر (55)» 
والمنهاج مع شرح الإسنوي والبدخشي (؟157/7), والإبهاج 7/١‏ . 


دف 


اللفظ المصرح به من غير تضمنء ولا يختص النسخ بذلك» فإنه قد ثبت 
لفحوى الخطاب وإن كان ضمناً في الكلام غير مصرحء, فهو وأمثاله يندرج 
تحت إطلاق الخطاب» وإن كان يبعد تسميته نصاء وقيدنا الحكم بالحكم 
ولم نخصصه بالأمر فإن من الناس من يقول: هو «ارتفاع الأمر الأول وفيه 
اختلال فإن النسخ لا يتخصص بالأوامر والنواهي» ولكن يتحقق في جملة 
الأحكام الشرعية» حظرها وإباحتها وندبها واستحبابهاء فذكر("2 الحكم أولاً 
ثم صرحنا في الحد بأن قلنا: هو «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم 
الثابت»: فأنبأ ذلك صريحاً عن اقتضاء النسخ رفع حكم ثابت في معلوم الله 
تعالى» على ما سنذكره إن شاء الله واحترزنا بقولنا: «مع تراخيه» على”") 
التقييدات المتصلة بالكلام» نحو قوله سبحانه: «ثدَّ يا اهام إِلَ الَدَل 74 
فلا نقول أن قوله: 8ك الكل » ناسخ للصيامء بل هو كلام واحد مفيد 
وتقييده يبينه» وليس المراد به رفع حكم بعد ثبوته . 


واعلم أن ما قيدنا به الحد من رفع / الحكم بعد ثبوته يغنيك عن١1/ب]‏ 
ذلك» فإن هذه التغييرات لا تتضمن رفعا بعد ثبوته» ولكن من حكم النسخ 
أن يقع متأخرا على ما سنذكره من شرائطه إن شاء الله تعالى» وذكرنا ذلك في 
الحد لهذا المعنى» فهذا هو الحد السديد عندنا. 


7 ثم اعلموا أن من أصل أهل الحق أنهم لا يستنكرون أن يثبت 
الحكم ثم يرتفع عين ما ثبت وذلك أنا لا نعلق الشرائع بالإرادة ولا نجعل 


)١(‏ كذا في الأصل» وهو يقصد «فذكرنا». 
(؟) كذا في الأصلء والظاهر أن الصواب «عن». 
(0) سورة البقرة: آية (/141). 


او 


الأحكام من أوصاف الأجناس حتى يؤدي تقدير رفع الحكم الثابت إلى قلب 
المراد مكروهاً والحسن قبيحاًء ومن ذلك لا يفضي هذا الأصل إلى تجويز 
البداء على ما سنصف البداء إن شاء الله تعالى» ولو خضت في أحكام 
الإرادات والقبح والحسن لطال عليك تتبعه» ولا كنه ترى على شطر الكلام» 
ولكن المقصد تنبيهك على القاعدة» فتقول لخصومنا نراكم تصرحون بأن 
النسخ ليس برفع الحكم الأول الثابت» وهذا إنكار منكم لأصل النسخء 
وذلك أنكم إذا زعمتم أن مما ثبت في معلوم الله تعالى من الأحكام لا يجوز 
تقدير ارتفاعه وزواله وإنما ثبت بما سميتموه ناسخا حكم مجددء وليس هو 
بنسخ إذاء وإنما هو تثبيت حكمين في وقتين لا ينافي أحدهما الثاني ولا 
يناقضه بحالء» فلا فرق بين إثبات حكمين لا يتناقضان في وقت واحدء وبين 
إثبات حكمين مختلفين في وقتين» حيث أنه لا ينافي في الموضعين» ولا 
يتضمن واحد من الحكمين رفع الأول» ولكن يتبين أن الأول لم يرتفع بعد 
ثبوته» والثاني لم يثبت نقيضا له. وهذا تصريح بإنكار النسخ». ثم يقال لهم 
لو كان هذا نسخا لكان خطاب يتضمن تثبيت حكم مجدد نسخا وإن لم 
يتضمن رفع ما سبق» إذا اقتضى تثبيت حكم على ابتداء . 

[] ومما يوضح تناقضهم في حدهم أنهم قالوا: النسخ هو النص 
الدال على سقوط مثل الحكم الثابت بالنص الأول على وجه لولاه لكان 


ثابت23(0, 


8 


فيقال لهم: هذا تناقض عظيم منكمء فإنكم تقولون: تبيين أن المراد 
باللفظ الأول القدر الذي ثبت» ولم يرد به إلا هذا القدر ابتداءء فإذا كان هذا 


.)1١8/١( انظر المستصفى‎ )١( 


»؛ 


قولكم فأنَّى يستقيم منكم أن تقولوا: لولا الثاني لكان الحكم مستداماء فإن 
عندكم أن الحكم في مستقبل الزمان لم يندرج تحت اللفظ الأول إرادة» 
فكيف يستمر أن تقولوا أنه تثبيت الحكم لولا ورود النسخ» فبطل ما قالوه 
وتبين تصريحهم بأن الناسخ لا يتعرض للمنسوخ بوجهء وهو معه حكمان 
ثابتين في وقتين» هذا ما لا حيلة في دفعه. 


[54] ويقال لمن ذهب من الفقهاء أن النسخ هو تبيين الوقت: هذا 
تصريح منكم بمثل ما صرح به اليهود والمعتزلة أن الثابت يستحيل رفعه» 
وهذا نفي للنسخء ثم يقال إن كان ذلك تخصيصاء فهلا جاز النسخ بما يجوز 
التخصيص به(" فإن قالوا التخصيص تأويل لظاهر محتمل وأما النص الأول 
في باب النسخ فإنما هو نص لا يحتمل التأويل» ان ممت فلن علي 
فإنه لو كان لا يحتمل التأويل وكان مستوعباً للأوقات نصاء فكيف يجوز على 
بعضها”"» فهذا تكذيب للنص وتعرض للتخطتة فيه» وإن قدرتم النسخ تبييناً 


)١(‏ في البرهان نسب هذا الإلزام إلى القاضي ورد عليه قائلاً: «والذي ذكره القاضي 
عندنا تشغيب غير مستند إلى مأخذ من القطع فأما نسبته القوم إلى موافقة من ينكر 
النسخ» فمردود من جهة أن منكريه لا يرون تخصيص الألفاظ في الزمان» وما ذكره 
من إلزامهم تجويز النسخ بما يجوز التخصيص بهء كلام غير سديد» فإن المعتمد في 
التخصيص ما ظهر من سيرة الصحابة رضي الله عنهمء فلولا إزالتهم الظواهر لما 
أزلناهاء وقد رأيناهم لا يرون النسخ بما يرون التخصيص بهء فلا وقع إذاً لهذا 
الكلام». البرهان (؟/ 1796). 

(9؟) وأجيب بأنه مستوعب للأوقات بشرط مقدرء وهو أن لا يرد عليهم ما ينافيه» قال 
إمام الحرمين: «وهذا الشرط وإن لم يكن مصرحاً به. فهو ثابت قطعا». البرهان 
(5/90؟9؟ ١‏ ). 


ه: 


(17/|]فقد أخرجتم الأول عن كونه نصاًء فهذا ما لا حيلة فيه /2©0. 


() فصل 
]١١96[‏ اعلم أن الكلام يدور في أصول النسخ على أربعة من 


الأركان: 


الناسخ والنسخ [والمنسوخ”"© والمنسوخ عنه» فأما الناسخ فيطلق على 


ثلاث معان أظهرها أن يراد به القديم سبحانه وتعالى» وهو الناسخ للشرائع 
والمثبت لهاء فيقال نسخ الرب تعالى شريعة بشريعة”" وقد يطلق الناسخ 
على الخطاب نفسه» فيقال نسخت آي آية» وخبر خبراًء وقد يطلق مجازاً على 
المعتقد فيقال: فلان نسخ الكتاب بالسنة» معناه يعتقد ذلك”؟ . 


والتحقيق من ذلك كله: أن الناسخ هو الرب تعالى» والنسخ خطابه 


المنعوت [بالنعت]0(©) الذي ذكرناه في حد النسخ”"©». فهذا بيان الناسخ 


راجع لهذا الفصل المعتمد )45/١(‏ والمستصفى )١5١/١(‏ والإحكام للآمدي 


.) 6١0/0 

كلمة «والمنسوخ» ساقطة هناء وذكره الغزالي في المستصفى .)١7١/١(‏ 

ومنه قوله تعالى : 8 #مَائَنسَمْينَ ءَايةِ أيهتت عَثرِمََآ أَزَيفيه4 [البقرة .]1١‏ 

انظر إطلاق الناسخ على هذه المعاني الثلاثة في المعتمد )7”45/١(‏ والاحكام 

.)1١8/*( للأمدي‎ 

في الأصل «فالنعت» وهو خطأ وما أثبته يقتضيه السياق. 

قال الامدي: «النسخ نفسه الرفع المستلزم للارتفاع» والرفع هو الخطاب الدال على 
الارتفاع» وذلك لأن النسخ يستدعي ناسخاً ومنسوخاء والناسخ هو الرافع أي 

الفاعل» والمنسوخ هو المرفوع أي المفعولء. والرافع والمرفوع. أي الفاعل 
والمفعول يستدعي رفعاً وارتفاعاً. أي فاعلاً وانفعالا» والرافع هو الله تعالى على - 


كه 


والنسخ. فأما المنسوخ: فقد يطلق على نفس الاية والخبرء فيقال: آية 
منسوخة. وخبر منسوخ» والظاهر من معناه الحكم المرفوع بالنسخ فيرجع 
حقيقة المنسوخ إلى الحكم المرفوع بالنسخ”''' الذي سبق تحديده. 
]١957[‏ فإن قيل: فهلا قلتم: أن النسخ ينقسمء فإن نسخ حكم الاية 
دون تلاوتها فالمنسوخ هو الحكم. وإن نسخت تلاوتها فالمنسوخ هو الاية. 
قلنا: ارتفاع الآية في عينها لا يتحقق» وإنما يؤول الارتفاع إلى الحكم 
في الحالتين» فإذا نهينا عن تلاوة اية بعد أن كنا مأمورين بتلاوتها فيكون هذا 


النسخ حكم عنا وهو التلاوة. 


الحقيقة» وإن سمي الخطاب ناسخاًء فإنما هو بطريق التجوزء والمرفوع هو 
الحكم» والرفع الذي هو الفعل صفة الرافع» وذلك هو الخطاب» والارتفاع الذي 
هو نفس الانفعال صفة المرفوع» الإحكام .)٠١5/(‏ 

.)1١8/( انظر الإحكام للأمدي‎ )١( 


/اهء 


)»1١7(‏ باب 
يحتاج إليها في مقدمات النسخ 


]١191[‏ منها أن تعلم أن الشرائع على مذاهب أهل الحق"''" لا تنبني 
استصلاح عباده بها فيجوز أن يكون صلاحهم في إثبات في معلومه» 
فينسخه» ويجوز أن يكون صلاحهم في النسخ [فيشته]() ولا ينسخه. يفعل 


)١(‏ أي الأشاعرة» وإلا فالحق خلافه» فإن النصوص قد دلت على أن الشرائع مبنية على 
مصالح العباد» قال الله تعالى : د وما أَسَلْ كك إِلَاسمَةٌ ْحَلَينَ 42 سور الأماء 
آية 23١‏ وقال: 8 هِنَْمَا ير يذ أله نسل ميسكم ذن رع لون هن يورم 
وَلبْعِمَ ذه شعت عي املسم نورت 49 سورة المائدة آية(5) وقال: #8 وآ 
في الْقِصَاصٍ حَيْده ينول الْأَلتبٍ 4 سورة البقرة آية(179) وغير ذلك من الآيات» قال 
ابن القيم: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة 
خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى 
العتمفف :ومو «السعية إل «العيق» كلديدت عن «الشريفة > .إن العلك قنها 
بالتأويل». وبينه بأحسن تفصيل فانظره في إعلام الموقعين (”/ ”) وما بعدهاء وانظر 
أيضاً الموافقات (5/7). 

(؟) في الأصل «فينفيه» والصواب ما أثبته» بدليل قوله «ولا ينسخه». 


مه 


ما يشاء ويحكم ما يريد» حتى نقول على طرد ذلك لو رفع التكليف عن كافة 
البرية» حتى لا يبقى فيهم مأمور ولا منهي في حكم من الأحكام؛ جاز ذلك 
عقلاء وما من محظور إلا ويجوز تقدير إباحته وما من مباح إلا ويجوز تقدير 
حظره» وكذلك القول في الواجبات والمندوبات إلا ما يؤدي تقدير تبديله إلى 
تكليف ما لا يطاق» وذلك مثل أن نقدر ورود الأمر بالجهل به» ونحن نعلم 
أنه لا يتحقق التكليف إلا مع العلم بالمكلف» فمن ضرورة أمره أيانا بالجهل 
أن نكون عالمين بهء فكأنه أمرنا بأن نعلمهء ولا نعلمهء وهذا من 
المستحيلات . 


]١١194[‏ فأما القدرية فإنها قسمت الأحكام تقسيما بعد أن اتفقت على 
[أن]”'' ارتفاع التكليف لا يجوزء واتفقوا على منع ارتفاع التكليف على أنه 
يجب على الله تعالى وجوب حكمته أن يستصلح عباده» ولم يختلفوا في 
وجوب طلب الصلاح وإنما اختلفوا في الإصلاح» ثم قالوا الأحكام منقسمة 
فمنها ما يدرك وجوبه وحسنه عقلاء ويدرك خطره وقبحه عقلاء فما كان هذا 
سبيلهء فلا يجوز تقدير النسخ فيه» حتى قالوا الكفر وترك الشكر لما كان 
محظورا عقلا لا يجوز ورود الشرع بإباحته / وكذلك الظلم والابتلاء111/ب] 
والاستعلاء على وجه الاعتداء وكذلك [الزنا]”"' ونحوه من الفواحش. 


فأما ما لا يستدرك فيه القبح والحسن على التعيين نحو الصلوات 
وأمثالها من العبادات فيجوز تقدير النسخ فيها. 
]١١969[‏ ومن الفصول التي يجب أن تحيط علماً بهاما 


)١(‏ كلمة «أن» ساقطة من الأصل» ويقتضيها السياق. 
(؟) في الأصل «الزيادة» والسياق يقتضي ما أثبته . 


الى 


قدمناه''؟ في صدر الكتاب من أن القبح والحسن ليسا بوصفين راجعين إلى 
ذاتي القبيح والحسن وإنما يرجعان إلى الأمر بالثناء على فاعل أحدهما والذم 
لفاعل الثاني. وأطبقت المعتزلة على أن الحسن وصف للحسن وهو في ذاته 
ويدرك ذلك الوصف عقلاً وكذلك القبح وصف للقبيح راجع إلى ذاته» ثم 
قالوا القبح والتحريم ائلان إلى وصف واحدء وأما الحسن والوجوب فلا 
يرجعان إلى وصف واحد إذ قد ثبت حسن ليس بواجب» ومحصول قولهم 
يتضمن أن الحسن والوجوب وصفان راجعان إلى ذات الواجب. 
6 فصي 

31 ععلم أنه لا بد أن يجتمع في الناسخ والمنسوخ أوصاف ليصح 
وصفها بالنسخ والمنسوخ. فأحد الشرائط أن يكونا حكمين شرعيين ثابتين 
بخطابين. فيخرج عن ذلك أن ما يستدرك عقلاً في أوصاف الأجناس من 
الأوصاف الجائزة والواجبة ربما يسمى أحكاماً في تواضع المتكلمين» فيقال 
من حكم الجواهر أن يتحيزء ومن حكم العرض أن يقوم بالمحل فلا يتحقق 
النسخ في هذا وأمثاله» ولذلك فلسنا نثبت بالعقل حكماً قبل ورود الشرائع 
من حظر أو إباحة حتى نجعل الشريعة بحكم العقل» وكذلك اختص 
بالخطابين المشتملين على الحكمين الشرعيين ولأجل هذا الشرط خرج عن 
حكم النسخ سقوط التكليف عن الميت والمجنون فإنا قد قيدنا الكلام 
بالخطابين. 


)١(‏ انظر الفقرة (؟5). 

(0) راجع لهذا الفصل أصول الدين للأستاذ أبي منصور (17؟؟) والعدة (754/1) 
والمستصفى )١1١1١/١(‏ والمعتمد )”94/١(‏ والإحكام للامدي )١١4/*(‏ 
والاعتبار (8). 


[1] على أنا سنذكر شرطأ آخر يتضمن إخراج هذا القبيل عن 
حقيقة النسخ فنقول من شرط الناسخ أن يكون متأخراً عن المنسوخ فلا يجوز 
اقترانه على سبيل الاتصال كما يتصل الاستثناء بالمستثنى عنهء ولهذا من 
المعنى استحالة أن يقال أن قوله تعالى: 9 ثُرّ أَيَموٌا ليام إل الل 74" من قبيل 
الناسخ والمنسوخ» حتى يقال أثبت الصوم أولاً ثم نسخه عن الليل آخراء 
أو يفضيه هذا الشرط إخراج الميت عن كونه ناسخاً فإن كل حكم في الشريعة 
مقيد لفظأً أو إجماعاً ببقاء التكليف فإن كان الأمر على هذا الوجه فهو 
مستخرج عن كل خطاب أولاًء فلو كان سبيله النسخ لما جاز ثبوته على سبيل 
الاقتران. 

]٠١7[‏ ومن شرط النسخ أن يكون رفعاً لحكم ثابت على ما 
أوضحناه . 

3 ثم اعلم أنه لا ناسخ على الحقيقة إلا الله تعالى"©. ولا 
يتحقق نسخ إلا بأوامره ونواهيه وإباحته» وإن سميت سنة رسول الله يك نسخا 
فذلك على التجوزء فإنه مبلغ مؤد عن ربه وليس ينفى حكما ولا يثبت من 
الناسخ والمنسوخ. وقد انطوى على جميعها / الحد الذي ذكرناه. درأ 

]١٠١1[‏ وقد انفرد أقوام باشتراط أوصاف سوى ما ذكرناه» وسيأتي 
في ذكر مذاهبهم أبواب» وهذا نحو اشتراطهم بقضاء وقت الفعل المأمور به 
)١(‏ سورة البقرة: آية (/141). 

)١(‏ ونقل الآمدي عن المعتزلة أن الناسخ في الحقيقة هو الطريق المعرف لارتفاع 
الحكمء ثم قال إن الخلاف لفظي. انظر الإحكام .)1١8/7(‏ 


"١ 


به أولاًء على ما سنستقصي القول في ذلك وأمثاله في أبواب مبوبة إن شاء الله 
ال 
(20) القول فى الفرق 
بين النسخ والبداء وبين النسخ والتخصيص 

]1٠١[‏ اعلمء وقّقك الله» وأحسن إرشادك أن الفرق بين النسخ 
والبداء”١2‏ يتحقق بأن نذكر حقيقتهما فيتميز أحدهما”"' على الثاني» أما حقيقة 
النسخ فقد سبقت» وأما حقيقة البداء ومعناه فهو استدراك علم ما كان خفياً 
يعلمه قبل ذلك فيقال قد بدا له» وأصل البداء الظهور بعد الخفاء'2» ومنه 
يقال بدا عجز فلان إذا ظهر وبدا الطلع إذا طلع وبدا لكم فلان شرهء ومنه 
قوله تعالى: 9وَيّدَا لَدُمْ سَيَعَاتُ مَا حكسَبُوا 2*4 وقوله تعالى: « يخْفُونَ فم 
نهم ما لا يبَدُونَ آلف 24 وقد يسمى الندم بداء أيضاً والندم من قبيل 
)١(‏ راجع المعرفة الفرق بين النسخ والبداء نواسخ القرآن لابن الجوزي (87) والوصول 

(؟/1؟١)‏ والمعتمد )98/١(‏ والإحكام لابن حزم (18/4) والإحكام للامدي 

.)٠١( والجامع لأحكام القرآن (1/ 54) والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٠4/( 
كذا في الأصل ولعل الصواب «أحدهما».‎ (2) 
.)1٠١9/”( انظر تعريف البداء في اللمع (01) والإحكام للأمدي‎ )6( 
قال الجوهري: بدا الأمر بدوا أي ظهرء وبدا له في هذا الأمر بداء أي نشأ له فيه‎ )54( 

رأي» وقال الفيومي: «بدا له في الأمر؛ ظهر له ما لم يظهر أولا. 
)2 سورة الزمر: اية (/5). 
(5) آل عمران: آية .)١854(‏ 


دح 


الإرادات» وهو التلهف والتأسف, فهذا حقيقة البداء. 

3 فإذا ثبت الحقيقتان» رتبنا عليهماء وقلنا لمنكري النسخ من 
اليهود والقدرية» فإنهم وافقوا اليهود في منع رفع الحكم بعد ثبوته» إذا أثبت 
الله حكماً على عباده» ثم رفعه» فقد زعمتم أن ذلك يؤدي إلى البداء فلا 
تخلون فيما قلتموه أن تقولوا: إنه يؤدي إلى أن يعلم ما كان خافيا عليه» فهذا 
محال» فإنه سبحانه وتعالى لم يزل عالماء ولا يزال عالماً يما كان» ويما 
يكون» وبما لا يكون. لوكان كيف كان يكونء. ولم يثبت الحكم على 
المكلفين إلا وقد كان عالماً عند إثباته أنه سينسخه فبطل أن يكون النسخ 
مقتضياً استدراك علم أو توصلا إلى معرفة مكتتم مستترء وإن عنيتم بالبداء أنه 
يصير كارها لما كان امرا به مريدا له» ومريدا لما كان كارها له فهذا لا يستقيم 
على أصول أهل الحق» فإن تكليف العبادة لا ينبني على الإرادة والكراهية» 
فقد يأمر الرب بما لا يريد وقد ينهي عما يريد» وكل الحوادث مراد لله تعالى 
مع اختلاف صفاتها. وهذا يستقصي في الديانات» فبطل الاسترواح إلى العلم 
والإرادة. 

7 وإنما عنوا بالبداء أنه يجعل الحسن قبيحاً والقبيح حسناً 
والمصتلحة نفسدة: والفيةة مماحة: :وهنا مال تسق لذ أصضلة ذلك أن 
القبح والحسن لا يرجعان إلى صفات الأفعال على أصول أهل الحق كما 
قدمناه وإنما التقبيح أمر بالذم والتحسين أمر بحسن الثناء كما قدمناه من 
أصولناء على أنا لو قدرنا الحسن والقبح من أوصاف الأجناس» وكان مما 
يسوغ تقدير تغييره ما يوجب البداء» كما ليس في إماتة الله الأخيار وإحيائه 
الموتى وسائر أحكامه المتعاقبة فطرة وخلفا ما يوجب البداءء» فبطل ادعاء 
البداء على أصول أهل الحقء» وإنما يصور مدرك ذلك على قواعد المعتزلة 
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["/بافإنهم وافقوا اليهود في أصل التعديل والتجوير وبناء التكليف / على 
المصالح . 

[4] فإن قالوا فما وجه حسن النسخ عندكم. قلنا إن طلبتم منا 
إيضاح وجه في المصلحة المتعلقة بالنسخ فقد رمتم منا فرعاً لا نقول بأصلهء 
فإنا نجوز أن لا تكون للعبادة مصلحة في إثبات الشرائع ونسخهاء على أن 
النسخ والإثبات» والتحسين والتقبيح» والايجاب والتحريم» كلها يؤول إلى 
كلام الرب تعالى؛ وكلامه موصوف بالقدم على أصول أهل الحق» وما 
اتصف بالقدم استحال وصفه بالحسن والقبح من الصفات المعتورة على 
الحوادث» على أنا نقول: لو خضنا معكم في فاسد أصلكم في القول 
بالصلاح ووجوب تضمن التكليف له. فقد يكون في رفع الحكم بعد ثبوته 
أعظم المصلحة للعباد بأن يعلم سبحانه أنه إذا أمرهم بأمر ابتدروا إلى العزم 
وتوطين النفس على امتثاله ولو بقي عليهم الحكم لامتنعوا وانفضوا وطغوا 
واستوجبوا عقابه» فيأمرهم ليعزموا على الامتثال ولو أمروا على العزم ثم 
ينسخ عنهم ما أثبت عليهم من الحكم حتى لا يستوجبوا نقمته بالامتناع عن 
الامتثال» وهذا واضح في طلب المصلحة على مقتضى أصولكم مع أنه 
تجاوز منا لأصلنا. 


»)2 فصا 
]١١١9[‏ فإن قال قائل قد ذكرتم الفرق بين النسخ والبداء فما الفرق 
بين النسخ والتخصيص"''؟ قلنا يتحقق الفصل بينهما بذكر حقيقتهاء وقد سبق 


)١1١١/١( والعدة (*/ 14/) والمستصفى‎ )١715/7( راجع لهذا الفصل البرهان‎ )١( 
.)١8( والاعتبار‎ )1١* /7( وروضة الناظر (58) والإحكام للامدي‎ 


55 


ذكرهما جميعاً على أنا نعيدها لنوصلك إلى المقصود في الباب فنقول النسخ 
هو رفع الحكم بعد ثبوته على الشرائط التي ذكرناها في حد النسخ 
وحقيقته(2» ولسنا نقول تبين لنا بالخطاب المتأخر المتضمن نسخاً أنه لم يرد 
بالخطاب أولاً إلا ما مضى» بل نقول يتناول الخطاب الأول ثبوت الحكم في 
مستقبل الزمان حقيقة ولكن بالنسخ رفع ما ثبت حكمه'" فأما التخصيص فإنه 
لا يتضمن رفع حكم ثابت في معلوم الله ولكنه يتضمن تبيين اختصاص اللفظ 
ببعض المسميات في ابتداء الموارد» فتبين لنا بالأدلة المخصصة أنه لم يرد 
باللفظ السابق إلا بعض المسميات ولا نقول أن العموم بدا باللفظ أولاً ثم 
رفع الحكم في بعض المسميات. 


]١١١١[‏ وهذا لا يستقيم على أصول القدرية» فإنهم يجعلون النسخ 
تثبيتاً في الأزمان كما أن التخصيص تبيين في الأعيان» فهذه قاعدة الباب. 


[11؟3١]‏ ثم اعلم أن النسخ يفارق التخصيص في جمل من الأوصاف . 
منها: أن من شرط النسخ استيخاره عن المنصوص المنسوخ» ولا يشترط 
ذلك في التخصيصء فإنه قد يكون متصلاً وقد يكون منفصلاء وأقواه أن 
يكون متصلاً . 


]١١١1[‏ ومما يفارق النسخ فيه التخصيص: أنه يجوز اعتوار النسخ 


.)١75١5( انظر الفقرة‎ )١( 
(؟) في البرهان نسب هذا القول إلى القاضيء. وقال: «والمختار عندنا أن التخصيص‎ 
بيان المراد باللفظء والنسخ لا تعلق له بمقتضى اللفظ. ولا يتضمن رفع حكم‎ 
ثابتء ولكنه إظهار ما ينافي في شرط استمرار الحكم الأول». البرهان‎ 

.)١"*14/0( 


هآ 


على الحكم الواحد في الشخص الواحدء ولا يجوز التخصيص على هذا 
الوجه. فإن الواحد لا يدخله التخصيص فإن التخصيص ينسخه''' التعميم 
ولذا لم يتحقق عموم لم يتقدر بعده خصوص . ش 

]١7١[ 02020871‏ ومن الفرق بينهما أن التخصيص لا ينفي التمسك / بأصل 
المخصص في المسميات كما قدمنا في باب مفرد”"'» وإذا ثبت0" في حكم 
اية فلا سبيل إلى التمسك بها بعد تحقق النسخ فيها. 

]١١١4[‏ ويفارق النسخ التخصيص على أصول القائلين بمنع تأخير 
البيان» فإنهم وإن منعوا تأخير التخصيص عن اللفظ الذي صيغته العموم» فلا 
يمنعوا تأخير النسخ عن المنسوخء بل أوجبوا ذلك فيه» وإن كان النسخ 
عندهم بياناً في الأزمان لا رفعاً لحكم ثابت كما أن التخصيص بيان. 

[١1؟١]‏ ومما يفارق النسخ فيه التخصيص أنه إذا ثبت الحكم بخطاب 
مقطوع به فلا يجوز نسخه بخطاب مظنون بهء وهذا كما أنا لا نجوز نسخ 
حكم القرآن بأخبار الاحاد ولا نجوز نسخ الخبر المتواتر بخبر الآحاد على ما 
سيأتي تفصيل القول في ذلك إن شاء الله تعالى© © . 


)١(‏ الرسم يشبه ما أثبته. والمعنى غير منتظم مع السياق. 
(؟) انظر الفقرة (505). 
(9) الظاهر أن كلمة «النسخ» ساقطة هنا أي إذا ثبت النسخ. 
(4) انظر الفقرة .)١799(‏ 


كلع 


(0) باب 
ومئعه. وذكر مايؤدى إليه 
]١715[‏ اعلم ما صار إليه كافة المسلمين جواز النسخ""'» وأما 


اليهرد”" فقد ذهبت إلى منع النسخ”" وافترقوا فرقتين» فمنهم من منع النسخ 


لق 


فق 


إفيف 


انظر العدة (/754) ونواسخ القرآن (78) والتبصرة (١50؟)»‏ والمستصفى 


)١1١11/1(‏ والوصول )١/7(‏ وأصول السرخسي )04/١(‏ والإحكام لابن حزم 
)7٠١ ."7/5(‏ والمحصول )55٠ /7/١(‏ والاحكام للامدي (0/ )١١6‏ ومنتهى 
الوصول )١55(‏ والمسودة .)١946(‏ 

قال العطار: "نبه ا ان ا اليهود في كتب 
أصول الفقه بما لا يليق» لأن الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام» 
وفي اختلاف الفرق الإسلامية» أما حكاية خلاف الكفرة فالمناسب لذكرها أصول 
الدين؟ . 

حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (؟/١7١).‏ 

سوى العيسوية منهم» فإنهم ذهبوا إلى أنه يجوز شرعاً وعقلاً» والعيسوية نسبة إلى 
أبي عيسى إسحق بن يعقوب الأصفهاني» وقيل أسمه عونيد الوهيم» أي عابد الله» 
ادعى النبوة في زمن مروان ابن محمد»ء وزعم أنه رسول المسيح المنتظرء وأن 
المسيح أفضل ولد آدم وأنه أعلى منزلة من الأنبياء الماضين» وإذ هو رسوله فهو 
أفضل الكل أيضاًء وزعم أن محمد ككل نبي» إلا أنه مبعوث إلى بني إسماعيل» 
دون بني إسرائيل» وخالف اليهود في كثير من الأمورء قتله أصحاب المنصور بالري . 
انظر الوصول )١7/7(‏ والملل والنحل (؟/ 58) والإحكام للامدي (8/ .)١18‏ 


لاع 


عتلدٌ(1) وذهب إلى أن شيئاً من الشرائع لم يدخلها نسخ» وأن الذين قبل 
موسى من الأنبياء كانوا متعبدين بمثل موسى عليه السلام. وذهب بعضهم 
إلى جواز النسخ عقلا ومنعه سمع'" فزعموا أن موسى عليه السلام 
أخبر بني إسرائيل أن شرعه لا يزول ما دامت السموات والأرض» وذهبت 


ففة من المنتمين إلى الإسلام إلى منع النسخ”" هرباً من 


لفق 


افر 


نسبة الامدي إلى الشمعثية منهمء وحكاه ابن النجار عن الشمعثية» أتباع شمعثاء 


ونسبة الإسنوي والشوكاني إلى الشمعونية» قال الدكتور مصطفى زيد: الشمعونية 
نسبة إلى شمعون بن يعقوب. 

انظر الإحكام للامدي )١١6/(‏ وشرح الكوكب المنير ("/ 675) ونهاية السول 
)١1617/7(‏ وإرشاد الفحول (185) والنسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد (1١//1؟).‏ 
وهو قول العنانية منهم» والعنانية ‏ نسبة إلى عنان بن داود رأس الجالوت» 
يخالفون سائر اليهود في السبت والأعيادء ويقتصرون على أكل الطير والظباء 
والسمك» ويذبحون الحيوان على القفاء ويصدقون عيسى عليه السلام في مواعظه 
وإرشاداته» ويقولون أنه ليس بنبي» وإنما هو من المستجيبين لموسى عليه السلام» 
ومن المتعبدين بالتوراة. انظر الملل والنحل (1/ 04) والإحكام للأمدي (9/ .)1١8‏ 
وهو منسوب إلى أبي مسلم الأصبهاني» واختلفوا في اسمه فقال الشيرازي في 
التبصرة (١81؟)‏ هو عمرو بن يحبى» وقال المجد ابن تيمية في المسودة )١96(‏ هو 
يحي بن عمر بن يحبى» وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير (/ © 017) هو 
محمد بن بحر» وهذا الأخير هو الراجح» لأن الأصوليين كلهم متفقون على أن كنيته 
أبو مسلم» وفي كتب التراجم هذه الكنية موجودة بهذا الاسم دون العلمين 
الآخرين» ومحمد بن بحر من كبار المعتزلة» كان والياً على أصفهان وبلاد فارس» 
للمقتدر العباسي» له مؤلفات. منها: «جامع التأويل لمحكم التنزيل» و «الناسخ 
والمنسوخ». توفي سنة (171ه). انظر ترجمته في معجم الأدباء (14/ 70) وبغية 
الوعاة )89/١(‏ , والإعلام (89/5). 
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البداء”'2» واعتقاداً منهم أن النسخ يؤدي إليه» ثم زعموا أن لا نسخ في شيء 
من الشرائع 

73] والذين جوزوا النسخ ذهب الجمهور منهم إلى منع البداء 
على الله سبحانه وتعالى. ويحكى عن الروافض”" تجويز البداء على الله 
سبحانه» وربما يأثرون ذلك عن علي رضي الله عنه 0 لا يكاد يصح 
ويروون عنه أنه قال: لولا آية من كتاب الله تعالى قوله: # يَمْحُوا أله مَا هماه 
يجت دك أهُ لصحتب © »© لأنبأتكم بما يكون إلى يوم القيامة”؟» 
قالوا: فمنعه عن الإخبار بالغيوب تجويزه البداء»ء ورووا عن جعفر بن 
محمد”"؟ أنه قال: ما بدالله في شيء كما بدا له في ذبح إسماعيل 


)١(‏ وقيل: إِنَّ الخلاف لفظيء لأن ما يسميه الجمهور نسخاًء يسميه هؤلاء تخصيصاً. 
انظر جمع الجوامع (88/7) مع حاشية البناني. 

(5) انظر حكاية هذا القول عن الروافض في اللمع (57) والوصول (؟/١٠2»:‏ والإحكام 
للامدي )1١9/8(‏ ومنتهى الوصول .)١54(‏ 

(9) سورة الرعد: آية (8"). 

(5) انظر الوصول (7/ )٠١‏ والإحكام للامدي ("/ .)1١١‏ 

(5) هو أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين ابن الحسين 
السبط الهاشمي القرشي» سادس الأئمة الإثني عشر عند الإمامية» روى عن أبيه 
وعن عطاء وعكرمة» وعبيد الله بن أبي رافع» وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم. 
وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وأيوب السختياني» وأبان بن تغلب» 
ومالك بن أنس» وغيرهم. 
وأخرج عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه محتجاً بحديثه» قال ابن حجر: صدوق 
فقيه» إمام من السادسة» توفي في (44١ه)‏ بالمدينة. 
انظر ترجمته في حلية الأولياء (*/ )١947‏ وصفة الصفوة (7/ 44) ووفيات الأعيان 
)٠١6/1(‏ وتقريب التهذيب (05) والإعلام .)١75/5(‏ 


حك 


ككا'' ورووا عن موسى بن جعفر”" أنه قال: «البداء ديننا ودين آبائنا 
الأولين»”"©. ولا شك أن هذه الروايات عن على وعن الأئمة الذين ذكرناهم 
مختلفة لا تكاد تصحء فهذه جملة المذاهب. 


]١714[‏ فأما وجه الرد على من زعم نفي النسخ فهو أن نقول 
لا تخلون إما أن تقولوا النسخ ممتنع عقلاً أو تقولوا هو ممتنع سمعاً جائز 
عقلاء فإن صرتم إلى امتناعه عقلاً فيقال لهم ليس بين الاستحالة والجواز 
رتبة في العقول فإذا انحسمت طرق الاستحالة لم يبق بعدها إلا الجوازء فإذا 
أمر الله تعالى بشيء ثم نهى عنه فلا تخلو استحالة ذلك إما أن يكون للتبديل 
والتغيير»ء فهذا محال. فإن من نعت المخلوقات والمبدعات بأسرها أن 
تبدل» فلو استحال النسخ لكونه تبديلاً التحقت الفطرة بأبواب الاستحالات 

3 ب]وإن زعموا أن ذلك مستحيل / لانقلاب المراد مكروهاً والمصلحة مفسدة. 
فقد أوضحنا من أصول أهل الحق2©9 أن الشرائع لا تتعلق بقضية الإرادة ولا 


.)1١١ /( انظر الوصول (؟/ ١٠)والإحكام للأمدي‎ )١( 

(6) هو موسى الكاظم بن جعفر الصادق» سابع الأثمة الإئني عشرء من كبار أتباع 
التابعين روى عن أبيه وعبد الله بن دينار, وعبد الملك بن قدامة الجمحي وروى عنه 
أخواه علي ومحمدء وأولاده إبراهيم وحسين» وغيرهم قال أبو حاتم: ثقة صدوق 
إمام من أئمة المسلمين» وقال ابن حجر: صدوق عابدء حمله هارون الرشيد إلى 
بغداد سنة تسع وسبعين» وحبسه بها إلى أن توفي في محبسه سنة ثلاث وثمانين 
ومائة . 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد )717/١(‏ وتهذيب التهذيب )"9/٠١(‏ وتقريب 
التهذيب (7"050) , 

() انظر الوصول »23١ /١(‏ والإحكام للأمدي (/ .)1١١‏ 

(4) انظر الفقرة [/1191]. 


ع 


معتبر فيها بالمصالح» وهذا ما لا مطمع في تقريره ههناء وإن زعموا أن 
النسخ يستحيل لإفضائه إلى البداء قسمنا عليهم القول في البداء كما قدمناه 
في الفرق بين النسخ والبداء» وإن قالوا: في تجويز النسخ قلب الأجناس» 
فقد أوضحنا بطلان ذلك بما فيه الكفاية'2 فلا يبقى بعد ذلك إلا القول 
بالجواز. 

[1714] وإن قالوا إن النسخ جائز عقلاً ممتنع سمعاء وذهبوا في ذلك 
إلى إخبار موسى بني إسرائيل بتأبيد شريعته» فهذا كذب صراح منهم». وأول 
ما يقابلون به أن يدعى عليهم مثل ذلك في تأبد شريعة من قبل موسى» ثم 
نقول لو صح ما قلتموه لكان صدقاً قطعاً حقاً لوجوب عصمة الأنبياء عن 
الخلف» ثم يمنع ظهور المعجزات على يدي من يدعي نسخ شريعة موسى». 
وقد وضحت معجزات نبينا كَكِ بالطرق التي وضحت معجزات موسى 
صلوات الله عليه» فلو كان ما قلتموه صحيحا لما ثبتت المعجزات مصدقة 
لمن يدعي خلافه» أو نقول هذا شيء أحدثه فيكم بعض الجهلة وقد قيل إن 
أول من لقنهم ذلك ابن الراوندي”" لعنه الله « وَيَأْ لَه إلا أن يم ورم وَلوَ 
كر الكفروت 749" فنقول لو كان ما ذكرتموه صحيحاً لكان أولى 
الاعصار والأوقات بإظهار ذلك في عصر رسول الله يَكِدَ وقد كانت اليهود 
بوقته يحاجونه ويجادلونه» وما قال قائل منهم ما قلتموه ولو كان صحيحاً 
لكان أولى مقالاتهم ذلك بل كانوا ينكرون بعث رسول الله ككْهِ ويزعمون أنه 
)١(‏ انظر الفقرة .]١7١5[‏ 
(0) انظر نسبة هذا القول إليه في نواسخ القرآن (87) والوصول (؟17/7١)‏ والعدة 

(م/ الال . 
(*) سورة التوبة: آية (37*). 


ع 


ليس هو النبي المبعوث عندهم في التوراة» فبطل ما قالوه من كل وجه. 


]١١[‏ وأما الكلام على مجوزى البداء فيتعلق بأصول الديانات» 
وعلى أنا نقسم الكلام عليهم فنقول ما الذي عنيتم بالبداء؟ استدراك الرب 
تعالى علما لم يكن منعوتا به؟ فقد وصفتموه بالحوادث» والرب يجل عن 
قبول الحوادث» ولو قبلها لم ينفك منهاء وما لا ينفك عنها لم يسبقهاء وما 
لا يسبقها حادث مثلهاء فإن طريق الاستدلال على حدوث العالم اعتوار 
الحوادث عليهاء وفي المصير إلى تجويز الحوادث على الرب سبحانه وتعالى 
تعالى الله علوا كبيراً مصير إلى حدوثه أو إلى سد باب التوصل إلى 
حدث العالم. 


3 وأما من قال من الإسلاميين بمنع النسخ فلقد أبدى عظيمة 
لا يشعر بغيتهاء ونكلم على المنهج الذي كلمنا اليهودء ونبين له كون الناسخ 
من الجائزات» وإن قالوا: هو جائز عقلا ممتنع شرعاء سئلوا عن الدليل 
الدال على منع النسخ سمعاء فلا يجدون في ذلك معتصماًء على أنا نقول 
لهم: فيما قلتموه جحداً وسلفا”'© فإنهم ما زالوا في الصدر الأول .وبعده من 
الأعصار يعتنون بذكر الناسخ والمنسوخ». ويذكرون تفاصيلهما ومن جحد 
ذلك من قول الصحابة ومن بعدهم فقد تسبب إلى جحد التواتر 
والاستفاضات» فما زالوا يعلمون أن التربص في حق المتوفي عنها زوجها 

[/|]سنة» منسوخاً بالتربص أربعة أشهر وعشر(” وكانوا يذكرون/ الآيتين 
والمنسوخ. وكذلك ما زالوا يتفاوضون بنسخ فرض تقديم الصدقة على 
)١(‏ كذا في الأصلء» ولعل الصواب «سلباً». 
(5) انظر نواسخ القرآن (51آ-5١1).‏ 


هد 


مناجاة الرسول يكل2'1. وكذلك نسخ التوجه إلى بيت المقدس"'؟. وكذلك 
نسخ تحليل الخمر”" إلى غير ذلك مما يطول تتبعه. 

[7,]ع على أنا نقول: أجمعت الأمة على أن دين محمد يَكِْةِ وملته 
ليبق يهن :طلةفوتندى وعيسى صلوات الله عليهم”؟2» وأن ملته تضمنت نسخاً 
لما قبلها من الملل» فمن جوز هذا الإجماع فلا يبقى له عصمة يعتصم بها في 
تثبيت ظهور. رسول الله يله وظهور معجزاته بطرق التواترء على أن في كتاب 
الله تعالى آيات دالة على أن النسخء نحو قوله تعالى: 8 وَإِدَا بَدَلْنَآ ءَايَهُ 
تحكابت ايو وَأنَهُ أَمْلَمٌ يِمَا بيرك 2*4 وقوله تعالى: « قِظلْو مِنَ لذت 
0 و3 أت كب 004 وقوله تعالى: ## مَانَنِسَمْمِنَءَايَةٍ أَونُنسِهَا 

أت عير نهآ أ أو ه00 اشر سرت اك لح ل لي 
هذه الايات أسئلة وتمويهات يسهل مدركها على أ نه ليس لهم معتصم 


.)701/759( والجامع لأحكام القرآن‎ )44١  41/4( انظر نواسخ القرآن‎ )١( 

(5) انظر الجامع لأحكام القرآن (؟448/1١)‏ وتفسير القرآن العظيم .)١97 /١(‏ 

6) انظر الجامع لأحكام القران (85/5؟). 

(4) لعل المصنف يقصد بالدين والملة الشريعة وإلا الدين والملة بمعنى العقيدة فدين 
1 واحد» قال تعالى: « قُل إِنَ هَدَدفِ هه إل مط مُسَمَقِيم دين يما َل هم 

نيم وأما الشريعة فمختلفة . قال تعالى: «الِكُلٍ جَمَلَْاَكُمْرْعَةوَِنْهَاجا4 . 

(0) سورة النحل: آية .)1١١1(‏ 

(5) سورة النساء: آية .)١50(‏ 

(0) سورة البقرة: آية(7١23»‏ وناقشه أبو مسلم الأصفهاني بأن النسخ هو الإزالة والمراد 
من هذه الآية إزالة القران من اللوح المحفوظ . 
وأجيب بأن إزالة القران من اللوح المحفوظ لا تختص ببعض القران وهذا النص 
مختص ببعضه . انظر المحصول /١(‏ 7/9 4514). 


“لاع 


يتمسكون به في منع النسخ شورع 
(0 القول في جواز دخول 
النسخ في الأخبارء ووجه الخلاف207 


)0( النسخ في الأخبار على صورتين: 
إحداهما: نسخ إيقاع الخبر بأن يكلف الشارع أحداً بأن يخبر بشيء عقلى أو عادي 
أو شرعي كوجود الباري وإحراق النار» وإيمان زيد ثم ينسخه فهذا جائز بالإتفاق. 
انيتهما: نسخ مدلول الخبر» فإن كان مما لا يتغير كوجود الصانع وحدوث العالم 
فلا يجوز نسخه إتفاقاً وإن كان مما يصح أن يتغير كالخبر عن إيمان زيد وكفره» فإما 
أن يكون ماضياً أو مستقبلاً» وإما أن يكون وعداً أو وعيداً فهذا مما اختلفوا فيه. 
فذهب أبو عبد الله وأبو الحسين البصريان وعبد الجبار وأبو يعلى وابن برهان 
والرازي والأمدي وابن تيمية والشوكاني إلى أنه يجوز النسخ في جميع الصورء 
وحكاه الشوكاني عن الجمهور. 
وذهب الصيرفي» وأبو أسحق المروزي والقاضي أبو بكر وعبد الوهاب والجبائي 
وابنه والخطيب والسرخسي وابن الحاجب إلى المنع مطلقاًء وحكاه ابن مفلح عن 
جمهور الفقهاء والأصوليين. 
وفرق بعضهم بين الماضي والمستقبل» فأجاز النسخ في المستقبل» ومنعه في 
الماضي» وإليه ذهب البيضاوي. 
وفرق بعضهم بين الوعد والوعيدء فأجاز النسخ في الوعيد دون الوعدء لأنه ف 
الوعد خلف. وفي الوعيد عفوء وإليه ذهب ابن السمعاني. 
واختار الزركشي منع النسخ في الماضي مطلقاء وفي بعض المستقبل وهو الخبر 
بالوعد. لا بالوعيد. 
انظر هذه الأقوال وأدلتها في المعتمد )414/١(‏ والعدة (/ 858) واللمع (05) 
والموجز في الناسخ والمنسوخ )58١(‏ وأصول السرخسي (04/5) والوصول 
(0 والمحصول )185/”/١(‏ والإحكام للامدي )١55/5(‏ ومنتهى - 


ع 


]١77[‏ اعلمء وقّقك الله2"0. أن هذا باب يعظم خطره في أصول 
النسخ ونحن الان ننبهك على اختلاف الناس فيه» ونبين الصحيح منه إن شاء 
الله تعالى فإن قال قائل: إذا جوزتم أن ما أمر الرب سبحانه وتعالى بشيء» ثم 
ينهي عن عين ما أمر به» ويكون المنهي المتأخر ناسخاً لوجوب الأمر المتقدم 
بأفضاله فهل تجوزون أن يخبر الرب سبحانه من الغايات نصاء ثم يخبر بعده 
أن الأمر ليس كذلك وأن ما أخبرت عن وقوعه لا يقع وما أخبرت عن عدم 
وقوعه يقع . 

قلنا: قد بينا أن حقيقة النسخ رفع الحكم بعد ثبوته وأوضحنا أن من 
الإسلاميين من يصير إلى أن النسخ تبين انقطاع مدة العبادة وهو نازل منزلة 
التخصيص المبين لاختصاص اللفظ ببعض المسميات» فإن ما ثبت في معلوم 
الله تعالى فلا يرتفع» ولا ينسخ» ولكن يبين الناسخ أنه كان المراد بها سبق 
ثبوت الحكم إلى هذا الوقت. 

13 )| وللاختلاف في هذه القاعدة ينشأ خلاف في جواز نسخ 
الأخبارء فذهب كل من صار إلى أن النسخ تبيين» وليس برفع حقيقي لثابت 
إلى جواز النسخ في الأخبار على هذا التأويل فقالوا: إذا أخبر الله سبحانه 
وتعالى عن ثبوت شريعة فيجوز أن يخبر بعدها فيقول: أردت ثبوتها بإخباري 


الوصول(154١)‏ والمسودة )١155(‏ والمنهاج مع الإبهاج (47/7؟7) وكشف الأسرار 
(5) والتلويح على التوضيح (5/) وشرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب (7/ )١9468‏ وجمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني (805/7) 
والتقرير والتحبير (/ 08) وشرح الكوكب المنير (7/ 854١‏ 047) وإرشاد 
الفحول .)١188(‏ 

. لفظ «الله» ساقط من الأصل‎ )١( 
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الأول إلى هذا الوقت ولم أرد أولاً إلا ذلك بنس(" ولا يفضي إلى تجويز 
خلف ووقوع خبر بخلاف مخبر”" . 
وأما نحن إذا صرنا إلى أن النسخ رفع لثابت حقيقي وأن التبيين ليس 
با بنسخ أصلاً فننكر على هذه القاعدة نسخ الأخبارء ثم / نقول: في تجويزه 
على قياس القاعدة تجويز الخلف ‏ تعالى الله منه ‏ فإنه كان أحدهما خلفاً 
لأصحابه» وهذا مما يدرك ببديهة العقل» فإذا جوزنا حقيقة النسخ في الأوامر 
والنواهي لم يؤد إلى ذلك» فإن الأمر والنواهي لا يدخلها الصدق والكذب» 
وإنما يتصف بهما الأخبار. 


[©177] أليس”" من أصلكم أن الرب سبحانه وتعالى مخير عن كل 
مخبّر بكلامه القديم كما أنه عالم بكل معلوم؟ فإذا قيل: أجل! قالوا وإذا 
وجب شيء بأمر من الأوامر تأبيداً فوجوبه على هذا الوجه مخبر عنهء ويجب 
أن يكون الباري تعالى مخبراً عنهء والأمر إن لم يكن خبراً من الرب سبحانه 
فهو دليل على خبره» فيجب على طرد ذلك أن يكون سبحانه وتعالى مخبراً 
عن وجوب العبادات أبداًء ثم إذا نسخها فيكون مخبراً عن سقوط وجوبهاء 
وهذان الخبران متناقضان. 

وهذا من أعظم تخييلات اليهود» ومن نََى النسخ . 


[3] نأما من صار إلى أن النسخ سبيله ولا يرتفع به ثابت في 


(1) وفي الاقتباس المنقول في الإبهاج «وهذا» بدل ابنسأ» . 
(0) من قوله «إذا أخبر الله» إلى هنا اقتباس في الإبهاج (؟/ 1148). 
(7) ههنا سقط لأن العبارة غير منسجمة بما قبلهاء وإتمامها كالتالي: «فإن قالوا» أليس 


كلا 


معلوم الله تعالى فدفع هذا السؤال سهل المرام عندهء فيطرد التبيين في 
الأخبارء كما يطرده في الأحكامء فلا يتصور عنده إذآً أن ينسخ نصاً 
لا يحتمل التأويل» فإنه إذا نزل النسخ منزلة البيان كالتخصيص لم يجعل 
المنسوخ نصاً مقتضياً استغراق مستقبل الزمان» بحيث يقبل(7 التأويل» وهذا 
على الحقيقة إنكار للنسخ» وذلك أن الذي ثبت بالناسخ منفصل عن المنسوخ 
في مقتضاهء ولا يتعرض له بوجهء ولو جاز تسمية ذلك نسخاً مع أن كل 
واحد حكم على الابتداء ولا يتضمن أحدهما رفع الثاني'" والذي يحقق ذلك 
لو قدر التصريح أولاً لما تصور به تحقيق نسخ على هذه القاعدة» فإذا تبين به 
المراد آخراء بعد أن كان مكتتماً مستتراً عناء فلا يقتضي ذلك قلبه عن 
حقيقته» وإنما يتبين إجزاء من مقتضى الخطاب يخلفه بما لو تبين أولآء وهذا 
أحد من الجهالة لا ينكره ذو تحقيق. 


[/1؟7١]‏ فإن قيل : فما وجه دفعكم لسؤال القوم؟ 


قلنا: في وجوب كون الكلام القديم خبراً عن كل مخبر كلام يطول 
ويغمض الخوض فيهء على أنا نؤثر ما قالوه» ونختارهء والسؤال معه 
مدفوع. والحمد لله. وذلك أنا نقول: إذا أخبر الرب سبحانه عن وجوب 
واجب» ومعاقبة على تركه» فيكون خبره مشروطاً بأن لا ننسخ» فكأن الرب 
سبحانه وتعالى يقول: العبادة الموصوفة واجبة عليكم وأنتم معاقبون على 
تركها إلا أن أنسخها عتكم فلا يؤدي إذا قدر النسخ إلى خلاف في الخبرين» 


)١(‏ كذا في الأصل ويبدوا لي أن الصواب ١لا‏ يقبل؟. 
(؟) جواب «لو؛ ساقطء. وهو كالتالي: «لجاز تسمية كل خطاب يتضمن تثبيت حكم 
مجدد نسخاً» وعلى هذا يدل قول المصنف في الفقرة .)١197(‏ 


يفف 


وهذا أبين» كما أن القائل إذا قال: لست أتكلم إذا كنت راكباء فإذا تكلم في 
غير حال الركوب لم يكن ذلك خلفاً منه» فإن خبره الأول مشروط بشرط 
وهذا واضح لا خفاء به. 

[4؟؟17١]‏ فإن قال قائل: فقد رووا الخبر عن الشيء على ما هو به. 
وإذا علم الرب سبحانه أن شريعته سينسخها ويرفع وجوبها فما وجه الأخبار 
بنص النسخ قبل ثبوتهء قلنا: وجه التقدير فيه أن يقول أنتم متعبدون يا معشر 

3 )المكلفين بهذه الشريعة معاقبون على تركها / وهي واجبة عليكم إلى أن أرفع 
عنكم وجوبها وسأرفع وجوبها عنكم . 

ولو جاز اتصال الناسخ بالمنسوخ لجاز ذكرهما معاً على التفصيل» 
فوضح الحق من غير احتياج إلى رفع أصل النسخ وحقيقته في حمله على 
البيان. 

( القول في جواز نسخ العبادة لا إلى بدل. 
وفي جواز نسخها بما هو أشق منها 
[) اعلم أن ما صار إليه أهل الحق جواز نسخ العبادة لا إلى 


ع 


بدل''' وقد منع 


)١(‏ وهو قول الجمهور. انظر المعتمد »)5١8/١(‏ العدة ("/ 7/87) الفقيه والمتفقه 
.)81/١(‏ اللمع (08). البرهان (171/5). المستصفى (١/9١١)ء‏ الوصول 
(؟/١5).:‏ المحصول :)404:7/١(‏ روضة الناظر (76). الإحكام للأمدي 
مره منتهى الوصول .)١988(‏ المسودة »)١98(‏ شرح تنقيح الفصول 
(04), شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (197/15)» مع الإبهاج نهاية 
السول »)١0717//5(‏ شرح الكوكب المنير (/ 204 إرشاد الفحول (1417)» فواتح 
الرحموت (؟594/7). 


21/0 


المعتذلة(١)‏ ذلك والمسألة بأصل قدمناه وهو أنا [نجوز ارتفاع التكليف عن 
المخاطبين جملة» فلأن]”'' يجوز ارتفاع عبادة بعينها لا إلى بدل أولى”” . 


)١(‏ خلافاً لأبي الحسين ومن تبعهء فإنهم مع الجمهورء ولذلك نسب في البرهان 
مذهب المنع إلى جماهير المعتزلة ولم يطلقه» ونسب ابن السبكي المنع إلى قوم من 
أهل الظاهر أيضاًء وظاهر عبارة الإمام الشافعي يدل على المنع» فإنه قال: «وليس 
ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض» كما نسخت قبلة بيت المقدس مكانها 
الكعبة» وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا». 

لكن قال أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة كما نقله ابن السبكي وابن النجار: 
إن مراده أنه ينقل من حظر إلى إباحة» أم من إباحة إلى حظر وتخيير» على حسب 
أحوال الفروضء قال ومثل ذلك مثل المناجاة» كان يناجي النبي كَل بلا تقديم 
صدقةء ثم فرض الله تقديم الصدقةء ثم أزال ذلك» فردهم إلى ما كانوا عليه فإن 
شاؤا تقربوا بالصدقة إلى الله» وإن شاؤا ناجوه من غير صدقة. قال: فهذا معنى قول 
الشافعي: «فرض مكان فتفهمه». قال ابن النجار: «فظهر أن مراد الشافعي بالبدل 
أعم من حكم آخر ضد المنسوخ كالقبلة» أو الرد لما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ 
كالمناجاة فالمدار على ثبوت حكم شرعي بدلا من المنسوخ في الجملة» حتى 
لا يتركوا هملا بلا حكم في ذلك المنسوخ بالكلية». 
وقال الشوكاني: «وهذا الحمل هو الذي ينبغي تفسير كلام الشافعي به فإن مثله 
لا يخفى عليه وقوع النسخ في هذه الشريعة بلا بدل» ولا شك في أنه يجوز إرتفاع 
التكليف بالشيء» والنسخ مثله» لأنه رفع تكليف ولم يمنع من ذلك شرع ولا عقل» 
بل دل الدليل على الوقوع». 
انظر المعتمد »)4١8/١(‏ البرهان »)١1/5(‏ الإبهاج (778/5)ء الرسالة 
للشافعي »)١١9(‏ شرح الكوكب المنير (7/ 844)» إرشاد الفحول .)١184(‏ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من اقتباس منقول في الإبهاج . 

(*) من قوله «أنا نجوز» إلى هنا اقتباس في الإبهاج (؟7178/5). 


حتف 


[10] فإن قال قائل: كيف يتصور ذلك؟ ولو وجبت عبادة فمن 
ضرورة نسخ وجوبها إباحة تركها والإاباحة حكم من الأحكام وهو بدل من 
الحكم الثابت أولاًء وهو الوجوب. 

قلنا: من مذهب من يخالفنا أن العبادة لا تنسخ إلا بعبادة ولا يجوزون 
نسخها بإباحة» على أن ما طالبتموه به يتصور بأن يقول الرب: نسخت عنكم 
العبادة» وعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ورود الشرائع» فهذا مما يعقل ولا 


3م وإن استروحوا في منع ذلك بقوله: ##هما تنسح من ءَايَةٍ 
هات حرجنا أزيفيه4”". 


قلنا: هذا إخبار على أن النسخ يقع على هذا الوجه وليس فيه ما يدل 
على أنه لا يجوز وقوع النسخ على غير هذا الوجه”؟ وهذا واضح عند 
التأمل» أو نقول قوله: (ما ننسخ من آية) يحمل على بعض الأحكام دون 
بعض» ويقوى ذلك على منع صيغة العموم”". 


.)١١5( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(0) بين ابن السبكي أن قول القاضي هذا يفهم منه أن محل الخلاف في الجوازء وأنه 
يسلم أن النسخ لا يقع إلا على هذا الوجهء قال ابن السبكي: «وقد قدمنا أن 
الإستدلال بآية النجوى يدل على أن الخلاف في الوقوع أيضاًء ويذلك صرح 
الهندي. إذ قال: الآية وإن لم تدل إلا على عدم الوقوع فذلك كاف. لأنه إذا ثبت 
عدم الوقوع ثبت عدم الجوازء لأن كل من يقول بالجواز قال بالوقوع» فالقول بعدم 
الوقوع مع الجواز قول لم يقل به أحداً» الإبهاج (؟/ .)١4١‏ 

() وأجيب بإجابات أخرى منها: إن نسخ الآية يفيد نسخ لفظهاء ولهذا قال: «نأت 


ليك 


من 


(2) فصل 
]١7[‏ يجوز نسخ العبادة بعبادة أشق منها('2 وقد أنكر ذلك شرذمة 
المعتزلة”" وكل ما يدل على أصل النسخ فهو دال على ذلك وليس لهم 


بخير منها» فليس لنسخ الحكم ذكر في الآية» سلمنا أن المراد نسخ الحكم» لكنه 


(00) 


إفة 


يمكن أن يقال: إن نفي الحكم وإسقاط التعبد به خير منه في الوقت الذي تصير 
العبادة فيه مفسدة. قاله أبو الحسين في المعتمد »)515/1١(‏ والرازي في المحصول 
»)"*/١(‏ والآامدي في الإحكام 4015/0 وانظر الإجابات الأخرى في شرح 
الكوكب المنير 7/5 6845). 

من قوله: «هذا إخبار على أن النسخ» إلى «صيغة العموم؛ اقتباس في الإبهاج 
.)54١/0(‏ 

وهو مذهب الجمهور. انظر المعتمد »)5415/١(‏ والإحكام لابن حزم (7/4): 
والعدة ("/ 0/86). والفقيه والمتفقه /١(‏ 487) والتبصرة (788), واللمع (88). 
وَآدنتَ القاضي للماوردي /١(‏ 02084 والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (85): 
وأصول البزدوي مع كشف الأسرار (/2817).» وأصول السرخسي (؟5/7؟5). 
والمستصفى »)١7١/١(‏ والوصول (76/7)» والمحصول »)58١//١(‏ وروضة 
الناظر (075» والإحكام للامدي (1777/9)»: ومتتهى الوصول »)١58(‏ والمسودة 
(» وشرح تنقيح الفصول (2304)» والمغني للخبازي (61؟)؛ والجامع لأحكام 
القران (1/ 255» والتلويح على التوضيح (7/ 75), والمنهاج مع الإبهاج (؟/578): 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (191/1)» وجمع الجوامع مع حاشية 
البناني (41//7)» وشرح الكوكب المنير (*/ 0544)» وإرشاد الفحول (184). 

خلافاً لأبي الحسين البصري فإنه مع الجمهورء وحكى الإنكار عن بعض الشافعية 
والظاهرية» ونسبه أبو يعلى إلى أبي داود. 

انظر المعتمد »)517/١(‏ والإحكام لابن حزم (5/ 91)» والتبصرة (708)» واللمع 
(64)» والعدة ("/ 7/86) . 


لفك 


في المسألة عصمة يتمسكون بها إلا ما يهتدون به من المصالح فيقولون ليس من 
مصالح العباد تعظيم المشقة عليهم». بل''2 الأصلح لعباده في بعض الزمان 
تكليف الأشق» على أن ما قالوه يتوجه عليكه”" في بدء الشريعة فيقال لهم: 
كان يجوز أن يقدر أخف منها فما بالها وقعت شاقة. وربما يستدلون بظواهر من 
الكتاب» منها قوله تعالى : #يُرِيدُ أنه بكم الْسْر وَلَايرِيِدُ بكم الَْمْرَ 74" . 

فيقال ورد هذا في مخاطبة المرضى من المسلمين لما خفف الصيام 
عنهم» على أن المراد بالاية يريد الله بكم ما ستنالون من اليسر في العقبى 
ولا يريد مجرداً عتابكم في الدنيا. وعلى هذا الوجه يستدلون بظواهر©) 
ووجه الجواب ما قدمنا. 

[] ومنهم من يقول: يجوز النسخ بالأشق عقلاً ويمتنع سمع©» 
لهذه الآيات. ثم نقول: وكم من حكم ينسخ بأشق منه» وهذا كما أن الصلح 

53باعن الكفار نسخ بمقاتلتهم / وبذل المهج والأموال في مجاهدتهم» وجواز 

ترك الصوم من غير عذر بشرط الفدية» ونسخ تحليل الخمرء وهذا شأن كل 
تحريم يعقب تحليلاً فبطل ما قالوه عقلاً وسمعاً. 


)١(‏ من هنا إجابة المصنف عما استدل به المعتزلة. 
(؟) كذا في الأصل والمناسب «عليهم». 
(*) سورة البقرة: اية (188). 
(4) منها ظاهر قوله تعالى: « ريد انهل ميد سئ» سورة الساء: آية (98). 
وقوله : « وَمَاجَمَلَ عَلَك في ادن ينْحَرَج4 سورة الحج: آية (07/8 . 
وقوله: « #مَانَسَمِْنَ ءَايَةٍ أَودُنِهَا تأت َي رٍمنْنآ4 سوزة البقرة: آية (15), 
وانظر الإجابة عنها في المعتمد :»)4١7/١(‏ والإحكام لابن حزم (44/4)» 
والإحكام للامدي (178/9). 
(4) انظر حكاية هذا القول في الإحكام للامدي (/ »)١71/‏ والإبهاج (؟779/1). 
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(36) القول في نسخ حكم الآية 
وتلاوتهاء ووجه الخلاف فيه 
[ اعلم أنه يجوز أن تشتمل الاية على ثبوت حكم من الأحكام 


ويوجب الله تعالى علينا تلاوتها ثم ينسخ الله عنا حكمها ووجوب تلاوتها 
ويجوز أن ينسخ عنا حكم الآية ويديم علينا وجوب تلاوتهاء وهذا ما صار 
إليه معظم المحققين("2. وذهب بعض الناس إلى أنه لا يجوز نسخ تلاوة الآية 
مع بقاء حكمهاء وذهب الاخرون على العكس من ذلك فقالوا لا يجوز نسخ 
حكم الآية مع بقاء تلاوتها" . 


(010) 


زفق 


وهو مذهب جمهور العلماء. انظرالمعتمد .)518/١(‏ والعدة 0/0 واللمع 


(80): والبرهان .)١17/7(‏ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار (2»)188/7 
وأصول السرخسي (8/5/). والمستصفى 2.)١1/١(‏ والمنخول (7990), 
والوصول (758/7): وأدب القاضي للماوردي »0244/١(‏ والإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه (88): والمحصول »)487//١(‏ وروضة الناظر (54)»: والإحكام 
للامدي (/141)» ومنتهى الوصول »)١94(‏ والمسودة »)١944(‏ وشرح تنقيح 
الفصول (205), والمنهاج »)55١/7(‏ مع الإبهاج» والمغني للخبازي (568), 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2»)١94/7(‏ والتلويح على التوضيح 
(5/7").» وإرشاد الفحول (189). 

هذان القولان منسوبان ألى بعض المعتزلة» وأبو الحسين البصري منهم مع 
الجمهورء ونسب الشوكاني إلى السرخسي أنه منع نسخ اللفظ مع بقاء الحكم» وهذا 
غير سديد فإن السرخسي صرح بجوازه» واستدل له بأن بقاء الحكم لا يكون ببقاء 
السبب الموجب لهء فانتساخ التلاوة لا يمنع بقاء الحكم. ووضحه بالأمثلة. 

انظر المعتمد »)5١8/١(‏ والبرهان .)١97/7(‏ والوصول (؟78/7؟). وأصول 
السرخسي (؟7/١8)»‏ وإرشاد الفحول .)١1510(‏ 


يليك 


3 والدلالة التي قررناها من نفي الاستحالة وإثبات الجواز يطرد 
على الطائفتين» فلا فائدة في إعادتهاء والجملة في مضمون الباب أن تلاوة 
الاية وما يطوي عليه الاية حكمان متباينان يجوز في العقل تقدير أحدهما مع 
انتفاء الثاني» فمن هذا الوجه لم يبعد النسخ فيهما أو في أحدهما. 

[75] فإن قال من منع نسخ الحكم مع بقاء التلاوة: الاية وردت 
دالة على الحكم ومن المستحيل أن تبقى الدلالة ويرتفع مدلولها. وهذا 
لااتحفيق. لداه..وذلك أن" الآية إنما نصبت دلالة بشرط أن لا ينسخ حكمهاء 
فإذا نسخ حكمها فقد خرجت عن أن تكون دلالة فإنها ما دلت على الحكم 
دلالة العقليات على مدلولها. 

3373| فإن قال من أحال نسخ التلاوة مع بقاء الحكم: إذا ثبت 
الحكم بمورد الآية فينبغي أن لا ينتفي بوقوع تلاوتهاء كما أن الحكم إذا علق 
بعلة ثبت بثبوتها وانتفى بنفيهاء فيقال: هذا ساقط من وجهين أحدهما: إن 
وجوب تلاوة الآية لم يكن دليلاً على ثبوت الحكم وإنما الدليل على ثبوته 
مضمون الآاية ووجوب تلاوتها حكم”"' يغاير مضمون الآية» على أنا نقول: 
مدلولها. فإذا جاز في الأدلة العقلية تقدير الارتفاع مع وجود ثبوت المدلول» 
فلأن يجوز ذلك مع الأدلة السمعية أولى. 

وبيان ذلك أن العالم دال على صانعه» فلو قدرنا عدمها لم تقتض ذلك 

[4] ثم نقول للفريقين جميعاً: قد اشتمل القرآن على ما يخالف 
)00( في الأصل «حكماً» ولا وجه لنصبه. 
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أن10) النسخ في حق المطيق بين الصيام والفدية مع بقاء التلاوة في قوله 
تعالى : لاوَعَلَ لذي بُطِيشُوتهودَيَة74". 


وكذلك نسخ الوصية للأقربين مع ثبوت التلاوة في آية الوصيةء وذلك 
قوله تعالى: « كُيِبَ عَلَيِكُم دا حَصرٌ أَحَدَكه الْمَوتٌ إن ررك حا لوي ودين 


)١(‏ أرى أن كلمة «أن» زائدة. 

(؟) سورة البقرة: آية (18)» واختلف العلماء في نسخ هذه الآية» فمنهم من قال أنها 
منسوخةء بقوله تعالى: ١‏ هَمَن سد هنكي ألذَّهرَ شد 4 سورة البقرة: آية )١846(‏ 
نقله البخاري عن ابن عمرء وسلمة بن الأكوع» ونقله ابن الجوزي عن معاذ بن جبل 
وابن مسعودء والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاكء والنخعي» والزهري» وابن 
عباس في رواية» ونقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: لا تكون الآية على 
القراءة الثانية وهي (يطيقونه) إلا منسوخة. 
وهو المختار عند قتادة والنحاس» وعلي بن أبي طالب وابن حزمء وابن الجوزي. 
والسيوطي» ومنهم من قال: إنها محكمة» وإن معنى الاية: وعلى الذين يطيقونه في 
حال شبابهم وحداثتهم وفي حال صحتهم وقوتهم إذا مرضوا وكبروا فعجزوا من 
الكبر عن الصوم فدية طعام مسكين» وقرأ القائلون بهذا القول الآية بقراءة أخرى 
انعا وهي (وعلى الذين يطوقونه) أي يتكلفونه ولا يطيقونه» فلهم أن يفطروا 
ويفتدوا بطعام مسكين. 
نقله الطبري عن ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وعطاءء ورجح القول الأول. 
انظر جامع البيان (؟/ ٠077‏ والبخاري كتاب الصوم» باب وعلى الذين يطيقونه فدية 
)”*/١(‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي 2»)١171(‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس 
(26)» والناسخ والمنسوخ لابن حزم (55)» والإيضاح لناسخ القران ومنسوخهء 
والدر المنثور ,)١77/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي .074/١(‏ والناسخ 
والمنسوخ لقتادة (/97؟) . 


/1؛ظ 


وَاَلْدوَيينَ3”4. 


وكذلك نسخ الله تعالى تحريم المباشرة في ليالي الصيام مع ثبوت تلاوة 


وو ساس سماد م 


الآية وهو قوله تعالى: «ثُِيلّ لَكُمَ تكد ألضِيَا ألزَقَتُ إل ماك . . . 74 
الاية بما فيها. 


000 


إفة 


سورة البقرة: آية (18)» اختلف المفسرون في الوصية المذكورة في هذه الآية هل 


كانت واجبة أم لاء على قولين: 

فذهب الشعبي والنخعي إلى أنها كانت ندباً» فمنعت السنة من جواز الوصية 
للوالدين» وبقيت الوصية للأقربين على الندب. 

وذهب جمهور المفسرين إلى أنها كانت فرضاً ثم نسخت بآية الميراث. 

ثم اختلف هؤلاء في المنسوخ من الاية على ثلاثة أقوال: 

الأول: إن جميع ما في الآية من إيجاب الوصية منسوخ» وهو منقول عن ابن عباس 
وابن عمرء ومجاهد» وسعيد بن جبير» واختاره ابن العربي» وابن كثير. 

الثاني : إنهنسخ منهاالوصية للوالدين» وهومنقولعن مجاهد, وإبراهيم النخعي » وطاوس . 
الثالث: إنه نسخ منها الوصية للوارث» ولم ينسخ الأقربون الذين لا يرثون» وبه قال 
قتادة وهو منقول عن ابن عباس والحسن» والضحاكء. وأبي العالية» واختاره 
الطبري. الناسخ والمنسوخ لقتادة (078)» وجامع البيان (19/7)» وأحكام القران 
لابن العربي »071/١(‏ ونواسخ القرآن »)١158(‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
(؟7١)»‏ وتفسير القرآن العظيم .)71١/١(‏ 

سورة البقرة: آية (1417)» قيل إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : « كما كب عَلَ 
ألمت ين ََنِحكُمْ 4 سورة البقرة آية (187): لأن مقتضى الآية الموافقة فيما كان 
عليهم من تحريم الأكل والوطء بعد النوم» وهكذا كان في صدر الإسلام فنسختها 
الآبة : « ييل كم يله آلضِيَار الزَعَتُإِلَ يك 4 . 

انظر أحكام القران لابن العربي /١(‏ 40)» والإتقان (؟/ 77)» والناسخ والمنسوخ 
لهبة الله بن سلامة .)1١4(‏ 


للك 


وهكذا نسخ تربص المتوفي عنها زوجها / مع ثبوت الاية الدالة على1/151] 
ذلك”'' ويكثر نظائر ذلك في القرآن. 

]١19[‏ فأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فكثير أيضاًء منها: الرجم 
كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله 
تعالى لأثبتها على حاشية المصحف. وهي «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة)0" , 


)١(‏ وهو قوله تعالى : « وَالينَ مورت مِنحكُ وَيَدَرُودَ أَزْوَنا وصِيّةُ روجهم نَّدمًا إل 
ألْحَولٍ غَيْرَ إِحْرَاجَ © سورة البقرة آية (749)» نسخة لقوله تعالى: #8 وَالَذِنَ يُتَوعَونَ 
دك وَيَدَوْودَ وها بَيْصْنَ بيهن أيه أَدْمْرٍ وَعَقرَا 4 سورة البقرة: آية (584). 
وإليه ذهب جمهور المفسرين» خلافاً لمجاهد فإنه ذهب إلى أن آية الحول محكمة» 
فالعدة كما هي واجبة عليهاء وجعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة 
وصية؛ إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت. 
قال ابن بطال: وهو قول لم يقله أحد من المفسرين غيرهء ولا تابعه عليها من 
الفقهاء أحد. وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة. 
انظر فتح الباري (497/4)» ونواسخ القرآن »)7١(‏ والناسخ والمنسوخ لابن 
سلامة (55؟), والناسخ والمنسوخ لابن حزم (59), والناسخ والمنسوخ لقتادة 
(5”). 

(0) رواه مالك في الموطأ ولفظه: «لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب 
الله تعالى لكتبتهاء الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». الموطأ (؟/58١)»‏ 
وابن خزيمة في الموجز في الناسخ والمنسوخ .)756١(‏ وأصله في الصحيحين. انظر 
لمزيد من التخريج المعتبر »)7١(‏ وتلخيص الحبير .)0١/5(‏ وانظر القول بأنها 
كانت تتلى» ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها في الناسخ والمنسوخ للنحاس (8): 
والموجز في الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة »)756١(‏ والناسخ والمنسوخ لابن سلامة 
(5)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي .)١١5(‏ 


1 


( القول في حكم النسخ بعد 
انقضاء وقت الفعل ووجه الخلاف فيه(21 

[40"!] اعلم: لا يستحيل على أصلنا أن يتعلق الخطاب بالمكلف في 
حكم ولا يتفق له الإقدام على الامتثال فينسخ عنه الفعل ووجوبه» وليس 
المعنى بنسخه عنه مع مضي وقت إمكان أدائه أن ينسخ عنه إيقاعه في الزمان 
الماضيء أو يؤمر بإيقاع تركه في الزمان الماضيء فإن ذلك من 
المستحيلات. 

والذي نحن فيه الان منع تكليف المحال» فأما الأمر بترك الفعل في 
الاستقبال» ونسخ وجوبه فشائع . 

[41؟١]‏ ثم اعلم أنا لا نستبعد أن يؤمر بترك [عين( الفعل الذي 
كان يقع في الزمان الأول لو قدر وجوده وإن كان الترك في مستقبل الزمان. 
وقد أنكرت المعتزلة ذلك أشد الإنكار فقالوا يستحيل تقدير وقوع ترك الفعل 
في الزمان المستقبل فإن زمان الفعل إذا انقضى فقد انقضى زمان تركه أيضاً 
وإذ لم يتصور في مستقبل الزمان الفعل الذي كان يقع في الزمان الأول 
فكذلك لا يتصور وقوع تركه في الاستقبال فإن الترك إنما يتصور بدلا من 
الفعل . 

13 واعلم أن هذه المسألة لا يتضح إلا بعد الإيماء إلى مقدمة» 
فمن أصل أهل الحق أن ما وجد من أفعال العباد وعدمء فيتصور إعادته 
بعينه» وهو من مقدور الله تعالى» وكما يتصور إعادة عين الفعل فكذلك 


. راجع لهذا الفصل البحرالمحيط‎ )١( 
في الأصل «غير» وما أثبته يقتضيه السياق.‎ )0 
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يتصور إعادة القدرة عليه» فلا يبعد إذاً أن يصدر من المكلف فعل مكتسب 
له ويعدم فعله وقدرته» ثم يعيدهما الله تعالى في مستقبل الزمان. 

وأنكرت المعتزلة في أصول الديانات إعادة أفعال العباد» فعلى هذا 
القول(' على قضية أصلنا إذاً يتصور في مستقبل الزمان عود الأفعال فلا يبعد 
عود تركها أو تصور تركهاء فخرح من ذلك أنه يجوز أن يؤمر بعين الفعل 
الماضي على إعادته ويجوز أن يؤمر بعين ترك الفعل الماضي على تقدير 
الإعادة. 

[*5؟] وقد ذهب بعض أصحابنا إلى موافقة المعتزلة اغتراراً منهم 
بتمويهاتهم ومصيراً منهم إن الفعل بعد ما مضى وقته لا يتحقق هو ولا تركه 
في مستقبل الزمان. ولا نظن بهؤلاء موافقة المعتزلة في فاسد أصلهمء 
فالطريق أن نقرر لهم أن المعتزلة بنت أصلها على منع الاعادة في معظم 
الأعراض» ويقدر لهم منع الإعادة» ولم يصف الرب تعالى بالإقتدار عليهاء 
فيلزمهم من ذلك نفي الإعادة في جملة أجناس الحوادث [و]7© ذلك تسبب 
إلى منع ابتداء الخلق فإن إنكاره الإعادة يفضي إلى إنكار أصل الأحداث فإذا 
قررنا للفقهاء من / أصحابنا هذا من أصحاب المعتزلة فيرغبون عن موافقتهم 1501 ب] 
لا محالة. 

17 فإن قال قائل: فإن أعيد الفعل في الثاني مع القدرة عليه فبم 
يعرف المكتسب أن ما أعاد عين فعلهء» وكيف يتحقق التكليف به على التعيين 
والتخصيص؟ 


)١(‏ ههنا سقط ولعل إتمامه كالتالي: «فعلى هذا القول» منعوا تصور ترك الفعل بعد 
انقضاء وقته «وعلى قضية أصلنا» إلخ. 
(؟) «الواو» ساقطة من الأصل» ويقتضيها السياق. 


احيك 


قلنا يتصور ذلك من وجهين: أحدهما أن يعلمه الله ضرورة أنه عين 
فعله المقتضى» وقد عاد. 


والثاني أن يخبره من تجب عصمته بأن ما يوجد منه إذا أقدم على 
امتثال فهو عين فعله. 


2200) القول في جواز نسخ الفعل 
قبل دخول وقته وذكر الخلاف فيه 
]١745[‏ اعلم: هذا الباب مما ظهر فيه اختلاف الأصوليين”'2 فما 
صار إليه المعظم من المحققين من أصحابنا نجويز النسخ قبل دخول وقت 
الفعل وجوزوا أيضاً ثبوت النسخ قبل انقضاء وقت الفعل المأمور به2©9. 


)١(‏ وهل لهذه المسألة فائدة؟ قال ابن حزم: «أكثر المتقدمون في هذا الفصلء ما ندري 
إن لطالب الفقه إليه حاجة» الإحكام .)٠١١/4(‏ 

() وإليه ذهب جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين» خلافاً للمعتزلة» وبعض 
الحنفية»ء ومنهم الكرخي والجصاص والماتريدي والدبوسي» وبعض الشافعية 
كالصيرفي» وبعض الحنابلة كأبي الحسن التميمي. 
انظر المعتمد »)401//١(‏ والعدة »)8٠1//(‏ والإحكام لابن حزم 2)٠٠١/4(‏ 
والتبصرة (250».» واللمع (056): والبرهان (؟/104)» وأصول السرخسي 
(؟/5)» والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه »)23٠٠١(‏ وأدب القاضي للماوردي 
.)3610/١(‏ والمستصفى ,»)١١7/١(‏ والمنخول (5917؟)» والوصول (؟1"5/9١)»,‏ 
والمحصول :)4517//١(‏ وروضة الناظر :)7١(‏ والإحكام للامدي (*/175), 
ومنتهى الوصول »)١95(‏ والمسودة »)7١1(‏ وشرح تنقيح الفصول (2)":5 
والمنهاج مع الإبهاج (؟2)775/7 وكشف الأسرار (/254». والتلويح على 
التوضيح (؟/ )2 وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2)١40/7(‏ وجمع - 
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والأولى بنا تصوير مضمون الباب أولآء ثم نرتب ذكر المذاهمب عليه 


فلمضمون الباب ثلاث صورء واحد''' منها متفق عليه واثنان مختلف فيهما. 


فأما المتفق عليها فهو أنه إذا انقضى على المكلف وقت إمكان الفعل 


المأمور به وأقدم فيه على الامتثال أو لم يقدم عليه فيجوز أن ينسخ عنه الفعل 
في مستقبل الزمان”" والحالة هذهء ويكون ذلك النسخ على التحقيق واقعاً 
قبل الفعل» فإن الذي مضى لا يقدر نسخه على تقدير ارتفاع الترك في الزمان 
الماضيء فكل نسخ إذا قبل الفعل7" أو”؟؟ لا يتحقق النسخ في عين الفعل 
الماضي مع تقديره لإيقاع الترك في الزمان الماضي وإنما يتصور النسخ في 
الفعل الماضي على تقدير الاعادة كما قدمناه. 


7ع فأما الصورتان اللتان فيهما الاختلاف فأحدهما أن نقول إذا 


قال الرب جلت قدرته إذا زالت الشمس فصلواء ثم يقول قبل زوال 
الشمس: قد نسخت عنكم ما أوجبت عليكم» ويتصل النسخ بالمخاطبين 
قبل الزوال أيضاء فهذا مما يجوز على مذهب أهل الحق* ومنعته المعتزلة 


المنير (/ 071): وإرشاد الفحول (141). 

هكذا في الأصل ويبدو أن الصواب «واحدة منها متفق عليهاء وائنتان» إلخ. 

وحكى ابن الهمام الخلاف في ذلك عن الكرخي فإنه ذهب إلى أنه لا يجوز النسخ 
إلا بعد حقيقة الفعل» سواء مضى من الوقت ما يسع الفعل» أو لا. 

انظر البرهان (؟/ »)١707"‏ والإبهاج (7/ 0774 . 

هكذا في الأصل ولعل الصواب « و » بدون الهمزة. 

وهكذا في البرهان نسب هذا القول إلى أهل الحق. انظر البرهان (؟/154١).‏ 


4١ 


بأسرها”''؟ وكذلك إذا أوجب الله سبحانه وتعالى فعلاً على العباد لا يسعه إلا 
وقت ممتد فانقضى وقت الفعل الذي يسع العبادة المأمور بهاء فنسخ الله 
وجوب تلك العبادة عن عبادة قبل مضي وقت الفعل بعد تكليفه» فهذا مما 
يجوز أيضاً وأطبقت المعتزلة على إنكاره» فهذا وجه تصوير الخلاف . 
]|١[‏ ثم اختلف أصحابنا في وجه تصوير النسخ» وذلك السؤال 
يوجه عليهم» فقيل لهم إذا أمر الله تعالى بشيء» ثم نهى عنه قبل تحقق وقت 
يمكن إيقاع الفعل فيه فقد صار عين المأمور منهياً من غير تغاير بينهماء 
ويستحيل أن يكون الشيء الواحد مأموراً به منهياً عنه من وجه واحد”"©. 
]١4[‏ واختلف من لم يعظم حظه بالأصولء» فقال بعضهم قد وقع 
النهي على خلاف الوجه الذي وقع عليه الأمرء وإنما المستبعد تعلق الأمر 
1 أاوالنهي بالشيء الواحد على الوجه وأوضحوا/ ذلك بأن قالوا إذا أمر الله 
سبحانه العبد بفعل فإنما يوجه عليه التكليف بشرط بقاء الأمر عليه» فكأنه قال 
أوجبت عليك الفعل بشرط أن يبقى الأمر متصلاً بك وبقيت مأموراء فإذا نهاه 
فقد زال عنه تعلق الأمرء وتعلق النهي به على وجه يوافق شرط تعلق الأمرء 
فلا يضاده» ولا تناقض في تصوير تعلق الأمر والنهي جميعاً على هذا الوجه 
ورجع محصول هذا القول أنه في كونه مأموراً شرط عليه دوام [اتصال]0© 
الأمر به. 


[4"] وقد أشار القاضي رضي الله عنه إلى طريقتين: إحداهما إن 


.)401//1١( نقله أبو الحسن البصري عن شيوخه المتكلمين . انظر المعتمد‎ )١( 
.)501//١( وبهذا استدل المعتزلة. انظر المعتمد‎ )( 
في الأصل «إنفصال» وما أثبته يقتضيه السياق. وذكره المصنف بعد أسطر.‎ )*( 


فك 


قال: لا حاجة بنا إلى تصوير هذا الشرط ولكنا نفصح بالمقصود فنقول: تعلق 
الأمر على اقتضاء الإايجاب بالشيء الواحدء ثم ارتفع الرجوب في عينه فتعلق 
النهي به من غير حاجة إلى فرض شرط وتقدير مشروط» ومن صار إلى غير 
ذلك فقد ذهل عن المذهب وجبن عن حقيقته» والذي يوضح ذلك أن ما 
ذكره القائل الأول غير مستقيم فإنه قال تعلق الأمر به مشروط ببقاء اتصال 
الأمر به» وهذا لا يتحقق له وذلك إنه لا يتصور كونه مأموراً إلا باتصال الأمر 
به فلا معنى لقول القائل إنه إنما يكون مأموراً ما دام الأمر متصلاً به» ولا 
فائدة في جعل ذلك شرطاء فإن كونه مأموراً عين اتصال الأمر به» فلا فرق 
بين أن يقول القائل هو في كونه مأموراً مشروط”" بكونه مأموراً وبين أن يقول 
هو في كونه مأموراً مشروطاً”" باتصال الأمر به. 

فهذا إذاً من قبيل شرط الشيء في نفسه وهو محال غير معقول. 

]١1760[‏ والذي يوضح ذلك أنه إنما يجوز أن يقدر الشيء شرطأً في 
الشرعيات إذا تقدر وقوع المشروط دون الشرطء وذلك نحو الطهارة» فلما 
شرطت في الصلاة تصور تقدير وقوع الصلاة في صورتها من غير طهارة ولا 
يتصور كونه مأموراً من غير اتصال الأمر به فلا وجه لتقدير الاتصال شرطاً. 

]١61[‏ والذي يوضح ذلك إنه لما لم يتصور وقوع الاكتساب من 
العبد إلا أن يكون قادراً لم يسع لا جرم وأن يقال للعبد اكتسب الفعل بشرط 
أن تكون قادراً أو بشرط أن تكون موجوداً أو بشرط أن يوجد فعلك في محل 
قدرتك» فكل ذلك من لغو الكلام» فإنه لا يتصور وقوع الكسب إلا على هذا 
الوجه. 


10( هكذا في المحلين» ولعل الصواب «مشروط؟. 
زفق هكذا في المحلين» ولعل الصواب «مشروط؛. 


وفلف 


[؟6؟١]‏ ثم قال القاضي رضي الله عنه : وإن لم يكن من تقدير شرط 
بدّ دفعها للسؤال فالأولى أن نقول: كأن الرب تعالى قال: افعل الفعل الفلاني 
تقرباً منك إليّ ما دام الأمر متصلاً بك. فإذا نهيتك عنه فلا تفعله تقرباً إلىّ 
ولا تقريا إلى غيري» ليتبين للعبد أنه [عند]'' النهي منهي عن قصد التقرب 
بما أمر به أولاً إلى الله وهو منهي عن أصل فعله أيضاً من غير قصد 
التقرب”؟ فهذا وجه تفصيل المذاهب . 


[*6؟١]‏ والدليل على ما صرنا إليه ما قدمناه ذ فى أصل النسخ [من 
["/ب] نفي ]7 طرق الاستحالة وتبيين ثبوت الجواز عند اناه الأسئلة / على ما 


]١١5:[‏ فإن قالوا: بم تنكرون على من يزعم أن في تقدير النسخ على 
الوجه الذي قلتموه أعظم الاستحالة وذلك أنه إذا أمر بأمر ثم نهى عنه قبل 
تصور التمكن من فعله وقبل تصور عين فعله. وهو مفضي إلى عين البداء. 
فكأنه أوجب شيئاً فبدا له فرفع وجوبه تعالى الله عن كل نقص وهذا مما 
يعظمون الظنة فيهء وينسبونه لأجله إلى تجويز البداء على الله. قلنا: هذا 
الذي ذكرتموه اقتصار منكم على مجرد الدعوى. وقد أوضحنا اندفاع القول 
بالتداء وها جتن الريدة إيساحاء فنقول: البداء إما أن يرجع إلى استدراك 
علم. أو إلى تبدل إرادة» فأما تجدد العلم فاستدراكه فإنما يلزم إن لو كان 


. في الأصل «عنه» وهو خطأء أو الاستدراك من اقتباس منقول في الإبهاج‎ )١( 

0) من قوله «أن نقول» إلى هنا اقتباس في الإبهاج (؟/ 771). 

() ما بين القوسين ساقط من الأصل». ويقتضيه السياق» وقد ذكره المصنف في الفقرة 
[ه"7١].‏ 


2: 


سبحانه وتعالى غير عالم بم( سينسخ ما أوجبه فأما إذا أوجب وصفه بكونه 
عالماً بما سيكون فلا يلزم من قبيل العلم البداء ولا يلزم أيضاً من قبيل 
الإرادة» لما أوضحنا أولا من عدم تعلق الشرائع بالارادة ولما قررناه في 
الديانات من جواز الأمر بما ليس بمراد لله وجواز تعلق النهى بما هو مراد لله؛ 
فقد بطل ادعاء البداء من كل وجه. 

]١768[‏ فإن قالوا: إذا أوجب الله سبحانه شيئاً مع علمه بأنه سينهي 
عن عين ما أوجبه قبل إمكان فعله» فهذا مما لا يتصور في المعقول. وكأنه 
أوجب عين ما علم إنه لا يجب. 

قلنا: هذا الذي ذكرتموه يبطل من وجهين: أحدهما: أنا نقول: إذا 
أوجب الله شيئاً فقد ثبت وجوبه فإذا رفع وجوبه بالنسخ فقد ارتفع وجوبه» 
وثبت أنه ان واجباً ثم رفع وجوبه» وهذا ما لا استحالة فيه بوجه» ثم 
نقول النسخ حيث سنئق”" وعليه هكذا يقع أن يحقق فإنه رفع للحكم بعد 
ثبوته فيتقرر فيما ذكرتموه. 

[73 © فإن قالوا لا يتحقق بالنسخ رفع ثابت ولكن يتبين به انقطاع 
مدة الوجوب فقد قدمنا عليهم في ذلك أوضح الرد'*؟ وبينا أن هذا إنكار منهم 
لأصل النسخ وفصل النسخ عن المنسوخ وقطع لأحدهما عن الثاني. 

]١761[‏ فإن قالوا: لو كان في إيجابه مصلحة فلا يجوز رفع المصلحة 
)١(‏ في نسخة «بأنه» أشار إليها في الهامش . 
إفة في نسخة «أثبت» أشار إليها في الهامش . 
[فية هكذا الرسم في الأصل» ولم استطع على تحديد اللفظ ومعناه. 

(5) انظر الفقرة .]١١957[‏ 


هخ 


قبل [تقررها(١»‏ قيل: هذا لأنه [خوضص”" منكم في فاسد أصلكم ونحن 
لا نراعي في موانع الشريعة المصالح”"'. على أنا نقول ربما تكون المصلحة 
في أن يوجب الله تعالى الشيء على المكلف ليعتقد وجوبه والعزم على 
امتثاله» ثم يعلم أن مصلحته بأن ينسخ عنه الفعل ويئاب على العزم فإنه 
لو دام عليه التكليف لعصى وأثم واستوجب النارء فبطل كل ما ادعوه من 
وجوه الإحالة. 

]١١64[‏ ومما يقوي التمسك به قوله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم 
صلوات الله عليه وابنه الذبيح لما أمره بذبحه ثم نسخ عنه قبل اتفاق الذبح» 


فقال تعالى: «امَلمَآ أَسْلَمَا وبَلَمُ لِْجِين (2) وَيَدَيَنَهُ أن يبوهيم 9 قَدْ صَدَّفْتَ 
ع6 
الرؤي 904 , 


فهذا هو النسخ بعينه قبل إمكان الفعل المأمور به. 
[6 ] ولهم على الآية أسئلة منها أن قالوا: ما أمره الله تعالى: 
الذبح بعينه وما أراد منه ذلك وإنما أراد اختباره وابتلاء سره وامتحان صدقه. 


141 أ] وهذا بهت عظيم وقرب من هدم الأصول في / العقائد فإنا نقول: 


)١(‏ في الأصل «تقدرهما» وما أثبته يقتضيه السياق. 

(؟) في الأصل «حوظ» وهو خطأ. 

©" انظر الرد على هذا القول في الفقرة [11901]. 

() سورة الصافات: ايات ٠١١”(‏ _ ه.٠(ل‏ واعترض ابن برهان والامدي على 
الاستدلال بهذه الايات بأنه ليس في الآية ما يدل على أن النسخ كان قبل التمكن من 
الفعل» والنزاع ليس في جواز النسخ بعد التمكن من الفعل» وإنما وقع في جواز 
النسخ قبل التمكن من الفعل. انظر الوصول .)4١/15(‏ والإحكام للامدي 


.)١؟؟/9(‎ 


كك 


ابتلاء السر وامتحانه لا يتحقق من العالم بالسر وأخفى7'. 

ثم هذا الذي ذكروه مخالفة منهم لموجب الآاية أيضاً فإنها تقتضي الأمر 
بالذبح وقول الذبيح يقتضي الاستسلام لما قال: لاسَتَحِدَفَ إن سه أَلَّهُ من 
آلصَبرنَ »7 . 

ومن المستحيل أن يعتقد الخليل صلوات الله عليه في الأمر غير ما 
أريد بهء ثم فداؤه بالذبح العظيم من أدل الدليل على أنه كان مأموراً 
بالذبح. 

]1١17[‏ فإن قالوا: كان مأمورا بالعزم على الذبح» واعتقاد وجوبه» 
ولم يكن مأموراً بنفس الذبح» قلنا: من المستحيل أن يؤمر الخليل صلوات 
الله عليه بالجهل» واعتقاد الشيء على غير ما هو به جهل» وإن كان مأموراً 
باعتقاد الشيء على ما هو به» فهو علم منه إذاً [بوجوب”” الذبح» ويستحيل 
العلم بوجوبه مع أنه في معلوم الله تعالى غير واجب. ثم كل ما ذكرناه من 
القرائن تبطل ما قالوه من التأويل. 

]١561[‏ فإن قالوا: لم يكن قد اتصل به كَكْةِ أمر على الحقيقة وإنما 


)١(‏ إنكار الابتلاء والامتحان من الله سبحانه وتعالى مخالف للنص قال تعالى: «الرِى 
حَقَ المت وللْييو لوح أن لسعملا سورة الملك : آية (؟). 
قال ابن السبكي: «فإن قلت الله تعالى يعلم من يمتثل ممن لا يمتثل» والاختبار إنما 
يكون ممن يستدعي خبرا يستفيد منه ما لم يكن عالما به». 
قلت: «المراد إظهار ذلك للخلق» والتنبيه بذكر العبد المتمثل بين العالم» الإبهاج 
718/9 

(؟) سورة الصافات: آية .)١١7(‏ 

افيف في الأصل (بوجب» . 


يفك 


كان رؤيا ومتاماً ميجردا07) 


قلنا: فهذا الآن إزراء على الأنبياء صلوات الله عليهم وتنقيص لرتبهم فإن 
أهل التأويل أجمعوا على أنه كك كان يعتقد كونه مأموراً بالذبح» ومن 
المستحيل في حاله يَكِ أن يعتقد كونه مأموراً في هذه الحالة العظيمة وتل ابنه 
للجبين على هذا الاعتقاد ويعتقد الابن حقيقة الأمر حتى يقول : # يتأت أَفْعلْ ما 


ومع ذلك كله كانا جميعاً مخطئين في اعتقاد كونهما مأمورين وقد 
استدركتهم من موجب القصة ما لم يفهمه الخليل عليه السلام» فهذاهو 
البهت العظيم» لو كان الأمر على ما ذكرتموه لكان الرب يبين في القرآن أنه 
فرك نامور ذنيا از مان نميل نما على كرن اللايع امون داق 
لم يقرنه بما بين أن الأمر بخلاف ما اعتقده الخليل عليه السلام دل ذلك على 
بطلان ما قلتموه» ثم الفداء بالذبح مع قوله: 8 إك عَدَامُوَ البكو الئِين 042" 
يوضح ما قلتموه. 


73 فإن قالوا: كان مأموراً بالذبح ولكن كان ممنوعاً عنه 
وكان قد خلق الله بين شفرة السكين وأوداج إسماعيل صفحة من حديد 
أو نحاس 9 . 

)١(‏ انظر حكاية هذا القول» والجواب عنه في الوصول (؟/١5)»‏ والإحكام للأمدي 
١1/7‏ ). 

(؟) سورة الصافات: آية .)١٠١7(‏ 

(*) سورة الصافات: آية .)١١5(‏ 

(4) هذا ما قاله الزمخشري في الكشاف (09/7”). 
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قلنا: هذا باطل سيما على أصلكم فإن من أعظم المحالات عندكم 
تكليف ما لا يطيقه المكلف» وما ذكرتموه تصريح بذلك» فإنكم زعمتم أنه 
كان مأموراً بالذبح ممنوعاً عنه» ولو جاز ذلك لجاز أمر المقيد المكبل 
بالمشي والترداد مع المانع الذي به. 

[*5؟١]‏ فإن قالوا كان يكل مأموراً بإضجاعه وشد يديه ورجليه 
رباطاً وتله للجبين ولم يكن مأموراً بنفس الذبح بل كان مأموراً 
م20 

قلنا: هذا خلاف قوله: 8 إِقّ أرى ف الْمَام أن أَدتك74” . 

فإن ما ذكرتموه من مقدمات الذبح لا يسمى ذبحاء على أن الخليل 
صلوات الله عليه وسلم» كان معتقداً وجوب الذبح وكذا ابنه» وإلا فلو علمنا 
أن المأمور به ما ذكرتموه كان الأمر سهل المرام» وكانت الصورة التي 
ذكرتموها من / قبيل العبث واللعب وما عظم الابتلاء فيه» كما قال: #8 ]رك[ ب] 
عَدَامْرَ الكو الَيِين 242 . 

ثم افتداؤه بالذبح يبطل ما قلتموه #نطلؤن) سرتحا فإنه لو كان أقدم على 
ل ل ل يعم المأمور بهء فتبين أن ما قالوه 


]١74[‏ فإن قالوا فى الاية ما يدل على ذلك فإنه تعالى قال: #صَدَّفْتَ 
)0غ( انظر هذا الاعتراض وجوابه في العدة (/ 2)8١9‏ والتبصرة )ل والإحكام 
للأمدي (/1717)» والمحصول ,.458/"/١(‏ 474). 


(9) سورة الصافات: آية (؟١١).‏ 
(0) سورة الصافات: آية .)١١5(‏ 
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2004 فدل أنه امتثل ما أمر به7") 


قلنا: التصديق من افعال القلوب وليس المراد به الأفعال 00 
فمعنى قوله: « فَدْصَدَقتَ ألقياً 4 أي : قد آمنت بوجوبها فيما يعظم خطر 
فهذه حقيقة التصديق لا ما يخيل إليكم . 


[6؟١]‏ فإن قالوا: كان الخليل يمر السكين وهي تفرى وتقطع ولا 
تقطع جزء إلا ويلتحم ما يليه فما فرغ تمام الذبح حتى تم الالتحام”" . 


قيل لهم: هذا جهل منكم عظيم فإنه لو كان الأمر على ما ذكرتموه 
لكان ذلك من أعظم الايات وأوضح البينات» وكان أول ما ينقل في حجج 
إبراهيم وآياته كما نقلهم”*2 سائر آياته فلما لم ينقل بطل ما قلتموه على أن 
الاية نص في إنه لما تله للجبين وهم بذبحه نسخ عنه الأمر فإنه تعالى قال: 
« وبل جين 7409 . 


ثم قال: « وَيَدَيْتَهُ 204 ثم نقول لو كان الأمر على ما ذكرتموه لما 


)١(‏ سورة الصافات: آية »)25١6(‏ قال القرطبي في تفسير هذه الآية: أي حققت ما 
نبهناك عليه» وفعلت ما أمكنك؛ ثم امتنعت لما منعناك» وقال: هذا أصح ما قيل في 
هذا الباب الجامع لأحكام القرآن .)1١7/١8(‏ 

(؟) وبه استدل أبو الحسين البصري في المعتمد .)41١١/١(‏ 

(9) انظر هذا القول والجواب عنه في التبصرة (١55؟)»‏ والوصول (؟/٠4)»‏ والإحكام 
للامدي ("//ا؟17). 

(:) كذا في الأصل ولعل الصواب «كما نقلوا» أو «كنقلهم». 

(5) سورة الصافات: آية »2٠١(‏ ومعنى تله للجبين أي صرعه على وجهه ليذبحه من 
قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه» نقله ابن كثير عن مجاهد 
وعكرمة وقتادة والسدي وابن إسحاق. انظر تفسير القران العظيم (4/ .)١8‏ 

(5) سورة الصافات: اية .)٠١5(‏ 


استقام الافتداء بالذبح مع تحقيق الذبح» فبطل ما قالوه من كل وحجه» 
وصحت الآية عليهم نصاً. 


2777 القول في حكم الزيادة على النص» 
وذكر الخلاف فيه0١2‏ 
3) اعلم ‏ وقَقّك الله أن أرباب الأصول نقلوا عن أهل العراق 


مطلقاً أن الزيادة على النص نسخ» ولم يفصلوا القول في ذلك حق التفصيل» وها 
نحن نذكر تفصيل المذاهب» ونوضح الصحيح من المذاهب. إن شاء الله تعالى . 


اعلم أن الزيادة إذا لم يكن لها تعلق بالنص السابق بوجه فلا يكون 


تنوعا إجماع""© وذلف نعو أن بعت افن الشريعة إبجانن الصلاة ثم يثبت بعد 


)١(‏ راجع لهذا الفصل مقدمة ابن القصار (4١/أ)‏ ومجرد مقالات الأشعري (98/ ب)» 


فم 


والمعتمد (١//ا4)»‏ والعدة :.)8١4/(‏ والتبصرة (775): واللمع (55): 
والبرهان (؟/7094١).‏ وأصول السرخسي (؟/87)» والمستصفى »)١١179/1١(‏ 
والمنخول (5/!ا١»‏ 7914)», والوصول (7”7/7). والميزان (١١١/أ)»‏ والمحصول 
.)641//١(‏ وروضة الناظر (/9), والإحكام للامدي 2)١17١/8(‏ ومنتهى 
الرصول :)١57(‏ والمسودة 2)7١7(‏ وشرح تنقيح الفصول 207١79‏ وتخريج 
الفروع على الأصول (2050»: والمنهاج مع شرح الأسنوي والبدخشي (189/7)»: 
والابهاج (؟/558), وأعلام الموقعين (؟/١٠7)»‏ والتذكرة للمقدسي (48*). 
وجمع الجوامع مع حاشية البناني (؟/١9)»‏ وشرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب ,.)27301١/1(‏ والتلويح على التوضيح (7”5/75). والبحر المحيط 
(558/9/أ).؛ وشرح الكوكب المنير (/ »)54١‏ وإرشاد الفحول .)١148(‏ 

انظر حكاية الإتفاق على ذلك في المنخول (944؟7): والمعتمد (١/4"8)»؛‏ 
والمحصول :.)841/7/١(‏ والإحكام للامدي 2»)١7١/(‏ ومنتهى الوصول 
.)١595(‏ 


ذلك وجوب الصوم فلا خلاف أن ثبت الصوم لا يتضمن نسخاً لحكم 
الصلاة» فإن هذه زيادة في الشريعة ولا تعلق لها بالصلاة» ولا يعد زيادة في 
الصلاة وحكمهاء فبطل بذلك إطلاق الحكاية في أن الزيادة على النص نسخ»ء 
فأما إذا كانت الزيادة متعلقة فيتضمن تثبيت زيادة في الحكم المنصوص على 
وجه التعلق به والاختصاص"''' فقد أطلق أصحاب أبي حنيفة القول في أمثال 
هذه الصورتين أن الزيادة على النص نسخ”" حتى قالوا: إثبات التغريب سنة 
في حد الزنا زيادة في حكم الحد الثابت في قوله: «فَأَِدُوا كل وِدو هما أنه 
لدِ706 , 


)١(‏ بأن تكون زيادة جزء أو شرط أو صفة. 

(0) وقد نسب الغزالي والزنجاني هذا القول إلى أبي حنيفة نفسه» لكن كتب الحنفية لم 
تصرح بذلك» نعم عبارة السرخسي والبزدوي تدل على عدم الخلاف في المذهب. 
قال السرخسي: «(إن الزيادة على النص بيان صورة ونسخ معنى عندنا» وقال 
البزدوي: «إن الزيادة على النص نسخ عندنا». 
ولم يذكر الخلاف؛ لكن عبارة المحقق عبد العزيز البخاري تدل على الخلاف في 
المذهب فإنه قال: «قال عامة العراقيين من مشايخنا وأكثر المتأخرين من مشايخ 
ديارنا إنها تكون نسخ عامة وإن كان بيانا صورة» فتعبيره يدل على أن هناك خلافاً في 
المذهب؛ لكنه لم يذكر أعيانهم. انظر المنخول »)١75(‏ وتخريج الفروع على 
الأصول (60): وأصول السرخسي (87/7): وأصول البزدوي مع كشف الأسرار 
.)١ 9١/6‏ 

(88)“ممورة النووة اد (؟): ووجه استدلالهم إن الآية قد بينت حد الزاني البكر وهو ماثة 
جلدة؛ ولم تتعرض للنفي» فعلم إنها كل الحدء والزيادة عليها بحديث التغريب 
لا تجوزء لأن الزيادة على النص نسخ» والنسخ لا يجوز بخبر الأحاد. 
ووضحوا ذلك بأن الثابت باية الزنا جلدء وهو حد (أي كل الحد) فإذا استحق - 


"دهم 


ثم أطلق أصحابنا القول بأن الزيادة على النص لا تكون نسخاً أصلاً من 


غير ته الله 


(00 


التغريب به يخرج الجلد من أن يكون حداء لأنه يكون بعض الحد حينئذ» وبعض 
الحد ليس بحدء بمنزلة بعض العلة فإنه لا يوجب شيئاً من الحكم الثابت بالعلة» 
فكان نسخاً من هذا الوجه ولهذا أنكر الحنفية أن يكون التغريب من الحدء خلافاً 
للجمهور فإنهم ذهبوا إلى أنه جزء منه» لما روى عن النبي كك أنه قال «خذوا عني 
خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» رواه مسلم في 
باب حد الزنى .)188/11١(‏ 

ولما روي عن زيد بن خالد الجهني أنه قال «سمعت النبي كه يأمر فيمن زنا ولم 
يحصن جلد مائة وتغريب عام» رواه البخاري في كتاب المحاربين» باب البكران 
يجلدان وينفيان 2)١48١/5(‏ وغير ذلك من الأحاديث» وناقش الجمهور ما قاله 
الحنفية أولاً بإيجاب عبارة بعد أخرى فإن الأولى قبل إيجاب الثانية كانت كل ما 
وجب في الذمة وكانت تبرأ ذمته بإتيانهاء ويعد إيجاب الثانية صارت بعض ما وجب 
في الذمة. ولا تبرأ ذمته بإتيان الأولى» ولا يكون ذلك نسخاً لهاء فكذلك ههنا. 
كان إن حديث التغريب مشهور بكثرة طرقه ومن علم به من أصحابه وقد عملوا 
بمثله بل بدونه كنقض الوضوء بالقهقهة . 

انظر أصول السرخسي (1/ 487): وكشف الأسرار (/ »)١46‏ وشرح معاني الاآثار 
(/23337»). وفتح القدير شرح الهداية »)551/١(‏ والمغني لابن قدامة 
(258/810». وفتح الباري »)١517/١7(‏ والإمام أبو حنيفة واحتجاجه بالسنة 
(319)» وفيه بحث تفصيلي عن مسألة التغريب. 

وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أتباعهم وجماعة من المعتزلة ومنهم 
الجبائي وابنه. انظر المعتمد »)571/١(‏ والعدة (”7/ 2»)814 والتبصرة (1/5؟)2 
والمنخول »)١1097/(‏ والمحصول »)047//١(‏ وروضة الناظر (07)» والتذكرة 
للمقدسي (48”)» وشرح الكوكب المنير »)08١/7(‏ وشرح تنقيح الفصول 
10" ), 


اوداك 


[17 قال القاضي رضي الله عنه والصحيح في ذلك أن نقول إن 
تضمنت الزيادة رفع حكم في المزيد عليه فهو نسخ لما تضمنت رفعهء وإن 
لم تتضمن رفع حكم في المزيد عليه لا يعد نسخا''" وتبيين ذلك بالمثال أنه 


)١(‏ ونوقش هذا القول بأن رفع الحكم نسخ بالاتفاق» وإنما الخلاف في أن الزيادة هل 
تدل على الرفع حتى تكون نسخاء أم لا تدل على ذلك» وأنتم لم تحكموا في 


الخلاف في شيء. 
ويمكن أن يجاب بأن مراد القاضي إن الزيادة قد ترفع الحكم فتكون نسخاًء وقد 
لا ترفع فلا تكون نسخاً. 


وفي المسألة مذاهب أخرى ومنها: إن كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في 

المستقبل كانت نسخاً كزيادة التغريب على الجلد» وإن لم تكن مغيرة لحكم المزيد 

عليه في المستقبل» بل كانت مقارنة له لم تكن نسخاء فلو أوجب الركبتين بعد 

وجوب ستر الفخذين لم يكن نسخاًء لأن ستر الفخذ لا يتصور بدون بعض الركبة» 

فلا تكون الزيادة مغيرة للحكم الأول في المستقبل» بل مقررة له» وإليه ذهب 

الكرخي وأبو عبد الله البصري. 

ومنها: إن كانت الزيادة قد أفادت خلاف ما أفاده مفهوم المخالفة والشرط كانت 

نسخاء وإلا فلا. كما لو وجبت الزكاة في معلوفة الغنم كان نسخاً لقوله عليه الصلاة 

والسلام «في سائمة الغنم زكاة». 

وصور إمام الحرمين للمسألة تصويراً لا يبقي الخلاف معه في أصل المسألة وإنما 

الخلاف يكون في التطبيق» قال إمام الحرمين: «إذا ورد نص في شيء» واقتضى 

وروده الإقتصار على النصوص عليهء والحكم بالاجزاء» فكان ذلك مقطوعاً تلقياً 
من اللفظ والفحوى» ولو فرضنا زيادة مشروطة لتضمن ثبوتها نسخ الاجزاء في 

المقدار الأول لا محالة» ولا يسوغ تقدير الخلاف في ذلك. وإن اقتضى ما ورد به 

أولا الاجزاء وجواز الاقتصار اقتضاءاً ظاهراًء وكان يتطرق التأويل إليه في منع 

الاجزاء» فلو فرضت زيادة» كانت في معنى إزالة الظاهر الأول» ولم يتضمن نسخاً - 


5ءهة 


لما ثبت أن الصلاة في ابتداء الإسلام كانت ركعتين / ركعتين فكان الظهر ]1/16١[‏ 
تقام ركعتين ثم زيد عليهما أخريان فصارت أربعاً فهذا يتضمن نسخاً"'؟ وذلك 

أنه تضمن رفعاً للحكم وذلك أن ما ثبت في ابتداء الإسلام اقتضى صحة 
الركعتين المفردتين وكونهما عبادة تامة ثم اقتضت الزيادة رفع ذلك الحكم 

وهو جواز الاقتصار على ركعتين فكان ذلك رفعاً لهذاء وقد أنكر معظم 
الفقهاء من أصحاب الشافعي”" وغيرهه”؟ كون ذلك نسخاً. 


3 والدليل على النسخ أن حقيقة النسخ رفع الحكم الثابت على 
الحد الذي شرطناه في حقيقة النسخ». وهذا معنى متحقق في الصورة التي 
استشهدنا بها فإنه ثبت بما سبق جواز الاقتصار على ركعتين فكان ذلك رفعاً 
لهذا الحكم وصحتها عند الاقتصار عليهماء ثم ثبت أنه لو اقتصر المكلف 
عليهما كان باطلاً ولم تكن عبادة» فقد تضمن ذلك صريحاً رفع حكم ثابت» 
ولو لم يكن ذلك نسخاً لما تصور النسخ أصلاً . 


اعتباراً بكل ظاهر يزال بحكم التأويل» وهذا مما لا أرى للخلاف فيه مساغاً. 
وإذا ثبت هذا إن الطرفان» وهما حظ الأصولء فالكلام بعدهما في ألفاظ ظنها 
الظانون نصوصاً وهي ظواهر البرهان .)١109/9(‏ وانظر المعتمد (451//1)» 
والإحكام للامدي (/ »)17١‏ وكشف الأسرار (/ »)١140‏ والميزان (١١١/أ).‏ 
)١(‏ وبه قال القاضي عبد الجبارء والغزالي» وابن برهان» وابن الحاجب. انظر المعتمد 
».)4"8/١(‏ والتبصرة »)١11//١(‏ والوصول (7/7")»: ومنتهى الوصول .)١57(‏ 
(5) ومنهم الشيرازي في التبصرة »)78٠0(‏ ونقله البيضاوي عن الإمام الشافعي. انظر 
المنهاج مع شرح الأسنوي والبدخشي (؟190/7). 
(0) ومنهم أبو يعلىء وأبو الحسن البصري. انظر العدة »)81١9/(‏ والمعتمد 
.)44١/1(‏ 


[4/ واعلم أن المقصود من هذه المسألة لا يتهذب إلا بالكلام في 
أمثلة [منها]”'' ما ذكرناه في الصلاة وأوضحنا فيه وجه الصواب . 


11701 فإن قال قائل لو كانت الزيادة على الركعتين نسخاً لكان لا يأتي 
المكلف بهما ومعلوم أنه يأتي بالركعتين ويضم إليهما أخريين فبطل ادعاء 
النسخ""". [قلنا]”": نحن لم ندع النسخ في صورة الركعتين» ولكنا قلنا: إنما 
نسخ جواز الاقتصار عليهما والحكم بصحتهما لو انفردتاء فإنه لا يجوز إلا أن 
الاقتصار عليهما وإفرادهما من غير عذرء وهذا بين لا كلام عليه. 


الففدة فإن قيل: فيجب على طرد ما قلتموه أن تكون الزيادة في 
الطهارة بإثبات الترتيب والنية نسخاً لمضمون قوله: ل فَأَعْسِنُوا وجو 
يديك . . .474 الاية» فإن ذلك زيادة على المنصوص عليه. 

قلنا: هذا غير مستقيم من أوجه: منها: أن من العلماء من استنبط النية 
والترتيب من نفس الاية ويطول ذكره. ثم نقول ليس في الاية ما يدل على 
صحة الطهارة دون النية والترتيب بل فيهما الأمر بالغسل في المغسول 
والمسح في الممسوح ولم يثبت أن الاقتصار عليهما مما يقع الاكتفاء به 
ولكن تضمنت الاية إثبات ما اناك عنه» وأنبأت سائر الأدلة عن إثبات 
غيرهاء والذي يوضح ذلك أن ستر العورة وما عداه من شرائط الصلاة ليس 
بمنصوص عليه في الآية وإن لم يكن منها بد في صحة الصلاة» على أنا 


)١(‏ في الأصل «فيها» وما أثبته يقتضيه السياق. 

(؟) انظر مثل هذا الاعتراض في العدة (/ 819)» والتبصرة (0٠8؟).‏ 
) في الأصل «فأما» وما أثبته يقتضيه السياق. 

(54) سورة المائدة: اية (5). 


نقول: إنما يستمر ما ادعيتم لو ثبت جواز الاقتصار على الغسل والمسح. 
وتمهد الحكم فيهء ولا يغير”'2 نية ولا ترتيب ثم» وثبت وجوب الترتيب 
والنية بعد ذلك» فكان يقدر نسخاء فإنه ثبتت صحة الطهارة دون النية» ثم 
ارتفعت صحتها دونهاء فأما والخصم يقول ما ثبت جواز الاقتصار على ما 
ذكرتموه أصلاًء وما ثبتت الطهارة في ابتداء ثبوتها إلا والنية مشروطة فيهاء 
فكيف يستقيم مع ذلك تجويز النسخ. 


[1777] فإن قالوا فما تمثلتم به أولاً من الصلاة والزيادة في ركعتيها 
تحل هذا المحل. قلنا: قد ثبت أنها ركعتان أولاً"2 حتى لو أنكر منكر ذلك 
وقال لم تكن ركعتين أولاً فلا يستقيم مع هذا / الإنكار ادعاء النسخ. فلو!١؛1/ب]‏ 
ناقشنا مناقش وزعم أنه لم يثبت الاقتصار على ركعتين قط كما نازعناكم» 
وقلنا: لم يثبت الاقتصار على الغسل والمسحء لما تصور ادعاء النسخ» ثم 
نقول هذا الذي ذكرتموه وألحقتموه بالزيادة على النص هو نقصان من النص 
لو تأملتموه. ووجه التحقيق فيه أن ظاهر الآية يدل على صحة الطهارة مع 
النية والقصدء ومن غير نية وقصدء فمن قال: لا تصح إلا عند القصد فقد 
خصص صحتها بحالةء فهذا إذآ نقصان لا شك فيه» فيجب أن يكون 
تخصيصاً على مقتضى أصول الخصم . 


)١(‏ كذافي الأصل ولعل الصواب «ولا تعتبر». 

(؟) فيه إشارة إلى ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت: «فرض 
الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفر في 
صلاة الحضر». 
البخاري كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات )74/١(‏ واللفظ له» ومسلم 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها .)١954/8(‏ 


باهم 


[*7] فإن قالوا فما قولكم فيما ظاهره النقصان هل تجعلونه نسخ(١»؟‏ 

قلنا: إن ثبت قطعاً عموم الحكم أولاً ثم ثبت الاختصاص متأخراً عنه 
فهو نسخ لا شك فيه فإنه تضمن رفع الحكم في ما ثبت العموم فيه وإن لم 
يثبت العموم قطعاً وكان الخطاب على الاحتمال وتبين أن المراد بها خصوص 
فلا يكون نسخاً حينئذ» فالغير إذاً يرفع الحكم بعد ثبوته على قطع سواء تحقق 
ذلك في زيادة أو نقصان. 

[37] فإن قالوا يجب أن يكون الشاهد واليمين إذا قدر ثبوته نسخاً 
لقوله تعالى: لوَأسْتَفْيِدُوأ عَهِمِدَنِ ين يَبَاِحكُم ون ل يكنا ين هيمر 
وأمرأكسان 77# وذلك أن هذه الاية تضمنت منع الحكم عند عدم الشاهدين» 
والشاهد والمرأتيهت9؟ , 


.]117[ ستأتي هذه المسألة مفصلة في الفقرة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: آية (7837). 

©) ولذلك رد الحنفية حديث «قضى بيمين وشاهد» وقالوا إنه مخالف للكتاب» وزيادة 
على النص» وهو نسخ» والنسخ لا يجوز بخبر الاحاد. 
وذهب الجمهور إلى إثبات القضاء بيمين وشاهد»ء عملا بالحديث» وقالوا غاية ما 
يقال في الحديث إنه مخالف لمفهوم الآية» لكن المفهوم لا يعارض المنطوق» 
والحديث قد رواه أكثر من عشرين صحابياًء أما كونه زيادة على النص فالزيادة على 
النص ليست بنسخ عندناء وعندكم وإن كانت الزيادة نسخاً. لكنها تجوز بحديث 
مشهورء وهذا حديث مشهورء فينبغي قبوله على أصلكم . 
انظر الآراء وأدلتها في هذه المسألة في شرح معاني الآثار .)١45/4(‏ والأم 
(0؛» طبق بولاق» وأحكام القرآن للجصاص :)014/١(‏ وكشف الأسرار 
(» ونصب الراية (4/ 46)» ونيل الأوطار (18/4")» والإمام أبو حنيفة 
واحتجاجه بالسنة (788). 


مده 


قلنا: لاا نسخ في ذلك» فإن الآاية تتضمن إثبات الحكم بالشاهد 
والمرأتين ولا تتضمن نفي الشاهد واليمين» وليس في إثبات الشاهد واليمين 
إخراج الشاهدين عن حكم الشهادة وما ادعوه من أن الآية تضمنت منع الحكم 
عند عدم الشاهدين فليس كما قالوا بل تضمنت ثبوت الحكم عند عدم 
الشاهدين ومن يخالفنا في المسألة يوافقنا في منع القول بدليل الخطاب» ولا 
يستقيم ادعاء ما عدا الشاهدين إلا من قبيل المفهوم ودليل الخطاب» وهذا 
واضح بطلان ما ذكروه"7"» ثم نقول إنما يستقيم ما قلتموه لو ثبت أولآً حكم 
الشاهدين ومنع ما عداهماء ثم تأخر عنها ثبوت الشاهد واليمين» فأما 
والخصم يقول: لانسلم تأخير الشاهد واليمين بل لعله ثبت مع ثبوت 
الشاهدين فأنى يستقيم مع ذلك النسخ . 


]١746[‏ ومما يدعي النسخ فيه قوله تعالى في كفارة الظهار: حبر 
رَهَبَةِ2"”6: قالوا: فاقتضت الاية إجزاء الرقبة المطلقة فمن صار إلى اشتراط 
الإيمان فقد زاد على مطلق الرقبة» والزيادة على النص نسخ”"" فيقال لهم هذا 


)١(‏ في الهامش «قالوه» إشارة إلى نسخة أخرى. 

(؟) سورة المجادلة: اية (”) . 

() والنسخ لا يجوز بخبر الاحادء ولذلك منعت الحنفية اشتراط الإيمان في رقبة كفارة 
الظهارء وقد ذهب إلى إجزاء الرقبة المطلقة في ذلك عطاء والثوري والنخعي وأحمد 
في رواية» عملا بما في الآية من الإطلاق. 
وذهبت المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط الأيمان» لما روى عن معاوية بن 
الحكم أنه قال: كانت لي جارية» فأتيت النبي يه فقلت علي رقبة أفأعتقها؟ فقال 
لها رسول الله يكم أين الله؟ فقالت: في السماءء فقال: من أنا؟ فقالت أنت 
رسول الله فقال يي اعتقها فإنها مؤمنة» رواه مسلم والنسائي. وحملوا المطلق على - 


حاكن 


الذي ذكرتموه من قبيل النقصان فإن الاية على زعمكم اقتضت اجزاء كل رقبة 
عدوم مؤمنة كانت أو كافرة» فإذا قيل: لا تجزي إلا المؤمنة» فهذا تنقيص 
لمقتضى الخطاب . 

[5/ا ١١‏ ] فإن قيل: فهل تقولون إن ذلك نسخ؟ 

قلنا: لوثبت قطعاً أولاً أن كل رقبة تجزىء» ثم ثبت بعد ذلك أنه 
لا تجزىء إلا رقبة مؤمنة» كان ذلك نسخاً لا شك فيه فأما إذا كانت الآية 

111 |]محتملة مترددة» ولم / يثبت عموم قطعاء فلا يكون ذلك من قبيل النسخ» ثم 

نقول إنما يستقيم ادعاء النسخ لو سلم لكم خصمكم أن ثبوت الإيمان متأخر 
عن وجوب الآية) فأما وهو يقول ما ثبتت الرقبة أصلاً إلا والإيمان مشروط 
فيهاء فلا يتحقق مع ذلك نسخ. ومن هذا القبيل ادعاؤهم كون التغريب نسخاً 
في حد الزنا فإن التغريب لا يتضمن نفي الجلد2"' . 

[1711] فإن قيل: فقد ثبت جواز الاقتصار على مائة جلدة» وتقرر أنه 
الحد الكامل فإذا زيد التغريب كان ذلك رفعاً للحكم السابق الثابت. 

قلنا: ليس في الاية إلا إثبات الجلد فأما المصير إلى جواز الاقتصار 
عليه فهو دعوى لا يسوغ إثباتها إلا بأن تدعوا أن تخصيص الجلد بالذكر يدل 
على نفي ما عداه. وهذا من قبيل مفهوم الخطاب وقد اتفقنا على ترك القول 


به . 


2 المقيد بأن قاسوا كفارة الظهار على كفارة القتل» وقالوا إنه تكفير بعتق» فلم يجز إلا 
مؤمنة ككفارة القتل. انظر الآراء وأدلتها في أصول السرخسي (؟/47)» وكشف 
الأسرار ("/ 2)١95‏ والمغني لابن قدامة (ا/ 7869)» والتقرير والتحبير ("/ هل/), 
والجامع لأحكام القرآن /١17(‏ 7817). 

(0) انظر التعليق على هذه المسألة في الفقرة .]1١755[‏ 


له 


]١774[‏ فإن قالوا: أفرأيتم لو ثبت نفي وجوب ما عدا الجلد ثم ثبت 
التغريب. 

قلنا: لو كان كما قلعموه لكان شوت التفريت سخا لنفى وجوات'ما.ؤاد 
على الجلد. لو تقرر انتفاء ما سواه على ما ادعيتموه. 

[] فخرج لك من كلامنا في هذه الأمثلة أنه مهما تصور فى زيادة 
أو نقصان يوصل إلى رفع حكم ثابت تحقق ثبوته فهو منسوخ» وإن لم يتحقق 
رفع حكم فليس بنسخ ولا وجه في ادعاء النسخ مع احتمال غيره. 

وقد أدرجنا في خلل الكلام شبه القوم والتفصي عنها ولا فائدة في 
إعادتها . 

1 فإن قالوا: الزيادة على النص لا تثبت بأخبار الاحاد والقياس 


[فخضين ]11 نببيفا ولو 1ئني:1]ة]١؟‏ عقيين يها لجان إثناتها تين الو سد 
والقياس. 


قلنا إن كان ما قلتموه في صورة نوافقكم فيها على تضمن الزيادة للنسخ 
فالأمر على ما قلتموه» وإن كان في صورة نوافقكم فيها على”" ثبوت النسخ» 
فيجوز ثبوت الزيادة بخبر الواحد والقياس» فبكم حاجة إلى أن تثبتوا الزيادة 
نيعا اتزتيزا: على للخ مما قلتدرة من أنه إذا ثبت كونها نسخاً فلا تغبت 


)١(‏ في الأصل «فلا تتضمن» وهو خطأ. 

(؟) في الأصل «تتضمن» بدون «لا» وهو خطأء لأن المستدل يريد أن يقول إن الزيادة 
على النص لا تجوز بأخبار الأحاد والقياس» لتضمنها نسخاًء ولو لم تتضمن إثباتها 
لجاز إثباتها بأخبار الاحاد والقياس. 

(*) في الأصل لفظ «على» مكرر. 


هآ١أ‎ 


بخبر الواحد والقياس. ثم نقول إذا قلتم إنما نعرف امتناع كونه نسخاً بامتناع 
ثبوته بخبر الواحد» وإنما عرفنا امتناع ثبوته بخبر الواحد لكان(2 نسخاً للقرآن 
فقد علقتم كل واحد منهما. وهذا واضح عند التأمل. 

!١١41[‏ ثم قد ناقض أصحاب أبي حنيفة في مسائل جمة» وأثبتوا 
فيها الزيادة على النص بطريق لا يثبت النسخ. وذلك”" مثل قوله تعالى: 
« # وَاعلْمُوا أنَماعَنِسَسُم ين سو أن نمسم وَللرَسُول وَِذِى الّْرَىَ . . . 274 فأطلق 
ذا القربى. 

وشرط أبو حنيفة الحاجة في ذي القربى”؟؟ فكان ذلك على قولهم 
زيادة على النص» كما أن اشتراط الإيمان في الرقبة زيادة على قوله: 
« فسَحَربر رَكَبَّةٍ2*”4 ولو تتبعت ذلك لوجدت منه الكثير 9 . 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب «لكونه». 

(') في الأصل هنا «و» وهي زائدة. 

(*) سورة الأنفال: آية .)54١1(‏ 

(5) انظر اشتراط الحنفية ذلك في أحكام القران للجصاص (9/ 5). 

(©) سورة المجادلة: آية ("), وفي الاصل بزيادة «مؤمنة» وهي في سورة النساء 
أية (4). في كفاية القتل» والسياق يقتضي ما أثبته . 

(5) انظر أمثلة ذلك في أعلام الموقعين (؟/17")» والمنخول (00:"). 


"اه 


(0) ياب 


ذكر مايقع به النّسخ 
والقول في مواقع الوفاق / والخلاف207 


73> اعلمء وقَقّك الله. أن القائلين بالنسخ أجمعوا على جواز 
نسخ الحكم الثابت بالقران بآية من القرآن» والدليل على ذلك”" مع الإجماع 
ما قدمناه في إثبات أصل النسخ» وكل دلالة دلت على إثبات أصل النسخ 
[تدل]”" في هذه الصورة. 

ثم اعلم أنا لا نخصص ذلك بلفظ دون لفظ فإذا ثبت حكم من الأحكام 
مصرحاً به في الكتاب جاز نسخه وإذا ثبت حكم من الأحكام بفحوى 


)١(‏ راجع لهذا الباب اللمع (09)» والتبصرة (514) وما بعدهاء والعدة (7/ 20784 وما 
بعدهاء وأصول البزدوي مع كشف الأسرار »)١76/*(‏ وأصول السرخسي 
(5//0). والفقيه والمتفقه 2)١7/١(‏ والاحكام لابن حزم (5/و١).‏ 
والمستصفى :)١71/١(‏ والوصول :)5١/7(‏ وما بعدهاء والمحصول 
(1/ 440/8 014)» ونواسخ القران (417)» والإبهاج (78417/7)» وروضة الناظر 
070 والإحكام للامدي »)١45/(‏ ومنتهى الوصول »)١50(‏ والمسودة )7١1(‏ 
وما بعدهاء وشرح تنقيح الفصول »)7١1١(‏ وشرح الكوكب المنير (/ 088). 

4 كذا في الأصل وأرى أن قوله «مع ذلك» زائد. 

(0) كلمة «تدل» ساقطة هنا. 


يدن 


]ب/١41[‎ 


الخطاب فيجوز نسخه مع الأصل الذي يقتضيه والجملة في ذلك أن كل حكم 
ينتقاة كوته بالتران نضا أو فحوى أو يدلئيل 'الخطات على مدقت من يفول نه 
فيجوز نسخه بعد تقدير ثبوته . 

[1747] ومما أجمعوا عليه نسخ السنة بالمداي احاريهيا فى النعداء 
العلم أو الخروج عن ذلك حتى لو ثبت الحكم بسنة متواترة تثبت قطعا فتيجوة 
نسخها بالسنة المستفيضة مثلهاء والدليل على ذلك كالدليل على نسخ القران 
بالقرات: 

]١78[‏ ومما أجمعوا عليه نسخ خبر الواحد بمثله فهذه صور 
الوفاق37 . 


(8؟) مسألة 
31 اختلف العلماء فى جواز ذلك0"© عقلاً وسمعاء إليه2 ضار 


)١(‏ انظر حكاية الاتفاق على هذه الصور في 00 لابن حزم (7/54 2.21١‏ وأصول 
السرخسي (2)517/7 والاعتبار »)١7(‏ ونواسخ القرآن (/91)» وإرشاد الفحول 
(190). 

(؟) لم يذكر المصنف المشار إليه» ولعله كان قد ذكره بعد مسألة» أي مسألة نسخ 
القران»ء وسقط من الناسخ . 

(0) أي إلى جواز نسخ القران بالسنة عقلا وسمعا. 

(4) وحكاه الشيرازي في التبصرة عن أكثر الفقهاء والمتكلمين» ونسبه أبو يعلى إلى 
المتكلمين من المعتزلة والأشعرية» وإليه ذهب الحنفية والمالكية والظاهرية» وبعض 
الشافعية ومنهم الغزالي وابن برهان والرازي» وبعض الحنابلة ومنهم أبو الخطاب 
وابن عقيل وحكى بعض الأصوليين الخلاف في ذلك بين الظاهرية» لكن ابن حزم - 


اك 


اختلف هؤلاء في أنه هل ورد في مواقع الشريعة نس نسخ القرآن بالسئة؟ فالأصح 
القول بورود ذلك. وذهب ابن سريج إلى أن ذلك جائز”'" ولكن لم يرد به 
الشرع وليس في الشرع منعه منه”" . 


هق : 


وذهب كثير من الفقهاء منهم الشافعي9) وغيره”*' أنه لا يجوز نسخ 


القرآن بالسنة ثم اختلفوا بالسنة هؤلاء فمنهم من قال إنما امتنع : نسخ القرآن 
بالسنة عقا( اب ا ار ا السح9© قال 


القاضي رضي الله عنه وهذا هو الظن بالشافعي مع علو رتبته'" ' في هذا الفن 


0 


لم يذكره. انظر المعتمد 4/1١‏ 3 والعدة إضذاك 57 ١م)‏ والاحكام لابن 


(00 


فر 


حزم »)٠١7/54(‏ واللمع (09)» والتبصرة (7514)» وأصول البزدوي ("/ 8/ا١),‏ 
وأصول السرخسي (58/7)» والمستصفى ,.)١74/١(‏ والوصول (؟:/١4).‏ "4#). 
والمحصول (١/"/194ه),‏ اوم للامدي (”#/ :)١57‏ ومنتهى الوصول 
(161)» والمسودة »27١7(‏ وشرح تنقيح الفصول (717). 

بالسنة المتواترة. انظر نسبة هذا القول إليه في التبصرة (7514)» والمسودة .)7١07(‏ 
وبه قال الدبوسي والسرخسي. انظر تقويم الأدلة (ص 4868)» وأصول السرخسي 
(/ا/ا). 

انظر الرسالة .)١١5(‏ 

ومنهم الإمام أحمد في المشهور عنه» والثوري. انظر نواسخ القرآن (48). 

حكاه الشيرازي في اللمع (59)؛ عن بعض الشافعية» وهو منقول عن الإمام أحمد 
في رواية. انظر روضة الناظر (074. 

وإليه ذهب أبو يعلى والشيرازي. انظر العدة (/ 49/اء »)801١‏ واللمع (09). 

في الاقتباس المنقول في الإبهاج «مرتبته». 

من قوله «قال القاضي» إلى هنا اقتباس في الإبهاج (748/7) وما قبله من ذكر 
الخلاف في المسألة نقله ابن السبكي بالمعنى. 


هزه 


573 والدليل على جواز نسخ القرآن [بالسنة](١2‏ كل ما قدمناه في 
الدليل في أصل النسخ فإنه يدل على تجويز النسخ في المختلف فيه والذي 
يجب التعويل عليه أن نقول قد ثبت عندنا قطعاً أن رسول الله ككل لا يحكم 
بحكم من تلقاء نفسه فيه برأيه» وإنما يقول ما يقول عنه ربه وحياً وإلهاماء 
ومن جوز الاجتهاد على الرسل فإنما يؤديهم اجتهادهم إلى العلم بأمر الله بلا 
استرابة» بخلاف اجتهادنا في المجتهدات». فخرج من ذلك أن الرسول يك 
مبلغ عن ربهء وأن الأمر على الحقيقة لله سبحانه» فإذا ثبت حكم باية تتلى 
من كتاب الله تعالى» ثم أخبر رسول الله يكٍِ بارتفاع ذلك الحكمء فإنما يخبر 
عن الله» كما أن العبارات عن القران تنبىء عن كلام الله تعالى فيؤول 
محصول الكلام إلى أن ذلك نسخ حكم ثبت بكلام الله غير أن توصلنا إلى 
معرفة كلام الله تعالى في أحد الحكمين متلو به وتوصلنا إليه في الناسخ بلفظ 
رسول الله يَكلَةه فهذه دلالة قاطعة("' . 

2203 [1187] شبهة المانعين بنسخ القرآن / بالسنة عقلاً”” . 

مما استروحوا إليه أن قالوا لو نسخ الرسول ككِِ حكماً ثابتاً بالقرآن 
أفضى ذلك إلى أن ينسب إلى الافتراء وتبديل كلام الله تعالى» وهذا يفضى 
إلى ما يجب تنزيه الرسل عنه'* . 


)١(‏ في الأصل «بالقرآن» وهو سهو. 

؟) واستدل ابن حزم بقوله تعالى: #وَمَا يَيِقُ عن المويا 2 إن هو إلا و يوسن 2 4 سورة 
النجم : آيات: (#, 5)» وقال: «فإذا كان كلامه وحياً من عند الله عر وجلٌ» 
والقران وحيء فنسخ الوحي بالوحي جائزء لأن كل ذلك سواء في أنه وحي 
«الأحكام» .)1١1//4(‏ 

(*) راجع لذلك في العدة »)8١١/5(‏ والوصول (7/ 47). 

(5) انظر مثل هذا الاعتراض والجواب عنه في العدة .)80١/(‏ 


ىه 


وهذا كلام ركيك جداًء وذلك أن من قامت عنده الدلالة من معجزة 
المعتقد نسبته إلى الخلف والافتراء» ومن كان مشككاً في صدقه فينسبه إلى 
الافتراء في نفس ما ينقله من كلام الله تعالى» كما قال تعالى: 8 إِنَّمَآ أت 
و م* د 

]١784[‏ فإن قالوا: الاسترابة به في نسخ القرآن بالسنة أكثر. 
تحقق أصلهء ثم نقول: لايجب عندنا في قضية التكليف أن يتوقى 
رسول الله كَل الأسباب التي تورث الريب للزائغين في مجاري العادة. 

والذي يوضح ذلك أنه يَكْهِ خصص الإمامة ثم هله'" حتى أفضى ذلك 
السعاة إلى غير ذلك مما يطول تعداده. 

[174] ومما استدلوا به أيضاً أن قالوا: لو جوزنا نسخ القرآن بالسنة 
لكان ذلك رفعاً من رسول الله بل المعجزته ومحال أن ينتسب الرسول ككل إلى 
رفع ما يدل على صدقه. وهذا باطل من أوجه: أظهرها ما قدمناه من أنا إذا 


)١(‏ سورة النحل: آية »23١١(‏ وتمام الآية: 9 وَإِذَابدَنَآءَايَهُتَحَكَات ايو وَأقَهُ كد 


4 > وولع 


اللي 0 1 000 جك الااه 0 
القران بالسنة لكان مانعا من نسخ القران بالقران» لأنهم قد نسبوه إلى الافتراء على 
ذلك» كما تدل عليه الآية. 

(؟) كذا في الأصل ولعل الصواب «خخصص الإمامة بأهله». إشارة إلى قوله الأئمة من 


8 


قريش . 


/ااه 


بحثنا عن هذه المسألة فنعلم أن النسخ إنما وقع بكلام الله تعالى» 
ورسول الله كلم مبلغ» فإذا كان الأمر كذلك سقط ما قالوه وتبين أن كلام الله 
تعالى نسخ كلامه. ثم نقول إنما الإعجاز في نظم القرآن لا في الحكم الثابت 
فجوزوا أن ينسخ الرسول يَِ حكم الآية مع بقاء تلاوتها. 
[0] فإن قالوا فلا أحد يفصل بين نسخ حكم القرآن وبين نسخ 
تلاوته» فمن جوز النسخ بالسنة جوز ذلك في الموضعين. 
قيل لهم: ليس الأمر كذلك» فإن من الناس من يفصل بينهماء وقال 
يجوز نسخ حكم القرآن بالسنة» ولا يجوز”'" تلاوة القرآن بالسنة وهذا ليس 
بمرضي عندنا فإن تلاوة القرآن من الأحكام أيضاً كما قدمناه فعلى هذا نقول: 
قصدنا بتفصيل القول عليكم ليتبين بطلان استدلالكم صريحا في صورة من 
صور الخلاف. وعلى أنا نقول: الاية الواحدة إذا قصرت فلا يقع بها 
الإعجازء فجوزوا نسخها بالسنة ما لم يبلغ المنسوخ حدا يقع به الاعجازء 
ولا قائل بذلك منكم. على أنا نقول إذا دل القرآن على صدق الرسول كَكلةٍ فلو 
قدر بعد استمرار الأدلة ارتفاع القرآن على القلوب والألسن فلا يقدح ذلك في 
النبوة بعد ما ثبتت» وهذا كما أنا نقطع الآن بصدق موسى وعيسى وغيرهما 
من الأنبياء صلوات الله عليهم للمعجزات التي أظهرها الله على أيديهم» وإن 
كنا نعلم أن شيئاً منها غير متحقق منها وجود الآن. 
3 ]| ومما استدلوا به أيضاً أن قالوا: ليس من الأصلح تجويز نسخ 
73 /ب] القرآن بالسنة» ولا يرد في الشريعة إلا ما هو / الأصلح. 
قلنا: هذا بناء منتكم على أصل فاسد لا تساعدون عليهء فإنا لا نراعي 


)١(‏ لعل كلمة «نسخ» ساقطة. 


6ه 


في أصل الشريعة الصلاح والأصلح. غير أنا لا نسلم ما قلتموه» وإن سلمنا 
لكم جدلاً برعاية الصلاح. وأنى”" لكم إثبات ذلك. فهذا كلام من أحال 
النسخ عقلا. 

]١741[‏ فأما من أحال النسخ سمعاً!" فقد استدل بآي من كتاب الله 
0 منها: قوله تعالى: « قَالَ ألذيرت لا يَرجونٌ إِقَآَنا أي بِشرْءَانٍ عَيْرِ هدًآ 

يكل مامكزث إن أ ارين يلق تفي إن ميم لامج 741 . 

قالوا: وهذا نص في إنه وك لا يسخ القران» فإن النسخ من أعظم 
وجوه التنزيل. 

قيل لهم: هذه الاية بأن تكون دليلاً عليكم أولى فإنه يل بين أنه 
لا ينسخ القرآن من تلقاء نفسه؛ وإنما متبع الوحي» فدل ذلك على غير ما 
تعتقده انفياً كان : فإنا نقول لا يقول 6ل في إثبات الشرائع م من تلقاء 
نفسهء وإنما يقول ما يقول عن الله مبلغا ما ثبت من أوامر لديه وحياًء فبطل 
استرواحهم إلى هذه الاية . 

[] ومما يستدلوا به قوله تعالى: 8 #مَانَنْسَمَ مِنْ ءاي أؤدُنهَ9؟) 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب «فأنى» أي فاني لكم إثبات ذلك في هذه المسألة» 
فإن الصلاح قد يكون في نسخ القرآن بالسنة. 
وفي حالة إثبات الواو «وأنى» تكون هذه الجملة معترضة» ويحتاج لجواب «أن» إلى 
جملة أخرى» وهي غير موجودة. 

(5) انظر أدلتهم في العدة »)801١/(‏ والتبصرة (558)» والوصول (44/5)., 
والمحصول /”/١(‏ 077)» وروضة الناظر (/7) . 

(6) سورة يونس: آية (18). 

(5) فيه قراءتان» الأولى: قرأ أبو عمروء وابن كثير «ننسأها» بفتح النون والسين - 


8ه 


أت َب رِمِئْباً أؤيفيه74 . 

قالوا: ويقوى الدليل عليكم من هذه الاية إذا قلتم إن النسخ وإن صدر 
عن الرسول يَلدِ فإنه على الحقيقة بكلام الله فكلامه الناسخ عندكم» وحكم 
كلامه المنسوخ. والاية دلت على أن الرب تعالى لا ينسخ آية من القرآن إلا 
أتى بمثلهاء ولا يتحقق ذلك في صورة الخلافء. فإن لفظ الرسول كَل 
لا يكون مثل القرآن» والجواب عن ذلك أن نقول: معنى قوله تعالى : « هما 
تَنْسَحْ بِنَءَايةٍ أؤنُنهَا4 ما ننسخ من حكم آية» لما قدرناه من أن النسخ إنما 
يتحقق في الأحكام دون نفس القران» وكأن الرب تعالى قال: ما ننسخ من 
حكم آية إلا نأت بحكم خير منه للمكلفين» أو مثله في الصلاح والإفضاء إلى 
الثواب» وهذا إذا حققته كفاك مؤنة القوم. 

(0)©) فصل 

]١"44[‏ قد ذكرنا جواز نسخ القرآن بالسنة ثم ذكرنا أن الأصح ورود 
ذلك» وقال ابن سريج يصح ذلك عقلاء ولا يمنع شيء منه سمعاء ولكن لم 
يتفق وقوعه. 


والهمزء وبه قرأ عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وأبي بن كعب وعبيد بن عمير 

والنخعي وابن محيصن» واختارها المصنف . 

ومعنى «ننسأها» نؤخرهاء من النسأ وهو التأخيرء أي نؤخر نسخها. 

والقراءة الثانية: «ننسها» بضم النون الأولى وكسر السين من غير همزء وبها قرأ 

الباقون» ومعنى الاية على هذه القراءة: ما ننسخ من آية أو ننسكها يا محمد فلا 

تذكرهاء من النسيان الذي هو عدم الذكر. 

انظر النشر في القراءات العشر (514/7): والكشف عن وجوه القراءات السبع 

(7617/1)» والجامع لأحكام القرآن (77/1)» وتفسير القرآن العظيم .)١6٠0/١(‏ 
)١(‏ سورة البقرة: اية »)١1١5(‏ وبها استدل أبو يعلى في العدة (/ 0784 . 
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فيقال له إذا وافقت في جواز ذلك عقلاً وسمعاً وأورد عليك ما ظاهره 
نسح القران بالسنة فينبغي أن لا تحمله على الوجوه البعيدة » وتجري على 
ظاهره من غير تأويل وتحريف على الظاهرء وقد ورد ذلك في أحكام. 

منها قوله تكِِ: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث""") 
فنسخ بذلك حكم الوصية ووجوبها للأقربين في قوله تعالى: « كُيْب عَلِيِكُم 
إِدَاحَصَرَأحَدَكُ الْمَوْتُ 74" الآية . 


وليس في القرآن نص صريح يقتضي نسخ الوصية للأقربين'' ويكثر 
نظائر ذلك . 


(70) مسألة 
[6) يجوز نسخ السنة بالقرآن عند جمهور العلماء”*' ويحكى عن 


؛»)١١5/5( رواه أبو داود في كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث‎ )١( 
والترمذي» باب ما جاء لا وصية لوارث (47/0)» وقال حسن صحيح»‎ 
والنسائي» باب إبطال الوصية للوارث (7141//5)» وابن ماجهء باب لا وصية لوارث‎ 
. (؟/ 40)» كلهم بلفظ «إن الله قد أعطى» إلخ‎ 

(؟) سورة البقرة: آية .)١85(‏ 

(") وأجيب بأن الوصية منسوخة بآية المواريث» فلهذا قال كلِِ: «إن الله قد أعطى كل 
ذي حق حقه» إلخ. 
انظر العدة (*/ 00/49 والناسخ والمنسوخ للنحاس .)5١(‏ 

(4) انظر العدة (/8077)» واللمع (69)» والتبصرة (717)» وأصول البزدوي 
:)١076/(‏ وأصول السرخسي (51//9)» والمستصفى .»)١754/١(‏ والوصول 
(؟/40)» والمحصول »)008//١(‏ وروضة الناظر (1/8)» ومنتهى الوصول 
»)١1١(‏ وشرح تنقيح الفصول (؟7١7).‏ 


لحن 


4 )1١( 


11/|]الشافعي رحمه الله فيه قولان20 فى أحدهما بموافقة الجمهور وجوز / نسخ 


السئة بالقران» وقال فى الثانى لا يجوز ذلك”" . 


4531| والدليل على جوازه النكتة التى عولنا عليها فى المسألة 
الأولى» حيث قلنا: إن الرسول كَلْهِ إنما ينبىء عن كلام الله تعالى» ولا يقول 
من تلقاء نفسه شيئاًء فيؤل الناسخ والمنسوخ جميعاً إلى كلام الله تعالى» كما 
أوضحناه في المسألة الأولى ثم نقول إذا سن رسول الله يكةٍ سئة فلا خلاف 

]١31[‏ فإن قال قائل: إذا ورد نص هذه صفته يسن رسول الله ككل 
سنة أخرى ينسخ بها السنة الأولى”” . 

فنقول هذا ما لا طائل تحتهء فإن النص إذا ورد على مخالفة السنة 
الماضية فلا تخلون إما أن تقولوا يبقى حكم السنة إلى أن يسن رسول الله يك 


.)09( حكاهما الشيرازي في التبصرة (2)717 واللمع‎ )١( 

() وهذا هو الظاهر من عبارته في الرسالة فإنه بعد ما بين أن القرآن لا ينسخه إلا 
القرآن» قال: «وهكذا سنة رسول الله: لا يسنخها إلا سنة لرسول الله». 
وقال أيضاً: «فإن قال قائل هل تنسخ السنة بالقرآن؟ 
قيل: لو نسخت السنة بالقران كانت للنبي فيه سنة تبين أن ستته الأولى منسوخة 
بسنته الآخرة» حتى تقوم الحجة على الناس» بأن الشيء ينسخ بمثله». 
الرسالة »)3٠١ »٠(‏ وإليه ذهب الإمام أحمد في رواية. انظر المسودة (08١؟)2‏ 
والتذكرة للمقدسي (759). ومختصر ابن اللحام (178). 

(*) هذا ما قاله الشافعي؛ فإنه قال: «ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه: غير ما سن 
رسول اللهء لسن فيما أحدث الله إليه؛ حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها 
مما يخالفهاء وهذا مذكور في سنته يك الرسالة )٠١4(‏ رقم الفقرة [774]. 


05 


سنة أخرى ينسخ بها السنة الأولى» وإما أن تقولوا لا يبقى حكم السنة مع 
ورود النص. 


فإن قلتم بهذا القسم الأخير فقد صرحتم بنسخ السنة بالقران» ولا معنى 
مع ذلك لتقدير سنة أخرى تنسخ السنة. 


وإن زعمتم أن حكم السنة الأولى يبقى بعد ورود النص إلى أن يسن 
رسول الله يَلِةِ سنة أخرى على ابتداء أو استئخار» فهذا محال مفض إلى جواز 
ثبوت حكمين متناقضين» ويؤدي إلى نفي النص من القرآن» وكل ذلك 
محال. 


[1794] فإن قيل: فهل ورد في الشريعة نسخ السنة بالقرآن. 

قيل: أجل» قد ثبت ذلك في أحكام جمة» منها: أمر القبلة فإن التوجه إلى 

بيت المقدس إنما ثبت بسنة رسول الله يكِِ ولذا لم يثبت في القرآن لذلك 

ذكرء ثم نسخ ذلك قوله تعالى: #هَوَلِ وَجهَلَك سَظرَ الْمَسْحِ د المرَاوٌ 74" . 

)١(‏ سورة البقرة: آية .)١44(‏ اختلف العلماء في المنسوخ بهذه الآية هل كان ثابتاً 
بالكتاب أو بالسنة؟ فمن يرى جواز نسخ السنة بالقرآن قال: إن المنسوخ كان ثابتاً 
بالسنة» واستدلوا بما روي عن أنس أن النبي وله كان يصلي نحو بيت المقدس» 
المسجد الحرام) . 
ومن منع نسخ السنة بالقرآن قال: إن المنسوخ كان ثابتاً بالقرآن» واستدل بما روي 
عن ابن عباس أنه قال: أول ما نسخ من القران فيما ذكر لنا ‏ والله أعلم ‏ شأن 
القبلة» قال الله عر وجلّ: «عََ ألَرثُ ولب يتما ووأ هكم وه أله 4 فاستقبل 

رسول الله به فصلى نحو بيت المقدس. وترك البيت العتيق» فقال: # #سيَمُولُ 


و 


شماه يِنّ ننس ما وَلَّهُمْ عن بَلَمُ لي كوا عَكََاْ © يعنون بيت المقدس» فنسخهاء 


رفن 


ومن ذلك أيضاً عهد الحديبية فإنه كل شرط للكفار أن يرد عليهم من 


يأتيه منهمء [وعم]'' القول في الرجال والنساء””'» ثم ورد النص في منع 
النساء» قال الله تعالى : قلا بيمُوهنَ إل لحار 704 , 


ثم كان النبي كل يغرم لأزواج المهاجرات مهورهن» وذلك أنه كان قد 


ثبت لهم رد النساء فلما امتنع ذلك بنص الكتاب عوضهم عنهن بمهورهن . 


() فصل 
[1749] فإن قال قائل هل يجوز نسخ الحكم الثابت بنص الكتاب 


والسئة المتؤاترة بخبر من أخبار الأحاد. 


وصرفه الله تعالى إلى البيت العتيق» فقال: 9 وَمِنَ حَيَتُ حَرّجْتّ فول وَجْهَكَ سَطرَ الْمَمْجِدٍ 


)غ0( 


لوق 


لاوجت ما كُشرْ مولأ وجومَحكُمَ 4 بالاختصار من الاعتبار للحازمي (48). 
وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 2)١7(‏ والناسخ والمنسوخ لابن خزيمة (554), 
والناسخ والمنسوخ لابن سلامة (؟١).‏ 

في الأصل «زعم» وما أثبته يقتضيه السياق. 

قال الحازمي: «اختلف العلماء في هذا على قولين»: 

أحدهما: أن النساء لم يدخلن في الصلحء وإنما وقع الصلح بينهم على رد الرجال» 
وهذا أشبه القولين بالصواب» ويدل على صحة ذلك قوله يعني في بعض الروايات: 
«وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته». 

والقول الآخر: إن الصلح كان معقوداً بينهم على رد الرجال والنساء معاًء لأن في 
بعض الروايات: ولا يأتيك منا أحد إلا رددته» فاشتمل عمومه على النساء والرجال» 
إلا إن الله نسخ ذلك بالاية وحكى الحازمي هذا القول عن أكثر أهل العلم. 

الاعتبار  ١1/8(‏ 174). وانظر الروايتين في السئن الكبرى للبيهقي (5778/4 
احخحفة 5 والناسخ والمنسوخ للنحاس (7"8. 516). 

سورة الممتحنة : اية .)١١(‏ 


رن 


قلنا: قد اختلف العلماء فى ذلك» تعنى الذين قالوا بخبر الواحد» 
فذهب بعضهم إلى منع ذلك عقلا”"2 وذهب آخرون إلى تجويز ذلك عقلا”” . 


قال القاضي رضي الله عنه: والصحيح عندنا تجويزه عقلاً. والدليل 
عليه أنه إذا جاز ثبوت ابتداء حكم به في الشرع فيجوز النسخ به أيضاً وتمثيل 
جوازه في العقل: أن يقول الله مثلاً أو رسوله كلِ : مهما ثبت عليكم عمل 
بنص مقطوع به ثم نقل ثقة خلافه بتاريخ متأخر فاعملوا بالمتأخرء فهذا ما 
لا استحالة فيه أصلاً عقلاً . 


[1] فإن [قالوا]""؟ هذا يؤدي إلى النسخ المقطوع به 
[بالمظنون]”*' الذي نستريب في ثبوته. 


والجواب عن ذلك من وجهين : أحدهما أن نقول: وجوب العمل بخبر 
الواحد مقطوع به فما يضرنا التردد في أصل الحديثء» مع أنا نعلم قطعاً /1651/ب] 
وجوب العمل به» فكأن صاحب الشريعة قال: إذا نقل من ظاهره العدالة 


)١(‏ وكذلك حكى الخلاف في الجواز العقلي ابن برهان. والباجي ولم ينسبوه إلى 
الأعيان. انظر الوصول (51//7)» والمسودة .)7١1(‏ 

(؟) وهو مذهب جمهور العلماء وحكى الامدي الاتفاق على ذلك. انظر المعتمد 
.»)5"0/١(‏ والبرهان 0)١1١/7(‏ وأصول السرخسي (؟71//1)» والمستصفى 
».)١7/١(‏ والوصول (؟51//7)» وروضة الناظر (9/4)» ومنتهى الوصول »)١50(‏ 
والإحكام للامدي »)١47/(‏ وشرح تنقيح الفصول 2)71١(‏ وشرح الكوكب المنير 
”/راكه). 

() ما بين القوسين ساقط من الأصل» وأئبته بدليل السياق» وهو قوله «والجواب عن 
ذلك). 

(4) في الأصل «المظنون» وما أثبته يقتضيه السياق. 


م 


فاقطعوا بأن حكم الله تعالى عليكم العمل بظاهرهء وصدق”" الناقل9» 
وكذب. فوضح بذلك ما قلناه. على أنا نقول انتفاء الأحكام قبل ورود 
الشرائع مقطوع به عندنا» وثبوت الحظر أو الإباحة مقطوع به عند آخرين» ثم 
إذا نقل خبر عن الرسول يَكِدٍ احادا فيثبت العمل به ويرفع ما تقرر قبل ورود 
الشرائع من نفي الأحكام أو ثبوت الحظر أو الإباحة» فبطل ما قالوه ثم نقول: 
مهما جوزنا نسخ النص بخبر الواحد فلا نسلم لكم مع ورود الخبر الواحد 
كون النص مقطوعاً به فإنا لو قلنا ذلك لزمنا القطع بكذب الراوي وهذا ما 
لا سبيل إليه . 


]1١1[‏ فإن قيل: فهذا كلامكم في جائزات العقول» فهل تجوزون 


قلنا: الذي صح في ذلك عندنا أن نسخ المقطوع بخبر الواحد كان 
يجري في زمن الرسول كل والدليل عليه إن أهل مسجد قباء افتتحوا 
الصلاة إلى بيت المقدس فاجتاز بهم مجتازء وهم في خلال الصلاة» 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعل الصواب «صدق الناقل أو كذب». 

(؟) من قوله: «نقول وجوب العمل» إلى هنا اقتباس في الإبهاج (؟/2)707 وترك 
السبكي نقل قوله: «وكذب». 

(5) أما بعده فلاء وبه قال أبو الحسين البصري» والسرخسي» وأبو الوليد الباجي» 
والقرطبي, والغزالي» والخبازي. 
انظر المعتمد »)47١/١(‏ وأصول السرخسي (79///5)» والمستصفى (2)175/1 
والجامع لأحكام القرآن (55/7)» والبحر المحيط (؟/4١؟/‏ ب )1/5١8‏ 
وإرشاد الفحول (110)» والمغني للخبازي (7161). وشرح تنقيح الفصول (917)» 
والمسودة (/9١؟).‏ 


فأخبرهم أن القبلة قد حولت فاستداروا("" قبل أن يتحقق ذلك عندهم تواتراء 
ولم ينكر عليهم رسول الله يكل وكذلك ربما كان يثبت الأحكام ويستمر 
بتواتر الأخبار في الأقطارء ثم ينسخ ذلك فيبعث الرسول يَكْةٍ الواحد إلى كل 
قطر ليعلمهم نسخ الحكم وهذا ما لا سبيل إلى جحده في عاداته يد فهذا 
هو القول فيما يجري في عصره. 


]٠7[‏ فأما بعد أن استأثر الله به فلا يجوز نسخ مقطوع به بمظنون» 


الرسول ككلكا"2. فلا مخالف فيههم”" وإنما اختلفوا في تجوزه في زمان 
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فيه 


إفرف 


روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ 
جاءهم آت فقال إن رسول الله كليدِ قد أنزل عليه الليلة قران» وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. «البخاري» 
باب ما جاء في القبلة (1/ 41)» ومسلم» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 
(ه/ .)٠١‏ 

هذا يدل على أن الباقلاني قطع القول بمنع النسخ بخبر الاحاد بعد الرسول َك 
لكن الغزالي حكى عنه التردد في ذلكء» قال الغزالي: «والنسخ باخبار الاحاد تردد 
القاضي فيه» وقال: لا أدري لو نقل الصديق عن الرسول عليه الصلاة والسلام نسخ 
اية» هل كانوا يحكمون؟ وهو في مظنة التردد كما قال». المنخول (595) . 

وهكذا ادعى الإجماع إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المستصفى ولكنها 
منقوضة بمخالفة داود» وابن حزم» ومن معه من الظاهرية والطوفى من الحنابلة؛ 
وأحمد في رواية» ونصره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فإنه قال: «التحقيق الذي 
لاا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالاحاد الصحيحة الثابت تأخرهاء والدليل 
الوقوع أما قولهم إن المتواتر أقوى من الاحاد» والأقوى لا يرفع بما هو دونه فإنهم 
قد غلطوا فيه غلطاً عظيما مع كثرتهم وعلمهم . 


يفف 


ا اب الا كاد ل م ع قي بالكلا مواق ود رز الوا توه اله هخ ايلناف ل وا جو الإ رتو فخر ققد “يود موده و لهذ "ووه عد لوه ليا 


وإيضاح ذلك إنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما 
في وقته» وقد أجمع جميع النظار إنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد 
زمنهماء أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتهاء فلو قلت: النبي ككل إلى 
بيت المقدس. 
وقلت أيضاً: لم يصل إلى بيت المقدسء وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما 
بعده» لكانت كل منهما صادقة في وقتها. 
ومثال ع القران بأخبار الاحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه نسخ إباحة الحمر 
الأهلية مثلًء المنصوص عليها بالحصر الصريع في آية ١‏ فل لَه لَمدُ ف مآ أو إل 
ححَرّمًا علّ طَاعِ يَعلِمَحَهُة إل أن رَ وت مَينَّة4 الآية» بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها 
عنه» لأن الآية من سورة الأنعام. اوه وهي مككية» أي نازلة قبل الهجرة بلا خلاف» 
وتحريم الحمر الأهلية بالسنة واقع بعد ذلك في خيبر» ولا منافاة البتة بين آية الأنعام 
المذكورة وأحاديث تحريم الحمر الأهلية لاختلاف زمنهماء فالاية وقت نزولها لم 
يكن محرماً إلا الأربعة المنصوصة فيهاء وتحريم الحمر الأهلية طارىء بعد ذلك» 
والطروء ليس منافاة لما قبله» وإنما تحصل المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل 
على نفي تحريم شيء في في المستقبل غير الأربعة المذكورة في الآية» وهذا لم تتعرض 
له الايةء بل الصيغة فيها مختصة بالماضيء لقوله: 8 قل لد د ما أو ]> بصيغة 
الماضي . ولم يقل فيما سيوحي إلي في المستقبل وهو واضح كما ترى» 
والله أعلم». 
وإذا ثبت ذلك فما ذهب إليه المصنئف من تخصيص جواز نسخ الكتاب والسنة 
المتواترة بخبر الأحاد بزمن الرسول ككةِ درن غيره» لا وجه لهء لأن التخصيص 
يحتاج إلى دليل مخصص. وليس هناك ما يخصصه. 
انظر البرهان 2)١181١/5(‏ والمستصفى .)١15/١(‏ والإحكام لابن حزم 
»)3١7/4(‏ والمسودة (؟230» وشرح الكوكب المنير »)65١/*(‏ ومختصر ابن 
اللحام »)١17(‏ ومذكرة أصول الفقه (85 -819). 


4ه 


الرسول يَكا'' فقلنا لدلالة الإجماع لا يسوغ نسخ المقطوع به بعد 
الرسول يَكةٍ بالمظنون المشكوك فيه. 
(75) فصل 

[ فإن قال قائل هل يجوز نسخ النص الثابت بالقياس عقلاً 
ومتميعا: 

قلنا: أما تجويز ذلك فلا مانع منه على تفصيل نذكره الآن» فقول إذا 
ثبت الحكم بنص متقدم» ثم ثبت آخر بنص آخر مثلاً ونفس ذلك الحكم 
لا ينافي حكم النص الأول» ولكن استنبط المستنبطون منه قياساً يخالف حكم 
النص الأول فيجوز في العقل تقدير نسخه به على الوجه الذي قدرناه في 
الخبر الواحدء ويل أن نقول: لا يستبعد في العقل أن يكلف الله تعالى 
ويقول: مهما ثبت عليكم حكم بنص متقدم ثم عن لكم قياس مستنبط من 
مورد نص متأخر فاعملوا بموجب القياس وأعرضوا عن الحكم بالنص الأول» 
وهذا ما لا بعد فيه عقلا . 

]17١5[‏ فإن قال قائل: أفتجوزون أن يكون نص فيثبت ذلك القياس 
مع ثبوت النص فلو جاز النسخ بقياس مستنبط من نص سابق فيكون ذلك 
نسخ المتأخر بالمتقدم. 


)١(‏ بل أكثر الأصوليين ذهبوا إلى منع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة بخبر الأحاد مطلقاًء 
ولم يخصصوا الخلاف بزمن النبي يك أو بعده» وذهب ابن الحاجب إلى أن 
المتواتر إن كان نصاً فلا ينسخ بخبر الاحاد. انظر العدة (8/ 2078٠‏ والفقيه والمتفقه 
(17/1» والبرهان (؟/١11١)2‏ والوصول (59/7)» ونواسخ القران 2»)٠١١(‏ 
وروضة الناظر (279» ومنتهى الوصول :»)1٠١(‏ وأصول الدين للأستاذ أبي منصور 
(71)؛ وشرح تنقيح الفصول (711). 


4ه 


قلنا: هذا ما لا وجه له في العقل مع وجود اعتقاد الصدق في النصين 
فإن الأول إذا كان نافياً لحكم الثاني فلا يتصور ورود الثاني على وجه الصدق 
والتحقيق» فهذا وجه الكلام عقلاً . 


]١17١5[ 0/1‏ فإن قيل: فهل / تجوزون ذلك سمعاً عموماً أو في عصر من 
الأعصار كما قد ثبتموه فى خبر الواحد. 


قلنا: الصحيح من المذاهب أن ذلك لا يجوز سمعاً'2» وذهب بعض 
العلماء إلى تجويز النسخ بالقياس الجلي شرع(" والدليل على بطلان ذلك 


)١(‏ وهو مذهب الجمهورهء ونقله القاضي في التقريب عن الفقهاء والأصوليين كما حكاه 
عنه ابن النجار والشوكاني. 
انظر المعتمد (١/ه47)».‏ والإحكام لابن حزم »)١7١/4(‏ والعدة (//871)» 
والفقيه والمتفقه »)١7/١(‏ والتبصرة (7175)» وأصول الدين للأستاذ أبي منصور 
(774)» والبرهان (1717/5)» والمستصفى »)١75/١(‏ والمنخول (95؟)2 
وأصول البزدوي 2)١74/8(‏ مع كشف الأسرارء وأصول السرخسي (؟2)55/7 
والمحصول .)05//١(‏ والمنهاج مع شرح الأسنوي والبدخشي (2»)188/7 
والمسودة »0)7١1(‏ وشرح تنقيح الفصول (4015. والإبهاج (7/ 00768 والبحر 
المحيط (77/7/ ب)» ومختصر ابن اللحام »)١794(‏ وشرح الكوكب المنير 
(*/ 7/اه)ء وإرشاد الفحول (197). 

(؟) وهو قول أبي القاسم الأنماطي؛ وذهب بعضهم إلى جواز النسخ به مطلقء وهو 
محكي عن ابن سريج» واختاره ابن السبكي . 
وقال الامدي: إن كانت العلة الجامعة في القياس منصوصة؛ء فيصح النسخ به وإلا 
فإن كان القياس قطعيا فيقدم. لكن لا يسمى نسخاء وإن كان ظنياً فلا يصح النسخ به. 
وذهب ابن قدامة إلى جواز النسخ بالقياس إن كان منصوصا على علتهء وإلا فلا. 
انظر هذه الارارء وأدلتها في التبصرة (7174)» وكشف الأسرار (/ 1174)» والإحكام - 


حرف 


من جهة السمع أن القائسين أجمعوا أن من شرط القياس أن لا يخالف نصاً 
من النصوصء والعلماء على طريقتين فمنهم من لم ير القياس حجة» ومنهم 
من رآه حجة وشرط أن لا يخالف النص فهذا من أوضح الأدلة السمعية على 


ومما يدل عليه أيضاً: أن أصحاب رسول الله ككدٍ كانوا يتركون الأقيسة 


في المجتهدات بما يروى لهم من الأخبار”'2 فما روي عن أحد منهم أنه 
تمسك بقياس مع نقل نص عن رسول الله وَكِلةِ بل كانوا يقولون في الأحايين 
لولا النص لكان كذا وكذا. فثبت من جملة السمع أن القياس لا ينسخ به. 


تفرع فصل 
573 الإجماع المنعقد لا ينسخ ولا ينسخ به”"' وإنما قلنا ذلك لأن 


للامدي (/154): وروضة الناظر (80): وجمع الجوامع (؟/١8)»‏ مع حاشية 


البناني» وأصول السرخسي (؟/55). 

انظر أمثلة ذلك في الفقيه والمتفقه .)5١08-57057/1١(‏ 

وبه قال الجمهور خلافاً لبعض المعتزلة وبعض الحنفية» ومنهم ابن أبان. انظر 
المعتمد »)47"7”/١(‏ والعدة (6)875/7 وأصول السرخسي (255/95» واللمع 
(لاكفقى عك/ل والفقيه المتفقه الف 6 5 والمستصفى (1/ الل والوصول 
١/0‏ ؟6). والمحصول (١/“/”#ه),‏ وروضة الناظر »))8٠١٠(‏ والاحكام 
للآامدي (10/5 2.215١‏ ومنتهى الوصول »)١77(‏ والمسودة (754؟): وشرح 
تنقيح الفصول »)073١5(‏ والمنهاج مع شرح البدخشي والأسنوي (؟/2)180 وكشف 
الأسرار (6 ؛» وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب .»)١98/7(‏ وشرح 
(/ الاه)ء وإرشاد الفحول .)١97(‏ 


ه١‎ 


الإجماع إنما يكون حجة بعد وفاة رسول الله يك على ما سنذكره في مسائل 
الإجماع ولا يتصور بعد أن استأثر الله برسول الله كَلِ أن ينسخ شيئاً أو ينسخ 
شيءء فإن الشرع استقر بوفاته كلعِ فلو قدرنا الإجماع حجة في زمن 
الرسول كلم ثم أجمع العلماء على حكم يخالف النص فالوجه فيه أن نقول 
تقرر الإجماع أن لا يجمع العلماء على حكم إلا عن دليل» ولا يوجد منهم 
الاتفاق شهياً من غير حجة» فلا يكون نفس قولهم إذا ناسخاء ولكن يجوز أن 
يقال ما أجمعوا عليه ولسببه دليل فيجوز النسخ به عقلا وإجماعهم ينبىء عنه 
وهذا تكلف منا وفرض الكلام في صورة منه غير ثابتة وهي كون الاجماع 
حجة في عصر الرسول كَلِةِ. 


(0) فصل 
سيأتي إن شاء الله تعالى» وهو أن قوله ليس بحجةء وقوله كقول التابعي 
وكقول احاد العلماء فى الأعصار. 
]١1١4[‏ فإن قال قائل: فلو قال الصحابي: نسخ الحكم الفلاني» 
فهل يثبت بذلك النسخ؟ 
قلنا: هذا موقع اختلاف العلماء فذهب بعضهم إلى أن النسخ يثبت 
بذلك”' رواية ونقلاً» فإنا نحمل ما ينقله الصحابي على الصحة والسدادء 
فحملنا لذلك قوله: نسخ الحكم على الحقيقة. 
)١(‏ وهو منقول عن الإمام أحمد في رواية» وإليه ذهب الحنفية» وبعض الشافعية ومنهم 
الغزالي وبعض الحنابلة ومنهم أبو الخطاب. انظر العدة (875/7)» والمسودة 
.)3327١(‏ والمستصفى »)١58/١(‏ وفواتح الرحموت (؟/ 48). 


فرق 


قال القاضي رضي الله عنه: والصحيح أن النسخ لا يثبت بذلك"'؟ فإن 


ما ثبت النسخ به مختلف فيه فربما يعتقد الصحابي في الشيء نسخاً وهو 
ليس بنسخ”" فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يظهر سبب النسخ لنرى فيه 
رأيناء ونجتهد فيه. 


]١10[‏ ولو قال الصحابي حكم رسول الله يكل أو قضى بكذا فلا 


يحمل ظاهر ما ينقله على صحة حتى ينقل صورة القضية”) لانقسام القضاء 


)غ0( 


ف 


فر 


وهو مذهب أكثر الأصوليين. 


وقال المجد ابن تيمية : «إن كان هناك نص آخر يخالفها فإنه يقبل قوله في ذلك» لأن 
الظاهر أن ذلك النص هو الناسخ ويكون حاصل قول الصحابي الاعلام بالتقدم 
والتأخرء وقله يقبل في ذلك». 

وفرق ابن تيمية وابن النجار بين قول الراوي: «كان كذا ونسخء وبين قوله: هذه 
الاية أو هذا الخبر منسوخ فقبلا قوله الأول دون الثاني. 

وذهب الكرخي إلى إنه: إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ» وإن لم يذكره وقع» ومراده 
بذلك أنه إذا ذكر الصحابي فللمجتهد أن يشاركه في الوقوف على الحقيقة» وإن لم 
يذكره فهو جازم في نسخهء وهو حجة إذ لا مجال فيه للرأي. انظر العدة 
(6/ ©87). والمعتمد »)146١/١(‏ واللمع (» والوصول (5/ »)"١‏ والمحصول 
(/057). والإحكام للامدي »)18١/8(‏ ومنتهى الوصول »)١55(‏ والمسودة 
(50 07735 وشرح تنقيح الفصول »)77١(‏ وشرح الكوكب المنير (8557/5». 
/5ه). والإحكام لابن حزم (54/ »)١١16‏ ومختصر ابن اللحام . 

وأجيب بأنه بعيد عن الصحابي» لأن المراد عنده معلوم بمشاهدة القرائن» فحكمه 
بالنسخ يكون عن بصيرة. انظر فواتح الرحموت (؟7/ 18). 

قد مر ذكر الخلاف في ذلك في الفقرة [5*الاء /الا/ا] . 


وذركن 


3 وإن نقل الصحابي عن رسول الله يَكهْ صريحاً أنه قال نسخت 
عنكم الحكم المعلوم الذي ينقله فيقبل مثل ذلك”'" . 

[3] والجملة أن ما يكون ناقلاً فيه فهو مصدق في نقله وما يخشى 
أن يكون مجتهداً فيه فلا نقطع بظاهره حتى يتبين حقيقة الأمر(”" . 


(0) فصل 

["!!] قد قدمنا جواز نسخ السنة بالسئة وحققنا أن المقطوع به ينسخ 
بالمقطوع / به والمظنون ينسخ بالمظنون. 

ثم اعلم أن قوله يجوز أن ينسخ بفعله إذا صدر مصدر البيان» على 
ما فصلنا مواقع الأفعال فيما سبق" وكذلك يجوز نسخ فعله الواقع موقع 
البيان بقوله» وهذا القول في تقريره المبين ناسخاً ومنسوخاًء وهذا مذهب 
جمهور العلماء7: وذهب شرذمة من المنتمين إلى الأصول إلى أنه لا ينسخ 
قوله بفعله. ولا فعله بقوله. لاختلافهما 2 وهذا ساقط من المذهب» وذلك 


)١(‏ عند الجميع» إذا كان ما يخبر عن نسخه ثابتاً بالأحاد» أما إذا كان ثابتاً بالتواتر فهل 
يقبل فيه نقل الاحاد؟ فيه خلاف ذكره المصنف في الفقرة رقم [1775]. 

(') من قوله: «وإن نقل الصحابي» إلى هنا نقله ابن أمير الحاج بالمعنى. انظر التقرير 
والتحبير (/ 78) . 

(5) انظر الفقرة [409]. 

(4) انظر اللمع (09)» والعدة (878/7)» والإحكام لابن حزم 2)١١4/4(‏ وشرح 
الكوكب المنير (/ 056)» وإرشاد الفحول (؟91١).‏ 

() حكاه الماوردي والروياني عن ظاهر قول الشافعي . 
وذهب أبو الحسن التميمي. وابن عقيل والمجد ابن تيمية إلى منع نسخ القول 
بالفعل. لأن دلالته دون دلالة صريح القول» والشيء إنما ينسخ بمثله» أو بأقوى - 
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أن الفعل في وقوعه موقع البيان نازل منزلة القول» وإن قدروا أفعالاً على 
خروجه البيان فلا يحتج به أصلاً فقد نزل فعل رسول الله ككفي اقتضائه 
البيان منزلة قوله. وهذا ما لا خفاء به فهذه جملة مقنعة فيما ينسخ وينسخ 


به. 


(230) القول في أن نسخ بعض العبادة 
أو شرط من شرائطها هل يكون نسخاً للعبادة 


]١1١*[‏ هذا مما اختلف العلماء فذهب بعضهم إلى أن نسخ بعض 


العبادة أو شرط من شرائطها كون بخا لا 0 ولم يفصل هؤلاء بين 
الشرط المنفصل عنها كالطهارة مع الصلاة» وبين أن ينسخ بعض من العبادة» 
كما لو قدر بعض ركعات الصلاة» وذهب بعضهم إلى أن النسخ في بعض 
العبادة لجميعهاء فأما النسخ في شرائطها المنفصل عنها فليس بنسخ”". وما 
صار إليه الجمهور من المتكلمين والفقهاء أن ذلك لاون كا 


00 


منهء فأما بدونه فلا. 

انظر العدة (2)878/9 والمسودة (514؟)» وشرح الكوكب المنير (8555/5), 
وإرشاد الفحول .)١97(‏ 

وهو مذهب بعض الحنفية والشافعي» وبه قال السرخسي والبزدوي حيث قالوا: إن 
الإطلاق بعد التقيبد نسخ» خلافاً للكرخي وابن الهمام وابن عبد الشكور. 

انظر أصول البزدوي (”7/ »)١79/8‏ وأصول السرخسي (70/7)» ومسلم الثبوت في 
فواتح الرحموت (44/7): والمعتمد 2»)441//١(‏ والتحرير مع التقرير والتحبير 
( //ا) وشرح المنار (1/77)» والمسودة (717). 

وإليه ذهب القاضي عبد الجبار والغزالي. انظر المعتمد »)447/١(‏ والمستصفى 
١5/1‏ ل). 


وف 


لها" لما قرر بقاؤه”" وإذا نسخ بعض العبادة أو شرط من شرائطها فلا يقرر 
ذلك نسخاً في بقية العبادة» فإذا نسخ بعضها أولاً في العبادة المشروطة إذا 
نسخ شرطها”". 

[115] قال القاضي رضي الله عنه: والذي يصح في ذلك عندنا أن 
ما ينسخ من العبادة فلا شك أن النسخ تحقق في المرفوع بالنسخ وفاقاً فأما 
في بقية العبادة أو العبادة المشروطة فإن ثبت أنها كانت لا تصح دون شرطها 
أو لا يصح الاقتصار على بعضها لو قدر بعضها مفرداً أو جميعاً من غير شرط 
لكان أن يفسد ويخرج من حيز العبادات فإذا ثبت الان أنه يصح الاقتصار على 
بعضها أو يصح من غير ما كان شرطاً فيها فهذا نسخ عن الحقيقة سواء كان 
الشرط متصلاً أو منفصلةٌ9» . 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل هذه الكلمة زائدة» والعبارة هكذا «إن ذلك لا يكون نسخاً لما 
قرر بقاؤه». 

(؟) وإليه ذهب أبو يعلى والشيرازي» والرازي» والامدي» وابن الحاجبء وابن قدامة» 
والقرافي» وبدر الدين المقدسي وحكاه عن الأكثرين. 
انظضر العدة (//89): واللمع (575)» والتبصرة :)78١(‏ والمحصول 
»20/5/1١(‏ وروضة الناظر (8/), والاحكام للامدي 2)١98/(‏ ومنتهى 
الوصول (150)» والمسودة »)7١7(‏ وشرح تنقيح الفصول (770)» وشرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب :)7١*/7(‏ وجمع الجوامع (؟/ 94)» مع حاشية 
البناني» والبحر المحيط (؟1/١71/‏ )2 وشرح الكوكب المنير (/ 085)» وإرشاد 
الفحول (1945). 

(5) من قوله «أولاً في العبادة» إلى هنا في العبارة خلل . 

(4؛) وخلاصة كلام القاضي: إن نسخ ركن أو شرط من العبادة يكون نسخاً للعيادة» 
ونسخ سنة من سننها لا يكون نسخاً لها. 


كاه 


وإنما قلنا ذلك لأن النسخ هو رفع الحكم بعد ثبوته على الحد الذي 
رسمناه في حقيقة النسخ» وقد تحقق ذلك في مسألتناء فإن الذي رفع لا شك 
في تحقق النسخ فيهء والذي لم يرفع صورته فقد رفع حكمهء فإن ما كان 
فاسداً خارجاً عن قضية العبادات وهو البعض أو العبادة دون الشرطء فقد 
ثبت أنه جائز بعد أن لم يكن جائزاً فهذا هو النسخ بعينه» وهو أن يثبت جواز 
ما كان لا يجوزء أو عدم جواز ما كان يجوزء ولا معتبر بنفي بعض من 
الصورء فإنما المعتبر بالأحكام في تحقيق النسخ. والذي يوضح ذلك أن 
الفعل الواحد قد يثبت وجوبه شرعاء ثم يثبت كونه مندوبا وارتفاع وجوبه. 
ويكون به نسخاً في الحالتين وإن بقي الفعل / فيهماء فهذه الطريقة التي [145/]] 
طردناهاء فبطل الفصل بين المنفصل والمتصل» وهو بَيّنُ عند التأمل . 


]١115[‏ فإن قال قائل: إذا كانت الصلاة أربعاً فردت إلى ركعين 
فهاتان الركعتان كانتا ثابتتين مع أخرتين وبقيتا ثابتتين فلا معنى للنسخ 
فيهما'"2» وأوضحوا ذلك في الشرط المنفصل أيضاً فقالوا إذا كانت الصلاة 
مشروطة بالطهارة وهما فعلان متغايران وعبادتان متميزتان والنسخ في 


وعبر الشيرازي عن هذا المذهب بأنه: إن كان ذلك مما لا تجزىء العبادة قبل 
«النسخ إلا به كان نسخاً لهاء سواء كان جزءاً منها أو منفصلاً عنهاء وإن كان مما 
تجزىء العبادة قبل النسخ مع عدمه كالوقوف على يمين الإمام ودعاء التوجه وما 
ونسبة إلى بعض المتكلمين. انظر اللمع (؟5). 
وعلى هذا فما حكاه المجد من الإجماع على أن نسخ الشرط المنفصل عن العبادة 
لا يكون نسخاً للعبادة» محل نظر. انظر المسودة (*1؟). 

.)59( وبه استدل الشيرازي في اللمع‎ )١( 


يف 


أحدهما لا يكون رفعاً في الثاني» وما قدمناه من الدليل انفصال عن ذلك إذ 
قد بينا أن بقاء الصورة لا معول عليه في نفي ولا إثبات» وإنما المعول على 
ارتفاع الأحكام وبقائهاء وقد حققنا ذلك وبيّنا أن ما لم يكن جائزاً صار جائزاً 
وهذا هو النسخ عينه . 


( القول في أنه هل يتحقق النسخ 
في حق من لم يبلغه الناس'"© 
3 إذا ثبت حكم مستمر على الأمة ثم ورد له ناسخ فمن بلغه 
الناسخ فقد تحقق النسخ في حقه. ومن لم يبلغه الناسخ إقدام”"2 على الحكم 


4 اتفق العلماء على أن الناسخ إذا كان مع جبريل عليه السلام ولم يصل إلى النبي ككل 
فلا يكون نسخاء وإذا وصل إلى النبي كل فيكون نسخاً في حق من بلغه» وهل 
يكون نسخاً في حق من لم يبلغه» اختلفوا فيه على قولين: 
أحدهما: لا يكون نسخاً في حق من لم يبلغه» وهو مذهب أكثر العلماء. 
الثاني : يكون نسخا في حق من لم يبلغه» وثبت ذلك في ذمته» كالنائم وقت 
الصلاة؛ وإليه ذهب بعض الشافعية» ومنهم الشيرازي في المستصفى» ثم رجع عنه 
في اللمع وقال بقول الجمهور. 
انظر التبصرة (7587): واللمع (57), والإحكام لابن حزم »)١١5/4(‏ والعدة 
سف" والبرهان (7؟/؟17١)2‏ والمستصفى »)١7١/١(‏ والإحكام للامدي 
(/8>» وروضة الناظر (/ا/1)» والمسودة (777)» ومنتهى الوصول 2)1١57(‏ 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2)27١١/7(‏ وجمع الجوامع مع حاشية 
البناني (7/ »)4٠‏ والتقرير والتحبير (”/ ”/9)» والقواعد والفوائد الأصولية 2)١85(‏ 
والتمهيد للأسنوي (470)» وشرح الكوكب المنير ("/ »)08٠١‏ ونزهة الخاطر 
7١/1‏ ). 

(0) كذا في الأصل ولعل الصواب «وأقدم». 


يرن 


الأول فيكون ذلك زللا وخطأ منه » بيد أنه لا يؤاخذه به وبعذره و2307 
وذهب بعض العلماء إلى أن إلحاق هذه المسألة بالمجتهدات» حتى نقلوا 
فيها قولين”" فقول من القولين في أن الوكيل إذا عزل ولم يبلغه العزل فهل 
يتقرر تصرفه إلى أن يبلغه العزل9" . 


]١117[‏ وهذا ظن من قائله» فإن الصحيح الذى يجب القطع به أن 
مر ٍِ 1 


التكليف لا ينقطع عمن لم يبلغه الناسخ. بل يبقى عليه الحكم الأول» ولا 
يثبت عليه الحكم الثاني مع الجهل بالدال عليه» إذ لا يسوغ ثبوت التكليف 
مع الجهل بسببه ومقتضيه» وهذا مما يقطع به» ولو ساغ تثبيت التكليف مع 
الجهل لساغ مع كل مما يضاد العلم» حتى يلزم من ذلك تجويز التكليف 
للسكران والنائم» وقد استقصينا في ذلك قولاً مقنعاً في أول 


(0) 


إفة 
فرق 


يبدو إن ههنا سقط قوله «عند بعض العلماء» لأن الذي اختاره المصنف سيأتى بعد 


ع 

انظر حكاية القولين قياساً على عزل الوكيل في روضة الناظر (09/7. 

إذا عزل الوكيل ولم يبلغه العزل فهل يتقرر تصرفه إلى أن يبلغه العزل؟ ذهب الحنفية 
إلى أن تصرفه جائز حتى يعلم عزله . 

وللمالكية والشافعية والحنابلة فيه قولان: أرجحهما عندهم أن تصرفه بعد عزله 


ش باطل» سواء علم أو لم يعلم» لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه» فلا يفتقر 


إلى علمه كالطلاق والعتاق» ووجه الرواية. 

الثانية : أنه لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرراء لأنه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة» 
وربما باع الجارية فيطؤها المشتري أو الطعام فيأكله» ولأنه يتصرف بأمر الموكل» 
ولا يثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه كالفسخ. انظر الهداية للمرغيناني 
.)١6 /6(‏ والكافي لابن عبد البر (؟/ 007848 والوجيز للغزالي »)19*/١(‏ 
والمغني لابن قدامة (ه/ .)١77‏ 


د 


الكتاب20, ومحصوله أنه إذا ثبت أن الحكم لا يشبت دون دليل 

عليه ولم يتمكن المكلف من التوصل إليه فكأنه كلف العمل على وجه 
يستحيل» فإن حالة الجهل بالناسخ تنافي العلم بالتكليف فلا يتحقق مع 
الجهل العلم لتناقضهما وتضادهماء فلا مخرج لتجويز ذلك إل تكليف 
المحال. 

]١1714[‏ وما ذهب إليه المحققون أن الذي لم يبلغه الناسخ مخاطب 
بحكمه الأول إلى أن يبلغه النسخ . 

ثم اختلف بعد ذلك فيما يؤول إلى عبارة عند التحقيق فذهب بعضهم 
إلى أن الناسخ إنما هو ناسخ في حق من بلغه وليس بناسخ في حق من لم 
يبلغه فإذا بلغه اتصف حيئئذ بكونه ناسخاً في حقهء وذهب آخرون إلى أنه 
ناسخ في حقه قبل أن يبلغه على شرط أن يبلغه كما أن الأمر أمر للمعدوم 
على شرط الوجود. 

]١171[‏ وهذا راجع إلى اختلاف في العبارة فإن الفريقين صاروا إلى 
أنه مخاطب بحكمه الأول وما يبدر منه على القضية الأولى فهو حكم الله 
تعالى. 

فإذا قد اتفقنا على ذلك ثم اتفقنا على أنه إذا بلغه الناسخ يتبدل عند 
بلوغه التكليف عليه فقد تقرر رجوع الاختلاف إلى عبارة» وإنما الخلاف 
الحقيقي مع الذين قدمنا ذكرهم حيث قالوا: إن الحكم يرتفع عمن لم يبلغه 

[14/ب] الناسخ وقد / أشرنا إلى وجه الرد عليهم . 


.]41[ انظر الفقرة‎ )١( 


60. 


(40") فصل 
[٠؟* ٠١‏ ] لم يورده القاضي رضي الله عنه ولكنا نتكلم فيه على قياسه. 
فإذا ثبت حكم من الأحكام بخبر مثلاء ثم استنبطنا منه علة. وألحقنا 
بالمنصوص ما ليس بمنصوص عليه بطرق القياس» ثم نسخ الأصل الذي منه 
استنبطنا القياس فيتداعى ذلك إلى ارتفاع القياس المستنبط عنه(؟ ويحكى» 
عن أبي حنيفة أنه قال: يبقى القياس مقتضياً في الفرع وإن ارتفع أصله'"'. 
وفرضوا الكلام في خبرين: أحدهما: أنهم قالوا: لا يجوز عندنا التوضي 


)١(‏ وهو مذهب جمهور العلماء. 
وقال المجد: «إن كانت العلة منصوصاً عليها لم تتبعه الفروع إلا أن يعلل نسخه بعلة 
فيثبت النسخ حيث وجدت العلة» المسودة .)51١(‏ 
وانظر لما ذهب إليه الجمهور: العدة (/ »)87١‏ والتبصرة (776)» والبرهان 
(11/0)., والإحكام للامدي (/1517), ومنتهى الوصول (5١)غ؛‏ 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (؟1/ 2273٠١‏ وشرح الكوكب المنير 
(6/ *الاه). 

() وهكذا نسبه إلى أبي حنيفة في البرهان» ونقله أبو يعلى عن أصحاب أبي حنيفة» 
وحكى الشيرازي هذا القرل عن بعض الشافعية وبعض الحنفية» واختار ابن الهمام 
وابن عبد الشكور ما ذهب إليه الجمهورء وقال ابن عبد الشكور: «مسألة: إذا نسخ 
حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع» وهذا ليس نسخاًء وقيل يبقى» ونسب إلى 
الحنفية» . 
قال عبد العلي في شرحه: «إن هذه النسبة لم تثبت» وكيف لاء وقد صرحوا أن 
النص المنسوخ لا يصح عليه القياس». 
انظر العدة :»)87١/7(‏ والتبصرة (718)» والبرهان (114/7)» والتحرير مع 
التقرير والتحبير (*/ 277 ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (؟/85). 


ه١‎ 


بالنبيذ المسكر النيء''' وإنما يجوز التوضي به إذا كان مطبوخ”©2: وقد 
توضاأ"" رسول اله يكل بالنبيذ النيء. وبقي التوضي بالمطبوخ. وكذلك 
قالوا: كان صوم عاشوراء مفروضاً في ابتداء الإسلام وثبت فيه جواز ارتفاع 


النية نهارا”؟' والتحق به [صوه]©» رمضان من حيث إنه صوم عين» ثم نسخ 
صوم عاشوراء وبقي القياس مستمراً في الفرع الملسق ييه 


0( 
ف 


فرق 


فى 


انظر قول الحنفية ذلك في بدائع الصنائع (١//9ا1).‏ 

النبيذ إذا كان مطبوخاً أجاز الوضوء به الكرخيء ومنعه أبو طاهر الدباس» وجه قول 
الكرخي أن اسم النبيذ كما يقع على النيء منه يقع على المطبوخ. فيدخل تحت 
النص؛ ووجه قول أبي طاهر أن الجواز عرف بالحديث» والحديث ورد في النيء. 
فيقتصر عليه قال الكاساني: «وهذا أقرب القولين على الصواب». انظر أدلة 
القولين في بدائع الصنائع .)١79//١(‏ 

هكذا في الأصلء والعبارة بهذا الشكل لا تدل على ما يريده المصنف ولعل صحة 
العبارة كالتالي: «وقد نسخ رسول الله كلد التوضي بالنبيذ النيء» إلخ ويدل عليه 
ما نقله أبو يعلى عن الحنفية أنهم قالوا: «إذا ثبت بالنص جواز الوضوء بالنيء» لأنه 
ثمرة طيبة وماء طهورء وجب جوازه بالمطبوخ» لأن هذا المعنى موجود فيه» وقد 
نسخ حكم النيء وبقي حكم المطبوخ». العدة (7/ 4287١‏ والنقل عن الحنفية أنهم 
قالوا: نسخ حكم النيء وبقي حكم المطبوخ لم أجده في كتب الحنفية. 

إشارة إلى ما روي «عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي كَِ رجلاً من 
أسلم أنْ أذ في الناس أنَّ من كان أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصمء 
فإن اليوم يوم عاشوراء؛ رواه البخاري في كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء 
(47/1”)؛ ومسلم. باب من أكل في عاشوراء فكيف بقية يومه. 

في الأصل «صور» وهو خطأ. 

أي جواز نية صوم رمضان نهاراً» قياساً على جواز النية نهاراً في صوم يوم عاشواء. 
ونسخ وجوب صوم عاشوراء لكن بقي ما قيس عليه من جواز نية الصوم نهاراً. 


دن 


[3"] وهذا غلط ظاهر منهء وذلك أنه إذا نسخ الأصل الذي منه 


الاستنباط فيرتفع مع ارتفاعه اعتبار علته التي هي أم القياس إذ من المستحيل 
أن ينسخ حكم وتبقى علته الدالة وإمارته المقررة المنصوصة على الحكم» ثم 
إذا ارتفعت علة الحكم لا محالة فيستحيل اعتبارها فرعا وأصلا ولعلنا نوضح 
ذلك في أحكام الأقيسة إن شاء الله تعالى. 


6 1 القول في تاريخ الناسخ وال‎ )»51١( 


[177] أجمع العلماء على أن من شرط الناسخ أن يتأخر عن 


المنسوخ”" وإنما يتبين ذلك بأن يتأرخ الناسخ والمنسوخ جميعاًء فلو لم 
يثبت التاريخ في واحد منهما أو ثبت التاريخ في أحدهما فلا يتبين الناسخ 
منهما مع جواز أن يكون غير المؤرخ مؤخرا عن المؤرخ أو مقدما عليه . 


[17] ثم في معرفة التاريخ طريقان: أحدهما أن ينقل صريحاً تاريخ 


الناسخ والمنسوخ. والثاني أن يثبت خبران لا وجه للجمع بينهماء والأمة 


وانظر قول الحنفية بجواز نية الصوم في نهار رمضان في بدائع الصنائع (؟/ 8854)» 


فم 


والهداية .)١1١4/1١(‏ 
راجع لهذه المسألة المعتمد :»)40٠/١(‏ والعدة 2)8١/8(‏ والإحكام لابن حزم 
(87/5).» واللمع (؟51)» والفقيه والمتفقه 2)١7/1١(‏ والمستصفى 2)١758/١(‏ 
والمحصول :)051/8/١(‏ والإحكام للامدي :»)١181١/98(‏ ومنتهى الوصول 
»)١154(‏ وشرح تنقيح الفصول (771)» والمنهاج مع الابهاج (؟/١2)761‏ وشرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب 2)١9457/7(‏ وجمع الجوامع مع حاشية البناني 

(97/7). ومختصر ابن اللحام »)١50(‏ والتقرير والتحبير (// 078 . 
انظر المعتمد :»)”849/١(‏ والعدة (7/ 20754 والاعتبار» وجمع الجوامع مع حاشية 
البناني (7/ 91)» ومختصر ابن اللحام .)١47(‏ 


يدك 


مجمعة على العمل بأحدهما والتمسك به والاستدلال بهء فنعلم أن الأمة 
ما أجمعت على ذلك مع اعترافهم بصحة الحديثين إلا مع علمهم بكون 
هااتمسكوا نه ناسها متاخرا. 

3 © والتاريخ يثبت نقلاً» ومنها أن يضاف خبران إلى زمانين نصاً 
وتصريحاء والثاني أن يضاف إلى قضيتين ثبت تقدم أحدهما على الآخر 
كالحديثين إلى غزوتين» وكل ذا يؤول إلى شيء واحدء وهو النقل المنبىء 
عن التاريت7©. 


[11] وأما كل نقل لا ينبىء عن التاريخ فيجوز ذلك فيهء ولا 
يقتضي نسخاء وذلك نحو أن يكون أحد الروايتين ن للمحدثين من متقدمي 
الصحابة رالا حاتي لد يجوز حمل حديث الحدث على التأخير 
وحمل حديث الطاعن في السن على التقدم. فإن هذا مما لا يفضي إلى 
التاريخ على تحقيق”" . 


)١(‏ بين ابن حزم أن لمعرفة النسخ أربعة أوجه: «إما إجماع متيقن» وإما تاريخ بتأخر 
أحد الأمرين عن الآخر مع عدم القوة على استعمال الأمرين» وإما نص بأن هذا 
الأمر ناسخ للأول وأمر بتركه» وإما يقين لنقل حال ما فهو نقل لكل ما وافق تلك 
الحال أبدا. 
قال ابن حزم: «فمن ادعى نسخاً بوجه غير هذه الوجوه الأربعة» فقد افترى إثماً 
عظيما» الاحكام (88/4). 

(؟) وبه قال الخطيب» والغزالي» والآمدي. وابن الحاجب» وابن الهمامء» خلافاً 
لابعي الحسين البصري فإنه ذهب إلى تقديم رواية من تأخرت رؤيته للنبي وَلةِ على 
من تقدمت رؤيته» إذا كان فد توفي قبل رؤيته» وبه قال الرازي» والعضدء 
والبدخشي وقال أبو يعلى: «إن نقل الراوي خبرأء ثم ينقل غيره ضدهء فيعلم أن - 


كن 


(0) فصل 
53 إذا ثبت حديثان مقطوع بهما ولكن ثبت التاريخ فيهما تقدماً 
وتأخراً بنقل الاحاد فقد”'© اختلف علماؤنا في ذلك فذهب الأكثرون إلى أنه 
[يجوز”" التعديل على نقل الاحاد في التاريخ وإن كان أصل الحديث 
مقطوعاً به(" وهذا كما يقبل خبر الواحد فى تفسير مجملات القرآن وإن كان 


الأول مات قبل إسلام الراوي الثاني» فإن نقل الثاني يعلم أنه متأخر عن الأول» وقال 
الشيرازي في مثل هذه الصورة: يحتمل النسخ . 
انظر المعتمد .)45٠/١(‏ والعدة (/87)» واللمع :)5١(‏ والفقيه والمتفقه 
».)3١/1(‏ والمستصفى :)١74/١(‏ والمحصول //١(‏ 057): والإحكام للامدي 
:»)١187/(‏ ومنتهى الوصول 2)١55(‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(/5 ؛ ومناهج العقول (1/ »)١97‏ والتحرير مع التقرير والتحبير (/ 078 . 

)١(‏ في الأصل «وقد». ولا بد بالفاء لأنه جواب إذا. 

(؟) في الأصل «لا يجوز» وما أثبته يقتضيه السياقء ويؤكد ذلك قوله: «وهذا كما يقبل 
خبر الواحد». 

(©) وإليه ذهب القاضي عبد الجبار وأبو يعلى» والخطيب» والبيضاويء وابن السبكيء 
والأسنوي». وعضد الدين» وابن اللحام» وابن النجار وغيرهم . 
وقال ابن الحاجب: «فيه نظر». قال شارحه: «من حيث أنه نسخ للمتواتر بالاحادء 
أو بالمتواتر والاحاد دليل كونه ناسخاء وما لا يقبل ابتداء فقد يقبل إذا كان المآل إليهء 
كما يقبل الشاهدان في الإحصان وإن ترتب عليه الرجم» دون الرجم». 
انظر المعتمد »)45١/١(‏ والفقيه والمتفقه :)١71/١(‏ والمحصول 
(654//1)». ومنتهى الوصول »)١55(‏ والمسودة (2)771» وشرح تنقيح 
الفصول ,.)77١7/١(‏ والمنهاج مع الإبهاج 7/7 )ل وجمع الجوامع مع حاشية 
البناني (7/ 97)» وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب »)١195/79(‏ ونهاية - 
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أصلها مقطوع به. 
[145/ب] ]١70/[‏ قال القاضي رضي الله عنه / والقول في أنا نشرط أن يثبت 
التاريخ قطعاً إذا كان أصل الحديث مقطوعاً به2"0 أولى عندي وأظهرء والله 


أعلم . 


انتهى الجزء الثانى ويليه الجزء الثالث وأوله : 


(8) باس الا" جماع 
2 


وذكُر فصوله ووجه الاختلاف فيه 


السول(19/5): ومختصر ابن اللحام .)١41(‏ وشرح الكوكب المنير 
(#/ ككف لاحة). 
)١(‏ وهو قول الأمدي. انظر الإحكام (9/ 181). 
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الفهارس 


د فهرس المصادر والمراجع . 
“**# فهرس موضوعات الكتاب . 


فهرس المصادر والمراجع 


[1أ] 
القرآن الكريم . 
آكام المرجان في أحكام الجان. للشبلي: عمر بن عبد الله (59/اه)ء ط دار 
المعرفة ‏ بيروت. 
الإبانة. لأبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل (54ه). ط جامعة الإمام 
محمد بن سعود ‏ الرياض . 
الإتقان في علوم القران. للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر (١1١9ه)ء,‏ 
ط عالم الكتب ‏ بيروت . 
الإحكام في أصول الأحكام للامدي: على بن حمد (581ه). تعليق 
عبد الرزاق عفيفي» ط الأولى 1181ه. 
الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم: علي بن أحمد (4055ه)» تحقيق 
أحمد محمد شاكر» نشر زكريا على يوسف . 
أحكام القرآن. للامام الشافعي: محمد بن إدريس (4١٠ه).»‏ تعليق عبد الغني 
عبد الخالق» ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


2:4 


* أحكام القرآن. لابن العربي: محمد بن عبد الله (*4هه). تحقيق علي 
محمد البجاوي» ط دار المعرفة ‏ بيروت. 

* إحياء علوم الدين. للغزالي: محمدبن محمد (8٠هه).ء‏ طدار الندوة 
الجديدة ‏ بيروت. 2 

* اختصار علوم الحديث. لابن كثير: إسماعيل بن كثير (؛لالاه). ترح وتيليق 
اال تعن شاكره لبوا لكك العلميةت ودوك ١‏ 

* أدب القاضي. للماوردي: علي بن محمد (4050ه). تحقيق محي هلال 
سرحان؛ ط مطبعة الإرشاد ‏ بغداد. 

* الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. لعبد القادر شيبة الحمدء ط الجامعة 
الإسلامية ‏ بالمدينة المنورة. 

* الإرشاد. للنووي: يحيى بن شرف (515ه)». تحقيق عبد الباري فتح الله 
رسالة الماجستير بالجامعة الإسلامية (405١ه).‏ 

* الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. للجويني: عبد الملك بن عبد الله 
(/41ه). تحقيق أسعد تميم» ط مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت. 

* إرشاد الفحول. للشوكاني: محمد بن علي (0٠6؟1١ه):‏ طدار المعرفة ل 
بيروت. 

* إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. للألباني: محمد ناصر الدين» 
ط المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

* الأزهية في علم الحروف لعلي بن محمد الهروي؛ تحقيق عبد الملوحيء 
ط مجمع اللغة العربية» دمشق (4015١ه).‏ 

* أسباب النزول. للواحدي: علي بن أحمد (454ه).؛ ط دار الاتحاد العربي ‏ 


بيروت. 
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* الاستغناء في أحكام الاستثناء. للقرافي: أحمد بن إدريس (5814ه)»2 تحقيق 
طه محسن» ط مطبعة الإرشاد ‏ بغداد. 

* الاستقامة. لابن تيمية شيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم (8الاه)» تحقيق 
محمد رشاد سالم». ط جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض . 

* الاستيعاب. لابن عبد البر: يوسف عبد الله (451ه)., (مع الصحابة) 
ط القاهرة (/17١ه).‏ 

* أسد الغابة في معرفة الصحابة. لابن الأثير عزالدين: علي بن محمد 
(7"ه)., ط دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد ‏ الهند. 

* أسرار البلاغة. للجرجانى: عبد القاهر بن عبد الرحمن (١/ا54ه)2‏ تحقيق 
تيد ع المعة حقاحي لامك القاهرة د بر 

* الإصابة في تمييز الصحابة. لابن حجر: أحمد بن على (؟867ه).؛ ط القاهرة 
(1874ه). ْ 

* أصول البزدوي (كنز الأصول) لعلي بن محمد (؟487ه).؛ (مع كشف الأسرار) 
ط دار الكتاب العربي ‏ بيروت (عن ط استانبول 1108١ه).‏ 

* أصول الدين. للأستاذ أبى منصور: عبد القاهر بن طاهر(479ه)ء طدار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. ٠‏ 

* أصول السرخسي. لأبي بكر محمد بن أحمد (440ه)؛. طدار المعرفة ‏ 
بيرووتك. 

* أصول الشاشي. لإسحاق بن إبراهيم (76اه). ط المكتبة الرشيدية بدهلي ‏ 
الهند. 

* أصول الفقهء نشأته» وتطوره» والحاجة إليه. لشعبان محمد إسماعيل» ط دار 
الأنصار ‏ القاهرة . 


أهه 


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار. للحازمي: محمدبين موسى 
(8هه). ط دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

إعجاز القرآن. للباقلانى: القاضى محمد بن الطيب (7٠4ه)»‏ تحقيق السيد 
أحمد صقر . ط الثالثة دار المعارف ‏ بمصر. 

الأعلام. لخير الدين الزركلي (45١ه).,‏ ط الخامسة دار العلم للملايين ‏ 


بيروت . 


[ ب ] 
الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن. لعبد الرؤف مخلوف» ط دار مكتبة الحياة 
بيروت . 
البحر المحيط للزركشى: محمد بن بهادر (45لاه). مخطوط. الجزء الأول 
تسيخة ح تركيا: الجزء الثاني» مصور بالجامعة الإسلامية برقم (078 . 
بدائع الصنائع. للكاساني: أبي بكر بن مسعود (0417)؛ ط الثانية دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت . 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لابن رشد: محمد بن أحمد (98هه). 
ط مكتبة الخانجي ‏ بالقاهرة. 
البداية والنهاية. لابن كثير: إسماعيل (#لالاهء ط الثانية مكتبة المعارف ‏ 
بيروت . 
البرهان فى أصول الفقه. للجوينى: عبد الملك بن عبد الله (/841ه)» تحقيق 
200 الديب» ط دار الأنصار ‏ بالقاهرة . 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. للضبي: أحمد بن يحيى 
(99هه). ط دار الكاتب العربي ‏ القاهرة. 


؟وهه 


* بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر 
(١91ه)ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط دار إحياء الكتب العربية ‏ 
مصر . 

* بلغة السالك لأقرب المسالك. للصاوي: أحمدبن محمد (١1؟١١ه)ء‏ 
ط مصطفى البابى الحلبى ‏ القاهرة. 

د بلوغ المرام من أدلة الأحكام . لابن حجر: أحمد بن علي (؟881ه). 

# البيان والتبيين. للجاحظ: عمروبن بحر (68١1ه)2‏ تحقيق عبد السلام 
هارون» ط دار الفكر ‏ بيروت. 


ز(ت ]ا 

* تاريخ الأدب العربي. لكارل بروكلمان »2)١1/8(‏ ترجمة عربية» ط دار 
المعارف ‏ بمصر. 

# تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: أحمد بن على 0 ه).ء ط دائرة المعارف 
العثمائية بحيدراباد ب الهند. 

* تاريخ المدينة المنورة. لابن شبة: عمر (؟١؟ه)2‏ تحقيق فهيم محمد 
شلتوت, نشر السيد حبيب محمود بالمدينة. 

* التبصرة في أصول القفه. للشيرازي: أبي إسحاق إبراهيم بن علي (5/ا84ه)ء. 
تحقيق محمد حسن هيتوء ط دار الفكر ‏ دمشق . 

#* التبصرة والتذكرة. للعراقي: عبد الرحيم بن الحسين (05٠4ه)»‏ ط دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

# تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. لابن حجر: أحمد بن على(51/هه)ء تحقيق 


محمد على البجاوي» مؤسسة المصرية العامة بالقاهرة. 


اوفن 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. للزيلعي: عثمان بن علي (57لاه)ء ط الثانية 
دار المعرفة ‏ بيروت. 

تبيين كذب المفتري. لابن عساكر: على بن الحسن (1١لاهه).؛‏ ط دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت . 

التحرير. لابن الهمام : محمد بن عبد الواحد (4851ه)» ط مصطفى البابي 
الحليبى ‏ القاهرة. 

تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. للعلائي: خليل بن كيكلدي 
(5ه)» تحقيق إبراهيم محمد سلقيني» ط مطبعة زيد بن ثابت ‏ دمشق . 
تخريج الفروع على الأصول. للزنجاني: محمد بن أحمد (50ه) تحقيق 
محمد أديب صالح» ط الثانية. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر 
(ه).ء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. ط المكتية العلمية ‏ بالمدينة 
المنورة. 

التذكرة فى أصول الفقه . للمقدسى : بدر الدين الحسن بن أحمد (*الالاه)ء 
تحقيق شهاب الله جنك بها در» رسالة الماجستير بالجامعة الإسلامية. 

تذكرة الحفاظ. للذهبى: محمد بن عثمان (58لاه). ط دائرة المعارف 
العثمانية بحيدراباد ‏ الهند. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك . للقاضى عياض بن موسى (414 هه )2 تحقيق 
أحمد بكير محمود» ط دار مكتبة الحياة ‏ بيروت و ط المملكة المغربية. 
التعريفات. للجرجاني: الشريف على بن محمد (5١48ه).‏ طدار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 
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التعليق المغني على سنن الدارقطني. للعظيم آبادي: محمد شمس الحق 
(9؟1١ه)ء‏ تصحيح عبد الله هاشم يماني» ط دار المحاسن للطباعة ‏ 
القاهرة . 

تفسير غريب القرآن. لابن قتيبة: عبد الله بن مسلم (115ه)» تحقيق السيد 
أحمد صقرء ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

تفسير القرآن العظيم. لابن كثير: إسماعيل (4لالاه)» ط دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت . 

التقريب للنووي: يحيى بن شرف (5/ا"ه)» (مع تدريب الراوي)» ط المكتبة 
العلمية ‏ بالمديئة المنورة. 

تقريب التهذيب. لابن حجر: أحمد بن على (8687ه)». ط دار نشر الكتب 
الإسلامية ‏ باكستان. 

التقرير والتحبير. لابن أمير الحاج : محمد بن محمد (1/9ا/ه))2 ط دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 


تقويم الأدلة. للدبوسى: عبيد الله بن عمر (84“0ه)» مصور بالجامعة 
الإسلامية برقم 1877 . 


عبد الرحمن محمد عثمان» ط المكتبة السلفية ‏ بالمديئة المنورة. 


تلبيس إبليس. لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي (/١41هه)؛‏ ط دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 


تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. لابن حجر (؟881ه)ء 


تلخيص المستدرك. للذهبي: محمد بن عثمان (54لاه)., (مع المستدرك)» 
ط دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد ‏ الهند. 

التلويح على كشف حقائق التوضيح. للتفتازاني: مسعود بن عمر (5؟4لاه). 
ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب: محفوظ بن أحمد الكلو ذاني 
(١اهمه)‏ تحقيق مفيد محمد أبو عمشة» ومحمد بن علي ط جامعة أم 
القرى ‏ مكة المكرمة. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي عبد الرحيم بن الحسن 
(؟ اناه تحقيق محمد حسن هيتو» ط مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لابن عبد البر: يوسف بن عبد الله 
(55ه)ء ط الثانية . 


تهذيب الأسماء واللغات. للنووي: يحيى بن شرف (515ه)» ط دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 


تهذيب التهذيب. لابن حج ر(867ه)ء. طدائرة المعارف العثمانية» 
بحيدراباد ‏ الهند. 


تهذيب السئن لأبي داود. لابن القيم: محمد بن أبي بكر (١ه/اه)»‏ تحقيق 


توجيه النظر إلى أصول الأثر. للجزائري: طاهرين صالح (1*8١ه)ء,‏ 
ط المكتبة العلمية ‏ بالمديئة المنورة. 


توضيح الأفكار. للصنعاني: الأمير محمد بن إسماعيل (487١١ه)2‏ تحقيق 
محمد محى الدين عبد الحميد» ط دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 


65ه 


التوضيح في شرح التنقيح . لصدر الشريعة : عبيد الله بن مسعود (/ا54 لاه). (مع 
التلويح). ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

تيسير التحرير في شرح كتاب التحرير. لأمير بادشاه: محمد أمين بن محمود 
(نحو 91/7ه)» ط مصطفى البابي الحلبي ‏ بالقاهرة . 

تيسير التحرير في شرح كتاب التحرير. لأمير بادشاه : محمد أمين بن محمود 
(بنحو "/أوةه).؛ ط مصطفى البابى ‏ القاهرة. 


[ج ] 
جامع الأصول في أحاديث الرسول. لابن الأثير: المبارك بن محمد(" ١5ه)ء‏ 
تحقيق عبد القادر الأرناؤط» ط مكتبة الحلواني والملاح ودار البيان. 
جامع البيان في تفسير القرآن. للطبري: محمد بن جرير (١٠ه)؛‏ ط المطبعة 
الأميرية ببولاق ‏ القاهرة. 
جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر: يوسف عبد الله (5517 ه)ء. ط إدارة 
الطباعة المنيرية ‏ القاهرة. 
جامع التحصيل في أحكام المراسيل. للعلائي: خليل بن كيكلدي (١5لاه),‏ 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. ط الدار العربية ‏ بغداد. 
السندي). ط دار إحياء الكتب العربية ‏ بمصر. 
الجامع الصحيح . لمسلم بن الحجاج القشيري (1ك'1ه)ء (مع شرح النووي)» 
ط دار الفكر ‏ بيروت. 
الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي: محمد بن أحمد (51/1ه). ط الثانية» دار 
الكتب المصرية ‏ بالقاهرة. 


/أذوه 


د 


جمع الجوامع. لابن السبكي: عبد الوهاب بن علي (١ل/الاه).‏ ط دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

الجمل في النحو. للزجاجي : عبد الرحمن بن إسحاق هم). تحقيق علي 
جمهرة اللغة. لابن دريد: محمد بن الحسن. (١1لاه).‏ تحقيق محمد بن 
يوسف السورتي. ومحمد سالم الكرتكوي» طدائرة المعارف العثمانية» 
بحيدرادباد ‏ الهند. 

جوامع السيرة. لابن حزم: علي بن أحمد (455ه)» تحقيق إحسان عباس» 
ط حديث أكاديمي» فيصل اباد باكستان. 

(هلالاه)؛ ط دائرة المعارف النظامية بحيدراباد ‏ الهند. 

جوامع السيرة. لابن حرم: على بن أحمد (1465ه). تحقيق إحسان عباس » 
ط حديث أكاديمي» فيصل آباد ‏ باكستان. 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية. للقرشي: عبد القادر بن محمد 
(هلالاه). ط دائرة المعارف النظامية بحيدراباد ‏ الهند. 


[ح ] 
حاشية البناني على شرح جمع الجوامع. لعبد الرحمن بن جعد الله (1191١ه),‏ 
ط دار إحياء الكتب العربية ‏ بمصر. 
حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر المنتهى. لمسعود بن عمر 
(١4لاه).ء‏ تصحيح شعبان محمد إسماعيل» ط مكتبة الكليات الأزهرية ‏ 
بالقاهرة . 


ممه 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. لمحمد عرفة الدسوقي؛. ط دار إحياء 
الكتب العربية ‏ بالقاهرة . 

حاشية ابن الشاط على الفروق. لقاسم بن عبد الله (77/اه)» ط دار المعرفة ‏ 
بيروت. 

حاشية العطار على شرح جمع الجوامع. لحسن بن محمد (60؟١١ه).؛‏ ط دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

حاشية النفخات على شرح الورقات» للجاوي: أحمد بن عبد اللطيف. 
ط مصطفى البابي الحلبي ‏ بمصر . 

الحبائك فى أخبار الملائك. للسيوطى: عبد الرحمن بن أبى بكر (١١9ه).‏ 
مرو يد امعد ميري ادال الكت العلمرة بتتيرويق: 

الحجة على أهل المدينة. للشيبانى: محمد بن الحسن (89١ه)»‏ ط مطبعة 
المعارف الشرقية ‏ بحيدراباد. ١‏ 

الحدود في الأصول. للباجي: سليمان بن خلف (41/4ه)» تحقيق نزيه حماد» 
ط مؤسسة الزعبي ‏ بيروت. 

ابن حزم الأندلسي وجهوده في تاريخ الحضارة. لعبد الحليم عويس ط دار 
الاعتصام ‏ بالقاهرة. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم: أحمد بن عبد الله الأصفهاني 
(470ه).ء ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


[خ ] 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. للبغدادي: عبد القادر بن عمر 
(0١٠ه).‏ ط دار صادر ‏ بيروت. 
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الخصائص . لابن جني: عثمان بن جني (17947ه)» تحقيق محمد علي النجار» 
[ د ] 

دراسة حديث «نضّر الله امرءاً سمع مقالتي» رواية ودراية. للشيخ العباد: 

عبد المحسن بن حمدء ط الأولى (١540١ه).‏ 

الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور. للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر 

(١1ة8ه)‏ ط دار المعرفة ‏ بيروت. 

(9ولاه). (ومعه نيل الابتهاج)؛ ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

ديوان الفرزدق: همام بن غالب (١١١ه).‏ ط صادر ‏ بيروت. 

ديوان النابغة الذبيانى: زيادبن معاوية (نحو6١‏ ق ه)2 تحقيق 

محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط دار المعارف ‏ بمصر. 


زرا 
الرسالة. للامام الشافعي : محمد بن إدريس (8١٠ه).‏ تحقيق أحمد محمد 
شاكر» معدي الاب الخجلسي سا ضر : 


تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» ط مكتبة دار الأقصى ‏ بالكويت. 


رسالة في الرد على الرافضة . للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ه)., تحقيق 
ناصر بن سعد الرشيد» ط الغثالئة مطابع الصفا ‏ بمكة المكرمة. 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. لابن السبكي : عبد الوهاب بن علي 


مك٠‎ 


الروض الأنف. للسهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله (١4هه)»‏ تحقيق طه 
عبد الرؤف سعدء ط مكتبات الكليات الأزهرية ‏ بمصر. 

روضة الطالبين. للنووي: يحيى بن شرف (كلااه)ء ط المكتب الإسلامي ‏ 
بيروت . 

روضة الناظر وجنة المناظر. لابن قدامة: عبد الله بن أحمد (١؟51ه),‏ 
ط المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ بالقاهرة. 


ل زا 
زاد المستقنع في اختصار المقنع. للحجاوي: أبي النجا موسى بن أحمد 
(954ه) (مع السلسبيل)» ط الثالثة (1٠5١اه).‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم: محمد بن أبي بكر (١هلاه)ء‏ 
تحقيق شعيب الأرناؤط» ط مكتبة المنار الإسلامية. 


[ س ] 
سبل السلام. للصنعائي الأمير: محمد بن إسماعيل (47١١ه)»‏ ط دار إحياء 


التراث العربي ‏ بيروت. 


السلسبيل في معرفة الدليل. للشيخ صالح بن إبراهيم البليهي» ط الثالثة 


.)ها١5٠1١(‎ 


السئة. لابن أبي عاصم : أحمد بن عمرو 0ه تخريج محمد ناصر الدين 
الألباني» ط المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 


السئن. للترمذي : محمد بن عيسى (ة/الاه)ل تحقيق أحمد شاكر وغيره» 
ط المكتبة الإسلامية. 


اكه 


* 


السئن. للدارقطني: علي بن عمر (186ه). تصحيح السيد عبد الله هاشم 
يماني» ط دار المحاسن ‏ بالقاهرة. 

السئن. للدرامي: عبد الله بن عبد الرحمن (658١7ه).؛‏ ط دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت . 

السنن. لأبي. داود: سليمان بن الأشعث (ه/الاه)ء تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد» ط دار إحياء السنة ‏ بمصر. 

السنن الكبرى. للبيهقي: أحمد بن الحسين (454ه)» دائرة المعارف العثماني 
بحيدراباد ‏ الهند. 

السنن. لابن ماجه: محمد بن يزيد (171/7ه)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
ط إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

السئن (المجتبى) للنسائي: أحمد بن علي (*0٠ه)»‏ (مع زهر الربى وحاشية 
السندي)»؛ ط المكتبة التجارية الكبرى - بمصر. 

سير أعلام النبلاء. للذهبي: محمد بن عثمان (58لاه)2 تحقيق شعيب 
الأرنؤط مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

السيرة النبوية. لابن هشام: عبد الملك (7١ه)»‏ تحقيق طه عبد الرؤف 
سعدء ط مكتبة الكليات الأزهرية ‏ بمصر. 


[[ش ] 
الشامل في أصول الدين. للجويني: عبد الملك بن عبد الله (41/8 ه)» تحقيق 
هلموت كلوبفر» ط دار العرب ‏ القاهرة. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد: عبد الحي بن أحمد 
(وم١اه)ء‏ ط الثانية دار المسرة ‏ بيروت. 


كه 


* شرح الأشموني لألفية ابن مالك. لعلي بن محمد الأشموني (918ه). (معه 
حاشية الصبان)» ط دار إحياء الكتب العربية ‏ بمصر. 

* شرح الأصول «(الخمسة. للقاضي عبد الجبار بن أحمد (6١4ه)»‏ تحقيق 
عبد الكريم عثمان» ط مكتبة وهبة ‏ بالقاهرة. 

* شرح تنقيح الفصول. للقرافي: أحمد بن إدريس (584ه)2. تحقيق طه 
عبد الرؤف سعد» ط دار الفكر ‏ بيروت. 
* شرح شواهد شروح الألفية (المقاصد النحوية) للعيني: بدر الدين محمد بن 
أحمد (66مه). (مع حاشية الصبان)» ط دار إحياء الكتب العربية ‏ بمصر. 
00 شرح صحيح مسلم . للنووي: يحي بن شرف هم ط دار الفكر ‏ 
بيروت . 

* شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز: علي بن علي ١ ١‏ ها)ء تخريج 
الأحاديث للألبانى» طّ الرابعة» المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

* شرح العضد على مختصر المنتهى. لعبد الرحمن بن أحمد الايجي (5هلاه), 
ط المطبعة الأميرية ببولاق ‏ بالقاهرة. 

* شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك. لعبد الله بن عبد الرحمن (54/اه)» تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد» ط دار الاتحاد العربى ‏ بمصر. 

2# شرح الكافية الشافية لابن مالك.» تحقيق عبد المنعم هريدي » ط جامعة 
أم القرى (507١ه).‏ 

* شرح الكوكب المنير. لابن النجار: محمد أحمد الفتوحي (91/5ه)»2 تحقيق 
محمد الزحيلي ونزيه حماد. ط جامعة أم القرى ‏ بمكة المكرمة. 


د شرح المحلي على جمع الجوامع . لجلال الدين محمد بن أحمد (8515ه),2 
(مع حاشية البناني)» ط دار إحياء الكتب العربية ‏ بمصر. 


ل 


شرح معاني الآثار. للطحاوي أحمد بن محمد (١77ه)»‏ تحقيق محمد زهري 
النجار» ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

شرح المفصل. لابن يعيش: يعيش بن علي (547ه). ط إدارة الطباعة 
المنيرية ‏ بالقاهرة. 

شرح المنار. لابن مالك: عبد اللطيف بن عبد العزيز (١1٠4ه)»‏ (معه حاشية 
الرهاوي.ء وعزمي زادهء وابن الحلبي): ط المطبعة العثمانية ‏ بتركيا 
(6ا"اامه). 

شرح نخبة الفكر. لملا علي القاري: على بن سلطان محمد (4١١٠ه)).‏ 
ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

الشعر والشعراء. لابن قتيبة : عبد الله بن مسلم (1/5١1ه).‏ ط ليدن (1905م). 
الإمام الشيرازي» حياته وآراؤه الأصولية. لمحمد حسن هيتوء ط دار الفكر ‏ 


٠. 


د مسق . 


[ص ] 
الصحاح. للجوهري: إسماعيل بن حماد (7817ه)», تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار» ط دار الكتاب العربي ‏ القاهرة. 
صحيح ابن حبان (الأحسان في تقريب صحيح ابن حبان) للبستي محمد بن 
حبان (785ه)» ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي» تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان». ط المكتبة السلفية ‏ بالمدينة المنورة. 
صفة الصفوة. لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي (0917ه)؛ تحقيق محمود 
فاخوري ومحمد رواس قلعجي». ط دار المعرفة ‏ بيروت. 
الصلة. لابن بشكوال: خلف بن عبد الملك (8/اهه)» ط الدار المصرية 
للتأليف والترجمة ‏ بمصر. 
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د 


[ط] 
طبقات الحنابلة. لابن أبي يعلي: محمد (575ه)ء ط مطبعة السنة 
المحمدية ‏ بالقاهرة . 
طبقات الشافعية. لأبي بكر بن هداية الله (5١١٠ه)ء‏ تحقيق عادل نويهض» 
ط الثانية دار الافاق الجديدة ‏ بيروت . 
طبقات الشافعية. للأسنوي: عبد الرحيم بن الحسن (1لالاه)» تحقيق عبد الله 
الجبوري» ط الأولى مطبعة الإرشاد ‏ ببغداد. 
طبقات الشافعية الكبرى. لابن السبكي: عبد الوهاب بن علي (١ل/الاه)ء‏ 
ط دار المعرفة ‏ بيروت . 
طبقات الفقهاء. للشيرازي: الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي (5/ا4ه)ء. 
تحقيق إحسان عباس » ط الثانية» دار الرائد العربي ‏ بيروت . 
الطبقات الكبرى. لابن سعد: محمد (٠71ه)»‏ ط دار صادر ‏ بيروت. 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلى حقائق الأعجاز ليحيى بن حمزه 
(59لاه). 
طرح التثريب في شرح التقريب. للعراقي: عبد الرحيم بن الحسين (5١8ه)ء‏ 
ط دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
العبر في خبر من غبر. للذهبي: محمد بن عثمان (58لاه)»ء تحقيق محمد 
السعيد بسيوني» ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


عصمة الأنبياء . للرازي فخر الدين: محمد بن عمر (5١٠5"ه).‏ ط دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 


العقيدة النظامية. للجوينى: عبد الملك بن عبد الله (51/8ه)2 تحقيق أحمد 
حجازي السقاء ط مكتبة الكليات الأزهرية ‏ بمصر. 


6ه 


* علل الحديثء؛ لابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد (171اه)» نشر الشيخ 
محمد نصيف,» ط دار السلام ‏ بحلب. 

* علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح). ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن 
(55ه)ء تحقيق نور الدين عترء ط المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

#* كتاب العين. للخيل بن أحمد (11ه)» تحقيق مهدي المخزومي» وإبراهيم 

. السامرائي» ط دار الرشيد ‏ يبغداد. 


لغ ] 
* غريب الحديث. لأبي عبيد: القاسم بن سلام(14؟71ه)2 تحقيق محمد عظيم 
الدين؛ ط دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد ‏ الهند. 
#» غريب القران وتفسيره. لليزيدي : عبد الله بن يحيى ه)ء تحقيق محمد 
سليم الحاج» ط عالم الكتب ‏ بيرؤت. 
* الغيائي (غياث الأمم في التياث الظلم) للجويني: عبد الملك بن عبد الله 
(/ا5ه)ء تحقيق عبد العظيم الديب» ط الثانية مطبعة نهضة ‏ مصر. 


[ ف ] 
* الفائق في غريب الحديث. للزمخشري: محمود بن عمر (078ه). تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلى البجاوي. ط دار المعرفة ‏ بيروت. 
* الفتاوي الكبرى. لشيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم (8١لاه).‏ 
ط دار المعرفة ‏ بيروت. 
* فتح الباري بشرح البخاري. لابن حجر: أحمد بن علي (؟860ه)» تصحيح 
الشيخ ابن باز ومحب الدين الخطيب» ط المطبعة السلفية ‏ بمصر. 
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* فتح الباقي على ألفية العراقي. لزكريا بن محمد الأنصاري (970ه).» (مع 
التبصرة والتذكرة)» ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

# الفتح الرباني (ترتيب مسند أحمد). للبنًا أحمد عبد الرحمن (1717/8١ه)؛‏ ط دار 
الشهاب ‏ القاهرة. 

* فتح الرحمن شرح مقدمة لقطة العجلان. لزكريا بن محمد الأنصاري (976ه)ء 
ط مصطفى البابي الحلبي ‏ بمصر. 

* فتح القدير. للشوكاني: محمد بن علي (60؟17١ه).‏ ط دار المعرفة ‏ بيروت. 

* فتح القدير (في شرح الهداية) لابن الهمام: محمد بن عبد الواحد (851ه)» 
ط دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

#* الفتح المبين في طبقات الأصوليين. للمراغي: عبد الله مصطفى» ط الثانية 
محمد أمين دمج وشركاؤه ‏ بمصر. 

* فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛» للسخاوي: محمد بن عبد الرحمن 
(؟940ه)., ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

#* الفرق بين الفرق. للبغدادي: عبد القاهر بن طاهر (479ه)» ط دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيروت. 

* الفروق. للقرافي: أحمد بن إدريس (584ه).» ط دار المعرفة ‏ بيروت . 

* الفصل في الملل والأهواء والنحل. لابن حزم: علي بن أحمد (455ه), 
ط مكتبة الخانجي ‏ بالقاهرة» ودار المعرفة ‏ بيروت. 

* الفصول في الأصول. للجصاص: أحمد بن علي الرازي (8/ااه)» تحقيق 
عجيل جاسم النشمي» ط الأولى ‏ بالكويت. ْ 

* الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي: أحمد بن على (457ه)» تحقيق وتعليق 
إسماعيل الأنصاري» ط دار إحياء السنة النبوية. ْ 


/لاكهة 


الفهرست. لابن النديم: محمد بن إسحاق (8478ه)» طدار المعرفة ‏ 
بيروت . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية. لأبي الحسنات محمد عبد الحي بن 
عبد الحليم (7*054١ه)»‏ ط دار المعرفة ‏ بيروت. 

فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت. لعبد العلي محمد بن نظام الدين» 
(مع المستصفى).؛ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 


لق ] 
القاموس المحيط . للفيروز اباد : محمد بن يعقوب (1١4ه)»‏ تصحيح نصر 
الهوريني»؛ ط المطبعة الأميرية ببولاق ‏ بالقاهرة. 
قواعد التحديث. للقاسمي: محمد جمال الدين (7١ه)؛‏ ط دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 


القواعد والفوائد الأصولية. لابن اللحام: علي بن محمد (4807ه)» تحقيق 
محمد حامد الفقي» ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


[ ك] 
الكافي. لابن عبد البر: يوسف بن عبد الله (14577ه)» تحقيق محمد محمد 
أحيد الموريتاني» ط مكتبة الرياض الحديئة» الرياض. 
الكافية في الجدل. للجويني: عبد الملك بن عبد الله (/41ه)» تحقيق فوقية 
حسين محمود؛ ط عيسى البابي الحلبي ‏ بمصر. 
الكامل. لابن الأثير عز الدين: على بن محمد (570ه), ط دار صادر ‏ 


بيروت . 


8ه 


2 


الكامل فى ضعفاء الرجال. لابن عدي: عبد الله بن عدي (7560ه), ط الأولى 
دار الفكر ‏ بيروت. 

الكتاب. لسيبويه: عمرو بن عثمان (0٠48١ه)2‏ تحقيق عبد السلام هارون» 
الكشاف عن حقائق التنزيل. للزمخشري: محمود بن عمر (078ه). ط دار 
كشف الأسرار عن أصول البزدوي . للبخاري : عبد العزيز بن أحمد (٠"الاه).‏ 
ط المطبعة العثمانية ‏ يتركيا (758١1ه).‏ 

كشف الخفا ومزيل الألباس. للعجلوني: إسماعيل بن محمد (؟5١١ه)ء‏ 
تعليق أحمد القلاش» ط مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع . للقيسي : مكي بن حموش (/70 هاا 
القدير)» ط دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 

اللباب فى تهذيب الأنساب. لابن الأثير عز الدين: علي بن محمد (5190ه)2 


ط دار صادر ‏ بيروت . 


[ ل] 
لسان العرب. لابن منظور: محمد بن مكرم (١١الاه)ء؛‏ ط دار صادر ‏ 
بيروت. 
لسان الميزان. لابن حجر (807ه).» ط دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد ‏ 


الهند. 


8ه 


اللمع في أصول الفقه. للشيرازي: إبراهيم بن على (405ه)؛ ط دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 


8 
المبسوط للسرخسى: محمد بن أحمد (440ه).؛ ط مطبعة السعادة ‏ بمصر. 
# متشابه القران. للقاضي عبد الجبار بن أحمد (6١4ه).‏ تحقيق عدتان 
محمذ زرزور» ط دار التراث ‏ بالقاهرة . 
مجاز القران. لأبى عبيدة: معمر بن المثنى (١١7ه).‏ تحقيق محمد فؤاد 
سزكين» ط مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
مجالس تثعلب. لأحمد بن يحيى (١179ه)2‏ تحقيق عبد السلام هارون» 
ط الثالثة. دار المعارف ل بمصر . 


(505هه) مصور بالجامعة الإاسلامية برقم 84/ه؟ . 


المجموع شرح المهذب. للنووي: يحيى بن شرف (كلاكه). تحقيق محمد 
تحيجظل المكية الثالنية بالتجالة ىت بهي 

مجموع فتاوي ابن تيمية. لشيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم 
("لاه). جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد» ط مكتبة 
الفعاو ف لوال 

المحصل - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. للرازي: محمد بن عمر 
(05كه). تحقيق طه عبد الرؤف سعد. ط مكتبة الكليات الأزهرية ‏ بمصر. 
المحصول في علم أصول الفقه. للرازي: محمد بن عمر (505٠"ه).‏ تحقيق طه 


دام 


ل 


المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول. لأبي شامة: 
عبد الرحمن بن إسماعيل (6"كه). مصور بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


المحلى. لابن حزم: علي بن أحمد (”40ه)» تحقيق أحمد محمد شاكر» 
ط دار الفكر ‏ بيروت. 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن القيم محمد بن 
أي بكر(١هلاه),‏ اختصره شيخ الموصلي» ط مطبعة الامام ‏ بمصر. 
المختصر في أصول الفقه. لابن اللحام: علي بن محمد (*١٠8ه)»‏ تحقيق 
محمد مظهربقا» ط دار الفكر ‏ دمشق. 

مختصر المنتهي . لابن الحاجب: عثمان بن عمر (45"ه), (مع حاشية 
التفتازاني) ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي. لابن خطيب الدهشة: محمود بن 
أحمد (81714ه), تحقيق مصطفى محمود» ط اللجنة الوطنية ‏ بالعراق. 
المدخل إلى الصحيح للحاكم . للحاكم : محمد بن عبد الله (06٠14ه)»‏ تحقيق 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. لابن بدران: عبد القادر بن أحمد 
(5١ه).‏ ط إدارة الطباعة النيرية ‏ بالقاهرة. 

مذكرة أصول الفقه. للشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار (97١ه).‏ 
ط المكتبة السلفية ‏ بالمدينة المنورة. 

مرأة الجنان. لليافعي : عبد الله بن أسعد (58/اه)» ط دائرة المعارف العثمانية 


بحيد راباد 2 الهند 0 


الاه 


المرقاة (في المنطق) لفصل إمام الخير ابادي (757١ه).»‏ ط المكتبة الرشيدية 
بدهلي . 

مروج الذهب. لعلي بن الحسين )مل ط دار الفكر ‏ بيروت. 

المزهر في علوم اللغة. للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر (١1١9ه)»‏ تحقيق 
محمد أحمد جاد المولى» وشركاؤه» ط دار الفكر ‏ بيروت. 

مسائل الإمام أحمد. لأبي داود: سليمان بن الأشعت (11/6ه).» تعليق محمد 
بهجة البيطار» ط دار المعرفة ‏ بيروت. 

المستدرك على الصحيحين . للحاكم النيسابوري: محمد بن عبد الله (065٠14ه)ء.‏ 
ط دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد ‏ الهند. ٠‏ 
المستصفى من علم الأصول. للغزالي: محمد بن محمد (08٠هه)».‏ طدار 


الرشيدية بدهلي . 
المسند. للامام أحمد بن حنبل (١754ه)».‏ ط دائرة المعارف العثمانية ‏ 
بحيدراباد . 


المسند للحميدي: عبد الله بن الزبير (7169ه)ء تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» ط عالم الكتب ‏ بيروت. 

المستك لأبى داود الطيالسى: سليمان بن داود (5١7ه)»‏ ط دائرة المعارف 
النظامية بحيدراباد ‏ الهند. 

المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية: أبي البركات عبد السلام بن عبد الله 
(565ه). وابنه شهاب الدين عبد الحليم (8"ه))2 وحفيده تقي الدين 


. 


ابي العباس أحمد ابن تيمية شيخ الإسلام ("لاه)ء جمع شهاب الدين 


٠‏ الام 


ل 


«+ 


د 


ل 


أبي العباس أحمد بن محمد الحراني (445لاه)» تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد» ط مطبعة المدنى ‏ بالقاهرة . 

الشناوي» ط المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

المصنف. لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (١١7ه)»2‏ تحقيق تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي» ط المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

معانى القران. للفراء: يحيى بن زياد (1١7ه)»‏ ط دار الكتب المصرية ‏ 
بالقاهرة . 


المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر. للزركشي: محمد بن بهادر 
(44لاه)ء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي؛ ط دار الأرقم ‏ بالكويت. 
المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين البصري: محمد بن علي (475ه)؛, 
تحقيق محمد حميد الله» ط المعهد العلمي الفرنسي ‏ بدمشق . 

معجم الأدباء . لياقوت بن عبد الله الحموي (ك5؟اكه) ط دار المأمون ‏ 
بالقاهرة . 

معجم شواهد العربية. لعبد السلام هارون» ط الأولى» مكتة الخانجي ‏ 
بمصر . 

معجم المؤلفين. لكحالة : عمر رضاء ط دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
المغني في أبواب التوحيد والعدل. للقاي عبد الجبار بن أحمد (8١4ه)ء‏ 
تصحيح أمين الخولي» ط المؤسسة المصرية العامة بالقاهرة. 

المغني. لابن قدامة: عبد الله بن أحمد (١57ه).؛‏ ط مكتبة الرياض الحديثة ‏ 


الرياض . 


؟/اه 


د 


#د 


المغني في أصول الفقه. للخبازي: عمر بن محمد (١59ه).‏ تحقيق محمد 
مظهر بقاء ط جامعة أم القرى ‏ بمكة المكرمة. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام عبد الله بن يوسف (١5لاه)ء‏ 
تحقيق مازن المبارك ومحمد على حمد الله ط دار الفكر ‏ بيروت. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ ط المصطفى البابي الحلبي ‏ 
بمصر . 

مفتاح دار السعادة. لابن القيم الجوزية: محمد بن أبي بكر (١هلاه)؛‏ ط دار 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. للتلمساني: محمد بن أحمد 
(١لالاه).‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

المفضليات. للضبي المفضل بن محمد (1/8١ه).‏ تحقيق أحمد محمد شاكر 
وعبد السلام هارون» ط دار المعارف ‏ بمصر. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. لأبي الحسن الأشعري علي بن 
إسماعيل لض © 5 تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد» طّ مكتبة النهضة 
العربية ‏ بمصر. 

المقتضب. للمبرد: محمد بن يزيد (486اه). تحقيق عبد الخالق عضيمة» 
ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ بمصر. 

مقدمة ابن خلدون. لابن خلدون عبد الرحمن بن محمد (1١٠8ه).‏ 
ط (لم يذكر). 

المقدمة في أصول الفقه. لابن القصار: علي بن عمرء مصور بالجامعة 
الإسلامية ‏ بالمديئة المنورة. 


؟ لاه 


المقنع لابن قدامة: عبد الله بن أحمد (570ه)» (بحاشية الشيخ سليمان بن 
عبد الله)» ط مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

الملل والنحل. للشهرستاني : محمد بن عبد الكريم (54 6ه ). (بهامش كتاب 
الفصل لابن حزم)» ط مكتبة الخانجي ‏ بالقاهرة. 

مناقب أبى حنيفة. لابن البزاز: محمد بن محمد (/8171ه).» ط دائرة المعارف 
النظامية بحيدراباد ‏ الهند. 

مناقب الإمام أبى حنيفة . للذهبى: محمد بن عثمان (44 لاه)» تحقيق محمد 
زاهد الكوثري» ط دائرة المعارف ‏ بحيدراباد. 

مناقب أبي حنيفة. للمكي أبي المؤيد المؤفق بن أحمد (054ه). ط دائرة 
المعارف النظامية بحيدراباد ‏ الهند. 

مناقب الشافعي. للرازي: محمد بن عمر (505ه)» ط المكتبة العلامية ‏ 
بالقاهرة . ش 
مناهج العقول في شرح منهاج الأصول. للبدخشي: محمد بن الحسنء» 
منتهى الوصول والأمل. لابن الحاجب: عثمان بن عمر (5545"ه)» طدار 
المنتظم . لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي 49هه). ط دائرة المعارف 
العكمائة بخدراباد ب الهئك. 

منحة الخالق على البحر الرائق. لابن عابدين: محمد أمين (؟67؟7١ه).‏ 
(بهامش البحر الرائق)» ط دار المعرفة ‏ بيروت . 

المنخول من تعليقات علم الأصول. للغزالي : محمد بن محمد (ه٠وهه).‏ 
تحقيق محمد حسن هيتو» ط دار الفكر ‏ بيروت. 


هماه 


* منهاج الطالبين. للنووي: يحيى بن شرف (5175ه)»؛ (مع مغني المحتاج)» 
ط مصطفى البابي الحلبي ‏ بمصر. 

* منهاج الوصول في علم الأصول. للبيضاوي: عبد الله بن عمر (5806ه). 
ط محمد علي صبيح ‏ بالقاهرة. 

* المهذب. للشيرازي: إبراهيم بن علي (5/ا14ه)ء. (مع المجموع)» ط المكتبة 
العالمية بالفجالة ‏ بمصر. 

* الموطأ. للإمام مالك بن أنس (994١ه)»‏ (مع تنوير الحوالك)؛ ط مصطفى 
البابي الحلبي ‏ بمصر. 

* موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان. للهيئمي: علي بن أبي بكر (037٠8ه)ء‏ 
دض تعمد عد الرزاق جوز ظ الملمة الملقةت فين 

* الموافقات. للشاطبي : إبراهيم بن موسى (٠4لاه)».‏ تعليق عبد الله دارز ط 
المكتبة التجارية الكبرى ‏ بمصر . 

* المواقف في علم الكلام. للأيجي: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد 
(5هلاه)., ط عالم الكتب ‏ بيروت. 

* الموجز في الناسخ والمنسوخ. لابن خزيمة : المظفر بن الحسن (ه). (مع 
الناسخ والمنسوخ للنحاس)» ط المكتبة العلامية ‏ بمصر. 

* الميزان. للسمرقندي: العالم محمد بن عبد الحميد (؟061ه)» مصور بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة برقم . 


[ ن ] 
* الناسخ والمنسوخ. لابن حزم: علي بن أحمد (455ه). 
* الناسخ والمنسوخ. لابن سلامة: أبي القاسم هبة الله بن سلامة (١٠4ه)ء‏ 
ط مصطفى البابي الحلبي ‏ بمصر. 


كلاه 


الناسخ والمنسوخ. لقتادة بن دعامة السدوسي (1١١ه)»‏ تحقيق حاتم صالح 
الناسخ والمنسوخ . للنحاس: محمد بن أحمد (78ه). ط المكتبة العلامية ‏ 
بمصر . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لابن تغري بردى: يوسف (5/ا/ه). 
ط دار الكتب المصرية ‏ بالقاهرة. 

نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر. لابن بدران: عبد القادر بن أحمد 
(15ه)., ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

نزهة القلوب . لابن عزيز: محمد (٠"”الاه).‏ ط محمد علي صبيح ‏ بمصر . 
نزهة النظر بشرح نخبة الفكر. لابن حجر (؟865/ه)ء. ط الجامعة السلفية 
ببنارس ‏ الهند. 

النسخ في القرآن الكريم. لمصطفى زيدء ط دار الفكر (178١ه).‏ 

نشر البنود على مراقي السعود. للشنقيطي: عبد الله بن إبراهيم (78١١ه)ء‏ 
ط مطبعة الفضالة المحمدية ‏ بالمغرب. 

النشر في القراءات العشر. لابن الجرري: محمد بن محمد (19مه) .2 تحفيق 
محمد سالم محيسن» ط مكتبة القاهرة ‏ بمصر. 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. للزيعلي: عبد الله بن يوسف 
(؟”/اه)ء تحقيق محمد يوسف البنوري» ط المكتبة الإسلامية (15417١ه).‏ 
التكت على كتاب ابن الصلاح : لابن حجر (؟867ه)ء تحقيق الشيخ ربيع بن 
هادي المدخلي» ط الجامعة الإسلامية ‏ بالمدينة. 

نكت الهيمان في نكت العميان. للصفدي: خليل بن أيبك (54/اه). تصحيح 
أحمد زكي بك. ط(04٠:1١اه).‏ 


لاه 


د 


نهاية السول في شرح منهاج الأصول. للأسنوي: عبد الرحيم بن الحسن 
م ط محمد علي صبيح ‏ بالقاهرة. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير مجد الدين: المبارك بن محمد 
(10ه)ء تحفيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» ط عيسى 
البابي الحلبي ‏ بمصر. 

نواسخ القرآن. لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي (8910ه). تحقيق 
محمد أشرف علي المليباري» ط الجامعة الاسلامية ‏ بالمدينة المنورة. 

نور الأنوار في شرح المنار. لملاجيون: أحمد بن أبي سعيد (0*١١ه),‏ 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. للشوكاني: محمد بن علي (0٠6؟١ه),‏ 
ط مصطفى البابي الحلبي ‏ بمصر. 


[ه ] 
الهداية شرح بداية المبتدىء. للمرغينانيىي: على بن الجليل (91هه). 
ط المكتبة الاسلامية. 
هذاية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى. لابن القيم : محمد بن أبى بكر 
(١هلاه).‏ ط الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 


(١1وه).‏ تحقيق محمد بدر الدين النعسانى» ط مطبعة السعادة ‏ بمصر. 


و] 


الوجيز. للغزالي محمد بن محمد (065٠هه).‏ ط دار المعرفة ‏ بيروت . 


ماه 


* الورقات. للجويني: عبد الملك بن عبد الله (841/8ه)» تحقيق عبد اللطيف» 
محمد العبد» ط دار التراث (17*919١ه)‏ . 

* الوسيط. للغزالي (05٠هه)ء‏ تحقيق على محي الدين القره داغي» ط دار 
التصيررت تن 


* الوصول إلى الأصول. لابن برهان: أحمد بن علي (16هه))2. تحقيق 
عبد الحميد علي أبي زنيد» ط مكتبة المعارف ‏ الرياض . 


* وفيات الأعيان. لابن خلكان أحمد بن محمد (١54ه)»2‏ تحقيق إحسان 


عباس . ط دار صادر ‏ بيروت . 


4 زه 


الموضوع 


)١١9(‏ باب العموم والخصوص 
وما يتصل بهما من الوفاق والخلاف بين الأصوليين 


تعريف العام عند المصنف خم وام وخ ل أذ مارج عن فكو 4 م 101 © اما ترط يدي ها ملعم 434 7 
تعريفات أخرى للعام (ت) قراو لطم أو طب متا اج مده لالب و1 اه 


وجه تسميته عاما تيبي وتاي تسو لجااستوما أ اعرد سوط رف اموت مره 


وجه تقييد تعريفهما بالقول لووول تومه وتوم اتش وام ان باخ م 
العموم والخصوص عند الأصوليين لا يتحقق إلا في الأقوال 5250 
الأفعال لا يتحقق فيها عموم 0 
الاختلاف في كون العموم من عوارض المعاني (ت) اه 
تسمية الفعل يتحقق فيها عموم وخصوصء. وأما الأفعال أنفسها فلا .... 
تسمية الوجود تعم الموجودات» وأما الوجود نفسه فلا يتحقق فيه عموم . 
العموم لا يتحقق إلا في الأحكام 11000 
الخلاف في تعميم الأحكام الشرعية (ت) لاه ل ا ل 


معنى قول القائل : حكم الله في قطع السارق» عام وا او للج اا 


مه 


رقم الفقرة 


/أهه 


. ممه 


ممه 


إن أريد بالحكم كلام الله فيتحقق فيه عموم» وإلاّ فلا 0 ب نو أقاقة 


الحكم يرجع إلى كلام الله ويتحقق فيه العموم والخصوص بعام و عب له 
معارضة المصنف لإطلاق القاضي : العموم لا يتحقق في الأحكام العا ده 
اعتراض بأن العموم يتحقق في الأفعال جف سجاوه اط اوور كه 
جواب المصنف عن ذلك لوقه ارما الوا ال متك 1ه 
لفظ الإثنين عام من وجه وخاص من وجه ساب ا دون فالكة 
قول الفقهاء: أن العموم قد يرد والمراد به الخصوصء. وعلى العكس .... 5ه 
ما كان عاماً يستحيل أن يكون خاصاً من الوجه الذي هو عام فيه لضاني مده 
المراد بقول الفقهاء: فلا يحصر العموم 5 اتووو و لد رار لاس اس و رده 


0150 فصل (في متعلق العموم والخصوص) 


العموم والخصوص يرجعان إلى الكلام ا 
الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس وهو يعم ويخص اعد ان لبا ب لكة 
الصيغ والعبارات لا تسمى بالعموم والخصوص إل تجوزاً ل 4ةه 


مذهب الفقهاء أن العموم والخصوص وصفان راجعان إلى العبارات .... 658 


(115) فصل مشتمل على جمل الألفاظ التي تعم 
على مذهب القائلين بالعموم مع اختلافهم في بعضها 


من ألفاظ العموم الجموع المنكرة والمعرفة ما بات وا و ور و للد لياه 
الجموع المعرفة تفيد الاستغراق عند انتفاء دلالات الخصوص اقكم 
الخلاف في ذلك (ت) 010101 ا اا 0 
الجموع المنكرة سياه اندر فد الس ا 28 
مذهب الجبائي ومن تبعه أنه كالمعرفة في إفادة الاستغراق ل . الاق 


"كمه 


من ألفاظ العموم «من» و ١ما»‏ و «متى» و «أين» افو له ا ا 1 
ومنها: الاسم الواحد إذا ورد مع الألف واللام 01000 
تفصيل الأقوال في ذلك (ت) ل و و وي مب 
ومنها: ما ترد مؤكدة» مثل: "كل الناس» وسائرهم» وأجمعون» 216 
اختلاف العلماء في معنى السائر (ت) معن ا نس سما ف حكن اف و 
رأي بعض العلماء أن ألفاظ العموم تحمل أقل الجمع 00 
رأي الاخرين أنها تحمل على استغراق الجنس ا 
رأي الأشعري ومن تبعه التوقف في المسألة 000 
حقيقة الوقف أنا لم نجد في اللغة صيغة دالة على العموم 2016 
إنكار إمام الحرمين نقل هذا القول عن الواقفية في البرهان (ت) 2500 
المحققون من الواقفية طردوا الوقف في الأوامر والنواهي والأخبار .... 
رأي بعض الواقفية أن الوقف يصار إليه في الأخبار دون الأوامر 0 
مذهب بعضهم أنه يتوقف في وعيد العصاة من أهل الملة دون غيره .... 
رأي بعضهم أن الوقف في الوعيد ثابت دون الوعد ا 


مذهب بعضهم: أن الأخبار إذا وردت في الوعد أو الوعيد» ولم يسمع 


من الكتاب والسنة ما يخصصها فيعلم أنها على العموم 0 
رأي آخر للواقفية رت ف 2 مره لوبقم لابو و جل 1 ور 2 44خ مار د 11 
أدلة القائلين بالعموم و ا ا 


استدلالهم بالحاجة والقدرة على الوضع مامد م مق السو أو ا 
جواب المصنف عن ذلك 0 5500 


استدلالهم بصحة الاستثناء. وجواب المصنف عن ذلك فكت ف ام اماف لق 
استدلالهم بصحة التأكيد بما يقتضي استغراقاًء والجواب عن ذلك 0 
دليل آخر لهم والجواب عنه الا ا ا موي لو ا 


الاستدلال بإجماع الأمة على تعميم جمل من ألفاظ الكتاب والسنة 


جواب المصنف عن ذلك امد لما واه له هد و لماي أوتلها ااهل لها ها 6 وز ماهد با فاه 
شبهة أخرى لهم والجواب عنها جح ماق واوا وا كد بها لمر 1 ب 


استدلالهم بتفاهم أهل اللغات العموم من الألفاظ التي فيها التنازع 


جواب المصنف عن ذلك ا اا 0 
أخبار الاحاد لا تفضي إلى العلم يي 0 
استدلال المصنف على الوقف بأن مدارك العلوم مضبوطة 000 
استدلال القاضي بهذا في كل مسألة توقف فيها 3 
اعتراض بأن كون اللفظ مشتركاً لغة أيضاً ا 
جواب المصنف عن ذلك ل 000 
استدلال المصنف على عدم العموم بحسن الاستفصال 0 
مناقشة هذا الاستدلال (ت) 2ك 
الدليل الثاني للمصنف خا ا 
اعتراض بامتداد الشرع في الأزمان المستقبلة و نا 1 
جواب المصنف عن ذلك 121111101101110 
سؤال: إذا نفيتم صيغة العموم فهل تنفون صيغة الخصوص ًٍ38ظًظ25 
جواب المصنف عن ذلك ا ا ا ا 
معنى التخصيص عند القائلين بالعموم 0 
معنى التخصيص عند المصنف ا 201011 


)١1657(‏ القول في أن لفظ العموم على مذهب 
القائلين به إذا خصص هل يصير مجازاً 


مذهب الواقفية فى الباقى 1 
القائلون بالعموم على فرق ه.ا ود هاو هاعد هد وقاودا ود فداه و .اعد ود ود ونا هد .د.ا مام 


.| اماو واه 


.امه 6 


١م‏ ما ماه 


وم .ا مه 


...د .د ه. 


٠. 6٠ ...وه‎ 


.6م اهام 


.ا. اع .اه 


مذهب المعتزلة أنه فيز عيذ ا ع في ا سل واسشسم وال بوك ا و 1 


عند الكرخي : إن كان التخصيص باستثناء متصل يبقى حقيقة. 


إلا صار ناوا 70000012111 


عند الْتُعمهون لا يصير مجازا 7 اب اخ ةده 


واحد يصير مجازا واج نا وله هن “ها او ب لوقا وه" ما انا مزه 7ت واسيو 0" لها وأ “ها ا اكه 


كان أقل من الجمع باد امون مام ويه كينع وام بك جر له 
قول المصتف: أنه بعيد جدا 0 


رأي الأصوليين أن الصيغة بعد التخصيص تحمل على أقل الجمع .... 


رأي القاضي على القول بالعموم أن المخصص باستثناء متصل 
يكون حقيقة فيما يبقى» والمخصص باستثناء منفصل 


بصير مجازاء ولكن يستدل به ل اماه الأج زو لضي ا المع 14 ب ولح ل ا 
استدلال القاضي على ما اختاره على القول بالعموم 0 
الدليل على كونه مجازاً اللو ب يي و له اس 0 
اعتراض بأن استعمال اللفظ في الباقي ليس بمجاز 100 
جواب المصنف عن ذلك ا بحي سا بول مارو وجو الاو عه الا في و و 0 
دعوى الاتفاق على أن لفظ الجمع إذا خصص إلى واحد يصير مجازاً . . 
الرد على القول: أن اللفظ مجاز في تخصيصه ببقية المسميات 122 
هل الاستثناء المتصل يخرج اللفظ عن حقيقته؟ ب 0 
قول القاضى : نصرناه فى المصنفات أنه يصير مجازاً 22010 
اختيار في التقريب أنه لا يصير مجازاً 000 
الاستدلال لما اختاره في التقريب قة رومع تابف لمي و نوكه بن 6 لاق أو 4 امف ل 1 1 


استثناء الرسول يَلِْةِ من كلام الله تعالى ف فر رول مر اد 
رأي الأصوليين أنه بمثابة استثناء متصل 001 0 2520770 
رأي القاضي : إن أضافه إلى كلام الله فاستثناء حقيقي» وإلاّ فلا 20 
الاستدلال على أن الصيغة العامة يستدل بها بعد التخصيص اي 0 
الدليل الثاني: الإجماع على الاستدلال به ا 


)١١(‏ باب ينطوي على جمل يدعى 
العموم والخصوص فيهاء وفي بعضها اختلاف 


اسم الأفعال إذا كان اسم جنس يعم و ل 1 
الأفعال لا يتحقق فيها عموم ا ري 
أفعال الرسول ذَكِةِ وأفعال غيره سواء في عدم تحقيق العموم 100100 
إيضاح ذلك بالمثال انه وجب عا وج و و ا 
ألفاظ النفي لا تدل على العموم تع وف اه قاد لك او ا 
هل أقضية الرسول كَل وأجوبته تدل على العموم؟ الج عو وا سور 


قضاء الرسول كَل ينقسم إلى قول وفعل م ا 
إن كان القضاء فعلاً لا يسوغ دعوى العموم م و 


وإن كان لفظأاً مختصاً في شخص بعينه» وفي الخصوص بعينها فلا يسوم 


دعوى العموم وإن كان لفظأً ما يحمل على العموم 0 
قول الصحابي: قضى رسول الله يكل هل يعمم؟ ا 0 
رأي المصنف أنه لا يعمم لجن كد وخ وو ا با ا اما ا 
الخلاف في ذلك (ت) و ا ما ا و ا و ا ا 
قول الرسول كَلِْةِ: «الشفعة للجار» عام اقصا كع عا ذه ماحد الوح 1 
أجوبته تضاهي أقضيته 2 


إذا صدر عن رسول الله ككِةِ لفظ في سبب خاص قل افد 8 ا ا اق رشبو 8 1450 و 
الأجوبة على قسمين: منها ما يستقل بنفسه» ومنها ما لا يستقل 27 


قول الرسول كَكِ: «اعتق رقبة» في جواب: «ما على الموقع في نهار 


رمضان عام معنى لا لفظاً» 0 


(11) فصل (في قرينة التعميم والتخصيص) 


يتمسك باللفظ إذا لم تكن هناك قرينة تعميم أو تخصيص حهة وا اخ ل 
إن نقل الراوي الموثوق به قرينة تعميم أو تخصيص تقبل منه 2ه 
قرائن أحوال الناقل تدل على التعميم والتخصيص ل ا ا 


)١19(‏ مسألة 
(الإجمال في قوله تعالى: #والسارق والسارقة» 


دعوى الإجمال في قوله #والسارق والسارقة#. والرد عليها 00 


)1١(‏ فصل (في تخصيص فحوى الخطاب) 


تعريف فحوى الخطاب (ت) اله جه ب وو موي ل ود او وج فار مجر لمان 
دلالة النص على فحوى الخطاب لفظية أم قياسية ؟ (ت» د اما ل د 
رأي المصنف أنها لفظية او وس اس و امو 0 


(١؟1)‏ باب الكلام في الاستثناء 


تعريف الاستثناء عند الطبري م لع تناف حوارم وام مق وود رف ل ا 
مناقشة المصنف لتعريفه ا 537000 ”2 
الخلاف في الاستثناء هل هو إخراج قبل الحكم أو بعده (ت) ا 
رأي المصنف أن الاستثناء ليس بإخراج ف بس با ا و 
تعريف الاستثناء عند المصنف ا 0 
استدلال القائلين: إن الاستثناء إخراج باللغة الماوكه ورد وا ف مدا 


لاممه 


(؟11) فصل (في شرط الاستثناء) 


شرط صحة الاستثناء اتصاله بالمستثتى منه ....... .. ا 
حكاية عن ابن عباس بصحة الاستثناء المنفصل ا 
الظن به أنه لم يقل ذلك ا 35350 
استدلال المصنف على عدم صحة الاستثناء المنفصل فر لمجي 1 
اعتراض بأنه كيف خفي ذلك على ابن عباس هش( 
جواب المصنف بعدم صحة النقل خقده امو تناس مكرك ادس لبو 1 
جواب اخر للمصنف لتر تالو با ل سكل اوه اموت ل ا 
تزييف هذا الجواب في البرهان (ت) فين او ب و 
استدلال على صحة الاستثناء المنفصل بتأخير أدلة التخصيص 0 
مناقشة المصنف لهذا الاستدلال وده ا وو قاد 
هل يصح تقدم الاستثناء على المستثنى منه؟ ا 
يجوز مع الاتصال د00 اا 0 
الاستثناء إذا تقدم يتضمن النصب 0 ه25 


)١1١9(‏ فصل 
1 (في الاستثناء من غير جنس المستثنى منه) 


الاستثناء إذا كان من جنس المستثنى منه فهو استثناء حقيقي 500000 
الاستثناء قد لا يكون من جنس المستثنى منه» أمثلة ذلك 0ص 
الاستثناء إذا لم يكن من جنس المستثنى منه» فهل هو استثناء حقيقي؟ .. 
تفصيل الخلاف في ذلك (ت) 1 ابس اام 
اختيار المصنف أنه لا يسمى استثناء على الحقيقة (ت) 210111 


أفيك 


اعتراض بأن الشافعي يجوز استثناء الشيء من غير جنسه 00000 
جواب المصنف عن ذلك فقي وول نو لم «ي بو للحتو بجو وا وك ويام 0" لل ويك بود الا" ولا 1 12 د 


(5؟1) فصل (في استثناء الأكثر) 


هل يصح استثناء الأكثر 4 امك قوذي الاسطفيت الكل ب و ب م 
جوازه عند معظم الفقهاء وطن الو أدج اوتام اب ا ا ال د 
منعه عند أكثر الحنابلة ونحاة البصرة (ت) ا 
آراء أخرى في المسألة (ت) 111101000 11101111« 
رجوع القاضي عن التجويز إلى المنع ب 
حكاية ابن برهان عنه التردد بين المنع والتصحيح (ت) ا 00 
استدلال القاضي لما ذهب إليه ا ا 0 
رد إمام الحرمين في البرهان (ت) اق اق تخسر برب ا ا 
أدلة القائلين بالجواز اا 0000 
استدلالهم بقوله تعالى: #قم الليل إلا قليلآً»: والجواب عنه 000 
استدلالهم بقول العرب: «على عشرة إلآ ستة»؛ والجواب عنه ا 
استدلالهم بقول الشاعر: «أدوا التي نقصت. . .»» والجواب عنه ا 
استدلالهم بقوله تعالى: «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 300 
جواب أبي يعلي عن ذلك (ت) ا ا ا ل ا ل ا 


)١115(‏ القول في أن الاستثناء المتصل بجمل معطوف بعضها 
على بعض يرجع إلى جميع ما تقدم. وذكر الخلاف فيه 


تحرير محل الوفاق» والخلاف اا 51100 
رأي بعض العلماء أن الاستثناء ينصرف إلى الجملة الأخيرة 0000 
رأي أكثر العلماء أنه يرجع إلى جميع الجمل السابقة .... 01 
اختيار القاضي الوقف في المسألة ا ل 


آراء أخرى في المسألة (ت) 110000 


ذكر ما اختاره إمام الحرمين في البرهان (ت) 0 
اعتراض بأن القول بالوقف خرق للاجماع؛ والجواب عنه 9هشظ5 
ترجيح القاضي على القول بالعموم صرف الاستثناء إلى جميع الجمل . 

دليل القائلين بصرف الاستثناء إلى جميع الجمل 121020070000 
مناقشة المصنف لدليلهم 0 شظ”« 
الدليل الثاني : قياس الاستثناء على استثناء المشيئة و 
مناقشة المصنف لهذا الدليل 5 تتم ماو نس و د 1 
الدليل الثالث: إن الشرط يرجع إلى جميع الجمل» فكذلك الاستثناء . 

مناقشة القاضي لهذا الدليل ب اا 00 
شبهة القائلين بأن الاستثناء ينصرف إلى الجملة الأخيرة 500 
تظهر فائدة الاستثناء باتصال جملة واحدة تنيع الو وار ب 0 
مناقشة المصنف لهذا الدليل 11 1 11211010101 
شبهة أخرى لهم» والجواب عنه ا ا 
اختيار القاضي الوقف في المسألة ا 4 


)0 القول في تخصيص العام بالشروط 


الشرط على نوعين: عقلي» وغير عقلي 2 
تعريف الشرط العقلي ممح نم ابل أو دكن مل جا 1ق لاسر ف ريق و ل 
الشرط العقلي شرط لنفسه لي ا ا ل ل 
الشرائط غير العقلية على نوعين: شرعي ونطقي ا لا اه ا 
تعريف الشرط الشرعي الح باصعا عقي ناقور وا ور مط لق مام م ا 
الفرق بين الشرط الشرعي والشرط العقلي بوتس امو 
الشرائط العقلية لا يجوز انقلابها ل 


للشرائط النطقية صيغ مختلفة في مجاري العادات اي 0 


الشرائط النطقية تنقسم إلى نصوص وظواهر ال 0 
الشرائط النطقية تنز زل منزلة الاستثناء في تخصيص اللفظ ال وق ود لود الزن ادي ا 
الشرط الشرعي والنطقي ينبىء عن توقف المشروط عليه اج ل ا ا ار 222 

إذا وجد الشرط ع عع ان دوكفة 0 لون ل جاخ وخ ري عد لذبن ب لواح كلو ا لاون 
إيضاح ذلك بالمثال ل ل ل 0 
مذهب بعضهم إن الشرط الشرعي يقتضي ثبوت الحكم بثبوته. 

وانتفاؤه بانتفائه فنع و نال عأ لاليد محزا 1 ادها ترز ا قري را از حول ا 3ه 
مناقشة المصنف لهذا القول .. . 1ك 


110) فصل (في شرط المشروط والشرط) 
م عترط شيتحة المشزوط أن يكون مكنيد يي 0 
زعم بعضهم أنه يشترط للشرط أن يكون مستقبلاً 0 
مناقشة القاضي لهذا القول 0 
أغلب الشروط تقع مستقبلاً كالمشروط متخا ور سيوك ا م 
قد يقع الشرط مقارناً للفظ متقدماً على المشروط 10000000000 
يشترط لهذا القسم أن يكون المخاطب أو المخاطب جاهلاً بوجوده 000 


)١١(‏ فصل (الشرط لا يختص بوجود وعدم) 


الشروط العقلية والشرعية والنطقية لا تختص بوجود واأعاعداةد هاعد هد .د.ا مد ود ها فاه 
العدم يصح أن يكون شرطاً ا 
إيضاح ذلك بالأمثلة ااا ااا اا 


(9؟1) فصل (في أنواع الشرط) 


بيان أنواع الشرط» وأمثلة كل منها وان 3 مواد ار م نم الم د 


[لفينة فصل (في كون الشيء شرطاً للمأمور به 
لا يدل على كونه شرطاً في أجزائه) 
ثبت شرطاً في كون الشيء مأموراً به لا يدل على كونه شرطاً في أجزائه 


(1) فصل (في مجيء الشرط بعد جمل) 


حكم وقوع الشرط بعد جمل تستقل كل واحدة منها ا ا 00 
إذا تتابعت ألفاظ عامة ثم ثبت التخصيص في بعضها ا 
قد يتوالى أمران فيصرف أحدهما إلى الوجوب والثاني إلى الندب 1 
أمثلة كل منها 89 نار جه تع وعد ووه فب لو وخ ا ا 
أمثلة تتابع الأوامر مع اختلاف المقاصد نو ا م و 


(؟1) باب ذكر جمل ما يخصص به مع تبيين أقسامها 


أدلة التخصيص تنقسم إلى قطعية وظنية م ا 0 
أنواع الأدلة القطعية مارم م و و و ا 0 


أنواع الأدلة الظنية ا 10000 


العقل مما يخصص به العموم افا ود طكام او ا و جم الس اجدو اي ا 
تقسيم الشيرازي أدلة العقل إلى قسمين (ت) ةج و حب 0 
المراد بكون العقل مخصصا اخ ان د ود ل 
إنكار بعض الناس التخصيص بالعقل 21110 
حكاية ابن السبكي هذا القول عن الشافعي أو وأ ااانه اي 
مناقشة ابن السبكي في الحكاية عنه (ت) ل 1 
استدلال المصنف على جواز التخصيص بالعقل سظ1 


دجن 
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اعتراض بأن دلالة العقل كيف تكون متخصصة:. وهي قد تسبق على العموم : 
جواب المصنف عن ذلك ك ا ان 1 قر امهب اف ل ات و قر فك و اي تي 
اعتراض بأنه يخصص من اللفظ ما يمكن دخوله تحته ا ا 
تقرير المصنف أن الخلاف لفظي ارس الي 
(2) فصل (في التخصيص بالإجماع) 
الإجماع يخصص العموم ابي امو نقد البو سكا بشع ف ناي م 8 
المراد بكون الإجماع مخصصا [ [ز [ز[ [ز ز 101111 
الخلاف في ذلك مع من خالف دلالة العقل 0 


2:0 فصل (في متعلق التخصيص) 


التخصيص يتحقق في الصيغ دون الكلام النفسي عر ل ا ان 
كلام الله تعالى يستحيل تخصيص عامة. وتعميم خاصة لك ل امه 
كلام الله قائم بنفسه متصف بالاتحاد عي ته فوط لض ف ف لاما لع 


(1) القول في تخصيص عموم 
الكتاب والسنة المقطوع بها بأخبار الاحاد 


نفي البعض أخبار الأحاد جملة لس ا وس ع ان 1 
مذهب الجمهور القائلين بأخبار الأحاد الجواز بتخصيص العموم 

بأخبار الاحاد 19 00 
مذهب بعضهم أنه لا يجوز التخصيص بها 0 


مذهب عيسى بن أبان أن خصص بطريق مقطوع به جاز تخصيصه 


بخبر الواحد ادق ل روط جو عاكم خاح ون اذ زوبا لون رول للف ان و رو و لبدو “و لامو ا ا 
ذكر مذهب الحنفية بالتفصيل رت ف ا ا اج 1 ا و ال ا ال ل 
مذهب بعضهم أنه لا دليل على أحد القسمين بق ود ا كي ال ا و نم 


الأحان 


>88 . 


"5/6 


اختيار القاضي أنهما يتعارضان في القدر الذي يختلفان فيه 95ظش*ظ12512 


مخالفة إمام الحرمين لرأي القاضي في البرهان (ت) 00 0 100000 
استدلال القاضي لما ذهب إليه 9ببببذذدد-ذ-ذ10101 0000 
شبهة القائلين أن التمسك بالعموم أولى» والجواب عنها 000 
ما ثبت قطعا لا ينسخ بما لم يثبت قطعا 0 0 0 
كون اللفظ مقتضياً للشمول ليس بثابت قطعاً 0 
اقتضاء اللفظ للعموم مما لا يقطع به» ولكنه يقتضي العمل م 
اعتراض بأنه يجب العمل بالخبر إذا لم يعارض عموماً 52011 
معارضة المصنف بمثل هذا القول !1 
شبهة أخرى للمتمسكين بالعموم بقياس التخصيص على النسخ 20 
جواب المصنف عن هذه الشبهة لج لب ا ل ا 
أدلة من قطع القول بتخصيص العموم بالخبر الخاص 0000 
العموم عرضه للتأويل» والخبر لا يقبل التأويل 2000 
مناقشة المصنف لهذا الدليل ا ل 0 
استدلال المتمسكين بالعموم برد عمر في حديث فاطمة بنت قيس 2 
جواب المصنف عن هذا الدليل 0 


رد المصنف على من قال: أن الخبر يقبل في عموم داخله التخصيص 


بدليل قاطع اكتف فلختي جاع اكد لبود ملي 1 


(3) القول في تخصيص العموم بالقياس 


الكلام في هذا الباب من تثبيت العموم والقياس 111111 1 1[ 2151111 
ذهب بعضهم إلى أن العموم أولى من القياس ا الع مك بق ا ل ا ا 
مذهب بعض الفقهاء تخصيص العموم بالقياس الجلي دون الخفي ل 


4ه 


مذهب بعضهم : إن ثبت العموم بدليل قياسي فلا يسوغ تخصيصه بالقياس . 
كل ما ذكر من المذاهب في الأقيسة الشرعية» أما العقلية فإنها قواطع . 


اختيار القاضي أن القياس والعموم يتعارضان فيتوقف فيهما 10 
استدلال القاضي لما ذهب إليه اا 0 
شبه الصائرين إلى تخصيص العموم بالقياس 01 
القياس إذا ثبت فلا يقبل التخصيص ولا التجويزء بخلاف العموم» 

فما لا يقبل ذلك أولى وي الشف ف لمج ا ا 
مناقشة القاضي لهذا الدليل ب“ 1 01( 
ليس في المجتهدات قياس يقطع بصحته لع ا ل ل 
شبهة أخرى لهم في تخصيص العموم بالقياس استعمال للدليلين 00 
جواب القاضي عن هذه الشبهة ا 
شبهة القائلين بتقديم العموم على القياس و 
العموم أصل والقياس فرع» فلا يستقيم ترك الأصل بالفرع 200 
جواب القاضي عن هذه الشبهة ع ابن ع لاتير ا مما لوا ل 0 
شبهة أخرى لهم: الأقيسة تستند إلى علة مستنبطة» والعموم منطوق به .. 
جواب القاضي عن هذه الشبهة م ا ا 
استدلالهم بحديث معاذ ا ا اا ل ار 1 


جواب القاضي عنه أنه خبر احاد» ثم الحديث يقتضي منع تخصيص 


الكتاب بالسنة ا ل 0 


زد لكاي عدن الفاسل بين القناس التحان» «والتخفق 0000 
قياس الشبهة يوجب العمل مع كونه مظنونا لس م وش فل ولق 197 4 لقو مرو ا رز 


اعتراض بأن قياس الشبه أضعف » والعموم أظهر نه جعي لتاق كدو لوطي د 4 
جواب القاضى عنه ل ل ا الم ل ات ان 


توجيه القاضي على نفسه سوالاً بأن القول بالتعارض خرق للاجماع . . . . 
إجابة القاضي عن هذا السؤال بوجهين 0 ششظ1ظ5! 


[فوخردفق القول بتخصيص العموم بقول الصحابي 


ذكر الخلاف في حجية القول الصحابي (ت) ا 
من لم يجعله حجة لم يخصص به لاطت وول ار ل او جا ا ل ا وال ل ا 
اختيار المصنف هذا القول 00 
اختياره في البرهان: إن كان مخالفاً للقياس فهو حجة (ت) 51 
من جعله حجة اختلفوا في ذلك ااا 111 
فمنهم من صار إلى تخصيص العموم بقول الصحابي ا 
نسبة هذا القول إلى الشافعي تسج متا وح بق فوب الج د شا ال 1 
قول آخر للشافعي وه ال ا رم و وت د و 
اختيار المصنف بأن قول الصحابي ليس بحجة على المجتهدين ا 
ولو انتشر لا يكون إجماعاً 21110111000 


(11) القول في أنه هل يجب 
تخصيص العموم بقول الراوي أو بمذهبه؟ 
إذا نقل الصحابي صيغة عامة, وذكر أني أضررت إلى مراد الرسول كَل 


بقرائن الأحوالء فهل يقبل ذلك منه ار ما اي ا ان 
رأي المصنف أنه يقبل منه ا ل ره لح 1 
إذا روى الصحابي خبراً» ومذهبه بخلاف ظاهر العموم الذي نقله .... 
مذهب بعضهم أنه يدل على تخصيص التعميم انو احا م 


45 


رأي الشافعي : إن صدر ذلك منه مصدر التأويل والتخصيص 


فتخصيصه أولى لعن ب جع موي شع ام فو الا لكر 
اختيار المصنف : أن تخصيصه كتخصيص غيره من المجتهدين م يا 
سؤال بأنه لو أظهر دليل؟ ا 
جواب المصنف عن ذلك ان اموي ويام اد ل اا 
قول بأنه إذا لم يسنده إلى دليل» فتخصيصه ثابت عنده بنص قاطع 0000 
رد المصنف على هذا القول ا 0 0 


(14) القول في الصحابي إذا قدر ما يدرك تقديره بالقياس 
هل يحمل ذلك على أنه قدره توقيفاً 
رأي الحنفية أن تقدير الصحابة في الحدود والكفارات يدل على ثبوت 


الخبر عن رسول الله عَكِةٍ البو جاو بت ا ا ل 
اختيار إمام الحرمين في البرهان هذا القول (ت) و ف اسع 1 
رأي بعض العراقيين أنه صدر من غير مجتهد فيدل على الخبر» وإلا فلا ا ف 
نقل المصنف عن كافة المتكلمين وأصحاب الشافعي أنه لا يدل على الخبر .. ١"الا‏ 
استدلال المصنف لهذا القول 101 ا 
رد المصنف على المخالفين ل اق واد قا ل عا ا ا 
يصح القياس في المقادير دده ويك اسن ات اموه انيت اديوه بويا “اانا 
ا ا ل ا ا ل 0 
الجواب : يثبت الحكم ويحتمل أن يكون مستند الإجماع خبراً أو اجتهاداً ترسف 
وعلى منع القياس في مثله يثبت الخبر ا ا ا 

)١40(‏ فصل (في مخالفة الراوي روايته) 

عمل الصحابي بخلاف الخبر الذي بلغه» هل يدل على نسخه؟ 0 يف 
مذهب عيسى بن أبان أنه يدل على النسخ مالم رم ا 


يلك 


رده المصنف على هذا القول فا الاي ج61 180 اواييفة لل عل امك حول كه هن تق واد ب لبا اول جه امون بن 4 


2151 فصل (في قول الصحابي : أمر رسول الله عَلَلِبد 
هل يكون قول الصحابي: «أمررسول الله كدِ بكذا»؟. مثل قول النبي يَلل: 


«أمرتكم», أو «افعلوا»؟ ب ا 
مذهب بعضهم أنه لا فرق بينهما وبع و تسو الماع اج او ا 
حكاية هذا القول عن الجمهور (ت) 100 
مذهب بعضهم: الفرق بين العارفين باللغة» وبين غيرهم ا 0000 
اختيار القاضي أنه إن لم يسغ فيه الاجتهاد ولا تختلف فيه العبارات 

فهو كنقل قوله: وإلاّ فلا الج ال ومن د باو أرما 
تفريق بعضهم بين قول الراوي : «قضى رسول الله كيه للجار» وبين قوله : 

«قضى بأن الشفعة للجار» 1101111110 


)١45(‏ فصل (هل يدخل التخصيص في العلة) 
الحكم المعلل يطرد العلة 1 
علل صاحب الشريعة هل يدخلها التخصيص؟ اودوع الج جا الاو ف ناا 
قول القاضي: من العلل ما هي خاصة» وحسبها بعض الفقهاء عامة 22-0 


() فصل (في التخصيص بفعل الرسول كَلةِ) 
هل يجوز التخصيص بفعل الرسول كَللِةِ؟ موعن مدق هل رو أي وحم أي وإ وا ب انمو و يم 


ذكر الخلاف في ذلك (ت) 5000( 
كل فعل حل محل القول في البيان نزل منزلته في حكم التخصيص 0 
تقريره ينزل منزلة قوله 0 00000 
التقرير ليس له صيغة العموم 250110 


,ؤذ؛٠‎ 
75١ 
حى‎ 


)١44(‏ فصل 
(هل التخصيص بدلالة العقل يسمى تخصيصاً) 


قول الله تعالى: «خالق كل شيء » هل يعد مخصصا؟ 5*5 
رأي بعض الناس أنه لا يعد مخصصاً ل م م 
اغتيان المضن انديع يمه ا اا اا 
تقرير المصنف أن الخلاف لفظي شع سطع و قرس ب اا و 7 ا 


)١44(‏ فصل (في التخصيص بالعادة) 


اللفظة الشرعية تحمل على قضية اللغة ل ب قلطا ا ل 


الخلاف فى التخصيص بالعادة (ات) 1700000 
المراد بالعادة (ت) ا 


)١15(‏ فصل (في تعارض العمومين) 
إذا تعارض ظاهر لفظين» ولم تقتض دلالة قاطعة إزالة أحدهما 


فالتعارض فى الظاهر من ثلاثة أوجه 00 0 51510700000010 


أحدها: إن ثبت لفظة ظاهرها العموم ونثبت أخرى ظاهرها 


تخصيص العموم ا 000 
الثاني: أن يتعارض ظاهر اللفظين من كل وجه» وللتأويل مساغ في 

حملها على وجه التعارض 5 
الثالث: أن يتعارض اللفظان نصاً اك 


)١40(‏ القول في الألفاظ العامة الواردة على أسئلة خاصة 


تنبيه خطأ الأصوليين فى ترجمة الباب 0 
اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص فهو على نوعين لو ع م م 


الجواب إن لم يكن مستقلاً بنفسه فيحمل على قضية السؤال في خصوصه . 
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الجواب العام المستقل بنفسه على ثلاثة أقسام: مساوياً للسؤال» 


أو أخص أو أعم فم ةا ها مله وإ لالد وور و وق أ واه ووه أل فين 341 2ق 
اختلاف العلماء في الأعم من السؤال 06 ش51 


اختيار القاضي على القول بالعموم التمسك بعموم اللفظ دون 


خصوص السؤال كحو اواك ان لكا ا ةب جم ا 1 
الخلاف عند فقدان القرائن 22111110 
الجدلال المصف لما نهب اليه برزدندندك700000 
شبه المخالفين» ومناقشة المصنف لها ا 


)١50(‏ القول في أنه هل يجوز أن يسمع 
اللفظ العام في الوضع من لا يسمع مخصصه؟ 


رأي الجمهور: يجوز ذلك نت امنا وكنانية و الوا وس ا الا 
رأي بعض المتكلمين المنع 1010000000 
استدلال المصنف لما ذهب إليه الجمهور م ا دوا 


يجوز أن يبلغ المنسوخ دون الناسخ ا 0 


(144) فصل (متى يعتقد المكلف العموم) 


إذا سمع المكلف لفظه العموم متى يعتقد بعمومه ل 2 
رأي الصيرفي أنه يعتقد العموم حال الاتصال به ا 


رأي ابن سريج ومعظم العلماء أنه لا يعتقد العموم إلا بعد البحث 


اختيار القاضي» وإمام الحرمين مذهب ابن سريج و ا ا 
رد المصنف على الصيرفي ل ل 
أدلة الصيرفي» والجواب عنه او و و ل ب 


.وام .6 . . 


325 2 2 2 


٠١‏ .ا م.م 6ه 


هاو وا وان 


)١16١(‏ القول في المطلق والمقيد 


ذكر صورة الوفاق في حمل المطلق على المقيد 0000 


محل الخلاف إذا اتحد الحكم» واختلف السبب» وأحدهما 


مذهب العراقيين: أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا بما يجوز نسخه . 
مذهب لبعض العلماء : أن المطلق لا يحمل على المقيد في قضية اللفظ . 


مذهب المحققين والقاضي: أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا بدليل 


استدلال القاضي لما ذهب إليه امك يواسي لكي جا عه سواه وات واو 
شبهة القائلين بأن المطلق محمول على المقيد من حيث اللغة 5 
الجواب عن شبههم طفع الى تاس كه تكاس اس اا 
شبهة أخرى لهم والجواب عنها ال اوقا ما مو ماش م م ا 


)١61(‏ القول في أقل الجمع 


لفظ الجمع إذا أطلق فما أقل محامله؟ ا م ا 1 
مذهب كثير من العلماء أن أقل الجمع ثلاثة 1 2( 
مذهب مالك أن أقل الجمع اثنان ا و وان ا و 
أثر الخلاف يظهر في موضع يحتاج فيه إلى أقل الجمع 0 
اختيار القاضي مذهب مالك. واستدلاله عليه كيين ميا سد ال مف 
استدلال القاضي بقوله تعالى #فقد صغت قلوبكما» 1 
رد إمام الحرمين في البرهان على هذا الاستدلال (ت) 0000١‏ 
أدلة القائلين أن أقل الجمع ثلاثة» والجواب عنها ا ا 
الكلام في هذا الباب لا يفضي إلى القطع فهو من مسائل الاجتهاد 255 


. كلا 


ك"7 


(؟6١1)‏ القول في الرد على القائلين بالخصوص 


الرد على من قال: الجمع يحمل على الأقل م ب 


دليلهم أن الأقل مستيقن» والباقي مشكوك 0 00 
مناقشة المصنف لهذا الدليل ا وا ا ب و 


(16) فصل (في أقل عدد يجوز التخصيص إليه) 


مذهب القفال: لا يجوز التخصيص إلى أقل من الجمع ا 


مذهب أكثر الشافعية: بجوز التخصيص ما بقى فى قضية اللفظة واحد 


1 اء أخرى في المسألة (ت) 000100500 110171010 
دليل القفال 0 1 ا 00 


)١68(‏ باب الكلام في دليل الخطاب 


تعريف دليل الخطاب (ت) اي ا ا ل 0 
اتفق العلماء أن لحن الخطاب وفحواه حجة ااا 00 
اتفق العلماء في الاستدلال بدليل الخطاب ا 0070 
مذهب الجمهور: أن التخصيص بالوصف يدل على نفي ما عداه 06ظظ252 
مذهب بعضهم: أنه لا يستدل بدليل الخطاب 0 
اختيار القاضي هذا القول 0 0000 
القائلون بالمفهوم على فرق 000 
استدلال القاضي في إبطال القول بدليل الخطاب 2011111106 
شبهة القائلين بالمفهوم. والجواب عنها م 


(155) فصل (في التخصيص بالشرط) 


إذا علق الحكم بشيء تعليق المشروط بشرطه» فاختلفوا فيه 0 


؟ 5" 


القائلون بدليل الخطاب اتفقوا على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط 


الخلاف بين نفاة دليل الخطاب ا 0 


مذهب معظم أهل العراق وابن سريج أن الحكم ينتفي بانتفاء الشرط 
اختيار القاضي : إن التخصيص بالشرط لا يدل على نفي الحكم 


عند انتفاء الشرط ل و لوت ا فج اوعدن لتر ره ا 2 
استدلال المصنف لما اختاره القاضي 525711110111 


(165) فصل (في التخصيص بالغاية) 

مذهب معظم نفاة دليل الخطاب: أن التخصيص بالغاية يدل على 
انتفاء الحكم وراء الغاية بت ل ا 
رجوع القاضي من إبطال حكم الغاية إلى القول به 55 
رأي المصنف أنه لا يقطع في هذه المسألة 090000000 


) فصل (في «إنما»‎ )1١60( 
ذكر الخلاف في إفادة «إنما» (ت) ا ا‎ 
تردد القاضي في إفادته 000 *2ظ1‎ 
201700 0 0 رأي بعض الناس أن النفي محقق فيه 8 ز ز  [ز [ [ [ز‎ 
رأي المصنف أنه لا يقطع القول فيه سرس و لني ار و مده ا‎ 


(158) القول في ذكر مائية البيان ووجوهه 
تعريف البيان في الاصطلاح ب 111 
تعريف البيان في اللغة اا 0000 
تعريف البيان اصطلاحاً على ما اختاره القاضي ا م 


الرد على تعريفات أخرى للبيان ا ا 


6م ا مام 


.اماع ا ماه 


5 0 05 2 3 


02 0 2 2 


.اما .ام 


.ىام هاه 


2 02 2 2 


6و6 اه هام 


.6م م.م 


تقسيم الأدلة إلى عقلية وسمعية 6 
الفرق بين الأدلة العقلية والسمعية دم سي ا 


(189) فصل (في تقسيم الكلام) 


الكلام على ثلاثة أقسام اتعو و ادو ماه مام وتوا مرو ا 
ما يستقل بنفسه» وما يستقل بنفسه من وجه دون وجه, وما لا يستقل بنفسه . 
أمثلة كل منها الل حون ون نا لمق انم اس لمم ساو وو 


)١1١(‏ القول في تأخير البيان 
عن وقت الحاجة إلى وقت الحاجة 


الاتفاق على أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة ا 
مذهب الأكثر أنه جائز ا 
مذهب بعضهم أنه لا يجوز او ب مار 10 الا 1 ولد ودود يق دا لبف لله 
تفريقهم بين العام والمجمل ا فاطو ا بش بل اللا كنأ اواك 1 ارو جا لازم الوط 7 
تفريقهم بين الأوامر والنواهي وبين الأخبار ع ا 1 
شبه المخالفين والجواب عنها 21717110 
عمدة القائلين بالجواز موصت ني مي ادر ل وات الت ا 1 
استدلال الأصحاب ببعض الأدلة» وبيان وجه الضعف فيه 201117 
أجوبة المعتزلة عما اعترض عليهم بأن التخصيص كالنسخ ل 
قول بعض المعتزلة : لا فرق بين النسخ والتخصيص 00 
استدلال بعض الأصحاب بآي من الكتاب د يا الوك تر م ا 


() فصل (في ورود البيان بعد البيان) 


يجوز ثبوت بيان مع تخلل الأزمان وام او ا ا 
مذهب بعضهم أنه لا يجوز ذلك 0 ز ز [ [ ز 1[ 11 


تفريق بعضهم بين المجمل والعام كت تك ا الي الاج فخ ره وا اه الوط لقره 


مذهب بعضهم : يجوز ورود بيان بعد بيان إذا علم صاحب الشريعة بذلك 


(فقدلة الكلام في حكم أفعال رسول الله عَكَلِنٍ 


أفعال الرسول كلِِ على أنواع: مباح. واجب» مندوب 0 
الكلام في عصمة النبي وَل و مب ل ا 
اختلاف العلماء في تعريف العصمة (ت) ل 


اختلاف العلماء في عصمة النبي فيما لا يتعلق في التبليغ 0700 


اختيار القاضي وجوب العصمة عن تعمد الخلف في التبليغ عقلاًء 


ووجوب عصمته عن الكبائر إجماعاً 0 
الكلام في عصمة الملائكة سوق عق أ 1 نو ليج لخت اك ان 11 


إذا صدر من رسول الله يلد فعل لاقترن به قول موجب للاتباع 


فيجب اتباعه لقوله مالا حي لولمدل قب جك امك خا لا د ا 
الخلاف في حكم الفعل المباح الصادر من رسول الله يك 52771 
الخلاف في حكم الفعل الصادر من رسول الله يك تقرباً أو مطلقاً 1 


نقل المصنف عن المحققين أن فعل رسول الله يك لا يثبت به حكم. 


فهو للاباحة (ت) نلق قطيع تمواق تسا واو اق وفوا د 


الرد إلى القائلين بالحظر متاو للخ موه ا سواه الحو ني 
الرد على من قال: أن فعله يقتضي الندب فو من اس عط شه 1 
مناقشة المصنف في رده على المخالف (ت) الو 1 
الرد على من قال: أن فعله يقتضي الإباحة نوت نان 1 لالب ا 
الرد على القائلين بالوجوب دعنك ابام ماودو ووو ا 


شبه القائلين بالوجوب؛ والجواب عنها 0 10700010 


(17) القول في ذكر الوجوه 
التي عليها أفعال رسول الله يَكِةٍ 


اختيار المصنف في فعله المطلق 9ش« ##ش0070##' 
إذا صدر فعله بياناً لحكم» أو تخصيصاً» أو تبييناً لمجمل فيجب التمسك به . . 
ذكر الطرق التى إذا وقعت الأفعال عليها كانت بياناً ا 
منها: تصريح رسول الله كك بالأمر باتباعه في فعله فل تاراق الج 2 ملب بو او ب 
ومنها: إجماع العلماء على أن الفعل الصادر منه بيان 9 شظ5ظ15 
ومنها: أن يثبت حكم ثم يصدر منه فعل مخالف لذلك الحكم 200 
ومنها: أن ترد لفظة عامة» ويصدر منه فعل يدل على التخصيص 1 


ومنها: أن يكرر فعلاً من الأفعال في بعض العبادات مما يبطل العبادة . . 


(16) فصل (في تقرير الرسول يكله) 


تقرير الرسول جَكِيِ يدل على أنه غير محظور لحف حرمو كرا له لاط و و ا ل 1 
مذهب المصنف أن انتفاء الحظر يختص بمن قرره ا 
اختياره في البرهان أنه يعم غيره (ت) اا 0000 
التقرير ليس له صيغة تعم 11111000 
مذهب الباقلاني مخالف للجمهور (ت) ا 


من طرق البيان: أن يسأل عن بيان مجمل فيعقبه بفعل يدل على البيان . 


(156) فصل 
(في عدم تخصص الفعل بالزمان والمكان) 


الفعل الواقع موقع البيان لا يتتخصص بالمكان والزمان مح م ا ا 
مذهب بعضهم أنه يتخصص بالمكان دون الزمان جح ف ا ا ا و 
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مذهب بعضهم أنه يتخصص بالزمان أيضاً كت واه مونم كرا ارال و ا ا ل 


الرد على المخالفين ا ا 
(1) فصل (في وجوب بيان 
أحكام الشريعة على الرسول يَكِع) 

يجب على الرسول كه بيان أحكام الشرائع بأنواعها 0 


قول بعضهم ما كان واجباً يجب عليه بيانه» وما كان مندوباً يندب عليه بيانه 


الرد على هذا القول اي ا 0 


)١0(‏ القول في تعارض الأفعال بعضها مع بعض»ء 
وتعارض الأفعال مع الأقوال 


التعارض الحقيقي غير وارد في الشرع 0 1[ 1[ 1711101 
الأفعال المطلقة لا يتحقق فيها تعارض 07 1 000011 


التعارض في موجب الفعلين الواقعين موقع البيان كالتعارض 


في مقتضى القولين ا ااا 10 
الاختلاف في تعارض الفعل مع القول ا 0 


مذهب المحققين أن تعارض الفعل الواقع موقع البيان مع القول 


ينزل منزلة تعارض القولين أي اا او مكاي بيجن إويتها حو ودبتس سوبي دان 


مذهب بعضهم أن القول أولى طون نرق ب كاد م لماك عي فاو م كوه 
آاراء أخرى فى المسألة (ت) ا ل الم ا 


الرد على القائلين أن القول أولى اموا اا ما 


(15) باب الكلام في أن رسول الله وك 
هل كان متعبداً بشريعة من قبله الأنبياء قبل مبعثه. 
وهل كان متعبداً بشرائعهم بعد المبعث؟ 


ذكر الخلاف أنه هل كان متعبداً بشريعة قبل المبعث 0000 


1 / 


اختيار القاضي أنه يجوز تعبده بشريعة من قبله عقل» 


ولكن دل الشرع بخلافه لاح أ اماس ب بهت وار اك و خم ها لعا دايا لعا وك 


في البرهان نسب هذا القول إلى القاضي. واختار التوقف (ت) 


قبية المتشالفي » والجواف عنها 11101 
استدلال المصئف لما ذهب إليه 0 


الكلام في تعبده بشريعة من قبله بعد المبعث وت لحم ع هن 


مذهب الجمهور أنه مخاطب مع أمته باتباع الشرائع السابقة إلا 


ما نسخ منها (ت) ا ااا 110 


اختيار القاضى وإمام الحرمين أنه لم يكن متعبدا بشريعة من قبله 
يار القاضي وإمام الحرمين بدا بشريعة من 


ذهب بعض العلماء إلى التوقف 51111111 
تحرير محل النزاع (ت2 قد ال نش ا بام تاه إن ادع جه وك انم يرق جا ل تا به 1 ع 


أدلة الجمهور واأقاقا فد واوا .د واوا ود وقاواةد فافد ةد دافاو .دود نا .انايد وان .ا ما مام 
مناقشة المصئف لأدلة الجمهور ز ز ز ز 700 


استدلال المصنف لما ذهب إليه مناه ووتفدع مل مه اليه 
بيان وجه الضعف فيما استدل به بعض العلماء 0 0 20011 


)2569 القول في حد الخبر وحقيقته 


تعريف المصنف للخبر ارارم ةو سا ان امت 1 


نسبته في البرهان هذا التعريف إلى القاضي» واختياره التعريف 


الذي رده هنا (دت)» ل قراف شق لماه 5076 “لاررد ود و 1 1 ملي تر ل و 0 21 


تعريفات أخرى للخبر (ت) ا ا 
الخبر من أقسام الكلام ار ا ات درس لبو 0 


)107١(‏ فصل (في تقسيم الأخبار) 


تقسيم الخبر إلى صدق وكذبء. وتعريف كل منهما 000 


4 


٠١‏ وى و مه .م6 .6ه 


02 00 2 2 2 2 


وى و فاعءد وام 


وى وه اه .د وام 


وامام .د وا مه 


«قام ا .د وا وان 


مم م6 .66م 


و .اماع .م.م 


و م .د هام 


تقسيم الجاحظ الخبر إلى ثلاثة أقسام (ت) نا سطع والره ركعي السو للك 
الإشارة لا توصف بالصدق ولا بالكذب وان ا ايه 


(101) فصل (آخر في تقسيم الأخبار) 
الأخبار على ثلاثة أقسام ا ا 
أحدها خبر عن واجب, والثاني عن محال» والثالث عن جائز 
وأمثلة كل منها بس ور ال ا م 1 


(17) القول في الرد على السمنية 


مذهب السمنية أن الأخبار لا تفضي إلى العلم ءةءة زد د د 000000052 0 
رد المصنف على هؤلاء اسع ع ا ليحي اط اا أله 
السوفسطائية تنكر المحسوسات 1 ااا 
(17) فصل (في معرفة صدق الخبر المتواتر) 
العلم بصدق الخبر المتواتر ضروري دق تيو المي امف سسووك ار 31 
مذهب الكعبي وأتباعه أنه استدلالي اا و ا ا ا 11011 
اختيار إمام الحرمين مذهب الكعبي في البرهان (ت) و ال مان ااكة 
الرد على الكعبي م 53 
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(1075) فصل (خبر المتواتر لا يولد العلم) 


اتفاق الأشاعرة والمعتزلة وجميع الفقهاء أنه لا يولد العلم (ت) ل اق 
مذهب بعضهم أنه يولد العلم (ت) اا ا ال 
رد المصنف على القائلين: أنه يولد العلم ال عه اكه بو ا مط اا ل 1100 
القول بالتولد يؤدي إلى أن يكون الفعل الواحد واقعاً على فاعلين ايل 


5ت 


(+1) القول في ذكر صفات 
أهل التواتر الذين يعلم صدقهم اضطرار 


من أوصاف أهل التواتر أن يكونوا عالمين بما أخبروا عنه ا الاو لقره 
الثاني : أن يكونوا مخبرين عن علمهم الضروري اط الم ااا اه 
الثالث: أن يزيد عددهم على الأربع اسن ا ل ا ع ا ل ارام لقا 
نسبته في البرهان هذا القول إلى القاضي» ورده عليه (ت) لس شا ا 91/47 
المراد بقول بالأصوليين: هل يشترط في عدد التواتر استواء 

الطرفين والواسطة ب ا او ا نابا واس التي رةه 
الأدلة على ما شرطه المصنف في أوصاف أهل التواتر ولك لبر كار ماو له 
أخبار الأنبياء لا تفيد العلم الضروري الود ل ود عه عنينبه “اكه 
مناقشة المصنف لهذا القول (ت) انان ار مادا و ل او ل ا لج ألاكة 
مذهب النظام أن خبر الواحد مع القرائن يفيد العلم الضروري امد نيب لألة 
ما نقله عن النظام هو مذهب جمهور الأصوليين وإمام الحرمين 

في البرهان (ت) ا سه ع اجا لخو ا وا و مي له 
رد المصنف على قول النظام ل ل ل 
مناقشة المصنف فيما اعترضه على النظام (ت) ا اموي انار إلى تدر اتيت وني االارة 
ذكر شروط فاسدة شرطها بعضهم, والرد عليها بم ورا لل يق 
هل يجوز أن يثبت الخبر بالتواتر ولا يعقبه العلم؟ ورف فل ترام ا لوعت و نلق 
أو هل يجوز أن ينقل الواحد فيعقبه العلم الضروري؟ 41 
جواب المصنف عن ذلك 50000 0000000 

(175) فصل (في أقل عدد التواتر) 

ما أقل عدد التواتر؟ ا اا 


مذهب العلاف: أن الحجة لا تقوم إلا بعشرين من أولياء الله المؤمنين ... 498 
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مذهب بعضهم: أن الحجة لا تقوم إل بسبعين 11211111 
مذهب بعضهم: أن الحجة لا تقوم إلا بنقل ثلائمائة وثلائة عشر 50 
مذهب الروافض: أن الحجة إنما تقوم بقول الإمام المعصوم ل 
مذهب ضرار: أن الحجة لا تقوم إلا بإجماع الأمة 00000 
مذهب الإباضية : أن الحجة إنما تقوم إذا كان الخبر عن حق 0 


المؤمنين المعصومين بشرط أن ينضم إليهم سادس ليس منهم 
الرد على هؤلاء مفصلا 0 


7 فصل (آخر في أقل عدد التواتر) 


أقل عدد التواتر مما لا يحد و م ا ا 4 اا 


الأربع فما دونه ليسوا عدد التواتر ا ا 
إذا حصل الخبر بخبر خمسة» هل يقطع أن الخمسة عدد التواتر؟ .... 
جواب المصنف عن ذلك اذ[ ز[ [ز[ز[1[ 1[ 0 1 11111011111 


)١10(‏ فصل (في صدق أهل التواتر) 
مذهب بعض المتكلمين : أن صدق أهل التواتر يعرف ضرورة 


وقد يعرف استد لال وسو جد كرو تل فح مدا رم الوا وو اي إن متيل فخي و لك 2 1 


اختيار القاضي أن صدقهم يعرف ضرورة ل 2 


هل يعرف صدق أهل التواتر بتصديق النبي كلك؛ إن لم يعرف 


صدقهم اضطراراً؟ ماج مام ا 0 
خبر النبي كلل لا يكون على خلاف العادة 000 
اعتراض بأخبار الشيعة عن إمامة علي رضي الله عنه» والجواب عنه . . 
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٠١٠١8 . 


٠٠8 


(ة1/6١1)‏ القول في الخبر الذي يعلم صدقه بدليل. 
والإيماء إلى وجوه الأدلة على الصدق 


طرق الأدلة على صدق الأخبار منقسمة ا ا 
منها: دلالات العقول ا اي اا ا 200 
ومنها: أن يصدقه الرب تعالى» أو الرسول كَل لاوج و اجن وز 
ومنها: الإجماع عوط انا انج ين حل فرعا رن لجو بالا وام محل ا 
ومنها: تقرير الرسول كلد أ ب ال وو رأ وميا ل افاجة لوت مناه أ مدي لط ريه 
ومنها تقرير جماعة لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب 1 ا 
ذكر ما لا يدل على صدق الخبر موه ةس ت روجع موكيا لقو 
منها: أن تتواتر الأخبار عن جمع عدد التواتر» ولا يضطر إلى صدقهم .. 
ومنها: أن يعمل أهل الحل والعقد بموجبه ا 1 


(1) فصل (في معرفة كذب الأخبار) 
الطرق التي يعلم بها كذب الأخبار على الضد مما ذكر في 


الدلالة على الصدق 8 ”151 


ومن الأدلة على كذب الخبر أن يخبر عن أمر لو كان على ما أخبره لشاع 


اعتراض بأن نقل الاحاد أشياء يجب أن تشهرء ولم يقطع بكذبهم .... 
أمثلة ذلك اا 510 


(141) فصل (في الخبر 
الذي لا يدل على صدقه ولا على كذبه دليل) 


تمثيل هذا النوع بالأخبار عن الجائزات 0 00 0 070010ك1ظ1 
هذا النوع لا يقطع بصدقه ولا بكذبه ا ب اللا و ا 
جملة أخبار الأحاد في أحكام الشرائع من هذا النوع 2000000000 
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اعتراض بأنه إذا لم يقطع بصدقه فهو كذب قطعاً 3 
جواب المصنف عن هذا الاعتراض ا 
اعتراض بتكذيب المتنبي إذا لم يعرف صدقه بدليل قطعي 5 
جواب المصنف عن هذا الاعتراض ا 
اعتراض بأنه من لا يقطع صدقه لا تقوم الحجة بنقله» وإذا لم تقم الحجة 

ببقلة استضال تعليق تكليت العمل به 20700 
جواب المصنف عن هذا الاعتراض ل 


(187) باب في خبر الواحد ومعناه» 

وصحة التعبد بالعمل بهء وذكر اختلاف الناس فيه 
المراد بخبر الواحد في الاصطلاح 0 
خبر النبي من أخبار الأحاد نه الو ا ا ديو 
مذهب بعضهم أن الخبر الذي ينقله الثقات عن النبي يَكهِ يوجب العلم . . 
مذهب بعضهم أنه يفيد العلم الظاهر دون الباطن 0 
مذهب الروافض أن خبر الواحد لا يفضي إلى العلم ولا يوجب العمل .. 
المانعون من وجوب العمل بخبر الواحد على فرقتين 08 ش*5ش*(( 
زعم الجبائي أن التعبد لا يقع إلا برواية اثنين 05 000ظ12 

مذهب جمهور الفقهاء: التعبد بالعمل بخبر الواحد جائز عقلاء 
وواقع شرعاً موا عا جع سور م ات ل 
اختيار المصنف مذهب جمهور الفقهاء. ورده على المخالفين 0 
ال ا ا ير 5000 
الرد على من أنكر جواز ورود التعبد بالعمل بخبر الواحد د 
استدلال المصنف بالاتفاق على العمل بشهادة الشهود مع الاسترابة فيهم . 
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اعتراض بأن الشهادة نازلة منزلة الإقرار» فلينزل الخبر منزلة 
أخبار الرسول َل م ل د 
جواب المصنف عن ذلك اساتس من اناي 3 فرق دن دك + 
الرد على من زعم أن خبر الواحد يجب العمل به عقلاً وسمعاً . 
الرد على من زعم أن التعبد بالعمل به جائز عقلاً غير وارد سمعاً 
الرد على من شرط العدد في الرواية 21127110 


(18) القول في صفات الرواة 


شروط التحمل 12 حسف ونج واردة ‏ اكوا 
من الأوصاف ما تشترط في الرواية دون التحمل ا 
شوو الووانة م عه م ا كي ا 
الخلاف في رواية الصبي (ت) 21100 
تعريف الدالة ا ا ال ا 000 
هل يشترط في الراوي التوقي من المباحات القادحات؟ 00 

(184) مسألة (هل يكتفي بالظاهر في الرواية؟) 
ذهب بعض أهل العراق إلى الاكتفاء بالظاهر 0 
رد المصنف على هذا القول ع ا ل 

(185) فصل (في تحمل الصبي) 

مذهب بعضهم أن تحمل الصبي لا يصح وا ام ا ما 
رد المصنف على هذا المذهب 0 

(185) باب يجمع القول في التعديل والجرح 

وعدد المعدل والجارح وصفة التعديل والجرح 
هل يكتفي في تعديل الراوي بمعدل واحد؟ 077 
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2 25 5 2 5 


5 0 5 5 0 3 


3002 002 7 7 3 


مذهب الجمهور: يكتفي بواحد في التعديل والجرح اجا سس وس اا 
مذُهب بعض الأصوليين أن تعديل الراوي لا يثبت إلا بمعذلين لمان لقنا 
المشهور أن تعديل الشهود لا يثبت إلا بمزكيين لان لقكنا 
اكتفاء القاضي بمزك واحد في الشهود ا امأ ا 
الدليل على الاكتفاء بمعدل واحد في الرواة اخ رو ا او قا 
180) فصل (في ألفاظ التعديل) 
لفظ التعديل عند مالك ا 0 اا 
لفظ التعديل عند الشافعي ا ل ا 
المختار عند القاضي ا ااا 
(144) فصل (في صفات العدالة) 
صفات العدالة على نوعين امامو أرط و وماق السو اموت امت وو كنا 
ما يدركه العامة» وما لا يدركه إلا أولو العلم لاسو اسه اعم 7 الما 
أمثلة كل منهما كاه جا لاإ موص اسم موحي ادا 
من اشتهر بالديانة والأمانة لا حاجة إلى تعديله م ود و ا 
(149) فصل (في كيفية التعديل والتجريح) 
هل التعديل لا يقبل إلا مفسراً؟ الاو عا اااي و وك لكا 
مذهب الجمهور: لا يشترط التفسير في التعديل 1 
مذهب بعضهم : يشترط ذلك مقطق اام سا امات بو ون 1 
نسبة هذا القول في البرهان إلى القاضي (ت) ع اططخم طن لد ل اك ااا 
الجرح لا يقبل إلا مفسراً عند الأكثر امن امن اك نمسم لجا 
آراء أخرى في المسألة (ت) ا 0 
اختيار القاضي: لا يشترط التفسير لا في الجرح ولا في التعديل ييل 
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قول ابن حجر: الجرح لا يقبل إلا مفسراً إنما هو في حق من 
50-6 سدكت اج 1 و وا 1 137 وا اا و ل د ل 3 


لعلف فصل (الجرح أولى من التعديل) 
الاتفاق على أن الجرح أولى من التعديل» إذا اتحد المعدل 


والجارح أو استويا نت ااا ل 
إذا كثر عدد المعدلين» وقل عدد الجارحين» فمذهب بعضهم 

أن العدالة أولى معطا قاع و ابناج بدو لوا جوع ا بي و 
رد المصنف على هذا القول فاع فيد و سر أ ا ا ا 


)14١(‏ فصل <الرواية لا تدل على التعديل) 
مذهب الأكثر أن رواية العدل الثقة لا تكون (تعديلاً منه للذي روى عنه . . 
مذهب بعضهم أنها تعديل كا ترد بد كاي وامتيل جوج باو 1 م ا 
رد المصنف على هذا القول 00 


)١90(‏ فصل 
(هل يكون عمل الراوي بروايته يعتبر تعديلاً منه) 
إذا علم أنه لم يعمل إل بالخبر الذي رواه فيكون تعديلاًٌ منه غند المصنف 
مذهب بعضهم أنه لا يكون تعديلاً منه 0 
استدلال المصنف لما ذهب إليه 0 
هل ترك الراوي العمل بما رواه يكون جرحاً منه؟ 500 
(14) فصل (في عدالة الصحابة) 
مذهب الجمهور أن الصحابة كلهم عدول لظ 
المراد بالصحابة عند المصنف 0 


١٠١4١ 


اختلاف المعتزلة فى عدالة الصحابة 000 


(145) فصل (في الفاسق والكافر المتأولين) 
الفاسق والكافر المتأولان ترد روايتهما عند المصنف 00000 5غ 
تفصيل المذاهب في ذلك (ت) نف 4 انط ارش ال و ب سا 
استدلال المصنف لما ذهب إليه عفدم ا ا 
مناقشة ما استدل به المصنف (ت) ا 
دليل من قبل أخبارهم» مناقشة المصنف له المج مله رقي ور لا ب ب 


)1١96(‏ فصل (في الفرق بين الشهادة والرواية) 
حكم رواية المجهول وأقاىد ود هد ود و ودود ود ةد هد واوا هد هد واه ها واو ود واوا .د ناعارا ار مان 


التفصيل في ذلك (ت) تقو رجام و ون ا :1 مكنا مآع وتو كو لد وا بم ا 2 


(145) فصل (في الرواية من الكتاب) 
من سمع كتاباً وتحقق عنده سماعه» ولكن أشكل عليه عين من سمع 


منه فلا تحل له روايته ماس ب طني ان شر ا ا ا ل سو 
مذهب بعضهم : إذا علم سماع الكتاب من ثقة فله روايته ا 1 
حكاية هذا المذهب عن الشافعي مع او ورا العامة 
استدلال المصنف لما ذهب إليه ل 0 
إذا تشكك في حديث من جملة الأحديث» والتبس عليه شيخه 00 
إذا وجد سماعه بخط يوثق به ولكن لم يقطع بسماعه (ت) 0 
هل تجوز شهادة الملك برؤية التصرف ل ا ا ا ا 


(190) باب يجمع فصولا في كيفية السماع 

ولفظ الرواية ووجه الاختلاف. وتبيين الأصح 
أقوى الطرق في النقل والكب ةو سو وه الوا م ا ها تخ ا 
قراءة الشيخ أفضل» أم القراءة عليه (ت) :00-75 511011 
هل يجوز إطلاق «حدثنا» و «أخبرنا» في القراءة على الشيخ 506 
التصريح أولى عند القاضي و وم ا 
إذا لم يبدر تقرير من الشيخ لفظاء فما الحكم؟ غ152 


(144) فصل (في الرواية بالإجازة) 


الرواية بالإجازة جائزة تب وأ ا وعد ا مخ اس م 1 
ذكر الخلاف فى ذلك (ت) اخ ا م امس م ا حلي 
هل يجب العمل بأحاديث الإجازة مثل أحاديث السماع؟ 0 
اختيار المصنف وجوب العمل بهاء والرد على المخالفين 1*0 


(149) فصل (في إنكار الشيخ روايته) 


المروي عنه إذا أنكر الخبر فهل تصح رواية الناقل عنه؟ ا 
إنكار الشيخ على نوعين باعل عاد ا شين القع خم ا ا 
هل يكون تكذيب الشيخ للناقل جرحاً منه؟ 500 
إذا نسي الراوي الحديث هل يجب عليه العمل به؟ 0 


٠‏ القول في حكم العدل 
إذا انفرد بنقل زيادة لم يساعده عليها غيره 


الخلاف في قبول زيادة الثقة 5ه لي ل ا 
الخلاف بين القائلين بقبولها ف ا لاقو وحمي ل وام ا قا 1 بايد 
اختيار المصنف قبول الزيادة مطلقاً ا ا 


الا 


١٠١4 


اختياره في البرهان قبول الزيادة مع قيد (ت) ا 11 


(0) فصل (في رواية بعض الحديث) 


هل يجوز للراوي أن يروي بعض الحديث؟ م 1ت 
الاختلاف في ذلك مادج نفل لسوت انيت اللي الع طب مت له موي دا 
المختار عند المصنف : إن كان ما تركه من تمام ما نقله فلا يجوز عي ازا 
الرد على المخالفين 1 لسو تن ا لم باج نر ويه عي افا 
)٠١(‏ فصل (في منع التبعيض في بعض الحالات) 
التبعيض لا يجوز عند مظنة التهم ااا 
)٠(‏ فصل (في الرواية بالمعنى) 
اختلف العلماء في الرواية بالمعنى ا نا 
ذكر الخلاف بالتفصيل (ت) ا 1 سمو سن نه ون ممه اانا 
اختيار المصنف أنها جائزة إذا علم أنها لا تؤدي إلى التغيبر في المعنى .. ١١١8‏ 
الدليل على جواز الرواية بالمعنى -__00001 0 0 
دليل من نفي الرواية بالمعنى» ومناقشته 0 000 
)3١4(‏ باب يجمع فصولاً وجملاً من ألفاظ الصحابة» 
وذكر الاختلاف فيها 


الاتفاق على أن قول الصحابي : «أمر رسول الله يله يحمل على الأمر ... ١١‏ 
التنبيه على أنه نقل عن الباقلاني في باب العموم خلاف ما قاله هنا .... ١١١‏ 
حكاية عن داود القول بالوقف في المسألة ع اود ا ١1‏ 


)٠06(‏ فصل (في حمل قول الصحابي: 
قول الصحابي : «أمرنا رسول الله يلوه هل يحمل على العموم؟ ب 1و 


ال 


الاختلاف في ذلك لطم ةي اا مقو اب و ام 
اختيار المصنف أن اللفظ نفسه لا يحمل على العموم 75719 ش*1ظ 


)5) فصل (في قول الصحابي: «أمرنا بكذا») 


قول الصحابي: «أمرنا بكذا» هل يحمل على أمر الرسول ككلِهِ؟ ا 
مذهب بعضهم : لا يحمل عليه» وهو اختيار المصنف 0ط 
مذهب الجمهور: يحمل عليه كسان اد اش أ امناو وو واي واي 
الفرق في ذلك ا ا 0 


معنى الصحابي لغة لتقا كرا ةرو جه وميه لاوا ووو ا لج لبذ رو زو دف ادها جلف بعيسهانقد 1 إن 
المراد بالصحابي في عرف الاستعمال مو وام د ا ا م 


المراد بالصحابي عند المحدثين (ت) ا م ا 1 


١4)‏ باب القول فى إرسال الحديث ومعناه» 


المراد بإرسال الحديث وف طاو ا فا ل و مم 1 
5 أخرى في تعريف المرسل (ت) ل ا 
اختلاف في العمل به ا ا 00 
الاختلاف في مراسيل الصحابة ا 
المختار عند القاضي: لا يجب العمل بشيء من المراسيل و 
تنبيه على سهو في المنخول في نسبة القول إلى القاضي (ت) 590 
استدلال القاضي لما ذهب إليه ل 
أدلة القائلين بوجوب العمل بالمراسيل» ومناقشتها ا 
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[تحلة فصل 
(في شرط العمل بالمرسل عند الشافعي) 


شروط قبول المرسل عند الشافعي لول الم و ا 
مناقشة القاضي لشروطه اذك 
الكلام في المراسيل ليس من القواطع 1 21001111 
)١(‏ فصل 
(في ورود الحديث مسنداً ومرسلاً) 
الخلاف في الترجيح بينهما ا ا اا 00 
المختار عند المصنفف: يقبل الإسناد إذا كان بحيث لو انفرد قبل 5 
آراء أخرى في المسألة (ت) 2211111110 


(11؟) باب: فيما يقبل فيه خبر الواحدء وفيما لا يقبل 
ذلك فيه. ووجه الخلاف فيه. وتبيين الأصلح 


لا يقبل خبر الواحد فيما يطلب فيه العلم 0 
خبر الواحد لا يقبل في العقليات والعقائد 0000 
الرد على هذا القول (ت) ا ل 
الخبر قد ينقل أحاد فيقطع بكذبه 1100[ 1[ 11710110111 
منها: أن ينقل احاد خبراً تتوفر الدواعي على نقله بالكثرة 12017 
حكم خبر الاحاد فيما تعم به البلوى 0000 
المراد بما تعم به البلوى رت) ا ا 
اختيار المصنف قبول خبر الاحاد فيما تعم به البلوى» والرد على المخالفين . 


(515) باب ذكر ما يدخله الترجيح 
من الألفاظ. وتبيين رتب الترجيح 


الترجيح لغة واصطلاحاً (ت) 0000 


لا ترجيح في الخبرين المتواترين ما او لو ل لل اق 40 ونا رو اد ل 00 
العلم بالشيء لا يتفاوت في كونه علماً به 20 
إذا تعارض خبر الاحاد وأمكن الجمع بينهماء فالجمع أولى 58 
الدليل على جواز الترجيح كا ور و اه اميه أن و قي را لمحف وت م 


) فصم 
(في جواز الترجيح بموجب أحد الخبرين المتواترين) 


لا ترجيح في أصل أحد الخبرين المتواترين و نواه وي بان ل بار و ارد اد 


)7١5(‏ القول فيما يقع به ترجيح أحد الخبرين 


الترجيح بكثرة الرواة في أحد الحديثين عن ا ا ا ا 
الخلاف في ذلك هن أن مط ساس وكش السك ا وان ام 1 
استدلال المصنف لما ذهب إليه ا ل ان مار اروف ان ا 1 
الاستدلال بأن البينتين لا ترجح إحداهما على الأخرى 50 
نسبة هذا الاستدلال في البرهان إلى القاضيء والرد عليه(ت) 70 
ذكر أسباب الترجيح التي وقع فيها الخلاف بين الأصحاب 52002000 


)75١6(‏ (باب النسخ) 


تعريف النسخ عند المعتزلة ا ا 1110 


النسخ هل هو رفع أو بيان (ت) 1 0111 
تعريف النسخ عند المصنف 00 


توضيح التناقض عند المعتزلة 00 
نسبة هذا الالزام فى البرهان إلى القاضى » ورده عليه (ت) يفن ب 1 
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(1؟) فصل (في أركان النسخ) 
الكلام على النسخ يدور على أربعة أركان ا 
الناسخ يطلق على ثلاثة معان لعي نا كول سن ةمئا طم ا 
المراد بالنسخ » ومعنى المنسوخ 1 1 0071 


إفحقة باب يجمع فصولا متفرقة 

يحتاج إليها في مقدمات النسخ 
الشرائع غير مبنية على مصالح العباد عند الأشاعرة ف ود 
الرد على هذا القول (ت) 0 
لا يجب على الرب تعالى استصلاح العباد متاط ما لقا أ ترم ب لال موده 


الخلاف في ذلك مع المعتزلة م ا 


(10) فصل (في شروط الناسخ والمنسوخ) 
من شرائطهما أن يكونا حكمين شرعيين ثابتين بخطابين 220000 
محترزات هذه الشروط مع لبا وتم اسار يق اماس ساف ا ا 
من شروط الناسخ أن يكون متأخراً عن المنسوخ 00 
من شروط النسخ أن يكون رفعاً 11 11 
لا ناسخ على الحقيقة إلآ الله تعالى ا ا 0 


افدلقة القول في الفرق بين النسمخ والبداء 
وبين النسخ والتخصيص 


المراد بالبداء في الاصطلاح جو واد أكون ااه اوررق مل ا اف هنك فا فك با حي اف أ مود لوك 4 2 1 ا 
البداء لغة ا 
النسخ لا يستلزم البداء 1110 
كلامه قديم لا يوصف بالحسن والقبح ا ل 0 


)0٠(‏ فص( 
(في الفرق بين النسخ والتخصيص) 
المراد بالنسخ الم خروره ابوط ا ا اسار مسو سا سخ ومع دو اد 


نسبة هذا القول فى البرهان إلى القاضى» واختياره قولاً آخر (ت) 5 
النسخ عند المعتزلة و الس ا ا الما او ا ا 
ذكر ما يفارق فيه النسخ التخصيص فأقاوةد ود ود ود ود ودود .د .د قاقد فد فد فا .اند .د نافد .امام 


(361) باب يجمع اختلاف الناس في جواز النسخ. 
ومنعه وذكر ما يؤدي إليه 

اتفاق المسلمين على جواز النسخ 7ببب“ 0 0 1 0 
إنكار اليهود النسخ ا 
لا يليق ذكر خلاف اليهود في أصول الفقه جا امو ب تع ل 
اليهود في إنكار النسخ على فرقتين ا 
لا يجوز البداء على الله تعالى» خلافاً للروافض و 
حكاية الروافض البداء عن علي بن أبي طالب» وجعفر بن محمد» 


الرد على من أنكر النسخ 571111111 
الكلام على مجوزي البداء ا 00 
الرد على من قال من الإسلاميين بمنع النسخ تع جب ا بم ب 
)257١(‏ القول في جواز دخول النسخ في الأخبارء 
ووجه الخلاف 
النسخ في الأخبار على صورتين (ت) 0 
هل يقع النسخ في الأخبار؟ ا لخ ع وجا لوو اا نه ل ا 1 


الخلاف في نسخ الأخبار مبني على تعريف النسخ وي 


( القول في جواز نسخ العبادة لا إلى بدل 
وفي جواز نسخها بما هو أشق منها 
مذهب الجمهور جواز نسخ العبادة لا إلى بدل 000 
نقل المصنف المنع عن المعتزلة بالإطلاق ا 0000 
تنبيه على أنه مذهب جماهيرهم (ت) جص و اراب ا 0 
ظاهر عبارة الشافعي تدل على المنع (ت) جوج لوخ ا ا 
تأويل قول الشافعي (ت) لوديا جو لل ا م و 


(74؟7) فصل (في نسخ العبادة بما هو أشق منها) 
يجوز نسخ العبادة بعبادة أشق منها عند الجمهور ل 
إنكار بعض المعتزلة ذلك اع ا ب ا ا 
الرد على هؤلاء انط لماح الت وجا وام اج ا ممكووة لابوا ف ب جا ا 


الرد عليهم يي 0 
)7١(‏ القول في نسخ حكم الآية» وتلاوتها 
ووجه الخلاف فيه 
مذهب الجمهور جواز نسخ حكم الاية وتلاوتهاء ونسخ الحكم دون التلاوة . 
اختلاف بعض المعتزلة في ذلك ل ا د 
ذكر أدلتهم. والرد عليها اود داسو الوا تس ا ف امو ب د 


القول في حكم النسخ بعد انقضاء وقت الفعل 
ووجه الخلاف فيه 


لا يستبعد الأمر بترك عين الفعل الذي مضى وقته مخ ا 


5" 


اختلاف المعتزلة فى ذلك ل 


ما وجد من الأفعال وعدم» يتصور إعادته بعينه 00 
اختلاف المعتزلة في ذلك اي ا ليان ا اي ل 1 
اغترار بعض الأصحاب بقول المعتزلة 11117 
قول المعتزلة يؤدي إلى منع ابتداء الخلق ا 000 


370) القول في جواز نسخ الفعل قبل 
دخول وقته؛ وذكر الخلاف فيه 


مذهب الجمهور جواز النسخ قبل دخول الوقت ا 
لمضمون الباب ثلاث صور تلن 6 الوسر اموا ااه وف ترق 
اعتراض بأنه إذا نسخ الأمر قبل تحققه» يصير عين الأمر نهياً 0 
جواب بعض الأصوليين عن هذا الاعتراض ل 
مناقشة القاضي لهذا الجواب 2000 
استدلال المصنف لما ذهب إليه 1512177111111 


(374) القول في حكم الزيادة على النص 
وذكر الخلاف فيه 


تحرير محل الخلاف حو و ود ب رطان روت رو او ل امور ا ل ا 2 
الخلاف في الزيادة التي تكون متعلقة بالنص على وجه الاختصاص . 
إطلاق الجمهور القول بأن الزيادة على النص ليست بنسخ 2 


اختيار القاضي: إن تضمنت الزيادة رفع الحكم في المزيد عليه 


فهو نسخ ء إلا فلا بي ا يم ل بان ا كم 1 
آراء أخرى في المسألة (ت) ا 000 


(779) باب ذكر ما يقع به النسخ 
والقول في مواقع الوفاق والخلاف 


الإجماع على جواز نسخ بالكتاب» والسنة بالسنة اال الات 


(70) مسألة (نسخ القران بالسنة) 


اختلاف العلماء في جواز نسخ القرآن بالسنة ذل 0 0000000 
الدليل على جواز نسخ القرآن بالسنة 5 2500710*ظظ3 
شبه المانعين بنسخ القرآن عقلاً *#*' 
شبه المانعين بنسخ القرآن سمعا 1110110 


(؟) فصل (في الرد على من قال: 
نسخ القرآن بالسنة جائز غير واقع) 


الرد على ابن سريج ل 0 
(70) مسألة (نسخ السنة بالقرآن) 
الخلاف في نسخ السنة بالقرآن 00 
يجوز نسخ السنة بالقرآن عند الجمهور 0 
خلاف الشافعي في ذلك ا ا 
هل ورد في الشريعة نسخ السنة بالقرآن؟ با 
(7) فصل (في نسخ المتواتر بالاحاد) 
هل يجوز نسخ الكتاب والسنة المتواتر بخبر الأحاد؟ 0 
لا يجوز عقلاً عند بعضهم» ويجوز عقلاً عند الجمهور 0 
اختيار القاضي مذهب الجمهور 112111101000011 
هل يجوز ذلك سمعاً؟ ب وت ع اعم لج ام 


مكيل 
+احيل 


اختيار المصنف جوازه في زمن الرسول يكل منعه فيما بعد 9206 
حكاية الإجماع على منع نسخ المتواتر بالاحاد +1001 
مناقشة دعوى الإجماع (ت) ا ال ا ا ا 
حصر الخلاف في المسألة بزمن الرسول يَكٍِ ا 
مناقشة هذا القول (ت) 11111111111 


() فصل (في نسخ المتواتر بالقياس) 


هل يجوز نسخ النص الثابت بالقياس؟ و مام ا م ل ل لم تجا 
الكلام في الجواز العقلي ل اي ا و 1 
هل يجوز ذلك ع ار وكا عا لجا ونا ونام يس ا ا م 1 


مذهب بعضهم : يصح بالقياس الجلي نح ال ارشع بد ا ل 2 
أقوال أخرى في المسألة (ت) ا 4 ا ل و ا 


الرد على المخالفين 000 


(1) فصل (في النسخ بالإجماع) 


الإجماع لا ينسخ» ولا ينسخ به باضه ون اب قو ع ع عم 
خلاف بعض المعتزلة والحنفية في ذلك (ت) لد د م او 


() فصل (في النسخ بقول الصحابي) 


لا يجوز النسخ بقول الصحابي الو ب م م 1 


الخلاف في ذلك 1[ 3 
اختيار القاضي: لا يثبت النسخ بذلك 1137101100000 
إن نقل الصحابي عن النبي وكِةِ: «نسخت عنكم الحكم» فيقبل منه . 
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رين 


يل 


(70) فصل (في نسخ القول بالفعل) 


مذهب الجمهور ل ا ا 
وكذلك نسخ الفعل بالقول 0000 


(35) القول في أن النسخ بعض العبادة 
أو شرط من شرائطهاء هل يكون نسخاً للعبادة 


ذكر الاختلاف فى ذلك جود امات مولت ار مسولا تان مما 1 
نذهن الجهوون لآ وكوةاتسكا لماقزق تقازة؟ هد 0 


اختيار القاضي: نسخ ركن أو شرط من العبادة يكون نسخاً للعبادة 


(3519) القول في أنه هل يتحقق النسخ 
في حق من لم يبلغه الناسخ؟ 


مذهب بعضهم : يتحقق النسخ في حقه» ويعذر لعدم العلم به 00 
إلحاق بعضهم هذه المسألة بالمجتهدات ب 
اختيار المصنف أن الحكم الأول يبقى إلى أن يبلغه الحكم الثاني .... 
الاختلاف بين القائلين ببقاء الحكم الأول وللمطو اي ا ا 


(40؟) فصل (هل نسخ الأصل يستلزم نسخ الفرع) 


مذهب الجمهور: أن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفرع ا 0 
مذهب الحنفية : قد ينسخ الأصول ويبقى الفرع ل ا 


(141) القول في تاريخ الناسخ والمنسوخ 


إجماع العلماء أن من شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ 56 
لمعرفة التأريخ طريقان م 1 


قول ابن حزم: لمعرفة النسخ أربعة أوجه (ت) ا ا ا فت 
كل نقل لا ينبىء عن التاريخ لا يقتضي نسخاً 111111011 
تأخر إسلام الراوي من الصحابة لا يقتضي تقديم روايته 2201 


(45؟) فصل (في إثبات تاريخ النسخ بالاحاد) 
الخلاف فيما إذا ثبت الحديئان مقطوع بهماء ولكن ثبت التاريخ تقدما 
وتأخرا بنقل الاحاد ال عن اوسن لوو و وا 
مذهب الجمهور: يعتد بنقل الاحاد في التاريخ 51207001 
رأي القاضي : اشتراط ثبوت التاريخ قطعاً أولى ا 100 
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دذله ‏ -مللده) 


م 5 م 
إيما 


لاس 6/4 
بجر الات 


“لاك لها مم زا 
ا مدب 5.0 . لسر 


هذا الكتاب في الأصل رسالتان علميتان 
تقدم بهما الباحثان لنيل الدرجة العلمية 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


1ت ا” 


حموقالطيع محفوظة 
الطبِعَة الأو 


7ه 1447م ٠١‏ 


زَارالْسَارا راس اميه 


للطباعة والنشروالتوزيع بيروت - لبتنان -ص. ب : ١5-5946404‏ 


5-5 


ب ا 9 
ار 5٠ . 4٠‏ سه مد 55 0 1 
جوع 1 تكاس المكامة الششة ‏ أمحام موكك نر لله فك لود 
لصايدها: صلم لع ناز هاتف :50.ىمه ‏ فاكس: 00171 سبحب : الوم 


(5؟») ياب اللإاجماع 
وذكر فصوله ووجه الاختلاف فيه 


[114] اعلمء أنه لا بد من تمهيد أصل وتقديم فصولء. قبل الخوض 
في المقصد من الإجماع . 

أولها: ذكر حقيقة الإجماع في اللغة والاصطلاح. 

والإجماع في اللغة يرد على معنيين: 

يرد والمراد به إبرام العزم وتوطين النفس فتقول: أجمع فلان المسيرء 
إذا عزم عليه . 

ويرد الإجماع. [ويراد به]('" اتفاق طائفة على أمرء فعلاً كان أو قولاً. 
ولا يخص ذلك في وضع اللغة بقوم دون قوم. فيستعمل في الاثنين فما 
فوقهماء فيقال: أجمع الرجلان» وأجمع الثلاثة على فصل وعلى قول. 

وهذا أيضاً في التحقيق راجع إلى المعنى الأول. وذلك أنهم إذا اتفقوا 
على شيءء فقد أبرموا العزم عليه . 


)١(‏ زيادة من المحقق, لتستقيم العبارة. 

() الإجماع في اللغة: الاتفاق والعزم على الأمرء القاموس المحيط .)١8/(‏ 
والصحاح (7/ »)١1١149‏ ومنه قوله تعالى: « فَأجعوا ارخ سورة يونس: آية (9/1) 
أي : اعزمواء وقوله يفخِ: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» . 
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[9*] وأما الإجماع في الاصطلاح في أحكام الشريعة: فهو اتفاق 


الأمة «أو»"'2 اتفاق علمائها على حكم من أحكام الشريعة» على ما سنفصل 
القول في ذلك إن شاء الله”" . 


وذهب النظام”" من المعتزلة إلى أن الإجماعء كل قول يجب اتباعه 
سواء صدر من جمع أو من واحد”؟. وسمي لذلك خبر النبي و إجماعا. 


)١(‏ في الأصل: «و». 

(1) انظر تعريف الإجماع اصطلاحاً في اللمع (817)» والمستصفى /١(‏ 177)» والتمهيد 
لأبي الخطاب (”724/7)»: والمعتمد (؟/481): والمحصول (؟9/١/١2)7‏ 
والإحكام للامدي :»)١46/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (077)» وكشف الأسرار 
(/255». والبرهان (1/ 2057 والإبهاج (؟/ 2784 ومسلم الثبوت (711/75)» 
وروضة الناظر مع شرحه نزهة الخاطر العاطر (7”7/7)» والوصول إلى الأصول 
(؟//ا5). 

) النظام: هو إبراهيم بن سيار أبو إسحاق» كان ينظم الخرز بسوق البصرة» وكان 
يظهر الاعتزال» وهو الذي تنسب إليه الفرقة النظامية من المعتزلة» لكنه كان زنديقاً. 
قال ابن السبكي: وإنما أنكر الإجماع لقصده الطعن في الشريعة» وكذلك أنكر الخبر 
المتواتر مع خروج رواته عن حد الحصرء وهذا مع قوله بأن خبر الواحد قد يفيد 
العلم! وأنكر القياس» وكل ذلك زندقة» وإنما أظهر الاعتزال خوفاً من سيف 
الشرع . وله فضائح عديدة» وأكثرها طعن في الشريعة المطهرة» الإبهاج (؟/ 077 
وهو شيخ الجاحظ ومن أذكياء المعتزلة . انظر الملل والنحل للشهرستاني »)517//١(‏ 
الفصل لابن حزم (197/8). 

(54) وقد فسر الأصوليين مذهبه هذا بأنه محاولة منه بالجمع بين إنكاره كون إجماع أهل 
الحل والعقد حجةء وبين موافقته لما اشتهر بين العلماء من تحريم مخالفة 
الإجماع. انظر المستصفى /١(‏ 17)» والإحكام للامدي (١/٠58؟).‏ 
وقال القاضي عبد الوهاب في الملخص: قال النظام بالإجماع» وعند تأمل قوله - 


. 


وهذا الذي ذكروه من تخصيص الاجماع بالقول الذي يجب اتباعه. 


والذي يوضح ذلك أن أهل الملل إذا اتفقوا على شيء» فيقال في ألفاظ 


الشريعة: أجمعوا. ولا منع من إطلاق ذلك» وإن لم يسغ الاحتجاج 
بإجماعهم. ومقصد النظام «ممان"' قاله أن اتفاق علماء الأمة لا يسمى 
إجماعا. فإنه لا حجة فيه عنده. وقد وضح تحكمه على اللغة والوضع 
والشرع فيما قاله. 


(ذكر المذاهب في ثبوت الإجماع وحجيته) 
[10] فإذا أحطت علماء فاعلم أن الناس اختلفوا على مذاهب في 


الإجماع فالذي صار إليه النظام أنه لا حجة في اتفاق الأمة”"2. ولم يُسبق هو 
إلى هذا الخلاف . فأول من أنكر الإجماع النظام . 


ثم اختلف أيضاً عنه””© على درجات : 
فمنهم من صار إلى أن الإجماع لا يتصور انعقاده» فضلاً عن أن يتصور 


ثم لا تقوم به الحجة”؟؟. 


يقتضي عدم القول به» لأنه يقول: الإجماع الذي هو حجة: هو كل خبر صادق» قل 


عدد ناقليه أو كثرء إذا اضطر إلى القول به وانفرد عن معاضة ما هو في رتبته . انظر: 
نفائس الأصول (مخطوط) ج ا ل ؟. 

كذا في الأصل . ولعل الصواب «مما». 

انظر المعتمد (؟/ 404). 

أي اختلف عنه في النقل. 

قال المجد: إنه المشهور عن النظام. ونقله الشوكاني عن بعض الشيعة. 

انظر المسودة »)7١6(‏ وإرشاد الفحول (؟7/7). 
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ومنهم من قال: يتصور انعقاده: ولكن لا يتصور نقله على وجه”'؟. 
ومنهم من قال: يتصور ذلك» ولا حجة فيه » وهذا مذهب النظام”" . 
والذين صاروا إلى أن إجماع المسلمين حجة يقطع بهاء افترقوا فرقتين: 
فمنهم من رأى أنه «يستدرك»”' بقضية العقل» ويتأكد بدلالة السمع. 

ومنهم من زعم أن مدركه السمع» ولا يدرك بقضية العقل» وهذا هو 
الصحيح الذي نرتضيه وندين الله تعالى به. 

(إثبات تصور انعقاد الإجماع) 

وذلك نوضح الرد على غيره من المذاهب. 

1" فأما الذين قالوا من منكري الإجماع”؛؟'» إنه لا يتصور 
انعماده» فقد ذهبوا فى ذلك إلى ضرب من الحسبان فيما بينهم وفنون من 
التهمة وجحد الضرورة. وذلك أنهم قالوا: لقد صح من أصلكم ‏ معاشر 
القائلين بالإجماع ‏ أن أهل الإجماع لا يتفقون على فعل ولا قول إلا عن 


)١(‏ في رفع الحاجب (74): «ولكن لا يتصور نقله على وجهه» وهذا القول منقول عن 
الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنهء فإنه قال: «من ادعى الإجماع فهو كاذب». 
وقد حمل قوله هذا على الورع»ء لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه. انظر 
المسودة »)7١16(‏ وشرح الكوكب المنير (؟/517). 

(؟) هذا هو نقل الجمهور عنه في الإجماع؛ لأنه لا يحيله عقلاً. ولكن لا يرى الاحتجاج 
بهء خلافاً لابن الحاجب في مختصره (59/7)» وابن برهان في الوصول إلى 
الأصول (277/1): من أن يحيله عقلاً. راجع ابن السبكي. في الإبهاج (؟/ 7ه*)» 
وقال: قد صرح الشيخ ابن إسحاق في شرح اللمع بأنه لا يحيله . 

(6) (يستدرك» هنا بمعنى يدرك . 

(4) منهم النظام وبعض الشيعة. انظر إرشاد الفحول (1/7)». والبرهان .)5157/1١(‏ 
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دلالة. ثم جوزتم أن تلك الدلالة خبر من أخبار الاحادء أو «قياس 
مستنبط 2١70‏ يخفى مدركه! ونحن نعلم أن علماء الأقطار يستحيل منهم العثور 
فى مجاري العادات على قياس واحد أو خبر واحد. 


فيقال/!"' لهؤلاء: «الذي”" ذكرتموه تحكم على العادة. وذلك أن 
علماء الشرع متعبّدون بشدة الفحص و«التنقير»”؟» عن الأدلة» وتتبّع الأمارات 
المنصوبة على الأحكام. وهم «دائبون»”” فيه في معظم الأوقات في غلبات 
ظنونهم» وتطلب منهم فيما تُعْبّدوا به. وهذا المعنى فيهم أشد الدواعي على 
العثور على المقاصد. فلا يبعد في مجاري العادات عثورهم جميعاً على خبر 
أو قياس. 


والذي يوضح ذلك أن الذين يزيد عددهم على عدد المسلمين» تراهم 
في شرق الأرض وغربها. فقد اتفقت كلمتهم واتفقت «دارهم”2 على شبهة 
واحدةء تقتضي في مجرى العادة قودهم إلى الكفر وحيدهم عن الحق» نحو 
اجتماع «الملحدة»”") على الدهر. واجتماع النصارى على التثليث مع اتحاد 
الأقنومية. 


)١(‏ في الأصل «قياساً مستنبطاً». 

؟) نهاية (519١/أ).‏ 

(*) في الأصل «الذين» وهو تصحيف. 

(4) نقر عن الشيء: بحث عنه وفتش» وشدد للمبالغة» المعجم الوسيط (؟/ 487). 

(©) دائبون: جادون المصباح المنير مادة دأب. 

(5) كذا في الأصلء ولعل الصواب «اراؤهم». 

0) الملحدة: جماعة الملحدين. كالمتصوفة جماعة المتصوفين والمبتدعة جماعة 
المبتدعين . 


فإذا كان يتصور في مجاري العادات اجتماع الملا العظيم على الشبهة 
الواحدة» فلا وجه يمنع لما تصور اجتماع المسلمين على أمارة من 
الأمارات . 

(إثبات صحة نقل الإجماع. والرد على الإيرادات) 

53 فإن قيل: إذا سُلّم لكم تصور انعقاد الإجماع» فلا نُسلم لكم 
صحة نقله في حق آحاد الأمة. وذلك أنا نعلم كثرة علماء الإسلام في أقطار 
الدنياء نحو أقاصي الشرق والغرب وجزائر وسائر الأقطار. 

فكيف يتحقق للواحد الطواف على كافة العلماء. وأخدٌ أقوالهم متفقة 
في مسألة واحدة؟ وإن «تصور»2 ذلك «فما»9© يومّن وأن لم ينته إلى الثاني 
إلا رجع الأول عن قوله؟ وإذا لم يتصور من هذا الوجهء فلا يتصور أيضاً 
نقل. فإن طرق النقل تبدأ من الأحاد. وإذا لم يتصور ذلك فيهم» لم يتصور 
نقله أصلا . 

قلنا: هذا عناد منكم ومراغمة لما عهد في مجاري العادات ضرورة 
وبديهة. فإنا نعلم أنه قد تتواصل الأخبار على امتداد الأعصار من أقصى 
الأمصار والأقطار باتحاد أقاوي يل العلماء في مسألة من المسائل. وهذا كما أنه 
قد تحقق عندنا اتفاق العلماء على عدد الصلوات وركعاتها وسجداتهاء إلى 
غير [ذلك]7" من أحكامها. والمستريب في ذلك متعرض لجحد الضرورة . 

وكذلك نعلم قطعاً اتفاق النصارى على التثليث وجحد نبوة محمد كلل 
)١(‏ في الأصل «تصوير». 


(؟) في الأصل «فيما». 
() زيادة ليست في الأصل. 


وما «قدّره)(2 من الاستحالة يتحقق فى كل ما تمثلنا به. 

وكذلك نعلم أن المعتزلة قائلون بخلق القرآن. فلا أحد منهم إلا يقول 
بذلك فبطل ما قالوه. 

[*”!] فإن قالوا: كما يبعد في مستقر العادة اتفاق العلماء المتبددين 
في الأمصار مع اختلاف أغراضهم وتباين آرائهم» أن يجتمعوا على اختلاف 
من القول» وزور وكذب» على تواضع وتواطىء» أو وفاقاً من غير سبب » 
فهذا مستنكر في العادة. كما يُستنكر أن يتفق في الوقت الواحد لكافة البرية 
فقعود على صفة واحدة أو قيام» أو نحوهما من الأوصاف. وكما يستحيل 
ذلك» فكذلك يستحيل اتفاقهم على حكم واحدء قولاً أو فعلاً. 

وهذا الذي ذكرتموه””: تحكُّمٌء على العادات» واقتراب من المطاعن 
في الضروريات. وذلك أن نقول لهم: أليس قد ثبت جواز اتفاق أهل التواتر 
على نقل شيء عاينوه وشاهدوه؟ ثم نعلم ما نقلوه صدقاً ضرورة. على 
ما قدمناه في كتاب الأخبار . 

فلو قال القائل: إذا تصور اجتماعهم على نقل صدق/7”" فينبغي أن 
يتصور اتفاقهم على نقل كذب! فإن كل واحد منهم لو قدر مفرداء بصدد أن 
يتصور منه ذلك. فإن قالوا: إنما كان ذلك» لأن النفوس مجبولة على نقل 
الصدق» محمولة على خلاف طباعها إذا نقلت الكذب. 

قلنا: هذا تحكم. فرب متطبع بالكذب لا يصدق. إلا بعد كذ منه 
)0( كذا في الأصلء والأولى «قدّروه؟. 


(؟) يلاحظ أن في الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب. 
(9) نهاية /١851/(‏ ب). 
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لطباعهء ثم ما أنكرتم من مثل ذلك في المتنازع فيه» فنقول: يتصور 
فوضحت هذه الأصول» واستندت في وضوحها إلى الضروريات”'' . 


(الرد على من زعم أن يكون 
أن حجية الإجماع يدرك بقضية العقل) 
]٠3"* [‏ وأما وجه الرد على من زعم أن كون الإجماع يدرك بقضية 
العقل» فهو أن نقول: العقول لا تفضيل في قضاياها بين فئة وفئة» وأهل ملة 
وملة. «فكماء”' يجوز في المعقول اتفاق النصارى وسائر الكفرة على جحد 
نبوة محمد عَللِبةِ مع خطئهم في إنكارهم وجحدهم. فكذلك لمن من 


)١(‏ خلاصة القول: أن المذاهب في إمكان وقوع الإجماع ثلاث. 
الأول: وهو مذهب الجمهور ‏ ومنهم القاضي أبو بكر وإمام الحرمين ‏ إمكان 
وقوعه؛ والاطلاع عليه مطلقاً في جميع العصور. 
الثاني: إمكان وقوعه. ولكن لا سبيل إلى معرفة حصوله إلا في عصر الصحابة» 
ورجحه الفخر الرازي في المحصولء. وهو مذهب أهل الظاهر وبعض الشيعة 
الإمامية . 
ويستشف من كلام صاحب فواتح الرحموت أنه بالإمكان معرفة الأقوال والأحوال 
للجاد في الطلب إلى القرون الثلائة (؟7/5١1؟7).‏ 
الثالكث: مذهب القائلين باستحالته أو استحالة الاطلاع عليهء وهو مذهب النظامية 
من المعتزلة وبعض الشيعة ويعض الخوارج . 
انظر المراجع في أول هذا البحث. 

(؟) في الأصل «فكان». 
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والذي يوضح ذلك أيضاء أنه لما استحال في مستقر العادة أن ينقل 
أهل التواتر ما شاهدوهء ولا يوجب نقلهم العلم الضروري. مع الأوصاف 
المشروطة في أخبار التواتر. فلم يُفصل في ذلك بين أمة وأمة. وهذا واضح 
عفادي 

فإن قالوا: العقل يحيل اجتماع العلماء على باطل وافتعال وكتمان حق 
ووضع كذب. وهذا مستدرك في مجرى العادة. 

قلنا: فأهل الملل [إذا]؟'' قيسوا بعلماء الإسلام [فإنهم]”" يزيدون 
عليهم أضعافاً مضاعفة. ثم نراهم قد اتحدت كلمتهم في ضروب من الخطأ 
والضلال والكفر والمحال. والعادات لا تختلف باختلاف الأديان. فما 
ذكروه من ركيك من القول. 

]١"*5[‏ ومما عولوا عليه أيضاًء أن قالوا: قد ثبت استمرار شرع 
رسول الله كه إلى أن ينفخ في الصورء ولا تقوم الشريعة إلا بحجة قاطعة. 
ولما كان رسول الله يك بين أظهر أصحابه كان قوله مقطوعاً به. فلما استأثر 
الله به كك إلى رحمتهء فيجب تقدير حجة يقطع بها في التباس المشكلات 
وإتمام المعضلات . وما هو [إلآ] الإجماع . 

قلنا: هذا أوضح فساداً من كل فاسدء والإطناب فيه بعد عن المقصدء 
والذي يبطله على قرب. أن النبي يَكهِ قد خلف فينا الكتاب والسنة المتواترة 
المستفيضة» ويقوم القطع بكل واحد منهما. فهلا وقع الاجتزاء بهما؟ وكذلك 
أخبار الاحاد وطرق المقايس يقطع بها في إيجاب العمل. فوقع بها الاجتزاء . 


)١(‏ زيادة ليست في الأصل. 
(0) زيادة ليست في الأصل. 
©) زيادة لا بد منها لاستقامة الكلام. 


رذ 


فإن قالوا: فنصوص الكتاب والسنة لا تعم كل صورة! 


قلنا: فكان الإجماع يعم كل صورة أم يختص ببعضها؟ فإن زعموا أنه 
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يعمهاء بهتوا''2. وإن زعموا أنه يخص بعض الصورء بطل اعتلالهه”" . 


الى 


زفق 


بهت: قال عليه ما لم يفعله. الصحاح للجوهري /١(‏ 754)» أيضاً من معانيه أدهش 


وحيرّء المعجم الوسيط .)9/7/١(‏ 

مذهب الجمهور أن حجية الإجماع تثبت بالسمعء منهم القاضي أبو بكر 
وابن السمعاني وغيرهم. 

انظر البحر المحيط مخطوط ("/ 78/ أ). والأدلة ظاهرة لتأييد هذا المذهب. 

ولم أطلع على من يقول أن مستند الإجماع العقل فقطء وإنما يذكر بعضهم مستند 
الإجماع فيذكر المعقول بجانب الكتاب والسنة» إلا أن الإمام الرازي نسب إلى إمام 
الحرمين أن حجية الإجماع العقل فقط. حيث قال: المسلك الخامس: دليل العقل» 
وهو الذي عول عليه إمام الحرمين.اه . وقول إمام الحرمين في البرهان ليس 
صريحاً في ذلك» وإنما جاءت الشبهة من اعتراضه على الأدلة النقلية على الإجماع» 
بأنها عمومات أو أخبار احاد لا يجوز التمسك بها في القطعيات. البرهان 
(0/ لال" 51/4). 

ثم قال في المسألة الثالئة في التنصيص على المسلك الذي يثبت الإجماع بهء إذ 
ار إسناده إلى العقل. وكذلك لا مطمع في إسناده إلى دليل قاطع سمعي 
هجوماً عليه من غير اعتبار واسطةء فإذاً الواسطة التي هي العمدة. النظر في قضيات 
اطراد العادات . . إلخ. 

راجع المحصول (؟5/١/٠5١).‏ والبرهان (7/ 587). 

ويتبين من كلام الشوكاني في إرشاد الفحول (ص 207 أن الخلاف بين القائلين في 
حجية الإجماع هو: هل الدليل على حجية السمع والعقل» أم السمع فقط؟ قال: 
فذهب أكثرهم إلى أن الدليل على ذلك إنما هو السمع فقطء ومنعوا ثبوته من جهة 
العقل » أقول وهو مذهب القاضي وإمام الحرمين. 
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(الأدلة على ثبوت الإجماع سمعاً وشرعاً) 

[15] فإن قال قائل: قد أنكرتم إثبات الإجماع عقلاً. فما الذي 
تعتصمون به في إثباته سمعاً وشرعاً؟ ولا مطمع في مدارك العقول. ويستحيل 
إثبات الإجماع بالإجماع» وليس معكم نص كتاب ولا نص سنة! 

قلنا: الذي نعول عليه في إثبات الإجماع. نص الكتاب والسنة 
المستفيضة من الرسول يَك. 

]١70[‏ فأما نص الكتاب/ 2©7». فقوله سبحانه وتعالى: # ومن يسَاقَيٍ 
لبَسُولَ بم بعد مَائْبيَ له امد وَبَتَعَ يرل لومي ول مَاتوَلَ وَتْضَيِهِ 2 
وَسَآءتْ مَصِيًا 04" . 

ووجه الدليل من الاية: أن الرب سبحانه وتعالى زجر عن اتباع غير 
سبيل المؤمنين» وتوعّد عليه بأعظم الوعيد» وقرنه بمشاقة الرسول يَككِهِ. 

[18] فإن قيل: هذا تمسك منكم «بالمفهوم»”" من الآية أولاًء فإن 
مضمون الاية: النهي عن اتباع غير سبيل المؤمنين» فلم زعمتم أنه يجب اتباع 
سبيل المؤمنين؟ 

قلنا: هذا سياقه من وجهين: 

أحدهما: أنه سبحانه أخرج هذا الكلام مخرج التقسيم الضروري. فإنه 
إذا ثبت الزجر عن اتباع غير سبيل المؤمنين» فلا محيص عن «المنهي»”؟؟ إلا 
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.)1/١54( نهاية‎ )١( 

0( الاية )١16(‏ من سورة النساء. 

(6) تمسك بالمفهوم من الاية. أي بمفهوم مخالفة. 
(4) في الأصل «النهي» ولعله محرف عن المثبت. 


١6 


باتباع سبيل المؤمنين. فإن السبيل إما أن يكون سبيل المؤمنين» وإما أن 
يكون غير سبيلهم. فتبين أن هذا ليس من المفهوم في شيء. 

”على أنا نقول: مواقع الكلام تختلف بسياق الخطاب» ونحن نعلم 
ضرورة» بحيث لا نستجيز الريب فيهماء أن المقصد من الاية» تعظيم أمر 
المؤمنين وتفخيم شأنهم» والحث على اتباع سبيلهم» والزجر عن ابداء صحة 

وهذا حالٌ محل الفحوى في قوله تعالى: 8 فَلَاتَعّل لمآ أني74"'. 

[19] فإن قالوا: كيف يستقيم منكم التمسك بالاية» وليس لهذه 
الصيغة”" ظاهر عندكم في اقتضاء الوجوب؟ 

قلنا: أما من حمل مطلق هذه الصيغة على الوجوب». فيصدكم عن 
سؤالكم لابمجرد المذهب:9 وأما نحن: فإنا نقول باقتضاء الوجوب بعد 
وضوح القرائن. ومن أوضحهاء الوعيد والتهديد والاية منطوية على ذلك. 

31" فإن قالوا: بم تنكرون على من يزعم أن المعنى بقوله تعالى: 
« وَيِتَبِعْ غَيْر سيل الْمؤْمِنِيَ 2*4 «أنه206 غير سبيلهم الذي صاروا موصوفين 
بالايمان بسببه. 


)١(‏ المؤلف لا ينبه عادة أين يبدأ الوجه الثاني أو الآخرء وهذ هو الوجه الثاني. 

(5) الآية (7؟): من سورة الاسراء. 

() إشارة إلى اقتضاء الأمر الوجوب أم لا. 

(4) في الأصل تقديم وتأخير «المذهب المجرد؛ ولا معنى لهء ويؤيد المثبت ما يأتي. 
(©) الاية 2)١١6(‏ من سورة النساء. 

(5) في الأصل «أو». 
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فكأنه تعالى يحث «المعرض"2'6 على الإيمان» ومتابعة المؤمنين في 
نهم» والرجز عن الكفر. 
والجواب عن ذلك: «أنا»”") نقول: هذه مخالفة ظاهرة لظاهر 
الخطاب» ذلك لأن الرب تعالى سمى أقواماًء ونعتهم بنعت تميزوا به عن 
غيرهه". وأثبت لهم سبيلاً بعد أن نعتهم وميزهم» وأوجب اتباع سبيلهم. 
فمن أراد أن يجعل السبيل المثبت بعد النعت راجعاً إلى نفس النعت». فقد 
خالف العربية. 


والذي يوضح ذلكء. أنك إذا قلت: من يتبع سبيل الأطباء أَوْ 
المهندسين أو نحوهم. كان كذا وكذاء فلا يفهم من ذلك «التطبب»!؟» 
ولا الخوض في علم الهندسة. ولكن المعنى به ما يرسمونه» وكذلك إذا 
قلت: من يتبع سبيل الملائكة» فأنت «اتعني900) به اتباعهم في كونهم 
ملائكة . وهذا بين في فحوى الكلام. 


]١":1١[‏ ثم نقول: هذا الذي ذكرتموه» تسرع منكم إلى ترك الظاهر. 
وذلك أن الإيمان ‏ على اختلاف العلماء فيما يثبت ‏ لا يثبت بشيء من 


)١(‏ في الأصل زيادة «في» أي «في المعرض»» ولعل حرف «في» مقحمة من قبل 
الناسخ» فإن الحث يتعدى بنفسه. 

(') كذافي الأصل» ولعل الصواب «أن». 

(5) إشارة إلى قوله تعالى: « # لَاخَيرَ فَحِكَبْير ين نُجْوَهُمْ إلَامَنْ أمرَبِصَدَقَأَوْمَعَرُونٍِ أو 
إضلنيج بتك الاي ومن يَفْعَلْ دَلِكَ أبيسَآة مَرْضَاتٍ أ سَسَوْفَ موه لبْرَا عَظِيَا 49 الآية 
(114)» من سورة النساء. 

(4) في الأصل «التكليف» وهو تحريف. , 

(5) كذا في الأصل» ومقتضى السياق ١لا‏ تعني». 
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أركانه [بالاتباع]2'7 إجماعاً منكم عندكم» ولكن إنما يدرك بمدارك العقول» 
ل ا د ا فلا يتبع الأمة 


أصلاء بل يشتغل بالطرق التي يثبتونهاء ويخالف الأمة أولاً ثم إن اطردت 
له الدلالة اتبعها9” . 


فهذا تصريح بمنع اتباع المؤمنين أولاً فيما صاروا به مؤمنين. 

على أنا نقول: فحوى الخطاب مطرح بكون سبيل المؤمنين ملاذاً 
يعتصم به ويّلجأ إليه. . ويتضمن ظاهر الخطاب جعل سبيل المؤمنين أصلاٌ 
متبعاً» ولا معنى لذلك عندكم» فإن المتبع طرق الأدلة التي تقررت موافقة 
المؤمنين إياهاء فالكل متعبدون بها دون السبل . 

وعندكم أن موافقة المؤمنين في مقتضى الأدلة» كموافقة اليهود 
والنصارى في إثبات التوحيد وإثبات الصانع» ولا يثبت شيء من ذلك 
باتباعهما. وإنما يثبت عقلاًء أو سمعاً بطرق غير الاتباع» فلا يكون هذا 
الكلام مفيداً فتبين أن ما قالوه تعسف . 


(سؤال) 
[47] فإن قالوا: السبيل في حقيقة اللغة» هو الطريق المسلوك 


والقارعة الموطوءة بالأقدام, وهو مجاز فيما رمتموه. فكيف يجوز التمسك 
بمجاز في مسألة قطعية يعظم خطر الخلاف فيها؟ 


)١(‏ زيادة من المحقق. 
() يشير المصنف إلى مذهب المعتزلة في ثبوت الإيمان» بأنه لا يثبت بالاتباع» بل 
يجب إدراكه عقلا» فإذا كان هذا مذهبهم. فكيف لهم تأويل الاية على خلاف 
اتوي ة 
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قلنا: لا فائدة في الإطناب بذكر الحقائق وضروب المجازء والذي 
يقطع مادة هذا السؤال: الرجوع إلى المفهوم من الخطاب قطعاً ويقيناء حقيقة 
كان أو مجازاً غالباً» أو سمعاً عرفياً أو شرعياً. وقد يطلق المجاز في بعض 
منازل الكلام» فنعلم ضرورة مقصد «الخطاب»022١2.‏ وذلك نحو قول القائل: 
فلان بطل شجاع مقدام أسد هزبر. فهذا متجوز به» ونحن نعلم قطعاً أن 
المراد به في جرأة الأسد وبطشهء وإن كان مجازاً. 

وكذلك نعلم ضرورة أنه ليس المعنى بالاية تتبع الطرق والقوارع» 
وإنما المقصود اتباع طرائق الدين» وجاحد ذلك متعنت. 

على أنا نقول: متى سُلّم لكم كون السبيل مجازاً في غير ما ادعيتموه» 
وإنما يتميز المجاز عندنا من الحقائق عند طرق الاشكال لكثرة الاستعمال. 

واستعمال السبيل في المناهج وطرق الشرائع أعم من استعماله فيما 
ذكرتموه. 

(«سؤال) 

[14] فإن قالوا: لا يستقيم منكم التمسك بالاية مع إنكاركم العموم 

وصيغته("©. على أنكم لو كنتم «قائلين»؟ بهء فليس في الاية صيغة» فإنه 


. في نسخة أخرى «المخاطب»» من هامش الأصل‎ )١( 

)١(‏ عند الجمهور ‏ الأئمة الأربعة وغيرهم من عامة المتكلمين ‏ للعموم صيغة تخصه. 
وعند بعض المعتزلة: الصيغ للخصوص. 
وعند الباقلاني وقول للأشعري: مشترك بين العموم والخصوص. 
وقالت الأشعرية: لاصيغة للعمومء وقيل بالوقف» شرح الكوكب المنير 
(م/8١).‏ 

(5) في الأصل «قائلون» وهو خطأ. 
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سبحانه وتعالى ذكر السبيل بلفظ الواحد”'؟. وليس فيه إنباء عن شمولء فما 
يؤمنكم أنه سبيل واحد؟ 

والجواب عن هذا أن نقول: أول ما نفاتحكم به أن نقول: قد وضح 
بما قررناه» جواز اتباع سبيل المؤمنين» فقولوا به ولو في سبيل واحدء سوى 
ما قلتموه أول» واعتقدوا اتباعهم ولو في سبيل واحد. 

]١544[‏ ثم نقول: من مذهبكمء منع تأخير البيان الوارد إلى وقت 
الحاجة؛ ومن مذهبنا منع تأخير البيان عن وقت الحاجة» وأجمع «الكافة:”) 
على استحالة بقاء إجمال في خطاب. بعد [أن](" أكمل الله الدين» واستأثر 
برسوله خاتم النبيين كه فلو صح ما قلتموهء لكان بين ذلك السبيل. 

على أنا نقول: إذا أطلق السبيل في مثل هذه المنزلة» فإن قرائن 
الأحوال وقيود المقال دالة على الاستغراق والاستيعاب. 

والذي يحقق ذلك: أن من قال لغيره: «اتبع سبيل الصالحين» ولا تتبع 
غير سبيلهم». فليس يحمل هذا الخطاب على سبيل واحد بجمل من جملة 
السبل. ومن قال بالعموم هان عليه دفع السؤال بمجرد المذهب. 

ثم نقول: أكثر مافي ذلك أنه قد أوجب علينا اتباع المؤمنين في 
سبيل» وقد استقر علينا الخطاب المقرون بعظيم الوعيد «في ذلك؟“. فلا 


)١(‏ في الأصل هنا زيادة «أن» ولا معنى لها هنا. 

(؟) هكذا استعمل «الكافة؛ إما محلى بالألف واللام أو مضافاًء وهو خلاف الصحيح 
الفصيح». والصحيح استعماله منصوباً دائماً غير محلى بالألف واللام ولا مضافا 
ففي التنزيل العزيز: « وَمَلدِلُواالمُفرصكيت كه كمَايفيلُوكَيْ مكَافة4 . 

) زيادة ليست في الأصل . 


فق «في ذلك» مكرر في الأصل . 


خروج عن مقتضاه إلا بأن يتبع المؤمنين في كل سبيل» فيتحقق الخروج من 
مقتضى الشرع/ ”''» فبطل ما قالوه من كل وجه. 

[146] وربما يوجهون هذا السؤال الذي ذكروه في السبيل» في 
المؤمنين» فيقولون: المؤمنون من الجموع التي لا يثبت في قضيتها العموم 
عندكه”""'؛ فما بالكم حملتموه على كافة المؤمنين؟ 

وطريق الجوات ها فلمناء 1ر09 

«(سؤال) 

[*] فإن قالوا: ظاهر الاية يدل على زعمكم ‏ يقتضي وجوب 
اتباع المؤمنين» وهم الموحدون المصدقون ظاهراً وباطناً. إذآ الإيمان عندكم 
لا يرجع إلى مجرد النطق» حتى يقترن بخلوص الاعتقاد» فما أدراكم بأن 
المعتقدين المخلصين من أهل القبلة منهم؟ فهذا إجمال في مقتضى الآية من 
هذا الوجه» فلا يسوغ الاستدلال به. 

قلنا: هذا «احتيال» منكه”*؟؟ في رد الآية» لا ينجيكم عما أريد بكمء 
وذلك أن مثل هذا الخطاب إذا أطلق» فلا يفهم من فحواه «التحسّس»”*' على 


.)1/1١49( نهاية‎ )١( 

(؟) لفظ «المؤمنين» لا يعم عند الشافعية والأشعرية ومعظم الفقهاءء ورجحه الغزالي 
والباقلاني وغيرهماء شرح الكوكب المنير (7/ 756). 

(5) أي في مبحث «السبيل» الانف الذكر. 

(؟) في الأصل «اختيال» . 

(5) في الأصل «التحسين» وهو تصحيفء» والتحسسء التسمع والتبصرء والفرق بينه 
وبين التجسس أن الأول للخير والثاني للشرء تاج العروس »)١78/4(‏ أيضاً المنجد 
(10). 
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البواطن والتعريض للأسرار» بل المفهوم من فحواء تكليف الجري على 
الظواهر. وخطاب القرآن واجب حمله على مق مقتضى العربية. ونحن نعلم أن 
من قال لمن يخاطبه: أكرم المؤمنين. وأعط المؤمنين. إلى غير ذلك من 
ضروب الخطاب المعلق بهم» فليس يعني بذلك و والتنقير عن 
بواطنهم» وجاحد ذلك متحكم على اللغة. 

على أنا نقول: أكثر ما في سؤالكم أن يحمل الخطاب على المعتقدين 
المخلصين في معلوم الله تعالى؛ فلا توصل إلى ذلك إلا بأن يتبع جماعة 
المعتزين المنتمين إلى الإيمان» ليستيقن عند ذلك الجري على حقيقة الاية. 

على أنا نقول: في حمل الآية على هذا المحملء مع العلم بانطواء 
الغيوب وقضايا الأسرار عناء تسبب إلى تكليف المحال وما لا يطاق» وهذا 
من أقبح القبائح عندكم . 

(سؤال) 

[1417] فإن قيل: فقد قرن الله تعالى الزجر والوعيد بخصلتين: 

إحداهما: مشاقة الرسول يَلِك. 

والأخرى: ل 

فإذا أردتم ‏ تحقيق الزجر والوعيد في إحداهما إذا تجردت» كنتم 
تي ان م الال 

قالوا: وبيان ذلك أنه عز اسمه قال: 8 وَمَن يَاقِيَ سول مِنْ بعد ما بين 
له ألْهُدَى وسيم غير سل الْمؤْمِنينَ 04" . فذكر الأمرين بحرف عاطف جامع» ثم 


)١(‏ في الأصل «التحسين» مصحّفاً كالسابق. 
(7) الآية: :»)١16(‏ من سورة النساء. 


ف 


عقبهما بالوعيد. 

قلنا: هذا الذي ذكرتموه إسقاط منكم لمقتضى الآية» فإنه قد وضح من 
موجبهما تأثير اتفاق المؤمنين على سبيل» فإذا حملتم الآية على هذا المحمل 
مع ما وضح من اعتقادكم أن إجماع المؤمنين» لاحكم له أصلاآً ‏ فينزل 
ذلك منزلة الجمع بين شيئين في الخطاب» لا تأثير لأحدهما بحال فيما 
«سبق276 الخطاب له. ويكون ذلك كما لو قال: من ظلم وأحسن فله سوء 
العاقبة» ومن جاز وتصدق نوله ما تولى» وهذا يعد من لغو الكلام. 

والذي يوضح الحق في ذلك: أن ذكر المؤمنين ‏ مع أنه لا أثر لذكرهم ‏ 
كذكر كل مذكور سواهم» ممالا أثر لهم» وهذا تصريح بإلغاء الخطاب . 

ثم «يقوم”") فيما ذكرتموه مخالفة منكم لاعتقادكم. وذلك أن مشاقة 
الرسول كل تقتضي الوعيد لو تجردت”"؛ فإذا. . . .299 قرن المشاقة بوصف 
آخر. فكما يلزمنا على قود كلامكم رعاية الاقتران في الإجماع بالمشاقة. 
فيلزمكم من ضرورة هذا الكلام رعاية اقتران المشاقة بما قرن لهاء وهذا 
واضح في إسقاط السؤال. 

]١14[‏ فإن قالوا: «تحمل*2 الآية على سبيل يتفق فيه مشاقة 
الرسول 55. 


)١(‏ في الأصل «سبق». 

(7) كذا في الأصلء؛ ولعل الصواب «نقول». 

(6) أي لو انفردت مشاقة الرسول ككل دون المؤمنين» فهي محرمة» فدل على أن الوعيد 
على كل واحد منهما بانفراده» فاتباع غير سبيل المؤمنين أيضاً حرام . 

(4) غموض في الأصل» ورسمه الظاهر هكذا «سميتموها». 

(5) في الأصل «محمل؟. 


برف 


قلنا: هذا إعادة/ 2١”‏ منكم للسؤال الأول بعبارة أخرى . 

على أنا نقول: ثبت من فحوى الخطاب ضرورة:» أن المقصود تعظيم 
أمر المؤمنين وتوبيخ «مخالفيهم”'؟. وهذا الذي ذكرتموه يبطل هذا المعنى» 
فإن اليهود لو اتخذت سبيلاً في فعل من أفعالها وقول من أقوالهاء ومخالفتهم 
تجر المخالف إلى مشاقة الرسول يكو فلا يسوغ إظهار ما يقتضي المخالفة» 
فلا معنى لتخصيص المؤمنين بالذكرء فبطل ما قالوه من كل وجه. 

(«سؤال) 

]١١44[‏ فإن قالوا: إن خصصتم المؤمنين بالموجودين في زمن 
رسول الله كد فيلزمكم تخصيص الإجماع بأهل عصر رسول الله يَكِ. وإن 
حملتم المؤمنين عليهم وعلى غيرهم» فيلزمكم أن تقولوا: إن ذلك محمول 
على كل مؤمن سيكون إلى يوم القيامة. فلا يتبين الإجماع إلا بعد انقضاء 
«الدنيا»0” , 

قلنا: كل ما ذكرتموه «مفض)”*؟2 لإسقاط موجب الاية» وحيد منكم عن 
المراد بها. فإنا نعلم قطعاء إنه ليس المراد توقيف المخاطبين في امتثال 
موجب الخطاب إلى قيام الساعة. ومن حمل الآية على هذا المحمل» فنعلم 
بضرورة العقل بحيث لا نستجيز «الريب»”2 فيه أنه حمل الآية على غير 
ما أريد بها. 


.)ب/١545ق( نهاية‎ )١( 

(؟) في الأصل «مخالفتهم». 

() رسمه في الأصل «الديني». 

(54) في الأصل ما يشته «بعض» مكان «مفض». 
() في الأصل «اللبيت» وهو تحريف. 


>32 


والذي يوضح ذلك: أن من قال لغيره: «اتبع سبيل الصالحين»» فليس 
يريد بذلك من سيكون من الصالحين إلى يوم القيامة! 

على أنا نقول: لو حملنا الاية على أهل عصر الرسول كل فإنهم 
الذين كانوا منعوتين بحقيقة الإيمان عند ورود الخطاب ‏ فتقوم الحجة 
بإثبات إجماعهم حجة قاطعة. والمقصود إثبات الاستدلال في :إثبات 
الإجماع. إما خصوصا وإما عموما. 

فهذه جمل من الأسئلة ترشدك إلى امتثالهاء ويهوّن عليك وجه 
الانفصال عن كل محال من سؤال. 


(عود على ذكر أدلة ثبوت الإجماع) 
]٠6١[‏ وربما يستدل مثبت الإجماع بآي من كتاب الله تعالى : 


ومنها قوله تعالى : « وَكَدَِكَ َمَلتدكُم أمَّدَوَسَطلا04" . 
وقوله تعالى : ظ كحم حَيرَ أمَ أِجَتَ إلدّاس تأمُود بالْمَعْرُوفٍ وَتَمْهَوْت 
عَن المبكر 1# 


)١(‏ الآية: »)١47(‏ من سورة البقرة» وجه الدليل من الاية واضح» وهو أن الوسط معناه 
العدل. والوسط يقتضي العدالة والخيرية» فلو أقدموا على شيء من المحظورات». 
لما اتصفوا بالخيرية» وإذا ثبت أنهم لا يقدمون على شيء من المحظورات» وجب 
أن يكون قولهم حجة ثم في الآية أنهم شهداء على الناس. وانظر الفقيه والمتفقه 
(ص .)15١‏ 
ولم يذكر المؤلف رحمه الله آية أخرى في سياق إثبات الإجماع» وهي: «قَإن َعَم 
في عَىَ دوه إِلَ أللهوارسُولٍ» سورة النساء : آية (89)» فدل على أن الرد يجب في حال 
الاختلاف» ولا يجب في حال الإجماع. 

(7) الآية :)١١١(‏ آل عمران. 


مو 


وقوله تعالى: # وَمِمَنَ حَلَقَم 2 مه يبَدُونَ لحي ويه يمَرِلُوت 9 224. 
(طريقة أخرى في إثبات الإجماع) 

[101] وهي الاستدلال بالمعنى المتظافر في الألفاظ [التي](" نقلها 
الثقات عن رسول الله يَكِةِ. 

منها: مايرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما من كبراء الصحابة الذين [لا يحصون]”" كثرة أنه يكل قال: 
لا تجتمع أمتي على خطأف. وفي بعضها: «لا تجتمع أمتى على الضلال»» 
وفي بعضها: «لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة» وسألت الله عزّ وجل 
لا يجمع أمتى على الضلالة» فأعطانيها». وفي بعضها: «من سره أن يدخل 
الجنة فليلزم الجماعة». 

وقال كَدِ: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا يضرهم 
خلاف من خالفهم»» وفي بعضها: «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه؟ إلى غير ذلك من الألفاظ التي يطول تعدادها©». 


)١(‏ الآاية (141): سورة الأعراف. 

(؟) زيادة ليست في الأصل. 

(©) زيادة من المحقق. 

(4؟) أورد الإمام هنا نبذة من الأحاديث التي يتمسك بها في إثبات الإجماعء ويظهر أنه قد 
تابعه خلق كثير في إيراد هذه الأحاديث والتمسك بها في مسألة. انظر على سبيل 
المثال الفقيه والمتفقه (2)450 والمستصفى :)١1175/١(‏ والمحصول 
( » والإحكام لابن حزم (10/5 2)١١‏ وغيرهم كثير» ويبدو أن 
إمام الحرمين صاحب التلخيص اقتصر على بعض المرويات الواردة في الأصل 
«التقريب والإرشاد». 


"5 


[168] والأولى أن نقول: قد علمنا قطعاً انتشار احتجاج السلف». 
في الحث على موافقة الأمة واتباعها والزجر على مخالفتهاء بهذه الأخبار 
التي ذكرناهاء وما أبدع مبدع في «العصر»'(١2‏ الخالية بدعة إلا وبّخه علماء 
عصره على ترك الاتباع وإيثار الابتداع» واحتجوا عليه بالألفاظ التي قدمناهاء 
وهذا مالا سبيل إلى جحدهء وقد تحقق ذلك في زمن الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم» ولم يُظهر أحد قبل النظام مطعناً في الأحاديث . 

فلولا أنهم علموا قطعاً صدق الرواة» لوجب في مستقر العادة أن 
[يبدوا]”'2 - ولو شرذمة ‏ في الأخبار ضرباً من المطاعن. 

والذي يوضح ذلك» أن هذه الأخبار لو كانت سبيلها الاحاد ‏ وهي 
لا توجب القطع ‏ لذكر بعض من سبق: أن الاحتجاج بالاحاد لا يسوغ. 
فلما لم يظهر ذلك منهم» علمنا قطعاً اعتقادهم صدق الرواة فيما نقلوه. 

(دفع شبهة أن أحداً قبل النظام أنكر الإجماع) 

]١164[‏ فإن قال قائل: هذا الذي ذكرتموه مبني على دعوى» 
لا توافقون عليهاء وهو أن أحداً قبل النظام لم ينكر الإجماع» ولم يقدح في 
الأخبار التي نقلتموها. 


أما حديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة»؛ فقد قال السخاوي في المقاصد: أخرجه 
أحمد في مسنده. 

)١(‏ «العْصر»؛ جمع العصرء ويجمع على عصور وأعصار وأعصر. انظر تاج العروس 
للزبيدي (#/ 45)» والإبداع: الاختراع» الصحاح (9/ ».)١18‏ التاج (0/ ٠/الاء‏ 
/ا7). 

(؟) زيادة من المحقق. 


يف 


فلم قلتم ذلك؟ وما يؤمنكم أن ذلك كان» ولم ينقل! أو نقل ولم يصح 
عندكم؟ 

قلنا: نعرف ذلك بقضية العادة ووجوب استمرارها في حكم المعقول. 
فإن تجويز «خلف(2 الإجماع وترك اتباع الأمة مما يعظم خطرهء إذ على 
الإجماع ابتنى معظم أصول الشريعة» فلو خالف فيه مخالف. لنقل خلافه في 
هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم. فإن ما هذا سبيلهء لا يجوز خفاؤه في 
طريق النقل. 

[1766] وبمثل هذه الطريقة نرد على قول من يقول من أهل الزيغ : 
القرآن عورض فيما سبق من الأعصارء ولم تنقل معارضته نقل صحة! 
فنقول: لو كان ذلك مع توفر دواعي الكفرة في التسبب إلى هدم الدين 
وتتبع حججه الباهرة «وبيّناته»”" الزاهرة ‏ لنقل ذلك في مستقر العادة. 

هذاء والنظام مع خموله وقلة خطره في النفوس» وكونه معدودا في 
أحزاب الفساق ‏ لما أظهر الخلاف في الاحماء» اشتهر عنه» وتقرير 
ما ذكرناه في استقرار العادة» سهل . 

[167] فإن قيل: هذا الذي ذكرتموهء إن سُلَّمِ لكمء فهو بناء منكم 
على حكم العادة الثابتة في الحال» فما يؤمنكم أن عادات من قبلكم لم تكن 
مشابهة لعاداتنا!؟ 

قلنا: هذا الآن تعرض منكم لجحد الضرورة» فإنا كما نعلم استمرار 
العادات في زمنناء فنعلم ذلك في زمن من قبلنا ضرورةء وهذا كما أنا لما 


)١(‏ في الأصل «خلو» والخلف: المخالفة. 
(؟) غموض في الأصلء ولعل المثبت أشبه. 
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علمنا بمجرى العادة» أن أهل التواتر لا يخبرون عن مشاهدة» وهم كاذبون» 
فهذا مما استوت عليه الأعصارء وكذلك نعلم ضرورة أن الطعام 
والشراب/'' كانا يشبعان ويرويان من قبلناء على اطراد العادة» فلو ساغ 
«تنفيض»7" العادة» لأفضى بذلك إلى ضروب من الجهالات . 

[81] فإن قيل: هذا الذي ذكرتموهء لو ثبت لكمء [لكان]" 
استدلالاً منكم في إثبات الإجماع بنفس الإجماع. وهذا من أهم الأسئلة: 
فتأمله . 


قالوا: فأكثر مافي الباب أن نسلم لكم اتفاقٌ من قَبلَ النظام على 
ما ادعيتموهء فمن أين لكم أن اتفاقهم يدل على تصديق الرواة قطعاً؟ وبم 
تنكرون على من يزعم أنهم وإن اتفقوا على ما ادعيتموه» فهم كانوا مخطئين 
فيما اتفقوا عليه!؟ 

قلنا: لم نستدل عليكم من الوجه الذي ظننتموه» وإنما استدللنا عليكم 
بقضية العادة التي ينتسب جاحدها إلى رفض الضرورة» فقلنا: لو كان فيما 
تمسك به من قبل النظام ريب كما ادعيتموه ‏ لوجب في مستقر العادة أن 
يظهر ذلك عن أحدء فإنه يبعد في قضية العادة أن يخفي الشيء الظاهر على 
أهل الإجماع مع شدة فحصهم واعتنائهم بتمييز الحق عن الباطل. فهذا مما 
لا يسوغ في العادات. وليس سبيله سبيل الاجماع الذي ظننتموه. 

وبمثل هذه الطريقة تقرر عندنا أن القرآن لم يعارّض» كما قررناه في 
)١(‏ نهاية (60١/لب).‏ 
(؟) كذا في الأصلء وهو بدون اعجام في الحرفين الأولين. 
(6) زيادة من المحقق. 


أ 


صدر الدلالة» فلما لم يظهر من أحد طعن في الحديث» فما ذاك إلا لثبوت 
الصدق فيه قطعاً. 

[4"] فإن قيل: فما يؤمنكم أن الذين قبل النظام اعتقدوا صحة 
الإجماع» ولكن لا عن الحديث الذي تمسكتم به» فمن أين لكم أنهم اعتقدوا 
ما اعتقدوه عما نقلتموه؟ 

قلنا: قد بيّنا ظهور التمسك بما قدمناه من الأخبار ووضوحه «عن 
الانتشار»”'' ولو لم يكن الخبر مقطوعاً له» لقال بعض أهل الأعصار: إنه 
لا يتمسك فيما يطلب فيه القطع بما لا يقتضي القطع. فلما لم يبد هذا 
الضرب من النكير في العغصر الخالية» دل على ما قلناه دلالة ظاهرة . 

(ذكر أسولة القوم 
في تأويل الأحاديث وصرفها عن ظواهرها) 

: فإن قالوا: بم تنكرون على من يزعم أن المعنى بقوله كَل‎ ]!٠64[ 
(لا تجتمع أمتي على ضلالة) أن الله سبحانه وتعالى لا يجمعها على الضلالة‎ 
إذ لا يسوغ في حكمته وعدله عن ذلكء. فهذا هو المراد بالخبرء وأما العباد‎ 
لو اجتمعوا بأنفسهم على الضلالة فلا استنكار فيه؛ء وبنوا هذا السوّال‎ 
[على]'"' جحد القدر.‎ 

فنقول: إنما يستقر هذا السؤال لو ثبت لكم ما تهذون به في التعديل 


)١(‏ هكذا في الأصل ولم يظهر لي وضعه في تركيب الجملة» والمعنى بدونه سليم» 
أو يكون المعنى أن ظهور التمسك بهذه الأخبار ووضوحه يغني عن تواترها 
وانتشارهاء والله أعلم . 

(0) زيادة ليست في الأصل. 


0) 


والتجوير»ء وهيهات! فرد أسباب أهون من إثباته" . 


[ على أنا نقول: لو كان الأمر على ما قلتموهء» لم يكن 
لتخصيص الأمة فائدة. فإن ما ذكرتموه يتقرر في الواحد تقرره في الأمة» إذ 
لا يسوغ في حكمته ‏ تعالى عن قولهم ‏ أن يضل واحداء كما لا يسوغ أن 
يضل السرية» وكذلك فلا اختصاص لهذه الأمة في مقتضى أصلكم» فتبين 
بطلان ما قلتموه. 

[7* على أنا نقول: قد أوضحنا بما قدمناء أن الذين سبقوا كانوا 
يحرصون على الاتباع» ويزجرون عن الابتداع» ويأمرون بموافقة أهل 
الإجماع. ويوبخون مخالفيهم بالأخبار المنطوية على اقتضاء الاتباع» فلو كان 
معنى الأحاديث ماذكرتموه» لما خفى ذلك في مستقر العادة على الذين 
سبقونا. 

3" فإن قالوا: بم تنكرون على من يزعم أن النبي ككَِهِ أراد 
بالضلال الكفر والخروج عن الدين» وبيّن أن أمته لا يخرجون عن الدين/ 9© 
جملة» ويبقون عليه إلى يوم القيامة» فمن أين لكم وجوب اتباعهم في أحكام 
الشرائع واحاد المسائل» إذا اتفقوا على أحكامها؟ 

وأوضحوا ذلك بأن قالوا: الضلال لا ينبىء إلا عما قلناه» والخطأ في 
أحكام الفروع لا يسمى ضلالاً. 

قلنا: هذا الذي ذكرتموه باطل من أوجه: 


)١(‏ هكذا في الأصل» غير واضح المعنى. 
(؟) نهاية (81١/أ).‏ 


*١ 


أحدها: إن من أصل النظام» أنه يجوز أن تجتمع الأمة على ضلال» 
فإنه لا يُسرّغ التمسك بالإجماع في الديانات» كما لا يُسوّغه في الشرعيات. 
فهذا تحكم منهم لا يوافق «مذهبهم)"''. 

على أنا نقول: كل حيد عن السنن المرسوم عقلاً وسمعاً. سمي ضلالاً 
على الحقيقة. ومنه سمي الضال عن الطريق ضالاًء واللفظة ضالة» ومنه قوله 
تعالى في قصة موسى عليه السلامء قال: « مَمَلئهآ إذا ونأ ِنَ ألصَّآلينَ (0 24 
ولم يرد من الكافرين» إنما أراد من المخطتين . 

ثم نقول: قد ورد في بعض «الألفاظ»”" مشتملاً على «الخطأ»©», 
فلئن [ا ستمر]'*؟ في الضلال ما قلتموه» فلا يستمر في الخطأ. 

على أنا أوضحنا: أن من قبلنا استدلوا [به]"؟ في وجوب الاتباع 
عموماء ولم يخصصوه بضروب من الأشياء» بما قدمناه من الأخبار» ولم 
يؤثر عنهم تخصيص التحريض على الاتباع بحكم دون حكم. 

71 فإن قالوا: بم تنكرون على من يزعمء أن النبي كلهْ إنما 
أمرنا باتباع الأمة» فيما وافقت فيه نص كتاب؟ 

قلنا: هذا تخصيص منكم للعموم» ومن يقول به»ء يصدكم عن ذلك من 
غير إقامة الدلالة. 


)١(‏ في الأصل «مذهبهم». 

(') الاية :)7١(‏ سورة الشعراء. 

() يعني في بعض ألفاظ الحديث. 

)0( إشارة إلى حديث «لا تجتمع أمتي على خطأ . 
(5) زيادة من المحقق. 

90) زيادة من المحقق. 


يض 


على أنا نقول: «العلم'2 من مقتضى الأخبار: وجوب الاتباع فيما 
يؤثر فيه الإجماعء ويقتضيه الإجماعء فإذا فرضتم الكلام في مسألة فيها 
نصء فلا أثر للإجماع إذأَء بل النص يستقل بنفسه في إثارة الحكمء ثم كل 
ما ذكرتموه تحكم منكمء فإنا نعلم أن من قبلناء لم يخصص التحريض على 
الاتباع والتمسك في(" تحقيقه بالأخبار بمورد نص» بل عمموا ذلك. فلو 
صح ما قالوه لأبداه أهل العغصر السابقة وأظهروه. 

[154] فإن قالوا: بم تنكرون على من يزعم: إنه أراد بالأمة من 
سيكون إلى يوم القيامة؟ فلا يستقر الإجماع إذا إلا بانتهاء الدنيا . 

قلنا: هذا تصريح منكم برد الأخبارء ووجه من تمسك قبلنا بهاء فإنا 
نعلم أن الذين سبقوناء تمسكوا بها في الأمر بالاتباع» ولو كان معناه 
ما قلتموهء لما تحقق استفادة الاتباع منها بحال». فتبين أن ما ذكروه تعنت 
منهم» وحيد عن المراد بالأخبار. 

ولهم أسولة سوى ما ذكرناه ويسهل «التفصي)" عنها. 

(ذكر ضرب آخر 
من مطاعنهم في الأخبار التي ذكروها) 

]١16[‏ فإن قالوا: لئن ساغ لكم التمسك بما قلتموه» فنحن نقابله 
بما يُضعفه ويوهنه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَك. 
)١(‏ كذافي الأصلء» ولعل الصواب «علم». 
(؟) في هذا المكان بياض في الأصل قدر كلمة واحدة. 
(9) يقال تفصّى الإنسان» إذا تخلص من المضيق والبلية. انظر الصحاح للجوهري 


(1661/5؟). 


يفل 


المزاجر وضروب التحذير فيه؛ و «أموا»"'' إلى كل آية فيها وزجرء نحو قوله 
تعالى : « لاتَأَكُلواأي41”". وقوله تعالى : نانحو يول ألبكن 
ظُلْمَا4”'' وغيرها من مرادع القرآن. 

قالوا: وقد ثبت أن كافة الأمة مخاطبون بذلك» منهيون [عنه]*2 فلو 
كان لا يتصور من جميعهم الإجماع عليه لما تعلق الخطاب بهم! فإن 

]١157[‏ قلنا: هذا الذي ذكرتموه» تحكم منكمء فمن أين لكم أن م: 

ٍِ مو دمن اين من 

شرط توجه الخطاب تصور المخالفة من المخاطبين؟ فهذا مما ننازعكم فيه 
أشد المنازعة . 

هذا رسول الله عَلَلندِ توجهت عليه مَنَاهِ اتجب )(0) عصمته فيها/ 5) 
[منه اا" قوله تعالى : « كافك مَل كيو 06 . 

75 3 35 20110 آذ م 
وقوله تعالى: # فَآسََقِع كما أَمَرَتَ#4» 


. أموا بمعنى قصدواء ويحتمل أن يكون «أتوا؛ وهو غير واضح في الأصل‎ )١( 
(؟) الاية (10): سورة آل عمران.‎ 

(5) الآية :)٠١(‏ سورة النساء. 

(4) زيادة ليست في الأصل. 

(0) «تجب» هنا بمعنى تثبت . 

(5) نهاية /161١(‏ ب). 

0) زيادة من المحقق. 

(4) الآية (75): سورة الإسراء . 

(4) الآية (؟١١):‏ سورة هود. 


:؟ 


وقوله تعالى: #وَلاسَيبِعٌ ماهوا 2 . 


وقال تعالى لنوح عليه السلام: 9 إن أَعِظك أن مَكُوْتَ مِنَ ألْجَدهلِينَ4”'' إلى 


غير ذلك مما توجه على الأنبياء» صلوات الله عليهم من ضروب المزاجرء مع 
وجوب عصمتهم عنها. 


]١1017[‏ وربما يستدلون بما روي عن النبي كك أنه قال في حجة 


الوداع : (لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بغرا 7 اونما 
استروحوا إلى قوله َل : (لا د بعرم لماه إلا على شرار الناسب )2 ؟-ؤقولة: 
(بدأ الإسلام غريبا» يعر ريا *“, ولا مستروح لهم في شيء مما ذكروه 


)000( 
00 
فرق 


الآية (54): سورة المائدة. 

الاية (545): سورة هود. 

رواه البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي ككلِِ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض» (75/54؟)2 وفي كتاب العلم باب الإنصات للعلماء 
.)"8/١(‏ ورواه مسلم في كتاب الإيمان عن جرير بن عبد الله (7/ 288 05)غ 
والترمذي (/ 0778 وأبو داود في كتاب السنة عن ابن عمر باب الدليل على زيادة 
الإيمان ونقصانه والدارمي (59/5). 

أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص (18/ 2517 بلفظ «لا تقوم الساعة إلآ 
على شرار الخلق»: وأيضاً بمثل لفظ المتن في »)88/١18(‏ كما أخرجه ابن ماجه 
»)184٠/7(‏ برقم (5028)» باب شدة الزمان. 

رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرياء» 
وعن ابن عمر بلفظ إن الإسلام بدأ غريباً» وسيعود غريباً كما بدأ» في كتاب الإيمان 
(7377/6).: والترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريباً »)١8/8(‏ وابن ماجه في كتاب الفتن باب بدأ الإسلام غريباً (؟1870/5), 
والدارمي (؟/917). 


من الاحاد» التي لا تكاد تبلغ مبلغ الاستفاضة» لا في اللفظ ولا في المعنى . 

فأما قوله يِه (لا ترجعوا بعدي كفاراً). فلم يرد به جميعهم» 
و «إنما"'" أراد طائفة منهم لا بأعيانهم» ويقوى ذلك على نفي العموم . 

[154] على أنا نقول للنظام: ألست قلت في تأويل الأخبار التي 
تمسكنا بها أن المعنى بها «في)” أن الأمة لا تجتمع على كفر وضلالة؟ فما 
وجه احتجاجك الآن بهذا الخبر؟ 

]١179[‏ وإن كان الاحتجاج من الإمامية» فيقال لهم: أليس من أصلكم 
أن قول الإمام المعصوم حجة قاطعة؟ وهو ممن تجب عصمته! فبم تنكرون أنه 
داخل تحت هذه المزاجر التي تمسكتم بها؟ فإن زعموا أن لا يدخل تحتهاء وهو 
مستثنى مخصوص عن الناس» فينبغي أن لا ينكروا منا التخصيص أيضاً. 

[0| وربما يستدل منكروا الإجماع» بما قدمنا من دعوى استحالة 
الإجماع» ووجوه استحالة النقل عن الأمة وإن تُصور إجماعهم. وقد 
استقصينا القول في ذلك بما فيه بلاغ . 

]٠771[‏ فإن قالوا: مامن أحد من أهل الإجماع إلا وهو بصدد 
الزلل» فما بالهم إذا اجتمعوا خرجوا عن هذا الجواز؟ 

والجواب عن هذا أن نقول: ما ذكرتموه يبطل عليكم بنقل أهل التواتر 
الأخبار عن المشاهدات» فإنه ثبت صدقهم ضرورة ‏ والنظام لا ينكر ذلك 
وكل واحد موصوف بأنه لو انفرد بالنقل جاز عليه”” . 


)00( في الأصل (إنا» وهو تصحيف. 
(؟) هكذا في الأصلء» ولعلها زائدة مقحمة. 
) أي الزلل. 


لذن 


7 ثم نقول: خبروناء هل في مقدروات الرب تعالى أن يعصم 
الأمة إذا اتفقت. مع أن حيدها عن الحق من قبيل المقدورات؟ 
فإن قالوا: ذلك في المقدور. 


قلنا: فلا نستنكره إذا دلت عليه الدلالة. 


(في أن الإجماع إذا ثبت فيجب اتباعه) 

]١7[‏ فإن قال قائل: إن سلَّم لكم ما ادعيتموه من أن ما اجتمعت 
عليه الأمة صواب حقء فلم قلتم: إنه يجب اتباعهم؟ ورب صواب يصدرء 
ولا يجب اتباع صاحبه فيه؟ 

قالوا: وهذا كقولهم: إن كل مجتهد مصيب ثم لا يجب اتباع كلهم؛ 
وكذلك المسافر» يصيب في استباحة الرخص » ولا يتبعه المقيمء إلى غير 
ذلك مما يكثر عذه. 

قلنا: كل ما قدمناه من الأدلة على إثبات الاجماع» فهو مبني على 
وجوب الاتباع. 

وأما قوله تعالى: 7 وَيِتَِّعَ عَيْرَ سَِلٍ المُؤْمِنينَ 2٠74‏ فصريح في الأمر 
بالاتناء» كما قدمناه وكذلك الأخبار التى اعتصمنا بها. «فلم نقل 20" إن الأمة 
بالاتباع و بار التي ٍ ٍ 
فت اتباعهًا لكون ما الدسيتسة عليه عقا 'اللرياما فلتهوه: 

[7] ثم نقول: إذا ثبت إجماع الأمة لا يكون إلا على صواب». 
)١(‏ الاية :)١16(‏ سورة النساء. 
زف في الأصل : «فلم ننقل» والأظهر ما أثبته. 


يذنا 


منهم من ينكر الإجماع. ويزعم أن ما أجمع [عليه]”"© أهل الإجماع. 
يجوز أن يكون خطأء ومنهم من يقطع بكونه صواباً. 

ولا قائل/''“ بأنه صواب غير متتبع فالمصير إلى تثبيت الصواب» مع 
«الإجماع»”". فبطل ما قالوه من كل وجه. 


(25 القول فى أوصاف المجمعين 
وذكر من يُعدّ خلافه7؟؟, ومن لا يعد خلافه 

[6/ا١]‏ اعلمء وقّقك الله أن الاعتبار في الإجماع بعلماء الأمةء 
حتى لو قدرنا من واحد من العوام . اختللاف ما عليه العلماء. لم يكترث 
بخلافه» وهذا ثابت اتفاقاً وإطباقاً. إذ لو قلنا: إن «خلاف»”* العوام يقدح 
في الإجماع مع أنهم لا يقولون مايقولون إلا عن جهل وحدسء 
ولا «يصدرون"”" أقوالهم عن الأدلة الشرعية ‏ أفضى هذا إلى اعتبار خلاف 
من يعلم أنه قال ما قاله عن غير أصل ودليل» على أن الأمة أجمعت علماؤها 
وعوامها أن خلاف العوام لا معتبر به» وقد مر على هذا الإجماع عُصرء فثبت 
)١(‏ زيادة ليست في الأصل. 
) نهاية (1615/أ). 
(6) في الأصل «الإجمال». وهو تصحيف. 
زفق بمعنى «يعقد بخلافه» . 
(6) في الأصل «اختلاف« والأظهر المثبت. 
(5) في الأصل «يصدون» وهو خطأ. 
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بما قلناه ألا معتبر بخلاف العوام”'' . 
3 فإن قال قائل: فإذا أجمع علماء الأمة على حكم من 
الأحكام. فهل تطلقون القول» بأن الأمة مجمعة عليه» أو ما قولكم فيه؟ 
قلنا: من الأحكام؛ ما يحصل فيه اتفاق الخاص والعام» نحو وجوب 
الصلوات ووجوب أصل الزكاة والصوم والحج ااوغيرها)7؟) من أصول 
الشريعة» فما هذا وجهه. فيطلق القول. بأن الأمة أجمعت عليه. 


وأما ما أجمع عليه العلماء من أحكام الفروع التي تشذ عن العوام» فقد 
اختلف أصحابنا فى ذلك : 


فقال بعضهم: العوام «مدخولون”" في حكم الإجماع. وذلك أنهم 
وإن لم يعرفوا تفصيل الأحكامء فقد عرفوا على الجملة» أن ما أجمع عليه 
علماء الأمة في تفاصيل الأحكامء فهو حق مقطوع بهء فهذا وجه مساهمة 
منهم في الإجماعء وإن لم يعلموا مواقعه على التفصيل . 


)١(‏ الجمهور على أن وفاق العامة غير معتبر» سواء في المسائل المشهورة أو الخفية. 
واعتبر بعض العلماء وفاق العامة مطلقاًء وحكى هذا القول ابن الصباغ وابن برهان 
عن المتكلمين واختاره الامدي. ونقله الجويني وابن الحاجب وابن السمعاني 
والصفي الهندي عن القاضي الباقلاني. واعتبره قوم في المسائل المشهورة» وهو 
ظاهر كلام الغزالي. وانظر هذه المسألة في اللمع (1؟9)»: والبرهان »)584/١(‏ 
وأصول السرخسي »)7١/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ »)76٠١‏ والوصول إلى 
الأصول (؟84/7)» والمستصفى .)١18١/١(‏ والمحصول 2)7194/١/5(‏ وشرح 
تنقيح الفصول ,)74١(‏ وكشف الأسرار (/ 2383 . 

(؟) في الأصل «وغيرهما». 

(9) بمعنى «داخلون» أو لعل الصواب «مدخلون». 


م 


ومن أصحابنا من زعم أنهم لا يكونون مساهمين في الإجماع» فإنه إنما 
يتحقق الإجماع في التفاصيل بعد العلم بهاء فإذا لم يكونوا عالمين بها. فلا 
يتحقق كونهم من أهل الإجماع فيها. 


]١1[‏ واعلم أن هذا اختلاف يهون أمرهء ويؤول إلى عبارة 
محصنة» والجملة فيه أنا إذا أدرجنا العوام في حكم الإجماع» فنطلق القول 
بإجماع الأمة. وإن لم ندرجهم في حكم الإجماع» أو بدر من بعض طوائف 
العرام خلاف فلا يطلق القول بإجماع الأمةء فإن العوام معظم الأمة 
وكثرها”"» بل نقول: أجمع علماء [الأمة]2. 


[74] فإن قيل: هل تجوزن أن يجمع علماء الأمة على حكم من 
الأحكام من غير دليل؟ 


قلنا: هذا مما لا يجوز بل نحيلهء وذلك أن الأمة أجمعت على أنه 
لا يجوز إثبات حكم فيه من غير دليل» فلو جوّزنا إجماعهم من غير دليل 
اخطى 0 إجماعا : 


.)80 الكثر بالضم: الكثير الصحاح (؟/‎ )١( 

(؟) زيادة من المحقق. وانظر المستصفى 0»)١87 .18١/١(‏ وقد أيد الإمام الغزالي 
القول بإطلاق الإجماع في هذه الصورة» وقال: إن هذه الصورة ‏ أي خلاف العامي 
مع العلماء قاطبة ‏ فرضيةء ولا وقوع لها أصلاًء ويدل على انعقاد الإجماع أن 
العامي يُعصى بمخالفته العلماء ويحرم ذلك عليه. 
وقال إمام الحرمين في البرهان )584/١(‏ «إن العوام ليسوا من أهل الإجماع فلا 
يعتبر خلافهم ولا يؤثر وفاقهم». 

(0) رسمه في الأصل «خطأ». 
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(2 فصل 
(هل الاعتبار في انعقاد الاجماع 

[] إذا ثبت بما قدمناهء أن العبرة في الإجماع بعلماء الأمةء 
وهم الذين يقدح خلافهم» ويمنع من انعقاد الأجماع . 

فلو قال قائل: أفتعتبرون جملة العلماء فيما ذكرتموه» أو تخصصونه 
بطائفة منهم؟ 

قلنا: قد اختلف أرباب الأصول في ذلك: 

فذهب شرذمة منهم في جمع من الفقهاء إلى أن أهل الإجماع في 

وقال آخرون: العبرة في الفقهاءء المنفردين بحفظ مسائل الفروع . 

1 قال/'' القاضي رضي الله عنه: والذي يصح في ذلك 
عندنا: أن من لم ينتصب للفتوى» و «لم يتصدى”"' لجمع مسائل الفروع ‏ 
ولكن لما كان من العالمين بأصول الديانات» وأصول الفقه» وكان يعلم 
مواقع الأدلة وموجبهاء ووجه إفضائها ال الأحكام الشرعية » وطرق 
الاستنباط » ووجوه الترجيح عند تعار طن الأدلة» وتقديم بعضها عند التباس 
الحال» فهو من أهل الإجماع» ويعتبر خلافه ووفاقه. 
)١(‏ نهاية (؟65١/رب).‏ 
(؟) كذا في الأصل» وهو جائز على لغة من يهمل لم فلا يجوز بها جملاً على «ما» 


النافية . 


لدف 


[81!] والدليل على ذلك: أنا قد ثبتنا الإجماع بقوله عز أسمه: 
ٍ وَبَتَعَ عير ِل الْمؤِْننَ ١74‏ [و]7" بالأخبار التي نقلناها وليس في قضية 
ما أقمنا من الأدلة» تخصيص أهل الفتوى. أو تخصيص حفظة الفروع. ولولا 
قيام الإجماع. لأدرجنا العوام في حكم الإجماعء ولكن لما ثبت بدلالة 
الإجماع أنه لا معتبر بخلاف العوام»ء لم نعتبرهم. وبقي العلماء من غير 

871 ] والذي يوضح الحق في ذلك: أن أهل الإجماع. هم الذين 
سهل عليهم مدرك المشكلات» ويتصور منهم التوصل إليها على يسرء وأهل 
الأصول بهذه المثابة» فإنهم إذا علموا طرق الاجتهاد ووجه التمسك بأصول 
الشريعة» فلا يعجزهم إذا عنّت حادثة» أن يعرفوا وجوه المذاهب فيها في 
«أدنى مايقدر»”". ثم تكون معرفتهم بطرق الاجتهاد فوق معرفة الفقهاء 
«غير»”؟' «المحظوظين»”” بالأصول. ومنزلة الأصوليين في ذلك منزلة فقيهء 
تشذ عليه مسألة» فيطالعها ويتتبعها ويردها إلى حفظه . 


فثبت لما قلناه: أن أرباب الأصول ممن يستضاء بأرائهم في طرق 
الاجتهاد وتوصلهم إلى أحكام الفروع؛ مع «ذهابهم”"" عن بعض الفروع 


)١(‏ الآية :)١18(‏ سورة النساء. 

(؟) سقط في الأصل. 

() غموض في الأصل. والمثبت أقرب إلى الرسم في الأصل. 

)2 في الأصل «عند» وهو تحريف. 

(6) في نسخة أخرى «المخصوصين» من هامش الأصل . 

() الذهاب هنا بمعنى الفوات والذهول والنسيان» وهذا تعبير بليغ» والكتاب كله زاخر 


بعبارات رصينة رائعة وأساليب متقنة . 


1: 


«الحفظية”''» أقرب من توصل الفقهاءء مع ذهابهم عن أسرار الأصول 
وحقائق الاجتهاد. 


[18] ومن أوضح ما يدل على ذلكء أنا نعلم أن الصحابة» كانوا 
يعتبرون خلاف من لم يشهد منه في الصحابة تعيد للفتوى» نحو الزبير وطلحة 
وغيرهما من علماء الصحابة الذين لم يُشهد عنهم الانتصاب للفتوى» كما 
اشتهر عن الخلفاء ومعاذ وابن مسعود”" وغيرهم» ثم كانوا يعتبرون خلاف 
من عداهم . 


فوضح بذلك ما قلناه29؟ . 


.»ةيهقفلا١ يريد بها‎ )١( 

(؟) الصحابي الجليل الفقيه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» من السابقين 
الأولين ومن كبار العلماء والقراء من الصحابة» له مناقب حجة» أمّره عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه على الكوفة» توفي سنة (؟1اه)» الإصابة (؟/774) رقم 
الترجمة (5484). الاستيعاب بهامش الإصابة. (؟:/715). 

() في الأصل «سعد» وهو سعد بن أبي وقاصء أحد المبشرين بالجنة . 

(4) ذكر إمام الحرمين في البرهان مذهب القاضي هذا في مسألة هل يعد خلاف الأصولي 
الماهر المتصرف في الفقه. أو لا يعد خلافه؟ وذكر أن معظم الأصوليين على خلاف 
رأي القاضيء. وقد بسط مذهب القاضي ثم رد عليه» وقرر أخيراً أنه «لا قول لمن 
لم يبلغ مبلغ المجتهدين» وليس بين من يقلّد ويقلّد مرتبة ثالثة»» ثم قال: «إن 
المجتهدين إذا أطبقواء لم يعد خلاف المتصرفين مذهباً محتفلاً به» فإن المذاهب 
لأهل الفتوى». انظر البرهان /١(‏ 546 آ-588). 


برف 


[*] فإن قال قائل: فهل يسوغ لأرباب الأصول إذا قال الفقهاء 


قولاء أن يقلدوهم فيما قالوه» من غير تفحص وتحقيق؟ 


قلنا: لو فعلوا ذلك مع القدرة على الفحص على طريق الاجتهادء 


لم يكونوا معذورين» بل عليهم بذل «كنه)(1) 


وقد فصل الغزالي القول ففرق بين الأصولي والفقيه المبرز وبين غيرهم من أصحاب 


لق 


العلوم والفنون» فقال: «ينبغي أن يعتد بخلاف الأصولي وبخلاف الفقيه المبرز 
لأنهما ذوا آلة على الجملة» يقولان ما يقولان عن دليل» أما النحوي والمتكلم: فلا 
يعتد بها لأنها من العوام في حق هذا العلم» إلا أن يقع الكلام في مسألة تنبني على 
النحو أو على الكلام» المستصفى »)١487/١(‏ وهذا تفصيل جيد وهو قول الرازي 
في المحصول /١/7(‏ 587). إلا أن له تفصيلاً أجود وأدق في هذه المسألة» حيث 
يقول: «العبرة بالإجماع في مسائل الكلام بالمتكلمين» وفي مسائل الفقه بالمتمكنين 
من الاجتهاد في مسائل الفقهء فلا عبرة بالمتكلم في الفقهء ولا بالفقيه في الكلام. 
بل من يتمكن من الاجتهاد في الفرائض دون المناسك» يعتبر وفاقه وخلافه في 
الفرائض دون المناسك» . 

ومن خلال هذه المسألة وسرد الآراء فيها من عصر القاضي مروراً بإمام الحرمين 
والغزالي إلى الرازي» نرى كيف زادت صورة المسألة وضوحاً ودقة» وهذه طبيعية 
العلم يتقدم ويتطور وتنشأ منه فروع واختصاصات . 

هذا وقد نسب الرازي في المحصول (؟7/١/2)774‏ إلى القاضي أبي بكر وتبعه 
الآمدي في الإحكام :)7377/١(‏ رأيا مخالفاً لما ذهب هناء فقال: «لا عبرة بقول 
العوام خلافاً للقاضي أبي بكر رحمه الله». وقد تبين أن مذهب القاضي عدم إدراج 
العوام في عموم المجمعين» لذا وجب التنويه» هذا وقد ذهب إلى اعتبار العامي من 
أهل الإجماع قله واختاره الآمدي. 

الكنه بالضم جوهر الشيء وغايته. القاموس المحيط (74*/4) وفي الصحاح 
للجوهري كنه الشيء: نهايته ولا يشتق منه فعل»٠‏ وقولهم: لا يكتنهه الوصف» 
بمعنى لا يبلغ كنهه أي قدره وغايتهء كلام مولد (5/ 541 717). 
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الفجهود20 ويستقصى القول في ذلك عند ذكرنا التقليدء وتجويز اتباع 
العالم العالم» إن شاء الله تعالى. 


(0) فصل 

(من تقتضى الأدلة تكفيره. فلا يكترث بخلافه ووفاقه) 

[8] اعلمء وقّقك الله. أن من أجمعت الأمة على تكفيره وانسلاله 
عن الدين» فلا معتبر بخلافه ووفاقه. 

فأما الذين اقتضت الأدلة العقلية تكفيرهم بما اعتقدوه وأبدعوه» وربما 
لا يدرك وجه تكفيرهم إلا المميّزون بعلم الأصول” 2‏ فإن التكفير مما يدق 
النظر فيه فما حكمهم؟ وهل يُعتد بخلافهم ووفاقهم؟ 

١3851‏ !] قال القاضي رضي الله عنه: من تقتضى الأدلة تكفيره» فلا 
يكترث بخلافه ووفاقه أصلاء فإنه قد وضح بالأدلة خروجه عن الدين» 
فلحق/”" بالكفار المجاهدين بالكفرء وهذا ثبت إجماعاًء فإن الأمة مجمعة» 
على أن من ثبت كفره. لا يعتد بخلافه فى المسائل «الحكمية»9©'. 


)١(‏ وانظر هذه المسألة في اللمع (47)» والبرهان »)585/١(‏ وأصول الس رخسي 
(35”) والمستصفى »)١181/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (8/١6؟),‏ 
والوصول إلى الوصول (؟87/7)» والمحصول »)28١/١/7(‏ وشرح تنقيح الفصول 
(0»؛» وكشف الأسرار (*/ .)7154١‏ 

(0) أي أصول الدين وقواعده. 

9) نهاية (167/]). 


(5) يعني المسائل الفقهية الفرعية. 


هه 


١ "41/1‏ ] فإن قال قائل: فهلا اعتبرتم في التكفير الإجماع؟ حتى 
لا تُكمّروا إلا من أجمعت الأمة على تكفيره. 


الديانات20' , 


والجملة في ذلك: أن من وضح عنده كفر قوم بالدلالة العقلية» فلا 
تحتاج الدلالة العقلية إلى الاعتضاد بالإجماء” . 


]١84[‏ فإن قال قائل: فمعظم الفقهاء الذين لم يحيطوا بالأصول» 
لا يكفرون الذين يكفرهم المتكلمون» فهل تقولون: إن الذين لم يحيطوا 
علماً بتكفيرهم مخاطبون مكلّفون بالاعتقاد بخلافهم» والذين علموا من 
المتكلمين وجه تكفيرهم» فلا يعتدون بخلافهم؟ 


: قال الغزالي: «إنه  أي ما يكفر به يرجع إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 
الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفراء كإنكار الصانع وصفاته» وجحد النبوة.‎ 
الثاني : ما يمنع اعتقاده من الاعتراف بالصانع وصفاته» وتصديق رسله.‎ 
الثالث: ما ورد التوقيف بأنه لا يصدر إلا من كافر كعبادة النيران والسجود للصنم.‎ 
وجحد سورة من القرآن وتكذيب بعض الرسل واستحلال الزنا والخمرء وترك‎ 
الصلاة. وبالجملة إنكار ما عرف بالتواتر والضرورة من الشريعة: انظر المستصفى‎ 
.)١186/1١( 

(0) راجع هذه المسألة في الإحكام لابن حزم (78/5). واللمع (47)» والبرهان 
(/>» وأصول السرخسي ,)"١١/١(‏ والمستصفى .)١48*/١(‏ والتمهيد 
لأبي الخطاب (8/ 20767 والإحكام للامدي (24/1). وشرح تنقيح الفصول 
(7”*5), وإرشاد الفحول (80). 


كك 


[4 2 قال القاضي رضي الله عنه: ذكرنا في بعض مصنفاتنا أنا 
لو قلنا بذلك» لم يبعد حتى نقول: من أحاط علماً بما يقتضي تكفير قوم 
فهو يقطع أنه لا يعتد بخلافهم ومن ذهب عنه مدرك ذلك من علماء الأمة» 
فهو مخاطب بالاعتداد بخلافهم» وهذا كما أن من بلغه الناسخ» فهو مخاطب 
بحكمه. ومن لم يبلغه الناسخ. فيجب عليه الاصرار على الحكم. 

[ 4 قال القاضي رضي الله عنه: ثم وضح عندنا أن ذلك محال» 
فإن من دلت الدلالة على وجوب تكفيره» فلا يعتبر بخلافه في جملة 
ولا تفصيل» وأما الفقهاء الذين ذهب عنهم مدرك ذلك. فلا يخاطبون 
بالاعتداد بخلافهم» ولكنهم مخاطبون بأن يجدّوا ويجتهدوا في مُدرك 
أوصاف من يعتد «خلافه»'2 ووفاقهء وليعلموا ما يقع به التكفيرء ليتميز 
المقصد في ذلك. فإن هذا ما يقدر عليه ويتوصل إليه» إذ لو لم نقل ذلك» 
لزمنا أن نقول: قد ينعقد الإجماع مقطوعاً به في حق المتكلمين» وهو غير 
مقطوع منعقد'"ا في حق الفقهاءء وهذا مالا سبيل إليهء فإن الإجماع 
لا يتبعض في انعقاده وليس كذلك الذي لم يبلغه الناسخ» فإنه غير مقتدر 
على الوصول إليه؛» والفقهاء موصوفون بالاقتدار على الوصول إلى موجب 
التكفير» فليجدّوا فيه وليحضوا عليه» فإنهم «موصوفون”" بالاقتدار عليه 
على قرب» حتى لا «يضطر»”*' إلى تبعيض حكم الإجماع» فيحكم من خص 
بالأصول بانعقاد الإجماع في مسألة لعله بأنه لم يبق فيها إلا الذين تقتضي 
)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب «بخلافه ووفاقه». 
(؟) كذا في الأصل والمعنى أنه غير مقطوع وغير منعقد. 

(5) في الأصل «موصوف» مفرداً وهو خطأ. 
(5) في الأصل ما يشبه #يكرر». 


ع4 


دلالة العقل تكفيرهم. ويحكم الذين لم يتدبروا مايقع به التكفيرء بأن 
كع 

وكذلك من المعنى أوجبنا على الفقهاء تتبّع ما يوجب التكفير» حتى 
لا يتوقفوا في الحكم بانعقاد الإجماع في أمثال هذه الصورة”" . 

37 فإن قال قائل: فما الذي يوجب التكفير؟ 

قلنا: هذا لا مطمع في تقريره في هذا الفن. ٠١‏ 

3 فإن قيل: أفرأيتم لو صار صائرون من الذين «تكفرونهم»”") 
إلى مذهب يخالف ما عليه الباقون» ثم إنهم تابوا وأنابوا ورجعوا عما يوجب 
تكفيرهم» وهم مصرون على المذهب الذي كانوا عليه» فهل يقدح ذلك الان 
ياعم 

قلنا: لا يقدح ذلك في الإجماع. وذلك أن الإجماع قد انعقد قبل 
إنابتهم . فلا معتبر بمذهبهم. وعليه موافقة ما عليه الأمة» وهذا إنما يستقيم 
على قولنا إن انقراض العصر لا يشترط في انعقاد الإجماع ‏ على 
ما سنوضحه بعد ذلك إن شاء الله تعالى/ 9 . 


)١(‏ تعرض الغزالي رحمه الله لهذه المسألة وهي هل يعذر الفقهاء لعدم اطلاعهم على 
معرفة ما يكفر به من التأويلات» فقال: للمسألة صورتان: 
إحداهما: أن يقول الفقهاء: نحن لا ندري أن بدعته توجب الكفر أو لا؟ ففي هذه 
الصورة لا يعذرون فيهء ثم قال: والصورة الثانية: أن لا يكون قد بلغته بدعته 
وعقيدته» فترك الإجماع لمخالفته. فهو معذور في خطه وغير مؤاخذ بهء وكأن 
الإجماع لم يتتحض حجة فى حقه. كما إذا لم يبلغه الدليل الناسخ . راجع 
المستصفى /١(‏ 1815). 

() في الأصل «لم تكفرونهم» بزيادة «لم» وهذا تصحيف زيادة. 

(9) نهاية (161/ ب) راجع مبحث اشتراط الأنقراض من الفقرة .]١4754[‏ 
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(0) فصل 
(هل عدد التواتر شرط في المجمعين) 
[9"!] فإن قال قائل: أفرأيتم لو غلب الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ في 
آخر الزمان كما وعده رسول الله تكله ولم يبق من المؤمنين إلا شرذمة قليلة» 
بحيث لو نقلوا خيرا فيا شاهدوه» لم يقتض العلم الضروري» إذ لم يبلغوا 
أقل عدد التواترء فهل يتصور منهم الإجماع ‏ وهذا وصفهم؟ [و”2 هل 
يقطع بأن ما أجمعوا عليه حق؟”") 


قالوا: فإن قلتم: ما أجمعوا عليه حق ‏ والمسألة مفروضة في الصورة 
التي ذكرناها ‏ أدى ذلك إلى محال» وهو أن المجمعين لو أخبروا عن 
أنفسهم بالإيمان والإيقان» لم يقع لنا العلم بصدقهم في أصل الإيمان» 
لعلمنا بقصورهم عن مبلغ عدد التواتر: فإذا كنا نستريب في إيمانهم» فكيف 
نقطع القول بأن ما أجمعوا عليه حق؟ وإن قلتم إنه لا حكم لاتفاقهم» فقد 


)١(‏ زيادة من المحقق. 

(0) وتعرف هذه المسألة بفتور الشرائع ‏ والعياذ بالله ‏ وقد اختار إمام الحرمين جواز 
فتور الشرائع وتعطلها وانتهاء الأمر إلى الفترة» واستدل بحديث عبد الله بن مسعود 
في مسند أحمد «سيأتي على أمتي زمان» يختلف رجلان في فريضة» فلا يجدان من 
يذكر حكم الله فيها»» وذكر أقوالاً بعدم الجوازء استدلالاً بآية: 8 إِنَاَحْنُ را ألذْكرٌ 
إن أَمحَفِظُونَ 4: وحديث: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق) الحديث. 
البرهان .)١147/5( 2)5941١/١(‏ وانظر أيضاً أصول السرخسي 2»)*15/١(‏ 
والمستصفى »)١1848/١(‏ والوصول (88/7)» والمحصول (؟7/7١/2)747‏ وروضة 
الناظر »)١١9(‏ والإحكام للامدي »)76١/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (941)) 
وإرشاد الفحول (89). 


5. 


جوزتم أن «يخلو»”'؛ عصر من الأعصار عن أهل الإجماع . 

قلنا: هذا مما اختلف فيه أصحابنا قديماً وحديثاً» فذهب الأكثرون إلى 
أن أهل الإيمان لا يرجعون إلى العدد الذي ذكرتموه» إذ قد ثبت بالأدلة القاطعة 
وإجماع الأمة أن أهل هذه الملة لا ينقرضون, إلى أن ينفخ في الصور. وقد قال 
رسول الله كْهّ: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحقء لا يضرهم خلاف من 
خالفهم) فعلى هذا لا يجوز أن يخلو عصر من الأعصار عن طائفة من المؤمنين 
يبلغون عدد أهل التواترء فسقط ما قالوه على هذا المذهب . 

ومن أصحابنا من جوّز رجوع أهل الملة في آخر الزمان إلى عدد 
لا يبلغون عدد التواتر””"» ثم هؤلاء أجمعوا على أنهم ‏ وإن رجعوا إلى هذا 
العدد ‏ فما أجمعوا عليه»ء حجة قاطعة عند الله. حتى لا يخلو الزمان عن 


جيه انو 3 


["] وأما ماذكروه من أنهم لو أخبروا عن أنفسهم بالإيمان» 
لم نعلم”؟' حقيقة صدقهمء فكيف نعلم ثبوت ما أجمعوا عليه مع الاسترابة 
في إيمانهم؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول: إذا جوزنا رجوع أهل الملة إلى 
العدد الذي وصفتموه؛ فإنما يكون ذلك في آخر الزمان» عند ظهور 


)١(‏ في الأصل «تحصلوا» وهو تصحيف. 

(؟) وإليه ذهب السرخسي والغزالي وابن برهان. والرازي» والامدي. وابن قدامة» 
والقرافي وغيرهم؛ ونسبه في البرهان إلى الأستاذ أبي إسحاق. انظر المراجع انفة 
الذكر. 

فيه خلافاً لإمام الحرمين في البرهان (1/ 1931), فإنه ذهب فيه إلى أنه لا يكون حجة. 

(5) في الأصل «يعلم». 


«أشراط»” الساعة وبدو آيات قيامهاء فلا يبعد حيتئذ ‏ وقد ظهرت الايات 
و«بدا»”"" انخراق العادات ‏ أن يخرق الله العادة في أمر التواترء حتى إذا 
أخبروا عن أنفسهم» أو عن غيرها من المشاهدات: أوجب ذلك الصحة فيما 
نقلوه» على خلاف العادة «أيضاً»(" . 


]١196[‏ وإن استنكر السائل انخراق العادة» قلنا: فنحن إنما نجوّز 
ما قلتموه فى الوقت «الذي»!؟) تنخرق فيه العادات بالايات» نحو خروج 
الدجال ودابة الأرض وما أشبههما. 


فهذا ما يجب تحصيله فى هذا الباب2*0. 


)١(‏ في الأصل «اشتراط» وهو تصحيف. 

(؟) في الأصل «يبدوا». 

() في الأصل «انفا». 

(4) في الأصل «التي». 

() هذا الإشكال الغريب وهو «أن المجمعين لو أخبروا عن أنفسهم بالإيمان والإيقان» 
لم يقع لنا العلم بصدقهم في أصل الإيمان» لعلمنا بقصورهم عن مبلغ عدد التواتر» 
قد أجاب الغزالي رحمه الله عنهء بجوابين آخرين» أحدهما: حديث: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»» والآخر أنا لم نتعبد بالباطن» وإنما أمة محمد 
من آمن بمحمد يَِ ظاهراًء إذ لا وقوف على الباطن» وإذا ظهر أنا متعبدون 
باتباعهم؛ فيجوز أن يستدل بهذا على أنهم صادقون؛ لأن الله تعالى لا يتعبدنا باتباع 
الكاذب وتعظيمه والاقتدار به. انظر المستصفى »)١88/١(‏ والحقيقة أن الإخبار 
لا يكون عن شيء مشاهد أو محسوس. ولا يمكن الاطلاع على إيمان امرءٍ إلا 
بإخباره عن نفسهء ومعتقد المرء ثابت عند صاحب ضرورة» ولا دخل في هذا 
لإخبار الآخرين» سواء بلغوا عدد التواتر أو نقصواء فالاستدلال من هذا الوجه واه 
جداً. وانظر البرهان :»)59٠ /١(‏ والإحكام للامدي (١/560؟).‏ 


اوه 


(0) فصل 
(هل الإجماع حجة في الاعتقادات. كالشرعيات؟) 

[957!] فإن قيل: فإذا حكمتم بأن الإجماع حجة قاطعة» فهل 
تقبلونها في كل موضع؟ وهل تقيمون الحجة بالإجماع في الديانات وأصول 
الاعتقادات. كما أقمتم ذلك في الشرعيات؟ فصلوا قولكم في ذلك. 

قلنا: مايجب التعويل عليه أن نقول: كل ما [لا('' يتصور ثبوت 
الأجماع والعلم بصحته. إلا مع تقدم العلم به. فانعقاد الإجماع لا يكون 
وه و3 

وذلك نحو معرفة الصانع» وثبوت صفاته التي تدل عليها الأفعال» 
وكذلك ثبوت النبوات» فهذا القبيل» ما لايكون انعقاد الإجماع فيه حجةء 
وذلك أن الإجماع لآيثت إلا عا ولا دليل في العقل عليه. 
ولا تغبت/”" الدلالة السمعية إلا بعد العلم بالصانع والنبوات» فكيف يتصور 
كون الإجماع حجة في هذه الأصولء. مع العلم بأن الإجماع لا يتصور أن 
يعلم إلا بعد تقدم هذه المعارف؟ 

والذي يوضح ذلك: أنه لا يسوغ الاحتجاج بكتاب الله تعالى في هذه 


)١(‏ كلمة «لا» ساقطة في الأصل. 

(؟) وهذا من المتفق عليه. انظر المعتمد (؟/ 5497)» والبرهان (١//ا١/1)»‏ والتمهيد 
الأبي الخطاب (784/8). والمحصول ,.)551/1١/15(‏ والإحكام للامدي 
.»)328/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (7147)» وكشف الأسرار (/ 0076١‏ وتيسير 
التحرير (/ 757)» وشرح الكوكب المنير (؟/ /ا/71). : 

') نهاية (65١/أ).‏ 


ين 


الأصول إذ لا نعلم صحة الكتاب» إلا بعد تقدم العلم ا 


(2600 القول في إجماع كل عصر وتبيين بطلان 
اختصاص حكم الأجماع في عصر دون عصر 

[191] اعلمء وقّقك الله. أن ما صار إليه «الدهماء»”" من العلماء 
القائلين بالإجماع: أن الإجماع لا يختص بأهل الصدر الأول» ولكن 
لو اجتمع التابعون على حكم. لقامت الحجة بإجماعهم». كما تقوم بإجماع 
الصحابة» وهكذا كل عصر بعدهه”". 

]١94[‏ وذهب داود ومن تبعه من أهل الظاهرء إلى أن الإجماع 
الذي تقوم به الحجة. يختص بالصحابة» فلا إجماع بعدهم*'. 

[144] والدليل على فساد ما قالوه أن نقول: الإجماع لا يثبت عقلاً 
أصلاٌء وإنما الدليل عليه السمع» وكل ما دل على إجماع الصحابة» فهو بعينه 
دال على إجماع غيرهه” . 


)١(‏ قال إمام الحرمين في البرهان :)1/11//١(‏ «فأما ما ينعقد الإجماع فيه حجة ودلالة: 
فالسمعيات ولا أثر للوفاق في المعقولات» فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة» 
فإذا اتتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق». 

(7) الدهماء: الجماعة» والدهم: العدد الكثير. الصحاح .)١975/60(‏ 

(7) وهو مذهب جمهور العلماء. انظر المعتمد (؟/ 5487)»: واللمع (240»: والبرهان 
»>0/١(‏ وأصول السرخسي .)7١/١(‏ والمستصفى »)188/١(‏ والتمهيد 
لأبي الخطاب (78517/7), والوصول (1/1//5), والمحصول /١/5(‏ 205417 
والإحكام للأمدي /١(‏ 770): وإرشاد الفحول (81). 

(5) لم يوافق ابن حزم هنا رأي داود. راجع الإحكام .)١41//5(‏ 

(5) أي كلما دل على حجية إجماع الصحابة فهو بعينه دال على حجية إجماع غيرهم . 


يون 


وكل مارام به الخصم قدحاً في إجماع بعض أهل الأعصار فذلك 
يتداعى إلى إجماع الصحابة . 

وإيضاح ذلك: أن من الأدلة على الإجماع» قوله تعالى: « وَمَن يمَاقَقٍ 
لول مرا مد ما ب له لد وت عير بل ومني 274. وهذا اسم 
لا يختص بالصدر الأول» بل يتحقق فيمن بعدهم تحققه فيهم . 

[0] فإن قالوا: فهذه الآيات من أوضح الحجج وأثبتها على 
اختصاص الإجماع بهم وذلك أن هذه الآية نزلت في زمانهم» فانطلق عليهم 
اسم «المؤمنين» على التحقق» إذ كانوا يومئذ موجودين. ومن عداهم 
وسواهم لم يكونوا موجودين يومئذ» ليسموا مؤمنين» فمن هذا الوجه لزم 
تخصيص الإجماع بهم . ظ 

قلنا: هذا الذي ذكرتموه ظن منكم» وذلك أنه ليس المقصد من سياق 
الاية ما وقع لكمء وإنما المقصود منها تعظيم رتبة المؤمنين من غير تخصيص 
بزمان. 

]١401[‏ والذي يوضح الحق في ذلك: أنه لو صح ما قلتموفف 
للزمكم منه شيئان: 

أحدهما: أن تقولوا: إذا استشهد بعض الصحابة بعد نزول الآية» 
لم ينعقد الإجماع بالباقين» فإنهم بعض المؤمنين» فيلزمكم على هذا أن 
تقولوا: إذا استشهد قوم من الصحابة رضي الله عنهم» ثم عنّت حادثة أجمعوا 
على حكمهاء فلا حجة في إجماعهم! ومما يلزمكم على ما قلتموه””2 من 


)١(‏ الآية »)١18(‏ من سورة النساء. 
(؟) وهذا هو الإلزام الثاني. 


نك 


تخصيص المؤمنين بالذين كانوا مؤمنين عند نزول الاية» أن تقولوا لمن أسلم 
بعد نزول هذه الآية» [و] عاصر رسول الله يكوا'؟. وأدرك زمانه» وبلغ أعظم 
المبالغ في الدين» واستجمع شرائط المجتهدين» فينبغي أن لا يكون من أهل 
الإجماع . لأنه لم يكن منعوتاً بالإيمان عند نزول الاية» فلما استحال ذلك» 
تبين أنه ليس المقصد من الآية ما «ذهبتم)” إليهء وعلمنا أن المقصد من 
الآية» كل المؤمنين في كل الأعصار. 

ومن تدبر ظاهر الآية حق «التدبر»”؟ علم على اضطرار على أنه ليس 
المقصود بها ما قالوه» كما نعلم أن النص «على”*' النهي عن التأفيف» مؤذن 
بالنهي عما فوقه من ضروب التعنيف . 

[؟0٠5١]‏ ومما يستدل به: ماروى عن رسو الله كله أنه قال: 
(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق/”© لا يضرهم خلاف من 
خالفهم). وكل ما قدمناه من الأخبار الدالة» فلا تتخصص بعصر دون عصر. 

]١10*[‏ فإن اعتل أهل الظاهر بطرق: 

منها أن قالوا: الصحابة هم الذين عاصروا صاحب الشريعة» وشاهدوا 
مسقط الوحي» فهم الأصلء دون غيرهم. 

والجواب عن هذا أن نقول: هذا اجتزاء منكم بالدعوى"'". فلم قلتمء 


)١(‏ سقط في الأصلء وبدونه يختل نظم الكلام. 

(؟) طمس في الأصلء ولعل المثبت يكون في محله. 

(5) في الأصل «التدبير». 

زفق في الأصل «عن». 

(6) نهاية (654١/ب).‏ 

(7) الاجتزاء بالدعوى يعني الاكتفاء به. أي جعل الدعوى هي الدليل. وهذا غير مقبول. 


وما دليلكم عليه؟ وما لكم اقتصر على الدعوى فيه؟ 

ثم نقول: فالذين شاهدوا قوماء تقوم بهم الحجةء فينبغي أن تنزل 
مشاهدتهم إياهم منزلة مشاهدة الصحابة الرسول كله ومعاصرتهم إياهء فإن 
كلا الفريقين أدرك من تقوم به الحجة. 

[5 50 ] وربما يستدلون بظواهر من الاثار: 

نحو قوله ككلِ: (إن إصحابي كالنجوم)('. 


ونحو قوله: (خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم. 


)١(‏ «إن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله (؟/54١١)‏ من حديث جابر. وقال: إسناده لا تقوم به حجةء لأن 
الحارث بن عقبة مجهول. 
وروأه ابن عدي في الكامل من رواية حمزة بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمرء 
وإسناده ضعيف لأجل حمزة. وقال: حمزة يضع الحديث. 
ورواه البيهقي في المدخل من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس . وقال: متنه 
مشهور وأسانيده ضعيفة ولم يثبت في إسناده. 
ورواه البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن ابن المسيب عن ابن 
عمرء وقال البزار: منكر لا يصحء وقال ابن حزم في إبطال القياس (ص"ه) 
مكذوب باطل. 
وقال ابن معين في ترجمة حمزة ابن أبي حمزة: لا يساوي فلساًء كذاب خبيث» 
وقال عنه ابن عدي: عامة مايرويه موضوعء وتكلم عنه العلائي في كتابة إجمال 
الإصابة في أقوال الصحابة (مخطوط) وذكر طرقه الأربع. وكلها لا تخلومن مقال. 
انظر الفقيه والمتفقه (١/ا9ا١)»‏ وميزان الاعتدال »)505/١(‏ وكشف الخفاء 
للففضتة” وجمع الفوائد (؟/؟7١7).‏ والضعيفة للألباني »)78/١(‏ وجامع 
الأصول (9/ .)5١٠١‏ 


كه 


ثم الذين يلونهمء ثم يفشو الكذبء. فيحلف الرجل ولم يستحلف") 
الحديث. 

قالوا: فهذ 00 2 لين 

قالوا: فهذا يدل على الميز بين 0 

قلنا: لا مستروح لكم فيما قلتموه» وذلك أن قوله يهِ: (إنَّ أصحابي 
كالنجوم) لم يُرد به التعريض إلى حكم الإجماع . 

والدليل عليه : أنه قال في تمام الحديث: (بأيهم اقتديتم اهتديتم) على 
أن أكثر ما فيه أنه تمسك بمفهوم الخطاب». وقد قدمناء من أصلنا: بطلان 
القول بدليل الخطاب . 


[10] وأما قوله يككِ: (خير الناس قرني) فهو من أوضح الأدلة 
عليكم» وذلك أنه تتبع ذكر الصحابة بذكر التابعين» فقولوا: إنهم يحلون 
محل الصحابة عند عدمهم. 


ثم نقول «ليس)”" المقصد من الخبرء التعرض لإثبات الإجماع ونفيه؛ 


)١(‏ «خير الناس قرني» الحديث» ورد بألفاظ متعددة وروايات كثيرة بعضها في 
الصحيحين. انظر صحيح البخاري. » كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة 
جور إذا أشهد )٠١١/7(‏ وكتاب بدء الخلق» باب فضائل أصحاب النبي يِه 
(7817//0». 788). وصحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم 
4/1 وسنن أبي داود في كتاب السنة» باب في فضل أصحاب رسول الله ككل 
(55/5)» وجامع الترمذي الفتن باب ما جاء في القرن الثالث »)6٠6٠0/5(‏ وسئن 
النسائي (/ »)٠١‏ وسئن ابن ماجه (7/ 2074١‏ والبيهقي في السنن ))165١/١٠١(‏ 
والحاكم في المستدرك .)١١4/١(‏ 

49 يعني التمييز بين الأعصار وتفضيل بعضها على بعض . 

(*) في الأصل «أليس». 


/اه 


وإنما المقصود منهء تبيين تفاضل أهل الأعصار في حسن العمل والمحافظة 
على الطاعات. وللقوم شبه تداني ما قلناه يسهل مأخذه”("' . 


() فصل 
(مخالفة التابعي المعاصر للصحابة معتبرة) 

4١51‏ إذا ثبت مساواة أهل الأعصارء فلو خالفوا في حكمهاء 

]١14017[‏ وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يعتد بخلاف التابعي» وقد 
أجمع من في العصر من الصحابة”"'؛ وهذا ظاهر البطلان. 

أحدها: إن الإجماع لم يثبت عقلاٌء وإنما يثبت سمعاًء وكل سمع دل 
على إجماع الصحابة» فهو دال على الذين معهم من التابعين. 
« وَتَبِعٌ غير َيل الْمُؤْمِنينَ 204 واسم المؤمنين منطلق على الصحابة» وعلى 
من معهم من التابعين . فإن خمل «المؤمنين» على الجميع ‏ لزم إدخالهم في 
)١(‏ انظر للتوسع: التبصرة للشيرازي (5"). والبرهان 207٠١ /١(‏ وقال: إن القول 

بأن الحجة في إجماع الصحابة» تحكم لا أصل له. والمستصفى 2)١14894/١(‏ 

والإحكام للامدي ,)*08/١(‏ وقال إنه إحدى الروايتين عن أحمدء وفواتح 

الرحموت (؟7/ 2)177١‏ والمحصول (؟/١/‏ 7187) فما بعد. 
(؟) هذا القول منقول عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. انظر المسودة (87”)., 


وهو قول بعض الشافعية . التبصرة للشيرازي (7814). 
زفوة جزء من الآاية (116). من سورة النساء. 


ممه 


المجمعين. وإن ساغ حمل الآية على بعض المؤمنين» ساغ حملها على 
بعض الصحابة» وهذا ما لاا محيص لهم عنه. 

]١404[‏ ومن أوضح مايستدل به أيضاً: أن طائفة من التابعين 
انفردواء بأراء في زمن الصحابة» وبلغوا مبلغ المجتهدين» وتصدوا للفتوى» 
ولم ينكر الصحابة عليهم الاستعداد بالاجتهاد» وإظهار الخلاف لاحاد 
الصحابة وجماعتهم» وذلك نحو شريح القاضي"(“. فإنه كان ينفرد بمذاهب 
يخالف فيها علياً وغيره من الصحابةء» وكذلك علقمة(”© من تلاميذ ابن 


مسعودء وهذا أكثر من أن يحصى””"' . 


[504] فإن قالوا: أليس قد روي عن عائشة رضي الله عنهاء أنها 


)١(‏ هو القاضي شريح بن الحارث بن قيس الكنديء» أبو أمية. أدرك النبي يل ولم 
يلقه. من أشهر القضاة في صدر الإسلام. وكان قاضياً على الكوفة في زمن عمر 
وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم» إلى أن استعفى في زمن الحجاج توفي سنة 
(ملاه). 
شذرات الذهب »)88/١(‏ خلية الأولياء »)١7/5(‏ طبقات ابن سعد 2)5٠/5(‏ 
تهذيب التهذيب (778/4)» تذكرة الحفاظ .)09/١(‏ 

(؟) هو علقمة بن قيس النخعي» أبو شبل. ولد في حياة رسول الله يكلو وكان من أخص 
أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وكان أشد الناس به سمتاً وهدياً. 
وقد بلغ شأناً في العلم حيث كان أصحاب النبي كل يسألونه ويستفتونه . 
وفي تاريخ وفاته خلاف» فقال بعضهم مات سنة واحد وستين. تهذيب التهذيب 
(77/0)» والجرح والتعديل (5/ 54 »)5١‏ تذكرة الحفاظ .)517/١(‏ 

() وكذلك من التابعين الذين اشتهروا وبلغوا شأواً في العلم وكانوا من المجتهدين في 
عصر الصحابة ويرجع إليهم في العلم سعيد بن المسيب والحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وغيرهم . 


لحان 


قالت في أبي سلمة بن عبد العي 37 لما خالف أصحاب رسول الله عَكَِةِ. 
فقالت: «فروج يصقع مع الديكة»”"', وأعظمت له القول في ذلك . 


قلنا: لا معتبر بقول واحد من الصحابة» فأكثر ما/” في ذلك أن تقدر 


عائشة رضى الله عنها قائلة بما ذكرتموه. أو نقول: لعلها قالت ما قالت 
لمخالفة أبي عبد الرحمن طرق الحجاجء ولفساد ما آثره واختاره» فبطل 
ما قالوه من كل وجه”*'. 


(00 


فرق 
فق 


أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» ثقة فقيه كثير الحديث». وهو أحد الفقهاء 


السبعة» توفي سنة (454) وقيل .)١1١5(‏ 

الخلاصة (380)» العبر »)١١7/١(‏ تقريب التهذيب (470/7)» وتذكرة الحفاظ 
(6"/1). 

هذا الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأء ولفظه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي وِ: ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري 
ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج ليسمع الديكة تصرخ فيصرخ معهاء إذا جاوز 
الختان الختان» فقد وجب الغسل. موطأ مالك .)4١(‏ 

نهاية (06/أ). 

مذهب الجمهور أن إجماع الصحابة مع مخالف من أدركهم من التابعين المجتهدين» 
ليس بحجة. وقال جماعة: إنه لا يعتبر التابعي المجتهد الذي أدرك عصر الصحابة 
في إجماعهم» وهو مروي عن إسماعيل بن علية ونفاة القياس. وحكاه الباجي عن 
ابن خويز منداد. واختاره ابن برهان في الوجيزء حكاه الشوكاني عنه في إرشاد 
الفحول (ص .)8١‏ 

أما قوله ابن برهان ‏ في الوصول إلى الأصول (47/7). يخالف ما حكاه الشوكاني 
وانظر للتفصيل المعتمد (7/ »)594١‏ والتبصرة (7”84), الإحكام للامدي (744). 
المحصول (؟/١/١56).‏ 


(565) القول فيمن يعتد بخلافه 

]١4١[‏ اعلمء وقّقك الله» أن ما صار إليه معظم العلماء: أن خلاف 
الواحد والاثنين فصاعداء يمنع انعقاد الإجماع» فلو اتفق أهل العصر في 
حكمهء خلا واحدء فإنه خالف فيه» فلا ينعقد الاجماع مع خلافه. 

]١411[‏ وذهب بعض العلماء: إلى أن خلاف الواحد والاثنين لا يمنع 
انعقاد الإجماع. ولا معتبر لخلافهم هذا بعد ما اتفق غيرهم» ويؤثر ذلك عن 
ابن جرير. 

واختلفت الرواية في الثلاثة» والذي يصح عنه؛ أن كل عدد لا يبلغون 
عدد التواترء فلو خالفواء لم يعتد بخلافهم0". 


)١(‏ ذكر ابن السبكي في رفع الحاجب (١/ق‏ 74١١ب).‏ في مسألة ندور المخالف 
ثمانية مذاهب: 
الأول: وعليه الجمهور ‏ لا ينعقد. 
الثاني: يكون إجماعاًء على المخالف الرجوع إليه. ونقل ذلك عن أحمد بن حنبل 
وابن جرير الطبري وابن خويز منداد من المالكية وأبي الحسين الخياط من المعتزلة . 
الثالث: إن خالف أكثر من اثنين» اعتبر» وإلا فلا. وهو للطبري ونقله إمام الحرمين 
في البرهان 22775١ /١(‏ والغزالي في المنخول .)95١1١(‏ 
الرابع: إن خالف أكثر من ثلاثة اعتبر» وإلا فلاء وهو الذي نقله سليم الرازي عن 
أبن جرير. 
الخامس: إن بلغ الأقل عدد التواتر لم ينعقد. وإلا انعقد. قال أبو بكر الرازي: 
وهذا الذي يصح عن ابن جرير. وهذا ما أكده القاضي الباقلاني هنا. 
السادس: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف» فخلافه معتد به» وإلا 
فلاء وهو مذهب أبي عبد الله الجرجاني وأبي بكر الرزاي من الحنفية» واختاره 
أيضاً السرخسي في أصوله (915/1). ومثاله مذهب ابن عباس في العول. هذا في - 
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7 والدليل على صحة ما صرنا إليه» ما قدمناه من [أن0») 
الإجماع لا يثبت بأدلة العقول. وإنما يثبت سمعاء والأدلة السمعية تتضمن 
قيام الحجة بإجماع المؤمنين. فإذا خالف في ذلك واحد لم يتحقق اتفاق 
المؤمنين عموماًء وإن ساغ حمل «المؤمنين» على البعض» ساغ حملهم على 
نصف أهل العصر أو معظمهم. مع مخالفة قوم إياهم تقوم بهم حجة 
التواتر. 

]١51[‏ فإن قالوا: فمن أدلة الإجماع قوله كَكِهِ: (لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق). 

قلنا: اعلموا أن احاد «هذهن”" الأخبار لا تدل على الإجماعء فإنها 
احاد لا تفضى إلى القطع. وإنما الدال على الإجماع» مجموع الأخبار» ثم 
معظمها منبىء عن استغراق المؤمنين مع انتفاء الاختصاصء فبطل 
ماقالوه. 


الاعتداد» أما في عدم الاعتداد فهو قوله في المتعة. 
السابع : الفرق بين أصول الدين وفروعه» فيضر في الأولى دون الثانية. 
الثامن: إن قول الأكثر حجة لا إجماع. وهو مذهب ابن الحاجب. 
والفرق بين الحجة والإجماع: أن الحجة يسوغ التمسك بهاء والعدول عنها إلى رأي 
المخالف مما هو حجة كذلك» بخلاف الإجماع» فإنه لا يسوغ العدول عنه»ء فبينها 
عموم وخصوص من حيث أن لك إجماع حجة وليس العكس . 
وانظر تفصيل المسألة في الإحكام لابن حزم 2)١41١/4(‏ وأصول السرخسي 
».)*"15/١(‏ والتبصرة (7"501)» والمنخول »)"”1١١(‏ والمعتمد (545/7)» والوصول 
إلى الأصول (45/7)»: والمحصول (؟9:/١/١7586)»‏ والبرهان .)9/7١/١(‏ 

)١(‏ زيادة من عمل المحقق. 

(؟) في الأصل «هذا» وهو خطأ. 
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على أنا نقول: المعنى بقوله يكهِ: (لا تزال طائفة من أمتي) يعني علماء 


أمته»ء دون من عداهم من الاتباع والعوام. 


]١511[‏ ومن أوضح ما يستدل به في المسألة أن نقول: قد انفرد 


ابن عباس وغيره من أئمة الصحابة» بمخالفة الصحابة. نحو انفراد ابن عباس 
بمذاهب في مسائل الفرائض» كالعول''' ونحوه. ثم لم ينكر الصحابة ذلك» 
ولم يعلوه خارقاً للاجماء” . وهذا ما لاحيلة للخصم معه. 


]١516[‏ فإن قالوا: قد أنكروا عليه ما انفرد به» نحو إنكارهم عليه 


)003( العول أن تزدحم فروض لا يتسع المال لهاء ويلزم عليه دخول النتقص على أهل 


الفروض بحسب حصصهم . كمسألة زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. فالمسألة من 
ستة. للزوج النصف: ثلاثة» وللاخت الشقيقة النصف: ثلاثة» وللاخت لأب: 
السدس» واحد فتعول المسألة إلى سبعةء ولم يقع العول في زمن النبي كَل 
ولا أبي بكر رضي الله عنه. وإنما وقع في زمن عمرء وقد عارض ابن عباس رضي 
الله عنهما في العول جمهور الصحابة. 

انظر المغني (787/5)» شرح سبط المارديني على الرجبية »)١17(‏ والغرب 
الفائض »)١575/١(‏ والمسألة التي خالفت فيها ابن عباس رضي الله عنه: زوج وأم 
وأخت. 

عند الجمهور المسألة تعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللأخت ثلاثة أي عند 
ابن عباس فللزوج ثلاثة وللأم اثنان والباقي ‏ وهو الواحد ‏ للأخت» ولااعول 
عنده وتسمى المباهلة . 

إذا قلنا إن خلاف الواحد يمنع من انعقاد الإجماع. فلا يتصور في زمن الصحابة 
خرق للإجماع أصلاً. لأنهم غير مسبوقين بأي إجماع من عصر سابق. وإنما هم 
العصر الأول لانعقاد الإجماع . 
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إحلال المتعة('» وتخصيص الربا بالنسيئة”" . 


قلنا: ما أنكروا عليه شيئاً مما انفرد به لنسبتهم إياه لخرق الإجماعء 


ولكن حاجوه. وبينوا له وجه الحجة في تحريم المتعة والربا. فإن ابن عباس 
أعظم قدراً من أن ينتسب إلى خرق الإجماع مع «عظم)”” الخطر فيه» فإنه 


)١(‏ نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة» سواء كانت معلومة أو مجهولة؛ فهذا نكاح باطل 


باتفاق الصحابة والعلماء من بعدهم إلا الشذوذ منهم. كعطاء وطاؤوس وابن جريج» 
ويحكى عن أبي سعيد الخدري وجابر وابن عباس جواز ذلك» وهو مذهب الشيعة. 
أما قول ابن عباس فقد حكى الرجوع عنه» روى أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبير» 
قال: قلت لابن عباس : لقد كثرت القالة فى المتعة» حتى قال الشاعر: 
أقول وقد طال الثواء بنا معا 20 يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف أنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 
فقام خطيباً وقال: إن الميتة كالميتة والدم ولحم الخنزير. 
الربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيثة» أما ربا النسيئة فهو الزيادة في المال مقابل 
الزيادة في الأجل» وتحريمه ثابت من القرآن الكريم في قوله تعالى: « وَأَحَلٌ الَهالْبَيم 
السنةء في قوله يكِِ: «الذهت بالذهب». والفضة بالفضةء والحنطة بالحنطة» 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواء» بدا مله 
فإن اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم». وهذا يسمى ربا البيوع . 
قال في المغني: كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة» فحكى عن ابن عباس 
وأسامة بن زيد وزيد بن الأرقم وابن الزبير أنهم قالوا: لا ربا إلا في النسيئة» رواه 
البخاري؛ والمشهور من ذلك قول ابن عباسء ثم رجع إلى قول الجماعة» 
والصحيح قول الجمهور. والحديث محمول على الجنسين. 
انظر المغني (5/١)؛‏ وشرح عمدة الأحكام (9/ 185). 


(5) في الأصل «فعظم». 
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ربما يبلغ «خطر»”"2 [خرق]7" الإجماع مبلغ التكفير» على ما سنوضح القول 
فى ذلك إن شاء الله تعالى. فبطل ما قالوه من كل وجه. 

[417] فإن قالوا: مهما انفرد بالخلاف الواحد والأثنان. فنحن 
لا نقطع بإيمانهم» بل نستريب في صحة «اعتقادهم»”". والذين أجمعوا 
سواهما زائدون على أقل أهل [عدد] التواترء ونحن نقطع بإيمانهم» فكيف 
يقدح من نستريب في إيمانه في مذاهب جمع نقطع”*؟' بصدقهم في إخبارهم 
«عن0”؟ إيمانهم؟ وهل نحن في ذلك لو قلنا به إلا بمنزلة من يقدح في 

قلنا: هذا الذي ذكرتموه لا حجة فيه من أوجه: 

أحدها: أن الذي وقع فيه الخلاف. مما لا نقطع فيه بصدقهم مع 
خلاف من خالفهم» وإن كان واحداً. فثبوت صدقهم على القطع في 
إيمانهم/ ”2 لا ينبىء عن مثل ذلك فيما اتفقوا عليه تحرياً واجتهاداً» فلو كان 
الاختلاف مصورا في منقول عن مشاهدة» لكان الأمر على ما ادعيتموه. 

]١511/[‏ ثم نقول: هذا الذي ذكرتموه لا يستقيم. إذ لو اختلفت 
طائفتان من الأمةء وبلغ عدد كل واحدة منهما مبلغ أهل عدد التواترء فيصح 


)١(‏ في الأصل «خطره». 

(0) زيادة من عمل المحقق. 

(5) على قاعدة «فقد صغت قلوبكما» و «السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما». 

(4) في الأصل هنا زيادة «على» وهو تصحيف زيادة. 

(5) في الأصل «على» والمعروف صلة الإخبار بعن» وقد سبق التنبيه على ما في هذا 
الاعتراض من سقم وبعد 

(5) نهاية (66١/ب).‏ 
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هذا الاختلاف. وإن كنا نقطع بإيمان كل واحدة من الطائفتين» فلو كان سبيل 
الاختلاف في مثل ذلك «متلقى:070) من الأخبارء لما تصور الاختلاف في 
الصورة التي فرضنا الكلام فيهاء إذ لا يتصور أن ينقل أهل [أحد]”" جانبي 
بغداد شيئاً عن مشاهدة» من غير ظهور سبب يحملهم عليه وينقل أهل 
الجانب الثاني ضد ذلك عن سبب يحملهم عليه فبطل اعتبار الاختلاف في 
مواقع الإجماع «وغيرها»”" بثبوت الصدق عند النقل «عن»”؟ المحسوسات 
والمشاهدات. 

]١514[‏ فإن قيل: فإذا كان لا يعتبر حكم الإجماع بثبوت الصدق في 
الإخبار عن المشاهدات. أفتجوزون على ذلك أن يجمع الله الأمة على حكم. 
وهم لا يعتقدون ذلك باطناء كما «أبدوه»”*© ظاهر؟ 

قلنا: هذا مما لا يجوز في مستقر العادة من غير سبب يحملهم عليه 
فإنهم أخبروا عن معتقداتهم» ومعتقد المرء ثابت «عنده”2 ضرورة. فلا 
سبيل إلى أن ينقل أهل التواتر عما علموه من أنفسهم ضرورة» وتتفق أراؤهم 
عليه في اطراد العادة من غير «سبب"”" يحملهم عليه. 

]١414[‏ فإن قالوا: فاتفاقهم على كون ما أجمعوا عليه حقاً ليس بإنباء 


)١(‏ رسمه في الأصل «متلقيا». 

زفق بسقط في الأصل» وهو لا بل منه. 

(9) في الأصل «وغيرهما» وهو خطأ. 

(5) في الأصل «على». 

(©) في الأصل «أبدؤه». 

(5) في الأصل «عند» بدون الضمير المتصل . 

إف4 في الأصل «سبيل» ولعله سهو من الناسخ رحمه الله . 
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عق مسوم بل هو إسناد منهم القول إلى اجتهاد أو خبر من أخبار الأحادء 
فجوّزوا أن يزِلّوا في ذلك ويضلّوا. 

قلنا: لو «رددناة»"'2 إلى المعقول لم يستنكر ذلك أصلاء ولكن ثبت 
بالأدلة القاطعة كونُ ما أجمعت عليه الأمة حجة قاطعة» فلا يتحقق ذلك مع 
خلاف واحدء فصاعدا. 

]١570[‏ فإن استدلوا بما روي عن النبي كل أنه قال: (عليكم 
بالسواد الأعظم). فلم يشترط في الاتباع اتفاق الكافة» بل اكتفى بالجماهير 
والمعظه”" . 

قلنا: هذا الذي ذكرتموه من أخبار الاحادء ولا يحسن التمسك به في 
القطعيات. 

]١5731[‏ فإن قالوا: ألستم استدللتم به في إثبات أصل الإجماع؟ 

قلنا: ما استدللنا بخبر واحدء ولكن نقلنا جملة من الأخبارء وادعينا 
استفاضة معناهاء وإن لم يستفض كل لفظة على حيالهاء فإذا أردتم تحديد 
لفظة وتخصيصها بالاستدلال» «لكنتم»0" معتصمين بالاحاد. 


)١(‏ لم ترد مادة «ردد» إلا متعدياً فيكون المفعول به محذوفاء وهو الضمير المتصل 
الغائب. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن باب السواد الأعظم (؟/107)» عن أنس بن 
مالك قال سمعت رسول الله يق يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم 
اختلافاً» فعليكم بالسواد الأعظم. قال في الزوائد: في إسناده أبو خلف الأعمى» 
واسمه حازم بن عطاءء وهو ضعيف,» وقد جاء الحديث بطرق» في كلها نظرء قاله 
شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. وانظر الفقيه والمتفقه (6/ .)١51١‏ 

(0) في الأصل «لم كنتم؟. 
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7 على أنا نقول: قد وافقتمونا أن الألف فصاعداً. لو خالفوا 
في حكم مسألة» لم يثبت الإجماع. وإن كان الذين اتفقوا الافاً مؤلفة» وهو 
السواد الأعظمء وقولنا في خلاف الواحد والاثنين كقولكم في هذه الصورة. 

 [‏ ] على أنا نقول: ليس المعنى بقوله كَكِ: (عليكم بالسواد 
الأعظم) التعرض للإجماع والاختلاف الراجع إلى مسائل الفروع التي 
الاختلاف فيها رحمة». وإنما أراد بذلك ملازمة جماعة الأمة» وترك اقتضاء 
المبتدعة فى عقائدها. 

وقد قيل: إنه يكِ أراد بذلك إيجاب اتباع الشاردين الخارجين عن طاعة 
الإمامء فبطل استدلالهم. وتبين أن الذي تمسكوا 1[ به عرضة 
للتأويلاات/ 9 , 

(2060 القول فى اعتبار الانقراض 
في انعقاد الإأجماع وذكر الاختلاف فيه 

3 ]| اختلف الأصوليون فى أن أهل العصر إذا اجمعوا على حكم 
حادثة. وقطعوا القول به. فهل تقوم حجة الإجماع قبل انقراض المجمعين؟ 

]١576[‏ فذهب بعض الناس إلى أن الحجة «لا تقوم" إلا عند 
ومن طائفة يبلغون بعد إجماعهم مبلغ العلماء9©' . 

. سقط في الأصل‎ )١( 

(؟) نهاية (85١/أ).‏ 

إفية في الأصل «لا يقوم» والصواب المثبت. 

(4) إليه ذهب القاضي أبو يعلى والمقدسي والحلواني وابن عقيل» وقال القاضي - 


584 


[5] واختلف هؤلاء في أنه هل يتصور من المجمعين أن 


«ينصرفوا»١2‏ بأجمعهم عما أجمعوا عليه ويتفقوا على ضده؟ 


فمنهم من لم يجوز ذلك» ولكن جوز أن يرجع منهم طائفة» فأما 


رجوع الكل فلا يسوغ. 


ومنهم من جوّز رجوع الكل”" » وهو قياس هذا المذهب. 
]١477[‏ ومنهم من سلك طريقة ثالثة فقال: إن شرطوا عند الإجماع 


جواز الرجوع عما أجمعوا عليه» جاز لهم الرجوع» وإن لم يكن «الأخرى»”"ا 
وأطلقوا الإجماع ولم يشترطوا جواز الرجوع» فلا يصح من كافتهم أن 
يرجعواء وهذا أضعف المذاهب . 


]١5714[‏ وذهب بعضهم إلى أن الحجة لا تقوم مالم ينقرض 


«المجمعون»”*؟» حتى لو بقي واحد منهم» فلا يثبت الإجماع . 


]١574[‏ وذهب آخرون إلى أنه إذا لم يبق من المجمعين إلا عدد 


ينقصون عن أقل عدد التواترء فلا يكترث ببقائهم» ويحكم بانعقاد الاجماع. 


]١140[‏ والصحيح من المذاهب: أن لا يشترط في انعقاد الإجماع 


أبو يعلى وأبو الخطاب: إنه ظاهر كلام أحمد» وهو مذهب ابن فورك. انظر 


فرق 
افق 


المسودة (770): والإحكام للامدي .)57/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
(55/6")» وإرشاد الفحول (84). 

في الأصل «يتصرفوا». 

وهو قول أبي عبدالله البصري. 

هكذا في الأصل» ولم يظهر لي معنى. 

في الأصل «المجمعين» وهو لحن . 
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الانقراض'''2. ولكن مهما أجمع علماء الأمة على حكم في حادثة» فهو الحق 
عند الله ل وقد قامت حبجة الإجماع. ويحرم الخللاف» ولا يتصور منهم 
بأجمعهم أن يرجعوا عما أجمعوا عليه. إذ لو رجعوا لكانوا مخالفين للإجماع 
الأول وهو ضلال» ولا تجتمع الأمة على الضلالة. 1 

ويتصور أن يخالف بعضهم بعد انعقاد الإجماع. ولكنا نعلم أنه خطأ 
وضلال وابتداع بعد انعقاد الإجماع» كما نعلم ذلك بعد انقراض المجمعين . 
وكذلك فلا يجوز أن يجمعوا ويقطعوا بحكمء ويجوزوا لأنفسهم الرجوع 
شرطا منهم. كما لاا يصح فيهم أن يشترطوا الرجوع» ويجوزه لمن بعدهم 
بعد انعقاد إجماعهم وانقراضهم”'' . 

3 والدليل على ذلك أن نقول: الإجماع مما لا يثبت عقلاً كما 


)١(‏ وهو مذهب جمهور الأصوليين. منهم الغزالي والشيرازي والرازي وأكثر أصحاب 
أبي حنيفة والشافعي والأشاعرة والمعتزلة. 

(؟) وفي المسألة آراء أخرى» منها: إن كان الإجماع بالقول والفعل أو بأحدهماء فلا 
يشترط. وإن كان الإجماع بالسكوت عن مخالفة القائل» فيشترط. روى هذا عن 
أبي علي الجبائي وهو اختيار الامدي . 
ومنها: ما قاله إمام الحرمين في البرهان وارتضاهء وخلاصته أن الإجماع ينقسم إلى 
مقطوع بهء فلا يشترط فيه الإنقراض» وإلى حكم مطلق» يسنده المجمعون إلى 
الظن بزعمهم» فلا ينعقد ما لم يتطاول الزمن» فإن المظنون ‏ مع فرض طول الزمن 
فيه يبعد أن يسلم من خلاف مخالف من الظانين. فإذا لم ينقدح على طول الزمن 
لواحد منهم خلاف» فهذا الان يلتحق بقاعدة الإجماع. 
انظر للتوسع البرهان )597/١(‏ والمنخول (0717)» والمستصفى 2)1997/١(‏ 
والوصول إلى الأصول (؟/91)» والمحصول (؟7/١/5١35)»‏ والتبصرة (ه/ا”), 
والإبهاج (؟/ 2791 وأصول السرخسي .)09"16/١(‏ 


الو 


قدمناه وإنما يثبت سمعاً. والطرق التى يتوصل بها إلى إثبات الإجماع 
مضبوطة. وليس في شيء منها ما يتضمن اشتراط الانقراض. فلو ساغٌ 
اشتراطه عن غير دلالة قاطعة من جهة السمع» لساغ تخصيص الإجماعء 
تصورا ببعض مسائل الفروع. حتى يقال: إنما تقوم الحجة بالإجماع في 
مسائل المعاملات دون مسائل العبادات! فلما لم يكن إلى ذلك سبيل» تبين 
ما قلناه. 

وإيضاحه: أن من الأدلة على الإجماعء الآية التي قدمنا ذكرهاء وهي 
قوله تعالى: 8 وَيِتَِّعَ عَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنينَ 74©. وهذا لا تخصيص [فيه]'") 
بالانقراض» في منظومه ومفهومهء وكذلك طرق الأخبار التي استدللنا بهاء 
لا تنبىء عن شيء في ذلك. 

وربما يتمسكون باي وأخبارء ليس فيها معتصمء على ما سنذكره في 
اط - 

]١577[‏ ومما نستدل به أيضاء أن نقول: المجمعون لا يتحقق 
اتفاقهم [بعد انقراضهم(”". وإنما يتحقق اتفاقهم بإجماعهم في حياتهم. 
والانقراض يخرجهم عن اعتقاد/ ”2 الإجماع. فإذا كانوا مصرين ثابتين على 
ما أجمعوا عليه» فهذه الحالة أولى بنسبة المذاهب إليهم منه إذا انقرضوا. 

]١5*[‏ فإن قالوا: أمنّا رجوعهم» وليس كذلك ما داموا أحياء. فإنا 


لا نأمن رجوعهم . 


)١(‏ جزء من الاية »)١15(‏ من سورة النساء. 
(؟) زيادة لا بد منهاء ليست في الأصل . 
(*) زيادة من عمل المحقق. 

(5) نهاية /١65(‏ ب). 


الا 


قلنا: أما رجوع جميعهمء فمأمون. لا خحفاء به»ء على أصلناء وأما 
خلاف بعضهم» فمتصور. مع قطعنا بأنه خطأء فهلا سلمتم هذا المسلك؟ 
على أنه يتصور بعد الانقراض مخالفة بعض أهل العصر الثاني» ثم يتصور 
ذلك لا يقدح في الإجماع. فبطل ما قالوه. 


]١55[‏ ومما نعتصم به أن نقول «على)07© من زعم أن الإجماع 
لا يستقر ما بقي من المجمعين واحد [و”' هذا يؤدي إلى خرق إجماع 
الأمة فإن التابعين كانوا يستدلون بإجماع الصحابة» وإن كان بقي منهم العدد 
والشرذمة. كما كانوا يستدلون بإجماعهم بعدما تفانواء وهذا ما لا سبيل إلى 


جححذه. 


ومما نستدل به أيضاًء أن نقول: قد تبينا فيما قدمناء أن التابعى إذا 
خالف الصحابة في حكم حادثة وقعتء فيقبل خلافه. كما يقبل خلاف 
اباي 


]١55[‏ فإذا ثبت هذا الأصل ‏ فلو شرطنا الانقراض في المجمعين 
«أدى)0») ذلك إلى أن لا يستقر إجماع أصلاًء وذلك أن الصحابة لو اتفقوا 
مثلاً على حكمء ثم لم يتفانوا حتى «تلاحق2©6 بهم جماعة من التابعين 
وبلغوا مبلغ العلماء» فقد صاروا من أهل الإجماعء إذاً فيجب أن يشترط 
انقراضهم مع انقراض الصحابة. فإنا لو قدرنا منهم خلافاً. كان كتقديرنا ذلك 


. كذا في الأصل» والأنسب «عن»»؛ إلا أن يكون القول متضمناً معنى الاحتجاج‎ )١( 
. زيادة ليست في الأصل‎ 0 

(5) «أدى» رسمه في الأصل هكذا «إذاً». 

(4) بحذف إحدى التاثين. 
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من بعض الصحابة» ثم إذا اشترطنا انقراض التابعين مع الصحابة» فلا يتفق 
انقراضهم ‏ في مجرى العادة ‏ إلا بعد أن يلحقهم أقوام من أهل العصر 
الثالث. فتتلاحق الأعصار وتتداخل» ولا يسلم الإجماع قطء وذلك يسبب 
إلى نفي الإجماع . 

]١45[‏ ومما استدل به القاضي رضي الله عنهء أن قال: أجمع 
المسلمون على أن ما أجمعت عليه الأمة حق! وهذا المعنى يتحقق قبل 
الانقراض . 

وهذا فيه نظر. 

وللخصم أن يقول: لسنا نوافقكم على ما ادعيتموه من الإجماع . فإنا 
نقول: ما اتفقت عليه الأمة لا تقوم به الحجة حتى ينقرضوا على اتفاقهم. فلم 
ادعيتم الإجماع مطلق”'»؟ 

والأولى: التعويل على الطريقة الأولى» التي صدرنا الأدلة بها. 

(شبهة المخالفين) 

7] فمما استدلوا به» أن قالوا: إذا اتفقت آراء أهل الأعصار على 
شيء اجتهاداً وتحرياء فكل منهم ماقال. إلا وهو مجتهد. غير قاطع 
باجتهاده. فلو لم يتصور لهم الرجوع أصلاًء أدى ذلك إلى أن يستد عليهم 
طريق التحري. فلزم أن نقول: لو انفرد المرء بالاجتهاد؛ لم يسغ له الرجوع 


)١(‏ يمكن أن يكون ملاحظة إمام الحرمين في محلهاء إذ هو استدلال من محل النزاع» 
والخصم لا يوافق عليهء ويمكن أن يقال: إن كلام القاضي صواب إذ أنَّ تعريف 
الإجماعء وهو «اتفاق الأمة» متحقق قبل الانقراضء فلا يكون استدلال إلا 
بالدعوى». لموافقتهم في التعريف. 
وفيما سبق من الأدلة والبراهين على عدم اعتبار انقراض المجمعين» غنية وكفاية. 


ايف 


عما أدى إليه اجتهاده» ومعلوم أن مواقع الاجتهاد لا تختلف. بأن يتقدر فيها 
وفاق أو لا يتقدر”"' . 

قلنا: هذا الذي ذكرتموه» تعرض منكم لشبهة نفاة الإجماع(". 
ولو صح ما قلتموهء لزمكم على طردهء أن تقولوا: «لم يسع المجمعين 
مخالفتهم»”» فإن طرق الاجتهاد لا تنضبط ولا تنحصر على المجتهدين» 
ولا تختلف مداركهاء وإن سبق بطريق من الاجتهاد سابقون. 

]١ 5"8[‏ فإن قالوا: لا يجوز ذلك بعد سبق انعقاد الاجماع . لقيام حجته . 

قلنا: فاقبلوا منا مثل ذلك في حال «حياة»”؟' المجمعين» فنقول: إذا 
اجتهد المجتهد. ولم يوافق عليه «فله» في طرق الاجتهاد/ 2 مساغ 
ومجال. فإن اتفق عليه اتفاق» فقد انحسم «التجويز”' ولا يجد جهة 
للحق”*2. وهذا بين لا خفاء به. 


]١"4[‏ ومما يؤثر عنهمء الاستدلال» وهو من أهم ما تعرف العناية 


)١(‏ هذا قياس مع الفارق. 

(؟) والشبهة هذه مر ذكرها والرد عليهاء وهي: لاما من أحد من أهل الإجماع» إلا وهو 
بصدد الزلل» فما بالهم إذا اجتمعواء خرجوا عن هذا الجواز» راجع الفقرة رقم 
الففنة " 

إفرة في الأصل «لم يعد المجمعين مخالفيهم؟ ولعل ما أثبته يكون في محله. 

(4) في الأصل «حتاه». 

(6) في الأصل «فلو». 

() نهاية (/61١/أ).‏ 

(0) في الأصل «التحوير» غير معجم. 

() هكذا في الأصلء ولم يتبين لي وصفهء ولعل المراد: ولا يجد جهة للحق غير 
ما اتفق عليه. فلا يمكنه الرجوع . 


3,“ 


إليه أن قالوا: لولم يشترط الانقراض في الإجماع» لزمنا أن نقول: إذا 
اختلفت الصحابة على قولين أولاًء ثم أجمعوا على أحدهماء ورفضوا القول 
الثاني» فينبغي أن لا يتصور ذلك منهم. ونحن نعلم أن أهل العصر قد 
يختلفون في شيء أولاً» ثم تتفق آراؤهم على أحد المذاهب. 

ووجه الإلزام في ذلكء» أن قالوا: مهما اختلفوا أولآء فقد سوغوا 
الاختلاف» وأجمعوا على عدم قطع القول. فينبغي أن لا يتصور بعد ذلك 
قطع القول» إلا على الأصل الذي اخترناه» فإنا نقول: وإن سوّغوا الخلاف 
أولاً اتفاقاً» فما انقرضوا على ذلك» لتقوم الحجة بتسويغ الخلاف» فأنتم إذا 

تشترطوا الانقراضء» فلا تجدون عن ذلك محيصا. 


]١550[‏ واعلم أن من موافقينا من يستحقر هذا السؤال» ويعدّه من 
أضعف «سؤال”'؟ القوم. ويجيب عنهء بأن اختلافهم ليس اتفاقاً منهم على 
حكم. وما قالوه من «تصوير"" الخلاف» لا معنى لهء فإنه لا يزيد تسويغ 
الخلاف على تصوره» وثبوت الخلاف في صورة ليس بحكم مجمع عليه. 
ليُعد ذلك مذهبا متفقا عليه . 

قالوا: وسبيل ذلك؛ سبيل ما لو «وقعت»”" الحادثة أولآء فتردد فيهما 
العلماء كالمستريبين» ثم استقرت آراؤهم. فتصور «الريب”؟2 أولآء لا يعد 
مذهباً. 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب «أسئلة» لإضافة اسم التفضيل إليه» وربما يكون 
«سؤال» مناسباً بحكمه أن المفرد المضاف لهم . 

(؟) في نسخة أخرى «تصور» من هامش الأصل . 

زفرة في الأصل «وقفت» وهو تصحيف . 

(4) في الأصل «الرتب» ولا يصح. 


31 وهذا ليس بشيء» ولو «سلكنا»"'2 هذه الطريقة» لم نجد عما 
ألزمونا محيصاً. وذلك أن لهم أن يقولوا: مهما اختلفوا الصحابة”"2» واتفقت 
مثلا رتب المجتهدين منهم» فقد أجمعوا على أنه يحل للعوام أن «يتبع»”"© 
من شاء منهم». عند استواء أوصافهم» فهذا اتفاق منهم على حكم. وقطع 
منهم القول فيه» فلو أجمعوا على أحد القولين» وحرّموا على العوام تجويز 
اتباع القول الثاني» فيكون ذلك تحريماً منهم لعين ما أحلوه» وذلك مستحيل 
على أصول من لم يشترط الانقراض في الاجماع . 

فلا وجه إلا أن نقول: لا يتصور اتفاق أهل العصر بعد اختلافهم. فإن 
في تجويز ذلك تصور «اجتماعين»”*' متضادين» فتأمله: تجدة صضحيحا . 


]١1545[‏ فإن قيل: بم تنكرون على من يزعمء أنهم لما اختلفوا 
وسوغوا للعوام اتباع أحد القولين» لا بعينه» أو التخيير في الاتباع عند استواء 
أوصاف المجتهدين» فهذا إجماع منهم على شرط: فكأنهم قالوا: لكم 
الخيرة» ما لم يتفق إجماع الأمة على أحد القولين؟ 

قلنا: هذا تخليط منكم عظيم في مسائل الإجماع» ولو ساغ تثبيت 
إجماع مشروط بشرط مرقوب. لجاز ذلك في كل إجماع. حتى نقول: 


)١(‏ في الأصل «شككنا». 

(؟) كذا في الأصلء وهو جائز على لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة» و «أكلوني البراغيث». 

(©) كذا في الأصلء. والصواب «يتبعوا» وعلى هذا يجب أن يكون «شاؤًا» بدل «شاء» لأن 
الضمير يرجع إلى العوام وهو جمع . 

(4) كذا في الأصلء والمراد «إجماعين». 


كلا 


وطريق الاجتهاد. فلا وجه إلا ما قلناه من منع الاتفاق بعد الخلاف. 
وسنوضح ذلك في الباب الذي يلي هذا الباب. إن شاء الله تعالى . 
]١55[‏ ومما استدلوا به: ما روي عن علي رضي الله عنهء أنه قال: 

«اتفق رأبي ورأي أبي بكر وعمر في/ 207 منع بيع أمهات الأولاد. وإني أرى 

أن يُبعن»» فقيل له: «رأيك في الجماعةء خير من رأيك في الوحدة»”" . 


)١(‏ نهاية /١61/(‏ ب). 
(؟) هذا الأثر رواه عبيدة السلماني» ولم أطلع على الرواية التي فيها ذكر أبي بكر رضي 
الله عنه. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  741//1(‏ 5994؟), رقم ,4)1751١(‏ وما 
بعدها والبيهقي في السئن الكبرى »)7417/٠١١(‏ وما بعدها. وانظر تلخيص الحبير 
»)5١9/5(‏ ونيل الأوطار (5/١؟1؟)‏ فما بعد أما الاستدلال بهذا الأثر فلا ينهض» 
لأن الصحابة اختلفوا في جواز بيعهاء ولم يصدر منهم إجماع قطء غاية ما هناك» 
أن علياً رضي الله عنه رأى مرة الاتباع» ثم رجع عن رأيه. فوافق مرة القائلين بعدم 
الجوازء» وهو مذهب عمر وعثمان وعائشة وعامة فقهاء الصحابة» ووافق في المرة 

>- الثانية القائلين بجواز بيعها وهو مذهب ابن عباس وابن الزبير. 

وأما قول أبي عبيدة «رأيك في الجماعة» فقد أجاب الغزالي في المستصفى 

(2356/1)» بأنه ما أراد به موافقة الجماعة إجماعاًء وإنما أراد به رأيك في زمان 

الإلفة والجماعة والاتفاق والطاعة للإامام أحب ألينا من رأيك في الفتنة والفرقة 

وتفرق الكلمة وتطرق التهمة إلى علي في البراءة من الشيخين. اه . ولا تتطرق 

التهمة إلى علي رضي الله عنه في البراءة من الشيخين رضوان الله عليهم» ومواقف 

على رضي الله عنه شاهدة على ذلك. أليس القائل في الصديق (إنا قد عرفنا 

يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك». وقال في 
ل ا ل ل 

فلا ينتهي ذلك إلى براءة بعضهم من بعض . 

هذا وأم الولد: هي الأمة التي ولدت من سيدها في مكة. 


/ا/ا 


قالوا: فسوّغ علي رضي الله عنه الخلاف بعد الإجماع . 
قلنا: لم ينقل"١)‏ علي رضي الله عنه. إجماع الصحابة» ولكنه نقل 
مذهب أبي بكر وعمرء فاتضح سقوط استدلالهم . 

[1444] ومما استدلوا به: قوله تعالى: « وَكَدِكَ جَمَلْتَكُ: أمَدٌ وَسَطلا 
لِنَحَكُووا سْبَدَآءَ عَلَ لاس 74" . قالوا: وجه الدليل من ذلكء أنه تعالى أثبت 
الأمة شهداء على غيرهاء ولم يجعلها شاهدة على نفسها. فدل ذلك على إن 
إجماع كل عصر حجة على أهل العصر الذي يليه» وليس بحجة في ذلك 
العصر بعينه . 

قلنا: التمسك بهذه الاية في حكم الإجماعء فيه نظر: إذ أرباب 
التأويل متفقون على أن المراد بالاية» شهادة هذه الأمة على سائر الأمم يوم 
القيامة . 

والذي يوضح ذلك: قوله سبحانه وتعالى: لوَيَكُْونٌ اَلرسُولُ علي 
مهدا 274 فجمع بين كونهم شهيداً وبين كون الرسول يكل شهيداً» وإنما 


يجتمع ذلك في القيامة. 
ثم ليس في الآية تعمد كونهم شهداء [على]”* أنفسهم, إلا على طريق 
التمسك بدليل الخطاب. 


)١(‏ هنا في الأصل زيادة «عن» وأظنه مقحماً. 

(؟) الاية :)١55(‏ من سورة البقرة. 

(6) جزء من الاية السابقة . 

(4) زيادة ليست في الأصل. | 
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(7654) القول في إجماع العصر الثاني 
بعد اختلاف أهل العصر الأول 

[44] إذا اختلف أهل عصر الأعصار على قولين مثلآء ثم 
انقرضواء وصار أهل العصر الذي يلي عصر الأولين إلى أحد القولين» 
ورفضوا القول الثاني» فهل يكون ذلك إجماعا. 

اختلف أرباب الأصول في ذلك: 

فذهب الأكثرون منهم إلى أن ذلك لا يكون إجماعاً أصلا”" . 

وذهب آخرون إلى أنه يكون إجماعاً مقطوعاً به» حتى لا يجوز بعد إجماع 
أهل العصر الثاني على أحد المذهبين» المصير إلى المذهب الثاني”" . 

[7] ومن صار إلى أن ذلك لا يكون إجماعاء اختلفوا على 
مذهبين في أنه هل يتصور من أهل العصر الثاني» «أصل" الإجماع؟ 
ولا يسوغ اجتماعهم على خطأ. ورفض أحد القولين خطأ على معنى 
التخطئة. فلا يُسوغ هذا القائل اجتماعهم عليه» اللهم إلا أن يتفقوا على أن 
الأخذ بأحدهما” أولى من غير أن يرفضوا القول الثاني» فهذا مما يسوغ 


ويهون أمره. 


)١(‏ وهو قول أبي بكر الصيرفي وابن أبي هريرة وأبى علي الطبري والقاضي 
أبي حامد والغزالي والشيرازي وعامة أصحاب الشافعي» وهو اختيار الامدي. 

(5) وبه قال أبو علي بن خيران وأبوبكر القفال» وهو قول المعتزلة وأصحاب 
أبي حنيفة . 

(*) في الأصل «أهل» وهو تصحيف. 

(4) هنا في الأصل زيادة «أولاً» ويبدو أن الناسخ كتب أولاً «أولاً» بدل «أولى» ثم 
استدرك فصححء ولم يشطب الأول. 


,/1 


473 وذهب آخرون إلى أنه يتصور من أهل العصر الثاني» صورة 
الاتفاق على رفض أحد القولين وتحريم المصير إليهء ولكن لا يكون اتفاقهم 
حجة. لأنهم في مسألة الاختلاف ليسوا كل الأمة» إذ الذين انقرضوا من 
المخالفين الاخذين بالقول المرفوض» في تقدير الأحياء المصرين على 
مذهبهم. إذ المذاهب «لا تبطل2'”2 بموت أصحابها”" . 

ولو كان كذلكء. لما كان هؤلاء إلا بعض الأمة في هذه المسألة. 

]!١554[‏ والقاضي رضي الله عنه «يميل»”" تارة إلى هذا المذهب: 
وهو تصور الاتفاق منهم وتارة إلى «المذهب”؟' الأول: وهو أنه لا يتصور 
منهم الاتفاق. 

والمختار من هذا الباب أن حكم الاختلاف لا يرتفض أصلة”” . 


)١(‏ في الأصل «لا يبصل». 

(؟) هذه القولة الشهيرة» قالها الإمام الشافعي» كما ذكره إمام الحرمين في البرهان» 
فقال: ومن العبارات الرشيقة للشافعي أنه قال: المذاهب لا تموت بموت أصحابها 
(١٠/ه١/ا).‏ 1 

(*) في الأصل «يمثل». 

(:) في الأصل «المذاهب». 

(5) إن هذه المسألة» وهي الاتفاق بعد الاختلاف. لها ثلاثة أحوال: 
الأول: وسبق التلميح إليه في الفقرة ]١571[‏ أنه هل يجوز انعقاد الاجماع بعد 
إجماع على خلافه؟ ذهب الأكثرون إلى المنع؛ وذهب أبو عبد الله البصري إلى 
الجواز. 
الثانية: أن يختلف أهل العصر على قولين في مسألة, ثم يقع الإجماع على 
أحدهماء فللخلاف حالتان: 
إحداهما: أن يستقروا قبل إجماعهم على رأي واحدء فأما من يشترط انقراض - 


لم 


]١4544[‏ وقد تمسك أصحابنا في نصرة هذا المذهب بطريقتين: 


أحدهما: أن الذين اختلفوا أولًء ثم درجوا ومضواء ايُقدّرون"") 


أحياء فإن/© المذاهب لا تسقط بموت أصحابها ولا تندرس. إذ لو ساغ 
سقوط مذهب بموت الصائرين «إليه»”" للزم ارتفاع الإجماع أيضاًء حتى 


العصر فلا شك أنه يجعله إجماعاً لا يجوز خرقه» وأما من لم يشترطء ففيه 
مذاهب. 
أحدها: إنه لا يجوز مطلقاًء اختاره الرازي» ولإمام الحرمين تفصيل دقيق في 
البرهان. 
والثاني: يجوز مطلقاًء اختاره الأمدي. 
والثالث: يجوز إن كان مستند اتفاقهم على الخلاف القياس والاجتهادء لا دليل 
قاطع وهو قول الغزالي في المنخول. 
والحالة الثالثة: ‏ وهذا ما تعرض له المصنف هنا وهي اتفاق العصر الثاني بعد 
اختلاف العصر الأول فما ذهب إليه القاضي وإمام الحرمين والغزالي والأمدي؛ وهو 
الامتناع . 
وذهب آخرون منهم ابن الحاجب إلى الجواز» وهو قول الكرخي وكثير من القدرية؛ 
كالجبائي وابنه . 
وانظر للتوسع البرهان »)٠١١/١(‏ وأصول السرخسي (١/718)»؛‏ والمعتمد 
(؟/01)» والتبصرة (798): والإحكام للامدي )”94/١(‏ والمستصفى 
(530/1)» والإبهاج (؟/7/4*). والوصول إلى الأصول :»25١7/7(‏ والمحصول 
.)١ 94/١ /0‏ 

)١(‏ في الأصل «يقدروا» بحذف النون» بدون موجب. 

(؟) نهاية .)1/١84(‏ 

(*) في الأصل «إليها» وهو خطأ. 


م 


يقال: إذا أجمع أهل العصر الأول» ثم انقرضواء فقد ارتفع حكم إجماعهم. 
وهذا ما لا سبيل إليه. 


1[ والطريقة الأخرى: وهي التي اختار القاضي رضي الله 
عنه ‏ أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على مذهبين» والمسألة مجتهد فيهاء 
فقد سوغ كلهم مع تساوي صفات المجتهدين - للعوام الأخذ بقول أي 
الفريقين شاءواء وأحلوا ذلك لهم «اتفاقأ»'2 منهمء فلو جوزنا الإجماع على 
أحد القولين ورفض القول الثاني» لكان الإجماع الثاني قادحاً في إجماع 
الصحابة» إذ قد «فرط)9) منهم الإجماع على تحليل الأخذ بأي القولين» 
اتفق «للعوام»9 . فإن رفض أحد المذهبين» فقد جرم ما أحلوه. وهذا 
ما لاسبيل إليه . 

[561] فإذا قال قائل: بعد تمسكنا بهذه الطريق: فهل تجوزون 
إجماع أهل العصر الثاني على رفض أحد القولين؟ 

كان الأصح والأقطع للشغب. أن نقول: لا يجوز ذلك» وهذا مما 
لا يتفق كما يتفق أهل العصر الأول على مذهب واحدء ثم إجماع أهل العصر 


على 5 20 


)١(‏ رسمه في الأصل «اتفاق». 

0( فرط بمعنى سبق. فرط مني إليه قول أي سبق. انظر الصحاح للجوهري 
(/ )2 وفي الحديث الشريف «أنا فرطكم على الحوض». 

() في نسخة «للقوم» من هامش الأصل . 

فق معنى الكلام هو أنه كما لا يجوز أن يتفق أهل العصر الأول على مذهب» ثم يجمع 
أهل العصر الثاني على نقيضهء فكذلك لا يجوز أن يجمع أهل العصر الثاني على 
رفض أحد القولين للعصر الأول. 


ّم 


]١4017[‏ وإن سلكنا طريق تصور الاتفاق منهم» وجعلناهم في ذلك 
بعض الأمة» وإن كان «لو(١2)‏ حدثت حادثة» لم يقل فيها الأولون شيئاًء 
واتفقوا فيها على حكم. كان ذلك حجة مقطوعاً بهاء لأنهم فيها كل الأمة» 
ولم يُسبقوا فيها بقول ومذهبء فيلزمنا أن نقول على هذه الطريقة: إذا رفضوا 
أحد القولين فيكون ذلك تعرضاً منهم لخرق الإجماع» ولا يجوز لهم ذلك 


ص 


أصلا . 
والذي أوثره لك» التمسك بالطريقة الأولى» وهو. أنه لا يتصور منهم 
الاتفاق على أحد القولين» ورفض القول الثاني. 

]١50[‏ فإن قيل: بم تنكرون على من يزعم : أن أهل العصر الأول 
ما اتفقوا على الحكم» وإنما اختلفواء فلا سبيل إلى استنباط وفاق من 
خلاف؟ 

قلنا: قد قررنا الإجماع» إذ قلنا: في تصوير الاختلاف «إجماعاً»”) 
على تسويغ الأخذ بأي القولين اتفق في حق العوام» مع تساوي صفات 
المجتهدين . وهذا إجماع لا خفاء به. 

واعلم أن ذلك يقوى مع القول بتصويب المجتهدين» على ما نعقده . 

]١555[‏ فإن قال قائل: بم تنكرون على من يزعم أنهم إنما أحلوا 
للعوام الأخذ بأحد القولين» بشرط ألا تتضح دلالة في تعيين أحد القولين» 
وارتفاض الثاني» فكأنه إجماع معلق على شرط! 


)١(‏ كذا في الأصل. جمع بين أداتين للشرط في سياق واحدء وبديهي أن إحداهما 
ملغاة. 
(؟) في الأصل رسمه «إجماع؟. 


اإذذا 


قلنا: هذا مالا وجه فيه. و«فيه(2 التسبب إلى القدح في كل إجماع . 
وذلك أنه لو ساغ ما قالوه في هذه الصورة» لساغ في كل إجماع؛ حتى يقال: 
العصر الثاني دلالة على خلاف ما أجمعوا عليه» ولو فتحنا هذا الباب. 
لسقطت الثقة بكل إجماع. ولساغ التعرض لنفيهء بما يظهر من الأدلة 
السمعية . 

]١566[‏ والذي يحقق المقصد في ذلك: أن أهل العصر الأول» إذا 
اختلفوا وجعلوا المسألة مجتهداً فيهاء ثم انقرضواء فلا يسوغ في «تلك:0© 
المسألة ظهور دلالة يقطع بها في العصر الثاني. 

إذ لو كان في المسألة دلالة/”؟' مقطوع بهاء لما ذهل عنها أهل 
الأعصار الخلية من الصحابة والتابعين» ونحن مخاطبون بالبحث «عنها»© . 
وقد أجمع من قال بحجة الإجماع أن ذلك لا #يجوز»”” أصلا . 


فإذا كانت الدلالة المقطوعة «لا تتفق في العصر»”" الثاني» فقد سوغ 

الأولون الاختلاف» وأحلوا للعوام المصير إلى كل مذهب» ولا يتصور مع 

ذلك التعلق على شرط ظهور دليل» فإن ذلك الذي قدرتموه من الدليل» إن 
. سس 


)١(‏ في الأصل «في» بدون الضمير المتصل» وهو لا بد منه. 

0( في الأصل «أهل الأول» ولعله سهو من الناسخ رحمه الله . 

إفرة في الأصل «ذلك» ولا يصح. 

(4) نهاية /١64(‏ ب). 

(5) في الأصل «عليها» والأنسب المثبت. 

(7) في نسخة «يوجد» من هامش الأصلء وهو أليق. 

0) في الأصل طمس مكان هذه الكلمات. ولعل المصبت أقرب إليه. 


5م 


لم يكن مقطوعاً به» فلا يرتفع الاجتهاد بمثله» وإن كان مقطوعاً به» فلا يجوز 
انقراض أهل العصر الأول مع الذهول عنهء وهذا واضحء غير #خافي)"''. 

]١165[‏ ورأيت لبعض المتتمين إلى الأصول قولاً» خطأ فيه أرباب 
الحقائق» و«أزرى”'' عليهم به» ونسبهم إلى الذهاب عما أدركه. وهذا على 
التحقيق «غر :0" من الأغرار. 

وذلك أنه قال: يجوز انعقاد الإجماع على شرط . قال: والدليل عليه 
أن الأمة مجمعة على جواز الصلاة «بالتيمم»”*» وهذا مشروط بالسفر وإعواز 
الماء . 


ويا عجباً! كيف يحل الغ الانتساب إلى الأصولء. مع الذهول عن 
هذا القدر الذي يدركه من شدا طرفا من العلم» فليس المعنى بقول 
المحققين: إن الإجماع لا ينعقد على شرطح» ما خيل إليه» فإنهم إذا أجمعوا 
على جواز الصلاة بالتيمم في حالة مخصوصة؛ فكأنهم أجمعوا على حكم في 
حال مخصوص . 

وكل الشريعة إذا تتبعتهاء تجدها كذلك. فإنهم أجمعوا على وجوب 
الصلاة بشرط دخول الوقت والتمكن. وعلى وجوب الحج بشرط 


)١(‏ كذا في الأصل. بإثبات حرف العلة مع التنوين في آخر الكلمة» وله وجه في 
الوقف. 

(؟) أزري عليه: عابه وعتب عليه» المعجم الوسيط .6)"454/١(‏ وانظر الصحاح 
لاضن لضن 

() هذا الاستدلال ذكره الشيرازي ورد عليه. 

(5) في الأصل «بالتمييز» وهو تصحيف. 

(4) في الأصل «لخبر» وهو تصحيف. 


6م 


الاستطاعة» وعلى وجوب الزكاة بشرائط يطول تعدادها. وكل ذلك يرجع 
إلى إجماعهم في حكم على حال مخصوص: ولا يرجع الشرط إلى نفس 
الإجماع أصلاً. 

وإنما الذي نحن فيه تبيين استحالة انعقاد الإجماع على حكم» بشرط 
أن يرتفع أصل الإجماع عن ذلك الحكم عموماًء بسبب دلالة تظهر لغير 
المجمعين في العصر الأول. ولو ساغ ذلك لساغ في كل إجماع. وفيه سقوط 
الثقة بإجماع المجمعين. 

وعلى الدلالة التي طردناهاء أسئلة تليق بتصويب المجتهدين» فرأينا 
تأخيرها إلى الكلام في مسألة التويج0: 

]١401[‏ وقد استدل المخالفون في المسألة» بالأدلة الدالة على أصل 
الإجماع» وزعموا أن كل ما دل على أصل الإجماع . دال على هذه المسألة”" . 

ولكن في ذلك طريقان: 

[الأول]9 : أن يمنع تصور إجماع أهل العصر الثاني على رفض أحد 
القولين» ويطالب الخصم «بتصويره»©؟ أولاًء ولاايقدر على تصويره في 
عصر من الأعصار على وجه لا ينازع فيه . 

والوجه الآخر في الجواب. أن نقول: كل ما اعتصم به من أدلة 
الإجماعء ينعكس عليكم في حكم العصر الأول. إنا «صورنا»”* عليكم 


)00( راجع المسألة في الفقرة رقم [؟871١]‏ فما بعد. 
(") انظر للبسط المحصول (؟/١/1945).‏ 

0) زيادة من المحقق. 

(54) في الأصل «تصوره». 

() التصوير هنا مرادف للإثبات. 


كم 


إجماعهم في حال اختلافهم» فلئن ساغ لكم التمسك بأدلة الإجماع في 
العصر الثاني» لساغ لنا التمسك بالعصر الأول. 

والأخذ بالأول أولى من الأخذ بالثاني. 

والوجه الثالث من الجواب, أن نقول: أهل العصر الثاني بعض الأمة 
في مسألة الاختلاف» لما قدمناه من أن المذاهب لا تسقط بموت أصحابها. 
فنجعل «المخالفين»”'؟ في المسألة بمنزلة الباقين. فليسوا إذاً كل الأمة من 
هذا الوجه. 

[54] ومما استدلوا به/”؟ وعدوه من عمّدهم: أن قالوا: إذا 
اختلف أهل عصر في أول الزمان» ثم اتفقوا على أحد المذاهب» فاتفاقهم 
يرفع حكم اختلافهم. فلو كان في الاختلاف تضمن إجماع ‏ كمأ ادعيتموه ‏ 
لكان ذلك إجماعين متناقضين» فلما لم يكن ذلك كذلك ‏ والعصر واحد ‏ 
فكذلك إذا اختلف العصران. 

وقد تخبط في ذلك بعض الناس» وسلموهء ولا يتأتى تسليمه إلا إذا 
اشترطنا في انعقاد الإجماع انقراض المجمعين» فنقول: لا يستقر إجماعهم 
الأول إلا بأن ينقرضوا عليه» وهذا باطلء؛ لا سبيل إلى المصير إليه” . 

فإنا قد أوضحنا ‏ بما قدمناه ‏ أن اشتراط [انقراض]”* المجمعين» 
لا سبيل إليه . 
)0غ( غير واضح في الأصل . 

(9) نهاية (69١1/أ).‏ 


2) زيادة من المحققء لا بد منها. 
(54) المصدر السابق. 


/ام 


والجواب السديد في ذلك أن نقول: إذا اختلفوا أولاًء واستقر 
اختلافهم» واستبد كل حزب بمذهبء ولم يكن ذلك تردداً منهم في مهلة 
الناظرين» فلا يجوز أن يتفقوا على أحد المذاهبء وإبطال سائرها. 


ومن سلك «غير»"'2 هذه الطريقة» شوّش على بقية أصول الأبواب. 

]١5659[‏ فإن قيل: فقد وجد فى الصحابة إجماع بعد الاختلاف» وهو 
نحو اختلافهم في قتال مانعي الزكاة أولًء ثم أجمعوا على رأي أبي بكر 
رضي الله عنهم» في قتالهم آخراً. 

قلنا: هذا لا يتجه» من أوجه: 


أحدها: إن دعوى الإجماع في ذلك «لا تنعقد»”2 مع أن من العلماء 
في عصرناء من منع قتال مانعي الزكاة. فلا وجه لادعاء الإجماع. والمسألة 
جا فيها""' . 


)١(‏ في الأصل «عين» وهو تصحيف. 

(؟) في الأصل : «تنعقد» وهو عكس مقتضى السياق. 

©) قوله: «إن دعوى الإجماع في ذلك لا تنعقد» فيه نظرء لأن الزكاة كالصلاة» وقرينتها 
في مواضع عدة من التنزيل العزيزء ويتصور أن يقع الخلاف في كفر من لم يصل 
أو يْزْكٌ دون جحد لوجوبهاء ولكن القتال مما لا خلاف فيه» وهذا ثابت من القرآن 
والسنة والإجماع . 
فمن الكتاب قوله تعالى : « وكامو ألصَلؤة وات لكر سكأ يف4 . 
قال ابن حزم: فلم يبح الله تعالى سبيل أحد حتى يؤمن بالله تعالى ويتوب عن الكفر 
ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة . 
ومن السنة قوله كخِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم - 
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والوجه الآاخرء أن نقول: لعلهم تشاوروا «في20 تردد الناظرين» ثم 
استقرت آراؤهم. أو نقول: لعلهم بقوا على الاختلاف» ولكن لم يجدوا بدا 

وهكذا القول في كل مسألة مجتهد فيهاء رأى الإمام فيها رأياًء يتعلق 
بمصالح العامة» فيجب على الكافة اتباعه . 

]١55١[‏ على أنه لو قوبل هؤلاء. وقيل لهم: لو اختلف علماء عصر 
من الأعصار على قولين» ثم انقرض أحد الفئتين» وبقي الثاني: فهل 
تقولون: إن ذلك صار إجماعا؟ 

فإن لم يقولوا بذلك ‏ ولا مخالف في المسألة ‏ فقد نقضوا أصلهم . 

وإن قالوا بهء فقد زادوا في الإغراب والإبداع عليناء حيث قالوا: 
بموت قوم تصير المسألة مسألة إجماع. من غير تجدد معنى» سوى الموت 
فى فئة0©! 


- 2 وأموالهمء وحسابهم على الله» متفق عليه. 
والإجماع انعقد في عهد أبي بكر رضي الله عنه على قتال مانعي الزكاة. انظر 
المحلى »)73١١/6(‏ والمغني (؟/ 7/اه). 

)0غ( في الأصل «و» مكان «في» والصواب المثبت. 

(؟) وقد قال به فعلاً الإمام الرازي. وأجاب بأنا نتبين بموت إحدى الطائفتين أن قول 
الطائفة الأخرى حجة, لاندراج قولهم تحت أدلة الإجماع ‏ لا أن الموت نفسه هو 
الحجة. المحصول (؟/١/١٠5).‏ 
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(65؟) باب 


يجمع أصولاً متفرقة في أحكام الإجماع 


هل يجوز إحداث قول ثالث بعد الإجماع على قولين 
]١1571[‏ إذا أجمع أهل العصر على قولين: فالمصير إلى قول ثالث» 
خرق الإجماع؛ هذا ما صار إليه معظم العلماء0' . 
]١577[‏ وذهب بعض أهل الظاهر”” إلى أن ذلك لا يكون خرقاً 
للاجماع» وقد يسند ذلك إلى طائفة من المتكلميه9؟. 


)١(‏ وإليه ذهب الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي وأبو الخطاب وابن برهان وحكاه عن 
أكثر العلماء. 
انظر اللمع (91)» والبرهان .)7١5/١(‏ والمستصفى ».)١98/١(‏ والتمهيد 
لأبي الخطاب ("/ .)”9١‏ والوصول (؟/8١1).‏ 

(9) منهم ابن حزم (؟:/8١1).‏ 

(9) وهو قول طائفة من الحنفية والشيعة» وفي المسألة قول ثالث: ‏ وهو الحق عند 
المتأخرين أمثال الرازي والآمدي ‏ أنه إن لزم رفع ما أجمعوا عليهء لم يجز 
إحدائه: وإلاّ جاز. مثاله: الأمة اختلفت في الجد مع الأخ على قولين. منهم من 
جعل المال كله للجد. ومنهم من قال: إنه يقاسم الأخى فالقول الثالث ‏ وهو 
صرف المال كله إلى الأخ غير جائزء لأن أهل العصر الأول اتفقوا على أن للجد 
قسطاً من المال» فالقول بصرف المال كله إلى الأخ يبطل ذلك» هذا في المنع. 
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فلا 


]١55*[‏ والدليل على بطلانه: أن علماء العصر إذا اتفقوا على قول. 
يسوغ اختراع قول «ثان'2 فكذلك إذا أجمعوا على قولين. والجامع 


بينهما أن نفس المصير إلى القول الواحد» إجماع على نفي ما عداه. / وكذلك 
إذا حصروا المذاهب في قولين: فقد نفوا ما عداهما. 


]١1476[‏ ومما يُقَوّي التمسك به/2'"2» أن نقول: لو اتفقوا على قولين» 


وصرحوا بنفي ما عداهما: «فلا يخلوا؟ الخصم في هذه الحالة» من أن 
يجوز إحداث قول ثالث أو لا يجوز. فإن لم يُجوز إحداث قول الثء. فليقل 
بذلك» وإن لم يصرحوا بنفيه. 


وأما مثال الجواز ‏ وهو ما لم يرفع مجمعاً عليه قيل يجوز فسخ النكاح بأحد 


فق 
في 


العيوب الخمسة ‏ وهي الجب والعنة والتأخذ والحضاء والخنوثة ‏ وقيل لا يجوز 
لشيء منها. 

فالقول بالفسخ بالبعض دون البعض» ليس رافعاً لما أجمعوا عليه» بل هو موافق 
لكل من القولين في بعض مقالته. انظر المحصول )174/١/7(‏ والإحكام 
للامدي :4)"86/١(‏ والإبهاج ةا ضنة وبدائع الصنائع 2 والمغني 
(5/١1ه5).‏ 

في الأصل «ثالثي» وكأن الناسخ كتب أولاً «ثالث» سهواء ثم استدرك فعمد إلى 
تصحيحه وجعله «ثاني» فلم يزد على إضافة الياء في الأخيرء وأهمل إصلاح الأول» 
فصار «ثالثي». 

ما بين المنحرفين طمس في الأصل» واستظهر مما بقي من الأثر هناك . 

في الأصل «فلا يخلوا» بزيادة الألف بعد الواوء وهذا رسم متبعاً قديماًء كانوا 
يزيدون الألف بعد كل واو وقعت في آخر الكلمة» سواء كان للجمع أو غيره. وهو 


المتبع في هذه النسخ . 
1١‏ 


ثان» «سواء”'2 نقل عنهم نفي ما عداه» أو لم ينقل ذلك عنهم/”"' . 

[فإن]9”» قال الخصم : يجور اختراع قول ثالث» مع تصريحهم بنفيه » 
فهذا تصريح بخرق الإجماع, لا خفاء به. 

[5 وإن قالوا: يجوز لأهل العصر الثاني» أن يتمسكوا بدليل لم 
يتمسك به الأولون وفاقاً ‏ ولا يُعد ذلك خرقاً لإجماعهم ‏ فكذلك وجب 
تجويز قول ثالث» وإن لم يقل به الأولون. 

قلنا: فقولوا على طرد ذلك. إنه يجوز إحداث قول ثان عند إجماع 
الأولين على قول واحدء كما يجوز التمسك بدليل ثان. 

ثم نقول: طرق الاستنباطات لا تنحصرء وأما المذاهب فإنها 
منحصرة» وأهلها ينفي ما سواهاء وما نفى أهل عصر من الأعصار ضرباً من 
الاستنباط لنصرة ما صاروا إليه » سوى ما ذكروه» حتى لو قالوا: لا دليل في 
المسألة سوى ما ذهبنا إليه» وأجمعوا عليه» لم يجز التمسك بغيره. 

]١5717[‏ فإن قالوا: لما اختلف أهل العصر الأول. فقد جعلوا 
للاجتهاد مساغاًء فجاز لذلك اختيار قول ثالث . 

قلنا: إنما جعلوا للاجتهاد مساغاً في القولين اللذين «ذكروهما»9©». 
فأما أن يُجوّزوا تعديهما؛ «فلا»””2. فكأنهم لم يجعلوا المسألة مجتهداً فيهاء 


)0( رسمه في الأصل اسوى). 
(؟) نهاية /١689(‏ ب). 

إفرة زيادة ليست في الأصل. 
(؛) في الأصل «ذكرهما». 
(5) في الأصل ما يشبه «قلنا». 
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و9 


«وفي منع الزيادة على القولين”'2. وإنما جعلوا المسألة مجتهداً فيها في 
ترجيح أحد القولين على الثاني. 

]١1554[‏ والذي يوضح ذلك: أن الأمة إذا اجتهدت» ثم أطبقت على 
حكم واحد بعد الاجتهاد. فلا يسوغ إظهار قول ثان» وإن تبين عندنا أنهم 
قالوا ما قالوه اجتهاداًء ولا نجعل خوضهم في الاجتهاد تسويفاً وتجويزاً 
«للأخذ»”" «بطرقها'”" المؤدية إلى قول ثان» سوى ما أجمعوا عليه. فبطل 
ما قالوه©». 


(50) فصل 
(الأمة إذا لم تفصل بين مسألتين» 
فهل لمن بعدهم أن يفصل بينهما؟) 

[4594] إذا ظهر في الأمة مسألتان: واختلف قول الأمة «فيهما»'. 
فذهب بعض الأمة إلى الحل «فيهما»"2 مثلآء وذهب آخرون إلى التحريم 
فيهما فلو أراد بعض العلماء في «إحدى”" المسألتين أن يأخذ بالتحليل» 
وفي الأخرى بالتحريم» فهل ذلك له؟ فلا يخلو من أمرين : 


)١(‏ أي لم يجعلوا مجتهداً فيهاء ولم يدعوا مجالاً للزيادة على القولين» والله أعلم. 

(؟) في الأصل ١لأخذ».‏ 

) لعل الصواب «بطرقه» . 

(4) وابحث المسألة إضافة إلى المراجع التي مر ذكرها في التبصرة (7817)» وكشف 
الأسرار (*/ 4 77)» والمعتمد (؟/6:08). 

(5) في الأصل «فيها». 

(5) في الأصل «فيها». 

(0) في الأصل «أحد». 


بل 


إما أن يجمع الأمة على أنه لا فرق بين المسألتين» فلا يسوغ الفصل 
بينهما. فإما التحليل فيهاء وإما التحريم. 


وأما التحليل في «إحداهما»"2. والتحريم في الأخرى» فلا سبيل إليه» 
لما عليه الأمة من الإطباق في الاتفاق. 


]١470[‏ وذهب بعض الناس إلى أنه يجوز التفرقة بينهماء وإن 
أجمعت الأمة على منعها. فإن الإجماع على منع التفرقة» ليس بإجماع على 

3 وهذا غلط و «مراغمة»”" لما «عليه»”" الأمة صريحاً. ولو 
ساغ ذلك في شيء » لساغ في كل شيء. وما ذكروه من أن منع التفرقة » 
ليس من الأحكام. فهو باطل. فإنه حكم لا خفاء بهء لأنهم إذا أجمعوا 
على منع الفصل» فقد أجمعوا على منع التحليل في إحداهما مع التحريم 
في الأخرى. وهذا تعرض لحكم نفياً وإثباتاً. فهذا إذا نقل عنهم منع 
التفرقة . 


]١577[‏ وأما إذا لم ينقل ذلك عنهم» فالصحيح: أنه يجوز لبعض 
العلماء الأخذ بالتحليل في «إحدى»”؟' المسألتين» والتحريم في الأخرى. 


)١(‏ في الأصل «أحدهما». 

(؟) المراغمة: المغاضبة يقال راغم فلان قومهء إذا نابذهم وخرج عليهم الصحاح 
(©/ :"19 ). 

©) في الإبهاج نقل هذا النص عن القاضي في مختصر التقريب والإرشاد» غير أن فيه 
«قاله» مكان ١عليه».‏ 

(5) في الأصل «واحد». 


14 


وذلك أنه إذا أخذ «بالحل2"6 في إحداهماء فقد قال بالتحليل فيها 
قائلونء وكذلك إذا أخذ بالتحريم في الثانية» ولم ينقل عن الأمة منع 
الفصل» ولا تعلق «لإحدى)”") المسألتين بالأخرى» بوجه من لمشو 


]١475[‏ وذهب بعض العلماء إلى منع الفصل بين الشقتين”*"» إذا 
لم يتفق لأحد من السابقين الفصل بينهماء وفيما أومأنا إليه ما يوضح فساد 
5 60 
ذلك 2 . 


(260) فصل 
]١474[‏ فإن قال قائل: لو أن «واحدا ”2 في زمان رسول الله يلل 
سمعه يقول قولاً في حكمهء ولم يسمع ذلك القول غيره» وكان نصاً لا يقبل 


)0( في الأصل «التمثل» وهو تصحيف . 

(؟) في الأصل «لأحد» وهو لحن. 

(”*) نهاية (155/أ). 

(4) الشق والشقة: النصف. الصحاح .)١1907/5(‏ 

(5) قال ابن السبكي (07177/7. لعلك تقول: ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ 
مع أن القول بالتفصيل إحداث لقول ثالث. ويعتضد بأن الامدي لم يفرد هذه 
المسألة بالذكرء بل ذكرها في ضمن تلك . 
وحاصل ما ذكره القرافي في الفرق» أن هذه المسألة مخصوصة بما إذا كان محل 
الحكم متعدداً والأولى مخصوصة بما إذا كان المحل متحداً. وانظر التبصرة 
(740)» والمحصول /١/5(‏ 187)» والإبهاج (177/9")» والتمهيد لأبي الخطاب 
.)"”"١ 4/9‏ 

(5) في الأصل «واحد». 
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التأويل» ولم يكن السامع من حزب المجتهدين ولا من طوائف العلماء» ثم 
اتفقت تلك الحادثة بعد أن استأثر الله بالرسول يكلو فأجمع علماء الأمة على 
خلاف مضمون الخبر الذي سمعه الواحد. ولم ينقل ذلك الواحد ما سمعهء 
أو لم يكن من أهل النقل» بل كان مطعوناء «فهو(" في نفسهء بماذا يأخذ؟ 
فإن أخذ بموجب الخبر الذي سمعه من رسول الله كه فما وجه الجواب في 
ذلك50)؟ 


قلنا: إن كان ذلك الخبر ثابتاً في معلوم الله تعالى» ولم يكن منسوخاً 
مرتفعاً.ء فيجب وقوف أهل الإجماع عليه بوجه من الوجوهء حتى لو 
لم «يسمعه»” إلا واحدء لوجب في الحكم الذي ذكرناه» أن يبرئه الله تعالى 
عما يقدح في روايته. ويعرف دواعيه إليهاء لينقل ما سمعه» ولسنا نشبت ذلك 
عقلاء ولكن لما ثبت عندنا بدلالة السمع استحالة إجماع الأمة على الخطأء 


)١(‏ في الأصل «وهو». 

(؟) اختلف العلماء في ذلك إلى ثلاثة أقوال. 
الأول: يجب عليه ترك العمل بالحديث والرجوع إلى الإجماع . 
الثاني : يجب عليه العمل بالحديث . 
الثالث: إن ذلك مستحيل غير واقع. قال ابن برهان: وهو الأصح من المذاهب. 
أقول: من الأفضل الصفح عن مثل هذه المسائل جانباًء وعدم حشو الكتب بها. 
لأنها لا فائدة من ورائها. وإن كان للقاضي الباقلاني عذر في إيراد مثل هذه 
المسائل» فلا أعرف مبرراً لإعادتها عند تلخيص الكتاب والتلخيص: من مفاهيمه 
عدم الاشتغال بالمسائل الشاذة أو ما لا وجود لها أصلاً . وانظر الوصول إلى الأصول 
60 ©؛»؛ والمستصفى ,)7١١/١(‏ والمحصول .)701١/1١/7(‏ والمعتمد 
(؟/015). والإحكام للامدي »)774/١(‏ وإرشاد الفحول (81). 

(5) في الأصل «لم يسعه». 
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وكان من أعظم الخطأ مخالفة رسول الله يكئِ في خبر يجب اتباعه» فلا يجوز 
مضمون ما قلناه. 

لأنه إن تصور انعقاد إجماعهم» ولم ينقل «الخبر إليهم)”''» فيجب 
نسخ لعثروا عليه وعملوا به. إذ العصمة تجب لكافتهم . 

فاعلم هذه الجملة. واحسم باب السؤال عن نفسك . فإنه مما زل فيه 
كثير من الناس . 

]١476[‏ فإن قال قائل: «فقود”"' ما ذكرتموه عليكم عصمة الواحد 
عن الكف عن النقل» إذا كان الخبر في معلوم الله تعالى ثابت الحكم؟ 

قلنا: هذا قولناء ولا نتحاشى مئه »> وليس وجوب العصمة للواحد في 
حكم المعقول بأكثر من وجوب العصمة للجميعء فأحط بذلك علماًء 
ولا تجبن عما يرد عليك . 

0 القول في مذهب الصحابي : 
إذا انتشرهء أو لم ينتشر 

]١477[‏ اعلمء وققك اللهء أن الصحابي إذا قال قولاًء فلا يخلو إما 
أن ينتشر قوله في الصحابة» أو لا ينتشر. فإن لم ينتشرء فلا ريب أنه ليس 
بإجماع . 
)١(‏ في الأصل «ولم ينقل نقل الخبر إليهم» بزيادة «نقل». 
(؟) في الأصل «ففرد». 


/لا4 


]١51/0[‏ ولكن قد قد اختلف العلماء في أنه هل هو حجة؟ والمختار 
عندنا: أنه ليس بحجة وهذه المسألة تذكر في أحكام التقليدء في آخر 
الكتاب» إن شاء الله تعالى9" . 

]١1514[‏ وأما إذا قال واحد من الصحابة قولاًء وانتشر في سائر 
الصحابة» ولم يظهروا عليه «نكيراً)”© بل سكتوا عنه» ولم يتكلموا بوفاق 
ولا خلافء. فهل يكون ذلك إجماعاً؟ 

فاختلف الأصوليون فيه» فذهب بعضهم إلى أن ذلك إجماع مقطوع 
اد . وذهب آخرون إلى أنه ليس بإجماع . 

]١474[‏ وللشافعي رضي الله عنه ما يدل على المذهبين» وآخر أقواله 
«استقر»!؟» على أنه ليس بإجماع. فإنه قال: لا ينسب إلى ساكت قول©©. 
وهو يعني هذه المسألة. 

]١54801‏ ثم الذين قالوا: إنه إجماع/'“2. افترقوا فرقتين: 

فمنهم من لم يشترط «في تحقق”" الإجماع انقراض العصرء كما 
لا يشترط إذا صرح الكافة بقول» ومنهم من قال: يشترط في هذا الضرب 


.]١91550[ انظر الفقرة‎ )١( 

(؟) في الأصل «نكير». 

() وهو مذهب الشيرازي وأبي إسحاق الإسفراييني من الشافعية» وأكثر الحنفية والإمام 
أحمد . 

(4) غير واضح في الأصل. 

)( راجع اختلاف الحديث (ا/ »)١47‏ من كتاب الأم. 

(5) نهاية (150/ ب). 

0) في الأصل «فيه في تحقق 
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انقراض العصرء وليس كما لو بدر منهم قول متفق عليه. فإنه لا يشترط 
انقراض العصر فيه . 

وإلى هذا مال الجبائي وابنه» وكأنهما صارا إلى تجويز نطقهم بخلاف 
ما يقول. فإذا انقرضواء زال هذا المعنى. 

]١5481[‏ والذين قالوا: إن ذلك ليس بإجماع. افترقوا فرقتين: 

فمنهم من قال: إذا لم يكن إجماعاًء فليس بحجة أيضاً. 

وذهب آخرون إلى أن قول الصحابي إذا انتشرء ولم يظهر من أحد 
خلاف» فهو حجة يعتصم بهاء وإن لم يكن إجماع"" . 

]١587[‏ والذي نرتضيه فى ذلك: إنه ليس بإجماءع'" «إذ)”" 
انقسم سكوت الساكتين إلى وجوهء فجاز أن يكون السكوت رضىّ 
منهم بالقول المنتشر فيهمء وجاز «غير ذلك»72*؟2. فتقابلت الاحتمالات 


. وهو قول أبي هاشم والكرخي والصيرفي» واختاره الأمدي‎ )١( 
وفي المسألة صورة أخرى» لم يتعرض لها الكتاب. وهو إن كان ذلك حكماً من‎ 
حاكم» لم يكن إجماعاً. وبه قال أبو علي ابن أبي هريرة» وعكسه أبو إسحاق‎ 
المروزي» ولكل منهما وجهة نظرء راجع التفاصيل في الإبهاج (؟/١78): وفي‎ 
المسألة أقوال أخرى.‎ 

(؟) وهو قول داود الظاهري وبعض المتكلمين. 
انظر التبصرة »)079١(‏ والمعتمد (؟/ 877)» والمستصفى :»)١91١/١(‏ والمحصول 
(؟/6/1١5).‏ والمنخول (14")» وكشف الأسرار (774/7): وأصول السرخسي 
»)"0/١(‏ والمسودة (8**”)» ونهاية السول (/195). 

(*) في الأصل (إذا» . 

(5) في الأصل «غير ذلك». 
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[و]"' “لم يكن الأخذ ببعضهما أولى. 
]١587[‏ وها نحن نقرر وجوه الاحتمال» وقد ذكر القاضي رضي الله 
عنه جملة منهاء ونحن نقتصر على ما يقع الاستقلال من جملتها فنقول: 
لعلهم سكتواء مصيراً منهم إلى تصويب كل مجتهدء وذهاباً منهم إلى أن 
ما قالهء حق في حقه. فإذا اعتقدوا ذلك» لم يلزمهم «الإنكار»”" عليه» وإن 
كان ذلك ربما لا يتحقق في حقوقهم. وهذا كما أن علماء الأمة في حال 
اختيارهم» لو رأوا مضطراً يأكل الميتة» فسكتوا على فعله» كان ذلك غير دال 
على تجويز أكل الميت في حق الكافة» مع ثبوت الاختيار وانتفاء الاضطرار» 
فهذا وجه. 
( 


0 50 اله : 0 5 
وإن نوزعنا في تصويب المجتهدين . فستهرره بأوضح الوجوه7", إن 


شاء الله تعالى. 

]١584[‏ والوجه الثاني: أنا إن قدرناهم غير قائلين بتصويب 
المجتهدين إجماعاًء لكان فيهم من لا يقول بذلك» فيحتمل ذلك أنهم مهما 
سكتوا. فإنما سكتوا لعلمهم بأن المصيب لا يتعين» فجوزوا أن يكون ذلك 
القائل» هو المصيبء. وإن اعتقدوا أن المصيب واحد. فلما لم يتعين لهم 
ذلك» ولم يمكنهم الإنكار» سكتوا وصمتوا. 

]١446[‏ والوجه الآخر في الاحتمال: أن يبدر القول من واحدء قد 
قطع اجتهاده فيه على غلبة الظن. فلما بلغهم ترددوا فيه وكانوا في مهلة 
)١(‏ زيادة من المحقق. 

(0) في الأصل «الإنكار». 
() راجع الفقرة ]١877[‏ فما بعد. 


الناظرين ‏ ثم ذهلوا عن المسألة وذهلت عنهم» ولا يستبعد عقلاً ولا سمعاً. 

أما منع استبعاده عقلاً: فواضح. 

وأما استبعاده سمعاً: فذلك أنا لا نوجب أن تكون كل المسائل مجتمعاً 
عليهاء بل يجوز أن يثبت بعضها مجتهداً فيهاء وبعضها مقطوعاً بهاء فلهذا 
الوجه جاز أن يسكتوا مترددين عن جواب المسألة» ثم يذهلوا عنها. 

[4857] ومن وجوه الاحتمال» أن نقول: إذا كانت المسألة مجتهدا 
فيهاء فلا يجب على العلماء إظهار إنكار على من قال فيها بقول» لم يراغم 
فيها حجة مقطوعاً بها. فلا يتحتم على بقية العلماء «صد»( القائل عن قوله» 
فحملهم على سكوتهم علمُهم. بأنه لا يجب عليهم إظهار الإنكارء ولا يكون 
سكوتهم عليه للرضا به والاعتراف. فأنىّ يتحقق مع هذه الوجوه حمل 
سكوتهم على التصويب قطعاً©»؟ 

[141] ولا [تتم”" هذه الدلالة؛ إلا بالجواب عن سؤال: 
وهو عمدة المخالفين ‏ وذلك أنهم قالوا: لا يجوز في مستقر العادة أن 
ينتشر/ ”4 قول في قوم تقوم بهم الحجة. وهم لا يوافقونه» ولا تحملهم رغبة 
وللارهبة على السكوت عنه. ثم لا يظهر فيه خحلاف ‏ إن اعتقدوه! 


)١(‏ في الأصل «ضد» بالضاد المعجمة. 

(؟) وقد ذكر الغزالي والرازي ثمانية وجوه بعضها هذهء وأخرى غيرهاء فليرجع إليه من 
شاء. هذاء وفي قضية السكوت وجه اخرء وهو إن ظهرت على الساكتين 
أمارات السخطء لا يكون إجماعاًء قولاً واحداً. قرره ابن السبكي في الإبهاج 
(0/9٠خم").‏ 

) زيادة من عمل المحقق. 

(5) نهاية (51١/ب).‏ 


فكفهم عن إظهار الخلاف في مستقر العادة واطرادهاء دليل على أنهم 
لم يعتقدوا الخلاف. 

قلنا: فقد ذكرنا وجوها تحملهم على السكوت». من تصويب 
المجتهدين؛ والتردد في مهلة الناظرين» والعلم بعدم وجوب الإنكارء وإنما 
يستبعد إطباق الأمة على «سكت""' أو قول من غير سبب يحملهم عليه. 

]١584[‏ ثم نقول لهم: ما ذكرتموه. ينعكس عليكم. فإنا نقول: يبعد 
في مستقر العادة [أن]”'"' يتتشر في أهل الأجماع قول. وهم يعتقدون صحته. 
ولا يبدر منهم في ذلك نطق بالوفاق» مع اعتقادهم بذلك» وارتفاع الموانع 
عن «إظهاره»”" . 

فهذا أبعد في العادات مما ذكروه» وهذا ما لا جواب عنه» فهذا وجه 
الرد على هؤلاء . 

]!١ [‏ وأما من يشترط انقراض العصرء فهو واضح الفساد. 

فإنا نقول: إن لم يدل سكوت العلماء على قول. خمسين سنة فصاعداً 
والقول منتشر فيهم ‏ على الرضا به وتصديق قائله وتقريره على مذهبه. 
فبأن يموتوا عليه» لا يدل سكوتهم عليه أيضاًء وكل ما قدمناه من الأدلة على 
أن انقراض العصر لا أثر في الإجماع. فيعود في هذه المسألة. وإن سلموا 
لناء أن انقراض العصر لا يشترط فيما أطبقوا عليه قولاً» «فلا حجة»!*) فيه مع 
ذلك فصلاً أصلاً. 


.)7687/١( السكت مصدر سكتء الصحاح للجوهري‎ )١( 
. سقط في الأصل‎ )0( 

9) في الأصل «الطهارة» وهو تصحيف. 

(4) غير واضح في الأصل . 


٠١, 


[440] وأما من قال: إن القول المنتشر حجة» وإن لم يكن إجماعاً. 

فيقال لهذا القائل: إن عنيت بذلك أن قول الواحد من الصحابة حجة» 
فسنبطل ذلك فى كتاب التقليد”' » إن شاء الله تعالى. 

وإن انتحيت فى مذهبك نحو مذهب المجمعين» وجعلت قوله حجة» 
لاعتقاد له أن سكوت المجمعين تقرير منهم وتصويب » فقد أوضحنا إيطال 
ذلك القول. 

على أنا نقول: إن اعتقدت ذلك» فيجب عليك القطع بكونه إجماعاء 
إذ لا فصل بين أن يدل على الاتفاق سكوتء أو يدل عليه نطق . 

]١441[‏ ومما تمسك به القائلون بأن السكوت إجماعء أن قالوا: 
العصمة فسكوته تقريرء كالرسول يَكلِِ. 

واعلم أن هذا اقتصار على طرد «لا يُرتضى2”"' في مسائل القطع . 

فأول ما نطالبهم به؛ أن نقول: لم قلتم أن تقرير رسول الله كه كان 
شرعا لوجوب عصمته؟ وبم تنكرون على من يزعم أن تقريره كان شرعاً 
لدلالة أخرى» سوى وجوب عصمته؟ 

والذي يحقق ذلك: أن وجوب العصمة يخصهء ولا يتعدى إلى غيره. 

«اثم»”" يقال: إن سكته على فعل غيره شرع » لعصمته فى نفسه . 
)١(‏ راجع الفقرة ]١9750[‏ فما بعد. 


(9) أي لا يرتضى به. 
() غير واضح في الأصل. 


فإن قالوا: يثبت وجوب عصمته عن السكوت على الباطل. 

قلنا: الأمر على ما قلتموى. وكذلك في الأمة» ولكن من أين وضوح 
البطلان واستيقانه» أو ثبوت الصحة والقطع بها. 

]١597[‏ والذي يحسم الباب في ذلكء. أن نقول: لا يجوز مع 
الرسول كك وتقريره بقاء الريب والاجتهادء ولا خلاف أنه يسوغ في الأمة 
«ترديد» القول» والتمسك بطرق الاجتهاد. فمن/ 2١‏ هذا الوجه افترق الأمران 
افتراقاً واضح”" . 

وذكر القاضي رضي الله عنه في خلل الكلام أسئلة تليق بتصويب المجتهدين 
وأحال. ثم استقصاهاء على ما سيأتي » ونحن رأينا تأخيرها . وبالله التوفيق. 


(764) القول في جواز انعقاد إجماع الأمة 


من جهة القياس والرأي ووجه الخلاف فيه" 


]١595[‏ الكلام في هذا الباب يختص بالقائلين بالقياس. فإن 


.)ب/١51( نهاية‎ )١( 

(9) وأجاب إمام الحرمين عن هذا الاستدلال بإنه محاولة إثبات الإجماع بطريق 
الاستدلال العقلي ‏ أي القياس ‏ وهذا مالا سبيل إليه. فإن الأقيسة المظنونة 
لا مساغ لها في القطعيات. وغاية هذا الكلام تشبيه صورة بصورة. وقياس حالة من 
قوم على حالة من الشارع عليه السلام» ثم استطرد في الرد على نحو كلام القاضي 
رحمهما الله . انظر البرهان .)5949/1١(‏ 

() تذكر بعض الكتب الأصولية مسألة قبل عرض هذه المسألة وهي هل لا بد من مستند 
للإجماع؟ ذكر صاحب المعتمد عن قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد صاحب 
المغني» أن قوماً أجازوا انعقاده عن توفيق لا توقيف. بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار 
الصواب. وإن لم يكن لهم دلالة ولا أمارة. وقال جماعة: إن الإجماع لا بد له من - 


١ 


المنكرين له «قاطعون”' ببطلان القياس ‏ في اعتقادهم ‏ . فإذا قطعوا 
بذلك» أحالوا إجماع الأمة على باطل”"©2. وأما القائلون بالقياس: افترقوا 


فرقاً. 


[444] فصار ابن جرير الطبري إلى أنه لا يتصور إجماع الأمة على 


قافن نولو در كدرق' القادة وو المشيي املد قا عم 3 


]١44[‏ وصار آخرون إلى أن الاجتماع على قياس واحد متصورء 


ولكن مهما اتفق ذلك» لم يقتض الإجماع قاطعة' . 


مستند. وقال الأمدي بعد تحرير الخلاف: إن أجمعوا عن غير دليل فلا يكون 
إجماعهم إلا حقا. ضرورة استحالة الخطأ عليهم» ولكن القول بتصور ذلك أو عدم 
تصورهء فضعيف . 

انظر هذه المسألة في المحصول (؟5/١/7556).‏ والإحكام للأمدي /١(‏ */0/4"), 
والمعتمد (؟/ .)67١‏ والمسودة (8””, »)77*٠‏ وإرشاد الفحول (4/,)» وتيسير 
التحرير (/ 7615). والوصول إلى الأصول .)١١5/7(‏ وكأن المؤلف رحمه الله 
يرى أنه لا بد للإجماع من مستند وإنما الخلاف في هل يجوز أن يكون هذا المستند 
القياس والاجتهاد؟ 

في الأصل «قاطعين» وهو لحن. 

وهم داود وأهل الظاهرء وذلك بناء على أصلهم في القياس» أنه ليس بحجة 
شرعية . 

انظر المسودة .)”:٠0(‏ 

نقل هذا القول قاضي القضاة عبد الجبار عن الحاكم صاحب المختصر. أنه قال: إذا 
انعقد الإجماع لأهل العصر عن اجتهادء جاز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه. المعتمد 
(2؟/546]). 


[5] والصحيح: تصور الإجماع على حكم واحد صادر من 
قياس» ثم إذا تصور ذلك الإجماع [فهو](2 حجة قاطعة9'. 

]١1441[‏ والدليل على تصور الإجماع ‏ على خلاف ما قاله ابن جرير 
الطبري ‏ أنا نرى طوائف من العلماءء مجمعين على علة واحدة؛ مع 
خروجهم عن الحصرء ولو قدروا عدد الإجماع عند فقد من سواهم 
وعداهم, لم يبعد ذلك فيهم» وذلك نحو أصحاب الشافعي» حيث أجمعوا 
على أن الطعم علة في الأشياء الأربعة””'. وهذا واضح لا خفاء به. والذي 
يجوز الإجماع على الحكم الواحد» لا يدرك لولا الإجماعء بدلالة من أدلة 
القطع . يجوز الإجماع على قياس واحد. 

[4] ومن الدليل على تصور الإجماعء أنا نجد من الكفرة أقواماً. 
يزيد عددهم على أضعاف عدد المسلمين» وهم مع ذلك متفقون على رد 
الإسلام «شبهة»”؟2.: اعتقدوها باطلة قطعاء فلئن ساغ الاجتماع على شبهة 
واحدة من أقوام [هذه]”” عدتهم» فلا يبعد ذلك في المسلمين أيضاً. فهذا 
وجه الرد على منع تصور الإجماع على قياس واحد. 

[3] والدليل على أن الإجماع إذا تصورء كان حجة قاطعة: «وهو 


)١(‏ زيادة من المحقق. 

(؟) وهذا مذهب الجمهور. انظر المستصفى »)١145/١(‏ والمحصول (؟/١/758)»:‏ 
والتبصرة (9*). والإحكام للأمدي (0/4/1ا”), والمسودة (7*0)» وروضة الناظر 
مع شرحها نزهة الخاطر /١(‏ 7”86)» والوصول إلى الأصول .)١18/7(‏ 

(©) وهي البر والشعير والتمر والملح» الواردة في الحديث الشريف. 

(5) كذا في الأصل أي لشبهة باطلة. 

(©) زيادة من المحقق. 


ما تمسكنا به"١؟‏ في إثبات أصل الإجماع» مع ضروب من الأدلة» ومن يقدح 
في شيء منها في هذه المسألة» لزمه القدح في سائرها في أصل الإجماع . 

]١6٠١[‏ ومن الدليل عليه أنه قد ثبت بالأدلة القاطعة» كون القياس 
الشرعي حجة من حجج الله تعالى. كما ثبت ذلك في نصوص الكتاب والسنة 
المتواترة. فكما تقوم حجة الإجماع عن النصوصء لكونها أدلة على 
الأحكامء فيجب نحو ذلك في القياس» والجامع بينهما في طريق السبر 
والتقسيم [كون]”"2 كل واحد دليلاً. 

شبهة المخالفين 
في منع كون القياس مستند الإجماع 

]١16١١[‏ فمما استدل به ابن جرير الطبري» أن قال: القياس مما 
والأفهام في بطثها وذكائها. 

فيقال: ما ذكرته» يبطل عليك باجتماع مثل أصحاب الشافعي 
ارحمه الله أ على العلة الواحدة» وكذلك يبطل بالاجتماع على الشبهة 
الواحدة. فإنما فرضنا الكلام في الشبهة» حتى لا يمكنه الفصل بين الدلالة 
العقلية والقياس . بكون الدلالة العقلية مقطوعاً بها فبطل ما قاله. 

على أنا لسنا «نتصور»”؟ الإجماع من كافة العلماء/”؟' في جميع 


. غير واضح في الأصل‎ )١( 
. زيادة ليست في الأصل‎ )'( 
في الأصل «تصور».‎ )( 
.)أ/1١51؟( نهاية‎ )5( 


الأحصار في لحظة واحدة» بل إنما نتصور ذلك في مهلة ونظرة"؟ وانتشار من 
الأخبار. والتصوير مع ذلك لا يبعد. 


]١16١17[‏ ومما استدل به أيضاء أن قال: العصر لا يخلو عن طائفة من 

قلنا: سنبين في كتاب أحكام المقايس”"': أن الصحابة والتابعين في 
عصرهم كانوا مجمعين «على»”" الأخذ بالقياس» وإنما حدث رد القياس في 
الأعصار المتأخرة . فهذا وجه بين في التفصي . 


[16] على أنا نقول: إذا كان الكلام في التصورء فيتصور من رادى 
القياس الرجوعٌ إلى منهج الحق في القول بالقياس» حتى إذا تصور ذلك» 
تصور بعد الاجماع على قياس واحدء إذ هذه المسألة ‏ وهي إثبات القياس 
حجة ‏ من المسائل القطعية» فيسوغ ارتفاع الخلاف فيهاء كما يسوغ ارتفاع 
الخلاف في جملة ما يقطع به في أصول العقائد”*». 


. ومنه قوله تعالى: «فنظرة إلى مسيرة»‎ »)817”١/7( نظرة بكسر الظاء: التأخير الصحاح‎ )١( 

(؟) راجع الفقرة ]١771/[‏ فما بعد. 

إفر4 كنب في الأصل أولاً «على» ثم شطبه وأثبت مكانه «مع» والأول أولى. 

(4) وقد أجاب بعض الأصوليين عن هذا أن القياس مغثله الخبر الواحدء فإنه مختلف 
فيه» وفي أسباب تزكيته» ومع ذلك فقد وافقوا على انعقاد الإجماع بناء عليه» وأكثر 
الإاجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار أحاد مع تطرق الاحتمال. 
والخلاف في القياس لم يحدث في عصر الصحابة» وإن فرض ذلك بعد حدوث 
الخلاف ‏ فيستند أهل القياس إلى القياس» والمنكرون له إلى اجتهاد ‏ ظنوا أنه 
ليس بقياس ‏ وهو في الحقيقة قياس» ولكن سموه بغير اسمه مثل التنبيه وتنقيح 
المناط . 


٠١4م‎ 


[] فأما من قال: يتصور الإجماع على القياس الواحدء ومنع 
كونه حجةء فكذا استدل بطرق: 
لا يقطع به. فكيف يتصور كون الاجماع حجة قاطعة. مع اتفاق القائسين على 
أن الأقيسة لا تؤدي إلى العلم والقطع!؟ 

قلنا: هذا الذي ذكرتموهء تلبيس منكم. وذلك أنا لا نقطع بمقتضى 
القياس الواحدء إذا لم يجتمع عليه أهل الإجماع» وأما إذا اجتمعوا عليه 
وقطعوا بكونه حجة» فلا نسلم مع ذلك التردد فيه . 

على أنا نقول: القياس يفضي إلى وجوب العمل. وإن كان لا يفضى 
إلى العلم. ونحن «أثبتنا»”'2 تصور الإجماع على وجوب العمل قطعاً. وهذا 
واضح في رد ما قالوه. 

]١16١5[‏ ومما عولوا عليه أن قالوا: مهما أجمعوا على حكم صادر 
عن قياس» فقد سوغوا الاجتهاد فيه» وجعلوا للاعتبار مجالاًء فلو أوجبنا 
الاقتصار على منهج واحد في القياس» مع إجماعهم على أن «للاعتبار99) 
والنظر فيه مجالاًء كان ذلك خلاف مقتضى الإجماع . 
دون ما عذامء فكيف يتحقق مع هذا التصويرء تسويفهم بجملة طرق 

- انظر للتفصيل المستصفى 2)191//١(‏ ونزهة الخاطر /١(‏ 2)"86 والوصول إلى 
الأصول .)١18/:5(‏ 202 

)١(‏ غير واضح في الأصل. 

(؟) في الأصل «الاعتبار» . 


ل 


الاجتهاد؟ وقد جوزنا عليهم ‏ كما ترون القطع بنفي «ما عدا"'2 قياس 
واحد. 


على أنا نقول: إذا أجمعوا على حكم واحدء وقطعوا به على قياس» 
فلا يخلون إما أن يجمعوا مع ذلك» على منع ما عدا ذلك القياس الواحدء 
فلا يسوغ التمسك بغيره» وإن تمسكوا بقياس واحد وحكم واحد فلا يسوغ 
إثبات حكم زائد على ذلك الحكم» ولكن إن تمسك متمسك بطريق آخر من 
طرق القياس» يؤدي إلى غير ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه؛ فلا حرج عليه 


فهذا وجه تفصيل المذاهب. فقد «أوضح”" الرد على ما قالوه. 
73 ومما استدلوا به أيضاء أن قالوا: من حكم ما أجمعوا عليه 
فلو جوزنا الإجماع على قياس». لامتنع القياس على مورد الإجماع. 
فإن ما ثبت قياساً لا يقاس على ما ثبت نصاً. 
قلنا: هذا الان تعرض منكم لتفصيل القياس. والخوض فيه يصدنا عن 
المقصدء ونحن نجوز الاستنباطات مما ثبت قياسأً» كما نجوز ذلك فيما ثبت 
0 
ني 


(؟) أوضح بمعنى وضحء المنجد (404). وانظر الصحاح .)4١8/١(‏ 

) هذه المسألة وهي هل يجوز القياس على مائثبت قياساً؟ تعرض له 
ضمنا هنا. ولم يذكره في باب القياس. ولعله كان له ذكر في «كتتاب التقريب 
والإرشاد». 


0 (اللرد على الظاهرية 
في تخصيص حجية الأجماع بالصحابة) 

]١6١17[‏ قد حكينا فيما قدمناه/ 2 عن أصحاب الظاهر تخصيص 
حجية الإجماع بالصحابة'"“» مع مصيرهم إلى نفي القياس» وقولهم إن 
الإجماع لا يتصور انعقاده. إلا عن نص يقطع به. 

]١16١4[‏ وقد وجه عليهم أصحابنا ما تخبطوا فيه. 

فقالوا: إذا قلتم إن الإجماع لا ينعقد في الأحكام عن اجتهاد وقياس» 
[و]”" إنما ينعقد عن نص مقطوع به فسبيله إذآً سبيل النقل المتواتر» 
وما كان سبيله النقل» فيستوي فيه أهل الأعصار أجمع . 

والدليل عليه: أن أهل عصرنا لو قدر منهم الاجتماٌ على خبر عن 
مشاهدة. اقتضى ذلك العلم قطعاء وهذا ممايدرك ضرورة» وجاحده ينسب إلى 
جحد البديهة . كيف! وقد قدمنا في كتاب الأخبار المتواترة وإفضاءها إلى القطع 
لا يختص بالمسلمين» بل يتصور ذلك بالكفار» تصوره بالأبرار من المسلمين . 

«فلو صح”*) ما قلتموه من حصر الإجماع في النص المقطوع به 
استحال مع ذلك تخصيص الإجماع بالمسلمين في العصر الأول. 


)١(‏ نهاية (1315/ ب). 

(؟) وهو قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. انظر الإحكام للابن حزم 
».)١417/5(‏ فما بعد والمسودة »)7"١4(‏ والتبصرة (768). والوصول إلى الأصول 
(؟/717). والإحكام للامدي .)778/١(‏ والمحصول :)787/١/5(‏ وإرشاد 
الفحول :)8١(‏ والمستصفى /١(‏ 1894)» والبرهان .)7/7١/١(‏ 

) زيادة من المحقق. 

(4) في الأصل «فأوضح» وهو تصحيف. 


1١1١١ 


37 وهذا لعمري صعب موقعه عليهم» ولا مخلص لهم عنه إلا 
شيء واحد ‏ أومأ إليه القاضي رضي الله عنه ‏ وهو أنه قال: إنما يظهر 
«الفضل»"'' بين العصر الأول» وما بعده في شيء واحد. وهو أن أهل العصر 
الأول لو رجعوا إلى عدد يقصر عن أقل عدد التواترء نحو الأربعة فما دونه» 
ثم أجمعوا مع ذلك على حكم «على نص" لزم القطع بما اتفقوا عليه» وإن 
لم يكونوا عدد التواتر مصيراً إلى حجة الإجماع . 

[] ولو تصور ذلك في سائر الأعصار المتأخرة» لم تقم الحجة. 

وهذا الذي ذكره القاضي رضي الله عنه» انفصال ‏ لو قال به أصحاب 
الظاهرء وهو المنقول عنهم». أن سائر الأعصار لا تكون حجة سواء كانوا 
بالغين عدد التواترء أو منحطين في العدد عن هذه الرتب» فمع ذلك يتجه 
عليهم السؤال. 

وإن قالوا بما قاله القاضي رضي الله عنهء فيتضح انفصالهم» ويجب 
بعد ذلك التعويل على ما قدمناهء في وجوه الرد عليهم» في باب سبق. 


030( كذا في الأصل. أي التفاضل بين عصر وعصر» ولعله تصحيف عن «الفصل». أي 
الفرق والتميز. 
(؟) هكذا في الأصل. 


١1 ؟‎ 


(0) باب 
القول في إجماع أهل المدينة» ووجه الخلاف فيه 


[1611] اعلمء أن ما صار إليه المحصلون من أرباب الأصول: أ 
أهل المدينة ‏ يعني «علماءها»"' 2‏ إذا أجمعوا على حكم؛ لم يساعدهم 
عليه علماء سائر الأمصارء فلا تقوم الحجة باتفاقهمء وإنما تقوم الحجة 
باتفاق علماء المسلمين قاطبة» حيث ما كانوا من بلاد الله . 


[1617] وذهب بعض المئنتمين إلى الأصولء إلى أن الاجماع 
المفروض اتباعه وهو إجماع أهل الحرمين» و «البصرتين»”"2. عنوا بالحرمين 
مكة والمدينة وبالبصرتين ‏ البصرة والكوفة. 

وإنما «صاروا»(" إلى ذلك لاعتقادهم تخصيص الإجماع بالصحابة» 
ولقد كان موطن الصحابة «هذه)( ؟ البلاد» وما ا الشذوذ منهم. 


)١(‏ رسمه في الأصل علماؤها. 

(؟) كذا في الأصل» والذي رأيته في الكتب الأخرى, التعبير بالمصرين والمراد به 
البصرة والكوفة. انظر المستصفى »)١417/١(‏ وإن كان التعبير بالبصرتين جائزاً 
تغليباً كالقمرين ‏ أي القمر والشمسء والمشرقين ‏ أي المشرق والمغرب. 

فرق في الأصل «صار» مفرداء وهو خطأ. 

(؛) في الأصل «هذا». 


1١1* 


]١16١[‏ ويحكى عن مالك رضي الله عنهء أنه قال: مهما اتفق أهل 
المدينة ‏ يعني علماءها ‏ على حكم. فهو مقطوع به2©0. 


)0غ( قال إمام الحرمين في البرهان (/ ١‏ والظن بمالك رحمه الله لعلو درجته ‏ 
أنه لا يقول بما نقله الناقلون عنه ‏ أي في حجية إجماع أهل المدينة. 
ودافع الرازي في المحصول »)778/١/7(‏ عن استدلال مالك وأصحابه» وقال بعد 
تقرير مذهبه: إنه ليس بمستبعد. وقال أمير بادشاه في تيسير التحرير (7/ 71415)» 
أنكر كونه مذهبه ابن بكير وأبو يعقوب الرازي وأبو بكر بن منيات والطيالسي 
والقاضي أبو الفرج والقاضي أبو بكر اه. ونرى أن القاضي أبا بكر حكى عن مالك 
هذا المذهب بصيغة التضعيف. 
وقال ابن السبكي في الإبهاج (03514/7. لا ينبغي أن يخالف مالك في ذلك إن أراد 
به ترجيح روايتهم على رواية غيرهم وكانوا من الصحابة» لأنهم شاهدوا التنزيل 
وسمعوا التأويل» ولا ريب في أنهم أخبر بأحوال النبي يله وهذا ضرب من 
الترجيح لا يدفع. ولا ينبغي أن يظن ظان أن مالكاً رضي الله عنه يقول بإجماع أهل 
المدينة لذاتها في كل زمان. وإنما هي من زمان رسول الله ل إلى زمان مالك 
لم تبرح دار العلم» وآثار النبي يق بها أكثر وأهلها بها أعرف. 
ونقل في المسودة (ص )”١‏ عن القاضي عبد الوهاب قوله: أما ما كان طريقه 
النقل. فلا خلاف عندنا أنه حجة. سواء كان على فعل أو ترك أو تقرير. وأما 
ما كان طريقه الاجتهادء فقيل: ليس بحجة ولا مرجحاً. وقيل: هو إجماع وإن 
لم يحرم خلافه كالذي طريقه النقل. 
وانظر أيضاً المستصفى 0»)187/١(‏ والمعتمد (7/ 447)» والإحكام لابن حزن 
(7/5١27؛‏ والإحكام للامدي (1١/44”)؛‏ والوصول إلى الأصول (71/7١)؛‏ وقد 
أفرد الدكتور أحمد محمد نور سيف كتاباً في هذا الموضوع بعنوان «عمل أهل 
المدينة بين مصطلحات مالك واراء الأصوليين» وناقش الموضوع من جميع جوانبه» 
فليرجع إليه من شاء. 
والتأويلات لأصحاب مالك كثيرة. ذكر القاضي بعضاً منها ورد عليها. 


١1 


وقد ذكر أصحاب مالك لذلك طرقاً من التأويل» سنذكرها في أثناء 
الحجاج» ونبين فسادها إن شاء الله تعالى . 

[614] والصحيح من المذاهب: اعتبار إجماع كافة العلماء في كل 
عصرء من غير تخصيص بأهل بلد» وفي ما قدمناه من الدليل على أن مخالفة 
الواحد من العلماء يمنع انعقاد الإجماع» أوضح الدليل في هذه المسألة""". 

وجملة ما «قاله» من الأدلة على أصل الإجماع» تنفي التخصيص بأهل 
بلدء وتوجب تعلق الحجة بالأمة قاطبةء» فلو ساغ إزالة ظواهرهاء 
أو تخصيصها ببعض علماء الأمصارء ساغ لبعض الناس/ "2 تخصيصها 
بالعشرة المسمين في «الجنة»؟ من الصحابة» أو ساغ تخصيصها بأهل 
الرضوان» أو بأهل بدرء أو غيرهم من الذين تخصصوا بضروب من 
الفضائل . 

]١616[‏ ومن الدليل على بطلان ذلك» أن نقول: نحن نعلم أن مالكاً 
رضي الله عنهء لم يعن بأهل المدينة الذين ولدوا فيهاء وإنما يعني العلماء 
الذين اجتمعوا فيها. 

والدليل عليه: أن معظم المهاجرين» ما كان مولدهم بالمدينة» مع 
كونهم من أهل الإجماع فإذا ثبت أنه لم يعتبر المولد» وإنما اعتبر اجتماعهم 
مع رسول الله يك في المدينة» وتلقيهم الأحكام منهء فنقول على ذلك: فإذا 
استأثر الله برسول الله يكل في المدينةء» ثم تفرق الناس عن المدينة بعد 


)غ0( راجع الفقرة .]١51١[‏ 
(0) نهاية (1/1517). 
() في الأصل «الجهة» وهو تصحيف. 


١١6 


استوائهم في التلقي عن رسول الله تكن أي شيء الذي يوجب خروج 
«#الخارجين»”'' عن أهل الإجماع؟ 

]٠515[‏ أو نقول: الذين تلقوه عن رسول الله بَلِدِ ‏ وهو بمكةء. 
أو في بعض أسفاره وغزواته ما «تلقوه»0"©, ولم تتفق لهم الرجعة إلى المدينة 
فقد «يساوي»9»© القاطنين بها في «الأخز)9؟) من رسول الله يِه ومع ذلك 
أخرجه مالك رضي الله عنه عن الاعتداد به! 

[1611] ومما يوضح ما قلناهء أيضاً أن نقول: قود هذا الأصل 
يقتضي» أن علياً وابن مسعود وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم من جملة 
الصحابة لما فارقوا المدينة» لو قالوا قولاًء وقال القاطنون بالمديئة قولاً: فلا 
يكترث بقول الخارجين من المدينة ‏ لو اتفقت لهم «دعوى»”© وعنت لهم 
مسألة ‏ عند خلافهم حينئذ» وهذا بعد عظيم . 

فلما وضح لكل ناظرء بطلان تخصيص الإجماع بأهل المدينة» 
«احتال»29 منتحل مذهب مالك في تأويل مذهبه.ء وحمله على طرق» 
ولا يكاد يستقيم شيء منها؟. 


)١(‏ في الأصل «المجاز خبر» وهو تحريف, والمراد الخارجين من المدينة. 
(؟) في الأصل ما يتلقوه» والصواب المثبت. 

(9) كذا في الأصل. ولعل الصواب «يساوون». 

(5) في الأصل «الأخر». 

() رسمه في الأصل «دعوة». 

(5) في الأصل «احتمال», واحتال: التمس لرحيلاً ومحامل. 

(0) قال الزركشي في البحر المحيط (*/ 9 ب مخطوط) قال مالك: إذا أجمعوا ‏ أى 


أهل المدينة ‏ لم يعد خلاف غيرهم» قال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث: قال - 


ملدلا 


]١1514[‏ منها: أنهم قالوا: إنما أراد مالك رضي الله عنه اتفاق أهل 
المدينة على ما شاهدوه من رسول الله كَكِيدِ ونقلوه «تواتر(2 نحو نقلهم 
موضع المنبر والقبر وغيرهما. فتقوم الحجة بهم. 

وهذا الذي ذكروهء قبيح جدا. «فإنه»"© صح من مالك تخصيص أهل 
المدينة» تعظيما لقدرهم وتمييزا لهم عن سائر البلاد» وإذا حمل مذهبه على 
نقل التواترء ففيه إبطال هذا الأصلء فإن الكفار إذا بلغوا عدد التواترء ونقلوا 
عن بلدهم خبراً متواترآء أفضى ذلك إلى القطع والعلم الضروري. وكذلك 
القول [في]”؟ أهل كل بلدء فلا معنى للتخصيص إذا. 

]١1519[‏ وذهب قوم من أصحاب مالك رضي الله عنه.» إلى حمل 
ما قاله على محمل آخرء فقالوا: إنما خصص أهل المدينة فيما يتعلق بالناسخ 


بعض أصحابنا: إنه حجة» وما سمعت أحداً ذكر قوله إلا عابه» وإن ذلك عندي 
وقال الحارث المحاسبي في كتاب فهم السنن» قال مالك: وإذا كان الأمر بالمدينة 
ظاهراً معمولاً به» لم أر لأحد خلافه» ولا تجوز مخالفته؛ وقال الأستاذ أبو منصور 
في كتاب الرد على الجرجاني أنه أراد الفقهاء السبعة وحدهمء وقال إنهم إذا أجمعوا 
على مسألة» انعقد بهم الإجماع» ولم تجز لغيرهم مخالفتهم. وقيل: يرجح نقلهم 
على نقل غيرهم. وقد أشار الشافعي إلى هذا في القديم» ورحج رواية أهل المدينة 
على غيرهم. وقيل: أراد بذلك الصحابة. وقيل: أراد به زمن الصحابة والتابعين 
وتبع التابعين. 
وانظر تفصيل الأقوال والتأويلات والمحمولات في المرجع نفسه (1797/9- .)54١‏ 

)١(‏ في الأصل «وتواترً» ولا محل للواو هنا. 

(؟) في الأصل «كأنه؟. 

(9) زيادة من المحقق. 


١1١7/ 


والمنسوخ. فإنه يعتبر فيه بالتقدم والتأخرء والمدينة بلدة وفاة رسول الله يَكِ 
وأهلها شاهدوا ما تأخر من أفعاله وأقوالف وما تقدم منهاء وكانوا بذلك 
أعرف الناس بالناسخ والمنسوخ . و«لزمه)”'2 لأجله المصير إلى ما قالوه. 

وهذا أيضاً ظاهر الفساد» وذلك أنا نقول لهم : هل تقولون إن من شرط 
الناسخ أن يقع شائعاًء حتى لا ينقل إلا تواتراً؟ أم تجوزون أن يقع على 
الوجهين» متواترا تارة واحاداً أخرى؟ فإن أوجبتم وقوعه شائعاًء فقد أحلتم 
فيما قلتم. إذ لو ساغ ذلك فيما ينسخ بهء لساغ فيما يتضمن إثبات حكم 
ابتداء . 

فدل على أن الناسخ ينقسم في موردهء فمنه المتواتر» ومنه المنقول 
احادا. «فإنا»/”'' نجد الناسخ منقسماًء ولم ينقل كله نقل الصلوات وما 
عداهاء مما نقل استفاضة» فإذا ثبت ذلك فلم لا يجوز [علم]”" علي 
وطلحة وغيرهما من الذين خرجوا من المدينة» بضروب من الناسخ 
والمنسوخ؛ واستقلوا به دون غيرهم» ونقلوه لأهل البلاد التي قطنوهاء على 
أن الذين تبددوا في البلاد من الصحابة كانوا زائدين على أقل عدد التواتر. 
فبطل من هذا الوجه تخصيص أهل المدينة. والذي يحقق المقصد: أن من 
الناسخ ما ثبت بمكةء مدة إقامة رسول الله يَكلِِ بهاء ومنه ما ثبت في بعض 
أسفاره» فبطل من كل وجه تخصيص أهل المديئة. 


[١7ه1]‏ فإن قال قائل: من منتحلي مذهب / مالك: إنما قال رضي 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعل الصواب «لزم» بدون هاء الضمير. 
في الاصل ب «لزم 
0) نهاية (157/ ب). 


0) زيادة من المحقق. 


١14 


الله عنه ما قال لعلمه بأن أهل المدينة كانوا كل العلماء في الصدر الأول/ ١”‏ 
وإنما قال ما قاله في الصدر الأول» دون ما عداه من الأعصار المتعاقبة. 

فنقول: مالك رضي الله عنه أعرف بالايات ومواقع الأخبار» من أن 
يقول ذلك». فإنه إن قاله ورسول الله يَكلِيّخِ بين أظهر الصحابة» فلا معنى 
للإجماع مع يقانه 128 

ولما استأثر الله برسوله بك تبدد أصحاب رسول الله يِ في الأقطارء 
لإظهار الدعوة وإبداء كلمة الإسلام» وكان قل خرج طوائف منهم في زمان 
رسول الله كئِ في الرسالات والقيام على الأعمال وجباية الأموال» فما كانت 
المدينة ‏ مذ كانت جامعة لكل الصحابة. 

[3 فإن قال من أصحاب مالك قائل: إنما عنى مالك رضي الله 
عنه بما قال: ترجيح قول أهل المدينة على قول غيرهم». لقربهم من 
رسول الله يِه ومشاهدتهم مراد الوحيء فكانوا أولى بالحفظ والرعاية من 

منها: أن الكلام إذا آل إلى الترجيح. خرج عن القطع» وإنما عنى 
مالك «بقوله»”" القطع بقول أهل المدينة» حتى كان يترك الأخبار الصحيحة 
لقولهم والترجيح والتلويح لا يقتضي ذلك . 

ثم نقول: لو ساغ [تقديم قول أهل المدينة» لساغ]”؟ تقديم أقاويل 
)١(‏ ما بين المنحرفين مطموس في الأصل . 
(؟) في الأصل ما يشبه «منقول» إذآ معنى الكلام: وإنما المنقول عن مالك القطع. . . 
(*) زيادة من المحقق. يفرضها نظم الكلام. واستئناب بما تقدم. 


لحليل 


العشرة المسمين بالجنة 2 ولساغ تقديم أقوال الخلفاء الراشدين» وتقديم 
مذهب من له هجرتان؛ ولساغ تقديم قول المهاجرين والأنصار على مسلمي 
الفتح. وكل ذلك باطل بالحقائق بيننا وبين مالك. وما ذكرناه أولى بالترجيح 
مما ذكرهء على أن الترجيح إنما يستعمل بين الدليلين» فثبتوا أن قول أهل 
المدينة حجة! لترجحوه على غيره. 

[؟1617] ومن أصحاب مالك ممن أفصح بمذهبه» وجعل قول أهل 
المدينة حجة قاطعة» واستدل لذلك بجمل من الأخبار الواردة في المدينة 
وأهلها. 

منها: ما روى عنه يَكهِ: (إن الإسلام ليأرز إلى المدينة» كما تأرز الحية 
إلى جحرها)”"". 

و (إن المدينة تنفي خبثهاء كما ينفي الكير خبث الحديد)2 . 


)١(‏ التعبير بالعشرة المسمين بالجنة» تعبير غريب» والمراد العشرة المبشرون بالجنة. ثم 
أن الناسخ رسم «بالجنة» هكذا «ط لماجنة». 
والعشرة المبشرون بالجنة هم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجرح 
وعبد الرحمن بن عوف. رضي الله عنهم . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج باب الإيمان يأرز إلى المدينة 
(١/731")؛‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان (175/15)» (مع شرح النووي) 
والترمذي كتاب الإيمان. باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً (18/8)» 
وابن ماجه )٠1١8/75(‏ كتاب المناسك باب فضل المديئة» ومسند أحمد 
185/1 (5/كمك) ومواضع عدة. 

(9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (5؟/7), (48/9).» (ط : بولاق) ومسلم 
مع النووي (4/ .)١87‏ والنسائي (/1/ ,.)١8١‏ وابن ماجه (1751/5). 


ريل 


و«سماهان"'؟ رسول الله يَكئَِةِ طابة' . 
وقال: (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة)9" . 


ثم قال: (لا يكيد أهل المدينة [أحد]”؟؟ إلا انماع» كما ينماع الملح 


فى الا 


وقال يَلِ: (إن الدجال لا يدخل المدينة» فإن على كل فج منها ملكا 


موكاةً)0© ش 


(000 


فق 


فرق 


لق 


00 


في الأصل «سمى» بدون الضمير المتصل . 


أخرجه البخاري »)77١/١(‏ (السندي) كتاب الحج باب المدينة طابة ومسلم في 
كتاب الحج (9/رههلء ١65‏ والترمذي (2)”*05/54 وأحمد (2494/8 454غ. 
45 ). 

الحديث أخرجه البخاري بلفظ (ما بين بيتي ومنبري» وأشار في الهامش إلى وجود 
كلمة «قبري» في رواية ابن عساكر (2)59/7 (ط . بولاق) كتاب الحج. وكذا 
أخرجه مسلم في صحيحه (9/١51١ء »)١57‏ (النووي) ومالك في الموطأ 
(45ص 221 والنسائي (؟/ ه”). 

لم يرد في متن الأصل» وهو ثابت في كتب الحديث؛» وبدون يختل الكلام. 

الحديث رواه البخاري بلفظه عن سعد (/ 717 ط بولاق) في كتاب الحج إثم من كاد 
أهل المدينة» ومسلم بمعناه (9//ا6١.ء »)١58‏ مع النووي في كتاب الحج» وابن 
ماجه في كتاب المناسك باب فضل المدينة (؟/8١٠),‏ وأحمد »180/١(‏ 
5). 

الحديث أخرجه البخاري بلفظ «على أنقاب المدينة ملائكة» لا يدخلها الطاعون. 
ولا الدجال» برواية أبي هريرة» وفي رواية عن أبي بكرة لفظة: «لا يدخل المدينة 
رعب المسيح الدجال» لها يومئذ سبعة أبواب» على كل باب ملكان» فانظر صحيح 
البخاري (/ 78 ط بولاق)» وقال أنس وأبو بكرة عن النبي كَِِ تحرس الملائكة - 


١؟١‎ 


وقال: (المدينة محفوفة بالملائكة)”'"2. إلى غير ذلك . 
ولا معتصم في شيء منهاء فإنها أحاد ولا تكاد تبلغ مبلغ الاستفاضة . 
[*؟6٠١]‏ على أنه لا حجة في شيء منهاء فأما قوله كَل : (إن الإسلام 


ليأرز إلى المدينة) فإنه قال ذلك في زمانه يكئِ: «إذا»("2 كان المنقلبون الذين 
يفدون عليها من”" الجوانب» وفود الطير على وكرها. 


والذي يوضح ذلك: أنا نقطع بأنه يكل لم يرد بذلك كل زمان 


أو أحوال» فالمدينة بعده يكٍِ [مرت بها]”*2 أزمنة شغرت عن العلماء فيهاء 
ولم يقطنها إلا أهل البدع”*". 


لق 


المدينة من الدجال .)١51/4(‏ أيضاً (6/9/اء 095). كما أخرجه مسلم 
(9/ 16 مع شرح النووي في كتاب الحج والترمذي (4/ 0154)» في كتاب الفتن 
ومالك في الموطأ ص (*557). 

هذا الحديث في معنى الحديث السابق وقد وردت الروايات مشتملة على هذا الجزء 
من الحديث. وقد وردت رواية في مسند أحمد بنحو ما وردت هناء وهي عن 
أبي هريرة لفظها: المدينة ومكة. محفوفتان بالملائكة» على كل نقب منها ملك» 
لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. 

كذا في الأصل . 

نهاية (55١/أ)‏ 

زيادة من المحقق لاستقامة الكلام. 

لنا ملاحظات يجب تدوينها في هذا المقام. 

١‏ الأخبار الواردة في فضائل المدينة» إن لم تكن حجة على المدعى الذي سيقت 
لأجله. فتخصيص مدلولها بزمانه يل يحتاج إلى دليل . 

؟"- ثم كون المدينة قد مر بها زمن شغرت عن علماء وقطنها المبتدعة» لا يدل 
قطعاً على كون الإيمان غير آرز إليها إذ ذاك» ولا يدل على أنه لن يأرز إليها - 


يفنل 


وما عدا ذلك من الأخبارء لا حجة في شيء منهاء ولو تتبعتهاء هان 


عليك مدركها. 
(0) فصل 
القول في تقديم قول الخلفاء 


غيرهم 


الراشدين أو الشيخين» على غيرهم 
[674] ذهب بعض العلماء إلى تقديم أقاويل الخلفاء الراشدين على 
للق 


يذلك59) 


مستقبلاً» فالحديث على عمومه» لعدم ذكر ما يخصصهء وإن كنا نسلم كونه غير 


(000 


دال على إجماع أهل المدينة بالمفهوم المصطلح . 

وقد شاع التهجم في بعض عبارات القوم» فقط يردوا به على كون إجماع 
أهلها إجماعاً بهذا المعنى» ولا داعي لهذا التهجم» فبين لابتيها مثوى من ينبغي أن 
هذا وإن كنا نعلم أن الأرض لا تقدس أهلها. 

وهو قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» وبه قال أبو حازم من الحنفية. انظر 
المحصول (5/١/47؟).‏ والإحكام للامدي (١/لاه").‏ والإبهاج (7517//9). 
وهؤلاء ذكروا المسألة بأن إجماع الخلفاء الأربعة حجة أم لا؟ لكن المصنف رحمه 
الله ذكره في معرض الترجيح » وأثبت أولا أنه ليس بحجة» فليس بمرجح انعا 
بالتبع . . وانظر أيضاً أصول مذهب الإمام أحمد (1”*) فما بعد. 

لم أطلع على من تعرض لقائله. وإنما ينسب إلى البعض . ونقل الزركشي في البحر 
المحيط (/47/ب)» عن أبي بكر الرازي هذا القول حكاية عن القاضي 


يفيل 


[5] واعلم أن ذلك يبتني على أصل» سنقرره في باب التقليد إن 
شاء الله تعالى» وهو أن قول أحاد الصحابة ‏ من كانوا ‏ ليس بحجة فإن 
نفينا كونه حجة» انتفى الترجيح أيضاً. 

[16717] وإن رام هذا القائل بما قاله: أن قرل هؤلاء لا يقع إلا 
إجماعاء ولا يسوغ خلافهم» فقد خرق ‏ بما قاله ‏ إجماع الصحابة» فإنا 
نعلم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يخالفان في كثير من الأحكامء 
وهذا مما نعرفه نقلا متواتراء وكانا رضي الله عنهما لا ينكران تخالفاًء بل 
كثيراً ما رجعا عن مذهبهما فبطل ادعاء الإجماع بمجرد مذاهبهم» وسنشرح 
القول في كتاب التقليد إن شاء الله تعالى9" . 

[4؟151١]‏ وربما ذهب بعض العلماء إلى أن ما انتشر من قول الخليفة 
ولم يظهر عليه نكيرء فهو إجماع؛ وما انتشر من قول غيره فليس بإجماع . 

[4؟15١]‏ ومنهم من قلب فقال: ما انتشر من قول غيره من غير نكير» 
فهو إجماع وما انتشر من قول الخليفة» ولم يظهر عليه نكيرء فليس بإجماع. 
فإنه ربما يهاب فلا يخالف. 


وهذا كما روى أن ابن عباس رضي الله عنه أظهر مذهبه في العول في 
الفرائض ٠»‏ فقال له بعض الصحابة: ما بالك! لم تبد ذلك في زمان عمر؟ 
فقال: كان رجلا مهيبا فهبته0". 


)١(‏ راجع الفقرة ]١11450[‏ فما بعد. 

(؟) هذا الأثر أخرجه ابن حزم في المحلى (317/4) في نقاش جرى بين زفر بن أوس 
وابن عباس في مسألة العول. وانظر سنن البيهقي (867/1؟): وكنز العمال 
8/1 برقم .)72١449(‏ مشاورة. 
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]١1670[‏ وذهب بعض العلماء ألى أن ما صدر مصدر القضاء وانتشر» 
فهو إجماع وما صدر مصدر الفتوى» فليس كذلك. 

[161] وصار بعضهم إلى قلب ذلك. فصيّر الفتوى المنتشرة 
إجماعاً وما صدر مصدر القضاء» ليس بإجماع”"'. 

[؟"ه ]١‏ وكل هذه المذاهب باطلة عندناء وما قدمناه عند القول 
بأن القول المنتشر مع سكوت العلماء عنهء ليس بإجماع. يرد على 
لئي0) 
هو ع ٠.‏ 

]١167*[‏ وربما يستدل بعض هذه الطوائف» بأخبار في أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء نحو قوله يَكِِ: «اقتدوا باللذين من بعدي» أبي بكر 
و 7 

والكلام على مثل هذا الخبر يستقصى في التقليد. 

[1)]) على أنا نقابلهم الآن بأخبار تعارض ما تمسكوا: 

منها: ما روي عن النبي كك أنه قال: (إن أصحابي كالنجومء بأيهم 
اقتديتم اهتديتم) وهذا ينفى التخصيص الذي ادعوه. 

)١(‏ وهو قول علي ابن أبي هريرة. وعلله بأن الإمام لا يعترض عليه» وقد يكون 
السكوت لمحاباة الإمام» بخلاف الفتوى. 

(؟) راجع الفقرة ]١41/5[‏ فما بعد. 

(9) أخرجه الترمذي (2504/6).» في كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما كليهما. 


وقال هذا حديث حسنء» وابن ماجة في المقدمة باب فضائل أصحاب رسول الله يل 
سام رقم (40 )2 وأحمد في مسنده 1/0 ام* )ل ومواضع عدة. 


١6 


وقال في معاذ: «أعرفكم بالحلال والحرام معاذ0"'. 
وقال في علي : «أنا مدينة العلم وعلي بابها»”"' . 


وقال له: «أنت مني بمنزلة هارون من موسىء. ولكن لا نبي من 


بعدى06) 


إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في جميع الصحابة عموماًء أو في 


بعضهم خصوصا. 


إلى 


الرف 


أخرج الحديث أحمد في مسنده (/ 14814 »)78١‏ والترمذي فى كتاب المناقب 


(/0370». والطبراني» وابن عدي. وينظر الفتح الكبير »27١5/١(‏ وفيض القدير 
»751١/5(‏ وكشف الخفاء (١//ا31ك.‏ كك 144). 

قال السخاوي في المقاصد الحسنة (91)» حديث أنا مدينة العلم وعلي بابهاء 
الحاكم في المناقب من مستدركه والطبراني في معجمه الكبير وأبو الشيخ بن حيان 
في السنة له» وغيرهم كلهم من حديث أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد 
عن ابن عباس» مرفوعاً به» بزيادة «فمن أتى العلم فليأت الباب». 

ورواه الترمذي في المناقب من جامعه (8/ 207٠١‏ وأبو نعيم في الحلية وغيرهما من 
حديث علي أن النبي كله قال: أنا دار الحكمة وعلي بابهاء قال الترمذي: هذا 
حديث غريب منكر. وقال السخاوي: أحسنها حديث ابن عباس بل هو حسن . 

متفق عليه صحيح البخاري (4/ 2070١‏ كتاب بدء الخلق باب مناقب علي بن 
أبي طالب. 

وصحيح مسلم مع النووي »)١78 .١4/١5(‏ كتاب فضائل الصحابة والترمذي 
.)»541١/6(‏ كتاب المناقب وابن ماجة في المقدمة (7؟), رقم .)١١6(‏ 


لحيل 


(7) باب القول فى استصحاب الحال”'' , 
والأخذ بالأقل» وما يتصل به 


)١(‏ الاستصحاب في الاصطلاح: ثبوت أمر في الزمان الثاني» بناء على أنه كان في 
الزمان الأول. 
وهو معنى قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان» حتى يوجد المزيل» فمن ادعاه 
فعليه البيان. 
استصحاب الحال إما لأمر وجودي أو عدميء عقلي أو سمعي. 
قال الخوارزمي في الكافي: وهو آخر مدار الفتوى. وبه قال الحنابلة والمالكية. 
وأكثر الشافعية منهم المزني والصيرفي ومن المتأخرين الرازي والامدي والزركشي» 
وهو قول الظاهرية . 
ونقل عن جمهور الحنفية والمتكلمين كأبي الحسين البصري أنه ليس بحجة. 
أما صاحب الكتاب» فقد فصل في هذه المسألة. حيث قال: إنه حجة على المجتهد 
فيما بينه وبين الله تعالى. ولكن لا يصلح حجة على الغير. 
والقول الرابع في المسألة لبعض الحنفية : إنه يصلح لابداء العذر والدفع» ولا يصلح 
حجة على الغير. وهذا قريب من الثالث. 
مثاله: حياة المفقود. باستصحاب الحال حجة تصلح حجة لإبقاء ملكه. لا في 
إثبات الملك له في مال مورثه. 
والخامس: إنه يصلح للترجيح فقط . 
راجع للتفصيل: البرهان .»)١١78/1(‏ والمحصول (؟/548/8١).:‏ والإحكام 
للامدي »)١977/4(‏ والإبهاج :)١179/(‏ والوصول »)١17/5(‏ والمنخول 
(؟1")» وإرشاد الفحول (/731؟)» والبحر المحيط (18/7١5؟)»‏ المسودة (؟7841) . 


يفال 


زه ]١‏ اعلمء وفّقك اللهء أن القول في ذلك ينقسم : فربما يصح في 
بعض الأحوال. وربما لا يصح في بعضها(''. 


وها نحن نفصل القول الآن فيها. 
فنقول: التمسك ببراءة الذمم على استصحاب» سائغ . 


)١(‏ قال الغزالي: يطلق الاستصحاب على أربعة أوجه. . يصح ثلاثة منها. 
الأول: استصحاب النفي الأصلي إلى أن يرد الدليل السمعي بالمعنى الناقل من النفي 


الأصلي . 

وهذا هو الذي ذكره المصنف وأجرى الخلاف فيه. قال القاضي أبو الطيب: هو 
والثاني : استصحاب العموم. إلى أن يرد تخصيص . واستصحاب النص إلى أن يرد 
نسخ. 


أما العموم فهو دليل عند القائلين به» وأما النص: فهو دليل على دوام الحكم بشرط 
ألا يرد نسخ» كما دل العقل على البراءة الأصلية بشرط ألا يرد سمع مغير» وهذا 
يجب العمل به إجماعا. 

والثالث: استصحاب حكمء؛ دل الشرع على ثبوته ودوامه. كالملك عند جريان 
العقد المملك وكشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام. وهو حجة عند الحتابلة 
والشافعية مطلقا. 

وعند الحنفية حجة في الرفع» لا في الإثبات. 

والرابع : استصحاب الإجماع في محل الخلاف» 0 » ولا حجة فيه» 
(ملخصاً) راجع المستصفى .)7737---574١1//١(‏ 

وهناك نوع آخر» وهو استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة» إذ يرون أن العقل 
يحكم في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي. وعند غير المعتزلة لا يجوز 
العمل به إذ لا حكم للعقل في الشرعيات. ا 


| 
| 
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نقول: 


[5ه١]‏ ووجه القول فيه » مع التصوير في صورة منصوصة » أن 
إذا/ 200 سأل الواحد من أصحاب الشافعي رضي الله عنه'"؟» عن 


وجوب الضحية9؟, أو 0ك فنفى الوجوب ولما طولب بالدليل» قال: 
الأصل براءة الذمة عن كل واجبء إلى أن تقوم الدلالة على ثبوت 


لق 
زفق 


افيف 


فق 


نهاية (55١/ب).‏ 

أورد المصنف هنا بعض المصطلحات يحسن التنبيه عليها والإفصاح عن المراد بها 
تقريباً للأفهام. وهي: السؤال والسائل» بمعنى الاعتراض والمعترض . 

والمجيب: هو المستدل والذي اعترض عليه» والمجتهد: من يبحث عن الحكم 
ليعمل به لا للاعتراض ولا للاجابة عن الاعتراض . 

اختلف العلماء في حكم الضحية على أربعة أقوال: 

الأول: إنها واجبة على الغنى دون الفقير» قاله أبو حنيفة وربيعة والأوزاعي والليث 
وبعض المالكية. 

الثاني : إن اشتراها وجبت . قاله ابن القاسم من المالكية . 

الثالث: إنها سنة واجبة» قاله محمد بن المواز. 

الرابع : إنها سنة مستحسنة . وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. 
راجع للتفصيل أحكام القرآن لابن العربي :»)١988/4(‏ ونيل الأوطار (1948/8١)؛‏ 
والمغني (517/4). وبدائع الصنائع »)5١/8(‏ والهداية (4/ 007١‏ والكافي 
(418/1).» والوجيز (7/١51؟).‏ 

مذهب الجمهور أن الوتر غير واجب بل سنةء وخالفهم أبو حنيفة» فيقال: إنه 
واجب وروى عنه فرضء مراد الحنفية بالفرض عملاً لاعلماء وكذا في حاشية ابن 
عابدين إنه فرض لاعملاً. وواجب اعتقاداً وسنة ثبوتاء والوتر تثبت بدليل ظني» 
فالمشهور عندهم أنه واجب. لكنهم قالوا هو فرض عملا للتوفيق بين الروايات التي 
رويت عن الإمام أبي حنيفة . انظر للتفصيل المغنيى (21897/5 »)١5١‏ ونيل 
الأوطار (/ ه" ‏ /17") . 


لحيل 


الواجبات. وإلا فحكم العقل» انتفاء الأحكام قبل ورود الشرائع» وهو 
مستصحب إلى أن يثبت بالأدلة إشغال الذمم . 

[1517] وإذا قال السائل: فما يؤمنك أن دلالة قامت على وجوب 
الوترء ولم تعثروا('' عليها؟ فعند ذلك اختّلف . 

فذهب بعضهم إلى أن المجيب. إذا قال: ليس علي إِلّ شدة التفحص 
والبحث على طلب الأدلة20, وقد بذلت فيها كنه جهدي. ولم أكلّف إلا 
ذلك. فلئن كان عندك دلالة» فعليك إظهارها. 

وهذا كما أن المجيب» إذا تمسك بلفظة عامة» فقال السائل: فما 
يؤمنك أن دلالة من أدلة الشرع تخصصهاء وقد ذهلت عنهاء فهذا تعد من 
السائل للحد المحدود له؛ وعليه إقامة المخصص إذا كان. فكذلك سبيل 
التمسك ببراءة الذمة. وهذا لعمري مما يقوي مع القول بالعموم. 

]١1514[‏ والذي اختاره القاضي رضي الله عنه. أن قال: إذا عنت 
حادثة لمجتهد. فلم تقم عنده دلالة مقتضية وجوباً ‏ بعد طلبه جهده؛ فله 
الأخذ بنفي الوجوب في حقه. فإنه لم يكلف إلا أقصى الطلب الداخل في 
مقدوره على استمرار العادة» فإذا فعل ذلك. فلم يجده كان له الأخذ بنفي 
الوجوب . 

فأما إذا اتتصب مسؤولاً» وأراد نصب دلالة يناظر عليهاء فلا يستقيم له 
التمسك بذلك. فإن المجتهدين إذا تناظرا وتذكرا طرق الاجتهادء فما 


)١(‏ كذا بصيغة الجمع. 
إف4 كذا في الأصل جمع بين البحث والطلب في سياق واحد. وقد يكون معنى الكلام 
«ليس على إلا شدة التفحص والبحثء في طلب الأدلة». 


خرن 


«يفي200 المجيب منهماء أن يقول: لا دليل على الوجوب» وهل هو في 
ذلك إلا مدع فلا تسقط عنه عهدة الطلب بالدلالة» وإن كان يسوغ التعويل 
على ما قاله في حق نفسهء فتأمل ذلك. ونزله على هذه الرتبة» فهي المرضية 
من الأقاويل”"'. 


]١689[‏ فإن فيل : فما قولكم في التمسك بالعموم. مع اعتقاد جواز 


قلنا: أما العموم فلا نقول به2» وإن اقتضت قريئة حال تعميمها””''. 
وهو ما نقطع به ولا يجوز ورود ما يخصصه إلا على سبيل النسخ . 

]١540[‏ فإن قيل: فلو قال السائل: ما يؤمنك أن الذي تمسكت به 
منسوخء ولم يبلغك ناسخه؟ 

قلنا: [هذا] الآن تعد من السائلء «فليبدي'' الناسخ» إن كان» 
فإِنّ المكلفين «متعبدون9”2" بالتمسك بالأخبار الصحيحة» ولا يمنعهم عنه 
تجويز النسخ» ويقوي ذلك على الأصل الذي قدمناه» من أن النسخ لا يثبت 


)١(‏ في البحر المحيط نقل هذا النص. وفيه «يغنى» مكان «يفي» وهو أوفى بالمقصودء 
لكني رأيت في إرشاد الفحول هذا النص كما هنا. 

(9) سبق ذكر بعض هذه الأقاويل. 

() المشهور عن القاضي في مسألة العموم هو الوقف. 

(4) الضمير راجع إلى الصيغة» المفهوم من لفظ العموم. 

(©) زيادة من المحقق. 

(5) كذا في الأصل» بإثبات الياء. 


(0) في الأصل «معتقدون» وهو تحريف . 


1١١ 


[في]2'7 حق من لم يبلغه. 

]١٠6541[‏ وما يليق بمضمون استصحاب حكم. (اوتصوير)(") ذلك أن 
قائلاً لو قال: من شرع في الصلاة بتيمم. وإجماع العلماء على انعقاد 
صلاته» فإذا تمكن من استعمال الماء أثناء الصلاة» فما سبق من الإجماع في 
صحة الصلاة؛ يستصحب. فهل يكون ذلك حجة» يسوغ التمسك بها؟9؟ . 

ما صار إليه كافة المحققين: أن ذلك ليس بحجة. 

]١647[‏ وذهب أصحاب الظاهر إلى أنه حجة» ونراهم يشغفون بها 

]١55[‏ والدليل على بطلان ما صاروا إليهء أن نقول: إذا انعقد 
الإجماع على انعقاد الصلاة» باستدامتها عند رؤية الماء» لا تخلون فيهاء إما 
أن تقولوا: هي على الضرورة التي أجمعوا على الحكم فيهاء أو تقولوا: هي 
غيرها. 

فإن قلتم إنها عينهاء فهذا جحد الضرورة» فإنا نعلم أن استدامة/ © 


() زيادة من المحقق. 

(؟) كذا في الأصل»ء ولعل الصواب «فتصوير» وبه يتضح المعنى . 

(9) هذه المسألة يعنونونها باستصحاب حكم الإاجماع في محل الخلاف» ذهب الجمهور 
منهم صاحب الكتاب والشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ والغزالي إلى أنه ليس بحجة» 
وذهب أبو ثور وداود الظاهري إلى الاحتجاج بهء ونقله ابن السمعاني عن المزنى 
وابن سريج والصيرفي وابن خيران واختاره الآمدي وابن الحاجب. انظر البحر 
المحيط ("/ 2)7٠١‏ (مخطوط)» والتبصرة (815), والإحكام للامدي (188/4). 

(5) نهاية (156/أ). 


ضن 


الصلاة عند رؤية الماء «عند:”'2 انعقاد الصلاة عند عدم الماء. والذي يحقق 
ذلك: أن القول بانعقاد الصلاة مع القول بعدم انعقادها وتقدير ذلك مع 
وضوحه تكلف . 

وإن هم قالوا: إنهما حادثتان. 

فيقال «لهم”"2: فموضع الإجماع. الحادثة «الأولى»”" فلم قلتم: إن 
الإجماع إذا استيقن في حادثة» وجب «نقلها»”*' إلى أخرى . 

]١544[‏ فإن قالوا: لأن الإجماع, إذا انعقد. فالأصل بقاؤه. إلا أن 
يقوم دليل على ارتفاعه . 

قلنا: الأمر على ما ذكرتموهء ولكن لا سبيل إلى رفع الإجماع عن 
محل الإجماع» فأما تقدير إجماع في غير محل الإجماع. فتحكم لا خفاء به. 

والذي يوضح الحق في ذلك: أنه لو كان ما ذكرتموه» تمسكاً بإجماع لما 
ساغ الاعتصام بأخبار الاحاد فيه» وقد وافقتمونا أنه لو صح عن رسول الله يك 
خبر نقله الاحاد» واقتضى الخروج من الصلاة عند رؤية الماء» فيتمسك به. 

وإن كان لا يسوغ التمسك بخبر الواحد في موضع الإجماع. 

]١1544[‏ فإن قالوا: فالحادثة الثانية» تعتبر بموقع الإجماءع*»! 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب «بعد». 

(6) «لهم» مكرر في الأصل . 

(7) في الأصل «أولى» بدون الألف واللام. 

(4) لعل الصواب «نقله». 

() نقل الزركشي وابن السبكي قول الشيخ أبي إسحاق عن القاضي أبي الطيب أنه كان 
يقول: داود لا يقول بالقياس الصحيح» وهنا يقول بقياس فاسد. لأنه حمل حالة 
الخلاف على حالة الإجماع من غير علة جامعة. 


يضن 


قلنا: فهذا تصريح منكم بقياس» ولا نصدكم عنه» بعد أن توفروا عليه 
شرائط» من «التجويز»"") والطرد وتثبيت «معنى الأصل»”"“» وأنى يصح ذلك 
منكم» مع إنكاركم القياس . 

فاجتزىء بهذا القدر في الرد عليهم» واعلم أنه محتو على كل ما شرطه 
القاضي رحمه الله «تكريراً» أو تقديراً. 

ثم ذكر رضي الله عنه. لهم شبهاء يتضح فسادهاء والذي يعولون 
عليه» ما ذكرناه أسئلة على دليلناء فمما نقله القاضي رضي الله عنه» أن قال. 

]١1545[‏ فإن قالوا: إذا ثبت عندنا موت خليفة في زمان» فيستصحب 
ذلك في جملة الأزمان المستقبلة» وإن نقل إلينا الموت في وقت مخصوص» 
في هذيان طويل. ولولا أن القاضي أورده؛ لكان الإضراب عنه أولى. 

فنقول: إنما علمنا استمرار الموت» لأننا علمنا ضرورة في اطراد 
العادات أن الأموات لا يحيون إلى قيام الساعة» ولهذا من «المعنى»9) 
اعتقدنا استمرار الموت. لا لما ذكرتموه. من استصحاب الحالة [التي]©) 


سبفت 


ولهم من هذه «الطرز؛ جمل © لا تعجز عن التفصي عنهاء بعد 
ما أحطت علماً بمقصود الباب. 


)١(‏ في الأصل «التحوير». 

(0) معنى الأصل: يعني علة الأصل . 

(9) كنذا في الأصل بزيادة "من» وأظنها من الناسخ . 

(5) زيادة من المحقق» ليست في الأصل . 

(5) الطرز واحده طراز. والطراز بمعنى الهيئة والنمط والكلمة معربة أصلها في الفارسية 
من تراز» وهو التقدير المستوى. الصحاح (؟/ 8417)» وتاج العروس (48/4). 


فين 


(7755) فصل الأخذ بالأقل 


]١641[‏ ومما يتعلق بما نحن فيهء الأخذ بالأقل7'. 


وتصويره: أن من صار إلى أن دية اليهودي ثلث دية المسله, فلو 
طولب بإقامة الدلالة عليه» فقال: هذا القدر متفق عليه» وهو الأقل» والباقي 
مختلف فيه» فهل يكون ذلك دلالة؟ 


[644] قال القاضي رضي الله عنه: حكى عن الشافعي رضي الله 
عنه» التمسك بمثل ذلك. ثم قال: والظن به خلاف ذلك» ولعل الناقل عنه 
زل في نقل كلامه”” . 


)١(‏ حقيقة هذه المسألة ‏ كما قاله ابن السمعاني ‏ أن يختلف المختلفون في مقدر 
بالاجتهاد على أقاويل» فيؤخذ بأقلها عند إعواز الحكمء إذا لم يدل على الزيادة 
دليل. 
ولها تعريفات أخرى» يرجع إلى البحر المحيط (/ 777/ أ) . 

(؟) القول بأن دية الكتابي ‏ اليهودي والنصراني ‏ ثلث دية المسلم» وهو مذهب 
الشافعية. ورواية عن أحمد. 
والقول الثاني: إن ديته نصف دية المسلمء وهو قول المالكية وهو ظاهر مذهب 
الحتابلة . 
والثالث: إنها كدية المسلم. وهو قول الحنفية. 
راجع المغني (// 2)1/97 والكافي .)١١٠١/6(‏ والهداية 4)١8/4(‏ والأم 
.)»)١٠6/5(‏ والوجيز .)١51/7(‏ 

(*) قال ابن السبكي في الإبهاج: فإن قلت: هل الأخذ بأقل ما قيل تمسك بالإجماع؟ 
قلت: قال بعض الفقهاء ذلك. وعزاه إلى الشافعي» وهو خطأ عليه رضي الله عنه . 
قال القاضي أبو بكر : ولعل الناقل عنه زل في نقل كلامه. انظر الإبهاج (5/5) . 
وقال الغزالي في المستصفى: هو سوء الظن بهء ظن ظانون أنه أي القول بدية - 


كر 


١ [‏ فالذي نرتضي من المذاهب. أن يقال: أما الأقل فثابت 


إجماغا. 


ما سواه» انتفى . وإن قامت دلالة على نفى الوجوب . : 


وأما نفى ما عداه. فموقوف على الدليل» فإن قامت دلالة على نفى 
إدل4 


وأما أن يقال: ليس الإجماع على ثلث الدية يتضمن نفي الزائد 


عليه22 فلا وجه له. ولا سبيل إليهء فإن الإجماع على الشيء لا يدل على 
نفي سواه . 


]٠660[‏ ويتصل بهذه الجملة. أن الإجماع على الأقل / إذا ثبت 


وتفحص المجتهد عن الأدلة» فلم يعثر على دلالة يقتضي إيجاباًء فيما وراء 


اليهودي ثلث دية المسلم ‏ تمسك بالإجماع . وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله . 


(0) 


زفق 


فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر. فلا مخالف فيه. 

ولا إجماع فيه؛ بل لو كان الإجماع على الثلث» إجماعا على سقوط الزيادة» لكان 
موجب الزيادة خارقا للاجماع. ولكان مذهبه باطلا على القطع. ولكن الشافعي 
أوجب ما أجمعوا عليه» وبحث عن مدارك الأدلة» فلم يصح عنده دليل على إيجاب 
الزيادة فرجع إلى استصحاب المال في البراءة الأصلية التي يدل عليها العقل. فهو 
تمسك بالاستصحاب ودليل العقل» لا بدليل الإجماع» المستصفى (5١57آ-7١؟)2‏ 
وقد تعرض الامدي لهذه المسألة في الإاحكام. فانظر )40/١(‏ منهء» والبحر 
المحيط (/ 777 777). 

هكذا في الأصلء الكلام غير تام والظاهر أن هنا سقطاً. وهو جواب الشرط. وقد 
يكون جوابه أيضاً «انتفى» . 

كذا وقع في الأصل. وهو عكس مقتضى السياق» ولعل الصواب بدون «ليس» أي 
«أما أن يقال: الإجماع على ثلث الدية» يتضمن نفي الزائد عليه فلا وجه لهء 
ولا سبيل إليه». فتأمله. 


طن 


الأقل/ 2 فيسوغ له التمسك بحكم العقل في براءة الذمة» على الترتيب الذي 
بعثناه لك فى صدر الباب» فهذا مقصود الباب وسره فتدبره. 

[3 واعلم أن المقصود لا يثبت إلا بطريقتين: 

«إحداهما»: انتصاب دلالة مقتضية حكماً. 

والأخرى: انتفاء الأدلة المقتضية شغل الذمة» فإذا انتفت استصحب 
حكم العقل. 

(7565) فصل 
(تحقيق القول فى أن اليقين لا يترك بالشك) 

]١661[‏ قال القاضي رضي الله عنه: قد بنى الفقهاء جملا من مسائلهم 

على أن اليقين لا يترك بالشك”"2. وهذا مما يجب تحصيل القول فيه. 

فنقول: اليقين إذا تحقق. لم يتصور معه شك». فضلاً عن ترك اليقين به 
إذا تيقن! والشك «ينافيه»”” . 

فليس المعنى بقول الفقهاء «لا يترك اليقين بالشك"”*؟ المتيقن المقطوع 
به. ولكن عنوا بذلك» أن ما سبق استيقانه» ثم انقضى اليقين» ولم يستيقن 

)١(‏ ما بين المنحرفين مكرر في الأصل. 

(9) أورد الإمام هذه المسألة اليقين لا يترك بالشك ‏ لأن لها علاقة بموضوع 
الأصل أو النص أو العموم ‏ عند القائلين به وما إلى ذلك. فلا يصار إلى غيره 
إلا بعد زوال اليقين. انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (05). 

(9) في الأصل اقتصار على «ينا» وكأنه مكتوب «بناء» والصحيح المثبت. 

5( ولهم تعابير أخرى للمعنى نفسهء مثل: اليقين لا يزول بالشك» أو لا يرفع أو لا 
يدفع بالشك . 


يفخن 


ارتفاع ما «استيتناه»('' أولاً فطرق الشك لا يتضمن ارتفاع الحكم مما استيقناه 
أولاً وهذا نحو من يتطهر يقينآء ثم يشك بعد ذلك في انتقاض الطهارة» فلا 
يرتفع حكم ما سبق من الطهارة المستيقنة» بالحدث المشكوك فيه. 

]١681[‏ ثم اعلمء أن هذا مالا يطرد القول فيهء فقد تقوم الدلالة 
بترك حكم ما سبق «منهن0”؟ عند طروء الشك والالتباس» وذلك نحو أن 
يتزوج الرجل نسوة» ثم يطلق واحدة منهن» لا بعينهاء فلا يجوز له أن يقرب 
واحدة منهن» حتى تبين المطلقة منهن» وإن كانت كل واحدة» قد سيق فيها 
استيقان التكاح» ولم نقطع «بطلاق»7 . 

[601] وكذلك إذا كان مع الرجل آنية» فيها ماء طاهرء فاختلطت 
تلك الآنية بأواني» بعضها طاهرة وبعضها نجسةء وكل «انية»؟؟ سبق فيها 
استيقان الطهارة» وإنما النجاسة طارئة عليهاء ومع ذلك لا يجوز التمسك 


10( في الأصل «استيقاه» وهو تصحيف ومعنى الكلام: أن مجرد طرق الشك لا يلزم منه 
ارتفاع الحكم الذي سبق استيقانه . 

(9) كذا وقع في الأصل هذا اللفظء ولم يتبين لي موقعه في نظم الكلام» ولعل الناسخ 
رحمه الله تزحلق نظره إلى السطر الثاني حيث فيه كلمة «منهن» فكتبهاء ثم عاد إلى 
السير الطبيعي» ولم يشطب هذه الكلمة. 

() في الأصل «بطلان» وهو تصحيف . والمعنى: لم نقطع بطلاق كل واحدة منهن. 
وفي مسألة طلاق إحدى الزوجات لا بعينها ثلاثة أقوال: 
الأول: إنها تخرج بالقرعة» ويه قال أحمد. 
الثاني : يطلقن جميعاًء وهو قول مالك. 
الثالث: له أن يختار أيتهن شاءء فيوقع عليها الطلاق» وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعيء» المغني (/1/ 076١‏ . 

(؛) في الأصل «انية» لا يستقيم بدون إضافة الضمير. 
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بحكم ما سبق من اليقين. 
فيخرج لك عما قلناه: أن استصحاب حكم اليقين مما ينقسم حكم 
الشرع فيه: ولا يجوز التمسك به في منازل الأدلة» وأن استحصابه نازل منزلة 
استصحاب الإجماع» وما قدمنا القول فيه أولً0" . 
7 القول في أن «النافي» 
تتوجه عليه الطلبة بإقامة الدلالة 
]١1584[‏ ما صار إليه المحققون من الأصوليين» أن من نفى حكماً عقلياً 
أو شرعياً. فهو في توجه الطلبة عليه بإقامة الدليل» نازل منزلة المثبيت”" . 
011 ] وذهبت شرذمة من الناس إلى أن من نفى حكماً شرعياً 
أو عقلياً» فليس عليه إقامة الدلالة9 , 


)١(‏ حاصل الكلام أنه يصح في بعض الأحوال ولاايصح في بعضهاء وليس هو على 
إطلاقه وطرده. 
وقد ضرب المصنف المثل لكلتا الحالتين» فمن الأول: طروء شك الحدث بعد 
استيقان الطهارة فهنا الطهارة لا تزول بالشك ومثله إذا تيقن الحدث وشك في 
الطهارة فهو محدث. ومن الثاني: من طلق إحدى نسائه لا بعينها. فلا تحل له 
واحدة منهن» مع سبق استيقان الحل فيهن» إلا بعد تبين المطلقة. 

(؟) وهو مذهب الحنفية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة» بل هو رأي جمهور الفقهاء 
والمتكلمين» وهو الراجح. 

(*) وهو قول بعض أصحاب الظاهر. 
وفي المسألة قول ثالث: وهو الفرق بين العقليات والشرعيات. فقالوا: عليه الدليل 
في نفي العقليات دون الشرعيات. انظر المستصفى »)7737/١(‏ والتبصرة (870). 
والإحكام للامدي (744/4): والوصول إلى الأصول (598/7)» والبحر المحيط 
(6/ 774/أ)» هذا وقد ذكر الزركشي في المسألة تسعة أقوال. 


غيل 


73 والدليل على بطلان ذلك» أن نقول: من نفى حكماًء لم تخل 
حالته فيما نفى» إما أن يكون جاهلاً بما نفاه» أو مشككاًء أو عالما به. 

فإن كان جاهلاً بما نفاه أو مستريباً فيه» فليس عليه إقامة دلالة في 
إثبات الريب والشك. إذ لا تدل الأدلة على الاسترابة» وقد قدمنا في صدر 
الكتاب بأن الشبهة «لا تتضمن2'2 الإفضاء إلى الجهل والشك وغلبات 
الظنون ولكن الأدلة هي التي تؤدي إلى العلم بمدلولاتها. 

وإن زعم أنه عالم بما نفاه/7'"» فالنفي مما يعلم كالإثبات» فيقال له: 
للعلم بالمعلوم طريقان: أحدهما: الضرورة» والاخر: الاستدلال. 

فإن كنت تعلم نفي ما نفيته ضرورة» فيجب أن تشاركه فيه» ولو ساغ 
ادعاء» الضرورة في «نفي2”" المنفيات» ساغ ادعاؤها في إثبات المثبتات. 
فتتعارض الأقوال» ويسقط الجدال. 

فإذا بطل ادعاء الضرورة في غير موضعه. فلا طريق للعلم بالنفي» إلا 
الاستدلال» وهذا ما لا محيص للخصم عنه. 

]١554[‏ ثم نقول: لو صحت هذه الطريقة» لصح أن يقال: إن من 
أنكر حدث العالم» أو جحد الصانع» فلا تتوجه عليه طلبة بإقامة حجة! 
وكذلك من نفي صفات الله تعالى» أو نفي وجوده من الباطنية» وفي هذا 
اجتراء عظيم على أصول الدين. 
)١(‏ في الأصل «لا يتضمن» وهو خطأ. 
(؟) نهاية (55/أ). 
() في الأصل «بعض» وهو تحريف. 


ال 


]١884[‏ ثم نقول: «ما"'' من إثبات يدل عليه» إلا ويمكن أن يعبر 
عنه بالنفي توصلا إلى إسقاط الحجاج حتى يقال: من سئل عن حدث العالم» 
فلا دليل عليه» إذ مقصوده نفي القدم. وهذا «يطرد»”"2 لك في معظم مسائل 
الإثبات» فتبين أن المصير إلى هذا المذهب. خبط وجهل من قائله بحقائق 
الأصول. 

]٠656١[‏ وربما استدل ناصر هذا المذهب. بأن قال: إذا ادعى رجل 
مالاً. فالحجة والبينة على المدعي» ولا حجة على المدعى عليه» قالوا: وما 
ذلك إلا لأن المدعى عليه ناف» والمدعي مثبت. 

وهذا الذي ذكروه» باطل من أوجه: ‏ 

أحدها: أن المدعى عليه قد يكون مثبتاء والحكم مع ذلك كما قالوف 
فإن من ادعى على رجل داراً في يدهء قال: «هذه الدار التى فى يدك. لى 
وليست لك أيها المدعي»؛ وقال المدعى عليه : ولا بل هي «لي02 
وليست لك أيها المدعي». «فقد»2 أثبت كل واحد منهما الملك لنفسهء 
ونقاه عن صاحبه» واستويا في النفي والإاثبات. 

واغة المد ذلك. بإقامة البينة» دون المدعى [علبه]© . 

معدن الحاكي ع عى [ علي 

على أن كثيراً من الفقهاء صاروا إلى أن يمين المدعى عليه» مع الظاهر 


)١(‏ غموض في الأصل. 

زفق رسمه في الأصل هكذا «يطر» . 

(*) في الأصل «لك» وهو خلاف مقتضى السياق. 
(4) في الأصل «وقد»» والصواب المثبت. 

)6( سقط في الأصل» وهو لا بد منه. 


الذي يقوي حاله» نازل منزلة البينة فى حقهء إذ المدعى عليه.» هو الذي 
تقوى «جنبته2»2'70 إما بيد”""» أو بنفى» والأصل الانتفاء» فسقط ما قالوه من 
هذا الوجه. 

والذي يحقق ذلك: أن «المدعى عليه»”" إذا أقام البينة» وضعّف بها 
العلماء في بينة الخارج والداخل . 

على أنا نقول: ليس ما تمسكتم به» من قبيل ما نحن فيه» وذلك أن 
إثبات الشهادة فى جنبه المدعى مما يثبت شرعاء ونحن تجوز تقديرا أن يرد 
الشرع بتخصيص المدعى عليه إذا اختص باليد ‏ بالبينة» دون المدعي. 

فإذا كنا نجوز كل واحدة منهاء فليست الشهادة من قبيل الحجج على 
التحقيق فإنها لا تفضى إلى العلم» وإنما نحن معكم فيمن يدعى العلم بنفي 
«فإن» عليه إقامة الدلالة على ما علمه» إذا لم يكن مما يعلم اضطراراًء» فبطل 
ما عولوا عليه من كل وجه. 

(0) فص( 
لا يمكن إثبات الإجماع بخبر من أخبار الاحاد 

3 ذكر القاضي رضي الله عنه خلل الكلام فصلا لا يكاد يخفي» 
أنه قال: من أراد أن يثبت الإجماع ويبين أنه حجة قاطعة» بخبر من أخبار 
)١(‏ «الجنبة» بإسكان النون وفتحها: الناحية. الصحاح .)١١١/١(‏ 
)6( هنا في الأصل زيادة «و» ولا محل لها هنا. 
(5) كذا في الأصلء ولعل الصواب «المدعي» بدون «عليه»» لأن أحدهما مدع والاخر 

مدعى عليه » وقد تكررت كلمة «عليه» في كلا الموضعين. 


يحل 


الاحادء فلا يجد إلى ذلك طريقا. وذلك أن الإجماع إذا ثبت» فهو حجة 
مقطوع بها. والخبر إذا نقله الواحد لا يفضي إلى العلم . 

والذي/”'' يحقق ذلك أن خبر الواحد لا يسوغ اتباعه حجة قاطعة 
مقتضية عملاً بمالا يقتضي العلم» ولكن إنما يستدل على كون الخبر مقتضياً 
العمل بدلالة قاطعة وإن لم [يكن]”' الخبر في نفسه مقتضياً للعلم . 

[1577] والجملة في ذلك أن إثبات الأمارات على الأحكام لا يتقرر إلا 
بالأدلة القاطعة وإن لم تكن الأمارات في أنفسها قاطعة ولا مقتضية علماً. وهذا 
مجمع عليه بين الأصوليين» وسنقرره في كتاب التقليد» إن شاء الله تعالى . 

فإذا كان الذي يفضي إلى العلم لا يثبت حجة إلا بدلالة قاطعة» فلأن 
نقول: لا يثبت الإجماع مع كونه قاطعاً إلا بدلالة قاطعة» أولى وأحرى7 . 

واعلم أنه قد شذ عنا أطراف من الكلام في أحكام الإجماع. كلها 
محالة على القول في وجوب العمل بقول الصحابي. وسيرد ذلك مستقصى 
إن شاء الله تعالى. 

© © © 

() نهاية ق (153/ب20. 0 

(؟) سقط في الأصل. ْ 

() قال الامدي في الإحكام: اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد فأجازه جماعة من 
أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله والحنابلة: وأنكره جماعة من أصحاب 
أبي حنيفة وبعض أصحابنا كالغزالي. مع اتفاق الكل على أن ما ثبت بخبر الواحد 
لا يكون إلا ظنيا في سنده. وإن كان قطعيا في متنه. ثم قال بعد ذكر حجج الفريقين» 
والظهور في هذه المسألة للمعترض من الجانبين دون المستدل فيها. راجع الإحكام 
(1/ 505 ) المستصفى )7١١8 /١(‏ الإبهاج (7/ )١95‏ ونهاية السول (7/ 0714 . 


1١1 


كتاب القياس 


2 القول في حقيقة القياس 


[157] قال القاضي رضي الله عنه أهم ما نبدأ به في أحكام القياس» 
ذكر حقيقة القياس ومعناه''؟ والذي يتميز به عن غيره «ويتعرف”'' به في 
نفسه. فإن طرق الاجتهاد في الأحكام تنقسم إلى ضروب من الاستدلال» 
يقول بها منكروا القياس في الشريعة» فنحقق القياس وحده ليكون خوضنا في 
إثباته والرد على من رده» على بصيرة . 


)١(‏ لم يذكر إمام الحرمين هنا معنى القياس لغة» ولا يخلو كتاب من كتب أصول الفقه 
بذكره ‏ ولذلك أحببت أن أذكر معناه اللغوي لتمام الفائدة يقال: قست الشيء 
بالشيء ‏ يعني قدرته على مثاله ‏ ويقال بينهما قيس رمح وقاس رمحء أي قدر 
رمح. وتقيس فلانء إذا تشبه بهم أو تمسك منهم بسبب إما بحلف أو جوار 
أو ولاء. وتذكر الكتب الأصولية معنى لغوياً آخر وهو المساواه يقال فلان 
لا يقاس بك. أي لا يساويك. آخذاً من قول الشاعر خف يا كريم على عرض يدنسه 
مقال كل سفيه لا يقاس لكا. 
انظر الصحاح للجوهري (*/958) القاموس المحيط للفيروز أبادى (؟/617؟) 
المعجم الوسيط (؟/ ه/ال). 

(؟) في الأصل» نتعرف. 


1١.5 


(2569) تعريف القاضي للقياس 

[614 ] فالذي اختاره القاضي في القياس والتعبير عنه أن قال: 
القياس حمل أحد المعلومين على الآخرء في إيجاب بعض الأحكام لهماء 
أو في إسقاطه عنهماء بأمر جمع بينهما من إثبات صفة وحكم لهماء أو نفي 
ذلك عنهما. 

فكل ما تجمعت فيه هذه الأوصاف فهو قياس» وما انخرم فيه وصف 
من هذه الأوصاف» فليس بقياس . 

وقد كثرت عبارات الأصوليين في تحديد القياس» ونحن نومىء إلى 
جمهورها إذا ذكرنا معنى الحد الذي ذكرنا. 

(770) شرح التعريف, مع رد التعاريف الأخرى للقياس 

]١676[‏ فأما قولنا: هو حمل أحد المعلومين على الآخرء فقد اثرناه 
واخترناه دون عبارات أقيمت مقامه. فإن من الناس من قال: هو حمل شيء 
على شيء ومنهم من قال هو حمل الشيء على شبيهه. ومنهم من قال هو 
حمل الفرع على أصله”"' . 


)١(‏ قال إمام الحرمين في بحث ماهية القياس ‏ أقرب العبارات ما ذكره القاضي. ثم 
قال إنا إذا أنصفناء لم نر ما قاله القاضي حداً. فإن الوفاء بشرائط الحدود شديدء 
وكيف الطمع في حل ما يتركب من النفي والإثبات والحكم والجامع؟ وتعريف 
القاضي للقياس هو ما اعتمده جمهور الأصوليين مثل الإمام الغزالي في المنخول 
والمستصفى وقال الإمام الرازي أسد ما قيل في هذا الباب وجهان ‏ الأول للقاضي 
في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد ‏ ثم عدل الإمام الرازي هذا 
التعريف بقوله ‏ «إثبات حكم معلوم لمعلوم آخرء لأجل اشتباههما في علة الحكم - 


١ 


وكل هذه العبارات مدخولة في شرط الحدودء فإن من شرطها أن 
تكون جامعة لأقسام» لا يشذ عنها شيء منها. 

ومن أقسام القياس اعتبار معدوم بمعدوم وحمل منتف على منتف» كما 
أن من أقسامه حمل موجود على موجود. واسم الشيء يتخصص بالموجود 
على أصول أهل الحق. 

فإذا قيل في حد القياس هو حمل موجود على موجود, كان ذلك ضرباً 
فإن الاشتباه إنما يتحقق بين موجودين» ولا يتصور أن شابه معدوماً معدوم. 
وإن كان حمل المعدوم من ضروب القياس. 

وكذلك الفرع والأصلء فإنهما اسمان خاصانء» ولا يطلقان إلا على 
موجودين مستدعياً في إطلاقهما الوجود. 

والأولى ما قدمناه عن ذكر المعلوم. فإن ذكر المعلوم ينطلق على 
المعلوم”'' انطلاقه على الموجود. 


عند المثبت. وقد قال الرازي بعد ذكر تعريف القاضي للقياس ‏ واختاره جمهور 
المحققين منا ‏ وعرفه الشوكاني بقوله «استخراج مثل حكم المذكور لما لم يذكر 
بجامع بينهما» وقال هذا أحسن ما يقال في حده» وتأمله تجده صواباً إن شاء الله . 
راجع ‏ البرهان (؟/ 0748 المستصفى (؟578/7) المنخول (77*) الوصول إلى 
الأصول (؟/15١5)‏ المعتمد (؟/191) إرشاد الفحول )١948(‏ تيسير التحرير 
(9/ *387) البحر المحيط (”/ 'اابء 54أ. ب). 

)١(‏ هنا في الأصل وانطلاق» ولا أرى لها محلا. 


١.5 


[657] فأما قولنا في إيجاب بعض الأحكام لهما أو في إسقاطه 
طنييناة: فا هارما بيده العيلة كيان/ “انان 

أحدهما: أن الجمع بين شيئين من غير إيجاب حكم لهما أو نفي حكم 
عنهما لا يكون قياساً وذلك نحو قول القائل: الماء والخمر مائعان» مع 
الاقتصار على هذا القدر. وأمثاله لا يعد قياساً. فإن قائله لم يوجب لهما في 
كونهما مائعين حكماً ولم ينف عنهما حكماً. 

والمقصد الآخر أنا لم نخصص قولنا بإثبات الحكم» بل جمعنا بين 
النفي والإثبات» فإن من الأقيسة ما يتضمن نفياً كما أن منهما ما يتضمن 
إثباتاً . 

ومن الحادين من يقتصر في حده على الإثبات فيقول : هو حمل الشيء 
المحدود عن قضية الحد.. 

زلاكه١]‏ وأما قولنا: اابأمر جمع بينهما» فقد اخترنا هذه العبارة دون 
عبارات أطلقها كثير من الأصوليين في هذه المنزلة. 

ومنها أن قالوا: «بأمر يوجب ا لجمع بينهما؟. 

ومنهم من قال: «بأمر يتضمن الجمع بينهما» أو «يقتضي الجمع بينهما» 
وكل عبارة من هذه العبارات مدخولة. 

وذلك أنك قلت: بأمر يوجب الجمع بينهماء اقتضى ذلك التعبير عن 
القياس الصحيح الذي اجتمع فيه الفرع والأصل في أمر يوجب اجتماعها. 


.)]/151/( نهاية‎ )١( 


١ / 


وشرط الحد ‏ إذا أطلقته ‏ أن «ينطوي”2 على الفاسد حقيقة كما 
ينطلق على الصحيح. فلا معنى لتخصيص الصحيح بالحد» عند المطالبة 
بتحديد القياس المطلق. وهذا كما إذا سئلنا عن حد النظر لم نخصص في 
الحد النظر الصحيح عن الفاسد من النظر. 

فإذا قلنا: «لأمر جمع بينهما فيهما» ولم نتعرض لإيجاب واقتضاء 
بالحد ‏ كما ذكره آخرون ‏ كنا قاصدين إلى استغراق أنواع القياس بالحد. 

فلو قال قائل: لا ينطلق اسم القياس إلا على الصحيح. كان متحكماًء 
لا يكترث بقوله. فإنا نعلم أن اسم القياس ينطلق عليهما جميعاً فيقال له: 
هذا قياس فاسد وهذا صحيح. فإن اندفعوا في تثبيت ما قالوه في الاستشهاد 
بمسائل من الفروع. نحو قول القائل «والله لا أصلي» ثم عقد صلاة فاسدة. 
فلا يحنث في يمينه» فهذا ضرب من الهذيان. 

فإن الإطلاقات واللغات لا تثبت باحاد المسائل في الشريعة» ونحن 
نعلم قطعاً في حقيقة اللغة أن اسم القياس يتناول الذي يحكم بصحته. كما 
يتناول الذي يحكم بفساده. فما يغني خصومنا التمسك بآحاد المسائل. 

فقد ذكرنا إذا جملا من العبارات المذكورة في حد القياس في خلل 
الكلام» وبينا اختلالها. 


(0 ذكر بعض التعاريف الأخرى للقياس» وإبطالها 
وها نحن نذكر عبارات ذكرها آخرون في تحديد القياس. 


]١٠6554[‏ فمما قالوه: أن القياس هو إصابة الحق. إذا وقع عن 


. كذافي الأصل  والأولى «ينطلق»‎ )١( 


١4 


نظر('2 وهذا غير مستقيم من أوجه: 

أحدها: أن إصابة الحق هي العلم بالحق» فكان محصول ما قالوه 
تسمية العلم الواقع عن النظر قياساًء وهذا ما لا سبيل إليه. 

فإن النظر المؤدي إلى العلم أولى بهذا الاسم من العلم. وهذا كما أن 
قائلاً لوحد الدليل المؤدي إلى العلم بالمدلول» كان مخطتاً. فكذلك سبيل 

والذي يوضح ذلك أن العلم بالشيء إذا وقع ضرورة فهو مجانس للعلم 
به إذا وقع استدلالاً» ومن حكم المتمائلين أن يستويا في الأوصاف الجائزة 
والواجبة والأوصاف المستحيلة» ولا ينبغي في حكم الحد أن يشتمل على 
الشيء وينفي مثله . 

والوجه الآخر أن القياس/ عبارة/27 عن اعتبار/7" المعلوم بالمعلوم 
والجمع بينهما. والنظر إذا أطلق مع إصابة الحق» فلا يتضمن ذلك . 

فإن من أقسام النظر ما لا ينطوي على تمثيل وتشبيه» وحمل معلوم 
على معلوم. 

]١659[‏ ومن الناس من حد القياس» فقال: هو استخراج الحق من 
الباطل. وهذا هو شيء لا يداني مقصدنا في حد القياس» فإن القائل بذلك إن 


)١(‏ ذكر القاضي رحمه الله هذا التعريف والتعاريف الأخرى بدون النسبة إلى قائليهاء 
وهكذا فعل الآمدي في الإحكام فذكر هذا التعريف والذي يليه وقد رد عليها 
بأوضح مما هنا فانظر الأحكام (9/ 551). 

(؟) زيادة من المحقق لاستقامة الكلام. 

(”) نهاية ق(/51١/‏ ب). 


حال 


عنى بالاستخراج العثور على الحق فهو بعينه الكلام بالذي «فرغنا”'؟ عنه 
فلا يسمى قائساً وإن تحقق العثور على الحق واستخراجه. وكل ما قدمناه من 
وجه الرد على القول الذي قبيل ذلك فهو رد على ذلك . 

5٠1‏ ] ومن الناس من قال: القياس هو الاجتهاد في طلب الحكم. 

وهذا مدخول أيضاًء وذلك أن من عنت له حادثة» فابتدأ ففى طلب 
شاهد”('' . . 

11لاه] ‏ 60 والاستدلال بالشاهد على الغائب» وهذه العبارة غير 
مرضية أيضاً فإن الشاهد والغائب وإن كانا من عبارات المتكلمين في بعض 
المنازل فلسنا نستحبهما في منازل الحدود لانطوائها على المجاز والتوسع 
والإجمال. مع أن المقصود من التحديد الكشف والبيان. فلا ينبغي أن يكون 
الحد أغمض من المحدود. على أن الشاهد ينبىء عما يشاهده. وقد ذكرنا أن 
القياس لا يتخصص بشيء من ذلك . 


)١(‏ في الأصل «قرعنا». 

(؟) يبدو أنه قد سقط سطر كامل هنا في الأصل. وبقي الكلام مبتوراً ناقصاً وربما يكمل 
هذا النقص كلام الامدي في الإحكام حيث ذكر تعريفاً متقارباً من هذا وهو قول 
بعضهم أنه بذل الجهد في استخراج الحق. ثم أبطله بقوله أن من رأى حكماً 
منصوصاً عليه وعلى علته» وكانت علته مما يشهد الحس بها في الفرع. فإن «ذلك 
مقتضي» (كذا في الأصل ولعل الصواب «مقتضي ذلك») تعدية الحكم من الأصل 
إلى الفرع بطريق القياس وإن لم يوجد فيه بذل جهد في استخراج الحق. انظر 
الإحكام (6/ 55). 

فيه وقد أتى السقط إلى هنا وربما يكون هكذا «ومن الناس من قال: هو...). 


١6 


وفي العبارة اختلال من وجهء وهو: إذا قيل : القياس هو الاستدلال 
بالشاهد على الغائب» فينبىء ظاهر ذلك عن اعتبار كل غائب بشاهد» وليس 
من القياس اعتبار كل غائب بشاهد. على ما نفصل القول فيه. 
فهذا جمهور عبارات الإسلاميين فى تحديد القياس ومعناها(''. 
(777) ذكر مزاعم الفلاسفة والمناطقة 
في تحديد القياس » وتفنيدها 
]١161/7[‏ وقد زعمت الفلاسفة أن القياس قرينتان مقدمتان ونتيجة. 
ومثلوا ذلك بأن قالوا: إذا قال: القياس». كل حى قادر فهذه مقدمة. 
فإذا قال بعدها: وكل قادر فاعلء» فهذه مقدمة أخرى. وإذا قرن بينهما 
فهما قريئتان مقدمتان. ونتيجتهما أنه إذا كان كل حي قادراً وكل قادر فاعل”") 
فكل حي فاعل. وهذا ما أطلقه الفلسفيون والمنطقيون. 
ثم قالوا: وتتحفق المقدمتان وا لنتيجة في تشيت ونفي كما تحفق في 


إثبات7) . 


)١(‏ وقد ذكر الزركشي في البحر المحيط أربعة عشر تعريفاً للقياس غير الذي ذكره 
القاضي ثم ذكر تعريف القاضي للقياس والاعتراضات التي أوردها الإمام الرازي 
عليه في المحصول والردود عليها كما ذكر الامدي تعريف القاضي ‏ وشرحه ثم 
دفع التشكيكات الواردة عليه فانظر الامدي (717/7؟ -37) والبحر المحيط 
54/5 ب). 

(؟) كذا في الرفع في الأصل . 

(5) كذا سرد الكلام في الأصل. ولعل كلمة «تثبيت» زائدة وصحة العبارة قد تكون هكذا 
وتتحقق المقدمتان والنتيجة في نفي كما تتحقق في إثبات . 


ا 


]١617[‏ فيقال لهؤلاء: القياس كلمة عربية» وإذا سئلنا عن تحديده 
لم نجد بدا من تحديده على قضية اللغة وموجب العربية. وما ذكرتموه خارج 
عن قضية اللغة. فإن القياس ينبىء عن تمثيل بين شيئين أو حمل بين 
معلومين» وهذا ما لا يتحقق فيما ذكرتموه من المقدمتين والنتيجة أصلا. 

على أنا نقول» ما ذكرتموه من النتيجة بعد المقدمتين» لا معنى لهاء 
وإنما هي إعادة موجب المقدمتين بعبارة أخرى . 

وبيان ذلك أنا إذا قلنا: كل حي قادرء وكل قادر فاعل» فقد صرحنا 
بأن كل حي فاعل فلا معنى لتقدير ذلك نتيجة زائدة على المقدمتين . 

ولو ساغ تقدير هذا نتيجة وفائدة جديدة لتصور من هذا القبيل ضروب 
منها أن نقول: إذا ثبت أن كل حي قادر وكل قادر فاعل فنتيجة ذلك أن كل قادر 
حي» وكل فاعل «قادر2"0 وكل قادر حي”"' إلى غير ذلك من ترديد العبارات . 

والذي يوضح ذلك أن القياس إنما على”" ما فيه ضرب من التحري 
والتأخي وما ذكرتموه من النتيجة مدرك ضرورةء بعد تقدير المقدمتين 
وثبوتهما. 

[؛4لا5١]‏ على أنا نقول: لم كنيتم بتخصيص القياس بهاتين 
المقدمتين» ونتيجتهما أولئ. مر توا 97 مقدمتين» وفائدة مستفادة منهما 
على غير الوجه الذي صورتموه. 


)١(‏ في الأصل «قادراً» بالنصب وهو لحن. 

(؟) كذا تكرر في الأصل هذه الجملة» وقد سبقت قبل قليل. وقد يكون مناسباً بمقتضى 
السياق أن يكون المطلوب هنا كل حي فاعل». 

(*) كذا في الأصل ‏ ولو وضعنا «هو؟ مكان «على» لاستقام الكلام. 

(؟) نهاية (1/154]). 


وذلك نحو أن نقول: الموجود لا يخلو أن يكون حديثاً أو قديماً فهذه 
مقدمة ثم نقول بعدها: وهذا ليس بقديم. فنعلم من هاتين القرينتين أنه 
حادث. فليس «من قبيل202 ما قدروه من قبيل القرائن والنتائج» فهلا جاز 
تسميتها أقيسة وكذلك لو قال قائل» لزيد وعمرو عندي عشرةء ولزيد منها 
ل ا 

وكذلك إذا قال: في بي في أو يسارئ درهم وليس هو في يساري . 
يني اتن مقن اسدرا ذلك ساف وهلا حا لا ست او عند 

إلا أن يستروحوا إلى اصطلاحهم ويزعموا أن هذا ما اصطلحنا عليه بين 
أظهرنا ولم نرم به الجري على الحقائق وموجب الحدودء فيخلون حينئذ وما 
يتواطئون عليه”"' . 


() فصل 
في ذكر معنى الجمع بين المعلومين 

[/ا١]‏ فإن قال 0 0 في الحد الذي لم أنه حمل 
بينهما؟ 

قيل له. هو قول القائل في نفسه واعتقاده اجتماع الفرع والأصل في 
إثبات حكم أو نفي حكم نفيه. ويدخل في هذه الجملة اعتقاده وجوب الجمع 
بينهما في إثبات حكم أو في نفي حكم. فينصرف الجمع بينهما إلى اعتقاد. 
)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) أسلوب التهكم واضح في الرد على تعريف المتكلمين. وانظر ملخص هذا الرد في 

المستصفى (؟:/779). 


١ ام‎ 


والقول الذي في النفس ‏ الذي العبارات منبئة عنه ‏ وقد تسمى العبارات 
مما أيضا : ويقوى ذلك إذا سميناها كلاماً حقيقة» فهذه جملة مقنعة في حد 
القياس”2" . 
فأما الكلام في تفصيله من ذكر فرعه وأصلهء. وعلة أصلهء ووجه 
تحريره» ووجوه استنباطه» ومدارك مورده» وإبانة صحته» ومحامل فساده. 
وطريق إثبات علته» فمما يرد مستقصى بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 
وإنما قدمنا حد القياس لتكون على ضرب من الخبرة . 
إذا ثبت القياس على منكريه: 
70 القول في ذكر اختلاف الناس 
في صحة القياس ووجوب القول به ورده 
[1515] اعلمء ‏ أحسن الله إرشادك ‏ أن ما أجمع عليه علماء 
الأعصار السابقة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من جماهير الفقهاء 
والمتكلمين» القول بالأقيسة الشرعية» وجواز التعبد بها عقلاً» ووجوبه سمعاً. 
]١61[‏ وذهبت الشيعة خلفها وسلفها إلى إبطال الأقيسة الشرعية. 
وإليه صار النظام» وشرذمة من معتزلة بغداد» الذين قائدهم البلخي”) 


)١(‏ هكذا بدا الجواب في الأصل ‏ وهو غير مفهوم المعنى. ولم أجد كلاماً مشابهاً في 
المراجع المتيسرة عندي حتى أبلغ مرماه. وقد يكون في الكلام سقط ما. 

(؟) هو أبو القاسم عبد الله بن محمود الكعبي البلخي» رأس طائفة من المعتزلة» يقال 
لهم البلخية وقد أخذ الكعبي الاعتزال عن الحسين الخياط ‏ قيل وكان الجبائي 
يفضله على شيخه. توفي سنة (19اه). وفيات الأعيان (؟3558/7) البداية والنهاية 
(54/11) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (57) الفتح المبني )17١/١(‏ 


شذارات الذهب (7981/17). 


وذهب من الفقهاء إلى رد القياس داود بن علي الأصبهاني» والقاساني”١)‏ 
والنهرواني”"2 وغيرهم من أتباعهم . 

]١1617[‏ ثم الذين قالوا برد القياس افترقوا فرقتين: 

فذهب بعضهم إلى رد القياس عقلاء وصاروا إلى استحالة ورود التعبد 
به. وذهب آخرون إلى جواز ورود التعبد به عقلاً» ولكنهم زعموا أن الشرع 


منع من ذلك على ما سنذكر ما اغتروا به من ظواهر الكتاب والسنة» إن شاء 
الله تعالى. وإلى هذا مال داود وأشياعه من الفقهاء”” . 


)١(‏ القاساني هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني. نسبة إلى قاسان وهي بلدة عند 
أصبهان. كان داودياء ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» وصار رأساً فيه. وخالف داود 
في كثير من مسائل الأصول والفروع ‏ له كتاب «الرد على داود في إبطال القياس» 
وكتاب «إثبات القياس» وغيرها. انظر الفهرست )7٠١(‏ طبقات الشيرازي )7١7(‏ 
وتبصير المنتبه .)١1517//7(‏ 

(؟) هو المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد بن حماد النهرواني ‏ ويلقب بالجريري 
لأنه تفقه على مذهب محمد بن جرير الطبري. كان أعلم الناس في زمانه» برع في 
عدة علوم. وله نيف وخمسون رسالة في الفقه والكلام والنحو ‏ ومن أحسن كتبه: 
كتاب الجليس والأنيس. ولد سنة (7068) وتوفي سنة (60790. انظر طبقات 
الأصوليين (١١5؟)‏ اللباب (7/ 59؟). 

() خلاصة الاراء في إيطال القياس ثلاثة: 
١‏ المحيل له عقلاً وهو قول النظام وأتباعه كيحيى الأسكافي وجعفر بن مبشر 
وجعفر بن حرب من معتزلة بغداد. ش 
؟" ‏ الموجب له عقلاً وهو قول القفال من الشافعية وأبي الحسين البصري من 
المعتزلة . 
*" 7 الحاظر له شرعاً وهو قول داود وأهل الظاهر. 


١ هه‎ 


[54] وأما الذين صاروا إلى منع التعبد بالقياس عقلاً» من الشيعة 
والمعتزلة» فقد افترقوا فرقتين. 

فذهب النظام إلى أن الرب تعالى لم يتعبد بالقياس» علماً منه بأن 
لا صلاح فيه للمكلفين ''2 وفي تكليفهم استفسادهم . وكان يجوز أن يقع في 
المعلوم أن يصلحوا إذا تعبدوا بالقياس» ولكن ما لم يتعبد بهء «عرفنا»”" أنه 
أيقن في المعلوم أن التعبد به مفسدة. 

وذهب آخرون من القائلين بالأصلح إلى أنا لا نجوز وقوع التعبد 
بالقياس صلاحاً. ولسنا نقول: ما يقوله النظام من جواز تقدير وقوعه في 
المعلوم صلاحاً أصلاً. بل نقول لا يجوز أن يقع التعبد بالقياس صلاحاً 
أصلاً . 


وهذا افتراق عظيم بين المذهبين» فلا تحسبنهما شيئاً واحد”” . 


وانظر للتفصيل المستصفى (؟/74) المحصول (؟//71) والإحكام لابن حزم 
(0/ 054) والإحكام للامدي (0/4) البرهان )51١/5(‏ وإرشاد الفحول )١99(‏ 
والرسالة للإمام الشافعي (475) وأصول مذهب الإمام أحمد (064) والمسودة 
(30) والفقيه والمتفقه (178/6) والمعتمد (؟7/ 9776) والوصول إلى الأصول 
(20 وكشف الأسرار (7/ .)7377١‏ 

.)ب/١14( نهاية‎ )١( 

(؟) في الأصل «عرفياً» وهو تصحيف. 

() الافتراق بين المذهبين هو أن النظام يجوز أن يكون التعبد بالقياس صلاحاً ويجوز أن 
يكون مفسدة ‏ وغيره يقول أنه لا صلاح فيه أصلاً بل هو مفسدة خالصة. 
ولكنهما اجتمعا على أنه مفسدة ‏ أما بوجهة نظر فإنه مفسدة لأن الله لم يتعبد به. 
وأما من وجهة نظر غيره» فإنه مفسدة. ولذلك لم يتعبد الله به. 


١65 


ونحن الآن «نبدأ»”'2 بالرد على النظام» ثم ننعطف بالرد على 
إخوانه. 
ره ")2 (مناقشة النظام في موقفه من القياس) 
[(١لمه١]‏ فنقول للنظام : أول ما نناقشك فيه أصل الصلاح والإصلاح. 


فمن أصل أهل الحق أنه لا يجب على الله تعالى أن يتعبد عباده بما فيه 
مصلحتهم بل له أن يعرضهم للعطب والغوي”) وله تعريضهم للصلاح 
واللطفء. فلا واجب عليه أصلاً بل يفعل بعباده ما يشاء. 

وهذا من أعظم الأصول في التعديل والتجوير. وهو مما يستقصى في 
الديانات. وإذا صددت الخصوم عنه لم يستمر لهم المنع عن القول بأصل 
الصلاح شبهة في رد القياس» فإن كل ما سيذكرونه؛ أو جله”" مبني على 
القول بالصلاح على أصولهم في أصولهم”*' في الكلام ونسلم لهم القول 
بالصلاح في أصل التكليف. ويبطل مع ذلك تعلقهم بالشبه. 

[1581] فأما النظام فنقول له: قد قلت إنه كان يجوز أن يقع في 
المعلوم التعبد بالقياس مصلحة» ويجوز أن لا يقع كذلك. فلما نهى أللّه 
تعالى عباده عن القياس وحملهم على التمسك بالنصوص استدللنا بذلك على 
أن التعبد بالقياس وقع في المعلوم مفسدة. 


)١(‏ رسمه في الأصل «نبدءو». 

() الثوي ثوي: هلك. قال كعب بن زهير فمن للقوافي شانها من يحوكها إذا ما ثوى 
كعب وفوز جرول. المعجم الوسيط .)١١/١(‏ 

(") لعل المناسب «جله». 

() كذا في الأصل ‏ ولعله من قبل الناسخ. 


١ /اه‎ 


فنقول له: الي لمر م 
واجتهاداًء كان ذلك صلاحاً. ولو تعبدهم 0 كان ذلك صلاحاً أيضاً. 


فلما استوى وجه طلب الصلاح في القسمين فعل الرب أحدهماء فلم 
زعمت أن إيثار أحدهما مع استوائهما في حكم الصلاح» يبين لك اتفاق 
وقوعه مفسدة في المعلوم. 

]١1581[‏ فإن قال النظامء إنما قلت ذلك. لأنه لا ينهي إلا عن 
المحرم. وكل ما كان محرماً فهو قبيح لوصف هو في نفسه لعينه”” وقد ثبت 
أنه نهى عن الأخذ بالقياس . 

فنقول: هذا الذي ذكرته خروج عن مقتضى أصلك. فإنك إذا قلت أن 
التعبد بالقياس مما لا يقبح لعينه» ويجوز تقدير وقوعه مصلحة في المعلوم. 
فكيف يستقيم في هذا الأصل القول بأن القياس والتمسك به قبيح لوصف هو 
في نفسه «العينه)”" . 

]١58[‏ على أنا نقول: بم تنكرون على من يزعم أنه لما كان الحمل 
على النصوص والأخذ بموجباتها مصلحة» وكان التعبد بالقياس مصلحة 
أيضاًء واستويا في اقتضاء المصلحة» وعلم الرب تعالى أن التخيير بينهما 
مفسدة» وربما يتفق ذلك في المعلوم» فلما علم بذلك أمر بأحدهما ونهى 


إل رت ريرم لي والمكبيت يويذة السياق وما سبق 


زقفق في الأصل «عليه» ولا ب يستقيم المعنى معه. ولعل ما أثبتناه أقرب . ويويده السياق. 
إفرفق الكلام هنا مثل الذي سبق قريباء ويويد ما أثبتناه ورود كلمة «لعينه» في موقف مشابه 


١مل‎ 


عن الثاني. ولو قدر الأمر على الضد لكان السؤال يتوجه كما يتوجه الآن. 
فبطل من هذا الوجه ادعاء النظام كون التعبد بالقياس مفسدة لوقوع النهي عنه 
والأمر بالتمسك بالنصوص. وهذا مما لا محيص عنه على الوجه الذي 
طردناه. 


ثم نقول: كل ماذكرته 0 على أن النهي عن القياس ورد سمعاء 
وهيهات فكيف يستقيم ذلك/”") وسنوضح الأدلة السمعية القاطعة التعبد 
/ به/”"' و «نبني»”؟2 بطلان تعلقهم بجملة الأدلة السمعية. 


[1581] فإن قال قائل: لو كان وجه الصلاح في الحمل على 
النصوص مساوياً لوجه الصلاح بالتعبد بالقياس» لكان الرب تعالى يخير 
بينهما. كما خير في كثير من الأحكام الشرعية» نحو الكفارات ببعض المنازل 
وغيرها. 


قلنا: بم تنكرون على من يزعم أن الرب سبحانه علم تساوي وجه 
الصلاح في التعلق بالنصوص والقياس» وعلم من ذلك أنه لو خير بينهماء 
لفسد عند ذلك المكلفون» وهذا مما لا يستبعد وقوعه في المعلوم. ولا معنى 
لكون الشيء لطفآء إلا أن يعلم الرب تعالى أنه لو وقع لتعقبته مفسدة» ثم إن 
وجد التخيير في مورد من موارد الشريعة» فعدم التخيير أغلب «عليها””» 


)0( في الأصل «منبىء» وهو تصحيف من الناسخ . 
(9) نهاية ق .)]/١59(‏ 

(6) زيادة من المحقق. 

(4) في الأصل «تبين» وهو تصحيف . 

() في الأصل «عليهما». 
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فبطل من كل وجه مذهب النظام بطلاناً» لا خفاء به» فهذا وجه مغن في 
الكلام عليه . 

فما وجه الكلام على من عداه من القائلين بالصلاح والإصلاح. 

(37) (مناقشة القائلين بالصلاح والإصلاح) 

[1584] فمن أصلهم قطع القول بأنه لا يجوز أن يقع التعبد بالقياس 
في المعلوم مصلحة لا تجويزا ولا تحقيقا. وإن التعبد بالقياس قبيح لعينه. 

فيقال» لم قلتم ذلك» وما دليلكم عليه؟ 

ونحن الان نذكر كل شبهة لهم ونستقصي الجواب إن شاء الله تعالى. 

[1585] فمما تمسكوا به أن قالوا: الأقيسة السمعية / التي/ ”2 فيها 
تنازعنا لا تفضي إلى العلم والقطع أصلاً. وليست كالأدلة العقلية في إفضائها 
إلى المدلولات» وليست كالنصوص الثابتة قطعاء فإذا كانت لا تؤدي إلى 
المعلوم قطعاء بل يقارنها الجهل وعدم القطع والعلم بالمقاصد. وما يقارنه 
الجهل فهو قبيح في عينه. 

فيقال لهم: به( تنكرون على من يزعم أولاً: أن الأقيسة السمعية 
فخلق بمقتضياتيا: قظعا : :وذلك آنا تقول اقدافنت بالآادلة القاطعة تين 
إمارات على الأحكام فكأن الرب تعالى خاطب عباده صريحاء وقال لهم 
«مهمان”؟' حرمت عليكم التفاضل في الأشياء الأربعة الربوية» فاعلموا أنكم 
مخاطبون بأن تطلبوا لذلك علة. هي صفة من صفات الأعيان المنصوص 
)١(‏ زيادة من المحقق لاستقامة الكلام. 
(؟) في الأصل «ثم» وهو تصحيف. 
() الضمير راجع إلى الأقيسة السمعية كما لا يخفى. 
(54) رسمه في الأصل «مهمى». 


لحل 


عليها. واحرصوا في طلبها بالطرق التي سوف نذكرها في وصف 
الاستنباط ‏ حتى إذا غلب على ظنكم بعد التحري والاجتهاد أن وصفاً من 
الأوصاف هو العلةء فاقطعوا عند ذلك بأن حكمي عليكم ما غلب على 
ظنكمء فإن غلبة ظنونكم في ذلك آية تقطعون عندها «بوجوب"'' العمل» 
بموجب اجتهادكم» فيؤدي التمسك بالأقيسة إلى المقصود قطعاً كما سقناه 
وطردناه. ويتنزل ذلك منزلة تكليفه تعالى أيانا الحكم بإبرام القضاء عند 
شهادة اثنين ظاهرهما العدالة» وإن كنا لا نقطع بعدالتها. ولو قطعنا بها مثلا. 
لم نقطع بعصمتهاء ومع ذلك يجب علينا الحكم. 

فكأن الرب تعالى قال: شهادة الشاهدين الذين يغلب على ظنكم 
عدالتهما وصدقهما اية تقطعون عندها بأن حكمي عليكم إبرام القضاء بهاء 
فهذا سبيل الأقيسة. 

[16417] فإن قالوا: فإذا غلب على ظن مجتهد أن الطعم هو العلة في 
تحريم الربا في الأشياء الأربعة» واعتقد آخرون أن الكيل هو العلة» وتحققت 
الغلبة على الظنون في كل واحد من الجانبين/ 7" فكيف يتحقق مع ذلك العلم 
بثبوت الحكمين المتضادين؟ 

قلنا: هذا الذي ألزمتمونا عين أصلناء إذا قلنا بتصويب المجتهدين. 
وذلك أنا نقول: حكم الله تعالى على كل واحد منهما اتباع موجب اجتهاده. 
وليس فيه تناقض» على ما سنشرحه في تصويب المجتهدين. إن شاء الله 
تعالى . فبطل ما ادعوه من الجهالة . 


)١(‏ في الأصل «توجب». 
(0) نهاية ق (59١/ب).‏ 


١5١ 


وهذا فصلء إذا طردته بطل استرواحهم إلى كون الأقيسة السمعية 
مقترنة بالجهل وتبين اقترانها بالعلم. 

فإن قيل: فمن أين لكم أن الرب تعالى نصب غلبات الظنون أمارات 
لأحكامه قطعاً؟ 

قلنا: سنقيم على ذلك واضح الأدلة بعد أن نفرغ عن إبطال كل شبهة 
لكم . 

080 (شبهة أخرى مبنية على القول بالصلاح) 

]١1584[‏ فإن قالوا: لو كان التعبد بالأقيسة السمعية صلاحاء لعقل 
ذلك. وتحقق العلم بوجه المصلحة فيه. ونحن نعلم أن كون الشيء مطعوماً 
أو كون الخمر مشتدة علة «على التحريم»”" مما لا يعقل وجهه في المصلحة 
واللطف . 

فلو قال قائل: فما وجه نصب الطعم علة مصلحة”" يجوز تقدير وصف 
آخرمن الأوصاف علة: 

قلنا: هذا الكلام ممن لم يحط علماً بحقيقة الصلاح والإصلاح على 
أصول المعتزلة . 

[164] وها نحن الآن نكشف عن حقيقة ما قالوه فى ذلك. ونقول 
ليس المعنى بكون الشيء مصلحة ولطفاء أنه «في عينه»9) 5-5 الصلاح ‏ 


4 كذا في الأصل والأنسب «للتحريم» إلا أن تكون العلة هنا بمعنى الإمارة والعلامة. 
(5) العبارة مضطربةء قد يكون إصلاحها كالاتي: «فكما يجوز نصب الطعم علة 
فية4 كذا في الأصل ولعل الصواب «بعينه» أو في عينه ما يوجب الصلاح . 


5> 


كما توجب العلة معلولها لذاتها ونفسها ولهذا «من"؟ المعنى قالوا: أن 
الصلاح واللطف لا يتخصصان بجنس من أجناس الأفعال» راكن جلها 0 
الرب أنه لو أثبته» أ عده الصادح. للمكلفين فهو مصلحة ثم يختلف 
وقوعه للمعلوم. فربما يقع في المعلوم اتفاقاً كون الشيء مصلحة في حق زيد 
مع أنه مفسدة بعينه في حق عمرو. 

وهذا كما أن الرب تعالى قد علم أنه لو أفقر شخصاً لكفرء ولو أغناه 
لشكر وعلم أنه لو بسط الرزق لغيره لبغى في الأرض. فالصلاح في حق 
أحدهما الإغناء وفي حق الآخر الافقار. فمقصدنا من ذلك أن نبين لك 
/أنه/<" ليس من شرط كون الشيء مصلحة» أن يقع في ذاته على وجه 
يقتضي الصلاح» ويوجبه لجنسه وذاته اقتضاء العلة معلولهاء فإذا وضح ذلك 
بطل ما عولوا عليه بطلانا ظاهرا . 

]١5940[‏ على أنا نقول لهؤلاء: فلو قال لكم قائل: فبينوا وجه 
المصلحة في الصلوات الخمس مع تباينها في الأوقات وأعداد الركعات وغير 
ذلك من الصفاتء فلا يجدون إظهار وجه المصلحة ‏ يتوصل إليها عقلاء 
كما يتوصل إلى الوجه الذي يدل منه الدليل العقلي . 

فإن قالوا: لكل ماذكرتموه وجه في المعقول» ولكن لا يتوصل 
إليه . 

قلنا: فبم تنكرون على من يلزمكم مثل ذلك» ويقول فيما ألزمتمونا في 
القياس وجه من المصلحة» ذهلنا عنه» واستأثر الرب تعالى بعلمه. 

. كذا في الأصل  ولعل «من» مقحمة  وقد سبق التنبيه إلى مثله في السابق‎ )١( 
زيادة من المحقق.‎ )90( 


١س‎ 


فإن قالوا: ليس المعنى / بكون/''2 الصلوات مصلحة «وقوعها»”9؟» 
على صفات مخصوصة في العقل» ولكن المعنى بكونها مصلحة اتفاق 
وقوعها كذلك في المعلوم» وكان يجوز أن يقع في المعلوم خلاف ذلك. 
فإذا صرحوا بذلك وهو حقيقة أصلهم» فينعكس عليهم مثل ذلك في موارد 


الأقيسة. 


(شبهة أخرى لهم) 

[3 فإن قالوا: من شرط الأدلة أن تتعلق/”" بمدلولاتها على 
وجه كما أن الأدلة العقلية» لما كانت أدلة على مدلولاتهاء عقل منها وجه 
معلوم في التعلق بالمدلول» وهذا نحو دلالة الفعل على الفاعل والإتقان على 
العالم والتخصيص على المريد. ولسنا نعقل وجهاً في الطعم يقتضي تحريم 
التفاضل» كما عقلنا مثل ذلك في الأدلة المتعلقة بمدلولاتها. 

فنقول: هذا الذي ذكرتموه ينعكس عليكم «أولاً»”؟» بالمنصوصات التي 
علق الحكم فيها بأسماء الألقاب. وذلك أن قائلاً لو قال: ليس يتحقق وجه 
من الصلاح فيما ورد منصوصاً في الشرائع» كما يتحقق ذلك في الأدلة 
العقلية» فما وجه تعليق الأحكام على الأسماء في موارد النصوص؟ 

73 فإن انفصلوا عن ذلك قالوا: ماجعلت الأسماء عللاً في 
الأحكام» متعلقة بها تعلق الدليل بالمدلول والعلة بالمعلول. 
(') في الأصل «وقوعهما» وهو خطأ. 


9) نهاية ق(١/19/أ).‏ 
(5) يلاحظ أنه لم يذكر (ثانياً». 
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قلنا: وكذلك قولنا في العلل السمعية. فإنها نصبت أمارات على 
الأحكام من غير أن يكون لها وجه في التعلق بها. ودلت على نصبها أدلة 
قاطعة» كما دل على التمسك بالنصوص أدلة قاطعة» وإذا كان سبيلها سبيل 
الأمارات المنصوبة / فلا/ ”'2 تطلب في الأمارات وجوه التعلق كما تطلب في 
الأدلة العقلية'' . 


]١697[‏ وربما يطردون ما ذكروه من أوجهء أحدها أن يقولوا: لو 
العلة العقلية معلولها”". 


ووجه الخلاف فى ذلك ما قدمناه انفاً» من أن العلل السمعية» ليست 
«بأدلة»”* لأنفسهاء وإنما نصبت أمارات على الأحكام وما كان سبيله سبيل 
الأمارة المنصوبة فتوقف في كونها أمارة ‏ على ما تقدم ‏ لواضع «لها»*» 


)١(‏ زيادة من المحقق. 

(؟) الفرق بين العلة العقلية والعلة الشرعية» أن الأولى مقتضية للحكم بذاتها لا بوضع. 
بخلاف العلة الشرعية. فإنها بمعنى الإمارة والعلامة» أو بمعنى الباعث. ولا يمتنع 
أن يكون الوصف علامة على الحكم في بعض الأزمان دون البعض» إتباعاً لوضع 
الشارع. ولا يمتنع أن يكون الوصف باعثاً لما يختص به من المصلحة في بعض 
الأزمان دون البعض ‏ كما أبيحت الخمرة في زمان وحرمت في زمان» وجوز 
الصوم في زمان وحرم في زمان. ويكون مناط معرفة ذلك اعتبار الشارع للوصف في 
وقت وألغاه في وقت آخر ‏ الأمدي .)7١5/4(‏ 

(6) سيأتي ذكر هذه الشبهة مستقلة» والرد عليها. 

(4) في الأصل «بادية» وهو تحريف. 

() في الأصل عليهاء ولعله من الناسخ» والمثبت الصواب. 
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ونصب"'2؟ عليها. وهذا واضح لا خفاء به. 


شبهة أخرى لهم 

[3 فإن قالوا: لو جاز نصب ما ذكرتموه من الأوصاف إعلاماً 
عند غلبات الظنون ‏ على الأحكام» لجاز نصبها إعلاماً للأنباء عن الغيوب 
حتى يقال: إذا ثبت الوصف الفلاني» وغلب على ظنكم شيء» فهو آية في 
أمر سيكون! 

قالوا: فإذا لم يجز نصبها أمارات في درك الغيوب» لم يجز ذلك في 
الأحكام. وهذا الذي ذكروه باطل من وجهين: 

أحدهما أن نقول: لم جمعتم بينهماء ولم زعمتم أن الأحكام تنزل فيما 
ذكرتموه منزلة الغيوب؟ فلا يجدون في تحقيق الجمع سبيلا . 

7" على أنا نقول: ما أنكرتموه ليس بمستنكر عندنا فاعلموا! فلو قال 
الرب تعالى: مهما غلب على ظنكم حمل أمارة وترجيح أحد اعتقاداتكم على 
الأخرى فاقطعوا عند ذلك بحملها. فإني لا أقدر غلبات ظنونكم ‏ إلا والأمر 
كما ظننتموه. فلا يبعد في العقل إذا نصب أمارات على الغيوب9 . 


)١(‏ كذافي الأصل ‏ ولعل الصواب «ناصب لها». 

(؟) وهذا هو الوجه الثاني في الرد. 

() وأجاب الامدي عن هذه الشبهة» أن كل ماهو غيب عناء لو جعل الله عليه أمارة 
تدل عليه؛ كما جعل ذلك في الأحكام الشرعية» كان الحكم في معرفته. كما في 
الإحكام» وحيث لم يجعل له أمارة تدل عليه؛ لم يكن معلوماً. الإحكام (58/5). 
وقال الشيخ أبو إسحق في معرض الرد على هذه الشبهة ‏ أنه لو نصب على ذلك 
دليل» لجاز أن يعلم ‏ ولهذا جوزنا العلم باقتراب الساعة بما نصب عليها من - 
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(شبهة أخرى لهم) 

]١1546[‏ فإن قالوا: لو جاز التعبد بالقياس في الفروع» لجاز التعبد 
بالقياس في أصول الشريعة''؟ كتثبيت أصول الصلوات والزكوات ومقادير 
المقدرات بطرق الأقيسة. فلما لم يجز ذلك في الأصول. لم يجز في 
الفروع . 

فيقال لهم: أول ما نطالبكم به أن نقول: لم شبهتم الأصول بالفروع؟ 
ولم زعمتم أنه إذا لم يتمسك بالقياس في الأصول لم يتمسك به في الفروع؟ 
وهل أنتم في هذا الجمع إلا متحكمون. 

والذي يحقق تحكمكم في ذلك أن نقول: لو قال قائل: يجب أن يكون 
كل المعلومات محسوسة» كما أن بعضها محسوس . أو يجب أن تكون كلها 
ضرورية/ ”20 بديهية» اعتباراً بتحقق ذلك في بعض المعلوم» فبطل المصير 
إلى ما قالوه. 


فإذا اندفعوا للفصل بين بعض المعلوم وبين بعض ‏ وهيهات - قوبلوا 
تقريباً من ذلك في المتنازع فيه . 


الأمارات والدلائل. وإن كان ذلك على ما يكون في المستقبل. التبصرة .)417١(‏ 
)١(‏ قال الامدي رد على هذه الشبهة بأنه لو لم يرد النص بالحكم في أصول الأقيسة» 
وإلا كان التعبد بإثبات أحكامها بالقياس على أصل آخر جائزاًء وإن امتنع ذلك لما 
فيه من التسلسل» فلا يرد به التعبد لاستحالته في نفسه. الإحكام (74/5). 
وقال الشيخ الشيرازي رد على الشبهة نفسهاء يجوز التعبد بالقياس في الأصولء إذا 
كان هناك أصل يستدل به عليه. فأما إذا لم يكن هناك أصل آخرء فلا يجوز لأنه تعبد 
بما لم يجعل إلى معرفته طريقا ولم ينصب عليه دليلا. انظر التبصرة .)417١(‏ 
9) نهاية ق (١١1١/رب).‏ 


١ /ا6‎ 


[5] على أن الجواب السديد في ذلك. أن نقول كل صورة 
«تصور”"" أن ينصب صاحب الشريعة فيها علماً دالاً على الحكم يتوصل إليه 
نصاً واستدلالاً» فيجوز تقدير القياس أصلاٌ أو فرعاًء وكل موضع لا يتحقق 
ذلك فيهء فلا يتمسك فيه بالأقيسة. فهذا عقد الباب. وليس علينا تفصيله مع 


من ينكر أصله. 
[1417] ثم نقول: إذا قلنا أن سبيل الأقيسة السمعية سبيل الأمارات 
التي تنصب فلسنا نقول ذلك من تلقاء أنفسنا نفسنا. ولكن كل صورة دلت الدلالة 


القطعية على نصب وصف من الأوصاف فيها علماً على حكمء فنقدره علماً. 
وكل صورة قامت فيها دلالة قطعية سمعية على منع العلل وامتنا نصب 
الأماراتء. فلا نقدرها ولا نتمسك بها. 

والجملة في ذلك الأقيسة السمعية لا تدل لأعيانها عقلاً» وإنما تدل بأن 
تنصب أدلة مواضعة وتوقيفاً. 

فإن عادوا بعد ذلك وقالوا: فما الدليل على انتصابها امارات» حيث 
تطردونها. 

قلنا: سنذكر ذلك بعد فراغنا عن تتبع شبهكم بما ينقصها ويبطلها إن 
شاء الله تعالى. 


(شبهة أخرى لهم) 

[4 1 فإن قالوا: لو كانت العلل السمعية تدل على الأحكامء 
لوجب أن تتعلق بمدلولاتها تعلق الأدلة العقلية بالمدلولات» وإذا كان ذلك 
كذلك. لزم منه شيئان. 

)١(‏ لعله بحذف إحدى التايئن» مبني للمجهول. 


1548 


أحدهما: ثبوت الأحكام بهاء قبل ورود الشرائع. 

والثاني : استحالة رفع موجباتها نسخاً وتبديلا2" . 

وللقوم في هذا القبيل أسئلة؛ يجمعها جواب واحدء وهو أن يقال: 
العلل السمعية لا تدل لأعيانهاء وإنما تدل على الأحكام. لأنها نصبت 
أمارات فيها وليس من شرط الأمارة أن تتعلق تعلق الأدلة العقلية بل نصب 
الشيء أمارة موقوف على الوضع . وهذا متضح لكل ذي متأمل”"' . 

وأما العلل العقلية فإنها تدل على مدلولاتها لذواتهاء حتى لا يسوغ في 
المعقول تقديرها غير دالة. 

والذي يوضح ذلك من طريق الأمثلة أن الفعل لما دل على الفاعل» 
لم يتقدر في المعقول فعل غير دال. واللغات لما دلت على المعاني 
اصطلاحاً تصور تقدير تبديلها”” . 


(شبهة أخرى لهم) 
]٠619[‏ وهي من عمدهم فإن قالوا: اتفقتم معاشر القائسين على أن 
القياس لا يصح دون استنباط علة الأصل المردود إليه» ثم علة الأصل وصف 


.)١47( قد مر ما يشبه هذا الإعتراض والجواب عليه في ص‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل ‏ ولعل الصواب «ذي تأمل» أو «متأمل» بدون «ذي». 

(6) وأوضح الشيخ الشيرازي الفرق بين علل العقل وعلل الشرع بقوله «علل العقل 
موجبة للاحكام لأنفسها فلا يجوز أن ترتفع وحكمها باق. وعلل الشرع إنما صارت 
عللاً بالوضع». ثم قال علل العقل موجبة للاحكام بالكون» فلا يجوز أن تفارق 
معلولاتهاء كالحياة في إيجاب كون الشخص حياً وعلل الشرع أمارات على 
الأحكامء فجاز أن تفارق أحكامهاء كالنطق في الدلالة على كون الشخص حياً. فإنه 
لما كان أمارة جاز أن يزول» وتبقى الحياة. التبصرة .)5371١(‏ 
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ولا سنة. فإذا استدت طرق العلم بكون ما «يرتضيه"١'‏ القائسون علة» وليس 
بعض الأوصاف بعد انحسام طرق العلم عنها أولى من بعضء» فما وجه 
التوصل إلى علة مع انسداد السبل؟ 

«قيل»”" إن نسبتموها إلى القطع بعلة الأصل» فهذا مما لا نشترطهء 
والطرق التي ذكرتموهاء طرق القطع. وعلة الأصل في السمعيات لا ترام 
قطعاً وإنما يجتزي فيها بغلبة الظن. «والظن»9») التي يعتصم بهاء ويعقبها 
على مجرى العادات غلبات الظنون مما سنذكرها. 

[ والجملة الدافعة لما عولوا عليه أن نقول: إن استبعدتم ثبوت 
أمارة على غلبة الظن» فهو مالا بعد فيه. إذ يسوغ في/ ”2 المعقول نصب 
غلبة الظن علماًء كما يسوغ” ذلك في المعلوم قطعاً. والذي يدل عليه أن 
قائلا لو قال لمن يخاطبهء والمخاطب من المرسلين مثلاً: إذا غلب على 
ظنكم كون زيد في الدار ووجدت ذلكء. فاعلم أن وجود غلبة الظن أمارة في 
تحريم الكلام عليك. فهذا ما لا بعد فيه. كما لو قال: إذا علمت أن زيداً في 
الدارء فهو علامة تحريم الكلام عليك. 

[| وسبيل الأقيسة السمعية سبيل الأمارات» فكأن الرب تعالى 
قال للمكلفين: إذا غلب على ظنكم كون وصف من أوصاف الأصل علةء 
)١(‏ في الأصل «نرتضيه» وهو تصحيف. 
زفق في الأصل «قبل» وهو تصحيف. 
() كذا في الأصل ‏ ولعل الصواب «الظنون» بالجمع أو «طريق» والله أعلم. 
(5) نهاية ق (9/1١/أ).‏ 
(©) في الأصل «لايسوغ» وهو غير سائغ . 
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بالطرق التي عهدتموها من الصحابة وغيرهم فاعلموا أن ذلك إيجاب أو حظر 
أو تحليل أو ندب. 

واعلم أن هذا لا يقوى مع القول بتصويب المجتهدين» ولا محيص 
للقائلين بأن المصيب في الفروع واحد عن هذه الشبهة وأمثالها. وسنقرر وجه 
الأسئلة عليهم» إن شاء الله تعالى. 


(شبهة أخرى لهم) 

7 فإن قالوا: الأصل إذا كان له أوصاف». ولم يكن بعضها 
منصوباً عليه» ولا إلى العلم به طريق قاطع» فما من طريق يرتضيه قائس» إلا 
والغير بمثابته. فلزم من ذلك تكافؤ العلل وتساوي الأقوال. وفرضوا ذلك في 
الكيل والطعم في الأشياء الأربعة. 

قلنا: اعلموا أولاً أن مجرد الأوصاف لا تنصب عللاً» إلا بطريق من 
الاعتبار سنقررها إن شاء الله تعالى. وقد ثبت بالدلالة القاطعة أصول الاعتبار 
وترك الاقتصار على الأوصاف في التعلق «عليها(١2‏ على أنا نقول: قصارى 
ما ذكرتموه غير مستنكر عندنا في العلل السمعية. 

فإنا نقول: قد يكون للأصل”' الواحد أوصاف. و «يرتضي»”" بعض 
المجتهدين نصب بعضها علة» ويرتضي آخرون نصب وصف آخر ‏ غيرها 


علة. وكل مجتهد «واحد»”؟' فلا يتصور””؟. فإنا نراعي غلبات الظنون في أثر 


)١(‏ كذا في الأصل والأنسب «بها». 

(؟) في الأصل «الأصل» والصواب المثبت. 

(6) في الأصل «نرتضي» بالنون» وهو تصحيف. 

(4) كذا في الأصل والكلام بدونه مستقيم . 

(5) أي لا يتصور الإشكال الذي ذكروه وهو لزوم تكافؤ العلل وتساوي الأقوال. 


1١/١ 


سبل مضبوطة'١2‏ ولا يتصور أن يغلب على ظن المجتهد كون وصف علة 
التخصيص ‏ وفي تلك الحالة بعينها يغلب على الظن كون وصف آخر علة» 
وهذا واضح إن شاء الله تعالى. 

(شبهة أخرى لهم) 

[0 فإن قالوا: القائس المجتهد ليس يقول من تلقاء نفسه شيئاًء 
وإنما هو مخبر عن الله تعالى. وإلا فليس لأحد أن يشرع ويبتدىء إثبات 
حكم استدلالاً . 

قالوا: فإذا ثبت ذلك» فكيف يصح للمجتهد أن يخبر عن الله تعالى في 
حكم» وهو متشكك في أصله؟ 

قلنا: هذا تلبيس منكم. وذلك أنا قد أوضحنا أن سبيل الأقيسة سبيل 
الأمارات» والقائس لا يقول ما يقول بغلبة ظن» ولكن قد قامت عنده دلالة 
قاطعة على أنه مهما غلب على ظنه صحة طريق في القياس» فحكم الله عليه 
قطعاً أن يفعل بموجبه. فالدليل القاطع الذي تضمن نصب غلبة الظن أمارة 
هو الذي يسوغ للقائس الإخبار عن الله تعالى دون الأمارة التي انصبت2' . 

وهذا واضح والحمد لله على القول بتصويب المجتهدين. ولا يستمر 


للمخالفين في ذلك جواب سديد. 
(شبهة أخرى لهم) 


[4 0 فإن قالوا: كل قائس مجتهد على زعمكم يجوز أن يكون 
مخطثاً في طرد القياس» ويجوز أن يكون مصيباً ولا نقطع بإصابة نفسه أصلا . 


)0( أي لا تتحقق غلبة الظن إلا بعد اتباع طرق إثبات العلة. 
(؟) طمس في الأصل ‏ ولعل المثبت يكون في محله. 


١ 


فإذا كان كذلك فما وجه الحكم بما هذا طريقه على الأرواح/١'2‏ وسفك 
الدماء واستحلال المحرمات . 

وأوضحوا ذلك بأن قالوا: قد ثبت باتفاق الفقهاء أن الرجل إذا كان 
تحته نسوة فوقعت على واحدة منهن بائنة. والتبس أمرها على الزوج فيجب 
عليه اجتناب سائرهن. ولا يسوغ له التمسك بغلبات الظنون في تمييز عن 
المحلللات. 

قلنا: بنيتم دليلكم هذا على أصل» لا نساعدكم عليه» فإنا نقول: من 
قاس من المجتهدين وبذل جهدهء حتى قدر نفسه غير مقصرء فلا يتصور أن 
يكون قياسه خطأ في المطلوب بالقياس على القول بتصويب المجتهدين. فإن 
النظلوت بيه الخمل. عذك تحسر ل غلية الطل+ وقد تحققا جميعاًء فخرج لك من 
ذلك أن الذي اجتهد. لا يجوز الخطأ في قياسه . 

فأحط ذلك علماًء إلى أن تأتيك أحكام الاجتهاد. 

]١06[‏ فأما الذين قالوا: إن المصيب واحدء فيجوزون الخطأ في 
قياسهء والصواب كما ألزموه» وليس لهم عن هذه الشبهة محيص متضح. 

ثم نقول ما ذكرتموه يبطل بأخبار الأحادء إن كنتم من القائلين بها فإنا 
نسفك الدماء ونحكم بها في كل معضلةء مع استرابتنا في النقلة» وتجويز 
غلطهم وتعمد كذبهم. 

وكذلك القول في الحكم بشهادة الشهود مع تجويز كونهم «كذبة»”") 
شاهدين بزور. 
)١(‏ نهاية قى /١1/1(‏ ب). 
(9) في الأصل «كدية» وهو تصحيف. 


يفن 


(شبهة أخرى لهم) 

73 فإن قالوا: علة الأصل لا تثبت عند القائسين بمجرد 
الدعوى» ولا بد من إقامة الدلالة عليهاء فما وجه نصب الأدلة عليها؟ 

قلنا: هذا الان تعرض منكم للكلام في تفصيل القياس مع إنكاركم 
لأصله وهذا ما لا سبيل إليه» فاعترفوا بالأصل وسائلونا بعده عن التفاصيل» 
وسنقرر الطرق التي تثبت العلل إن شاء الله تعالى. 

(شبهة أخرى لهم) 

[1017] فإن قالوا: إذا علقتم الحكم بوصف من أوصاف الأصل 
وقدرتموه علة» فما قولكم فيه إذا استوى وصفان من أوصاف الأصل» فجوز 
المجتهد أن يكون كل واحد منهما علة» وكان المقصد «مختلفا”2 ولم 
يترجح أحدهما على الثاني فكيف يفعل المجتهد؟ 

وكذلك الفرع الواحد إذا تجاذبه أصلان» واستوت أشباهه من كل 
واحد منهما فهذا يؤدي إلى إيجاب» من حيث يجتذبه أصل الإيجاب. وإلى 
إباحته من حيث يجتذبه أصل الإباحة. وذلك محال. فإذا كان القول بالقياس 
يفضي إلى هذا المحال فيجب سد بابه . 

والجواب عن هذا من وجهين. 

أحدهما: أن نقول: ذهب بعض القائسين إلى أن ماذكرتموه 
لا يتصور. ومنها تجاذب الفرع الواحد أصلانء» فلا بد أن يترجح أحدهما 
ولا يسوغ استواؤهما في حكم المجتهدين من كل وجه. فإذا سلكنا هذه 
الطريقة» فقد بطل ما قالوه. 

)١(‏ في الأصل «مختلف». 


من 


وسلك القاضى رضى الله عنه طريقة أخرى. فقال: إن تصور ما قلتموه 
الي ا بالخيار» إن أحب ألحقه بهذا الأصل» وإن أحب ألحقه 
بالأصل الاخر(" . 

ولا يستبعد ذلك في مواقع الشريعة على ما نذكره في أحكام الاجتهاد 
وتصويب المجتهدين في مسائل الفروع ‏ إن شاء الله تعالى/2'7. 

والذي يحقق ذلك أن مفتيين إذا تساوت صفاتها. وقد عنت مسئلة 
للعامي ونحن نعلم أن جوابي المفتيين يختلفان نفياً وإثباتاء أو حظراً وإيجاباً 
فالمستفتى بالخيار في استفتاء أيهما شاء. 


(شبهة أخرى لهم) 
]١11١4[‏ فإن قالوا: قصارى ماذكرتم» أنكم ادعيتم نصب غلبة الظن 
علماً على الحكم وذلك غير مستقيم. وذلك أن الرب تعالى موصوف 
بالاقتدار على تبيين الأحكام تنصيصاً منه تعالى» فإذا تصور التنصيص» 


)١(‏ وقد أجاب الآمدي على هذه الشبهة بقوله بأنه مهما تقابل في نظر القائس قياساً على 
التحليل والتحريم مثلاًء فكل واحدة من العلتين غير موجبة لحكمها لذاتهاء فلا يلزم 
من ذلك اجتماع الحكمين. وعلى هذا أن ترجحت إحداهما على الأخرى كان العمل 
بهاء وإن تعارضا من كل وجهء أمكن أن يقال بالوقف. إلى حين ظهور الترجيح» 
وأمكن أن يقال بتخيير المجتهد في العمل بأي القياسين شاء. على ما عرف من 
مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل. الاحكام (78/4) وقال الشيخ الشيرازي بعد ذكر 
هذه الشبهة ‏ إذا يجب أن لا يجوز القياس في العقليات» لأن في أحكام العقل 
ما يتجاذبه أصلان. فيؤدي القياس إلى التناقص ‏ لأنه إذا تجاذيه أصلان ألحقناه 
بأشبههما وأقربهما إليه» فلا يؤدي إلى التناقض . التبصرة: (477). 

(6) نهاية قى (19/5/أ). 


1/6 


فالتعريض إلى غلبة الظنون ترك لأوضح الطريقين واجتزاء بأدونهماء وذلك 
لا يسوغ7"©. 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما أن نقول: لم زعمتم أنه لا يسوغ ترك أوضح الطريقين للذي 
ينحط عنه في الرتبة. وبم تنكرون على من يزعم أن ذلك سائغ» إذا كان 
التكليف يستقيم في كل واحد من الطريقين؟ 

فإن فرغوا بعد ذلك أن «بين)”'2 الطريقين أصلح للعبادة والحكمة 
تقتضي إيثاره الأصلح للعباد. 

قلنا: في عين هذا تنازعون فإن التكليف عندنا لا ينبني على الصلاح 
والأصلح وهذا مما يقرر في الديانات . 

]١1١9[‏ على أنا نقول لكم: بم تنكرون على من يزعم أنه ربما يتفق 
في المعلوم كون التكليف بغلبات الظنون أصلح» من حيث ينطوي على تحر 
واجتهاد» ولو وضحت النصوص واستغنى المكلفون عن طرق الاجتهاد. 
لكان في ذلك مفسدة للعباد. 

والذي يحقق ذلك نكتة يجب أن لا تغفل عنهاء مهما فاوضت القوم 
في الصلاح والإصلاح» وهي أن تقول: ليس المعنى بكون الشيء صلاحاً 


)١(‏ قال الشيخ الشيرازي ‏ يجوز أن يفعل ذلك» ليتوفر الأجر في الإجتهاد ويكثر الثواب 
في الطلب ثم هذا يقتضي أن لا يكون في الشرع مجمل ولا متشابه» فإن المفصل 
المحكم أظهر في البيان ‏ وفي علمنا بجواز ذلك دليل على بطلان ما ذكروه. 
التبصرة (؟؟5). 


69 لبين» بتشديد الياء بمعنى الأوضح . 


يمن 


ولطفاً للمكلف أن يقتضى «دابة»20 له استصلاحه ويوفر له دواعيه على الطاعة 
ويتابع صوارفه على المعصية» ولكن المعنى بذلك أن الرب تعالى إذا علم أن 
فعلاً من الأفعال لو أوجده صلح المكلفون. 


والذي يوضح ذلك أن الشيء الواحد قد يتفق صلاحاً في حق شخص 
مفسدة في حق غيرهء وذلك نحو الإغناء والإفقار. ويختلف ذلك باختلاف 
الوقوع في المعلوم. ومقصودنا من ذلك كله أن نبين للقوم أن تصور التعبد 
بالقياس أصلح في حكم المعلوم. 


]١15١[‏ والذي يحقق ذلك أن نقول: قد ثبتت ضروب من التحري 
في موارد الشريعة ولم يقتض ذلك ما ذكرتموه» منها اعتبار أروش الجنايات 
وقيم المتلفات ودرك مبالغ الحكومات» والإقدام على التعزير الذي لا ينضبط 
له قدر عند مقارنة الزلات إلى غير ذلك مما يتعين فيه تتبع الاجتهادات مع 
تصور النصوص في أعظمها. فبطل ما قالوه من كل وجه"" . 


)١(‏ كذا في الأصل ‏ ولعل الكلمة «ذاته» والتركيب «أن يقتضي ذاته له استصلاحه» 
والمعنى أن الفعل لا يقتضي بذاته استصلاح المكلف فكلمة «له» مقدمة وحقها 
التأخير . والأصل استصلاحه لهء أي المكلف والله أعلم. 

(؟) وقد أجاب الآمدي عن هذه الشبهة ‏ وهي التعريض إلى غلبة الظنون مع الاقتدار 
على التنصيص ‏ من وجهين ‏ الأول بأنه لو كان العدول من أصرح الطريقين 
وأبينهما إلى أدناهما مما يمتنع وبخل بالبلاغة لما ساغ ورود الكتاب بالألفاظ 
المجملة وإرادة المعين» والعامة وإرادة الخاصء والمطلقة وإرادة المقيد» والألفاظ 
المحتملة. ولما ساغ أيضاً مثل ذلك من الرسول مع إمكان الاتيان بألفاظ صريحة 
ناصة على الغرض المطلوب ‏ وهو ممتنع خلاف الواقع . 
والوجه الثاني: أنه غير بعيد أن يكون الله تعالى ورسوله قد علما أن في التعبد - 


١ 


فهذه جملة كافية في ذكر شبه الذين أحالوا التعبد بالقياس» وقد 
أوضحنا سبيل الانفصال عنهاء ولا يرد عليك من أصول كلام القوم شيء إلا 
تستقل في التفصي عنه بما قدمناه لك. 

ونحن الآن نذكر الطرق التي توصلنا بها إلى التعبد بالقياس بعد ما تبين 

( القول في إيضاح 
الطرق الموصولة إلى التعبد بالقياس 

[1111] اعلمء وقّقك لله أولاء أن الذي يستدرك بالعقل جواز 
ورود التكليف بالتعبد بالقياس» ولا يستدرك بالعقل إلا جواز ذلك . 

فأما تحقق ثبوته ووجوب تعلق الأحكام/ 7 به على قطع. فمما 
لا يستدرك عقلاً. 

[] وذهب بعض العلماء إلى أن التعبد بالقياس ثبت عقلاٌ» 
والأدلة السمعية وردت في ذلك مؤكدة للدلالة العقلية» ولو قدرنا عدم 


ورودهاء لكنا توصل بمجرد العقول إلى انتصاب الأقيسة عللاً في 
الأحكام”"' . 


0 بالقياس والاجتهاد مصلحة للمكلفين لا تحصل من التنصيص. وذلك بسبب بعث 
دواعيهم على الاجتهاد طلباً لزيادة الثواب الحاصل به. انظر الإحكام (4/١؟)‏ 
والمحصول (؟/157/7). 

() نهاية ق (1/7١/ب).‏ 
فق وهذا مذهب أبي الحسين البصري من المتكلمين والقفال من الشافعية ‏ وقد مر في 
صدر كتاب القياس. 


ليم 


[, وعلم أن القول في ذلك ينقسمء فإن عنى الخصوم بما 
قالوهء أن اعتبار «الأشياء»2'7 وطرق الترجيح والاعتصام بغلبات الظنون» مما 
يصور من غير تقدير دلالة سمعية في ذلكء» فهذا مالا نستنكره'" كما 
لا نستنكر استقلال العقلاء بأنفسهم في تقدير القيم والاجتهاد في التعزيرات 
عند اختلاف الرتب في الذنوب والجرائم» ولا نستبعد اعتبارهم تقدير الكافة 
في النفقات والمؤنات» كما لا نستبعد في العادات من العقلاء ضروب 
التحري والتأخي؟ في مصالح الدنيا نحو التجارات وطرق المكاسب 
واستصلاح الأموال» إلى غير ذلك مما يطول تعداده. 


فإن قال الخصم الاعتبار متصور في ذلك عقلاآً. فالأمر على ما ذكر إذ 
لا يتصور على المنع بتكليف المحال وما لا يطاق”*؟؟ وما ورد التكليف بالشيء 
إلا وهو مما يتصور الإقدام عليه. فإن عنوا بما قالوه أن الاعتبارات في طرق 
الاجتهاد إذا تصورت» فإنها تقتضي أحكام التكليف عقلاء فهذا مما نتكره 
فإنا نقول: لا يثبت كون الاجتهاد على ما «تيقناه»*2 مقتضية أحكاماء إلا 


)١(‏ كذا في الأصل ‏ ولعل الصواب «الأشباه». 

(؟) في الأصل «فهذا كما لا نستنكره لا كما لا نستنكره» والإضطراب واضح.» وقد يكون 
سلامة التركيب فيما أثبتناه. 

) التاخي والتواخي: يقال وخيت وخيك» أي قصدت قصدك. وتوخيت مرضاتك» 
أي تحريت وقصدت. انظر مادة «وخى» في الصحاح للجوهري (5/١٠90؟)‏ 
والقاموس المحيط للفيروز ابادى (4/ )5٠١‏ والمعجم الوسيط (؟/١7١١).‏ 

(5) في الأصلء ما ولا يطاق» وهذا سهو من الناسخ . 

(0) في الأصل «بقيناها» والمثبت أقرب للرسم. وإن كان في النفس شيء من ناحية 
المعنى . 


الحمن 


بورود السمع. 

]١5١15[‏ وقد ذهب ذاهبون» وهم الأقلون» إلى أنا نستدرك بالعقول» 
التوصل إلى الأحكام بطرق الاعتبار من غير ورود سمع في ذلك» ومعظم 
المستروحين إلى العقول في المقاييس إذا فتشت عن مذاهبهم. ألفيتهم 
مجتزين"' بتصوير الاعتبار وتقديره عقلاً. وإذا أوضحت له وجه الصواب 
وطالبتهم بتثبيت الأحكام بالاعتبار وجوباً لا جوازاًء فيوافقوا في المقصدء 
ويرتفع عند ذلك الخلاف. 

]١51١6[‏ وصرح شرذمة بالخلاف. فقالوا: العلل الحكمية تقتضي 
أحكامها عقلاً . 

حتى قالوا: إنها تتعلق بها تعلق العلة بمعلولاتهاء وهذا واضح 
البطلان. وأول ما نفاتحهم'" به أن نقول: أنتم لا تخلونء إما أن تزعموا أن 
الشدة مقتضية تحريم الخمر لعينها. . كما يقتضي العلم كون المحل الذي قام 
به عالماً» والقدرة كون المحل الذي قامت به قادراً إلى غير ذلك من طرق 
العلل العقليات وهذا من أسف المذاهب. وإما أن تزعموا أن الشدة أمارة 
على التحريم منصوبة له وضعاًء مع جواز تقديرك عدم نصبها أمارة. 

فإن أنتم اثرتم هذا القسم الأخير فقد حصحص الحق ووضح حيث 
صرحتم بكونها أمارة موقوفة على نصب ناصب ووضع واضع (مع أن الذي 
لا ينتحم فيها فإنا نستدرك بعينها للتحريم مع ما ذكرناه آنف؟)) . 


)0( أشار بالهامش إلى وجود كلمة «مخبرين» في نسخة أخرى. 
(0) في الأصل «نفاتحتهم» وهو تصحيف . 
(9) العبارة غير مفهومة. والسياق يقتضي أن تكون العبارة هكذا: «مع أن ذلك لا ينحتم - 


لحيل 


[17] وإن أنتم زعمتم أن الشدة تقتضي التحريم لعينها اقتضاء 


العلل العقلية معلولاتهاء فهذا باطل من أوجه. 


أحدها أن نقول: تحليل الخمر مما لا يستبعد عقلاًء ولقد عهدت 


محللة في صدر الإسلام/20. فلم كانت الشدة أولى بأن تكون علة في 
التحريم من الحموضة والحلاوة؟ فما وجه اقتضاء العقل/7"» تخصيص 
وصف من هذه الأوصاف؟ ولا يبعد في العقل تحريم الحامض وتحليل 
المشتدء وهذا مما لا منجى”" لهم عنه» إلا أن يعتصموا بهذيان المعتزلة في 
الصلاح والإصلاح. ويزعموا أنه ليس الصلاح التسبب إلى إزالة العقول» 
فيضعف الكلام حينئذ غاية الضعف ويلزمون عنده الاقتصار على القليل الذي 
لا يسكر من الخمر النيء”*'. 


[7) على أن من قال باستدراك الأحكام بطرق العقل» فلا يدعى 


ذلك عموماً فيما قل وجل من الأحكام» وإنما يدعى ذلك في أصول التعبد 
نحو وجوب شكر المنعم والمعرفة و «حظر»”"' الظلم والكفر. 


فيهاء فإن تقتضي بعينها للتحريم» مع ما ذكرناه آنفاً» والله أعلم أي يجعل «الذي» 


ذلك و «فاناً» «فإني» و «يستدرك» يقتضي. وهذا تصرف كبير للوصول إلى معنى 
ويظهران هنا سقطا. 

هذا وجه آخر من أوجه البطلان والسياق يقتضي أن يكون الكلام هكذا: (الخمر 
مشتملة ‏ مع الشدة ‏ على الحموضة والحلاوة) فلم كانت ... إلخ. 

نهاية قى (#ا/[١/أ).‏ 

في الأصل «منجاً» وهو مخالف للرسم المعمول به. 

في الأصل «التي» وهو تصحيف. 

في الأصل «خطر» وهو تصحيف. 


1١م١‎ 


فأما التفاصيل ودقائق الأحكام''" في أعيان الخائضين في هذا الفن 
والذي يوضح بطلان ذلك. أنه لو كان سبيل العلل في الأحكام سبيل العلل 
العقلية» لما تحقق وجودها إلا مقتضية لأحكامها. فلزم من ذلك ثبوت 
تفاصيل الأحكام قبل ورود الشرائع وثبوت النبوات. وهذا باطل لما سنذكره 
إن شاء الله تعالى في نفي الأحكام قبل ورود الشرائع» وهذا يوجب أيضاً منع 
النسخ في التحريم والتحليل» إذا كان الحكم معلقا فيه بعلة. وقد اتفق 
العلماء على أن الحكم المتعلق بضروب من الاعتبار ‏ إذا لم يكن من أصول 
التعبد والتكليف ‏ فيجوز تقدير النسخ فيه. 


[1514] فقد صورنا على الخصوم تقدم العلل مع انتفاء 
«المعلومات''' ثم صورنا عليهم بقاءها مع نسخ أحكامها. وليس ذلك من 
قضايا العلل العقلية» فإن من شرط العلة العقلية أن لا تنقطع عن معلولها 
ولا تقدر إلا موجبةء فإنها إذا كانت توجب الحكم لعينهاء» ثم تصورت 
الحكم لعينهاء ثم تصورت عينها غير موجبة» فهذا يفضي إلى قلب جنسها. 
والذي يوضح ذلك أن العلل في الأحكام لو كان سبيلها سبيل الأدلة العقلية» 
فهي تدل له بذواتها أيضاء فلا يتصور حدث غير دال على محدث, ولا اتقان 
غير دال على عالم» وقد صورنا ثبوت الأوصاف قبل ورود الشرائع» وبعد 
النسخ مع انتفاء الأحكام . 


[3© فإن قالوا: إنما تدل العلل السمعية» كما تدل الأدلة العقلية» 


)١(‏ الكلام ناقص لفقدان جواب الشرط ولعله هكذا «فأما .. . (فلا خلاف) في / أنها 
لا تدرك بطرق العقل لدي / أعيان الخائفين . . . إلخ. 
)2( في الأصل «المعلومات» وهو سهو من الناسخ. 


ما 


ولا تتنزل منزلة العلل العقلية» بل تتنزل منزلة الأدلة» ومن شرطها ثبوت 
أصل الشريعة وعدم النسخ قد يثبت يثبت دلالة عقلية مشروطة بشرط. ولا يستبعد 
ذلك فيها. 

قلنا: هذا هذيان لا تحصيل وراءه. فإن الدال على حدث العالم"'" إذا 
وضح الوجه الذي منه يدل» فلا يتصور وقوعه على قول من قائل» ولا شرع 
من شارع غير دال ولا يتصور نسخ موجبه ورفض «مقتضاه»”' وليس فيه 
شرطء إنما هو تثبيت فإذا ثبت لم يتقدر انتفاء موجبهء فما يغنيكم التمسك 
بالعبارات في كون الأدلة العقلية مشروطة. 

[0] ومما نتمسك به أن نقول: إذا قدرتم الشدة علة في التحريم 
عقلاً. فمدارك العقول تنقسم إلى ضرورة واستدلال. ولا نستريب أنكم 
لا تدعون كون الشدة علة ضرورة. وإن تجاهلتم فيه قوبلتم بمثله. وإن 
ادعيتم ثبوته علة استدلالاً» فما وجه كونه دليلاً أو علة عقلاً؟ مع تجويز العقل 
تحريم الحلو والشديد والحامضء وهذا ما لا سبيل إليه ولا/7 يجدون عنه 
مهربا. 

فإن قالوا: إنما قلنا ذلك. لأن الشدة لا نجدهاء إلا ويقارنها التحريم 
قلنا: فليس ذلك للعقلء» فتنبهوا وإنما هو للشرع» فثبتوا ‏ لو كان سبيله 
العقل ‏ لم تبدل وجه كونه دليلاً أو علة؟ 

[1771] ومما نستدل به أيضآء أن نقول: أنتم لا تخلون إذا ادعيتم» 
)١(‏ لعل «حدث» بمعنى «حدوث». والعالم بفتح اللام. 


(؟) في الأصل «مقتاه». 
0) نهاية قى /١1/7(‏ ب). 


١م‎ 


أن الأوصاف تقتضي الأحكام عقلا «أما"'2 أن تقولوا أن ذلك ثبت قطعاء 
أو تسلكوا فيه مسلك غلبات الظنون. 

فإن قلتم: أن ذلك ثبت قطعاً حتى تقولوا على طرده”" أن الطعم علة 
الربا في الأشياء الأربعة علة قطعاً في التحريمء فهذا نهاية التجاهل. 

والذي يدعي الكيل يقطع بما يدعيه”" علةء ولا يكاد يتضح في ذلك 
وجه يقتضي القطع من جهة العقل» وأن يتحقق ذلك والمسئلة مجتهدة فيها. 

فإن قالوا: إنا نسلك في ذلك غلبات الظنون. 

فنقول: «فالمحصول»””'؟ إذاء أنا نجوز كون الطعم علة» ونجوز أن 
لا يكون علة. فأنى يتحقق مع ذلك المصير إلى أن الطعم يقتضي الحكم 
اقتضاء العلة العقلية معلولها. وهذا بين في سقوط ما قالوه. 

وقد أورد القاضي رضي الله عنه على القوم طرقاً» وفيما ذكرناه غنية إن 
شاء الله تعالى. 

]١5171[‏ فإن قالوا: الطريق الذي يعرف به كون الطريقة العقلية علة» 
أو الدلالة العقلية دلالة» فنعرف به بعينه كون العلل الحكمية عللاً» وأوضحوا 
ذلك بأن قالوا: إذا أردنا أن نعرف علة كون العالم عالماًء فالطريق في ذلك» 
أن نضبط أولاء جواز تعليل هذا الحكم وعدم استحالة التعليل بهء حتى إذا 
ثبت ذلك» سبرنا بعده الأحوال. وعرفنا بطلان كون العالم عالماً لنفسهء 


)١(‏ في الأصل «أم» والصواب المثبت. 
(؟) في الأصل «طردة». 

(*) في الأصل «يدعى». 

(4) في الأصل «فمحصول». 


1854 


أو لمعنى غير العلم من المعاني القائمة بالذات» فلا نزال نسبر ونبطل 
الأقسام. حتى ننتهي إلى تعليل هذا الحكم بالعلم. وكذلك القول في كل 
حكم عقلي معلل بعلة عقلية» ثم «إن22(0 اعتبار العلة أن يثبت الحكم عند 
ثبوتها ويعدم عند عدمها. 

وحققوا ذلك بأن قالوا: لا معنى لكون العلم علة في حكمهاء إلا 
ما ذكرناه من الاعتبارء وهذا المعنى بعينه موجود في علة الحكم. فإنا إذا 
نظرنا إلى تحريم الخمر وأثبتنا أولاً جواز تعليله» وتبين لنا ارتفاع الموانع عن 
التعليل» ثم قدرنا الشدة علة في اقتضاء التحريم» بعد أن اعتبرنا ما عداها من 
الأوصاف فبطل الاعتبار فيما سواهاء ثم ألفينا الحكم يتحقق بوجود الشدة 
وربما ينعكس أيضاً» فينتفي الحكم بانتفاء الشدة ‏ فقد ضاهى علل العقول 
وأدلتها. إذ أدلة العقول لا يشترط فيها الانعكاس وإن اشترط في العلل 
العقلية الانعكاس . 

]١57[‏ والجواب عن ذلك من أوجه. أقربها أن نقول: لا مشابهة 
بين المقاييس الشرعية وبين العلل العقلية» إذ كل حكم معلل في العقل 
لا يسوغ تقدير ثبوته مع اعتقاد انتفاء علته”"2 إذ لا يجوز أن تقدر عالماً لا علم 
له. ولا «كائنا»”” لا كون له. 

وأما التحريم الذي”*' في الصورة التي/*' فرضتم الكلام فيهاء فيجوز 


(؟) في الأصل «عليه» وهو تصحيف . 

(6) في الأصل «كاتباً» وهو تصحيف. 

(4) كذا في الأصلء» ويبدوا أنه زائد من قبل الناسخ . 
() في الأصل «الذي» وهو خطأ. 


العقل تقدير تحقيقه» مع ورود الشيء() ثم نصا بالمنع من تعليله» وهذا 
ما لا سبيل إلى جحده فلو كانت الشدة تنزل منزلة العلل العقلية» لما ساغ 
تجويز ورود الشرع بمنع التعليل بها وبغيرها/ © من الأوصاف. إذ العلم لما 
كان علة في كون محله عالماًء لم نجد في قضايا العقول قيام الدلالة على 
خروجه عن كونه علة» وقد ثبت التحريم في مواضع في الشرع غير معلل نحو 
تحريم الخنزير» وما عداه مما يضاهيه فى انتفاء التعليل . وهذا واضح في 
إسقاط ما راموه. 


]١574[‏ والوجه الثاني في الجواب أن نقول: لا يستقيم التعليل 
عقلاء إلا بأن نقدر حكماً زائداً على العلة المقتضية للحكم. فنقول: كون 
العالم عالما حكم زائد على الذات وعلى نفس العلمء وهو معلل بالعلم. 
وهذا الحكم هو الحال الذي عظم فيه اختلاف المحققين نفياً وإثباتاً 
والخوض فيه يصدنا عن المقصد. 

ومطلبنا في هذا الموضع أن نبين» أن العلة العقلية لا يستر*” إلا بأن 
نقدر لها حكما زائدا عليهاء إذ لو لم نقل ذلك» وصرفنا الحكم إلى نفس 
العلم؛ أفضى محصول القول إلى أن العلم علة في العلم! وهذا ساقط من 
الكلام . 


فإذا ثبت ذلك قلنا بعده للخصوم: فثبتوا التحريم وصفاً زائداً وعللوه 
ليكون ذلك قياس العلل ومعلولاتها عقلاً. 


. كذافي الأصل. ولعل الصواب «الشرع» بدليل ما يأتي‎ )١( 
.)أ/١19/5( م نهاية ق‎ )9( 


(*) كذا في الأصل ولعل الصواب «لا تستقيم» بدليل الكلام السابق. 


حل 


وقد أوضحنا في صدر الكتاب في غير موضع» أن التحريم وما عداه 
من أحكام التكليف ليست بأوصاف ثابتة للذوات» وإنما هي راجعة إلى أوامر 
الله تعالى وزواجره وتحليله وندبه. 

فإذا آل ذلك إلى نفس الكلام» فكأنكم عللتم كلام الله المنعوت بالقدم 
بوصف في الشراب المشتد. وهذا نهاية الإحالة. فأحط به علما. 

[1 والوجه الثالث في الجواب أن نقول: لو ساغ لكم المصير 
إلى أن علل الأحكام مستدركة عقلاًء لمضاهاتها العلل العقلية فيما صدرتم 
الكلام به فبم تنكرون على من يزعم أنها لا تضاهي العلل العقلية» 
لمخالفتها إياها في الجمل التي ذكرناها في أدلتها. 

منها: أن الأوصاف التي تقدر عللاً في الأحكام»ء قد كانت قبل ورود 
الشرائع وهي ليست بعلل» وتسمى علة بعد نسخ الحكم» وهي ليست بعلة. 
ومن شأن العلل العقلية ألا توجد إلا وهي علل» فلو ساغ لكم المصير إلى 
أنها عقلية لمشابهتها العلل العقلية في وجهء لساغ لنا أن لا نقدرها عللاً 
عقلية» لخروجها عن مشابهة العلل العقلية في وجوه. وهذا ما لا مخلص 

[7 فإن قالوا: فطرد ما ذكرتموه يقتضي إحالة التعلل بالأوصاف 
التي استتشهدنا بها وقد وافقتمونا على جواز ورود الشرائع بنصبها عللاء فلو 
كان كونها عللاً مستحيلاً عقلاً» لما ذكرتموه ‏ لما جاز ورود الشرائع بنصبها 
عللاً. إذ الأدلة السمعية لا ترد إلا بجائزات العقول. 

فنقول: هذا تمويه منكم فإن الذي أحلنا عقلاء لا يجوز ورود الشرع 
بتجويزه » والذي جوزنا ورود الشرع به غير ذلك. فإنا جوزنا ورود الشرائع 


1١ /ا4م‎ 


بأن تنصب بعض الأوصاف أمارات في الأحكام. من غير أن تكون أعيان 
الأمارات موجبة للأحكام ونزلنا ذلك منزلة التواضع على نصب الإعلام مع 
اعتقاد جواز انتفائها وثبوت/ ''' «اعتبارها»”"' آنذاك. فخرج من ذلك أن الذي 
جوزنا ورود الشرع به غير الذي نفيناه وأثبتنا استحالته وأنتم معاشر المحققين 
لا تجيزون كون الأوصاف أمارات بل تزعمون أنها موجبات لذواتها. وأنها 
كالعلل العقلية وهذا «ما سمناكم”"' إبطاله قبل ورود الشرائع وبعدهاء فافهموا 
الفصل بين المنزلتين وجانبوا التلبيس» ترشدوا. فإذا ثبت بما ذكرناه انف 
استحالة كون الأمارات الحكمية نازلة منزلة العلل العقلية» وتبين أنه لا يتوصل 
إلى كونها أدلة «عقلاً»”'2 وإنما يتوصل إلى كونها أدلة» سمعاً فنحن الآن 
يي الطرق السمعية الدالة على ثبوت المقاييس في الأحكام. 
(068 القول في ذكر ما يعتمد عليه 
في إثبات العبر والمقاييس السمعية 
[7]) اعلمء وقّقك الله أن آكد ما يعتمد في تثبيت الاجتهاد 
والتمسك بالرأي وغلبات الظنون» إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 
وذلك أنهم ‏ رضي الله عنهم ‏ اختلفوا في امتداد عصرهم في مسائل 
من الأحكام «عدموا»”'' فيها النصوصء فتمسكوا فيها بطرق الاجتهاد. 


)١(‏ نهاية ق (4/ا١/‏ ب). 

(؟) في الأصل «اغيارها» ولعل الصواب المثبت. 
(9) كذا في الأصل ‏ غير واضح . 

(54) في الأصل «عقلية» والمثبت الصواب. 

() تكرر في هذا الموضع كلمة «الآن» في الأصل . 
(5) في الأصل «عندموا» وهو تحريف. 


١484 


واختلفت فيها آراؤهم. وقد اشتهر ذلك منهمء وظهر منهم على 
انقضاء الدهر والعصرء ولم يجحدوا الاجتهاد عند عدم النصوص . 

وهذا في ظهوره مستغن عن نقل قصص واحاد مسائل7١.‏ 

3 غير أن القاضي رضي الله عنه» أشار إلى حوادث تمسكوا 
فيها بالرأي» وهي أكثر من أن تحصى. فمنها: اختلافهم في الجد وتوريثه مع 
الأخى فذهب بعضهم إلى تقديم الجد. مفطيزا إل كونه كالأب . وذهب 
آخرون إلى أن الإخوة مع الجدء ذهاباً منهم إلى أن طريق إدلائه بالبنوة. وما 
زالوا يتحاورون في ذلك طرق المعاني»: ويتمثلون في «الإدلاء»”"2 بالقرب 
والبعد «بالأمثال»' من نحو تمثيل الأشجار وغصونهاء وتشعب الخليج عن 


)١(‏ واضح من السياق أن هذه المقدمة من قبل صاحب التلخيص إمام الحرمين. ويدعم 
هذا المعنى ما في البرهان من قوله» بعد سرده بعض المرويات في هذا الصددء ومن 
رام منا أن ينقل اجتهادات الصحابة بطريق الاحادء فقد تكلف أمرا عسراً. فإن 
ما ثبت النقل فيه تواترأ» عسر النقل فيه من طريق الاحاد» ومن أراد أن ينظم إسناداً 
عن الإثبات بالعنعنة» أن رسول الله يكِ كان يصلي الفجر ركعتين» لم يتمكن منه. 
وهذا يناظر في المعقولات محاولة إثبات الضروريات والمحسوسات بطرق 
المباحئات» فإنه معوز لا سبيل إليه. وقد اضطررنا ‏ وكل منصف معنا إلى العلم 
بأن الذين مضوا كانوا يسندون جل الأحكام إلى النظر والرأي. وكيف يطمع الطامع 
في معارضة ذلك بألفاظ محتملة ينقلها الأحاد؟ ولو كانت نصوصاً لما عارضت 
التواتر. 
البرهان (1/ ٠/الا» )91/١‏ وقال الرازي في معرض إثبات حجية القياس أن مسلك 
الإجماع» هو الذي عول عليه جمهور الأصوليين. انظر المحصول (؟7/ 0377/7 . 

(؟) في الأصل «الأدلة» وهو خطأ. 

(9) في الأصل «الإمتثال» وهو تصحيف. 


حمل 


النهر الكبيرء إلى غير ذلك مما استفاض عنهم رضي الله عنهم”"' . 
ومنها تمسكهم بسبيل الاجتهاد نفياً وإثباتاً. 


ومنها اختلافهم في حد الشارب» مع استرواحهم إلى محض الرأي 
منهم حتى قال علي رضي الله عنه أنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا 
هذى افترى» فأرى عليه حد المفتري» ثمانين جلدة. 


ثم كان يقول ما أحد «يقام»"'' عليه حدء فيموت» فأجد في نفسي منه 
شيئاً أتخوفه. إلا شارب الخمر. فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله كك. 


واشتهر في زمن الرسول يَككةِ ضرب الشارب بالنعل وأطراف الثياب» ثم 


)١(‏ اختلفوا في توريث الجد مع الإخوة على مذهبين: 
الأول ذهب أبو بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم 
إلى أن الجد يسقط جميع الأخوة والأخوات من جميع الجهات؛ كما يسقطهم 
الأب» وروى ذلك عن غيرهم من الصحابة وبه قال بعض الأئمة» منهم أبو حنيفة 
والمزنى وداود رحمهم الله . 
الثاني ذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم إلى 
توريثهم معه. وعدم حجبهم به. وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف 
ومحمد وأحمد ‏ رحمهم الله. 
راجع ‏ المغني لابن قدامة (54/1) والمحلى (7587”/4) وبداية المجتهد 
(؟///ا” ط) مكتبة الكليات والأزهرية والذي شبه الجد والأخوة بأغصان الشجرة 
هو زيد بن ثابت ‏ على مافي مصنف عبد الرازق (556/4) وإعلام الموقعين 
6*1 وسنن البيهقي (558/5) والاحكام لابن حزم )١597/1(‏ والذي شبهه 
بالسيل وانشعابه علي رضي الله عنه . 

(5) في الأصل «يقال» وهو تصحيف. 


إن الصحابة رضي الله عنهم ردوه إلى الجلد» وقوموه بمبلغ منه. على خلاف 


0: 


قية 


'». ومنها تمسكهم بالرأي والاجتهاد في جمع القرآن في المصحف, ولم 


يصادفوا في ذلك نصاء ولو صادفوا لابتدروا إليه في أول الزمان» ومشهور أن 


كتبة() المصاحف تمت في زمن عثمان رضي الله عنه9" , 


(000) 


زقفق 
زفق 


( 


أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي يك برجل قد 


شرب قال: اضربوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمنا الضارب بيده والضارب 
بنعله والضارب بثوبه» الحديث وكذا أخرج عن أنس وعقبة بن الحارث رضي الله 
كما أخرج أثر على بن أبي طالب «ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في 
نفسي» إلا صاحب الخمرء فإنه لو مات وديته. وذلك أن رسول الله يلك لم يسنه. 
وأخرج عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله بل 
وإمرة أبي بكر فصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان 
آخر إمرة عمرء فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. انظر صحيح 
البخاري مع الفتح )55/١7(‏ وأما قول علي رضي الله عنه «إذا شرب سكر. . . إلخ 
فقد قال الحافظ بن حجر في الفتح أخرج مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد. أن عمر 
إستشار في الخمرء فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجعله ثمانين فإنه إذا 
شرب سكرء وإذا سكر هذيء. وإذا هذى افترى ‏ فجلد ثمانين جلدة وفي رواية 
النسائي والطحاوي زيادة بعد قوله وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة. 
ولهذا الأثر عن على طرق آخر ذكره. راجع ‏ المرجع نفسه (؟1١/59-‏ 76). 
كتبة بكسر الكاف مصدر كتب. بمعنى نسخ الكتاب. 
قد يوهم سياق الكلام أن جمع القران تم في زمن عثمان رضي الله عنه والصحيح 
الثابت أنه تم في زمن أبي بكر رضي الله عنه إثر وقعة اليمامة حيث استشهد فيها 
سبعون من القراء» فخاف أبو بكر رضي الله عنه ذهاب القران بذهاب حفظته» فعمد 
إلى جمعه من الصدور والألواح وأوراق البردي في مصحف واحدء واستشار عمر - 


حل 


ومما تمسكوا فيه بالرأي مسائل من الطلاق» نحو تخيير الزوج(١)‏ 


والتلفظ بلفظ التحريم”"' إلى غير ذلك مما لا يحصى «كثرة»”" . 


وعد القاضي رضي الله عنه من هذه الجملة كلامهم المأثور في عقد 


. الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه فإنهم تمسكوا في بدء الأمر بأطراف 
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رضي الله عنه في هذا الشأن فمنع أول الأمرء بحجة كيف تقدم على شيء لم يفعله 


رسول الله كِ؟ لكنه أعاد عليه القول حتى شرح الله صدر عمر لما شرح له صدر 
أبي بكر وعلم أنه خير. واتفق الرأي فجمع في مصحف واحد حتى كان زمن عثمان 
رضي الله عنه. واتسعت رقعة الدولة الإسلامية اتساعاً عظيماء ونشأ الخلاف في 
القراءات فأدرك الأمر بنسخ المصاحف من المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي الله 
عنه وكان عند حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها ‏ فطلبه منها 
وأرسل نسخاً منها إلى جميع جهات الدولة الإسلامية» وأمر بإحراق غيره من 
المصاحف. 

تخيير الزوجة ‏ للمسئلة فروع وذيول ‏ منها هل التخيير يسري مفعوله على الفور 
أو على التراخي؟ وهل ينتهي مفعوله بتفرق الكلام أو بتفرق المجالس؟ وهل يصح 
مع الشروط؟ إلى غير ذلك ثم مطلق التخيير ماذا يقتضي؟ تطليقة رجعية أو تطليقة 
بائنة؟ راجع لهذه المسائل المغني لابن قدامة )١841//1(‏ فما بعد. وانظر أقوال 
الصحابة في المسئلة فتح الباري (5/8/9*). 

التحريم هو قول الزوج لزوجته «أنت علي حرام». في المسألة اختلاف كثير عن 
السلف بلغها القرطبي إلى ثمانية عشر قولاً وزاد غيره عليها قال القرطبي: قال بعض 
علمائنا سبب الإختلاف أنه لم يقع في القرآن صريحاً ولا في السنة نص ظاهر صحيح 
يعتمد عليه في حكم هذه المسألة ‏ فتجاذبها العلماء. انظر تفصيل الأقوال وطرق 
الاستدلال في فتح الباري (4/ 1/7) والمغني (1/ .)١885‏ 

في الأصل ١كثر».‏ 


الاجتهاد(١)‏ ونحن «نرى»'"؟ لك أن تجتزىء بما قدمناه حتى لا ينجر الكلام 
إلى الإمامة والتنصيص عليهاء ووجه الاختيار فيها/ فثبت”*' بما ذكرناه 
تمسك أصحاب رسول الله يَكهِ ورضي عنهم بالاجتهاد والتحري فيما ذكرناه 
من المسائل وأمثالها. 

]١579[‏ والذي يعضد الأدلة شيئان اثنان هما كالركنين للدليل. 

أحدهما أن نقول: لا يخلو حال الصحابة في الحوادث” التي 
ذكرناها وأمثالها: إما أن لا تكون معهم فيها نصوص قواطع» وإما أن تكون 
معهم فيها نصوص عثروا بأجمعهم عليهاء وإما أن يكونوا''' مع بعضهم فيها 

ويبطل ادعاء عثورهم بأجمعهم على النصوصء فإنه ظهر واشتهر منهم 
معهم نصوص قواطع لما اختلفوا ولما سوغ بعضهم لبعض التمسك برأيه في 
فتاويه واجتهاداته. إذ لا عذر لمن يخالف النص المقطوع به. 

وأيضاء فلو علموا نصوصاًء لنقلت عنهم» كما نقلت سائر النصوص 
«فبطل2”"' أن تكون في المسئلة نصوص وقد ذهلوا بأجمعهم عنهاء فإنه لو 


)١(‏ هو قياسهم تقديم أبي بكر للخلافة على تقديمه للصلاة في آخر حياة النبي يَكِ. 
(؟) في الأصل «نزى» وهو تصحيفف. 

(9) نهاية ق (9/8ا١/أ).‏ 

(4) في الأصل «تثبيت» وهو خطأ. 

(ه) في الأصل «الجواب» وهو تحريف. 

(5) هكذا في الأصل والمناسب «يكون». 

(0) أشار في هامش الأصل إلى وجود كلمة «فيبطل» في نسخة أخرى . 


يذل 


كان كذلك وقد اختلفوا وسوغ"'2 كل واحد منهم لصاحبه اتباع رأيه وحظر 
عليه التقليد لكان ذلك اتفاقاً منهم على الباطل . 

ولو ساغ ذهولهم عن النصوص في الحوادث التي ذكرناهاء لم نأمن 
ذهولهم عن أصول الشريعة» «لم ينقلوها'”"2 ولم نأمن تحريفهم ما نقلوه 
متعمدين أو مقصرين في ذلك. وهذا أعظم الافتراء على أصحاب 
الرسول يَلةِ. وفيما قدمناه من أدلة الإجماع ما يحسم هذه التجويزات. 

فإن قيل: فما يؤمنكم أن النص كان مع بعضهم دون بعض؟ 

قلنا: فهذا أيضاً تورط فيما ذكرناه» فإن الذي يقدر «معه»”؟ النص كان 
من حقه أن يمنع الكافة من مخالفة مقتضاهء ولا يسوغ لهم تتبع اجتهادهم فلو 
العثور على ذلك النص» فهذا بعينه يفضي إلى مصيرهم إلى خلاف الحق 
وهذا واضح لا خفاء به» فهذا أحد الركنين. 

1[ والركن الثاني ما ذكرناه في خلل الكلام من أن الصحابة مع 
اختلافهم وتناظرهم في المسائل. ماكان يحسم واحد عن أصحابه باب 
الفتوى برأيه واجتهاده. 

قال القاضي رضي الله عنه. وهذا منقول عنهم ضرورة» فكما نعلم من 
أهل عصرنا أن المختلفين في المسائل المجتهدة يجوز كل طائفة للباقين اتباع 
الاجتهاد فكذلك نعلم ذلك قطعاً من عادات أصحاب الرسول كَلِه. 
لق هنا في الأصل كلمة «بعضهم» ولعلها مقحمة من قبل الناسخ . 
ه64 كذا في الأصل ولعل العبارة تستقيم ب «أو أنهم». 

(9) في الأصل «مع» والمثبت الصواب إن شاء الله تعالى. 
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فالمقصد من الأدلة إذاء أنا فرضنا إثبات الأحكام في عصر الصحابة مع 
عدم النصوص وتحقق جهات الاحتمالات. 

]١ "١ 1[‏ وداود ومتبعوه من نفاة القياس لايرون إلا التمسك 
بالنصوص فإن عدمت فلا حكم لله على المكلفين من الحوادث الشاغرة عن 
النصوص . وهي كجملة الأفعال قبل ورود الشرائع”" . 

[157] وللمخالفين على هذه الدلالة أسولة. 

منها أن قالوا: قد عولتم في تمهيد الدلالة على أن الصحابة» كان يسوغ 
بعضهم لبعض اتباع اجتهاده من غير منع فيه . وهذا ليس كما ادعيتموه. 

فإنهم كانوا يعظمون النكير في صور الاختلاف . 

والدليل عليه أن عائشة رضي الله عنهاء قالت لزيد بن أرقم ‏ وقد جوز 
زيد بيع العينة / "2 لقد أبطل جهاده مع رسول الله وَكو. 


)١(‏ قال ابن حزم في الإحكام «ذهب أهل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين 
جملة» وقالوا: لا يجوز الحكم ‏ البتة في شيء من الأشياء كلها إلا بنص كلام 
الله تعالى» أو نص كلام النبي ككل أو بما صح عنه يلِ من فعل أو إقرارء أو إجماع 
ا ا ا ون دون مخالف من أحد 

منهم أو بدليل من النص» أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وحها ندا 
والإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيف من رسول الله كل لا يجوز غير ذلك أصلا . 
وهذا هو قولنا الذي ندين الله تعالى به». (الاحكام (/0/رهه. 5ه) ثم قال في مكان 
اخر «فإن لم نجد نص ولا إجماعا ولا ضرورة» اقتصرنا على ما جاء به النص» 
ووقفنا حيث وقف»ء ولا مزيد». (المرجع نفسه (١51/؟517).‏ 

(؟) نهاية ق (1/8١ب)‏ وبيع العينة وهو أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل» ثم يشتريها 
من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذمته. وسميت عينة لحصول العين ‏ أي النقد - 


١6ه‎ 


وكذلك تناكر أصحاب رسول الله يك في مسائل من الفرائض اختلفوا 


لم يجعل في المال نصفاً وثلثين”"" إلى غير ذلك مما يؤثر عنهم. 


[171] «فنقول»"" ليس لكم فيما ذكرتموه معتصمء من أوجه: ‏ 
أحدها أن التمسك باحاد هذه الأخبار لا يقدح فيما اعتصمنا به من 


اختلافاتهم وعدم منع كل واحد منهم أصحابه في اتباع اجتهاده» وقد ادعينا 
الضرورة في ذلك ومثل هذا الأصل لا يخرم بآحاد الألفاظ تذكر وتوثر. 


وهذا كما أنه تجري في زماننا بين المتناظرين من الفقهاء التخطئة وربما 


إفة 


فيها ‏ ولأنه يعود إلى البائع عين ماله وذهب إإالى تحريمه مالك وأحمد وبعض 
الشافعية» وأما الشافعي فقد نقل عنه أنه قال بجوازه. انظر سبل السلام (/ 147) 
وتلخيص الحبير )١19/7(‏ والمغنى (4/ 197) وقول عائشة رضي الله عنها في زيد بن 
أرقم أخرجه أحمد وسعيد بن منصور ‏ كما في المغني. انظر )١95/54(‏ منه. 

هذا يسمى عولاً في الفرائض ‏ ومعتاه أن تزدحم فروض لا يتسع المال لها مثل 
زوج أو زوجة وأخحت شقيقة وأخت لأم. أو أختين شقيقتين أو لأب وأخوين لأم. 
أو زوج أو زوجة وأبوين وإبنة أو بنتين. 

فإن هذه فرائض ظاهرها أنه يجب النصف والنصف وثلث أو نصف ونصف وثلثان 
أو نصف ونصف وسدس. فاختلف العلماء في هذا فقال عامة الصحابة ومن 
تبعهم من العلماء يدخل النقص عليهم كلهم ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم. 
كما يقسم المفلس بين غرمائه بالحصص لضيق ماله عن وفائهم وقال ابن عباس 
رضي الله عنه لا تعول السائل . 

وهذا الأثر الذي هنا أخرجه ابن حزم في المحلى (517/4) والبيهقي في سننه 
(761/5) نقلاً عن هامش المحصول (5/١/519؟).‏ 

في الأصل «فيقول» وهو تصحيف. 
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يتعدونهاء وربما يقول شافعي المذهب». أخطأ أبو حنيفة» وكذلك 
الحنفي . 

ثم هذا إذا اتفق التلفظ به» ليس بقادح في الإجماع المنعقد على أن كل 
إمام لا يمنع اتباع اجتهاده في مسائل الفروع ١‏ فهذا وجه في الجواب . 

والوجه الاخر أن نقول: ليس في شىء مما ذكرتموه؛ المنع من التعلق 
بالقياس والاجتهاد. بل اتفقوا''' كلهم بطرق الاجتهاد. ثم تلفظ بعضهم بما 
ذكرتموه ولم يقل أحد منهم أن التمسك بالاجتهاد غير سائغ. ومقصدنا في 
طرد الدلالات إثبات التمسك بأصل الاجتهاد عند عدم النصوصء» ولم يؤثر 


في أصل الاجتهاد «تناكر»”" . 
على أنا سنفرد لتأويل ما تمسكوا به من الأخبار فصلاًء نطلعك فيه على 
الوجوه التي تناكروا لأجلها. 


3 ثم نقول: هذا الذي ذكرتموه من تناكرهم لا يغنيكه”” . 
وذلك أنا نقول: قدا؟» عدم النصوص في حوادثء. ومن ادعى أن كل 
صورة تكلم فيها الصحابة واختلفوا فيها كان الحكم فيها منصوصاً «عليه»©» 


من الكتاب والسنة» فقد افترى عليهم افتراء عظيماء واقترب من جحد 
الضرورة. فإنا نعلم بالطرق المستفيضة» أنهم تكلموا في شذوذ من المسائل» 


)١(‏ كذافي الأصل ولعل المناسب «تمسكوا». 
(؟) في الأصل «شاكر» وهو تصحيف. 

(5) في الأصل ١لا‏ يعنيكم» ولعل الصواب المثبت. 
(4) «قد» مكرر في الأصل. 

)2 في الأصل «عنه» وهو تصحيف . 


١ /ا‎ 


وكانت تعن على «مر)(2 الدهور وما صادفوا فيها خبراً منقولاً نصاء ولا آية 
من كتاب الله تعالى. فبطل ما قالوه من كل وجه. 

١ 5[‏ سؤال آخر لهم. 

فإن قال قائل: بم تنكرون على من يزعم أنهم إنما اختلفوا لوجه آخرء 
سوى ما ادعيتموه. وذلك أن بعضهم ربما تمسك بعموم». ورأى التمسك 
بالعموم وَاجباً قطعا و«لم ير»”"' بعضهم «جملة»7) التمسك بالعموم أصادٌ 
ورى”*' على الأقل. وذهب بعضهم إلى التمسك بمفهوم الخطاب» وأنكر 
بعضهم القول بدليل الخطاب» اكد بعضهم القول بقضية العقل يها 
إياها. فكأن اختلافهم لهذه الوجوه. لا للتمسك بالاراء والاجتهادات . 

والجواب عن ذلك من أوجه, أحدها أن نقول: قد نقلنا عنهم رضي الله 
عنهم التمسك بالاجتهادات وطرق التآخي والتحري والتمثيلات نقلاً 
مستفيضاًء من أنكر ذلك كان معانداً وكان بمنزلة من أنكر أصلاً اختلافهم. 

والوجه الاخر في الجواب أن نقول: إن لم تساعدونا على نقل الاجتهاد 
من جميعهم «فلم»25' تنكرون أن بعضهم تمسك بالاجتهاد في زمن الصحابة 
وانتشر ذلك فيهم» وهذا ما لا سبيل إلى/ 2١”‏ جحده. 


)١(‏ في الأصل «من» وهو تحريف. 

إفة في الأصل «لم يدر» ويبدو أنه بسبب عدم دراية الناسخ. 

إفرة لعلها بمعنى «مطلقاً» أي لم ير التمسك بالعموم مطلقاً بجميع صوره أصلا. 

(4) كذا في الأصل. ولعل الكلمة «رأى» ويتم نظم الكلام بإضافة كلمة «الاقتصار» هكذا 
«ورأى الإقتصار على الأقل». والله أعلم. 

(5) كذا في الأصل ‏ والمناسب في مثل هذا الموضع «فبم». 

(5) نهاية ق (09/5١/أ).‏ 


١ 


ثم مع ذلك لم ينكر أحد أصل الاجتهاد وإنما تكلموا في تفاصيله . 

[5 فإن قالوا: ألستم قدمتم في مسائل الإجماعء أن القول 
المنتشر الذي لم يبد عليه نكير» لا ينزل منزلة الإجماع؟ 

قلنا: إن سلكنا طريقة بعض أصحابنا في تنزيل ذلك منزلة الإجماع ففيه 
دفع السؤال. على أنا وإن سلكنا الطريقة الأخرى» فليس فيما ذكرتموه 
مخلص . وذلك أنا إنما نجوز تقدير الصمت والسكوت على القول المنتشر 
إذا لم يكن فساده وصحته مقطوعاً به»ء فيحمل صمت الصامتين على وجوه 
ذكرناها. 

وأما إذا كانت المسئلة مقطوعاً بهاء فلا يسوغ أن يظهر الواحد خلاف 
الحق فيها. ويصمت عنه الباقون والقول بالاجتهاد والكلام فيه نفيا وإثباتا من 
القطعيات . 

[2 والجواب الآخر أن نقول: ما ذكرتموه من تمسككم بالطرق 
التي أشرتم إليهاء لا تحقيق وراءه وذلك أنا نقول: تلك الطرق لا تخلو 
إما أن تكون قواطع فإن ادعيتم أنها كانت قواطع» فقد خرقتم الإجماع. فإن 
الأمة مجمعة على استحالة اجتماع أدلة قطعية على أحكام مختلفة في حادثة 
واحدة. 

وأنتم معاشر نفاة القياس لا تقولون بتصويب المجتهدين» والقائلون 
بتصويب الاجتهاد إنما يقولون به عند غلبات الظنون وفقد أدلة قاطعة. 

فبطل أن يقال: كل ما تمسكوا به كان مقطوعاً به. 

[54] وإن زعموا أن واحدا من الطرق التى تمسكوا بها كان مقطوعاً 
به تقذ عاد.ينا:الكاك إلى أن النائر هله لا رجتم منخالئه عن اجتها دهع ول 


ل 


يحسم عليهم باب التحري» فيجتمع من عدم عثور الباقين على الدلالة 
القاطعة من تسويغ العاثر عليها الاختلاف» تجويز اجتماعهم على الضلال» 
وهذا ما لا سبيل إليه مع القول بحجة الإجماع. فثبت بجملة ما ذكرناه أن 
ما أومأوا إليه وادعوه ليست بأدلة قاطعة وإذا ثبت أنها ليست بنصوص فقد 
وضح اختلاف الصحابة في الأحكام مع عدم النصوص ووضوح طرق 
الاحتماللات. 


() فصل 
ذكر بعض الأخبار والآثار 
في مصير أئمة الصحابة إلى الرأي 
[4] ذكر القاضي رضي الله عنه بعد ما طرد الأدلة آحاداً من الأخبار 
في مصير أئمة الصحابة إلى10» الرأي: وكل واحد منها لا يستقل بنفسه ولكن 
يتبين بجملتها استفاضة المعنى» وإن لم يستفض كل خبر على حياله . 


فمنها ما يرويه ميمون بن مهران”" عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


أنه 0 «إذا ورد حكم. نظرت في كتاب الله تعالى فإن وجدت فيه 
| ما «أقضى"" به”*' نظرت في سنة رسول الله يَكلِةٍ فإن وجدت فيها ما اقضى به 
قضيت بهء وإن أعياني ذلك. سألت الناس» هل علمتم أن نبي الله يك قال 


)١(‏ هنا في الأصل كلمة «أن» ورأيت إسقاطها لكونها لا معنى لها هنا. 

(؟) هو ميمون بن مهران الرقى» أبو أيوب الفقيه. قاضي الجزيرة. كان من العلماء 
العاملين روى عن عائشة وأبي هريرة وغيرهما (الخلاصة (8*”) العبر (151//1). 

(9) في الأصل «أفضى» وهو تصحيف. 

(5) هنا سقط في الأصل . وهو «... قضيت به. وإن لم أجد في كتاب الله . . .». 


الى 


في ذلك قولاء فإن لم أجد استشرت العلماء. فإن أجمع رأيهم على شيء 
قضيت به وهذا تصريح بإجماعهم على الرأي . 


وقال ميمون بن مهران وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل مثل 
ذلك7١2.‏ وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من عرض له 
قضاء فليقض بما في كتاب الله تعالى فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله 
مك وجل 29١‏ ولنقض ينا فقن اده كله (فإن جاده آم لبن في كنات 25 
تعالى'" ) ولم يقض به نبيه”؟2 ولا الصالحون فليجتهد برأيه”* . 


وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك على 
الترتيب الذي , 


)١(‏ أخرج هذا الأثر أبو عبيد في كتاب القضاء. إلا أن فيه زيادة في فعل عمر رضي الله 
عنه أنه كان يسأل هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاءان لم يجد في الكتاب والسنه. 
إعلام الموقعين .)517/1١(‏ 

(0) نهاية قى /١7/5(‏ ب). 

(*) ما بين القوسين مكرر في الأصل . 

(5) يبدو أنه قد سقط هنا سطر كامل وهو كذا ١‏ كلٍ فليقضي بما قضى به الصالحون» 
فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه يل . . .». 

() أخرج الأثر أبو عبيد وابن أبي خيثمة. انظر إعلام الموقعين .717/١(‏ 57) وأخرجه 
الخطيب في الفقيه والمتفقه .)5١١/١(‏ 

(7) قال ابن قيم الجوزيه. وذكر سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت 
أبن عباس إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به. وإن لم يكن في كتاب الله 
وكان عن رسول الله كفي قال به. فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله وكان عن 
أبي بكر وعمرء قال به. فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله يإ ولا عن أبي 
بكر عمرء اجتهد رأيه . إعلام الموقعين /١(‏ 277 54) والفقيه والمتفقه .)7١7 /١(‏ 
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الله عنه كتاباً مشهوراً» وفيه «الفهم الفهم(' فيما «أدلى»”"' إليك مما ليس في 
قرآن ولاسنة. ثم قايس”" الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال والأشباف 
واعمد إلى أشبهها بالحق»”؟' وهذا تصريح بالأمر بالقياس. 


وقال عمر لعثمان رضي الله عنهما «إني رأيت في الجد رأياًء فاتبعوني» 


فقال عثمان: «إن نتبع رأيك فرأيك سديد» وإن نتبع رأي من كان قبلك يعني 
أبا بكر رضي الله عنه ‏ فنعم ذو الرأي كان" . 


أبي 


ره( 


وروي عن زاذان' أنه قال: تذاكر العلماء الخيار عند على بن 
طالب رضى الله عنه فقال على: إن أمير المؤمنين عمر قد سألنى عنه» 


في الأصل «أدا». 

في الأصل «قيس» وهو خطأ ويحتمل أن يكون الصواب «قس». 

هذا جزء من كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري ‏ وقد أخرجه كاملا 
ثم شرحه الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه القيم إعلام الموقعين مابين ص 
)”88--48/1١(‏ و(1/5- 18#) وأخرج جزءاً من هذا الخطاب الخطيب في 
الفقيه والمتفقه )3٠١/١(‏ وجامع بيان العلم (15/1) والبيهقي في سنن 
(١16/ه؟1١).‏ 

أخر جه الدارمي عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب لما طعن استشارهم في 
الجدء فقال: إني كنت رأيت في الجد رأياء فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال له 
عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد وإن نتبع رأي الشيخ» فلنعم ذو الرأي كان. سنن 
الدارمي (؟764/7). 

زاذان هو الكندي مولاهم أبو عمر البزاري الكوفي. روى عن على وابن مسعود 
وعائشة؛ توفي سنة (45ه) (الخلاصة .)1١١‏ 
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فقلت له: إن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها''' فبايعته. فلما 
خلص الأمر إلي وعلمت أني أسئل عن الفروج» عدت إلى ما كنت أرى 
فقالوا: أمر جامعت عليه أمير المؤمنين وتركت رأيك لهء أحب إلينا من أمر 
تفردت بهء فضحك وقال: أما أنه أرسل إلى زيد بن ثابت فخالقي وإياه. 
فقال: إن اختارت زوجها فهي واحدة وزوجه'" أحق بهاء وإن اختارت 
نفسها فهي ثلاثة لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره”” . 

وروى عبيدة!؟2 عن علي بن/ أبي/”*2 طالب رضي الله عنه أنه قال: 


استشارني عمر في أمهات الأولادء فأجمعت أنا وهو على عتقهاء ثم رأيت 
بعل أن أرقهن . فقَال له عبيدة : رأى ذوي عدل أحب إلى من رأى عدل 


)١(‏ قد سقط هنا سطر كامل في الأصل ‏ وهو «وإن اختارت نفسها فهي بائنة. فقال 
ليس كذلك ولكن إن اختارت نفسها فهي واحدةء وهو أحق بها»... وهذا 
التصحيح من التبصرة للشيرازي (475). 

(؟) زوجهاء مكرر في الأصل. 

() ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح قال: أخرج ابن أبي شيبة من طريق زاذان . 
وفيه زيادة» إن اختارت زوجها فلا شيء. انظر فتح الباري (58/9؟). 

(4) هو عبيدة بن عمرو السلماني أبو مسلم. ويقال أبو عمرو. صاحب ابن مسعودء 
قال: أسلمت وصليت قبل وفاة الرسول كلخ بسنتين» ولم أره. وهو من أصحاب 
علي أيضاًء هاجر من اليمن زمن عمرء ونزل الكوفة. روي عن علي وابن مسعود. 
وروى عنه ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي» وكان شريح يكتب إليه إذا أشكل 
عليه شيء. توفي سنة (الاه). (انظر الإصابة )٠١5/8(‏ والإستيعاب رقم 
(9؟١1)).‏ 

(5) سقط في الأصل . 


واحد 


فإن كان صواباً فمن الله. وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان 


2) 


وقال عبد الله بن مسعود في قصة بروع بنت واشق”" أقول فيها برأبي 
إفيف 


وقال عبد الله بن عباس فى ديات الأسنان لما قسمها عمر رضى الله عنه 


على اختلاف منافعها هلا اعتبرها بالأصابع» عقلها سواء وإن اختلفت 
ناي 


(000 


فق 


إفرف 


زقق 


رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق أيوب .)7”548/٠١(‏ ورواه عبد الرزاق في 


مصنفة عن طريق أيوب أيضاً. قال ابن حجر في تلخيص الحبير هذا الإسناد معدود 
من أصح الأسانيدء وابن أبي شيبة عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبيدة 
عن علي. انظر تلخيص الحبير )7١9/5(‏ ونصب الراية للزيلعي (”/ ٠594؟)‏ ونيل 
الأوطار )7١١//5(‏ ومصنف عبد الرزاق (/741//19). 

هي بروع بنت واشق الأشجعية» مات عنها زوجها هلال بن مرة ولم يفرض لها 
صداقاء فقضى لها رسول الله يكِ بمثل صداق نسائها. (الإصابة (59/4) الإستيعاب 
رقم ترجمتها )١9/46(‏ ). 

قصة بروع بنت واشق رواها أصحاب السنن الترمذي )١١١/4(‏ الحديث )١١58(‏ 
وأبو داود (7/ 084) الأحاديث رقم (5١١”ء )1١1١5 17511١6‏ والنسائي )١7١/5(‏ 
والحاكم في المستدرك (7/ .)١8٠١‏ وانظر الفقيه والمتفقه .)7١17/١(‏ 

حديث التسوية بين الأصابع والأسنان رواه أبو داود (4889): وأحمد )04/١5(‏ 
ترتيب المسندء وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير حديث ابن عباس: جعل 
رسول الله يكِخِ أصابع اليد والرجل سواء. وقال: الأسنان سواءء الثنية والضرس 
سواءء وهذه وهذه سواء. أبو داود والبزار بتمامه» وابن ماجة مختصر. وابن حبان 
وهو في صحيح البخاري مختصر بلفظ هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام 
ولأبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
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وقال ابن عباس «ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الإبن ابناً ولا 
يجعل/ آب/ 20 الأب أب" . 

فهذا الذي ذكرناهء وأمثاله مما أضربنا عنهء يقتضي خوض الصحابة 
رضي الله عنهم في طرق الرأي والاجتهاد في «الحوادث90) التي عدموا فيها 
النصوص . 

[1550] قال القاضي رضي الله عنه قد صار تمسكهم بالرأي 
وتسويغهم التعلق بطرق الإجتهاد مدركاً ضرورة كما أدرك اختلافهم على 
الجملة ضرورة» وإن كانت صورة الاختلاف نقلت آحادا. 

[41] ومما اعترض به نفاة القياس على هذه الدلالة أن قالوا: بم 
تنكرون على من يزعم أنهم كانوا يجتهدون ويعملون بما يرون» بيد أن طريق 
إجتهادهم كان جمع النصوص والبحث عنها وحمل العموم على الخصوص» 
وذكر الناسخ والمنسوخ» واستنباط دليل الخطاب» ومفهومه من المنطوق به 
إلى غير ذلك من طرق التصرف والألفاظ والظواهر؟ 


بلفظ : الأصابع والأسنان سواء. في كل أصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس 
من من الإبل. انظر تلخيص الحبير (738/5) وفتح الباري /١7(‏ 776). 

)١(‏ سقط في الأصل. 

(؟) وجدت هذا الأثر في كتب الأصول والفقه بدون عزو إلى مصدره. انظر على سبيل 
المثال التبصرة (4717) والمغني )75١17/5(‏ ونقل البخاري في صحيحه تعليقاً قول 
ابن عباس : الجد أب وقوله: يرثني ابن ابني. دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. 
وانظر الأقوال في مسألة الجد مع الأخوة في فتح الباري )١9/1١7(‏ والمغني 
(715/5--559) وقد سأل ابن عباس زيداً عن ذلك فقال: إنما أقول في ذلك 
برأي» كما تقول أنت برأيك. التعليق المغني على الدارقطني (4/ 48). 

(6) في الأصل «الحواث» بسقوط الدال. 


نلا 


فيقال لهم: قد «فرط"" منكم هذا السؤال. ونحن الآن نقول في 
جوابه»ء إن زعمتم معاشرة نفاة القياس أنه لم يتفق في زمن أصحاب 
رسول الله عَكِنَِ ورضي عنهم حادثئة شاغرة عن النصوص ووجوه خطاب 
الكتاب والسنة منطوقاً ومفهوماً وخصوصاً وعموماء فقد جحدتم الضرورة. 

وكذلك إن أنكرتم تمسكهم/”" في «أمثال»”" هذه الحوادث بطرق 
الأمثال والأشباهء فقد باهتم مباهتة عظيمة. وأفصحتم بمراغمة الضرورة. 
وليس علينا إلا إيضاح الطرق. فإن باهتم» قطع الكلام عنكم . 

على أنا نقول: والذي تمسكوا به كان من الأدلة القطعية أو لم يكن 
منها؟ وقد سبق إستقصاونا لذلك «ما يغنى»”؟؟ عن إعادته . 


() فصل 
مشتمل على ذكر ما يتمسك به نفاة القياس من الظواهر 
]١1541[‏ فمما تمسكوا به» ما روي عن النبي ككل أنه قال: إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعاً من صدور الرجال» ولكن يفيض العلماءء فإذا لم يبقى 
عالم» اتخذ الناس رؤساء جهالاً» فأفتوا برأيهم» فضلوا وأضلوا”؟. فجعل 


)١(‏ في الأصل «قرظ» وهو تصحيف. وفرط بمعنى سبق. 

(9) نهاية ق (/ا/9١1/أ).‏ 

(9) في الأصل «أمثالهم» ولا يصح. 

(5) لعل الصواب من استقصائنا لذلك ما يغني عن إعادته. أي بإضافة من. 

(5) الحديث متفق عليه. انظر صحيح البخاري )١1717/9 275/١(‏ وصحيح مسلم مع 
النووي )77/1١5(‏ فما بعد والترمذي )١14/4(‏ والدارمي (١//ا/)‏ بألفاظ 
متقاربة . وجامع البيان العلم 148٠ /١(‏ 187). 


اسن 


الفتوى بالرأي ضلالاً . 


ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ككِِ أنه قال: 


«تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله» وبرهة بسنة رسول الله تله وبرهة بالرأي» 


فإذا فعلوا ذلك» فقد ضلوا)”' . 


وروي عنه يَكِ أنه قال «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أضرها 


على أمتى قوم يقيسون الأمور بآرائهم. فيحللون الحرام ويحرمون 
الحلال”") . 


وروي عن معاذ بن جبل عن النبي كَل أنه قال حين بعثه إلى اليمن «إذا جاءك 


ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عَكَلِةِ . فاكتب إلي في ذلك»”" . 


(000) 


زفف 


إفرف 


الحديث أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟157/1١)‏ والخطيب في 


الفقيه والمتفقه )١17/1(‏ وفي فيض القدير رمز له ب «ض» وقال شارحه: قال 
المحقق أبو زرعة لا ينبغي الجزم بهذا الحديث. 

فإنه ضعيف ولم يبين وجه ضعفه. وبينه الهيثمي» فقال: فيه عثمان بن عبد الرحمن 
الزهري متفق على ضعفه ثم قال: وقال في الميزان: عثمان هذا قال البخاري ‏ 
تركوه. ثم ساق له أخباراً هذا منها. انظر فيض القدير (65/5؟). 

الحديث أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه )١18١ /١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم (0/”ة. "15 ) وابن القيم في إعلام الموقعين عن نعيم بن حماد )67/١(‏ 
وابن حزم في الاحكام. 

الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ ‏ قال معاذ لما بعثني رسول الله يك إلى اليمن قال: 
لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم. وإن أشكل عليك أمرء فقفاء حتى تنبيه 


أو تكتب إلى فيه. 
قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. هذا المتن مما انفرد به المصنف (١/١؟)‏ 
المقدمة ح (86). 


يحل 


قالوا: وروى واثلة بن الأسقع عن النبي يَكٍ أنه قال: «لم يزل أمر 
بني إسرائيل مستقيماً حتى حدث فيهم السباياء فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلو»7"' . 


وروي/ عن/”'' عمر رضي الله عنه أنه قال. قال رسول الله عله : «ما 
تركت شيئاً مما «أمركم)”" الله به إلا وقد أمرتكم به» ولا شيئاً مما نهاكم عنه 
إلا وقد نهيتكم عنه». 

قالوا: فهذا دليل على أن مقاصد الأحكام محصورة في كتاب الله وسنة 
نبيه » ولا تعدوهما. 


]١55[‏ ومما اعتصموا به من وجه الآثار» ماروي عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه: أنه قال: «أي سماء تظلنى”*؟ وأي أرض تقلنى» إذا 
قلت في كتاب الله راي 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم 
أعداء السنن. أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء ققالوا بالرأي» فضلوا 
وأضلوا»' . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر 5١/١(‏ ح 05) قال في الزوائد إسناده 
ضعيف. والدارمي )00/١(‏ والفقيه )١8٠/١(‏ وأخرجه البيهقي والطبراني على 
ما في فيض القدير (0/ 7146) ورمز له بالحسن. وانظر جامع بيان العلم (؟/1557). 

(؟) سقط في الأصل. 

(9) في الأصل «أمرتكم» وهو خطأ. 

(54) في الأصل يصلني» وهو تصحيف. 

() انظر إعلام الموقعين /١(‏ 054) وجامع بيان العلم (؟/١0).‏ 

(5) انظر هذا الأثر في إعلام الموقعين )54/١(‏ وجامع بيان العلم (؟/154١)‏ والفقيه 
والمتفقه )١14١ /١(‏ وأدب القاضي للمارردي .)081/١(‏ 


للا 


وعن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا «لو كان الدين بالقياس 
لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره؟. قال علي رضي الله عنه : ولكني 
رأيت رسول الله يِه يبمسح ظاهرهما"" . 


فيتخذ الناس رؤساء جهالاً فيقيسون مالم يكن بما كانء فإن علمتم'") 


وعن ابن عباس رضي الله عنه «أن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دين 
الله برأيه» وقال لنبيه يكل « إِمَحَكْمْ بَيْنَ لاس مآ أَرَكَ سه 2*0 ولم يقل بما 


رأبظة: 


)١(‏ أخرج حديث علي أبو داود في سننه )١١4/١(‏ قال في التلخيص إسناده صحيح 
)١15١ /١(‏ أما أثر عمر فقد أورده الخطيب الغدادي في الفقيه والمتفقة ‏ وهنا جزء 
منه . راجع .)181/١(‏ 

(7) في الأصل «علمتم» وهو خطأ. 

() هذا المتن مكون من روايتين عن ابن مسعود أخرجهما الخطيب. متفرقين في الفقيه 
والمتفقهء )١87/١(‏ وأورد ابن القيم عن الإمام البخاري الشق الأول» ولفظه عن 
عبد الله قال: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبلهء أما أني لا أقول أمير 
خير من أمير. ولاعام أخصب من عام. ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم 
خلفاًء ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم» وفي إسناد آخر ولكن ذهاب خياركم 
وعلمائكم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم» فينهدم الإسلام ويثلم. إعلام 
الموقعين /١(‏ /ا0) وجامع بيان العلم (؟/ )١56‏ والإحكام لابن حزم (19/4). 

(5) سورة النساء: اية(©١١).‏ 


]١555[‏ والجواب عن ذلك من أوجه: 

أحدها أن نقول: هذا تعرض منك لمعارضة ما «نقل237 عن الصحابة 
ضرورة وتواتراء بآحاد من الآثارء وهذا لا يستقيم. ويداني ما تمسكتم به من 
الاثار ما نقل عن الصحابة من ذم الإختلاف والندب إلى اتحاد الكلمة» مع 
علمنا ضرورة في بعض الحوادث باختلافهم . 

على أن معظم ما رووه من الأخبار والاثار مطعونة» لم يتقبلها أهل 
«الصناعة)97) فإياك وأن/”' تكثرت بما تمسكوا به من الآثارء فإنهم عارضوا 
بها المستفيض المتواتر. على أنا سنؤمن إلى طرق تأويلها. 

[1546] فأما ما تمسكوا به من الأخبارء فتعارضهم أولاًء بما هو 
أثبت منها نقلاً وأصح رواية من الأخبار المشهورة عن النبي ككةٍ أنه قال 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن «بم”*' تحكم يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال: فإن 
لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله ككلةِ/ قال/” فإن لم تجد؟ قال: فأجتهد 
رأيي فقال رسول الله يك الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما 
يرضاه / اك/ 20 ورسوله»©. 


)١(‏ في الأصل «نقله» ولا يستقيم. 

(؟) في الأصل «الصياعة» وهو تصحيف. 

(9) نهاية ق /١1/8/(‏ ب). 

(4) في الأصل «ثم» وهو تصحيف. 

(5) سقط في الاصل. 

() لم يرد في الأصل. 

0) الحديث أخرجه أحمد (/730) وأبو داود (#/ *70) والترمذي (884/7) 
والدارمي )50/١(‏ وابن عدى والطبراني والبيهقي )١١4/٠١(‏ من حديث - 


بل 


وقد حكم رسول الله كَل للسائل عن قبلة الصائم «أرأيت لو 


شح اث ١‏ جد ت؟23202 وهذا قياس منه يِل 


وقال للخثعمية”؟ التي أحرمت عن أبيها «أرأيت لو كان على 


أبيك دين فقضيته؟292؟ وهذا تشبيه منه َك للحج بالدين. إلى غير 


لق 


قف 
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الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ وفي بعض الروايات من أهل حمص 
عن معاذ ‏ قال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده بمتصل. وقال 
البخاري في تاريخه (الترجمة (55549) ) القسم الثاني )7176/١(‏ _الحارث 
بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ. روى عنه 
أبو عون ولا يصح» ولا يعرف إلا بهذاء مرسل وانظر لمعرفة مزيد من الأقاويل 
تلخيص الحبير (5/ 147 187) ح رقم )3١75(‏ وانتصر الخطيب في الفقيه وابن 
القيم في إعلام الموقعين لصحته فانظر الفقيه )١84 /١(‏ إعلام الموقعين (١/؟17١5).‏ 
هو جزء من حديث عمر قال: هششت فقبلت وأنا صائم . فقلت يا رسول الله صنعت 
اليوم أمراً عظيماً. قبلت وأنا صائم. قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ 
أخرجه أبو داود )"1١/7(‏ والدرامي (1/0) وأحمد (١/١؟)‏ والحاكم في 
المستدرك )57١/١(‏ والبيهقي .)75١/5(‏ 

الخثعمية إمرأة مجهولة من خثعم بن أنمار بن أراش بن كهلان بن قحطان. ورد 
وصفها في بعض الروايات أنها إمرأة شابة. وهي التي كان ينظر إليها الفضل بن 
عباس وهو رديف الرسول كَكْةْ في حجة الوداع . 

أخرج الحديث البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها (4/ )١76‏ ولكن بلفظ 
«أمك» و (57/8., )١9/8/‏ ومسلم (4/ 7 4؟) و (941/4) وليس فيه هذا القياس 
وأبو داود (*/7517) بلفظ «أمك» والدرامي (؟7/ 74) في باب الرجل يموت وعليه 
صوم و )4١/5(‏ باب الحج عن الميت والنسائي (118/8: 2778/8 159) وابن 
ماجة )77/1١/7(‏ وانظر تلخيص الحبير (7/ 5؟77) ونيل الأوطار (4/6). 
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ذلك من الأخبار التي يطول تتبعها. 

[5؟5١]‏ «وأما() ما اعتصموا به من الأخبارء فلك «فيها:”) 
طريقان. 

أحدهما: أن لا تقبلها لكونها آحاداً. وقد ثبت الإجماع المقطوع به كما 
ذكرناه. 

والوجه الثاني: أن تتأولها أسهل المرام» و «لها»”" طرق . 

أحدها: أن يحمل على قياس الجهالء الذاهبين عن النصوص مع 
ثبوتها الذاهلين عن طرق الإستنباط. وعلى هذا يدل فحوى معظم الأحاديث 
التي تمسكوا بها. ولذلك قال رسول الله َكل «اتخذوا رؤساء جهالاً» ونحن 
نعلم أنه لا سبيل إلى حمل ذلك على علماء الصحابة والتابعين» فهذا وجه. 

والوجه الثاني أن يحمل على القياس مع وجود النصوصء» وترك 
البحث عنهاء وعليه تدل أخبارهم إذا تتبعتها. 

والوجه الآاخر أن يحمل على الرأي المجرد. والإستحسان الذي هو 
أئل إلى التشهي دون سبيل الاستنباط ©2. 

]١15 41/1‏ ومما حمل القاضي رضي الله عنه إخبارهم عليه أن 
قال/ © ما/"" يؤمنكم أنكم لما اعتبرتم منع القياس عند فقد النصوص 


)١(‏ في الأصل «فأما». 

(؟) في الأصل فيهماء والمثبت الصواب. 

©) كذا في الأصل ‏ والمناسب «له» رعاية للفظ . 
(4) في الأصل «الإنبساط» وهو تصحيف . 

(5) في الأصل «قالوا» وهو سهو من الناسخ. 

5( سقط في الأصل وهو لا بد منه. 
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عند وجودها كنتم من هذا الوجه قائسينء وإياكم عنى 
رسول الله ككل بالمنع من القياس . 

فوضح طريق التأويل» وتبين أن ما اعتصموا به مما لا يسوغ معارضة 
الإجماع به. 

]1١544[‏ وقد ذكر الطبري في خلل الاستدلال بحديث معاذ في إثبات 
القياس» ثم وجه على نفسه سؤالاً فقال: فلو قالوا: هذا من أخبار الاحاد 
لقلت في جوابهم: يجوز الاستدلال بأخبار الاحاد (في إثبات القياس”'' كما 

وهذه هفوة عظيمة. وسنذكر في كتاب الاجتهاد أن أصول أدلة الشريعة 
لا تثبت إلا بما يقتضي العلم من الأدلة القاطعة» ومن قال غير ذلك فقد زل 
زلة عظيمة. 

وإنما أوردنا ذلك لننبهك على وجه خطئه . 

وقد ذكر رضي الله عنه جملة من الظواهر لمنكري القياس والفصل عنها 
وقابلها بظواهر أوضح منها في الي والأخبار. ولو تتبعناها لخرج المذهمب 
عن حد المطلب. وفيما قدمناه غنية إن شاء الله تعالى . 


(38) القول في الكلام 
على القاساني والنهرواني ومن تبعهما وقال بقولهما 
]١5544[‏ اعلم أن هذين قد ذهبا مذهباً آخر في أمر الأقيسة فقالوا: كل 
)١(‏ في الأصل «بمنعها» ولا يصح. لأن الضمير راجع إلى القياس وهو مفرد. 
(؟) ما بين القوسين مكرر في الأصل . 
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حكم نقل عن رسول الله يكِ في شخص بعينه/27 أو قضية بعينها ونقل 
عنه وله تعليل الحكم في ذلك الشخص المعين» فنعلم أن العلة المذكورة فيه 
تعم فيه وفي غيره وإن لم يعمها رسول الله يكل «بلفظة»0) قالوا: وكذلك إذا 
وردت عنه لفظة منبئة عن التعليل وإن لم يكن صريحا فيها. وكذلك إذا نقله 
الراوي الموثوق به في معرض يقتضي التعليل» كما روى أن ماعز”” زناء 
فرجمه رسول الله عكانه(4) وكما روى أنه سها ل وهذه الألفاظ وأمثالها 
منبئة عن التعليل» إذ لا فصل" بين قول القائل. رجم رسول الله بك ماعزاً 
لزناه وبين أن يقول زنا فرجمه . 

[60] ثم اختلف القائلون بالقياس فيهما وفي مذهبهما. 

فذهب بعضهم إلى أن ما صاروا إليه ليس بقول بالقياس. وإنما هو تتبع 
منهم للنص وذهب بعض القائسين إلى أن ما قالوه» قول بالقياس على تفصيل 


.)1/198( نهاية ق‎ )١( 

(؟) طمس في الأاصل ‏ وما اثبتناه أقرب إلى الأصل . 

() هو ماعز بن مالك الأسلمي ‏ وهو الذي رجم في عهد رسول الله كَل تائباً. ويقال 
أن اسمه «غريب» وماعز لقبه. انظر الإصابة (6/ /ا"#8) . 

(4) حديث رجم ماعز مذكور في صحيح البخاري بدون تصريح بإسمه فقد روى عن 
جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم أتى رسول الله يخ فحدثه أنه قد زناء فشهد على 
نفسه أربع شهادات». فأمر به رسول الله كدِ فرجم وكان قد أحصن. انظر صحيح 
البخاري مع الفتح )١11/١17(‏ وهو عند مسلم من حديث بريدة وسماه. انظر 
تلخيص الحبير (25/5) ونيل الأوطار (7/ )756١‏ واللؤلؤ والمرجان (18/9١؟).‏ 

(5) لم يرد حديث بهذا اللفظ. وإنما هو اختصار وتلخيص للحديث الوارد في السهوء 
وهو مروي بعدة طرق. انظر فتح الباري (7/ 47 5 )٠١‏ وتلخيص الحبير (7/ *) . 

3( في الأصل «فضل» وهو تصحيف . 
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فكأنهم قبلوا بعض أنواع القياس» وردوا بعضها. 

[1541] قال القاضي رضي الله عنه: الصحيح عندنا أن نقول: إن 
قالوا: أن رسول الله يكيِ إذا نص على تعليل حكم في شخص معين. ولم 
يعمم العلة في الناس كافة» ولم يسبق منه يِه تننصيص صريح على طرد علله 
الوارده في الاشخاص المعينين» فمن «عدى"'' العلل والحالة هذه عن 
مواردهاء فهو قائل بطرد القياس لا محالة”" . 


والدليل عليه أنا لو تتبعنا النصوص لم ترد على مقتضياتها في 
قضية اللفظ و صيغته 3 تعميمها. 


)١(‏ في الأصل «غدى» وهو تصحيف. 

(*) النص على علة الحكم» هل يفيد الأمر بالقياس؟ فيه مذاهب: 
أحدها: وإليه ذهب المحققون منهم صاحب الكتاب والغزالي والرازي وهو اختيار 
الأمدي أنه لا يفيد الأمر بالقياس» سواء كان في الفعل مثل أكرم زيدا لعلمه. أم 
الترك مثل الخمر حرم لا سكارها. 
والثاني : أنه لا يفيده. وبه قال أحمد بن حنبل وأبو بكر الرازي والكرخي والقاشاني 
والنهرواني وأبو اسحق الشيرازي وأبو الحسين البصري ونقله الأكثرون عن النظام . 
والثالث: قاله أبو عبد الله البصري: إن كانت العلة علة للتحريم وترك الفعل» كان 
التنصيص عليها كافياً في ترك الفعل بها أين وجدت. وإن كان علة لوجوب الفعل 
أو ندبيته» لم يكن ذلك كافياً في إيجابه ولا ندبيته ما لم يرد التعبد بالقياس من 
الخارج . 
راجع للتفصيل التبصرة (475) والوصول إلى الأصول (770/7) والمعتمد 
(؟/ 767) والبرهان (7/ 07174 والأمدي (7/7/4) والمستصفى (؟5/ 77/4) الإبهاج 
)7١/5(‏ والمسودة (40”*) والمحصول (؟/ 77/7 .)١355‏ 


"16 


فمن عداها عن موردهاء لم يكن سكا بموجب اللفظط, بل كان 
معتصماً بضرب من الاعتبار والقياس . 

]١761[‏ فإن قال قائل: إذا قال رسول الله يككخ: رجمت ماعزاً لانه 
زناء فنعلم بمقتضى اللغة وموجب العربية أن لفظ رسول الله يكهِ يقتضى أن 
يرجم كل زان. 

والذي يوضح ذلك في موجب الاطلاق» أن من قال لمن يخاطبه: 
لا تأكل هذه البقلة» فإنها سم. فنعلم أن ذلك يتضمن النهي عن تناول جملة 
السم وأن نص المخاطب على عين واحدة. 

مكذلك القول فيما فيه كلامنا. 

قلنا: هذا الذي ذكرتموه اقتصار منكم على مجرد الدعوى. فلسنا نسلم 
أن لفظ رسول الله يِْ في تعليل رجم ماعز لزناه يقتضي تعميم ذلك الحكم 
فيمن عذاه. ولكن إذا خصص”'' تعليله به فيسوغ أن يحمل ذلك على أنه 
جعل الزنا في حقه علامة للحكم الذي جرى عليه تخصيصاً. 

والأقيسة الشرعية أمارات تنصب ولا يجب تعميمهاء بل يسوغ نصبها 
في حق اقوام مخصوصين» ويسوغ نصبها عموماً وشمولاً فإذا كان الأمر على 
هذا الوجه في الأمارات من حيث الجواز العقلي» فيتقابل الجوازء ولا يبقى 
لنا إلا اتباع صيغة اللفظ . 

وأما ما تمثلها به من قول القائل لمن يخاطبه لا تأكل ذلك فإنه سمء 
فلا معتصم لهم فيه » وأول ما نذكره أن نقابله بمثله» فنقول: لو قال سيد 


. في الأصل في هذا الموضع زيادة «به؛ ولعله سهو من الناسخ‎ )١( 


"3 


العبد لوكيله «بِعْ هذا العبد فإنه أسود» لم يكن"''' للوكيل أن يبيع جملة العبيد 
السود في ملكهء وإن علل بيع «العبد»”" المعين لكونه أسود» فهذا في مقابلة 
ما قالوا. 


[6] ثم نقول: ماذكرتموه لو سلم لكمء فذاك لأنا علمنا أن 
بعضنا في مجاري العادات يرق لبعض ويبتغي مصلحته. ويضبط ذلك نظرا 
من الأحوال. فإذا زجر الزاجر صاحبه عن تناول السم المجهزء وقد تقررت 
من الأحوال المقتضية «التوقي”" بمحاذرة المهالك/”*2 في إشفاق البعض 
على البعض لرقة الجنسية» أو غيرها من الأحوال. 

فربما يفهم مما ذكرتموه التعليل في السموم أجمع» فأما الفاظ صاحب 
الشريعة فلا يسوغ حملها على قضايا المصالح» فإن الشرائع على مذهب أهل 
الحق» لم تبن على المصالح. ولم يتقرر في موارد الشريعة من قرائن الأحوال 
ما تحقق بين أظهرنا فلم يكن لنا أن نتبع موجب اللفظء خص أو عم. وهذا 
واضح لا خفاء به. 

فتبين بجملة ما قلناه» أن ما صار إليه القوم»؛ ضرب من الاعتطاف ولو 
قدرنا أن نرد إلى النصوص والنهي والاعتبار والقياس» لكنا نخصص العلل 
بمواردها. 


[1 فإن قيل: الستم قلتم أن الرسول يكل إذا خاطب واحداً من 


)١(‏ في الأصل «ولم يكن» بزيادة الواو. 
(؟) في الأصل «العبيد» بالجمع. 

(5) في الأصل «المتوفى» وهو تصحيف. 
(5) نهاية ق (8/ا١/‏ ب). 


"1 


الصحابة بحكم ولم يوضح اختصاصه.ء فالحكم يثبت في حق الأمة وهم فيه 

قلنا: هذا الذي قلتموه من مذهب الفقهاء. والذي صار إليه المحصلون 
أن الحكم يختص بالمخاطب إن لم تقم دلالة على وجوب تعميمه. وقد 
قدمنا فى ذلك قولا بيناً. 

]١١06[‏ فإن قيل: إذا رأيتم التنصيص كما قلتموهء فقولوا: أن 
المنهي عنه في قوله تعالى 8 فلا تَمّل لمآ َف وَلَا تَهْرَهُمَا 274 التأفيف» دون 
الضرب وأنواع التعنيف» اتباعاً للنص. 

قلنا: هذا الذي ذكرتموه» خخروة منكم عن حد النظر» فإنكم 
لم تجمعوا بين المختلف فيه وبين ما ذكرتموه بجامع يتعين علينا في حكم 
النظر بعده الفرق والفصل ولم توردوه”"” نقضاً على دلالة تمسكنا بها. 
والتمسك بالصور ولكن المرجع فيها إلى السماع. وقد عرفنا ضرورة 
وبديهة» أن من وصى مأموراً بإكرام والديه والاجتناب عن أذاهماء ثم نص 
في التحريم على أقل الرتب» وهو التأفيف. 

فيعلم مع ذلك أنه رام تحريم القتل والضرب وضروب التعنيف 
«إيماء»”" منه بذكر الادنى على الاعلى ومن جحد ذلك في موقع اللغة» كان 
مباهتا. 


.)75( سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
(؟) في الأصل «توردوه» والمثبت الصواب مقتضى السياق.‎ 
في الأصل «وإنما» وهو تصحيف.‎ )9( 
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والذي يوضح ذلك أنه لو قدر الجمع بين النهي عن التأفيف والترخص 
في جملة أنواع التعنيف مع تقديم الأمر بالإكرام على الجملة» عد ذلك من 
متناقض الكلام. ولو نص رسول الله كةِ على تخصيص التعليل بشخص 
معين » لم يعد ذلك من مضطرب الكلام . فبطل ما قالوه. 


(5) فصل 

[15417] فإن قال قائل: قد ثبتم بما قدمتم طرق الأقيسةء 
وأوضحتموها في الرد على منكريهاء فإذا نقل عن رسول الله كَل وقد ثبت 
وجوب القياس والاعتبار ‏ علة في شخص معين» فهل يحتاج في رد غيره 
إليه إلى استنباط وتحر واجتهاد؟ 

قلنا: إذا ثبت التعبد بالقياس وتصورت الحالة''' على ماقلتموه 
«فكل"2 صورة تحقق فيها مثل «العلة0(" التى ذكرها رسول الله يك 
في الشخص المعين «فتردها في الحكم إلى مورد النص فسادا»9©) 
ولا حاجة بنا إلى سلوك طرق الاجتهاد فى إقامة الأدلة على اثبات علة 
تصورت وهي منصوبة في صور منصوصة.» ابتدرنا إلى رد الصور التي 
وجدت فيها العلل» إلى الصور المنصوصة في التعليل» ولو لم تكن 
العلل منصوصة. لم يسغ لنا طرد القياس إلا بعد إقامة الأدلة على إثبات 


)١(‏ في الأصل «الحالحة». 


2ت( في الأصل «لكل». 
(*) في الأصل «المعلة». 
(؛) هكذا في الأصل ووجه الاختلال هو كلمة «الفساد» وإن كان المراد واضحاً. 


حل 


علة الأصل» على ما سنوضح طرقهاء إن شاء الله تعالى. 

]١64[‏ فإن قال قائل: فهذا الذي قلتموه آنفاء ينقض عليكم 
ما قدمتموه في الفصل الاولء. فإنكم مهما/''' قلتم أن من وجدت فيه مثل 
العلة المنصوبة؛ لزم إثبات الحكم فيه على البديهة.» من غير استنباط 
اجتهاد7؟) فقد وافقتم من قال أن التنصيص على العلة في شخص معين 

قلنا: هذا سؤال من لم يحط علماً بمحصول الباب. فإنا إنما قلنا 
ما قلناه مع تقديرنا ثبوت الأقيسة بالأدلة القاطعة» فلو قدرنا عدم قيام الأدلة 
على وجوب التعبد بالقياس وطرق الاعتبار» ووردت ‏ والحالة هذه علة 
منصوصة في شخص معين» لكان قضيته اللفظ لا تقتضي تعدية الحكم إلى 
من سواه. وهذا واضح لكل متأمل إن شاء الله تعالى” . 

80) فصل 

]١64[‏ ذهب بعض القدرية إلى الفصل بين المحللات 

والمحرمات9؟' . 


ْ .)١/١ا/94( نهاية ق‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل بدون عطف ولعل الصواب «استنباط واجتهاد» . 

(9) ولذلك يصرحون في عنوان هذه المسألة بقيد «دون ورود التعبد بالقياس» أو «قبل 
إقامة الدليل على أن القياس حجة» بعد قولهم هل التنصيص على علة الحكم يكفي 
لتعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص؟ 

(4) هذا هو المذهب الثالث في هذا الباب. وقد قدمنا أنه قول أبي عبد الله البصري من 
الحنفية . وانظر تفصيل قوله والرد عليه في المعتمد (؟/ /1ه/) والإبهاج (/ 4 ؟). 


رض 


فقال: إذا حرم رسول الله كلِدِ شيئاًء وبين حظره وقبحه وعلله بعلة» 
فيلزم منه طردها. وإن أوجب يَلِلٍ شيئاً» أو إباحة» أو ندب إليه » وعلله 


وإنما حملهم على هذا الفصل» أصل لهم في التوبة»ء وهي من فروع 
التعديل والتجوير وذلك أنهم قالوا: أمر بالقبائح يعم ولا يتخصص . 


ولذلك قالوا: أنه لا تصح التوبة عن قبيح ١‏ مع الاصرار على آخرء 
ويصح التلبس بعبادة» مع ترك أخرى » وهذا الذي قالوه لا طائل تحته, 
والخوض/ فيه/ ”© لا يليق بهذا الفن. 


القول في أن القياس على علة الحكم إنما «ينبني»”"© على ثبوت الحكم 
بثبوتهاء ولا «يتحتم»”" انتفاؤه عند انتفائها . 

]١50[‏ اختلف القائلون بالقياس في اشتراط الانعكاس في العلل 
السمعية”*؟ والذي صار إليه الجمهورء أنه لا يشترط فيها الانعكاس . 1 


)١(‏ سقط في الأصل. 

(؟) في الأصل «تنبي». 

(؟) في الأصل ١لا‏ يعلم» وهو تحريفف. 

(4:) اختلف الأصوليين في اشتراط الإنعكاس في العلل السمعية على أربعة أوجه: 
أحدها: أنه لا يشترط بل إذا ثبت الحكم بوجودهاء صحت. وإن لم يرتفع بعدها 
لأن المقصود بها اثبات الحكم دون نفيه. وهذا مذهب المولف. واختاره الرازي 
واتباعه» ونقله الصفي الهندي عن أكثر الشافعية. 
الثاني : يعتبر كالأدلة العقلية. ولأن عدم التأثير في ارتفاعها دليل على عدم التأثير في 
وجودها ‏ قال الماوردي ‏ أنه الصحيح . 
الثالث: أنه يعتبر في المستنبطة ‏ دون المنصوصة. 


لحض 


ولكن إذا اقتضى الاعتبار والاستنباط «تعليق)''2 حكم بعلة» والحكم 
يثبت عند ثبوتها وليس من شرط العلة انتفاء الحكم عند انتفائها. بل يسوغ أن 
تنتفي تلك العلة» وتعقبها علة أخرىء في اقتضاء «قبيل»”'2 الحكم الأول. 


]١11[‏ وذهب بعض الفقهاء إلى أن من شرط العلة أن يرتبط الحكم 
بهاء حتى يؤثر وجودها في ثبوت الحكم. ويتضمن فقدها انتفاء الحكم. 


قالوا: وإنما يتحقق تعلق الحكم بالعلة على هذا الوجهء فلو كان 
الحكم يثبت عند ثبوت العلة» ولا ينتفي عند انتفائهاء لما تحقق بينهما 


الرابع: ‏ وهو المختار عند الغزالي ‏ إن تعددت العلة» فلا يطالب بالعكس» وإن 
اتحدت العلة فلا بد من العكس . لأنها في الصورة الأولى تزدحم العلل على حكم 
واحدء فلا مطمع في العكس معه. وأما في الصورة الثانية وهي اتحاد العلة فيجب 
العكس لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم. وقد أطال أمام الحرمين البحث في 
هذه المسألة في البرهان. وناقش مذهب القاضي في هذه المسألة وقرر اخيراً بأن من 
حكم كل مانيثبت علة أن ينعكس» وأن يكون لوجوده على عدمه مزية ولو لم يكن 
كذلك؛ لما كان لكون الشيء علة معنى. ثم قال لا يمتنع أن تنتفي العلة ويثبت 
الحكم بعلة اخرى. وانظر المسألة مفصلة في البرهان (؟/ه 487‏ /اه8) 
والمستصفى (؟7”55/7) والمحصول (7/؟05/7”") والمسودة (575154) والمنخول 
(54”*) والوصول إلى الأصول )758١/7(‏ والبحر المحيط (مخطوطة) ("/ل) 
(١ك/أل‏ ب) والإبهاج (7/؟ 17‏ 75) وروضة الناظر ومعها نزهة الخاطر 
(؟/85١)‏ والإحكام للامدي (/88”). 

)١(‏ طمس في الأصل. 

(؟) أشار بالهامش إلى وجود كلمة «مثل» بنسخة اخرى بدل «قبيل» وهو أولى. 


يفف 


[77] مما لابد من الإيماء إليه أن تعلم/ أن/١''‏ العلل العقلية 
يشترط فيها الاطراد والانعكاس. باتفاق العقلاء القائلين بالعلل. والعلة 
العقلية موجبة لمعلولها لذاتها وعينهاء ولا يتوقف كونها موجبة لمعلولها بعد 
تحقق وجودهاء على جعل جاعل ونصب ناصب. وهي نحو العلم» الموجب 
لمحل كونه عالماء والقدرة الموجبة لما قامت به كونه قادراء إلى غير ذلك . 


فما هذا سبيله يلزم فيه الطرد والعكس» فمن قام به العلم» لزم كونه 
عالماًء ومن لم يقم به العلم؛ لزم خروجه عن كونه عالماً. فمن صار إلى أن 
الأقيسة الشرعية يشترط فيها الاطراد والانعكاس . فإنه ذهب بها مذهب العلل 
العقلية» وقد أوضحنا في ذلك صدراً من الكلام. 

[]: على أنا نقول: أن العلل السمعية لا توجب حكماً لعينها إذ 
يسوغ في المعقول تقدير تعليق ضد حكمها عليهاء بدلاً من حكمها. وليست 
بموجبة لذواتها ولكنها انتصبت إمارة فيما نصبت فيه. 

فإذا نصب ثبوت وصف علماً في ثبوت حكم» فليس من شرط ذلك أن 
ينصب عدمه أيضا/(" علما في انتفاء الحكم. ولكن «من)(" شرط كونه 
علما لا يتحقق إلا ويثبت الحكم. 

والذي يحقق ذلكء» إنا بعد ما حققنا أن العلل السمعية» لا توجب 
أحكاماً لذواتهاء وبينا مفارقتها للعلل» فقد تبين أنها بمضاضاة الأدلة العقلية 
أولى» إن لم يكن بد من التشبيه. 
)١(‏ زيادة من المحقق. 
(0) نهاية ق (/1ا١/‏ ب). 
(0) غموض في الأصل. 


ثم الأدلة العقلية» لا يشترط فيها الانعكاس وفاقاً. فإن حدث العالم إذا 
دل على وجود الباري لم يدل فقده على فقده ‏ تعالى ‏ وإذا دل الإتقان على 
المتقن» لم يدل عدم الإتقان على جهله. وسائر الأدلة العقلية تجري على 
هذا المنهج فوضح بطلان اشتراط الانعكاس في العلل السمعية. 

[1"] ومما نتمسك به أن نقول: معاشر المخالفين خبرونا هل 
«القتل»”'' بغير حق مع وجوب الكف وانتفاء القصاص» موجب للقتل؟ 

فإن قالوا: «أجل)0". 

قيل لهم: فإذا عقلتم وجوب القتل بقتل منعوت بالأوصاف التي يذكرها 
الع 

فقد نصبتم القتل علة لوجوب القتل فأوجب عليكم قود أصلكم أن 
تقولوا: إذآ عدم القتل» انتفى وجوب القتل. حتى لا يتصور أن يقتل المرتد» 
ولا تارك الصلاة» ولا الزاني المحصن. 

وإن أنتم زعمتم أن القتل ليس بعلة» في إيجاب القتل» فقد شققتم 
العصاء وخرقتم الاجماع المنعقد من القائلين بالقياس. 

]١574[‏ فإن قالوا: ما ألزمتموه منعكس حقيقة. ولكن العكس في 
وجهين ونحن الان نبين مذهب القوم. فأحد الوجهين في العكسء الانعكاس 
المطلق. وهو الذي يجب/ في/*'* العلل العقلية. فإذا قلنا: العلم 


)١(‏ يوجد مقابل هذا السطر في هامش الأصل كلمة «التعمد» ولعل الناسخ يريد اضافتها 
بعد كلمة «القتل». 

(0) في الأصل «جل». 

(*) وهي القتل العمد العدوان. 

(4) سقط في الأصل. 
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يوجب”2 كون محله عالماء «فإذا»(" انتفى قبيل العلم» لزم انتفاء كونه عالما 
مطلقاء من كل وجهء من غير تقييد. 

فهذا هو العكس المطلق. وهو لا يشترط في العلل السمعية. 

وأما العكس المقيدء فهو الذي نقرره الاآن» فيما ألزمتمونا. فنقول: 
القتل يوجب القتل» والردة أيضاً توجب القتل» وكذلك زنا المحصن. ولكن 
القتل الذي يوجبه القتل غير القتل الذي توجبه الردة. وكذلك القول في قتل 
المحصن الزاني» فهو إذاً أنواع في القتل مختلفة. فخرج من ذلكء أن القتل 
الذي يوجبه القتل ‏ وهو قتل القصاص - ينتفي بانتفاء القتل فلئن وجب 
«قتل»”" الردة» فهو غير القتل الذي يجب بالقتل قالوا: فقد تبين الانعكاس 
على التقييد» فيما ألزمتمونا. وإن لم يتحقق مطلقاً. 

قلنا: هذا الذي ذكرتموه هذيان بدينكم من جحد الحقائق والبدائه. 
فإن معولكم على قولكم أن القتل مختلف . وهذا معلوم الفساد ضرورة. فإنا 
نعلم أن القتل في الردة مجانس للقتل في القصاصء ولا يختلف المثلان في 
حقيقتيهماء فالمصير إلى ادعاء «اختلافهما»!؟2 جحد الضرورة. 

ولو ساغ ذلك لساغ أن يقال في العقليات» أن العلم إذا قام بزيد أوجب 
كونه عالماًء «و»0* إذا قام بعمرو «لم يوجب26© ذلك. فإن كون عمرو عالماً 


)١(‏ هنا في الأصل زيادة كلمة «محل» ولا محل له هنا. 
(؟) في الأصل «قادراً» وهو تصحيف. 

() في الأصل «قبل» وهو تصحيف . 

(4) في الأصل «اختلافها». 

)هه( في الأصل «أو» وهو خطأ. 

469 في الأصل «ولم يوجب» والواو زيادة. 


قىآ(ظ”>ظ”ظ5> 


حكم آخرء يخالف كون زيد عالماً. إذ قد تغاير المحلان وتباين الذاتان. 


وهذا يفضي إلى طي الحقائق وقلب الأجناس» فاستحال المصير إلى 
القول بمغايرة القتل. فلا يبقى لهم بعل ذلك معتصم » إلا الاعتراف بعين 
ما أريد بهم. وهو أن يقولوا: قتل القصاص يخالف قتل المرتدء من حيث أنه 
وجب بالقتل. وذلك وجب بالردة فالآن وضح الحق ونطقتم به ولم 
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تشعروا. 

فإنا/ ”2 أوضحنا تماثل القتل حقيقة» فإذا اوجبتموه بعلة» فانفوه عند 
انتفائها حتى لا يجب أصلاً بسبب آخر. وهذا واضح لا خفاء به. 

]١5[‏ ومما يوضح الحق عليهم أن يقول: هل تجوزون أن يثبت 
الحكم الواحد بعلتين» لو قدرت كل واحدة منها على حيالهاء لاقتضت 
الحكم؟ 

فإن قالوا: نجوز ذلك . ولا بد منه» نحو من يستحق القتل بأسباب» لو 
انفرد واحد «منها»”) لأوجبه . 

فيقال لهم: فقد العلة عندكم يؤثر في انتفاء الحكم» فقولوا: لو انتفت 
علة مما لو قدر ثبوتهاء لكانت موجبة» وثبتت علة انتفاء الحكم. وثبوته من 

]١571[‏ فإن قالوا: فقد يوجد مثل ذلك في العلل العقليةء فإنه إذا 
قامت حياتان بمحل واحدء فانتفاء أحدهما يوجب كون المحل ميتاً وثبوت 


.)1/180( نهاية ق‎ )١( 
(؟) في الأصل «منهما».‎ 


خض 


الثانية يوجب كون المحل حياً فيلزم في ذلك ما قلتموه من التناقض . قلنا: 
هذا سؤال من يجهل مذاهب أهل التحقيق. 

والذي صار إليه أهل الحق قاطبة» إنه لا يجوز أن يقوم مثلان بمحل 
واحدء وهما «متضادان»20 على المحل تضاد السواد والبياض. فبطل 
ما قالوه. 

وإن استروحوا إلى ما قدموه أولاًء من أن الحكم ينتفي بانتفاء العلة 
على التقييد وإن لم ينتف على الاطلاق. فقد أوضحنا أن هذا ساقط من القول 
بما فيه غنى» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في الأصل «متضادين» ولا وجه لنصبها. 


يغض 


(6>) باب 
الكلام في القياس 


3 الأقيسة تنقسم أولاًء إلى عقلية وسمعية. 

فأما العقلية» فنبسط القول فيهاء في غير هذا الفن. 

وأما السمعية» فقد قسمها القائسون من أوجه.» ونحن نذكر جميع 

[55] فأول ما قسموا إليه العلل السمعية» الجلي والخفي . 

فقالوا: الأقيسة تنقسم: فمنها: الجلي والخفي. وزاد بعض القائسين 
بين الجلي والخفي قسماً ثالثاً وهو الواضح. فقالوا: الأقيسة ثلاثة جلي 
زاف رخفي 017. 

ثم اختلفت مذاهبهم في الجلي والخفي . 

[170] فذهب الأقلون منهم إلى أن الجلي هو القياس الذي ثبتت 
ع لمر م وهو 
الأمة. 


. وهو تقسيم أبي إسحاق على ما في البحر المحيط ("/ 174) مخطوط‎ )١( 
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والضرب الثاني من القياس هو الذي لا تثبت علته بطريقة يقطع بهاء 
ولكن يتوصل إليها تحرياً واجتهاداً. م 
ما تتباين «رتبها»'' فبعضها أخفى من بعض . 

3 وذهب آخرون إلى أن القياس الجليء هو المتلقى من فحوى 
قوله : # قلا َكل لمآ أَفِ ولا نتمْرَهُمَا74" فاعتبار سائر ضروب التعنيف بالتأفيف 
تمسكاً بفحوى الخطاب من القياس الجلي وكذلك ما يضاهيه. وما يصار إليه 
استنباطاً» فهو خفي وهذا يداني الطريقة الأولى. 

73) وذهب الجمهور من القائسين القائلين بأن المصيب ان 
المجتهدين إلى أن الأقيسة التي تدرك عللها «تحريا»”" واستنباطاء تنقسم إلى 
عا وعم 

فالجلي ما تتضح وجوه الاستنباط فيه وتقل وجوه اللبس» ولا تقابل 
«الأشباه»”*2 في مداركهاء فما هذا «قبيلة»'"' فيقود المستنبط إلى العلم الظاهر 
بتعيين علة القياس وإن لم يحصل له العلم الباطن المقطوع به. 

وأما الخفي فهو الذي لا تتضح وجوه الاستنباط فيه. إما لتقابل/ 7" 
الأشباه وتجاذب الأصولء أو غيرها من أسباب الخفاء. فما هذا سبيله فهو 


)١(‏ في الأصل «رتبهما». 

(؟) سورة الاسراء: آية (77). 

(0) أشار بالهامش إلى وجود كلمة اجتهاد» بنسخة اخرى بدل «تحرياً». 

(4) بعد «خفي» كلمة غامضة» وقد تكون مشطوبة. والكلام بدون هذا الغامض مستقيم. 
() في الأصل «الأشياء» وهو تصحيف. 

(7) كذا في الأصل ولعل الصواب «سبيله» بدليل ما يأتي. 

0) نهاية قى (80١1/ب).‏ 


اححفق 


خفي» لا يتضمن العلم» لا ظاهراً ولا باطناً. 


والذين قسموا الأقيسة ثلاثة أقسامء جعلوا الجلي ما ثبتت «علته»(© 
نصاً وفسروا الواضح والخفي بنحو ما فسرنا الجلي والخفي آنفاً. فهذه 
مذاهب القوم . 

]١ 51/7‏ قال القاضي رضي الله عنه: والذي نختاره. ع باعل ين 
أصلنا في القول بتصويب المجتهدين» أن نقول: كل قياس ثبتت علته نصآً 
وتحققت طريقة تفضي إلى القطع في تعيين العلة فما هذا سبيله. فهو يودي 
التمسك به إلى العلم والقطع. وتخرج المسألة من حيز الاجتهاد”"' . 

فأما إذا لم يكن معنا طريق يفضي إلى القطع والعلم» لتعيين علة 
القياس» وكان الفزع إلى غلبات الظنون» فمهما حصلت غلبة الظن للمجتهد 
بما يستنبط من القياس» فحكم الله الأخذ بما غلب عليه الظن قطعاً. 
فلا يتحقق مع هذا الأصل تقسيم القياس إلى الجلي والخفي قطعاً على ما قاله 
المتقدمون من القائلين بأن المصيب واحد. 


وذلك أن واحداً من «القياسين»7؟ لا بفة يفضي إلى العلم» فإذا لم يتحقق 
العلم في واحد منهماء لم يتقرر تباينهما. كرو من أن العلم في الفناش 
الجلي يحصل ظاهراً بعلة الأصل فهو واضح الفسادء فإن العلم إذا تحقق 


)١(‏ في الأصل «علة» ولعل الصحيح المثبت. 

(0) ذكر مذهب الباقلاني هذا أمام الحرمين في البرهان ‏ وانظر تفصيل القول في 
المسألة في البرهان (؟/ /817) فما بعد والمستصفى (؟/781). 

(*) في الأصل «القائسين» ولا وجه له والصواب ما اثبتناه. و «القياسين» يعني به الجلي 


والخفي . 


خرف 


لم يختلف فيه الظاهر والباطن» على أنه ليس في مجاري الأقيسة في المسائل 
الاجتهادية» طريقة تفضي بسالكها إلى العلم. فادعاء العلم من «أمحل»"') 
الففال: 


فحصل بما ذكرناه ابطال القول بتباين الضربين من القياس في قبيل 
العلم» وتبين أن واحدا منهما لا يودي إلى العلم. فلا يبقى بعد ذلك إلا 
غلبات الظنون» وعندنا أن الأقيسة السمعية كما لا توجب العلم لا توجب 
غلبات الظنون””. وقد قدمنا في ذلك صدراً من الكلام في أول الكتاب. 


31 فرجع مآل المقال إلى أن الله عز وجل اجرى العادة بإيداع 
غلبات الظنون في اعتقاب الأقيسة التي تعبدنا بالعمل بهاء ثم لا تستمر 
العادات فيهاء فربما تحصل غلبة الظن لبعض المجتهدين» بالقياس الذي 
يلحقه مخالفونا بالخفي وربما لا تحصل غلبات الظئون بالذي يلحقه 
بالجلي . 


فتبين لك أن «الفصل»9) بين القياسين لا يتقرر إذا ورد إلى التحقيق 
ولعمرنا فلا نتكر على الجملة أن يكون الرب عز اسمهء قد أجرى العادة في 


)١(‏ كذا في الأصل. كأن الإمام اشتق هذه الكلمة من المحال» والمعروف أن مادته 
«حيل» من أحال يحيل» فهو محيل ومحال على زنة مقام اسم مفعول» والمصدر 
الميمي في الثلاثي المزيد فيه يكون على اسم المفعول ومن كثرة استعمال «المحال» 
تخيل أن مادته «محل» لكن ليس في معانيه المعنى الذي أتى له هنا. والمحل 
الجدب والكيد وغير ذلك. راجع الصحاح للجوهري (181!//8). 

(6) يبدو أن في الكلام اضطراباء ولعل صحة العبارة هكذا «وعندنا كما أن الأقيسة 
السمعية لا توجب العلم» كذا لا توجب غلبات الظنون». 

(8) في الأصل «الفضل» وهو تصحيفف. 


غرفي 


ضروب من الأمارات بأن تتسارع إليها غلبات الظئنون. وتتباطؤ عن بعضهاء 
فهذا القدر مما نسلمه على الجملة» فأحط علماً بذلك. 


(65) فصل 
لو أجمع القائسون على تعليق الحكم 
بعلة معينة» هل يقطع بأنها العلّة 

[1776] فإن قال قائل: إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان» وأجمع 
القائسون على تعليق الحكم بعلة واحدة عينوهاء واتفقوا عليهاء فهل تقطعون 
بأنها العلة؟ 

قلنا: لا نقطع بأنها العلة» فإن اجماع كافة الأمة هو المفضي إلى العلم 
والقطع. والقائلون بالقياس ليسوا كل الأمة. فلو قدرنا رجوع نفاة القياس عن 
مذاهبهم» وموافقتهم للقائلين بالقياس في القول بالقياس» ثم اتفقوا بعد ذلك 
قاطبة على تعيين علة في الأصل» ونفوا ما عداهاء فنقطع الآن «بأنها7'' العلة 
عند الله تعالى إذ يتعين نفي الخطأ عن أهل الإجماع . 

[11777] وذهب جمهور القائلين بأن الحق في واحد من المجتهدين» 
إلى أن القائسين مهما أجمعوا على تعيين علة في الأصل . فنقطع القول بأنها 
العلة وإن لم يرجع نفاة القياس عن مذاهبهم/ 0" . 

وهذا بين الفساد. فإن القائسين ليسوا كل الأمة» وهذا أوضح من أن 
يحتاج إلى إطناب”” . 


)١(‏ في الأصل «بان» والمثبت الصواب. 
(0) نهاية ق .)]/1١81(‏ 
(9) ينظر هذه المسألة في البحر المحيط م١4‏ ١1أ).‏ 


سف 


() فصل 
أوجه تطرق الخطأ إلى القياس 

73 اعلم أن القائلين بأن المصيب «واحد”'2 ذكروا وجوهاً من 
الاحتمالات في الأقيسة وزعموا أن الزلل فيها يتوقع. 

فقالوا: إذا قاس القائس فرعاً على أصل» بعلة في الأصل يعتقدها علة 
«فيعتور»”'' قياسه ضروب من الاحتمالات. 

أحدها: أن يكون الحكم مقصوراً على الأصل» غير معد عنه» في 
معلوم الله تعالى» وهو بقياسه رام تعديته إلى الفرع من المقيس عليه. 

والوجه الثاني في الاحتمال: أن يكون الأصل معلولاً» والحكم غير 
مقصور عليه. ولكن اخطأ القائس العلة «التى هى)0" علة عند الله تعالى» 
وحاد عنها / إلى غيرها/”؟. اا 

والوجه الثالث: أن يركب القائس علة الأصل من وصفين» وهي عند 
الله ثلاثة أوصاف وقد أخل القائس «بالثلاث»" . 

والوجه الرابع: أن يركب القائس علة الأصل» وهي غير مركبة في علم 
الله تعالى» بل هي ذات وصف واحد. 

والوجه الخامس: أن يصح استنباطه لعلة الأصل» ولكن تخيل إليه 
(") في الأصل «فبعثور» وهو تصحيف. 
(6) في الأصل «اهي». 
(4) طمس في الأصل. 
(©) كذا في الأصل ولعل الصواب «بالثالث». 


يفيف 


تلك العلة متحققة في الفرع» والأمر على خلاف ما ظن”" . 

فهذه المداخل هي التي منها يتوقع فساد الاستنباط . 

[14] وزعم بعضهم أنه «قد دل”'؟ على المستنبطة وجه سادس» 
وهو أن إثبات أصل القياس» مختلف فيهء فيجوز عدم ثبوته. وهذا فاسد 
لا وجه له. 

فإن إثبات القياس مقطوع به. ولو ساغ تقدير الاختلاف بشبه لساغ أن 
يقدر الاختلاف في العقائد بشبهة. فإذا وضحت هذه الجملة» فقد قالوا: أن 
القياس الجلي» هو الذي تبعد عنه هذه الاحتمالات مع إمكانهاء والخفي هو 
الذي «تقرب»”" منه هذه الاحتمالات . 

1[ ]| قال القاضي رضي الله عنه ونحن إذا قلنا بتصويب المجتهدين 
فيبطل كل ما قالوه من الاحتمالات . فإنا لا نعتقد أن في الأصل الذي يرد إليه 
الفرع المطلوب حكمه. علة متعينة عند الله تعالى» وقد كلفنا العثور عليها 
بعينها ومن أخطأها فهو مخطىء فيما كلف. ولكنا نقول: ليس «للاصل»7؟2 
علة متعينة عند الله تعالى» ولكن كلف كل مجتهد أن يعمل بما غلب على 


)١(‏ قد ذكر جميع هذه الوجوه ابن قدامه في روضة الناظر. فانظر نزهة الخاطر شرح 
روضة الناظر (7/ 767) ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (1417) وقد أوردا لكل وجه 
مثالا أو أكثر وقد نبه الشيخ الشنقيطي إلي أن هذه الوجوه راجعة إلى قوادح العلة. 
فالأول والثاني والرابع راجعه إلى القادح المسمى بعدم التأثير في الوصف والثالث 
إلى الكسر والخامس إلى المنع. 

(١‏ كذا في الأصل ‏ ولا يظهر له معنى ‏ ولعله محرف عن «يدخل». 

(7) في الأصل «تصرف» وهو تصحيف بدليل ما سبق. 

(4) في الأصل «الأصل» وهو غير سديد. 


مصر 


غرف 


ظنه» وجعل غلبة ظن كل مجتهد علماً مقطوعاً في أن الحكم عليه موجب 
وهذا مما نستقصيه إن شاء الله تعالى في كتاب الاجتهادات . 


(5) فصل 
تقسيم الأقيسة إلى قياس علة وقياس شبه 

]١180[‏ قد ذكرنا فيما قدمناء تقسيم القائسين الأقيسة إلى الجلي 
والخفي وقد قسموها على وجه اخرء فقالوا: القياس ينقسم إلى قياس علة 
وقياس شبه. 

فأما قياس العلة» فهو أن تستنبط علة الأصل» ويرد الفرع إلى الأصل 
بعلة الأصل . وهذا هو القياس المتفق عليه عند القائلين بالقياس. 

[17481] والضرب الثاني من القياس قياس الشبه”'' وهو أن يلحق فرع 


)١(‏ قال ابن الأنباري: نباك أرط في مسائل الأصول مسألة أغمض منها وقال إمام 
الحرمين لا يتحرر في ذلك عبارة حدبة مستمرة في صناعة الحدود وقد اعتنى 
الأصوليين بتعريف القاضي لقياس الشبه في كتبهم وذكروا له تعريفاً آخر عن القاضي 
أيضاً. وهو أن الوصف إما أن يكون مناسبا للحكم بذاته. وإما أن لا يناسبه بذاته» 
لكنه يكون مستلزماً لما يناسبه بذاته. وإما أن لا يناسبه بذاته ولا يستلزم ما يناسبه 
بذاته. فلأول هو الوصف المناسب والثاني هو الشبه والثالث هو الطرد. 
ينظر للتفصيل المحصول (7517/7/5) الإحكام للامدي (577/9) والإبهاج 
0 والمنخول (8") والبرهان (؟8894/1) وقد رد عليه مذهبه في قياس 
الشبه. والوصول إلى الأصول (75454/7) والمسوده (7”1/54) روضة الناظر مع نزهة 
الخاطر (7/ 7846) والمستصفى (7/ )7”9١‏ وإرشاد الفحول )7١9(‏ حصول المأمول 
)١7(‏ واللمع )3٠١(‏ وتيسير التحرير (54/ 87) والمعتمد (؟/ 847) وأصول مذهب 
الإمام أحمد (041) وفواتح الرحموت (؟/١70).‏ 


نارفا 


ك١‎ 


بأصل» لكثرة إشباهه «بالأصل"'؟ في الأوصاف. من غير أن يعتقد أن 
الأوصاف التي شابه الفرع فيها الأصلء. هي علة حكم الأصل. 
وذلك نحو إلحاق العبد بالحر في بعض الأحكام لشبهه به في جمل 
من الأحكام . 


فذهب المحققون منهم إلى" / بطلانه» وإليه ذهب الصيرفي©» 


وأبو إسحاق المروزي”*' وغيرهما من القائسيه © . 


فق 


هكذا وقع في الأصل بالباء ورأيت في الكتب التي نقلت هذا التعريف «للأصل» وهو 


الأليق. انظر الإبهاج (/577) وإرشاد الفحول )7١4(‏ وحصول المأمول (8؟١).‏ 
نهاية ل (41١/ب).‏ 

هو محمد بن عبد الله البغدادي أبو بكر الصيرفي» تفقه على أبي العباس بن سريج 
كان متبحراً في الفقه وعلم الأصول ‏ من تصانيفه كتاب الشروط وكتاب الإجماع 
وشرح الرسالة. توفي سنة (7”0) تاريخ بغداد (444/0) شذرات الذهب 
(؟/3”20) طبقات الشيرازي () طبقات السبكي (59/5)) ابن النديم (7.00) 
الفتح المبين )18٠١ /١(‏ طبقات ابن هداية الله (57). 

هو إبراهيم بن أحمد أبوإسحاق المروزي صاحب المزني ‏ أحد أثمة الشافعية. 
ومن مؤلفاته كتاب شرح مختصر المزني وكتاب الفصول في معرفة الأصول وكتاب 
الشروط. وغيرها. كان يأخذ علم الكلام عن الأشعري وكان الأشعري يأخذ عنه 
الفقه. توفي سنة .)714٠(‏ تاريخ بغداد )١١/57(‏ شذرات الذهب (1/ 00") تذكرة 
الحفاظ (8606) فهرست ابن النديم (194) فتح المبين (184) طبقات ابن هداية الله 
(55). 


فرف 


ويحكى عن ابن سريج17) أنه صححوج قياس القييو””" . 


عنه مع علو رتبته في الأصول”" . 


(00 


افر 


يلقب بالباز الأشهب. له مناظرات مع محمد بن داود الظاهري له مؤلفات في الفقه 
وعلم الأصول توفي سنة (707) تاريخ بغداد (7748/5) طبقات السبكي (؟/ /41) 
وفيات الأعيان (/4) الإعلام )985/١(‏ الفتح المبين )١156/١(‏ طبقات 
ابن هداية الله (41). 

قال الغزالي في المنخول قد صار الشافعي رضي الله عنه وأبو حنيفة ومالك وأشياعهم 
في جملة الفقهاء ‏ إلا أبا إسحاق المروزي ‏ إلى قبول قياس الشبه. وقال النواب 
صديق حسن خان في حصول المأمول «إليه ذهب الأكثرون» وبه قال ابن برهان في 
الوصول إلى الأصول. 

اختلف النقل عن الشافعي رحمه الله في قياس الشبه ‏ قال الشيرازي في اللمع ل 
منهم من قال: إن ذلك يصح وللشافعي ما يدل عليه . ومنهم من قال: لا يصح وتأول 
ما قال الشافعي على أنه أراد به أن يرجح به قياس العلة بكثرة الشبه. اللمع .)1١١(‏ 
ثم القائلون بأنه حجة اختلفوا في أنه فيماذايعتبر؟ فاعتبر الشافعي رضي الله عنه 
المشابهة في الحكم. ولهذا الحق العبد المقتول بسائر المملوكات في لزوم قيمته 
على القاتل» بالغة ما بلغت. بجامع أن كل واحد منهما يباع ويشترى. واعتبر 
ابن علية المشابهة في الصورة دون الحكمء كإلحاق التشهد الثاني بالتشهد الأول في 
عدم الوجوب وقال الإمام الرازي: المعتبر حصول المشابهة فيما يظن إنه مستلزم 
لعلة الحكم أو علة للحكم فمتى كان كذلك صح القياس . انظر الإبهاج (5/ 58). 
وبين السبكي في المسألة سبعة أقوال وحقق مذهب الشافعي في المسألة بنصه في 
الأم باب الاجتهاد الحاكم وهو باب الأقضية قال رضي الله عنه ما نصه: والقياس - 


يضف 


م8ه .)2 


[ ثم القائلون بقياس الشبه أجمعوا على أنه لا يصار إليه مع 


إمكان المصير إلى قياس العلة. ولكن إذا «استد”0١؟2‏ على المجتهد طريق 
قياس العلة» ساغ له التمسك بالأشباه. 


وذهب بعضهم إلى أنه لا يسوغ المصير إلى قياس الشبه إلا بشرطين: 
أحدهما: ما ذكرناه وهو أن لا يصار إليه مع إمكان المصير إلى القياس 


والثاني: أن يجتذب الفرع أصلان فيلحق بأحدهما بغلبة الأشباه. 
ومما اختلفوا فيه أن قالوا: الأشباه الحكمية أولى» ثم الأشباه”"© 


الراجعة إلى الصفة «ويليه معظم»”" أشبه الحكم . 


وذهب آخرون إلى أنه لا فرق بينهما . 


قياسان أحدهما يكون في معنى فذاك الذي لا يحل لأحد خلافه. ثم قياس أن يشبه 


فق 


الشيء بالشيء من الأصل. والشيء من الأصل غيره. فيشبه هذا بهذا الأصل ويشبه 
غيره. وموضع الصواب فيه عندناء والله أعلم أن ينظر ‏ فأيهما كان أولى بشبهه 
صيره إليه. إن اشتبه أحدهما في خصلتين والاخر في. خصلة ألحقه بالذي هو أسبه 
في خصلتين. قال السبكي هذا لفظه بحروفه وهذا الباب في مجلد ثامن من الأم من 
أجزاء تسعة"(الإبهاج (7/ 59 )73١‏ وانظر نص الشافعي في الأم (7/ 954 ط) الفنية . 
في الأصل «انستد» وهو تصحيفف. 

في الاصل في المواضع الثلاثة «الاشتباه» وهو مما اشتبه على الناسخ . 

في الأصل رسمه هكذا «فعليه معظم» وهو خطأ. 

تحصل من نقل القاضي المذاهب في قياس الشبه أربعة ‏ وهي الأول: بطلانه 
والثاني اعتبار قياس غلبة الأشباه دون غيره والثالث اعتباره في الحكم ثم الصورة 
والرابع لا فرق بينهما وفي المسألة ثلاثة مذاهب أخرى وهي الأول اعتباره في الحكم 
فقط والثاني اعتباره في الصورة فقط والثالث فيما يظن استلزامه للعلة. 


لورفا 


1 ونحن الآن نذكر الاحتجاج لكل فريق في هذه المسألة مع 
القول بأن المصيب واحد من المجتهدين» ثم نوضح الحق على القول 
بتصويب المجتهدين. 

فأما الذين ردّوا قياس الشبهء فقد عولوا على أن قالوا: إذا ألحق 
«القائس6"' الفرع بالأصل بأشباه» فيقال له: هذه الأشباه التي ذكرتهاء هل 
وجب الحكم في الأصل لأجلها؟ فإن زعم أن الحكم في الأصل» وجب 
لأجلهاء فهو إذا قياس علة» فإنه يرد/ فيه/”"؟ الفرع إلى الأصل . 

وإن قالوا: إن هذه الأشباه. ليست بعلة فى حكم الأصلء» وما ثبت 
الحكم في الأصل «لأجله»”" فيقال له: فما وجه إلحاقك الفرع بالأصل 
بالأشباه التي اعترفت بأن الحكم لم يجب لها في الأصل. ولو ساغ ذلك 
لساغ”؟2 أن يجمع بينهما من غير وصف أصلاًء وهذا واضح البطلان. 

[44>] فإن قال قائل: بم تنكر على من يزعم أن الرب تعالى تعبد 
المجتهدين بطريقتين أحداهما: قياس العلة» والثانية. إذا عجزوا عن قياس 
العلة أن ينظروا إلى غلبة الأشباه ويعتقدوا أن ذلك علامة استوائهما في 
الحكم» أو يعتقدا أن استوائهما في الأشباه لاجتماعهما في العلة الكامنة» 
المستأثرة بها علم الله تعالى. 

وهذا لعمري سؤال. ولكن الوجه في الجواب عندنا أن نقول: نحن 


)١(‏ في أصل «القائسين» بالجمع وهو غير سديد. 

(") زيادة من المحقق. 

(9) زيادة من المحقق لا بد منها لاستقامة الكلام. 

(5) كذا في الأصل بدون اللام» وهو واقع في جواب «لو». 


خرف 


2 


لا نتكر ورود التعبد بما قلتموه. ولكن ما ثبتناه القياس في الأصل إلا بالأدلة 
القاطعة» ونحن نعلم قطعاً أن الصحابة تمسكوا بقياس العلة في 
«الحوادث»"'' التي تقررت في زمانهم» وألحقوا الفروع بالأصول في المعاني 
التي اعتقدوها أمارات للأحكام في الأصول. 

ولم تقم دلالة قاطعة في هذا الضرب من الاعتبار» فلم يسغ التمسك 
به ولم تدل عليه دلالة سمعية. 


والذي يوضح ذلك أنه كما يسوغ ما قالوه في تجويز العقول. فتسوغ 
ضروب من الأمارات سواهاء في تجويز العقول. ولكن لا يجوز التمسك 
بها. إذ لم يرد فيها تعبد”"' . 


فهذا أقوى ما تمسك به هؤلاء. 
]1١5486[‏ واعتصم القائلون بقياس الشبه» بطرق من الظواهر وغيرها. 


)١(‏ في الأصل «الجواب» ولست أدري سر تكرار هذا الخطأ في كل موضع ورد فيه كلمة 
«الحوادث» فإنه حرفه إلى الجواب. 

(؟) قد تعرض إمام الحرمين في البرهان والإمام الرازي في المحصول (؟5/؟/١8؟)‏ 
للرد على استدلال القاضي رضي الله عنه. قال الإمام الرازي في الجواب عن قوله 
الوصف الشبهي ‏ إن كان مناسباً فهو معتبر وإن كان غير مناسب فهو الطرد 
المردود بإتفاق ‏ قال لا نسلم أن الوصف إذا لم يكن مناسباً كان مردوداً بالإتفاق ‏ 
بل ما لا يكون مناسباً» إن كان مستلزماً للمناسب» أو عرف بالنص تأثير جنسه 
القريب في الجنس القريب لذلك الحكم ‏ فهو عندنا ‏ غير مردود. وعن قوله أنه 
لم يثبت عن الصحابة التمسك بقياس الشبه. قال أنا نقول في إثبات هذا النوع من 
القياس على عموم قوله تعالى «فاعتبروا» أو على ما ذكرناه أنه يجب العمل بالظن. 
وانظر الإبهاج (7/ 07١‏ . 


3524 


»10 


ولم نذكرها لركاكة معظمها ولكنا نذكر ما عولوا عليه» فمنها أنهم قالوا: ورد 
في الشرع اعتبار الأشباه في جزاء الصيدء كما نطق به نص الكتاب» وكذلك 
يعتبر فيمن تقبل شهادته/ 227 الأكثر والأغلب من أحواله» فإن كان في أغلب 
أحواله متشبثاً بأسباب العدالة قبلت شهادته» وإن تكن الأخرى ردت» إلى 
غير ذلك . 

قيل لهم هذا الذي ذكرتموهء لا منجى فيه فإن أكثر ما في الباب أن 
سلم لكم أن اعتبار الأغلب في بعض موارد الشريعة إما لنص كتاب أو إجماع 
أو غيرهما من الأدلة الشرعية» فلم ادعيتم نصب اعتبار الأشباه علماً في 
مواضع النزاع وهل هذا إلا إثبات ضروب من الأدلة بطرد ما تمسكتم به. 


وكل ما يتمسكون به فهذا سبيله . 
3 فإن قالوا: بم تنكرون على من يقيس اعتبار الأشباه على 
قياس العلة؟ 


قيل: أصول الأدلة لا تغبت بمثل هذا الطرد الواهي. على أنا لو رددنا 
إلى العقل لم يكن في مقتضاهء إثبات أقيسة الشرعء ولكن لما قامت دلالة 
الإجماع على التمسك بالقياس» صرنا إليه» وهذا الضرب الذي فيه نزاعناء 
لم ينقل عن أصحاب الرسول ككل على التخصيص . 

فهذا وجه الكلام على القول» بأن المصيب واحد من المجتهدين فإذا 
كنت تذب عن ذلكء» فالأولى بك إبطال قياس الشبه. 

]١5413[‏ وأما إذا قلنا بتصويب المجتهدين» فقد قال القاضى رضى الله 
ننه قلق أ لمعيه الحعينك بالإنياء الى رماي البعر دك توكلب على طن 
)١(‏ نهاية ل (1837أ). 


514١ 


ثبوت حكم من قضية أعتبار الأشباه فهو مأمور بما غلب على ظنه قطعاً عند 
الله تعالى. 


[4] وأومأ رضي الله عنه إلى أن رد قياس الشبه والقول بهء 
لا يبلغ إلى القطع وهو من مسائل الاحتمال. وهذا فيه نظر عندنا. فإن الأليق 
بما «مهده:''2 رضي الله عنه من الأصول أن يقال: كل ما آل إلى إثبات دليل 
من الأدلة فيطلب فيه القطع؛ وسنوضح ذلك في كتاب الاجتهاد إن شاء الله 
تعالى. على أن ما قاله في كون المجتهد مأموراً بما غلب على ظنه سديد فيما 
رامه فإنا ربما نقول: إن المجتهد المتمسك بضرب من القياس إذا غلب على 
ظنه شيء وفي الحادثة نص لم يبلغه «فهو مأمور قطعاً عند الله("2 بما أدى إليه 
اجتهاده. وإن كان القياس في مخالفة النص مردودً9 . 


)١(‏ في الأصل «مهذه». 

(؟) اضطربت العبارة في الأصل هكذا «عند الله فهو مأمور قطعاً» وأغلب ظنناً أنه من 
الناسخ ‏ ثم وجدت بعد هذا النص نقله ابن السبكي في الإبهاج؛ وهو كما أثبتناه إلا 
أن فيه ليس ذكر كلمة «عند الله». انظر الإبهاج (/ 07١‏ . 

(؟) واستشكل ابن السبكي اعتراض إمام الحرمين ثم موافقته على القول بتصويب 
المجتهدين ‏ فقال: حاصل هذا أن إمام الحرمين لم يوافق القاضي على أن المسألة 
ظنية» ووافقه على البناء على مسألة تصويب المجتهدين على تقدير ثبوت كونها 
ظنية. وفي هذا البناء على هذا التقدير أيضاً نظر. فإن قياس الشبه إن كان باطلاً 
فكيف يغلب على ظن المجتهد حكم مستند إليه» مع كونه عنده باطلاً؟ وكيف يجوز 
له العمل بما هو مبني على الباطل؟ وإن فرض حصول ظن مستند إليه فلا عبرة به 
لبنائه على فاسد. وإن كان قياس الشبه صحيحاً فهو معمول به كسائر الأدلة من غير 
تعلق بتصويب المجتهدين وقول إمام الحرمين إذا غلب على ظنه شيء وفي الحادثة 
نص لم يبلغه فهو مأمور به وإن كان القياس في مقابلة النص مردوداً «من غير - 


حق 


(0) فصل 


[6] قال القاضي رضي الله عنه ذهب بعض الضعفة من أهل 


خحراسانٍ إلى أنه لا يراعى في الجمع بين الفرع والأصل نوع من «التحري»'"' 
على التعيين ولكن مهما رأى المجتهد أن يجمع بين فرع وأصلء فلا يواخذ 
بضرب الجمع . ونفوا اعتبار العلة في الأصل المردود إليه”" . 


[4] وهذا الذي قالوه/ فيه/ 7" هدم المقايس والعبر» وتسبب إلى 


إبطال طرد الاجتهاد. والأولى لك أن تدخل دخول مقسمء فتقول: إذا نفيتم 
اعتبار علة الأصل فلا تخلون أما أن تقولوا: أنه ليس في الأصل علة منصوصة 
أو مجمع عليهاء فتوافقون على مذهبكم. 


ما نحن فيه. لأن الذي غلب على ظنه حكم مستند إلى اجتهاده ولم يبلغه النص» 


ف 


( 


فغلب على ظنه أن الاجتهاد الذي جاء به دليل يجب عليه العمل به بخلاف قياس 
الشبه. فإنه يظن بطلانه فكيف يستند إليه أو يبني اجتهاده عليه؟ الإبهاج (/ 017١‏ . 
في الأصل «التحرير» . 

قال الشيخ أبو إسحاق في اللمع لا بد لرد الفرع إلى الأصل من علة يجمع بها بينهما 
وقال بعض الفقهاء من أهل العراق: يكفي في القياس تشبيه الفرع بالأصل بما 
يغلب على الظن أنه مثله. فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم 
يقطع بصحتها كالعلل العقلية» فلا خلاف في هذا. وإن أرادوا أنه يجوز بضرب من 
الشبه على ما يقول القائلون بقياس الشبه ‏ فقد بينا ذلك في أقسام القياس. وإن 
أرادوا أنه ليس هاهنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ. لأنه لو 
كان الأمر على هذا لما احتيج إلى الاجتهادء بل كان يجوز رد الفرع إلى كل أصل 
من غير فكر ‏ وهذا مالا يقوله أحد فبطل القول به. اللمع .)5١5(‏ وانظر أيضاً 
التبصرة له (484) والمسودة (786). 


9) زيادة من المحقق. 


رذىق 


وكذلك إن قلتم: لم يتعبد الله عباده بطلب علة متعينة في معلومه. 
وإنما كلف المجتهد''' أن يعمل على ما يراه علة في غلبة الظن فهذا مستقيم 
بالقول بتصويب المجتهدين وهو أليق. 

وإن عنيتم بنفي علة الأصلء أنه لا اعتبار لها بوجه من الوجوه وليس 
على المجتهد إلا الاعتبار بضرب من التحري» فهذا بهت عظيم . 

وأول ما يلزمكم/”" عليه أن يقال: فسوغوا لكل عامي أن يلحق 
الفرع #الامل ولا تخصصوا القياس بالمجتهدين؛ إن لم تراعوا وجهاً 
متسنومنا في الاجتهاد والتحري وإلحاق الفرع بالأصل. فإن أحدا 
لا يعجز عن إلحاق فرع بأصل» إذا رفض عنه «التحري»”" والتدبر في طرق 
الاجتهاد. 


ومن أوضح ما يستدل به عليهم. ٠‏ أن نقول لهم : : لم جوزتم إلحاق الفرع 
بالأصل من غير رعاية وجه من الخرير فإن قلتموه عقلاً» فليس في العقل 
إلا تجويز الأقيسة المجوزة شرعاً عا وفاقاً فما الظن بما اخترعتموه؟ وإن جوزتم 
ذلك سمعاً فأقيموا عليه دلالة سمعية» وهيهات! . 


[1591] وقد ضرب القاضي رضي الله عنه أمثلة منها: أنه قال: فلو 
قال قائل في إجراء الأحكام على السكران في طلاقه وغيرهء لما كان السكران 
معاقباً» وجب أن يكون معاقباً بالطلاق فإذا قيل لهؤلاء: فما وجه الجمع 
بينهما؟ قالوا: لم يلزمنا أكثر مما قلناه. 


)١(‏ في الأصل «من المجتهدين». 
(9) نهاية ل /١87(‏ ب). 


() في الأصل «التحرير». 


؟ٌ32ث2ظ»> 


فيقال لهم: ولم قلتم أنه لما لحقه''؟ ضرب من العقاب» يلحقه هذا 
الضرب الذي نحن فيه؟ وإذا حققت عليهم الطلب في أمثال ذلك» لم يبق 
بأيديهم إلا دعوى عارية. 

ومن هذا القبيل أيضاًء استدل من استدل على جواز الجمع بين 
الصلاتين في حق المريض فيقول: لما جاز له أن يصلي جالساً ‏ وهو ضرب 
من التخفيف ‏ فينبغي أن يجوز له الجمع . 

فيقال لهم: فما/ وجه/”" الجمع بين الفرع والأصل؟ فإن اقتصروا 
على الدعوى وضح بطلان قولهم وإن قالوا: إنما قلنا ذلك» لأن المقتضى 
لجواز القعود في حق المريض التخفيف . وهذا المعنى متحقق فيما نحن فيه. 

قلنا لهم: الآن قد «اعترفتم»”" باعتبار ضرب من «التحري»”*» وهو 
المطلوب منكم ثم يعرض ماذكرتموه على قوادح العلل» فإن سلمت 
صحتء وإلا حكم ببطلانها. 

(29) القول في ذكر 
اختلاف القائسين في طرق إدراك العلل 

[1597] ماصار إليه الجمهور من القائلين بالقياس» أنه لا يشترط في 
إثبات علة الأصل دلالة مقطوعة بها من نص أو إجماع. 

[] وذهبت شرذمة من القائلين بالقياس» إلى أن القياس 
)١(‏ في الأصل «ألحقه» وهو غير سديد. 
(؟) زيادة من المحقق ليست في الأصل . 
() في الأصل«عرفتم» ولعله سهو من الناسخ . 
(5) في الأصل «التحرير». 


ا 


لايصح. حتى تكون علة الأصل منصوصاً عليها. وأما إذا لم يكن نص 
ولا إجماع؛ فلا معنى لإستثارة علة بالاجتهاد من الأصل بناء على غلبة 
الظن 7 . 

ثم اعتبروا في الإجماع الذي ذكروه إجماع القائسين. وقد أوضحنا 
بطلان ذلك» وبينا أنهم ليسوا كل الأمة» ولا تقوم الحجة بقولهم. فلا نعيد 
ما سبق. 

]١594[‏ وها نحن نقيم الأدلة على بطلان اشتراط النص على علة 
الأصل» بعد تقديم» فنقول: إذا نص صاحب الشريعة على علة الأصل» فهل 
تقولون أنه يجب طرد العلة/ و/”" إن لم/”" يتعبد بالقياس أم لا تقولون 
ذلك؟ 

فإن قلتم: أنه يجب طرد العلة المنصوص عليهاء وإن لم يتعبد بالقياس 
تمسكاً «بمقتضى92©» اللفظ وه «فالكلام»””2 عليكم من وجهين. 

أحدهما: أن هذا إفصاح برد القياس وتمسك بموجب اللفظ على 
زعمكم فكيف تعتزون إلى القياس ثم تنفونه؟ على أنا قد قدمنا بطلان هذا 
المذهب عند ردنا على القاساني والنهرواني”""2. وإن قلتم أن العلة المنصوص 


)١(‏ وهو قول الحنابلة وبشر بن غياث المريس وأبي هاشم. انظر المسودة (8454*) و 
(9190) و (401) واللمع )1١7(‏ والمعتمد (؟/ 9/4). 

(؟) م زيادة من المحقق. 

(9) زيادة من المحقق. 

(4) في الأصل «لمقتضى؛ باللام. 

(5) في الأصل «بالكلام» بالباء وهو سهو من الناسخ . 

(5) راجع ص .)١15(‏ 


خف 


عليهاء لا تطرد إلا بعد ثبوت التعبد بالقياس فأوضحوا بم عرفتم التعبد 
بالقياس؟ فلا يزالون في تردد حتى يعتصموا بالإجماع ونحن نعلم أن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا «يبتدرون”2 إلى القياس في الحوادث/”" ما شذ منها 
وما ظهرء ونعلم قطعاً أنهم كانوا لا يتوقفون في إلحاق الفروع بالأصول على 
ثبوت علل منصوصة بألفاظ مصرح بها وهذا ما لا سبيل إلى جحده. 

والذي يوضح ذلك أنهم اعتبروا طرق القياس في غوامض المسائل 
مع «شغورها"" عن العلل المنصوصة في أصولها. فبطل ما قالوه وتبين 
أن الطريق الذي عرف به إثبات أصل القياسء لا يتضمن اشتراط 
ه[اشبرطوف 

[46] ومما نستدل به أيضاًء في إبطال اشتراط النص. أن نقول: 
إذا اشترطتم كون العلة في الأصل منصوصاً عليهاء وزعمتم أن الفرع يلحق 
بالأصل قياساً من غير توسط»ء بموجب «اللفظ»”*2 فبم تنكرون على من 
يشترط النص في أن علة الأصل معداة إلى الفرع» كما شرطتم النص في علة 
الأصل؟ فما «الفصل»9© بين المقالتين؟ فإن لم يكن/ بد/”2 من اعتبار 
النص» فعموا. ثم قولكم هذا يسوفكم إلى إبطال الاجتهاد لا محالة. ولهم 
كلام يتصل بأحكام الاجتهاد وذلك أنهم زعموا أن علة الأصل يجب أن تكون 


)0( في الأصل «يبتذرون». 

(9) نهاية قى (1/1417). 

(6) في الأصل «شعورها» والشغور الخلو. 
(4) غموض في الأصل. 

(0) في الأصل «العقل». 

(5) زيادة ليست في الأصل. 


يدق 


مقطوعاً بهاء وإلا فتكليف طلبهاء مع أن العقل لا يدل عليها بعينها ‏ وليست 

وهذا لا يتوجه على القائلين بتصويب المجتهدين وذلك أنهم لا يقولون 
بأن علة الأصل متعينة في معلوم الله تعالى فتعين طلب العثور عليها. وهذا 
الذي قالوه يتوجه على القائلين بأن المصيب واحد. 


(10) فصل 
سالك العلة 
]١595[‏ اعلمء أن علة الأصل تثبت بطرق» ونحن نشير إليها إن شاء 
الله تعالى» ثم نذكر بعد ذكر الصحيح”'" منهاء طرقاً فاسدة» تمسك بها بعض 
الفقهاء في إثبات علة الأصل» ونوضح فسادها. 
[1791] فأقوى الطرق في إثبات علة الأصل أن يتضمنها كتاب 


«. 


أو فك 
ثم ذلك ينقسم: فمنه ما يكون مصرحاً به» ومنه ما ينبىء عنه ضمناً . 
فأما ما يكون مصرحاً به( فنحو قوله تعالى: # ف لا يكن مولة بين 

لَب يم 74" وقوله تعالى: ين كَمَلٍ دَِكَ كَتَدمَا عل بن سكول 404) 


وقوله تعالى: « ذَلِك يِأنَّهُمْ سَاوأ الله وسور ومن مُكَإقٍ لَه ورَسْوكمٌ . . . م00) 
)١(‏ هنا في الأصل «و» ولا محل له. 

(9) وهذا يسمى أيضاً مسلك النص. 

() سورة الحشر: أية (7). 

(4) سورة المائدة: آية (7:”). 

(4) سورة الأنفال: آية 1). 
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فهذه الظواهر وأمثالها من السنة مصرحة بإثبات الأوصاف المذكورة فيها 


عللا. 


والذي ينبىء عن التعليل ضمنا”'2 فتكثر أمثلته» ولكنا نذكر ما يقع 
به الإستقلال. فمنه ما روى عن نبي الله كل أنه قال: (لا يقضي 
القاضي وهو غضبان”" ففهم كافة العلماء من ذلكء أن الذي راعاه 
رسول الله يخ شغل الغضب جاشه واقتضاه لرده عن تمام فكره في طلب 
الحق فكل ما يحل ممحله في معناه من غلبة النوم والجوع ونحوهما فهو 
مثله . 


وألحقوا بهذا القبيل ما روي عن النبي كَل أنه لما سئل عن بيع 
الرطب بالتمرء فقال: أينتقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم قال: فلا 
لرفف 
إذا . 


وهذا بأن يلحق بالصريح أولى . 


ومما يتصل بذلك» ما روي عن النبي كَل أنه قال: من أعتق شركاً له 


)١(‏ يعرف هذا المسلك بالإيماء أيضاً. 

0) الحديث متفق ‏ البخاري (1/7/9) باب هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان عن 
أبي بكرة ‏ بلفظ «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» ومسلم مع النووي 
(؟15/1١)‏ وأبو داود (/ 7037) والترمذي (؟/8457") والنسائي (77//8؟). 

(5) الحديث أخرجه الترمذي في البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزاينة 
(/018) تحقيق أحمد محمد شاكر وأبو داود في البيوع باب التمر بالتمر تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد والنسائي في البيوع باب اشتراء التمر بالرطب (775) 
وابن ماجه في التجارات (751/17). 


الخ 


في «عبد2(6 قوم عليه9) ففهم من مضمون خطابه رعاية الرق» ثم اقتضى 


إلحاق الأمة بالعبد. 


ومما يتصل بالأنبياء عن التعليل» وإن لم يكن مصرحاً به» أن يذكر 
يعلم في قضيته الخطاب أن الحكم مرتبط بالوصف المتقدم. وذلك نحو قوله 
تعالى/ 9" , 


تلك عَنِ الْمَحِيضٍ ُلْ هُوَ أذى فَأعَْرْلُوأ سآ في الْمَحِيِض 2474 فعلق 

الاعتزال الذي قدمه من ذكر الأذى بحرف الفاء. وهو يقتضي جواباً عن أمر 
سبق» ويتضمن ارتباطاً بما فرط من الكلام. 

وألحقوا بذلك تعليق الحكم بكل اسم مشتق» نحو قوله تعالى: 

« وَالتَارفٌ وألسَارمةٌ قط حُوَا لم41" وقوله تعالى : < َيه وان دوا كل 

تر ينا وأ جَْدْوَ 2004 ومنه قوله تكلِ: (ولا تبيعوا الطعام إلا مشلا 


)١(‏ في الأصل «عند» وهو تصحيف. 

(؟) الحديث متفق عليه روى البخاري في باب إذا أعتق عبداً بين أثنين أو أمة بين 
الشركاء ‏ عن ابن عمر من أعتق له شركاً في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم 
العيد قيمة عدل الحديث (/189) ومسلم (١١//ا1.‏ 178. 1"94) وأبو داود 
(73/5) كتاب العتق باب في من أعتق نصيباً له من مملوك؛ ومالك في الموطاح 
(1568) ص (0494) من أعتق شركاً له في مملوك. 

) نهاية ل (*18/ ب). 

(14) سورة البقرة: آية (9717). 

(ه) سورة المائدة: آية (/8). 

(5) سورة النور: آية (؟). 
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بمثل)2'7 فهو مشتق من الطعم»ء والخطاب دال على نصبه علة. 

ومما يستدل به على ثبوت علة الأصل». ما تحقق من قضايا أفعال 
رسول الله بكلعِ في قضية التعليق والارتباط. وذلك نحو ما تقرر لصحبه رضي 
الله عنهم من تعلق سجوده بسهوه» ومن تعلق سجوده عند تلاوة بعض الآيات 
لتلاوتهاء إلى غير ذلك مما أدركوه بقرائن الأحوال. 

فهذه الطرق التي يستدل بها في إثبات علل الأصول”"“. 

]١144[‏ فإن قال قائل: فشيء مما ذكرتموهء ليس بنص غير قابل 
للتأويل. إذ قد ترد لفظة صيغتها التعليل» ولا يراد بها التعليل. وتكثر نظائر 
ذلك في مجاري الخطاب فمنها قوله تعالى: «أَقِوِ آلصّكزةً دلوك آلشّمْين 974 
ليس الدراة 1 بالدلوك. فما يؤمنكم أن تكون الألفاظ التي تمسكتم 
بها في إثبات علل الأصول» وقسمتموها إلى الصريح والمتضمن» معدولة 
عن ظواهرها محمولة على وجوه التجوز. 

قيل لهم: نحن لا نتكر جواز حملها على المحامل التي ذكرتموهاء 
ولكن ظواهرها تقتضي ما قلناه فلا يجوز إزالة ظواهرهاء إلا بدلالة تقوم. إذ 
قد أجمع المسلمون على أن ماذكرناها من الظواهرء ليست من قبيل 


)١(‏ الحديث بها اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه )١7١5/7(‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

(؟) راجع لمعرفة هذين المسلكين مفصلاً مرتباً مضبوطاً المحصول (؟/19/1) 
(5١؟)‏ وإرشاد الفحول (١١؟ )5١"‏ والإحكام للامدي (/515") فما بعد 
والنخول (7”47) والمستصفى (؟/588) والإبهاج (*//؟) والبحر المحيط ("/ ل 
-١16١)(مخطوط).‏ 


(*) سورة الإسراء: آية (0174. 
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المجملات التي لا يجوز التمسك بها. فإذا لم يكن من التمسك بها بد فيستحيل 
أن يقال: أنها تحمل على «وجوه»”'' التجوز فتعين إجراؤها على ظواهرها . 

]١5964[‏ فلو قال قائل: فإذا تمسكتم بشيء مما ذكرتموه في إثبات 
علة الأصل فزعم الخصم أني أزيل ما تمسكتم به بدلالة قياس فهل تجوزون 
ذلك؟ 

قال القاضي رضي الله عنه: هيهات أن نجوز ذلك! فإن الذي يزيل 
الظاهر بالقياس مطالب بتصحيح علة أصل قياسه وأقوى مايستدل به 
المتمسك بالقياس في إثبات علة أصله ظاهر ما ذكرناء ثم لا نسلم اعتلاله عن 
مثل ما ألزمه. 

فيقال له: بم تنكرون على من يزعم أن ما استدللت به في تثبيت علة 
أصلك هو إزالة الظاهرء بالقياس الذي اعترضت عليه؟ 

فانحسم هذا الباب وتعين إجراء الظواهر في إثبات علل الأصول مع 
مقتضياتها ولا يقدح فيها بالأقيسة التي لم تثبت عللها قطعاً. فأحط بذلك 
علماً فهذا الذي ذكرناه» أقوى الطرق في إثبات علل الأصول. 

5٠1‏ وألحق معظم الأصوليين بذلك أن يجمع القائسون على تعيين 
علة في الأصل فجعلوا إجماعهم دلالة على ثبوت علة الأصل . 

قال القاضي رضي الله عنه وهذا لا يصح عندنا. فإن القائسين ليسوا كل 
الأمة ولا تقوم الحجة بقولهم. ثم ردد القاضي جوابه في أثناء الكلام فقال: 
لو جعلنا إجماع القائسين إمارة تبين غلبة الظن في المقايبس كان محتملاٌ وإن 
لم نقل أنه يفضي إلى القطع . 


دق في الأصل لاحوجوه» وهو تصحيف . 


فى 


والذي استقر عليه جوابه أنه لا أثر لإجماع القائسين اللهم / وإن 
3 رجوع منكري القياس «عن0) الإنكار. ثم يجمع الكافة على علة. 

[1] قطعاً/”" ومما/©؟ يستدل به على ثبوت علة الأصل أن 
يحصر صفاته في تقديرها عللاء فيبطل كلها بطريق من طرق البطلان إلا صفة 
واحدة ويستدل ببطلان جميعهاء وعدم بطلان ما نصبه أنه علة سديدة0* . 

]١7١1[‏ ولم يذكر القاضي رضي الله عنه في تثبيت علل الأصول 
طريقة» سوى ما ذكرناها. ثم انعطف بعد ذلك على إبطال طريق يتمسك بها 
بعض الفقهاء في إثبات علل الأصول . 


٠٠‏ فمما أبطله ما ذكره الأستاذ أبو إسحق رضي الله عنه”"2 وقدره 


)1( في الأصل طمس كامل مكان هذه اللفظه ولعل المثبت في محله. 

0( في الأصل «على» ولا يصح. 

(9) ما بين المعكوفتين طمس في الأصل واستظهرته مما بقى من الأثر هناك وقد مر ذلك 

(9) نهاية ق (1854/أ). 

() هذا هو المسلك المسمى بالسبر والتقسيم راجع للتفصيل المحصول (؟/19/7؟). 

(5) هو الأستاذ إبراهيم بن محمد بن مهران أبو إسحاق الأسفرايينى ركن الدين أحد أثمة 
الدين برع في علوم متنوعة شارك الباقلاني في الأخذ عن محمد بن أحمد الطائي 
صاحب أبي الحسن الأشعري له كتاب «الجامع في أصول الدين» في علم الكلام 
ورسالة في أصول الفقه. توفي سنة (418) تبيين كذب المفتري (7847) وطبقات 
الشيرازي (0) وطبقات السبكي )١1١١/(‏ وطبقات ابن هداية الله )١78(‏ وفيات 
الأعيان /١(‏ 5) البداية والنهاية /١7(‏ 15) الفتح المبين .)778/١(‏ 


ردن 


طريقة في إثبات علة الأصل وذلك أنه قال: ليس على «القائس"؟ إذا 
لم يجد شيئاً مما قدمناه إلا أن يعرض العلة التي استنبطها من الأصل» على 
مبطلات العلل فإن'"' لم يجد ما يقدح فيهاء وعرضها على أصول الشريعة 
فلم يجد فيها ما ينافي علته» فيحكم بسلامة العلة» إذا لم يبطل لدى العرض 
على الأصول والقوادح. 

قال القاضي رضي الله عنه: وهذا باطل لا أصل لهء وقصاره الإجتزاء 
بدعوى مجردة فيقال للمتمسك بهذه الطريقة قصارى كلامك الإستدلال على 
صحة العلة بعدم الدليل على فسادها فلم زعمتم أنها صحت إذا لم تقم 
دلالة على فسادها وبم تنكرون على من يزعم أنها تفسد بعدم الدلالة على 
صحتها. 

فإن قلت: عدم دلالة الفساد دلالة على صحتها قيل لك: بل عدم 
الدلالة على صحتهاء دلالة على فسادها. فيتقابل القولان وتتجرد 
دعوى7” . 


وقد أطنب القاضي رضى الله عنه فى إيطال ذلك . وفيما ذكرناه غنية . 


(الطرد أو الاطراد) 
[1 من الطرق التى تمسك بها بعض الفقهاء من أصحاب 
)١(‏ في الأصل «القائسين» وهو خطأ. 
(؟) في الأصل «وإذا» والمثبت من البحر المحيط . 
©) في البحر المحيط زيادة كلمة «الخصم» بعد «دعوى» ليصير «دعوى الخصم. انظر 


(9/ ل) /١15(‏ ب) والمحصول )"1١94/7/7(‏ وعذه الإمام الرازي من الطرق 
الفاسدة . 
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الشافعي7١)‏ وجميع أصحاب أبي حنيفة في إثبات علة الأصل. اطرادها”؟) 
وهذا من أوهى الطرق وأضعفها. 


)١(‏ هو أبو بكر الصيرفي ‏ فإنه جعل طرد العلة دليلاً على صحتها اللمع للشيرازي 


(؟١١)‏ وعزاه إمام الحرمين في البرهان إلى الأستاذ أبي إسحاق ‏ راجع (؟17/7١4)‏ 
ويسمى هذا المسلك بالإخالة والمناسبة والجريان أيضاً ‏ وعرفه إمام الحرمين 
بقوله: إثبات علة الأصل بتقدير إخالته ومناسبته الحكم مع سلامته عن العوارض 
والمبطلات وقال الشيخ الشيرازي: الطرد والجريان شرط على صحة العلة» وليس 
بدليل على صحتها. ورد على من جعله دليلاً على صحة العلة. وقال الرازي: 
المراد منه أي من الطرد ‏ الوصف الذي لم يعلم كونه مناسباً ولا مستلزماً للمناسب 
إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع . وهذا هو 
المراد من الأطراد والجريان وهذا قول كثير من قدماء فقهائنا. ومنهم من بالغ فقال: 
مهما رأينا الحكم حاصلاً مع الوصف في صورة واحدةء حصل ظن العلية. وقال ابن 
السبكي: ذهب المعتبرون من النظار إلى أن التمسك به باطل. وذهب طوائف من 
أصحاب أبي حنيفة إلى أنه حجة. وإليه مال الإمام وجزم به البيضاوي. وقال 
الكرخي: هو مقبول جدلاً ولا يسوغ التعويل عليه عملا ولا الفتوى به. وبالغ قوم 
وقالوا: يكفي في علية الوصف الطردي أن يكون الحكم مقارناً له ولو في صورة 
واحدة. راجع للنظر في التفاصيل ‏ البرهان (؟88/7لاء 6807) والمحصول 
(/؟/0٠”)‏ والإبهاج (/78) وإرشاد الفحول )77١(‏ والوصول إلى الأصول 
(07/5") والمنخول (740) والتبصرة (550) واللمع )١١7(‏ وحاشية العطار على 
جمع الجوامع (7**5/1) والمستصفى (؟707/1) وأصول الفقه للشنقيطي (7174) 
وكشف الأسرار (/ ©56*) ونزهة الخاطر مع روضة الناظر (5/ 07:31 . 

الاطراد: مشتق من الطرد بمعنى الابعاد و «اطرد الأمر اطراداً» اتبع بعضه بعضاً ومنه 
«اطرد الماء» والطرد في الإصطلاح هو أن يوجد الحكم كلما وجدت العلةء 
والوصف الطردي هو الوصف غير المناسب والشبهي للحكم. 


١ 


فإنهم يقولون «إذا طولب التثبت علة الأصل6'' الدليل عليها إطرادها 
وإن الحكم يوجد متى وجدت. 

فيقال «لهم»”"' هذا الذي ذكرتموه إعتصام منكم بنفس الخلاف» فإنكم 
طردتم علة الأصل في الحكم المتنازع فيه» والخصم لا يساعد على ثبوت 
الحكم في الفرع إلا مع تحقيق العلة» فلم طردتم العلة في الصورة التي 
نوزعتم فيهاء ولم نصبتموها علة فيها؟ فإذا قلتم: إنما نصبناها لاطرادهاء 
فمحصوله: إنما طردناها لإطرادها. فهو تعليل الدعوى بالدعوىء» وهذا بين 
لا ختقاءابه: 

٠[‏ والذي يوضح الحق في ذلك أن نقول: العلل السمعية ليست 
بأدلة في أنفسهاء وليست كالأدلة العقلية التي تدل بذواتهاء ولا تتصور في 
العقل أنفسها إلا دالة. ومآل القول في العلل الشرعية آئل إلى نصب صاحب 
الشريعة إياها امارات» ولا يثبت”" بقضايا العقل. وإنما يثبت بدلالة السمع. 
فخرج من ذلكء أن أصل الحكم المطلوب لما افتقر إلى دلالة سمعية لكونه 
غير مدرك بقضية العقل» فكذلك انتصاب بعض الأوصاف إمارة» ينبغي أن 
يفتقر إلى دلالة سمعية. 

[73 فإذا طرد الطارد علة فى مسائل» فيقال له: ما الدليل على أن 


)١(‏ كذا في الأصل والمعنى يمكن تعيينه بكلام الشيرازي في التبصرة حيث يقول «ولأن 
الطرد زيادة في الدعوى لأنه ادعى العلة في الأصل فلما طولب بصحتها: دل عليها 
بأنها علة في الأصل وحيث وجدتء فلم ترد إلا دعوى على دعوى. انظر ص 
(451) المرجع نفسه. 

)2( في الأصل «له؟ ولا يصح. 

() هنا في الأصل زيادة «صاحب الشريعة لها» ووضع علامة «خ» تحت #صاحب». 


كه" 


ما طردته «باختيارك2'02 نصب امارة في الصورة التي طردت فيهاء وهذا 
لا مخلص منه. 
(الاطراد والانعكاس) 

[177] ومما يتمسك به معظم الفقهاء في / تثبيت علة الأصل» 
أطرادها وانعكاسها قالوا: فإذا وجدنا الحكم في الأصل». يوجد بوجود 
العلة/ 029 ولو قدر فقد العلة» انتفى الحكمء فينصب ذلك آية في تثبيت 
ما قدرناه علة في الأصل. وهذا مما ارتضاه الطبري”*' وغيره. حتى قالوا: 
الإنعكاس ليس بشرط في العلل» كما قدمناه ولكنه مع الطرد يدل على صحة 
العلة0*؟: 


)١(‏ غير واضح في الأصل. 

(7) ما بين المعكوفتين طمس في الأصل» واستظهرته مما بقي من الأثر هناك. 

(©) نهاية ق (854١/ب).‏ 

(4) هو القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري من أكابر فقهاء الشافعية في 
عصره عنه أخذ العراقيون العلم وحملوا المذهب ولد بآمل طبرستان سنة (844) 
وسمع بجرجان ونيسابور ثم استوطن بغداد. وولي القضاء بربع الكرخ. روى عنه 
الخطيب البغدادي وأبو إسحق الشيرازي ‏ وهو من أخص تلامذته ‏ وغيرهما له 
شرح مختصر المزني وتصانيف في الخلاف والأصول والجدل ‏ توفي سنة (400). 
انظر تاريخ بغداد (68/9") والبداية والنهاية )/94/1١7(‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
(؟/7407) والنجوم الزاهرة (57/0) وطبقات الفقهاء )1١5(‏ وشذرات الذهب 
(/ 184) والفتح المبين .)78/1١(‏ 

(5) يسمى هذا المسلك بالاطراد والانعكاس والطرد والعكس والدوران والطرد فقط أيضاً 
وقد اختلف فيه على أربعة أقوال: 
الأول: ذهب بعض المعتزلة إلى إفادته العلية يقيناً. 


لاه" 


ثم قال هؤلاء: لا يشترط في تثبيت علة الأصل أن تطرد في انعكاسها 
كما اطردت في طردهاء ولكن لو ثبت الحكم عند ثبوت ما قدرناه علة» 
وانتفى الحكم عند انتفائها ولو في صورة واحدة. فيقع الإستقلال بذلك في 
تثبيت علة الأصل . 


فأما الذي يطرد وينعكس فنحو الشدة في الخمرء فإن تحريمها يثبت 
عند الشدة المسكرةء وينتفي عند انتفائها 5 الشدة ‏ يعني الشدة 
المسكرة ‏ علماً «على)”" الحكم . 

وأما انعكاس العلة في بعض الصور من غير اطرادء فنحو قولنا في 
وا بي ا 
به الرجعةء قياساً على الخلوة وسائر الأفعال. فإذا قيل: أما في الخلوة 


الثاني: ذهب الجمهور كإمام الحرمين وغيره وهو اختيار الجد لبين والرازي وأتباعه 
إلى إفادته ظن العلية. وقد نسب خطأ هذا القول إلى القاضي الآمدي في الأحكام 
والشيخ بدران في نزهة الخاطر. 
الثالث: وهو اختيار الغزالي مع تفصيل فيه. وهو أنه يفيد العلية بانضمام السبر 
والتقسيم إليه . 
الرابع : وهو مذهب القاضي وابن برهان والشيرازي وابن الحاجب والآمدي وغيرهم 
أنه لا يفيد العلية لا ظناً ولا قطعاً. 
نقل إمام الحرمين عن القاضي أبي الطيب الطبري أن هذا المسلك من أعلى 
المسالك المظنونة» وكاد يدعي إفضاءه إلى القطع . راجع للتفصيل البرهان 
(؟/8*8) المستصفى (؟/17:*) الاحكام (6/ ١٠"؛)‏ المحصول (؟/؟586/7) 
كشف الأسرار ("/ 86) إرشاد الفحول )5١١(‏ المعتمد (؟/ 9/84) روضة الناظر 
مع نزهة الخاطر (؟/75857) والبحر المحيط (”/ ل) (/151 ا باء .)١158‏ 

)١(‏ في الأصل «في» وهو غير سديد. 


الا 


«فإنه0 لا تصح الرجعة بهاء ممن قدر على القول لا ممن لم يقدر عليه لآن 
الأخرس لو خلا بالرجعية» لم تكن خلوته رجعة. ولكنا نقول: لهذا الوصف 
تأثير في الجملة في إشارة الأخرسء فإنها فعل واقع موقع القول» ولو قدر 
الإقتدار على القول» لم يقع موقعه» فيقع الاكتفاء بالانعكاس في هذه الصورة 
الواحدة. 

وكذلك القول في المرتدء ترك الصلاة لمعصية بعد إسلامه» فوجب 
عليه «القضاء»” أصله المسلم» إذا أسلم وترك الصلاة. 

فإن قيل لنا: فلو سكر مكرهاء وترك الصلاة» لزمه القضاء. 

قلنا: يظهر تأثير ما ذكرناه في زوال العقل بالجنون» فإنه إن كان سببه 
معصية» فلا يؤثر في إسقاط القضاء» وإن كان سببه غير معصية أثر في إسقاط 
القضاء. فنكتفي بظهور التأثير في هذه الصورة الواحدة. إلى غير ذلك مما 
يطول تتبعه . 

]17١4[‏ ووجه هذه الطريقة. أنا وجدنا الحكم يساوق وصفاً من 
الأوصاف في الأصلء. ثم وجدناه ينتفي عند انتفاء ذلك الوصف. أما 
على الاطرادء وأما في بعض الصورء فنعلم ارتباط الحكم بذلك 
الوصف. وتأثير ذلك الوصف فيه. وليس ذلك كالطرد المجرد. فإنه اكتفاء 
بدعوى . 

قال القاضي رضي الله عنه وهذه الطريقة ليست بمرضية في إثبات العلل 
أيضاً وذلك أن العكس لا يشترط في صحة الأدلة. كيف؟ ولا يشترط في 
)١(‏ في الأصل «أنه» والمثبت أولى. 
(؟) رسمه في الأصل «القص». 


الأدلة العقلية'2 فوجود الانعكاس وعدمه بمثابة واحدة. 


[4]|] ووجه التحقيق فيه. أنه إذا علق الحكم على وجود أمارة» 
فليس من شرط التعليق بها. أن يعلق ضد ذلك الحكم على عدم تلك الأمارة 
فإن وجود العلة وعدمها إمارتان «في:9) تثبيت الحكم ونفيه. وليس سبيل 
«استشارة)29) الحكم من العلل في الشرعيات سبيل إثارة العلل العقلية 
معلولاتهاء من حيث أنها توجبها لذواتها. فلا تعلق لأحدى الأمارتين 
والحكم المنوط بها بالأمارة الثانية وحكمها. 

ووجه الإيضاح فيه أن نقول: لو قدرنا ثبوت الحكم عند ثبوت وصف 
وانتفاءه عند انتفائه» وقدرنا مع ذلك نصاً من صاحب الشريعة» على أن ذلك 
الوصف ليس بعلة في الحكم. وإنما العلة فيه غيره / كان ذلك سائغاً فإذا 
جاز تقدير نصبه علة شرعاء ولم يقتضي العقل نصبه علة فإذا تقابل 
فى نصبه علة.» وجواز خروجه عن كونه علة مع اطراده 
وانعكاسه. فعلى الذي ينصبه علة في الاطراد والإنعكاسء إقامة الدليل على 
نصبه علة. وهذا واضح لا خفاء به. 


)١(‏ كالفعل إذا دل على الفاعل» لم يدل عدمه على عدم الفاعل ‏ والأحكام إذا دل على 
علم المحكم لم يدل التثبج على الجهل. كذلك الأمارات في سبيل الظنون إذا دلت 
على ثبوت أمرء لم يدل انتفاؤها على انتفائه . 

60( في الأصل «و؟ بدل «في» ولا يصح. 

(©) هذه الكلمة وردت بالهامش وهي غير واضحة وهي أشبه ب «أسناء ولعل المثبت إليه 
أقرب . 

(4) ما بين المعكوفتين سطر مطموس في الأصل» واستظهرته مما بقي من الأثر هناك . 

(©) نهاية ق (868١/أ).‏ 


لض 


[7] ثم قال القاضي رضي الله عنه: إذا قدرتم الشدة علة 
لاطرادها وانعكاسها فقد تقارنها أوصاف توجد بوجود الشدة وتعدم 
بعدمهاء وذلك لا يوجب تعليق الحكم على بعضها. وذلك نحو الرائحة 
المخصوصة التي تكون في الخمر للشدة فإن هذا الضرب مما يوجد بوجود 
الشدة ويعدم يعدذمها. ثم لا يعلق الحكم عليه فبطل رعاية الاطراد 
والانعكاس. 

وهذا فيه نظر عنديء فإن الذي يعتبر الشدة» ليس يعنى به ضرباً 
مخصوصاً من الأعراض ولكنه يشير إلى هذا الضرب من التغيير» وينطوي 
قوله على جمل من الأوصاف وكلها تسمى شدة. فمنها الرائحة التي تمثل بها 
القاضي رضي الله عنه. 

وفيما قدمناه أكمل غنية في إبطال رعاية الاطراد والانعكاس”'. 

]١1711[‏ فإن قال قائل: «اية»''2 صحة العلل العقلية» أن يوجد الحكم 
بوجودها ويعدم بعدمها فإذا تحقق مثل هذه الطريقة في العلل السمعية» 
فيجب أن يقع الاكتفاء بها. 

قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه باطل» من أوجه. 

منها: أن الاطراد والانعكاس ليسا بأمارة في صحة العلل العقلية «. . . 


)١(‏ قال إمام الحرمين في البرهان عند ذكر المذاهب في الاطراد والانعكاس ‏ قال إن 
القاضي تردد فيه. وقال في موضع آخر بعد ذكر من يحتج بأنه يفيد العلية ظناً ‏ 
«وللقاضي صفو ظاهر إلى ذلك» البرهان (؟/ 8178  )4675‏ ولست أدري من أين 
أخذ هذا القول مع أنه هنا صريح في رده وعدم رضائه به. 

(؟) في الأصل «أنه» وهو تصحيف. 


خض 


يصدنا عن هذا المقصد)7"' . 

ثم نقول: هلا قلتم أنه يكتفي في العلل السمعية بالاطراد ولا يشترط 
في تصحيحها الأنعكاس, كما لا يشترط في تصحيح الأدلة العقلية انعكاس» 
فتبين خبطهم بما قالوه. 

]١717[‏ فإن قالوا: إذا وجدنا الحكم يساوق وصفاً فيتحقق عند 
وجودهء وينتفي عند عدمهء فيغلب على الظن ارتباطه به. والعلل السمعية 
مبنية على غلبات الظنون. 

قلنا: هذه دعوى. فإن غلب ذلك على ظنك لم يغلب على ظن من 
لا يعتبر الاطراد والانعكاسء فما يغنيك ادعاء غلبة ظن» وخصمك 
لا يساعدك. 


(756) فصل 
اتفاق الخصمين على حكم الأصل لا يقع به الاكتفاء 
[7] إذا نصب المعلل قياساء ووافقه خصمه في حكم الأصل» 
فموافقة الخصم إياهء لا يقع الاكتفاء بها حتى يثبت الحكم في الأصل بطريق 
الشرع . 
ولكن استمرت العادة بين المتناظرين على الإجتزاء بالوفاق في حكم 


)١(‏ كذا في الأصل لم يذكر فاعل «يصد» ولعله «الخوض فيه». ولإمام الحرمين 
جواب مشابه لهذا في البرهان حيث قال في معرض رده على من جعل العلل السمعية 
على مضاهاة العلل العقلية؛ فمن ثم ينبغي أن تنعكس ‏ قال: هذا ساقط لا أصل 
له. قال: العلل العقلية لا حقيقة لها ومن طلب الإحاطة بذلك فهو محال على دقيق 
الكلام في العلة والمعلول. 


الأصل» وليس كذلك لمصير أهل النظر إلى وفاق الخصم أية في صحة ثبوت 
الحكم في الأصل . إذ قدمناء أن إجماع القائسين بأسرها لا حجة فيهء فما 
الظن بموافقة خصم لخصم! 

ولكن لأهل النظر «تواضع""'" بين أظهرهمء» يتبعونه لأغراض لهم. 
فكأنهم عند الإتفاق على حكم الأصلء» علموا ثبوت حكمه بدلالة» سوى 
اتفاقهم. ولم يتناقشوا. إذ لم يقصدوها بالكلام. 

[5] ثم اعلم أن علة الأصل لا بد من تقديرها في نفسها أولاً. 
حتى إذا قدرت أقيمت الدلالة على كونها علة. ثم علة الأصل قد تكون 
«مدركة0() بالضرورة مثل أن تنصب حلاوة الشيء أوشدةه أو مرارته غزلة 
في الأحكام وقد تكون علة الأصل حكماً من الأحكام» ثابتة بأدلة السمع. 
وذلك نحو اعتبار الأكل عامداً في صيام رمضانء بالجماع. والجامع بينهما 
يقدر العلة في الأصل كونه إبطالاً بمعصية» وذلك حكم. 

وقد تثبت علة الأصل بغلبات الظنون. فليس من شرط ثبوت/97" علة 
الأصل القطع» كما ليس من شرط ثبوت كونها علة» القطع. 

فلو قدر القائس في أصل حكماًء ونصب علة ما تفضي إلى غلبة الظن 
في مجرى العادة» ثم قدر ذلك الذي غلب على ظنه علة في حكم ورود عليها 
غيرها. فيسوغ له ذلك كما يسوغ ذلك في حكم الأصل. فإنه لو نوزع في 
حكم الأصلء فثبته» ثم قاس عليه كان سديداً. 


)١(‏ التواضع هنا بمعنى المواضعة, أي الاتفاق فيما بينهم. 
(؟) في الأصل «مدرك» وهو غير مطابق. 
95) نهاية ق /١868(‏ ب). 


]١76[‏ ويتصل بذلك أنه إذا قدر في الأصل علة» فلا يشترط تحقق 
تلك العلة قطعاً في الفرع» ولكن لو غلب على ظنه ثبوتها في الفرع بطريق 
يفضي إلى غلبات الظنون» فله الجمع بين الفرع والأصل . 

فخرج من هذه الجملة أنا لا نشترط القطع في شيء من أركان القياس 
فهذه جملة مقنعة. تمهد لك علل الأصول وما يصح منها وما يفسد. 


0ح القول فيما يثبت 


فساد العلل السمعية وبطلانها 
]١715[‏ اعلمء أن الكلام ينقسم في هذا الباب إلى قطع وغلبة 
ظن . 
ونحن نبدأ بالطرق التي تقتضي العلم بفساد بعض العلل» ثم نذكر ما 
نسلك منها طرق غلبات الظنون. 


71 فمما يعرف به فساد العلة قطعاًء مخالفتها للنص في مجرى 
من مجاريها فلو ادعى القائس حكماً في الأصل على خلاف النص في الكتاب 
أو السنة» أو ادعى تعليلا بوصفء. على خلاف النص أو جمع في موضع 
تفريق النصء» أو فرق في موضع جمع النص. فهو باطل مهما خالف النص 
في ركن من أركانه . 

ومما يعلم به فساد العلة قطعاً. مخالفتها الاجماع في بعض مجاريه. 
والتفصيل فيه كالتفصيل في النص . 

]١714[‏ ومما ألحقه القاضي رضي الله عنه بالقطع في إفساد العلة» أن 
تخالف علة صاحب الشريعة نحو ما روينا عنه كدِ في أنه علل بالنقصان في 


253ظ> 


الرطب”2 فكل علة تخالف هذه العلة فهى باطلة قطعاً. 

هكذا قال رضي الله عنه. ولم ينظر أن ثبوت الخبر بطريق يقطع به 
من تواتر واستفاضة وذلك أن الرواة وإن كانوا بصدد انود 
العمل بما «يروونه»” "© والخبر مقدم على القياس قطعا 

وستفرد هذه المسألة بالكلام في آخر المقايس إن شاء الله تعالى. 

ولم ينظر أيضاً رضي الله عنه أن كون لفظ الرسول ككل قابلاً 
للتأويل» ولم يجز تأويله بالقياس. وألحق ذلك بالقطعيات وقد قدمنا 
في ذلك قولاً كافياً. قلت وفي إلحاقه بالقطعيات أدنى نظرء والله 
أعلم . 

ومما ألحقه القاضي رضي الله عنه بالقطع في إفساد العلة أن لا يقوم 
على ثبوتها علة علم أصلا بوجه من الوجوه فنقطع بفسادها. 

ومما يلتحق بالقطع أيضاًء أن يحيد القائس عن سنن القياس ويسلك 
بالاستنباط مسلك العقل. ولا يعتبر بمورد الشرع. وذلك نحو كلام المعتزلة 
بالأصول في قضية العقل فهذا السبيل باطل قطعاً. وسنستقصي القول فيه في 
آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 

قال القاضي رضي الله عنه. فهذه طرق القطع . 


(1) لم يذكر المفعول به ل«علل». وهو عدم جواز بيع الرطب بالتمر متفاضلاً . 
زفق في الاصل لايرونه» وهو تصحيف . 
زيادة لم ترد ة في الأصل ‏ والسياق يقتضيه. 
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[] وتثبت في رد العلل طرق» ومسلكها غلبات الظنون» 
ولا يبلغ مبلغ القطع والتحق بذلك انتفاض العلةء. وتخصيص 
المعلل / إياها فكل من اعتقد جواز تخصيص العلة كان مكلفاً 
بالجري على ما ثبت عنده في حكم العلة. وكل من/07©”<" اعتقد 
منع التخصيص» كان مخاطباً بقضية اعتقاده. وسنفرد مسألة التخصيص 
بالكلام 2 . 

ومما يلحق بغلبات الظنون في ذلك مقابلة القياس عموماء فمن الناس 
من يسلطه على العموم ومنهم من يسلط العموم عليه. 

ومما يتصل بذلك قصور العلة وعدم تعديها”؟' فإنه على اختلاف نذكره 
ويتبع كل فيه بما يعتقده. 

3 قال القاضي رضي الله عنه. ومن ذلك معارضة العلة مع 
«تنافيهما»””' في الظاهر فالذي صار إليه القائلون» بأن المصيب «واحد»؟ أن 
العلة مهما عارضتها علة «في خلاف حكمها"" فإن رجح المسؤول 


)10( ما بين المعكوفتين طمس في الأصل واستظهرته مما بقي من الأثر هناك . 

(') المصدر السابق. 

إففه سيأتي قريباً الكلام على مسألة تخصيص العلة في رقم (17/77) وما بعدها. 

5( سيأتي الكلام على العلة القاصرة في رقم )١1/44(‏ وما بعدها. 

(5) في الأصل*تنافيها» والتنافي مثل أن تقتضي علة الإيجاب والأخرى التحريم . 

(5) في الأصل «واحداً». 

(0) هكذا في الأصل والمعارضة لا تعني هنا إلا الخلاف في الحكم والعبارة بهذه الصورة 
ركيكة» ولعلها تصلح هكذا ‏ «أن العلة مهما عارضتها علة في اقتضاء خلاف 
حكمها». 


ان 


«علته»١2‏ بوجه يتجه فى مجاري الترجيحات وأفسد علة المسائل سلمت 
علته. وإن تكن الأخرى فسدت «علته»(” وكان ذلك انقطاعاً منه. 


المجتهدين ‏ أن العلة لا تقدح فيها المعارضة. ولكن كل علة تقتضي 
حكمها في حق مستنبطهاء ولو «تساوتا»”" في حق مستنبط واحد تخير 
بالأخذ «بأيهما"'؟» شاء ما نذكره في كتاب الاجتهاد إن شاء الله 
تعالى . 

فخرج من ذلك أن معارضة العلة بالعلة ليست من القوادح. ولكن من 
القوادح””؟ وتكثر نظائر ما اختلف فيه من القوادح» وقد أشرنا إلى بعضها 
ونذكر على ترتيب الكتاب باباً فيها. إن شاء الله تعالى. 


(0) فصم 
طرق الاعتراضات على العلة 
17 جمع بعض أرباب الأصول طرق الإعتراضات على العلة؛ 


)١(‏ في الأصل في كلا الموضعين «عليه». 

(0) المصدر السابق. 

(*) في الأصل «تساويا» وهو خطأ. 

(4) في الأصل «بأيها» . 

(0) راجع الكلام في المعارضة البرهان (؟/١6١٠)‏ وإرشاد الفحول (777) وروضة 
الناظر مع نزهة الخاطر (؟/71/4) وكشف الأسرار )9١/4(‏ والإحكام للامدي 
(5/*؟1). 


ينض 


فبلغوها اثني عشر وجه(' ونحن نشير إليهاء ونوضح الحق فيهاء إن شاء الله 
تعالى. 

فمنها: إنكار علة الأصل”) ومثاله: قول أصحاب أبي حنيفة في 
إخراج الفطرة عن العبد الكافر» كل زكاة وجب إخراجها عن العبد المسلم» 
وجب إخراجها عن العبد الكافر» كزكاة عبد التجارة. فيقال لهم: ما ذكرتموه 
ممنوع في الأصل. فإن زكاة عبد التجارة لا يجب إخراجها عن العبد» وإنما 
تخرج عن قيمته . 

ومنها: إنكار علة الفرع. وذلك مثل قول أصحاب أبي حنيفة في لعان 
الأخرس معنى يفتقر إلى الشهادة» فلا يصح من الأخرس كالشهادة. 
ولا نسلم لهم ما قالوه في الفرع من افتقار اللعان إلى لفظ الشهادة. 

واعلم أن كل ما ذكرناه؛ ليس بقادح في نفسه وإنما هو سؤال موجه 
يلجىء المعتمل في حكم الجدل إلى إقامة الدلالة» فإن عجز عنها «عد»9» 

ومنها: إنكار العلة في الأصل والفرع. وذلك نحو قولهم في المتمتع 
إذا لم يصم سقط عنه الصوم» لأنه بدل مؤقت» فسقط بفوات وقته كالجمعة 


. وقد بلغها الشوكاني في إرشاد الفحول ثمانية وعشرين اعتراضاً‎ )١( 

(') ويسمى هذا الاعتراض» المنع والممانعة وهو على أربعة وجوه. 
١-المنع‏ من أصل التعليل. 5 والمطالبة بتعيين التعليل. "-_والمطالبة 
بتحقيق وجود ما ادعاه المعلل علة. 4 ومنع الحكم والمطالبة بإثبات ما عينه. 
انظر البرهان (؟/ 456 )49١‏ وإرشاد الفحول (570) والبحر المحيط 
(/ل )7٠٠١‏ والإحكام .)18١1/4(‏ 

(*) في الأصل «عند» وهو تصحيفف. 


ايض 


فنقول: أما الجمعة فليست ببدل. فهذا منع علة الأصل. وعلة الفرع ممنوع 
من وجه آخر وذلك أن الصوم لا يسلم فيه التوقيت. إذ الصوم المؤقت هو 
المختص بزمان. 

ومنها: إنكار الحكم في الأصل . وذلك نحو قياسهم اللعان على 
الشهادة في أنه لا يصح من الأخرسء فإذا جوزنا شهادة الأخرس كان ذلك 
منعاً لحكم الأصل . 

ومنها: أن لا يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع وذلك نحو قولهم في 
ضم الدنانير إلى الدراهم في تكميل النصاب» لأن زكاتهما ربع العشر/ 7 
فيضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة. فنقول: الضم الذي في 
الأصل هو ضم بالأجزاء والضم في «الفرع»”"؛ هو ضم باعتبار القيمة. فلم 
«ايعتد»”" الضم الذي في الأصل» إلى الفرع . 

وهذا الاعتراض فيه نظر. إذ يجوز الجمع بين الفرع والأصل في أصل 
الضم وإن اختلفا في الكيفية. 

ومنها: المطالبة بتصحيح العلة في الأصل» وإقامة الدلالة عليها. 

ومنها: القول بموجب العلة©؟ . 

ومنها: نقض العلة» على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

ومنها: المطالبة بتفسير لفظ العلةة. نحو قولنا لأصحاب أبي حنيفة» إذ 
)١(‏ نهاية ل (185/ب). 
(؟) في الأصل «الفروع» وهو غير سديد. 


(9) في الأصل «يبعد» وهو تصحيف. 
(5) وسيأتي الكلام عليه قريباً. 


ف 


قالوا: الجنس أحد وصفي العلة/ في/"'' تحريم التفاضل فيحرم النسأ 
كالوصف الثاني . 

فنقول: إن إردتم بالوصف الثاني المكيل لم نسلمه. وإن أردتم الطعم 
لم يصح على أصلكم وكل تفسير يفضي تفصيله إلى تمانع» فهو من الأسئلة 
التي تلجىء المسؤول إلى التفسير ثم الدليل على ما يتنازع فيه . 

ومنها: أن يخالف القياس نصاً «أو»”2 إجماع” . 

ومنها: قلب العلة. على ما نبينه إن شاء الله تعالى . 

ومنها: معارضتها بمثلها. 

773 ] واعلم أن هذا الترتيب غير مرضيء فإنه منطو على 
مختلفات . 

فأما الممانعات في العلل والأحكام فلا سبيل إلى عدها في القوادح. 
ولكن الممانعات تلزم المسئول نصب الأدلة. 


وأما القول بالموجب”*' فلا يبطل العلة فإن الوفاق على موجب علة 


)١(‏ ليس في الأصل. 

(؟) في الأصل «و» والصواب المثبت. 

(؟) ويسمى هذا الاعتراض بفساد الاعتبار. انظر الإحكام (4/ 48). 

(5) حده الإمام الرازي في المحصول بأنه: تسليم ما جعله المستدل موجباً لعلته مع بقاء 
الخلاف بينهما فيه . وذلك بأن يظن المعلل أن ما أتى به مستلزم لمطلوبه من حكم 
المسألة المنازع فيها مع كونه غير مستلزم. 
فلا ينقطع النزاع بتسليمه. ينظر تفصيل المسألة في البرهان (7/ 417) والمحصول 
(56/7/5") والإبهاج )١17١/5(‏ وإرشاد الفحول (7578) وتيسير التحرير 
.)١125/5(‏ 


ححف 


لا يبطلها أصلاً. ولكن إذا رام المعلل بها إثبات مختلفء» فقوبل بموجب 
علته. لم يستتب مراده إلا والعلة صحيحة. فلا وجه لعد القول بالموجب في 

وعجباً لهذا المرتب كيف أخر أقوى القوادح المفضي إلى القطع بفساد 
العلة. وهو مخالفة النصوص والأاجماع. 

وأما القلب فسيأتي فيه كلام» وقد سبق الكلام في معارضة العلة بالعلة 
وها نحن في النقض وتخصيص العلة إن شاء الله تعالى. 

(75944) القول في تخصيص العلة السمعية''© 

11771 اعلم» أن العلل العقلية لا يسوغ تخصيصهاء ومن شرط 
صحتها اطرادها. فإذا انتصب العلم علة في كون العالم عالماً» وجب طرد 
ذلك. فلا يتقرر علم إلا يوجب هذا الحكم. ولا يتقرر هذا الحكم إلا موجباً 
عن العلم شاهداً غائباً. وهذا يستقصى في غير هذا الفن. 

]١774[‏ وإنما مقصدنا العلل السمعية. وقد اختلف الناس في جواز 
تخصيصه( فما صار إليه الجمهور من القائسين منع التخصيص والمصير 


)١(‏ تخصيص العلة والنقض يطلقان على مضمون واحد ‏ وهو تخلف الحكم مع وجود 
العلة» ولو في صورة واحدة. فهو نقض عند من يراه قادحاً وأما من يره قدحاًء فلا 
يسميه نقضاً بل يقول أنه تخصيص العلة أفاده الزركشي في البحر المحيط . 

(؟) الاختلاف في كون النقض قدحاً زاد بضعة عشر مذهباً. حكى التسعة منها السبكي 
في الإبهاج واستوعبها الزركشي في البحر المحيط» وعدها الشوكاني في إرشاد 
الفحول خمسة عشر مذهباً. راجع للتفصيل البحر المحيط (*/ل )١078 .1١7‏ 
(مخطوط) المستصفى (775/7) والمحصول (؟/ ؟/ 77:”) والإحكام (16/8*) - 


فف 


إلى/ أن/ ''' الانتقاض”" آية بطلان العلة. والانتقاض هو «وجود»”” ما قدره 
المستنبط علة مع انتفاء الحكم . 


وذهب «أصحاب”* أبي حنيفة إلى تجويز تخصيص العلةء ويؤثر 


ذلك عن أبي حنيفة» وقد حكي عن مالك أيض* . 


وحقيقة هذا الأصل تؤول إلى ما نبنيه. وهو أن المعلل إذا ناط بالعلة 


حكماء فكأنه يقول: هذه العلة علم للحكم في كل صورة «عدمنا”” فيها 
النص فنقدرها أمارة بشرط انتفاء ما يبطلها. 


قالوا: وهذا كما يقول القائل ما أخبركم به فلان عني ‏ وأنا صاحبه ‏ 


فاعلموا أنه صادق فإن رددت عليه فاعلموا كذبه. فهذا منهج مذهبهم. 


لف 


و(18/5١)‏ والإبهاج (”/ 85) وإرشاد الفحول (774) والمسودة (471) والمنخول 
)1١4(‏ والتقرير والتحبير (/ )١77‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع (؟/٠9*4)‏ 
وأصول السرخسي )7١8/7(‏ وتيسير التحرير (4/4) ونهاية السول )١48/4(‏ 
وأصول الفقه للشنقيطي (797) والمعتمد (1/ 817) واللمع .)١١4(‏ 

زيادة من المحقق. 

في الأصل «الانتقاص». 

في الأصل «موجود» وهو تصحيف زيادة. 

في الأصل «أسلاف» وهو تصحيف . 

قال الإمام الغزالي في شفاء الغليل ص )45١(‏ تحقيق الدكتور حمد الكبيس ‏ ليس 
في كلام الشافعي وأبي حنيفة تصريح بجواز التخصيص أو منعه. ولكن أبن برهان 
في الأوسط قال أن الشافعي نص على أن القول بتخصيص العلة باطل. وأن القاضي 
قال لو صح عندي أن الشافعي قال بتخصيص العلة ماكنت أعده من جملة 
الأصوليين. البحر المحيط ("/ ل 8١١اب).‏ 

طمس في الأصل . 


هف 


[6//ا1] ثم اعلموا بعد ذلك إن الذين/ جوزوا/ 7 تخصيص 
العلة المستأثرة المستنبطة» اختلفوا في جواز تخصيص علة صاحب 
الشريعة. 

فذهب ذاهبون إلى جواز ذلك/ 7" . 

وذهب آخرون إلى منع تخصيص علة صاحب الشريعة» وقالوا: إذا 
وردت لفظة عن صيغة التعليل من صاحب الشريعة» فإن اطردت» جاز أن 
تكون علة. وإن عدم الحكم مع وجودهاء تبين لنا أن صاحب الشريعة 
لم يعلل بها أصلاًء ويحمل لفظه في التعليل على خلاف ظاهره فإن لفظ 
التعليل قد يرد» ولا يراد به التعليل”". 

وذهبت طائفة من المعتزلة إلى الفرق بين الحظر والتحليل. فقالوا: ما 
نصب علماً للحظر «لم يجز”*» ولو اختص بطل. وما نصب علماً لتحليل 
أو إيجاب أو نحوهما مما لا يكون حظراء فتخصيصه لا يبطله فهذا بيان 
المذاهب. 

1م وما صار إليه الفقهاء ومن لم يحصل حقائق الأصول أن هذه 
المسألة من القطعيات حتى قطعوا ببطلان العلة إذا انتقضتء كما 


)١(‏ زيادة من المحقق. 

9) نهاية ق (/41١1/أ).‏ 

(6) مثاله في الكتاب العزيز قوله تعالى: « أو ألصَّلزةَ دلوك ألشّمْيس) . 

(4) الكلمة غير واضحة في الأصل. وقد حكى هذا المذهب عن الإمام الباقلاني من هذا 
الكتاب السبكي والزركشي والشوكاني ولكنهم لم يورده نصاً. بل لخصوا كلامه في 
جملة أو جملتين فليرجع إليها؛ الإبهاج (/85) البحر المحيط (*/ل "5لااب) 
إرشاد الفحول (776). 


برضف 


«قطعوا"'' ببطلانها إذا ضادت نصاً. 

قال القاضي رضي الله عنه. وليس الأمر كذلك عندناء بل المسألة من 
فهو مصيب. وإنما ذكرنا لك هذاء لثلا تطالب نفسك بشرائط أدلة القطع 
«إذا»”"2 توسطت المسألة . 

]١777[‏ ومن العلماء من يذكر في ذلك تفصيلاً: فيقول: إن نصب 
المعلل العلة وأطلقها فنقضت عليهء كان ذلك إبطالاً . 

وإن قال عند نصب العلة إلا أن يمنع منها مانع» فلا يقدح النقض في 
اعتلاله قلت: وهذا تفصيل يتعلق بتأديب الجدل. وإلا فمن يعتقد أن النقص 
لا يقدح في العلة» فلا ينبغي أن يفصل بين الإطلاق والاستثناء . 

والذي نختاره منع تخصيص العلل المستفادة والواردة شرع . 

[1774] وقد ذكر أصحابنا في ذلك «طرقا»*2 مدخولة» منها. ما 
حكي عن «علي بن حمزة الطبري6”*' أنه قال في القول بتخصيص العلة تكافؤ 


. في الاصل «يقطعوا» وهو غير صحيح‎ )١( 

(1) في الأصل «إذ». 

() وهو مذهب المتكلمين واختاره أبو الحسين البصري والأستاذ أبو إسحق الإسفراييني 
والفخر الرازي وأكثر أصحاب الشافعي ونسبوه إلى الشافعي. 

(4) في الأصل «طرفا». 

(5) لم أقف في كتب الرجال من اسمه «علي بن حمزة الطبري» وإنما يوجد بهذا الاسم 
علي بن حمزة الكسائي م(44١ه)‏ لنحوى المعروف أحد أئمة القراأت» وعلي بن 
حمزة البصري م (هلالاه) عالم الأدب. 


تيف 


الأدلة» فإن0© قائلاً لو قال: النبيذ شراب مائع فيحل كالماء. فنقول له. بل 
هو شراب مايع فلا يحل» كالخمر» فلا يكون أحد المعللين أولى من الثاني 
مع تناقض العلتين'"2. وهذا ليس بشيء. 


فإن كل معلل مطالب بتصحيح علة أصلهء سواء قال التخصيص» 
أو لم يقل. ثم إذا علل وأثبت علة الأصل» فيكون قول الخصم بعد ذلك 
بمنزلة معارضة العلة بالعلة» وقد سبق القول فيه. 


[774] وقد ذكر القاضي رضي الله عنه وغيره طريقة أخرى في 
الاستدلال فقالوا: لمن نصب علة منتصبة «لا بد لك96؟ من إثبات العلة 
بالدليل. فإذا أثبت علة الأصل بالدليل ثم جوزت اختصاص العلة في بعض 
الصورء فخصص الدلالة بالأصل. وقل أن كل صورة تنصب فيها هذه العلة» 
فلا بد من إقامة الدلالة عليها على التخصيص . فلا نستفيد بالعلة جمع الفرع 
والأصل في علة دلت عليها دلالة واحدة. 


ولعل الطبري هنا هو أبو علي الحسن أو الحسين بن القاسم الطبري وهو تفقه على 
ابن أبي هريرة ببغداد ودرس بها بعده» وصنف في الأصول والخلاف والجدل» 
وهو أول من صنف في الخلاف المجرد. 
مات سنة خمسين وثلائمائة. انظر تهذيب الأسماء واللغات (؟/؟517؟) 
وشذرات الذهب ("/”) ووفيات الأعيان )”88/١(‏ وطبقات السبكي 
.)18٠/9(‏ 

)١(‏ في الأصل بأن. 

() قد ذكر إمام الحرمين هذه الطريقة ومثالها والرد عليها في البرهان 
(978/9). 

(7) في الأصل «لا بذلك لك». 


نمف 


وأطنب القاضي رضي الله عله وغيره من ذلك أن من استأثر علة17) 
وإنما نقصد جعلها أمارة في الحكم عليها. 

وهذا فيه نظر أيضاً فإن لهم أن يقولوا: يقصد المستنبط جعلها أمارة في 
كل صورة شغر عن مانع . 

]١70[‏ وقد ألحق بعض أصحابنا العلل السمعية بالأدلة العقلية 
فقالوا: ما علق عليه الحكم في الشريعة وجعل علماً فيه» يصير بعد تعلق 
الحكم به بمنزلة الأدلة العقلية. 

«ولا يصفوا اعتبار طريقة»9) / 0) من هذه الطرق فلا فائدة فى 
الإسهاب فيها. 

[171] والذي أوثره لك إذا انتقضت علة خصمكء وقال 
بالتخصيص أن تطالبه في إثبات علة الأصل بالدليل» وهذا إنما يتبين 
بالامتحان» وأولى الطرق هذا ولم نقل إلا بعد التنقير والتفحص. 

ومما يقوي التمسك بهء أن تقول: العلة المطردة مما تمسك بها 
أصحاب رسول الله يل فلا ريب «فيه»”؟2 ولم تقم دلالة تقتضي تعبدنا بكل 
ماايشيمق قباساء فما وقع الاتفاق عليه» فهو الثابت. وما لم تقم فيه دلالة 
يلتحق بما لا يدل. 


)١(‏ هكذا في الأصل ‏ وواضح من السياق أنه قد سقط سطر كامل هنا. 
(؟) غير واضح في الأصل. 
) نهاية ل /١41(‏ ب). 


(4) في الأصل «منه». 


لحف 


فإن شرط ما يتمسك به في إثبات الحكم أن يدل عليه ما يقطع به وهذا 
أسد الطرق إن أثرت طرق الحجاج. 

]١77[‏ ومما تمسك به القائلون بجواز التخصيصء ما ذكرناه في 
خلال الكلام من قولهم أنه لا يبعد في العقل نصب الشيء علة إلا أن يمنع منه 
مانع . 

والجواب عنه أن نقول: لو سلم لكم ذلك. فلا حرج فيه فإنه 
وإن كان من مجوزات العقولء. فلم تقم عليه دلالة تقتضي تثبيتها 
دليلاً. وليس كل ما كان من مجوزات العقول يحكم بتقريره» فبطل ما 
قالوه. 

| ومما استدلوا به أن قالوا: إذا جاز لصاحب الشرع أن يطلق 
لفظاً عاماً في ظاهره» ثم يخصصه فيجوز ذلك للمعلل. 

فيقال: إذا منعنا القول بالعموم» لم يستقم ما قلتموه. على أن منع 
نأخير «البيان»(١2‏ عن وقت الحاجة منع تأخير التخصيص. 

ثم نظير نصب العلة تأخير البيان عن وقت الحاجة إذ المعلل يحتاج إلى 
طرد علته» أو تخصيصها فبطل ما قالوه من كل وجه. 


)١(‏ في الأصل «البنان» وهو تصحيف. 


يغف 


(60) فصل 
الرد على من فَرّق بين المنصوصة والمستنبطة 
ومن قَرّق بين علة الإيجاب وعلة التحريم 

[*| من قال بالفصل بين العلة «المستأثرة»20 « و(" بين علة 
صاحب الشريعة فقد تحكه9 . والصحيح التسوية بينهما 

والذي يحقق ذلك». أنه إذا منع تخصيص العلة المستأثرة مع علمنا 
قطنا أنها. لأ توحيب .كيه العننها لعينهاء ولكن المستنبط يغلب على ظنه جعل 
صاحب الشريعة إياها علة وأمارة ‏ فإذا جوز تخصيص المصرح به من 
العلل فلآن يجوز تخصيص ما نقدره شرعاً أولى» وهذا ما لا خفاء به. 

]١75[‏ فإن قالوا: إذا كانت العلة منصوصةء فلا حاجة ينافيها 
إلى استنباط لنحتاج في الاستنباط إلى طرد. وليس كذلك العلة 
المستآئرة . 

فنقول: هذا لا طائل تحته. فإنه إذا جوزتم عدم الاطراد في 
العلة المنصوصة ‏ ومقصده تقدير النص على نصب العلة المستأثرة - 
فينبغي ألا يطالب نفسه في طريق الاستنباط بالطرد. فبطل ما قالوه 
جملة وتفصيلاً. 


)١(‏ في الأصل رسمه «المستاره». 

0) لم يرد في الأصل . 

() حكى هذا المذهب إمام الحرمين عن المغطم ‏ فيقال ذهب معظم الأصوليين إلى أن 
النقض يبطل العلة المستنبطة. وقال في المحصول زعم الأكثرون أن علية الوصف 
إذا ثبتت بالنص» لم يقدح التخصيص في عليته . إرشاد الفحول (5؟7؟). 


لكف 


[1 وأما من قال من المعتزلة بجواز تخصيص علة التحليل 
والوجوب ومنع ذلك في علة الخطر فإنما يحمله على ذلك أصل أومأ إليه 
فيما سبق. وهو أنهم قالوا: لا تصح التوبة عن قبيح مع الإصرار على قبيح 
ويصح الاقدام على عبادة مع ترك أخرى. وهذا يستقصى في غير هذا الفن. 

فهذا جملة القول في تخصيص العلة» وبالله التوفيق. 


(6) فصل 

[1707] إذا منعنا تخصيص العلة وقدرنا اختصاصها «انتفاضاً(0© 
وبطلانء فلو علل المعلل» فوجه القادح عليه نقضآاء فرام المعلل دفعه 
بالتفصيل والتفسير فكل تفسير ينبىء عنه ظاهر اللفظ وقضيته «فالتمسك»”" به 
يوضح اندفاع النقض . 

ومثال ذلك: إنا إذا قلنا في المتولد بين الشاء/”" والظباء «حيوان تولد 
بين حيوانين ولا زكاة في أحدهما. فلا زكاة فيه». 


فإذا «ألزم الملزم»”؟» على هذا الاعتلال «بالمتولد»”2 بين المعلوفة 
والسائمة. كان للمعلل أن يقول: المعلوفة مما تجب الزكاة فيها على 
الجملة وليس كذلك الظبأء وقد قيدت الاعتلال بنفي الزكاة. وظاهر النفي 
المطلق. 


)١(‏ في الأصل «انتقاظاً» وهو تصحيف. 

(؟) في الأصل «والتمسك». 

(7) نهاية ق (1/184). 

(4) في الأصل «التزم الملتزم» ولعل المثبت الصواب. 
() في الأصل «المتولد» بدون الباء. 


لحف 


]١774[‏ ينبىء عن العموم. فهذا الضرب مقبول. ولا تظئن أن 
النتقض يندفع بالتفسير ولكنه يندفع بقضية اللفظ. اقتضاء عموم اللفظء 
عليه في دفع النقض . ٠‏ 

وهو مثل أن يقول القائل مطعوم فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً 
فإذا نقض عليه اعتلاله بالبر مع الشعير» فلا ينفعه دفع النقض أن يقول اسم 
المطعوم ينطلق على ما يتحد جنسه وعلى ما يختلف جنسه وإنما أخصصه 
وأفسره بجهة من جهات احتماله. وهي إذا اتحد الجنس. ولا يقبل ذلك منه. 
إذ ظاهر لفظه لا ينبىء عن هذا التفصيل. ولو ساغ قبول مثل ذلك لما تصور 
على صورة يطرد فيها. 


مكنا 


باب 


يجمع أصولاً متفرّقة في أحكام القياس 


0 فصل 
جواز تعليل الحكم بأكثر من علة 
[] ما صار إليه معظم القائسين أنه يجوز ثبوت الحكم بعلل 
تستقل(١2‏ كل واحدة منها ‏ لو قدرت منفردة ‏ في اقتضاء الحكم”'". نحو 


)01( في الأصل هنا حرف «في» ورأيت إسقاطها. ولعلها مقحمة. 

(؟) رأي الإمام الباقلاني صريح في جواز تعليل الحكم بأكثر من علة كما يؤخذ من كلامه 
هنا في هذه المسألة. ولكن إمام الحرمين في البرهان بعد أن ذكر امتناع فرض علتين 
يتوصل إليهما بالاستنباط لحكم - قال «وللقاضي إلى هذا صغو ظاهر في كتاب 
التقريب» ولم يعثر على كتاب التقريب فليس لنا أن نحكم بما فيه والذي بين أيدينا 
هو تلخيص التقريب» وليس فيه ما ينبىء عن هذاء وحكاية إمام الحرمين في البرهان 
عن القاضي نشأ عنه الاختلاف في تعيين رأي الإمام الباقلاني في المسألة» فقد نقل 
ابن برهان في الوصول إلى الأصول والامدي في الإحكام وابن الحاجب في مختصره 
والغزالي في المنخول عن القاضي أنه لا يرى جواز تعدد العلل للحكم الواحد. 
ولذلك قال الشوكاني أن النقل عن القاضي مختلف هذا وقد اختلفوا في جواز تعدد 
العلل الشرعية مع اتحاد الحكم في شخص واحد. كتعليل قتل زيد بكونه قتل من 
يجب عليه فيه القصاص وزنى مع الإحصان وارتد ولم يتب فإن كل واحد منها 
يوجب القتل بمجرده فهل يصح تعليل إباحة دمه بها معآء أم لا؟ اختلفوا في ذلك - 
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المرأة يجتمع فيها الصوم والإحرام والحيض فكل سبب من هذه الأسباب 
لو قدر منفرداً ‏ تعلق به اقتضاء تحريم الوطى» فإذا اجتمعت فالحكم 
ثابت بها «جمع» 17 . 


]١1740[1‏ وذهب بعض من لم يحصل مجاري القياس» إلى أن الحكم 
لا يعلل بأكثر من علة واحدة فنقول: قد قدمنا في أبواب سلفت» أن سبيل 
العلل الشرعية سبيل الأمارات وذكرنا أنها الو الحكم لذواتها وأنفسها 
ولا يستبعد عقلاً ولاسمعاً أن ينصب على : تحقق الشيء أمارات» كما 


لا يستبعد نصب أمارة واحدة. وهذا ما لا خفاء به. 


على أربعة مذاهب: 
الأول - المنع مطلقاً منصوصة كانت أو مستنبطة. حكاه القاضي عبد الوهاب عن 
متقدمي أصحابهم وجزم به الصيرفي واختاره الأمدي ‏ وهو ما يشير إليه كلام إمام 
الحرمين في البرهان فإنه قال أنه جائز عقلاً ولكنه لم يقع ة 
الثاني - الجواز مطلقاً ‏ وإليه ذهب الجمهور كما عه لعافتي ا زهر اين 
الثالث ‏ الجواز في المنصوصة دون المستنبطة وإليه ذهب أبو بكر بن فورك والفخر 
الرازي وابن قدامة. 
والرابع - الجواز المستنبط دون المنصوصة حكاه ابن الحاجب في مختصر المنتهى 
وهو قول غريب ينظر تفصيل المسألة في البحر المحيط ("/ ل )١8‏ والبرهان 
))١19/7(‏ وانظر أيضاً ص )١١174(‏ منه والمستصفى (44/79”) والمحصول 
إفذيية 3) والإحكام ("/ "4١‏ والمعتمد (؟/44/) والمسودة ص )4١5(‏ 
وروضة الناظر مع نزهة الخاطر (/37””) وأصول الفقه للشنقيطي )78١(‏ والوصول 
إلى الأصول )5١10(‏ وإرشاد الفحول )7١9(‏ وكشف الأسرار (4/ 40) ومختصر 
المنتهى الأصولي مع حاشيتي التفتازاني والجرجاني (1/ *777) والمنخول (7”97). 
)١(‏ جمع بضم الجيم جمع أجمع وكان المناسب «جمعاً؛ وهو من ألفاظ التوكيد. 


نينا 


37 ثم نفرض الكلام في أمثال الصور التي صدرنا الباب بها 
ونقسم الكلام فنقول: تحريم الوطىء معلل باتفاق بيننا وبين من يخالفنا في 
هذا الفصل» فما علته؟ فإن عين معنى من تلك المعاني» ونفى ما عداه قوبل 
قوله بمثله. فإن عين معنى آخر سوى ماعينه ونفى ما عداه علة» فيتقابل 
القولان. وإن جعل جميعها علة واحدة كان ذلك مستحيلاً فإنا نعلم أن من 
حكم العلة» أنها إذا انخرمت لعدم وصف من أوصافها فلا يثبت الحكم بهاء 
ولو فقد بعض معاني الأصل» لم يرتفع الحكم فدل أنها ليست علة. فلا يبقى 
بعد بطلان هذه الأقسام إلا ما قلناه. 

[47] فإن قالوا: كل هذه المعاني علل. ولكن لها أحكام. وإنما 
المستنكر ثبوت حكم واحد بعلل قالوا: فحكم التحريم بالحيض غير حكم 
التحريم بالاحرام» فهما إذاً حكمان. وهذا الذي ذكروه ركيك جداًء فإن 
تحريم الوطىء لا يعقل تعدده في الصورة التي فرضنا الكلام فيها. وقد 
قدمنا في ذلك مافيه غنى» عند نفينا اشتراط الإنعكاس في العلل 
| 00 

]١74[‏ فإن قيل لو جاز ثبوت حكم بعلل مختلفة» لجاز ذلك في 
العلل العقلية ولا خلاف أنَّ الحكم الواحد» لا يثبت بعلل عقلية مختلفة. 

قيل لهم: لم جمعتم بينهما؟ وما وجه تحقيق هذه الدعوى فلا/”") 
يرجعون إلى تحصيل عند توجه الطلب. 


)غ0( راجع هذا المبحث في ص ."١‏ 
(0) نهاية ل (184/ ب). 


ينا 


(0) فصل 
جواز التعليل بالعلة القاصرة 
]١754[‏ ليس من شرط صحة العلة» تعديها عن المحل الذي قدرت 
علة فيه0"©. هذا ماصار إليه الشافعي ومالك ومعظم المحققين من 
الأصوليين» رضي الله عنهم . 


)١(‏ العلة القاصرة إذا كانت منصوصة أو مجمعاً عليها فلا خلاف في صحتها وجواز 
التعليل بهاء إلا ما حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص الخلاف في هذا أيضاً. 
وقال هو قول أكثر فقهاء العراق ‏ واستغربه ابن السبكي والخلاف واقع في العلة 
القاصرة المستنبطة . 
فذهب الجمهور منهم الشافعي ومالك واحمد والقاضيان أبو بكر وعبد الجبار 
وأبو الحسين وأكثر الشافعية أنها صحيحة معول عليها. وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
وأبو عبد الله البصري والكرخي وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى إبطالها وعللوا 
ذلك بأنه لا فائدة فيها لأن التعليل ثمرته معرفة الحكم وتعديته في ما لا حكم فيه. 
وأجيب بأن لها فائدة. وهي معرفة الحكم الشرعي وأنه مطابق لوجه الحكمة 
والمصلحة وهذا أدعى لقبول النفس وإذعانها للحكم خلاف التعبد المحض. كما 
ذكروا لها فوائد أخرى.. انظر هذه المسألة في الابهاج (/ )١57‏ والإحكام للآمدي 
(/11”) والبرهان (؟/١8١٠2)‏ والمستصفى (46/7”) والوصول إلى الأصول 
6/0 والتبصرة (401) ويسميه الشيخ الشيرازي بالعلة الواقفة. جمع الجوامع 
مع حاشية العطار (”7/ 787) والمحصول (477/7/7) والمسودة )4١١(‏ وروضة 
الناظر مع نزهة الخاطر (7/ )7١6‏ والمعتمد )801١/7(‏ وكشف الأسرار (/ 716) 
ومختصر المنتهى الأصولي مع حاشيته (517/5) واللمع )25١6(‏ وأصول السرخسي 
(1698/7) وإرشاد الفحول )25١8(‏ ونفائس الأصول )١17/8(‏ (مخطوط) والبحر 
المحيط (/1717) (مخطوط). 
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]١744[‏ وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى منع ذلك. وشرطوا 
في صحة العلة تعديتها ومثال صورة الخلاف. تعليل الربا في الدنانير 
والدراهم في كونهما ثمنين. فهذا صحيح.ء مع أن العلة لا تعدوهما. وأبطل 
أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله ذلك. 

[755] والدليل على تجويزه أن نقول: قد أوضحنا فيما قدمنا أن 
العلل السمعية تحل محل الامارات ولا استيعاب2'7 في نصب الامارات أن 
نصبت في الشيء : امارة تتخصص به ولا تعدوه. فإن نصب الامارة ينقسم 
فربما ينصب الناصب آمارة في اشياءء وربما ينصبها في شيء واحدء والذي 
يوضح ذلك ويكشف الحق فيهء أن نقول: إذا طردت علة في مسائل فهي 
لا تعدو تلك المسائل» كما أن العلة» لم تعد الدنانير والدراهم. فما من علة 
يتمسك بهاء إلا وهي مختصة من وجهء غير متعدية. 


]١751[‏ ومعول القوم في المسألة على نكتة واحدة. أنهم قالوا: إذا 
ثبت الربا في الدنانير والدراهم نصا. فلا فائدة في تعليلها. فإن العلة إنما 
تطلب لتفيد ما لم يفده النصء» فإذا استقل النص بإثبات حكمء فلا يبقى للعلة 
المطابقة له فائدة . 


قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه نهاية المحال. فإن مطابقة العلة النص 
يقويها ولا يضعفهاء إذ لو كان في مسألة نص . فاطرد فيها قياس» لم يكن 
النص مبطلاً للقياس بل كان عاضداً له. 


وكذلك سبيل كل دليلين» يجتمعان في مسألة واحدة. 


)١(‏ كذا في الأصل. 
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على أنا نقول: إنما المقصود من طلب العلة ‏ وإن قصرت ‏ أن يعلم 
أن الله تعالى علق الحكم فيها''2 بطلب تعليله بوصف من الأوصاف. وهذا 
ما لا استنكار فيه أصلا . 


والذي يوضح ذلك» اتفاق الكافة على جواز ورود الشرع بالتعليل 
القاصر إذ لو قال صاحب الشريعة. حرمت عليكم الربا في الدراهم والدنانير 
لكونهما نقدين كان ذلك جائزاء فإذا جاز ورود الشرع به على صحة القصورء 
لم يستنكر استثارته واستنباطه . 


[744] ثم ذكر أصحابنا في إيضاح فائدة العلة القاصرة طرقاً نحن 
نذكر ما نرتضي منها. فمنها أن قالوا: فائدتها ثبوت الحكم عند ثبوتها 
وانتفاؤه عند انتفائها. وهذا القائل لا يجوز تعليل الحكم بالعلة اللازمة التي 
يتوقع زوالها مع «وجود ما""2 علل حكمه. 


وهذه الطريقة فيها نظر. والصحيح جواز التعليل بالعلة اللازمة 
والمتحولة. وذكر بعضهم أن فائدة التعليل بِالثَّمُنيّة نفي الربا عن الجواهر التي 
لا تتحقق فيها الثمنية . 

[4] فإن قال قائل: فالذي ذكرتموه هو «العكس”" بعينه» 
والعكس ليس من شرط صحة العلة» فكأنكم حصرتم فائدة العلة في عكسها. 
)١(‏ فيها بمعنى عليها. ومثاله من الكتاب العزيز «وَلَأْمَلستك في جُدُوعٍ أَلدَمْلٍ4 طه: )07١(‏ 

فإن حروف الجر تنوب بعضها عن بعض ‏ والضمير في «فيها» يعود على العلة. 


(؟) في الأصل «وجودها». 
(9) في الأصل «للعكس». 


خف 


والجواب عن ذلك أن نقول: لسنا نشترط الإنعكاس أصلاً. ولا مهما 
ثبت حكم في صورة بنص أو غيره» وانتفى الدليل عن مثل ذلك الحكم في 
بوانت افر راح افر لئاه ار اتعام منل با ار لله 
تعديها وانتفاء سائر الأدلة في غير الصورة المطلوب تعليلهاء أن الحكم ينتفي 
بغير الصورة المعللة. فتدبر ذلك. 


]١76١[‏ واعلم أنا لا نعلم بطرد العلة انتفاء الحكم عند انتفائهاء 
ولكنا نعلم ذلك بالشرائط التي ذكرناها والذي/ 2١‏ «نؤئر”"2 لك التعويل 
عليه» ما قدمناه من أن طلب الفوائد على المنهج الذي راموه ضرب من 
التعسف. والذي يطلب في العلة أن يقدر ثبوتها أمارة لحكم» أما في صورة 
«إذ»”" نصب الأمارة إلى اختيار الناصب فإن شاء عداها وإن شاء خصها. 
ولذلك يستحيل عند ذوي التحقيق ورود النطق بالتعليل الخاص شرعاً. فبطل 
ما قالوه من كل وجه. 

فإنها أمارات لا يشترط فيها ما قدمناه. 

[1761] ومنها أن الحكم الواحد في العقل لا يعلل بالعلتين» 
لا متمائلتين ولا مختلفتين غير متضادتين. وأما العلل السمعية» فليست 
كذلك.» إذ قد تثبت تثبت علل مختلفة لحكم واحدء كما قدمناه. 

قال القاضي رضي الله عنه وإذا جوزنا العلة القاصرة» فلا ننكر أن تكون 
في الأصل علتان. إحداهما قاصرة والأخرى متعدية» فيقاس عليه بالعلة 
)١(‏ نهاية ق (1/149). 


(؟) في الأصل «يؤثر». 
() في الأصل (إذا». 


يننا 


المتعدية. ثم ثبوت العلة المتعدية في الأصل» لا يمنع من الحكم بصحة 
القاصرة معها. 

]١751[‏ فإن قال قائل: ألستم قلتم: أن فائدة العلة القاصرة انتفاء 
الحكم عند انتفائها وقد أبطلتم ذلك الأصل بما ذكرتموه. 

قلنا: لو أحطت علماً بما سبق لأغناك ذلك عن هذا السؤال. فإنا ذكرنا 
أن العلة القاصرة لا توجب الحكم عند انتفائهاء ولكن إذا لم نجد علة متعدية 
وما قامت دلالة تقتضي مثل حكم الأصل لغيره. فعند اجتماع هذه 
الأوصاف. ينتفي الحكم «فيما"”'' عدا الأصل المعلل بالعلة القاصرة. فهذا 
قولنا في ثبوت الحكم الواحد بالعلل المختلفة. 

]١76'[‏ وأما ثبوت الحكم الواحد بعلل «متضادة»”" فلا يتقرر مع 
معنى/”" ثم قدر ذلك الحكم بعينه مع ضد ذلك المعنى» معللاً بذلك 
أو في حق مجتهد مع تغاير الوقت وتبدل الاجتهاد. 

)٠(‏ فصل 
في ذكر جمل من أحكام العلل العقلية 
والفرق بينها وبين العلل السمعية 

[1764] قد ذكر القاضي رضي الله عنه جملاً من أحكام العلل 
)١(‏ في الأصل «فما». 

(9) في الأصل «فتضاد». 
زفرق نهاية ل /١89(‏ ب). 
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العقلية » وما رام بذلك استقصاء القول فيهاء ولكن قصد التنبيه على ما تفترق 
فيه العلل العقلية والسمعية. فيحيط بذلك علماً في مجاري الكلام. 

]١766[‏ فاعلم أن العلة العقلية تفارق السمعية من أوجه: 

أحدها: أن العلل العقلية توجب أحكامها لذواتها وأنفسهاء حتى 
لا يسوغ تقديرها مع انتفاء الأحكام» وليس كذلك السمعية» وقد سبق القول 
فيه. ومنها أن العلل الشرعية قد تفتقر في اقتضاء الأحكام إلى شرط. حتى 
لا تقتضيه دون الشرط» وليس كذلك العقلية . 

فإن قيل: أليس العلم يفتقر إلى الحياة في كونه موجباً لحكمه؟ 

قلنا: هذا زلل. فإن العلم لا يفتقر إلى الحياة في إيجابه الحكم» ولكن 
يفتقر إلى الحياة في ثبوته ووجوده» ثم إذا وجدء لم يكن إلا موجباً. والعلة 
السيعة قد تود ولا توجب الحكم بشرطه"'' . وذلك نحو وجود الطعم في 
الجنسين » مع انتفاء شرطه وهو اتحاد الجنس . 

ومنها أن العلة العقلية» لا تكون إلا معنى ثابتء ولا يسوغ أن يكون 
النفي علة عقلاًء ويجوز أن ينتصب الانتفاء علة سمعاء فإن سبيلها سبيل 
«الأمارة»”'2 والنفى قد يدل كما يدل الوجود. 

ومنها أن العلة العقلية تختص بذات من له الحكم منهاء اختصاص 
مذهب أهل الحق» وليس كذلك علل السمع. 
)١(‏ كذا في الأصل ‏ ويبدو أن هنا سقطاً. والظاهر هو «لفقد شرطها». 
6 في الأصل «الادا» ولا يؤدي إلى معنى . 
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فأما إذا اتحد المجتهد. وقدر معنى علة وقدر ضده أيضاً علة» وكل 
واحدة من العلتين مستقلة بنفسها فهذا يبعد. على أنا لا نقطع في بطلانه 
وذلك نحو أن يعلق''' حكم بقيام «و”" يعلق ذلك الحكم بعينه بضد القيام 
وهو القعود» وهو يستبعد ذلك. 

وهذا مما يستقصى فى كتاب الاجتهاد» إن شاء الله تعالى. 


]١757[‏ فإن قال قائل: فهل يسوغ ثبوت الحكم الواحد بأمارتين 
متماثلتين» لو قدرت كل «واحدة»”"؟ منهما منفردة . لأفادت الحكم . 

قلنا: هذا لا معنى له. فإنهما إذا كانتا متماثلتين» لا يظهر فيهما سبيل 
التعدد في منهج القياس» فإن القائس يعلم كون ذلك الجنس علماً «قدرة»©؟» 
متحداً أو متعددا. فليس يؤثر الاتحاد والتعدد فيما هذا سبيله فهذا واضح. 

]١701[‏ ويتصل بهذا الفصل الذي انتهينا إليه» أن نعلم أن العلة 
السمعية لا تتضمن حكمين مثلين على المكلف. مثل أن نقول: الشدة في 
الشيء الواحد ثبوت عدد من التحريم وهذا بين لا خفاء به. 


«فهذا الذي حمل”' في التفرقة بين العلل العقلية والسمعيةء» وقد 


)١(‏ في الموضعين في الأصل «تعلق» بالتاء. 

(؟) في الأصل «أو» والمثبت الصواب. 

(9) في الأصل «واحد» بالتذكير وهو غير صحيح . 

(4) في الأصل «قدراً» . 

(©) كذا في الأصل ولعل الصواب «فهذه جمل» بمقتضى ما بدأ به هذا الفصل حيث قال 
«قد ذكر القاضي رضي الله عنه جملاً. . . . 
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يفتقر البابان من غير الوجوه التي ذكرناهاء وليس في استيعابها كبير غرض في 
هذا الفن. ولكن من أحاط علماً بحقائق العلل العقلية في فن الكلام عرف 
جملة وجوه الافتراق. 


(04) فصل 
(جواز إثبات الكفارات والحدود بالقياس) 
[1764] ما صار إليه معظم القائسين» تسويغ إثبات الكفارات 
والحدود بالأقيسة إذا لم يمنع منها بعض الموانع التي قدمناها ولا فصل 
بينها(' و/ بين/ ”2 ماعداها من الأصول التي تستنبط عللها” . 


)١(‏ في الأصل «بينهما» وهو خطأ. 

() زيادة من المحقق. 

(0) ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى جواز إثبات الحدود والكفارات 
بالقياس وحكى أبو عبد الله الصيمري عن أبي يوسف إثبات الحدود بخبر الواحد 
قال فيجوز على قوله إثباته بالقياس ويجوز أن يقال خبر الواحد مقدم على القياس . 
وذهب الحنفية إلى منع القياس في الكفارات والحدود. ونقله أبو الحسين في 
المعتمد عن أبي علي وأبي الحسن. انظر احتجاج كل فريق في البرهان 
(؟/446): والمحصول (7/؟7/١511)»‏ والمستصفى (775/5)» والمعتمد 
(744/6). واللمع (94)» والتبصرة »)54٠0(‏ والمسودة (944"), وأصول 
الشنقيطي (741)»: وإرشاد الفحول (2»)77 وتيسير التحرير (4/ 242٠١‏ والتقرير 
والتحبير .»)74١/*(‏ نهاية السول (8/54”). والإابهاج .)"١/9(‏ والأحكام 
(87/4)» وروضة الناظر مع نزهة الخاطر (7/ 2047 والوصول إلى الأصول 
(/7554)» ومختصر ابن الحاجب »)7١١7/7(‏ وحاشية العطار (؟/ 7857)» والبحر 
المحيط ("/ )4١‏ (مخطوط).؛ ونفائس الأصول (177//7). 
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]١754[‏ وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى منع القياس 
في الكفارات والحدود ثم لهم مناقضات واضطراب يبين في أثناء الفصل7© 
فنقول: قدمنا إن الأقيسة سبيلها نصب الأمارات ولا تدل بذواتها على 
الأحكام لولا تقدير نصبها عللاً . 

فإذا وضح ذلك. فلا استحالة في نصب الأمارات في الكفارات 
والعقوبات كما لا استحالة فيها في «المعاوضات”0" والطلاق والعتق» وما 
أشبهها مما اتفقنا على اجراء الأقيسة فيهاء واستنباط معانيها. 

1 || ومما نعول عليه أن نقول: من يمنع القياس فيما فيه نتكلم» 
لم يخل أما أن يمنعه لكون القياس غير مفض إلى العلم» فيلزم على ذلك إلا 
نقبل فيه اخبار الأحاد. وأن لا نثبت العقوبات بشهادة الشهودء من حيث إن 
شهادة الشهود لا تفضى إلى القطع» مع تجويز كذبهم. 

وإن منع القياس لاتساعه في أصلب من أصول من أصول الشريعة» 
فهذا ادعاء ليس في أصول الشريعة ما يمنع من طرد القياس فيهاء فلا يذكرون 
معنى يرومون به «منع»”" القياس إلا ويلجيهم ذلك إلى رد أصل القياس. 


ثم نقول لهم: ألستم «قستم»”* «لزوم»”” الكفارات بالأكل عامداً في 


)١(‏ هذا التناقض والاضطراب نقله إمام الحرمين في البرهان والرازي في البرهان 
والرازي في المحصول عن الشافعي رحمه الله. انظر البرهان (445/9)»: 
والمحصول (5/ ”/ 7/ا4)» ومختصر المزني بهامش الأم (0/ 88؟). 

(؟) في الأصل «المفاوضات». 

(9) في الأصل معنى» وهو تحريف. 

(؛) في الأصل «قسمتم» وهو تصحيف. 

() «لزوم» مكرر في الأصل . 


دض 


نهار رمضان على لزومها في المواقعة. فهل ذلك منكمء إلا إثبات كفارة في 
حق الطاعم بالقياس . 

37 فإن قالوا: ثبت أصل الكفارات بالقياس ولكن أثبتنا لها محلا 
في الإلتزام وهذا ما لا #استنكار»”'' فيه . 

فيقال لهم: هذا ضرب من التدليس» فإنكم أثبتم وجوب الكفارة قياساً 
في حق/”" الطاعم» فهو تصريح منكم بإثبات الكفارة بطريق الاعتبار. وهذا 
سبيل قياسنا. فإنا لا نروم بالقياس إثبات كفارة زائدة على الكفارات» إذ قد 
منع الإجماع ذلك» كما منع إثبات صلاة سادسة» وحج ثان. وصوم شهر 
سوى رمضان. فبطل ما قالوه وصحت مناقضتهم . 

731 فإن قالوا: الكفارات تدرأ بالشبهات وكذلك العقوبات. 
والأقيسة لا تفضي إلا إلى غلبات الظنونء فلا يثبت بها ما يدرأ بالشبهة. 

قيل لهم: فلا تثبتوها بخبر الواحد ولا تحكموا فيها بشهادة الشهود 
على إنا نقول: الأقيسة» وإن كانت من غلبات الظنون» فقد قامت الدلالة 
القاطعة على انتصاب غلبة الظن» أمارة على الحكم . 

والذي يوضح ذلك أن الأصل براءة الذمم عن الديون والحقوق» ثم 
تطرد فيها الأقيسة. فبطل ما قالوه. 

[17] فإن قالوا: العقوبات وجبت لمقارنة الجرائم» والكفارات 
وجبت تمحيصا للذنوب. ثم مبالغ الذنوب والاثام لا يعلمها إلا الله تعالى. 
وكذلك موجبات العقوبات فلا سبيل إلى دركها بالعبر. 

. مكان هذه الكلمة طمس في الأصل‎ )١( 
.)أ/1١940( نهاية قى‎ )( 


يلف 


قيل لهم: هذا حدس منكم» وتمسك ببعض شبه نفاة القياس. 

فإن «لنفاة القياس أن يقولوا»"'' إن الأوصاف التي تعلقون الأحكام عليها لا 
تنضبط ولا تنحصرء فليزم من ذلك حسم أبواب القياس جمع . فبطل ما قالوه. 

]١755[‏ فإن قالوا: لو جاز إثبات كفارة بالقياسء» لجاز إثبات صلاة 

قلنا: كل ما يمنع منه الموانع المتقدمة» فلا تمسك فيه بطرق القياس 
وكل ما لا يمنع مانع جرى القياس فيه. وإثبات صلاة سادسة يمنع منه إجماع 
الأمة وكذلك إثبات كفارة سوى الكفارات الثابتة في الشريعة. 


(8) فصل (القلب”7) 
[176] ذكر القاضي رضي الله عنه فصولاً متفرقة في القلب. وما 


)١(‏ في الأصل «فإن نفاة القياس أن يقولوا» ولا يستقيم بهذا التركيب معنى. 

(؟) وضابطه أن يثبت المعترض نقيض المستدل بعين دليل المستدل فيقلب دليله حجة 
عليه لا له وهو ثلاثة أقسام: 
أحدها : صحيح فيه المعترض مذهبه وذلك التصحيح فيه إبطال مذهب خصمه سواء 
كان مذهب الخصم المستدل مصرحاً به في دليله أولاً . 
والثاني : هو ماكان لإبطال مذهب الخصم ل من غير تعرض لتصحيح مذهب 
المعترض» سواء كان الإبطال المذكور مدلولاً عليه بالمطابقة أو الالتزام . 
والثالث: قلب التسوية وهو ما يراد به إبطال مذهب المستدل ضمناً يرجع للتفصيل 
ومعرفة صحة هذا القادح أو فساده وأمثلته البرهان (7/ 42٠١77‏ والمعتمد (؟5/ 414 
و58١٠)».‏ والمنخول »)5١5(‏ والمحصول (؟/؟/لاه ”)2 والمسودة (446), 
والإبهاج 2)١717/8(‏ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر (؟/ 737/0)» والتبصرة 
(415)» واللمع .»)١١6(‏ ونهاية السول »)5١8(‏ وتيسير التحرير ,)١50/4(‏ 
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يقدح منهء وما لا يقدح منه. إعلم» إنا نبني القول في القلب على القول بإن 
المصيب واحد ثم نذكر حكمه على القول بتصويب المجتهدين. إن شاء الله 
تعالى. 

[5 وأول ما نحتاج أن نبدأ به: الإيماء إلى تعارض العلل . فإذا 
عورضت علة بعلة» وهما متباينتان في «أصليهما”"'' وفرعيهماء فعلى 
المسؤول في ذلك أن يبطل علة خصمه لتسلم علته عن المعارضة. أوتسلك 
طرق الرجيح على ما سنذكره/ في/”" سبيل ترجيح العلل» إن شاء الله 
تعالى. 

فلو عجز عن الإبطال والترجيح» كان منقطعاً. 

73 فإذا وضح ذلك على هذا الأصل» فمن قبيل المعارضة أيضاً 
معارضة علة الأصل. مثل أن يستنبط القائس من أصله علة ويجمع بها بين 
فرع وأصل» فيقول المعترض: ليست العلة في الأصل ما علقت الحكم عليه 
وإنما العلة كذا. فعلى المعلل أن يثبت علة الأصل بطريق من الطرق التي 
قدمناها في «باب إثبات»”") العلل. فإذا قامت الدلالة على علته» فلا يقدح 


- 2 والتقرير والتحبير (715/7), والأحكام :)١4/4(‏ وإرشاد الفحول (7؟؟). 
وكشف الأسرار (87/84)» والبحر المحيط (”/ ل417١/‏ ب)» ونقائض الأصول 
(/ل 7ق ب)» وجمع الجوامع مع حاشية العطار (؟787/5). 

)١(‏ في الأصل «أصلهما». 

(9) لم يرد في الأصل . 

() في الأصل «بإثبات» ولا يصح فإما أن يكون «إثبات» مجرداً من الباء أو يكون كما 
أثبتناه في المتن. 


لكا 


في قياسه ذكر الخصم علة أخرى اللهم/ إلا/7" وإن ثبت للخصم ما ادعاه 
علة» بطريق من طرق إثبات العلة فتتعارض الأدلة» وعلى المسؤول إبطال 
ما قاله الخصمء أو سلوك طريق الترجيح . 

[74|] ومما يليق بذلك. إن الخصم لو ذكر في الأصل علة غير 
متعدية» وقد ذكر المعلل علة عداها إلى الفرع فلا يقدح ما قاله في القياس . 

وللمعلل في الجواب طريقان أحدهما: أن يقول بالعلتين جميعاً في 
الأصل. ولا يستنكر أن يكون في الأصل علة قاصرة وأخرى متعدية. فتقاس 
عليها المتعدية”"' وإن امتنع القياس بالقاصرة. 

والوجه الآخر أن يقول: إنما يقدح تعارض العلتين إذا تنافياء وليس 
بين العلة القاصرة والعلة المتعدية تناف فى موجب العلة القاصرة . وليس 
من شرط العلة أن يعدم الحكم بعدمهاء حتى نقول: إن العلة القاصرة إذا 
«لم يتعدى»”" في الفرع لزم انتفاء الحكم عن الفروع. وهذا بين لكل 
متأمل . 

ومثاله إنا إذا قلنا في ظهار الذمى : كل من صح طلاقه صح ظهاره 
كالمسلم. 

فإذا قال الخصم: المعنى في المسلم أنه يصح منه التفكير فيقال للسائل 
إن كان حنفياً: هذه علة قاصرة» وأصلكم القول بإبطالهاء فكيف نصبتموها 
)١(‏ زيادة لا بد منها. 
(؟) نهاية ل (950١/ب).‏ 
(*) كذا في الأصل بإثبات الياء؛ وله وجه على لغة من يهمل «لم» مثل (ما» فلا يجزم 

بها. وانظر همع الهوامع (7/ 05)» وشرح شواهد التوضيح لابن مالك (ص7١).‏ 


ك2»23> 


علة؟ وإن لم يكن من نفاة العلة القاصرة. فكلا منا عليه بما قدمناه من 
الطريقين. 

]١779[‏ فإذا ثبتت هذه الأصولء فالقلب ينقسم انقساماً. 

فمنها: أن يقلب القالب علة المعلل ولا يزيد على تبديل الحكم. ويقر 
وصف العلة وأصلها قرارهماء وذلك نحو قول القائل: الرأس عضو من 
اعضاء الوضؤء فلا يجزى في إيصال الماء ما يقع عليه الإسم. كاليد والرجل 
والوجه. فيقلب القالب ويقول: فلا يتقدر بالربع» كالأصول التي ذكرها 
المعلل. وتحد نظائر ذلك . 

وقد اختلف أرباب الأصول في ذلك» فمنهم من قال: لا يقدح القلب 
في القياس فإنه معارضة في غير مقصود «المعلل)20 إذ مقصود «المعلل»”") 
نفى الاكتفاء بما يقع عليه الإسم فإذا ذكر القالب نفي التقدير بالربع» فقد 
تعرض لما لم يتعرض له المعلل» فلم يقدح في اعتلال. 

وذهب معظم الأصوليين إلى كونه قادحاً وذلك إن معارضة العلة بعلة 
أخرى» يتعذر على المعلل الجمع بين موجبي العلتين. فتقرره قادح في 
الاعتلال» كما قدمناه. 

والقلب لا ينحط رتبته عن المعارضة» بل المشاركة في الأصل الواحد 
أولى بالقدح وما ذكره القائل الأول من أن «القالب»”" لم يتعرض لما تعرض 
له المعلل» غير سديد. فإن المعلل إن عدم الاكتفاء بما يقع عليه الاسم 
)١(‏ في الأصل «العلة» والصواب المثبت» بدليل ما يأتي. 
(؟) في الأصل «العلل» وهو خطأ. 
(6) في الأصل في كلا الموضعين «الغالب» وهو تصحيف. 


ينض 


فاصلة التقدر بمبلغ» ولا يمكنه أن يجمع بين عدم اعتبار الاسم. وبين نفي 
التقدر بالربع» أو غيره من المبالغ . 

وللأولين أن ينفصلوا عن ذلك ويقولوا: لا معتبر بأصول المذاهب 
وإنما المعتبر بمقصود المعلل: فإذا كان مقصود المعلل مبايناً لمقصود 
«القالب"'' لم يحكم ببطلان العلة. وهذا القائل يقول لو تعارضت علتان 
مشتملتان على أصلين «متباينين”'2 على نحو هذاء لم يكن ذلك تعارضا 
قادحاً. وإنما التعارض القادح أن تشتمل إحدى العلتين على إثبات حكمء 
وتشتمل الثانية على ما يتضمن نفيه في قضية العلة لا موجب المذهب. واعلم 
إن الكلام في هذه المسألة لا ينتهي إلى القطع. فكل «يأخذ»”" بما يؤدي إليه 
اجتهاده على ما قدمناه في تخصيص العلة . فهذا ضرب من القلب. 

1ااا] ومن ضروب القلب قلب التسوية. نحو أن يقول المعلل في 
طلاق المكره مكلف مالك للطلاق» فلا ينفذ طلاقه. كالمختار. 

فيقول القالب: فيستوي إقراره وإنشاؤه» كالمختار؟». 


فالذين ردوا الضرب الأول من القلب» ردوا هذا الضرب الثانى وهو 


)١(‏ المصدر السابق. 

فق في الأصل «متباينتين» ولا يصح . 

() في الأصل ما يشبه «مواخذ». 

(4:) هكذا أورد المثال في الأصل ورأيت في بعض الكتب عكسه وهو «مكلف مالك 
للطلاق: فيقع طلاقه: كالمختار» فيقول القالب «فوجب أن يستوي إيقاعه وإقراره: 
كالمختار» وهذا أليق. فإنه يلزم من هذا أن لا يقع طلاقه ضمناًء لأنه إذا ثبتت 
المساواة بين إقراره وإيقاعه وإقراره غير معتبر بالاتفاق» فيكون إيقاعه أيضاً غير 
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أولى بالإبطال. والذين حكموا بإن الضرب الأول من القلب قادح في العلة 
اختلفوا في هذا النوع. 

فذهب الأكثرون إلى إنه باطل» غير قادح في العلة. وهو ما اختاره 
القاضي رضي الله عنه. وذلك لأن مآل الكلام فيه استواء الفرع والأصل في 
عبارة/ 27 مع اختلافهما في الحكم فإن إقرار المختار و«إنشاءه»""' للطلاق 
نافذان. ورام «القالب»0" مما ذكروه من التسوية» ألا ينفذ أمر المكره فكأنه 
في التحقيق استيفاء حكم الشيء من ضده. 

[1011] والصحيح عندنا أنا إذا قلنا: بالنوع الأول من القلب تصحيح 
قلب التسوية على الجملة. فإن القالب يقول حكم الاعتلال الاستواء في الفرع 
والأصل. 
| وهذا ما لا اختلاف فيه» وليس على المعلل إلا تشبيه الفرع بالأصل في 
الحكم الذي يرومه. 

والذي يوضح ذلك» أنه يجوز ورود الشرع بذلك» إذ لو قال صاحب 
الشريعة» حكم الإقرار والإنشاء مستويان» قبولاً ورداً. كان ذلك مستقيمً©؟. 


.)أ/١91 نهاية (ل‎ )١( 

. رسمه في الأصل الإنشاؤه»‎ (١ 

(6) في الأصل «القلب» ولا يستقيم معه المعنى ‏ فأما أن يكون «القالب» موضع 
«القلب» أو «مرام» مكان «رام» لتستقيم العبارة. 

(4) قسم بعض الأصوليين منهم إمام الحرمين ‏ القلب إلى قلب فيه التصريح بالحكم 
وإلى قلب وضعه إبهام الغرض ‏ وجعلوا قلب التسوية القسم الثاني من القلب 
المبهم. وقد تعرض إمام الحرمين عند ذكره القلب المبهم من غير تسوية لمذهب 
القاضي وإنه أبطله؛ ثم ذكر له وجوهاً وتتبعها. وهذا لا يوجد هنا. انظر البرهان 
.)٠١48/9(‏ 


ىف 


ويدخل على ذلك إن المقصود بالعلل إثبات الأحكام. وإذا «تحقق:7© 
الاستواء المجردء فليس هو بحكم في نفسه. وإنما هو عبارة عن ثبوت 
حكمين وليس الاستواء حكماً زائداً على ثبوتهما «ليقدر»”؟2 ذلك حكماً على 
حياله ويعول عليه في مساواة الفرع الأصل. فإن أحكام الشرع مضبوطة. 
وليس من جملتها الاستواء. فتدبر ذلك. فإنه يقربك من القطع ببطلان قلب 
التسوية على ما اختاره القاضي رحمه الله فأما إذا أبطلنا كون الاستواء 
حكما”" فحكمه مختلف نفياً وإثباتاً» فيبطل استيفاء حكم الشيء من ضدهء 
ويقع في القلب ضروب يحكم بفسادها وسنشير إليها عند ذكر جملة من 
الاعتراضات الفاسدة. 

(05) فصل 
(جعل المعلول علة والعلة معلو لاّ)(4) 
3 إذا قال القائل من صح طلاقهء صح ظهاره 


)١(‏ في الأصل «حقق». 

(؟) في الأصل «لتقدر». 

[فية في الأصل في هذا الموضع «فما هو» ولا يتضح له معنى. لذا رأيت حذفها. 

(5) قال في المسودة وهذا نوع ثالث من القلب لا يفسد العلة عند أصحابنا وأكثر 
الشافعية وقالت الحنفية وبعض المتكلمين: هذا يفسد العلة (ص 445) وقال 
الشيخ الشيرازي في التبصرة (ص 498) إن مذهب القاضي أبي بكر منع صحة العلة 
بهذا وهو يخالف ما يقرره هنا وشبهة من أفسد العلة بهذا ما ذكره إمام الحرمين 
في البرهان إن العلة والمعلول في الشرعيات على مضاهاة العلل في العقليات ‏ وقد 
رد عليه بإن العلل الشرعية لا تجري مجرى المعقولات فإن الأحكام العقلية تستند 
إلى صفات الأنفس والذوات والعلل الشرعية مستندها النصب وليست هي مقتضية 
معلولاتها لأنفسها. وإذا كان انتصابها عللاً راجعة إلى نصب ناصب إياها إعلاماً فلا - 


.م 


كالمسدك!. 

فقال المعترض: اجعل المعلول علة والعلة معلولاً فإنما صح طلاق 
المسلم لإنه صح ظهاره ولا نقول صح ظهاره لأنه صح طلاقه. 

فهذا ضرب متداول بين الفقهاء من الاعتراض. وهو فاسد عند 
الأصوليين. 

[177] «ولك”'' في التفصي عنه طرق : 

أحدها أن تقول: أثبت علة الأصل بالدليل» ولا يلزمني أكثر من ذلك 
فإن رام السائل الدلالة «فليس)” عليه بعد إقامة الدلالة على العلة المستأثرة 
طلب ويؤول محصول الكلام في ذلك إلى معارضة علة الأصل بعلة. وقد 
تقصينا القول. 

]١17174[‏ وسلك بعض الأئمة طريقة أخرى فقالوا: لا نستبعد الجمع 
بين القولين فيسوغ تقدير الطلاق معلولاً بالظهار وعلة فيه وكذلك يسوغ مثل 
ذلك في الظهار. 

وذلك لأن”*؟ العلل الشرعية» لا توجب معلولاتها بأنفسها. وإنما هي 
أمارات منصوية على الأحكام «مقيدة»”*2 في انتصابها أدلة إلى نصب صاحب 


يمتنع تقدير حكمين كل واحد منهما علم على الثاني» مشعر بوقوعه عند وقوعه. 
راجع البرهان .)1١917/9(‏ 

)١(‏ لم يذكر هنا المقيس وهو «ظهار الذمي». 

(؟) في الأصل «ذلك» وهو تحريف. 

في في الأصل «وليس». 

(4) هنا في الأصل كلمة «عبر» ولعلها مقحمة من الناسخ . 

(5) كذا في الأصل ولعل الصواب «مفتقرة» . 


الكل 


الشريعة إياها إعلاماً. فلا يبعد إذا على هذا الأصل تقدير شيئين» كل واحد 
منهما علة في الثاني ودلالة عليه» ليكون دالاً على قريئة مدلولاته. 
وإنما يستنكر جعل المعلول علة في العقليات. إذ العلل فيها موجبة 
معلولاتها بأنفسها وجملة القول في ذلك كلهء إثبات علة الأصل بطريقة من 
الطرق التي فرطت . 
00) فصل 
مشتمل على طرق من الاعتراضات الفاسدة 
يتوصل بها إلى ما ضاهاها إن شاء الله تعالى 
[6/ا/١١]‏ فمنها أن يقول القائل ‏ وقد نصبت علة في إيجاب ‏ نصب 
وصفاً من الأوصاف علماً على حكمء وسلم اعتباره من القوادح» ولم يلزمه 
أن يجعله علما/ ”© في كل حكه”” . 


3 ومن الاعتراضات الفاسدة ما يعارض به كثير من الفقهاء في 


.)ب/١91١ نهاية (ل‎ )١( 

() العبارة بهذا الشكل مبهمة ربما يوضحها كلام إمام الحرمين في' البرهان (؟/ )1١١97‏ 
حيث يقول: «ومن الاعتراضات الفاسدة أنه إذا طرد طارد علة في حكم واستمر له 
فقال المعترض: هلا طردتهما في حكم اخر بعينه؟ فهذا الاعتراض فاسد. مثاله: إنا 
إذا اعتبرنا كون الشيء مقتاتا مستنبتا في تعلق العشر ‏ فإذا سلم هذا الاعتبار عن 
وجوه الاعتراضات الواقعة ‏ فقال المعترض بعد: هلا اعتبرتم ذلك في ربا الفضل؟ 
فإذا ابطلتموه في الربا: فابطلوه في الزكاة. فنقول: هذا لا وجه له فإن من طرد علة 
في حكم فلا يلتزم إلا كونها مشعرة به إن كانت معنوية: مع السلامة عن الوجوه 
المبطلة ولا سبيل إلى تكليف المعلل طرد علته في جميع الأحكام. فإن زعم ' 
المعترض إن تحريم الربا في معنى الزكاة كان مدعيا مطالباً بإثبات ما يدعيه». 


ينا 


مسألة افتقار الطهارة”'' إلى النية»ء حيث قيس الوضوء بالتيمم . 

فيقول: المعترض: الوضوء تقرر في الشرع قبل التيمم . فلو كان التيمم 
بما فيه من الأوصاف». علة الوضوء لما تأخرت العلة عن معلولاتهاء وهذا 
فيهاء بل إنما تنتصب أدلة إذا نصبت وهذا مما يسوغ فيها تقدير التقديم 

فإن قال السائل فبماذا كان كل يعرف وجوب النية في الوضوءء قبل 
شرع التيمم؟ قلنا هذا تكليف شطط من المسائل» إذ ليس على المسؤول إلا 
إقامة الدلالة في الحالة» والتعدي للأزمان السالفة حيد عن حد النظر"" . 

والذي يوضح ذلك أن المعجزات تدل على صدق الرسل قطعاء ثم 
يسوغ تقدير آيات حادثة» فتدل على الصدق» وإن لم يكن قبل ذلك فوضح 
فساد ما قالوه من كل وجه. 

[77 ] ومن الاعتراضات الفاسدة» إنا إذا منعنا التكاح الموقوف 
وقلنا: نكاح لا يتعلق به الحل» والأحكام المختصة بهء» فلا يحكم بصحته 
«كالمتفق»”" عليه من كل نكاح فاسد. فإذا قال السائل الحل الحكم. 
وخصائص النكاحء» فروعه ولايسوغ الاستدلال على وصف الأصل 
بالفروع . 

)١(‏ في الأصل «الظهار» وهو تصحيف. 

(؟) أورد إمام الحرمين هذا الاعتراض في البرهان وأجاب عليه بما أجاب به القاضي هنا 
.)١55/9(‏ 

() في الأصل «كما يتفق» ولعل الصواب المثبت. 


بذكن 


فيقال لهم: هذا الذي ذكرتموه تعسف منكم. إذ يجوز أن يقوم ثبوت 
هذه الأحكام علماً لصحة النكاح . ويعد انتفاؤها علماً لفساد التكاح . 

]١/4[‏ ومن الاعتراضات الفاسدة». ما يعترض به على قولك في 
تحريم النبيذ مشتد مطرب فيحرم كالخمر. فيقول المعترض الخمر يفسق 
شارب قليلها بخلاف النبيذ''' وهذا ليس بشيء. فإن «افتراق»9© الأصل 
التفسيق الاعتقاد. ولو شربه معتقد) تاحريفه + فسق. 

[3 | ومن الاعتراضات الفاسدة أن يقول المعترض لا يجوز 
استثناء الإثبات من النفي من الإثبات. وهذا ساقط من الكلام . إذ يجور 
نصب انتفاء الشيء أمارة لثبوت حكم آخر. وكذلك على العكس منه. 

والاعتراضات الفاسدة لا تنحصر. وإنما ذكرنا بعضها لجريانها على 
ألسنة الفقهاء . 

]١170[‏ وذكر القاضي رضي الله عنه أنواعاً من القلب وألحقها 
بالاعتراضات الفاسدة منها أن تكون علة الخصم مبينة عن مقصوده”" فتعكس 


)١(‏ قد تعرض إمام الحرمين في البرهان ».)٠١97/7(‏ لهذا الاعتراض ولخصه بقوله 
ْ «التعرض للفرق بين الأصل والفرع بما هو نتيجة افتراقهما في الاجتماع والخلاف» 

ثم مثله بهذا المثال بقوله إذا قاس القائس النبيذ المشتد على الخمر. فقال المعترض 
مستحل الخمر كافر ومستحل النبيذ لا يفسق». قال: وهذا يرجع حاصله إلى إن 
تحريم الخمر متفق عليه ثابت من جهة الشرع ومنكر ذلك جاحد للشرع وتحريم 
النبيذ مختلف فيه. 

(؟) في الأصل «افتراع» وهو تصحيف. 

9) في الأصل «مقصودها» والصواب المثبت بدليل ما يأتي ولأن الضمير راجع إلى 
الخصم . 


>3> 


عليه”"2 «بإبهام»”" نحو أن" يعتل معتل في إسقاط الركوعين في كل ركعة 
من صلاة الكسوف فيقول صلاة تؤدى في جماعة» فلا يتكرر في الركعة 
الواحدة ركوعان» كالجمعة وصلاة العيدين. ظ 

فإن عكس عاكس فقال: فتختص بزيادة من بين الصلوات» كصلوات 
الجمعة والعيدين» وعنى بالزيادة في الجمعة الخطبة ونحوها”*". 

فهذا الضرب فاسد على كل مذهب» وسواء قلنا بتصويب المجتهدين 
أو لم نقل ذلك. وذلك إن المعلل صرح بمقصوده؛ والعاكس لم يتعرض 
لمقصودهء بل أبهم الاعتلال» فليس بينهما تناف. وهو حيد عن مقصود 
الاعتلال. 

والذي يوضح بطلان هذا العكس» إن الزيادة التي أطلقها العاكس إن 
رام فيها تتبع إسمء فلا فائدة فيه. إذ المقصود من الاعتلال إثبات الأحكام. 
وإن رام بذلك إثبات حكم فالحكم الذي ثبت في الفرع هو «منتف2”6 في 
الأصل حقيقة وهو مقصود المختلفين. 

والذي يوضح بطلان هذا الفن أيضاً إن المعلل يمكنه عكس هذا 


)١(‏ في الأصل «عليها» وهو خطأ. 

(؟) في الأصل «بإيهام» وهو وهم من الناسخ. 

(*) في الأصل «بجواز» وهو تصحيف . 

(54) ذكر هذا المثال الزركشي في البحر المحيط تحت عنوان القلب المبهم قال: «وهو أن 
لا يتضمن تسوية كقولهم في الكسوف وصلاة مسئونة فتختص بزيادة - كصلاة 
العيدين ‏ من غير تعرض لخصوص الزيادة هل هي ركوع أو غيره؟ لأنه لو تعرض 
لخصوصها في الركوع لم يشهد له الأصل المذكور». 

(6) رسمه في الأصل «منتفى؟. 


العكس بأن يقول: فلا تختص بزيادة «في27 ركعات كالأصل المقيس عليه. 
فيبطل القلب”" بانقلابه. وتسلم العلة. 

[1] وألحق القاضي رضي الله عنه بهذا الفن ضرباً آخر من 
القلب. وهو أنه قال: إذا قال الحنفي في تقدير المهرء إنه مال مقابل لعضوء 
فيتقدر في أصله. كالنصاب في السرقة. فلو قال القالب لا تتقدر استباحته 
بعشرة كاليد» فإنها لا تستباح قصاصاً بعشرء وإذا قطعت حداًء فليس ذلك 
باستباحته . 

قال فهذا الضرب من القلب مردود فإنه حائد عن قصد المعلل إذ قصده 
إثبات التقدير في الأصل . فلا يقدح في اعتلاله» التعرض لنفي مبلغ معلوم. 

وهذا الذي ذكره تشبث منه برد أصل القلب» وقد ذكرنا فيه اختلافاً 
ومن قدر القلب قادحاً يعد هذا من القوادح. 

[؟8/ا١ا]ا‏ فإن قال قائل : قد وعدتم فيما قدمتمء وجه الكلام في القلب 
القول بتصويب المجتهدين. وسنزيده إيضاحاً في كتاب الاجتهاد إن شاء الله 
تعالى . 

]١78[‏ ومما يلتحق بالكلام الفاسد الجاري بين أظهر الفقهاء دفع 
النقض بالتسوية بين الفرع والأصل وذلك نحو أن يقول الحنفي من صح منه 


)١(‏ طمس في الأصل. 
(9) نهاية (ق 1957/أ). 


الابتياع صح منه التكاح كالحلال. فيقال له: هذا ينتقض عليك ممن تحته 
أربع نسوة. ومما يحاولون به دفع مثل هذا النقض بأن يقولوا: إنما غرضنا 
التسوية بين الحلال والحرام. والذي أوردتموه نقضاً مما يستوي/ فيه/ 27 
المحل والمحرم فأي رجل منهما كان تحته أربع نسوة لم يصح منه النكاح . 
وهذا في نهاية البطلان. 

مع القول بأن تخصيص العلة انتقاضها. ويتضح فساد ذلك من 
وجهين : 


أحدهما أن نقول: لا تخلون إما أن تقيسوا على محل» ليس تحته أربع 
نسوة» أو تقيسوا على محل تحته أربع نسوة. 


فإن قستم على محل تحته أربع نسوة» فكيف يستقيم لك مع ذلك» 
ادعاء الحل في الأصل وهو ممنوع إجماعاًء وإن قستم على من ليس تحته 
أربع نسوة» فكيف يتحقق ما ذكرتموه من التسوية؟ وهذا أصلكم! على إن 
ما ذكرتموه زيادة نقص وهذا بين «للمتأمل»”'' . 

[1784] ومما يذكرون من هذا القبيل الدليل على النقض . فمهما 
منع المعتل ما ألزم نقضاء فقد اندفع عنه ذلك. ولو رام الخصم إثباته 
بالدليل» حتى إذا ثبت كان نقضاًء فالأصح إن ذلك لا يقبل في حكم 
النظر. 

وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى إن ذلك يقبل. وكان ينصره 
)١(‏ زيادة ليست في الأصل. 
(؟) في الأصل «التأمل». 


الحربي”'2 وحكى عن القاضي ابن «نبوية»”؟ إنه رأى إن ذلك «محتمل»0» 
والأصح منعه فإن المعتل بواحد يحكم العلة على قضية أصلهء ولو دل 
المناقض كان منتقلاً وسنتسقصي هذا الضرب من الكلام في الجدل إن شاء 
الله تعالى. 


)”٠(‏ القول في الاستحسان”*؟' والرد على القائلين به 


لفق 


زفق 
6 
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هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي. قال 
الخطيب البغدادي: «كان إماماً في العلم رأساً في الزهدء عارفاً بالفقه» بصيراً في 
الأحكام. حافظاً للحديث. مجيباً للمسألة» قيماً بالأدب» ولد سنة »)١48(‏ وأصله 
من مروء واشتهر وتوفي ببغداد كان من أخص تلاميذ أحمد بن حنبل. 

صنف كتباً كثيرة منها «سجود القرآن» و «مناسك الحج» و«غريب الحديث» 
و «الهدايا والسنة فيها» وكان عنده أثنا عشر ألف جزء في اللغة وغريب الحديث 
كتبها بخطه ‏ توفي رحمه الله سنة (48؟). 

انظر شذرات الذهب :»)2١140/5(‏ وتاريخ بغداد (7/5؟)» وفوات الوفيات 
(1/ة). 

كذا في الأصل غموض. 

في الأصل «محتملاً» بالنصب. 

الاستحسان لغة عد الشيء حسناً أو طلب السحن. 

ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة تعاريف للاستحسان للقائلين به. 

الأول: هو ترك القياس بما يستحسن عقلاً» وليس على المستحسن إقامة دلالة توجه 
عليها القوادح وإنما هو تلويح يعن في العقل. ولعل هذا التعريف مراد لعبارة 
يذكرونها وهي إن الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد. وتقصر عنه عبارته فلا 
يقدر على إظهاره. ففي هذه الصورة لها حالتان. الأولى إن المجتهد قد تثبت 
واطمأن لما انقدح في ذهنه من الدليل وأنه من الأدلة الشرعية فلا خلاف في وجوب 
العمل عليه بهذا الدليل ولا أثر للعجز عن التعبير عنه» إلا إذا أراد أن يجادل غيره 


م 
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فلا بد من إظهاره. والثانية أن يكون شاكاً ومتردداء هل ما انقدح في نفسه دليل 
محقق » أو هو وهم مجرد فلا خلاف حيتئذ في رد هذا المعنى وبطلان مثل هذا 
الدليل. التعريف الثاني الذي ذكره المصنف هو إمالة فرع إلى أصل هو ادعى به 
ولعله يقصد بذلك قولهم إنه العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. ويطلق 
عليه القياس الخفي أيضاً. فلا خلاف فيه بهذا المعنى» فإن أقوى القياسين مقدم 
على الاخر قطعاً. ويؤول الكلام إلى الترجيح وأما التعريف الثالث وهو المنقول عن 
أبي الحسن الكرخي ‏ إن الاستحسان ترك ما يقدر دليلاً بما هو أقوى منه ‏ وذكر 
له آاخرون عبارة أوضح وهي «العدول عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى 
خلافه لوجه أقوى». ثم ذكر الغزالي في المنخول أربعة أقسام للاستحسان بهذا 
المعنى عند الكرخي منها: اتباع الحديث وترك القياس ‏ كما فعلوا في مسألة 
القهقهة ونبيذ التمر. 

ومنها: اتباع قول الصحابي على خلاف القياس ‏ كما قاله في تقدير أجرة رد العبد 
الآبق بأربعين اتباعاً لابن عباس رضي الله عنهما. 

ومنها: اتباع عادات الناس كمصيرهم إلى أن المعاطات صحيحة. 

ومنها: اتباع معنى خفي هو أخص بالمقصود وأمس له من المعنى الجلي والشافعية 
يوافقونهم في ثلاثة منها. والرابع وهو اتباع عادات الناس فهو إن كانت في زمن 
النبي كف فهو أيضاً حجة لكون إقرار الرسول يكل حجة وإذا كانت في عصر الصحابة 
فهي أيضاً حجة لمصيرها إلى إجماعهم . فلا خلاف إلى هذا الحد. أما عادات زماننا 
وأعرافنا فهي ليست حجة بذاتها. وهناك تعاريف أخرى للاستحسان : 

منها: ما ذكره ابن قدامة الحنبلي في روضة الناظر وهو «العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل خاص من الكتاب والسنة». 

وعرفه أبو إسحاق الشاطبي المالكي بقوله إن الاستحسان في مذهب مالك الأخذ 
بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل 
على القياس. وقال ابن العربي في أحكام القرآن الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو - 


م 


]١ /86[‏ اعلم؛ إن ماصار إليه معظم العلماء: تتبع الأدلة وبناء 
الأحكام عليهاء وإبطال الاستسحان إذا لم يترتب على قاعدة من قواعد 
الأدلة. وإليه صار مالك والشافعي وغيرهما حتى قال الشافعي من استحسن 
فكأنما يشرع في الدين». 

[1785] واشتهر عن أبي حنيفة القول بالاستحسان. ثم اختلف 
أصحابه «فجماهير بعضهم بالخلاف70' وقال: هو ترك القياس بما يستحسن 
عقلا. وليس على المستحسن إقامة دلالة توجه عليها القوادح. وإنما هو 
تلويح يعن في العقل. 

وقال بعضهم الاستحسان إمالة فرع إلى أصل هو ادعى به. قالوا: 
ومعنى ذلك إنه تخصيص العلة لمعنى تقتضيه على قولهم بجواز 
تخصيص/”" العلل . 


العمل بأقوى الدليلين فهو إذا كان بهذا المعنى فلا تختلف المذاهب فيه. لذا قال ابن 
الحاجب ١لا‏ يتحقق استحسان مختلف فيه» راجع لمعرفة التفصيل المستصفى 
(774/1)»: وجمع الجوامع مع حاشية العطار (؟/844”). والمحصول 
تتام مختصر ابن الحاجب مع التفتازاني (7/ 20784 والإمام الصادق 
لآبئن زهرة (ص 2)077 والاعتصام (175/19). الموافقات (4/ 223١8‏ واللمع 
(1؟١)»‏ والتبصرة (447)» والمنخول (0774, أثر الأدلة المختلف فيها للدكتور 
مصطفى ديب البغاص »)١177(‏ وكشف الأسرار (27/4)؛ أصول الشنقيطي 
(ص .)١67‏ والإابهاج (1495/7)., وإرشاد الفحول (ص 550)., والاحكام 
(4/5>» والمعتمد (؟478/7): وأصول السرخسي ».)١14/7(‏ والرسالة للامام 
الشافعي (ص 007): وكتاب إبطال الاستحسان من كتاب الأم (0/ .)717٠١‏ 

. كذا وردت هذه العبارة في الأصل والمراد غير واضح‎ )١( 

0) نهاية (ل 97١/ب).‏ 


لضن 


وقال الكرخي”؟ من متأخرى أصحاب أبي حنيفة الاستحسان ترك 


ما يقدر دليلاء بما هو أقوى منه وإن يكون المستحسن غير مطالب بدليل 
يصح على مقتضى السير. ثم إنه مثل ذلك بأمثلة: فقال: إذا طردنا علة 
فاقتضت تلك العلة حكماً في موردها بخلاف موجب القياس”") عق 
يكون ذلك كتاباً أو سنة أو اتفاقاً أو وجهاً من الاستدلال والاعتبار. 
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فق 
إفرف 


فأما ما اقتضى الظهارء وفيه العدل عن القياس فهو نحو خبر القهقهة”) 


هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي شيخ الحنفية بالعراق انتهت إليه رئاسة 


الحنفية بعد أبي حازم وأبي سعيد البردعي تفقه عليه الرازي والدامغاني والتنوخي: 
كان زاهدا ورعاً صواماً قواماء وصل رتبة الاجتهاد. له المختصر وشرح الجامع 
الكبير وشرح الجامع الصغير أودعهما الفقه والحديث والاثار توفي ببغداد سنة 
(740)» وله ثمانون سنة. التمهيد ترجمته في تاريخ بغداد /٠١(‏ 787), الكامل 
لابن الأثير »2)١8/4(‏ شذرات الذهب (7”88/7). الفتح المبين 2)١185/١(‏ 
البداية والنهاية /١١(‏ 774). والنجوم الزاهرة (7”05/7). 

كذا في الأصل لم يذكر جواب الشرط . 

خبر الوضوء بالقهقهة في الصلاة رواه الدارقطني عن جمع من الصحابة بطرق عن 
أنس وجابر وعمران بن حصين وأبي هريرة كما رواه مرسلاً عن معبد الجحفي 
والحسن البصري والنخعي وأبي العالية وصحح كون الحديث مرسلاًء كما أخرجه 
الطبراني ‏ وأبو يعلى في مسنده وفي الحديث قصة وهي أن رجلاً ضرير البصر وقع 
في حفرة فضحك بعض المصلين فأمرهم رسول الله كَل بإعادة الوضوء والصلاة. 
والحديث جميع طرقه لا تخلو من مقال ‏ . انظر سنن الدارقطني /١(‏ 51 076 
قال ابن قدامة في المغني ليس في القهقهة وضوء. روى ذلك عن عروة وعطا 
والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر وقال أصحاب الرأي يجب الوضوء 
من القهقهة داخل الصلاة دون خارجهاء وروى ذلك عن الحسن والنخعي والثوري 
لما روى أبو العلية إن رسول الله يد كان يصلي فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك - 


"1١ 


وذ العو 


فالتمسك بالخبر «أحسن»9' . 


طوائف . فأمر النبي يِ الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة وروي من غير 


زفق 


طريق أبي العلية بأسانيد ضعاف. وحاصله يرجع إلى أبي العالية كذلك قال 
عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد والدارقطني ‏ ما رواه لا يثبت. وقد قال ابن 
سيرين لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا. المغني 
1 لال ). 

حديث الوضوء بنبيذ التمر رواه أبو داود /١(‏ 04)» والترمذي »)١541//١(‏ وضعفه 
وابن ماجة »)1108/١(‏ والدارقطني في سننه من عدة طرق منها عن عكرمة عن ابن 
عباس قال قال رسول الله «النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء» قال الدارقطني المحفوظ 
إنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى النبي كَةِ ولا إلى ابن عباس . 

وهناك رواية أخرى عن ابن مسعود أن رسول الله يك قال له ليلة الجن «عندك 
طهور»؟ قال: لا. إلا شيء من نبيذ في اداوة. قال: تمرة طيبة وماء طهور. فتوضاً. 
وكل الطرق لا تخلو من مقال ‏ وقد ورد في روايات أخرى عن ابن مسعود إنه 
لم يكن أحد مع النبي ذل ليلة الجن . 

انظر سنن الدارقطني /١(‏ 16 4/!)» اختصاص حصول الطهارة بالماء دون سواه 
مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وأبي يوسف وروي عن علي رضي الله 
عنه ‏ وليس بثابت عنه ‏ إنه كان لا يرى بأساً بالوضوء بالنبيذ. وبه قال الحسن 
والأوزاعي وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماء. وقال إسحاق: النبيذ حلواً 
أحب إلي من التيمم وجمعهما أحب إلي وعن حنيفة كقول عكرمة. انظر المغني 
.)6١ /1(‏ 

في الأصل رسمه «باختين» ولعل الصواب المثبت. ويظهر أن في الأصل سقط فإنه 
لم يأت بمثال العدول عن القياس إلى مقتضى الكتاب. ورأيت في كثير من الكتب 
الأصولية إنهم يذكرون النص أو الأئر بدل الكتاب والسنة في هذا المقام. والأمثلة - 


"1 


وكذلك القياس يقتضي تخصيص الاجتزاء بالتعاطي في المستحقرات» 
من غير إنكار ممن سبق وبقي . فالتمسك به أحسن من طرد القياس . 

وأما ماترك فيه القياس بضرب من الاستدلال فنحو قولهم: إن من 
قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي . فتلزمه الكفارة. فإن القياس ‏ وإن اقتضى ‏ 
أن لا يجعل ذلك يميئاً فقد علمنا إن الكفارة» إنما وجبت في اليمين للتعرض 
لهتك الحرمة. والتبري من الدين أعظم منه إلى غير ذلك» فجائز ثبوته. 

[1771] فإذا أحطت علماً بما قلناه» فوجه الكلام في ذلك أن نقول: 
من زعم منهم أنا نحيد من دليل إلى دليل هو أقوى منه وهو مما يظهر 
ويعترض عليه ويجاب عن الاعتراضات فيه فلا خلاف مع هؤلاء في هذه 
المسألة. 

وإنما الكلام في ترجيح الأدلة وإفسادها على ما سبق من مراتب الأدلة 
وسيأتي طريق الترجيح إن شاء الله تعالى. ش 

]١784[‏ فأما من «يلتزم١2‏ منهم إقامة الدلالة» فهو الذي نقصد 


التي يوردونها من ضمن النص تتعلق بالأحاديث مثل السلم والإجارة وبقاء الصوم 
من فعل الناسي» إنها كلها على خلاف القياس ‏ لكنا حكمنا بجوازها لورد الأخبار 
بذلك استحساناً. وقد ذكر السرخسي مثالاً من الكتاب العزيز قال: إذا قال لامرأته 
إذا حضت فأنت طالق فقالت: قد حضت فكذبها الزوج فإنها لا تصدق في القياس 
باعتبار الظاهر ‏ وفي الاستحسان تطلق. ويترك القياس لقوة دليل الاستحسان ‏ 
وهو إنها مأمورة بالأخبار عما في رحمها منهية عن الكتمان قال تعالى : « وَلَايلَ هن 
أن يَكْسمنَ ما حَلقَ أمّهُ ف أَرحَامهنَ © . انظر أصول السرخسي (؟/ .)7١7‏ 

)١(‏ كذا في الأصل ‏ ولعل الصواب «لم يلتزم» لأن الكلام مع الذين قالوا إن 
الاستحسان هو ما يستحسنه العقل وليس على المستحسن إقامة دلالة. كما مر في 
بداية هذا المبحث. 


ينين 


بالكلام» فيقال: أجمعت الأمة قاطبة على إن من قال قولاً بغير دليل أو أمارة 
منصوبة شرعاً فالذي يتمسك به باطل. ثم اجمعوا على بطلان اتباع الهوى 
ومحصول ما قلتموه ترك الدليل بغير دليل. ولو ساغ ذلك لساغ لكل عامي أن 
يستحسن من غير وجه الاستدلال ويرجح في طرق الأدلة. 

فإن قال قائل: أفتدركون بطلان ذلك عقلاً . 

قلنا: «حاشا(١)‏ أن نقول ذلك! إذ يسوغ في العقل تجويز ما يخطر 
للعلماء وغيرهم اعلاماً على أحكام الله تعالى لو نصبت اعلاماًء كما نصبت 
غلبات الظنون اعلاماً ولكن اجمعت الأمة على بطلان ذلك . ولا تجتمع الأمة 
على الضلالة» ولقد قلنا ما قلناه شرعاً. على أنا نقول لكل مستحسن بم تنكر 
على من يستحسن ضد ما استحسنت؟ فلا يجد له مدفعاً. 


طلب الدليل . 

]١784[‏ وفل تمسك من صمم منهم على الخلو في ا 
بظواهر الكتاب منها قوله تعالى : « ألَدِنَ مَنْتَمِعُوَ الْقَوَلَ يِرسُونَ أْحسَكه 25١4‏ 
وقوله: « وَت )12 0001 0 فهذا أمر 
بالأخذ بالأحسن . 


قلنا: ثبتوا أولاً كون ما قلتموه منزلاًء ثم رتبوا عليه تخير الأحسن 


)١(‏ رسمه في الأصل «حاشى». 
(؟) سورة الزمر: آية .)1١8(‏ 
(9) لم يذكر في الأصل. 

(4) سورة الزمر: آية (هه). 


1 


وإيثاره. فإن الظاهر من القرآن يدل على الأخذ بالأحسن مما أنزل. على أنا 
من يزعم إن الأحسن في الشرع هو الذي يلائم الأدلة ثم نعارض هذه الآية 
بالآي التي فيها الأمر بطلب الأدلة. نحو قوله تعالى: «تَعَبَرُوأ يولي 
لأَبّصّرٍ 4» وقوله تعالى: «اتَعَلِمهُ لذن يسَْنْيِظُوكَمٌ م 2104. وقوله تعالى: 
أل يتَدَبَرُونَ لْقدمَانَ 94"؟. . . إلى غير ذلك وقد أطنب الأصحاب في طرق 
الكلام في هذه المسألة. ورأيت القدر الذي ذكرنا كافياً في مقصوده. 


()القولفي 
جواز تعليل ما ورد بخلاف قياس الأصل 


[40] إذا اطرد ضرب من القياس في أصولء ثم ثبت أصل كتاب 
أو سنة أو وفاق» وهو على خلاف قياس/ 7" الأصول» فهل يسوغ استنباط 
علة مما وردء ليجمع بها بين الفرع والأصل الوارد على خلاف قياس 
الأصول. 


ما صار إليه الشافعي وأبو حنيفة في أصح الروايات» وغيرهما من 
العلماء جواز القياس «عليها”*؟ وذهب بعض المتأخرين من أصحاب 
أبي حنيفة كالكرخي وغيره إلى أن لا يقاس على ما هذا سبيله. فمنعوا 
)١(‏ سورة النساء: آية (817). 
(؟) سورة النساء: اية (47). 
(”*) نهاية (ق 197/أ). 
(4) في الأصل «عليهما». 


قن 


القياس على مثل القهقهة في الصلاة في كونها مبطلة للطهارة» وكذلك نبيذ 
التمر. منعوا القياس عليه" . 


]١1741[‏ والدليل على جواز القياس فرضنا الكلام فيه» أن نقول: قد 
ثبت أصل القياس بالدلالة القاطعة» وسبيل القياس في المختلف فيه كسبيل 
كل قياس. فإن تقدير علة في الأصل مما لا يبعد عقلاً. ولا يمنع منه مانع 
شرعاً» إذا استجمعت شرائط الصحة. 


)١(‏ ذكر أبو الحسين في المعتمد إن أبا الحسن الكرخي جوز القياس على أصل وارد 
على خلاف القياس بشروط ثلاثة: 
أحدها: أن يكون ما ورد بخلاف قياس الأصول قد نص على علته نحو ما وري في 
تعليل طهارة الهر بأنها من الطوافين والطوافات لأن النص على العلة كالتصريح 
بوجوب القياس على ذلك الشيء. 
والثاني : أن تكون الأمة مجمعة على تعليل ما ورد به الخبر وإن اختلفوا في علته. 
والثالث: أن يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقاً للقياس على بعض الأصول» 
وإن كان مخالفاً للقياس على أصول أخر كالخبر بالتحالف في المتبايعين إذا 
اختلفا. اه ملخصا. 
وقد ذكر الغزالي لهذا الفصل أربعة أقسام فقال: الخارج عن القياس قد يطلق على 
ما استثنى من قاعدة عامة وتارة على ما استفتح ابتداء من قاعدة مقررة بنفسها وكل 
واحد ينقسم إلى ما يعقل معناه وإلى ما لا يعقل. فهذه أربعة أقسام.اه ملخصاً 
والخلاف واقع فيما استثنى عن قاعدة عامة لمعنى يعقل. كما قاله ابن السبكي في 
الإبهاج مثاله: استثناء العرايا ‏ فإنه لم يرد ناسخا لعله الرباء وإنما استثنى» فيقاس 
عليه العنب على الرطب. يرجع للتفصيل المستصفى (07”77/7)» والمحصول 
(489/7/0). والإبهاج .)١165/(‏ والمعتمد (؟/٠2)/4)‏ وأصول السرخسي 
».)١161/5(‏ فما بعد والمنخول (ص 7”817) . 


املضن 


والذي يوضح ذلكء إن القياس المطرد إنما ساغ التمسك/ به/”"© 
لكونه مستنبطاً من أصول ثابتة. والأصل الذي فيه نتكلمء أحد الأصول 
الثابتة . فلا مانع من الاستنباط منهاء كما لا مانع من الاستنباط من كل أصل 


درو 


والذي يوضح ذلك اتفاقاً على جواز ورود الشرع بتعليل مثل «هذا»9) 
الأصل . فإذا ساغ ورود الشرع بتعليله ساغ «تطلب»2”6 جملته بطريق الاستثارة 


ومما نتمسك به أيضاً أن نقول: إذا وردت لفظة عامة عن صاحب 
الشريعة وقامت دلالة على تخصيصهاء فلا خلاف في جواز الاستنباط 
«مما»”؟' خص عن العموم وإن أفضى الاستنباط إلى الزيادة بالتخصيص» فهو 
سائغ فإذا لم يمتنع ذلك» فما المانع مما نحن فيه؟ 


[47] وقد عولوا في منع القياس في المختلف فيه على أن قالوا: 
إذا طردنا قياس الأصول وطرد طارد القياس «بما شذ»”*2 عن الأصول فإن 
كان قياس الأصول أقوى فيلزمكم ترك الضرب الآخر. وكذلك إن كان مثله. 
فإن تعارض العلل يبطل الاحتجاج بها ويستحيل أن يكون القياس المستنبط 
من الأصل الشاذ أقوى. 


)١(‏ زيادة من المحقق. 

(0) في الأصل ١هذه».‏ 

(0) في الأصل «نطلب». 

(4) في الأصل «فما» وهو تصحيف. 
(0) في الأصل «بأشذ». 


ينض 


قلنا: هذا الذي ذكرتموه تحكم وبناء على مجرد الدعوى. فلا نسلم 
لكم معنى الشذوذ فإن كل ماثبت». فهو أصل في نفسه. وعدد الأصول 
لا يغير أحكام المغير”'' على ما سنذكره في أحكام الترجيح. فعلى هذا 
لا يمتنع أن يكون القياس المستنبط 3-6 الأصل أقوى من غيره. ود 
الناظر أن يعرض علته على «ما به00؟ تمتحن العلل. فبطل ما قالوه جملة 
وتفصيلا . 


ل خرف فصل 
لا يجوز ترك الخبر الصحيح 
إذا ورد بخلاف قياس الأصول 


| في متعسفي أصحاب أبي حنيفة من ترك الخبر الصحيحء إذا 
ورد بخلاف قياس الأصول. ولذلك ردوا خبر المصراة”" والعرايا» وهذا 


)١(‏ كذا في الأصل ‏ ولعل المقصود إن تعدد الأصول لا يجعل الأصل غير المعتمد 
شاذا. راجع (ص .)7١*‏ 

(؟) في الأصل (ماته». 

(6) المصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياماً ليلتبس أمرها على 
المشتري وهذا نوع من الغشء» لذا جعل الشرع للمشتري الخيار في الإمساك أو الرد 
مع صاع من التمر. وحديث المصراة أخرجه الجماعة وهو عند البخاري عن 
أبي هريرة بعدة طرق وابن مسعود رضي الله عنهما ولفظه «من اشترى غنماً مصراة 
فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر». انظر صحيح 
البخاري ("/ 2)97 وصحيح مسلم »)١1١/٠١١(‏ وأبو داود (/ »)707١‏ والترمذي 
4" والنسائي (// “787), وابن ماجه (؟/ 9/67). 

(4) العرايا جمع العرية وهي ما عزل عن المساومة عند بيع النخل وقد رخص - 
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مما لم يحدثه إلا من نبغ من اانابغيهه)20 وهي مشابهة منهم لمنكري 


الأخبار. 


فنقول لهم: قد أقمنا الدلالة على وجوب العمل بخبر الواحد وهذا قد 
استجمع شرائط الصحة» والقياس على التحقيق تقدير خبر فإن القائس يغلب 
على ظنه» إن ما نصبه علة» قد نصبه صاحب الشريعة علة» فالنص المصرح 


على أنا نقول: لا تحصيل لما قلتموه من الأصول فكل ما يثبت بدلالة 
شرعية فهو أصل فلا يبقى معهم إلا عدد الأصول. وستتكلم على بطلان 
الاعتبار بها ثم نقول: فما وجه قبولكم لخبر نبيذ التمر وخبر القهقهة؟ ولو 
اتبعت طرقهم لوجدتهم دارين لكل خبر صحيحء متسرعين إلى قول كل 
ضعيف وعند ذلك يهذون بأصول القياس وقياس”"” الأصول فيقولون: 
تركتم في مسألة المصراة أصول القياس» ونحن تركنا في القهقهة قياس 
الأصول. فيقال لهم: أصول القياس الكتاب والسنة والإجماع فأوضحوا لنا 


-- رسول الله يكلخِ في بيع العرية النخل والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً 

يأكلونها رطباً وهذا استثناء من المزابنة المنهي عنهاء والمزابنة بيع الثمر بالتمر. 
حديث العرايا أخرجه الجماعة وغيرهم. انظر صحيح البخاري (49/7/ 22٠٠١‏ 
وصحيح مسلم ,)18/١٠١(‏ وأبوداود ,.)7590١/(‏ والترمذي (78/9), 
والنسائي :)7١8/1(‏ وابن ماجه (757/5), والموطأ (455)» والدارمي 
(؟/؟36). 

)١(‏ في الأصل نبغ من نانيتهم ‏ ولعل الصواب المثبت المقصود. 

(؟) هذا السطر مطموس كاملاً في الأصل . 

(5) نهاية (ق 1917/ ب). 


حلصن 


مخالفتنا لشيء منها في مسألة المصراة. وهذا أوضح من أن يحتاج فيه إلى 
بيان والأولى أن «نشغل»''' كتابنا هذا بترهات من لا يحصل هذا الفن. 


(0*') فصل 

3 إذا اقتصر على الاستدلال('؟ وحكموا بصحتها ونحن نشير 
إليهما فأحدهما: التقسيم الصحيح. وذلك إذا كان في المسألة أقسام فإذا بين 
المستدل بطلان جميعها إلا القسم الذي يرتضيه فيثبت مقصوده. 

قالوا: ومثال ذلك أن نقول في مسألة الصلح على الإنكارء المال 
المبذول لا يخلو أما أن يكون مقابلاً «للشيء2”" أو لايكون مقابلاً لشيء 
وباطلاً إلا يكون مقابلاًء فإنه لو كان كذلك لكان سبيله سبيل التبراعات 
والهبات. وقد اتفقوا على خلافه. فإذا كان مقابلاً للشيء» لم يخل أما أن 
يقابل الدعوى المجردة فيبطل» إذ لو جاز ذلك». لجازت المصالحة على 
دعوى حد القذف وإما أن يكون مقابلاً بالتحليف الذي يثبت للمدعي وذلك 
باطل . لإنهم قالوا بصحة الصلح في دعوى التكاح؛ وإن لم يصح عندهم فيها 
تحليف. فثبت إن المال المبذول» مقابل بالمال الذي ادعاه المدعي وأنكره 
المدعي عليه. وهو مال لم يثبت فيه «ملك”*2 المدعي» فيستحيل لزوم 
الاعتياض عنهء فهذا هو وجه في الاستدلال. وقد صححه أرباب الأصول 
ولم يتعرض له القاضي رضي الله عنه. 
)١(‏ كذا في الأصل ‏ والظاهر «إن لا نشغل كتابنا هذا». . . 
(؟) كذا في الأصل ‏ الكلام غير تام والظاهر إن هنا سقطاً. 
(5) كذا في الأصل. 
(4) في الأصل «مللك» وهو سهو من الناسخ. 


لض 


[1744] فالصحيح في ذلك عندناء على قياس أصوله أن نقول: إذا 
اشتملت المسألة على أقسام» فأوضح المسؤول إبطالها بآي من كتاب الله 
تعالى أو سنة من سنن رسول الله كلخ أو تمسك في بعضها بالاتفاق» فيسوغ 
ذلك منه. 

وأما إذا رام إبطاله ابتداء بضرب من الاعتبار» مثل أن يقول: لو كان 
مقابلاً بدعوى» لوجوب أن يصح الصلح عن دعوى حد القذفء. فمثل هذا 
الكلام لا يقع به الاستقلال في الاستدلال. وقد صححه معظم أرباب الأصول 
في الاستدلال. 

وللخصم أن يقول: فما الجامع بين الدعوتين'" ثم إذا جمع بينهما فله 
مطالبته بتثبيت علة الأصل وكل ما يطالب المحرر به. فإن أراد الذين قالوا 
بتصحيح هذا الضرب في الاستدلال أن يجوزه لكل اعتبار يتمسك به في 
أقسام. فهذا سديد ولكنه تمسك بالقياس ولا يستقيم إنشاؤه منهم. وإن 
جوزوا الاستدلال به من غير تحرير فلا نرى ذلك «صحيحاً»”") 
تأملته . فهذا أحد الضربين في الاستدلال. 

[7) والضرب الثاني الاستدلال بالأولى» فقد صححه معظم 
الأصوليين ومثاله: أن يقول المستدل في مسألة التيمم» إن التيمم لا يصح 
لصلاة الجنازة مع وجود الماء» إذا لم يصح التيمم خوفاً «أولى من صلاة 
الجماعة»”" فلأن لا يجوز ذلك في صلاة الجنازة أولى. 


وهذا بين إذا 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب «الدعويين». 

(؟) في الأصل «صحيح». 

(5) كذا في الأصل ‏ وفيه اضطراب ولعل الصواب «إذا لم يصح التيمم خوفاً من فوات 
صلاة الجمعة». 


فض 


وكما قال الشافعي» إذا وجبت الكفارة في القتل خطأء فلأن تجب في 
العمد أولى. وهذا الضرب فيه نظر أيضاً. فإن للخصم أن يقول: لم زعمت 
إن التيمم إذا لم يجز لخوف/ فوات/'؟2 وقت صلاة الجماعة فلا يجوز 
لخوف فوات صلاة الجنازة» فيطالبه بالجمع ويوجه عليه القوادح فلا يمنعه 
من ذلك مانع» فلم يستقل الأول في أن يكون دليلاً بل هو ضرب من الترجيح 
على ما نذكره إن شاء الله . 


2 القول في ترجيح العلل وطرقها 
713] اعلم» وقّقك لله» إن الترجيح”" إنما يقع في الأمارات التي 
تقتضي غلبات الظنون». فإذا تعارضت منها علتان» فالمجتهد مكلف بأن 
يرجح إحداهما على الأخرى. 
3 والدليل/”" على ثبوت الترجيح؛ هو الدليل على ثبوت أصل 
القياس فإن الذي عولنا عليه في إثباته إجماع الصحابة. وكلما علمنا تمسكهم 
بالأقيسة» فكذلك علمنا تعلقهم بترجيح بعضها على بعض بذكر وجوه الشبه 


() زيادة من المحقق. 

(؟) عرف الزركشي الترجيح بأنه تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بما ليس ظاهراً: 
؛4>؛2 ويفيد قوله «بما ليس ظاهراً» إن القوة لو كانت ظاهرة لم يحتج إلى 
الترجيح . 
يلاحظ أن الإمام لم يذكر وجوه الترجيح استيعاباً فلم يتكلم على الترجيح بين اليات 
أو الأخبار لا من ناحية الرواة والسند ولا من ناحية المتن ‏ وإنما اقتصر كلامه من 
ناحية المدلول فقط وعنوانه يدل على إنه يقتصر على ترجيح العلل وطرقها. وهو 
كذلك . 

(”*) نهاية (1984/أ). 


فض 


وغيرها من ضروب الترجيح”؟ فإذا ثبت التمسك بأصل الترجيح. وقد 

أكثروها ونحن نشير إن شاء الله تعالى إلى جمل ترشد إلى أمثالها''. 
[74] فمن أقوى ما يقع به الترجيح أن تكون إحدى العلتين موافقة 

لكتاب الله تعالى أو ملنة رسول الله علي أو لقول صحابي » عند من يرى 


ومما يقوى الترجيح به أن تكون إحدى العلتين منصوصة والأخرى 
مستنبطة بالاجتهاد. 


ومما يقع به الترجيح انعكاس العلة. وهو أن ينتفي الحكم بانتفائهاء 
فيغلب على القلب كون الحكم منوطاً به” . 

ومن ضروب الترجيح أن يكون الحكم أحد الأصلين ثابتاً قطعاً والحكم 
في الأصل الثاني مختلف فيه على الجملة وإن اتفق الخصمان فإنه محل 
اجتهاد والمجتهد لا يوازي التمسك بالقطع ‏ فلو قال الخصم لخصمه. قد 


(1) وبقريب من هذا استدل إمام الحرمين في كتابه «البرهان» )١١1437/7(‏ على إثبات 
الترجيح . 

(0) راجع لمعرفة طرق الترجيح بين العلل على الجملة اللمع (ص :»)١١8‏ والتبصرة 
(441)»: فما بعد والمحصول /١(‏ ؟/ 097) إلى نهاية الجزء والإبهاج  757//(‏ 
5» وإرشاد الفحول »)758٠(‏ والبرهان (1768/7 2»)١7847‏ والمستصفى 
(948/7") إلى نهاية الكتاب» والإحكام للامدي (4/ 50”) إلى آخر الكتاب. 

(") انظر البحر المحيط (/70/8/ ب)» لإنه قد اشترط الإنعكاس في العلل فتكون هذه 
العلة مجمعاً على صحتها والأخرى ليست كذلك هكذا حكاه إمام الحرمين عن 
معظم الأصوليين إن الإنعكاس من الترجيحات المعتمدة قال وهو متجه على قولنا إن 
الإنعكاس دليل صحة العلة معنى البرهان (؟/50؟7١1).‏ 


رف 


اتفقنا على حكم الأصل» فلا يقدح خلاف من خالف فيقال له. إنما وقع 
الترجيح بالقطع وعدم القطعء واتفاقنا على حكم الأصل لا يلحقه 
بالقطعيات . 

ومن ضروب الترجيح أن يكون أصل/ أحد/ ('" القائسين» ثابتاً من غير 
قياس وأصل قياس ثابتاً بقياس. فالذي ثبت أصله نصاًء أقوى وهذا يداني 
الذي فرغنا منه. 

ومن ضروب الترجيح» أن يستنبط أثنان من مسمى بإسم مطلق في 
الشريعة فيخصص أحدهما الأصل المطلق في موارد استنباط العلة 
ولا يخصصه الثاني فالذي لا يخصص أولى . 

وذلك نحو استنباط الشافعي من البّرَ كونه مطعوماً واستنباط أبي حنيفة 
كونه مكيلا. مع علمنا بإن هذه العلة تسوقه إلى الربا فيما لا يحصره الكيل. 
فهذا وجه قوي في الترجيح. ومن طرق الترجيح الأول كما قدمناه” . 

ومنها أن تكون إحدى العلتين صفة محسوسة؛ والأخرى حكماً فمن 
الناس من زعم أن المحسوسة أولى ومنهم من زعم إن الحكم أولى. فإن 
المقصد من القياس الحكم. وإلحاق الحكم بالحكم أولى. وهذه مسألة 
اجتهاد وكل مؤاخذ فيها بما يؤدي اجتهاده إليه. 

ومنها أن تكون علة أحدهما بحيث لا يسبقها الحكم الذي ناط9" بها 
والعلة الثانية يسبقها حكمها وذلك نحو قولنا في ثبوت نجاسة الكلب حيوان 


)١(‏ زيادة من المحقق. 
م( هكذا وردت هذه العبارة غير مفيدة لأي معنى ولعل هنا سقطا. 
0) ناط بمعنى «علق». 


فض 


نجس في حياته أو نجس السورء فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير. فهذا 
مقدم على قول أصحاب أبي حنيفة» إذ قالوا: حيوان يجوز الانتفاع به. فإن 
حكم الدباغ قد يثبت قبل أن يبلغ مبلغ الانتفاع. فالعلة التي يساوقها الحكمء 
أولى وأظهر تأثيرا”'2 وهذا يداني م(" قدمناه من الترجيح بالانعكاس . 

ومنها الترجيح بكثرة الأشباه؛ على ما قدمناه في أقسام القياس وإلا 
ظهر إنا وإن لم نجوز التمسك به ابتداء» فيجوز الترجيح به. 

ومنها أن تكون إحداهما مفسرة في مقصودهاء والأخرى «مبهمة”" 
نحو أن نقول: أفطر بغير جماعء فلا تلزمه الكفارة» فهذا أولى من قول 
الحنفي أفطر بممنوع جنسه لما فيه من «الإبهام»”؟. 

ومنها أن تقتضى «إحدى6”' العلتين النقل عن العادة» والأخرى 
«البقاء»!"2 عليها 0 الناس من جعل الناقلة”" أولى ومنهم من جعل 


)١(‏ وقد أتى بهذا المثال نفسه إمام الحرمين في «البرهان» ولكن في معرض آخر وترجمه 
بأن قال: إذا كانت إحدى العلتين تعم الأحوال ‏ كعلة الشافعي في منع بيع الكلب 
فإنه اعتبر النجاسة ‏ وكانت العلة الأخرى تختص ببعض الأحوال ‏ كالانتفاع الذي 
تمسك به أبو حنيفة في جواز البيع ‏ وهذا لا يجري في الجرو فقد قال قائلون تقدم 
العلة التي تعم الأحوال. . . إلخ البرهان (؟/741١).‏ 

(؟) في الأصل «مما». 

(*) في الأصل «منهمة». 

(5) في الأصل «إيهام». 

(0) في الأصل «أحد». 

(5) في الأصل «النفي». 

(0) في الأصل النافلة وبه قال الغزالي في المستصفى (7/ »)5٠٠‏ والشيرازي في التبصرة 
(587)» وأبو الخطاب من الحنابلة ‏ . انظر المسودة (7”/85). 


ميض 


المبقية”"2 أولى» ولكل قول وجه. ولا يبلغان القطع. لنطنب فيه”©. 
ومنها: أن يكون محل الاجتهاد عبادة يحتاط/”” لها. فالتمسك بالعلة 


التي تتضمن الاحتياط أولى. ومنهم ع قال: التمسك «بالتي»”*؟ توجب براءة 
الذمة أولى. 


وعلى هذا اختلفوا في علتين توجب إحداهما «حداً”*2 والأخرى 
تدرأه فمئهم من قال: التي تدرا الحد أولى» فإن الحدود تدرأ 
بالشبهات9' . 


ومنهم من قال: التي تثبت أولى» لاشتمالها على زيادة حكهم”" . ومنها 
أن تكون إحداهما حاظرة محرمة. والأخرى مبيحة. 


فمنهم من جعل الحاظرة أولىي) لاشتمالها على زيادة حكم» والأصح 
أن لا يقع بذلك ترجيح . فإن الحل حكمء كما أن التحريم حكه”©. 


)0( في الأصل «المنفية» وهو قول الشافعية قاله في اللمع .)١7١(‏ 

(؟) قال الغزالي وابن السمعاني وغيرهما إن الناقلة أولى لأنها أثبتت حكماً شرعياً ‏ وفيه 
تفصيل راجع البحر المحيط (7/ /78٠١‏ ب). 

9) نهاية (ق 954١/ب).‏ 

(4) في الأصل «التي». 

() في الأصل «حد». 

)5( وبه قال أبو عبد الله البصري . 

(0) وبه قال عبد الجبار بن أحمد. انظر المسودة (7178)» وهناك رأي ثالث إنهما سواء 
وبه قال الحلواني وبعض الشافعية مثل الشيرازي في التبصرة (446). 

(4) وهو قول بعض الشافعية وأبي الحسن الكرخي. 

(9) انظر البحر المحيط (”/ *70/ أو ب)» والبرهان (؟/198١)»‏ والتبصرة (484). 


فض 


ومنها أن تكون إحداهما متعدية والأخرى قاصرة. فقد اختلفوا في ذلك 
فمنهم من جعل المتعدية أولى» لاشتمالها على زيادة حك" . 

ومنهم من لم ير ترجيح المتعدية”"؟ وغلا بعض أصحابنا”) فرجح 
القاصرة على المتعدية» من حيث لزمت أصلهاء وهذا ساقط من الكلام. 

ومنها أن تكون إحدى العلتين مستوعبة لأطراف المسألة. والأخرى 
مختصة ببعضها ويجمع فرقا من الترجيح «فصل)(؟) واحد. وهو أن 
تشتمل إحدى العلتين على زيادة حكم» فالمشتمئة على الزيادة أولى عند 

وأشار القاضي رضي الله عنه إلى أنه لا يقع بذلك الترجيح. فإن زيادة 
الحكم ليس من علم الصحة إذ المعلل مطالب بتصحيح علته. سواء انطوت 
على حكم أو على أحكام”'. 

]18٠١[‏ ومما خاض فيه الخائضون كثرة الأصول. مثل أن تنطوي 
إحدى العلتين على أصول. وتنطوي الأخرى على واحد. 

فمنهم من جعل كثرة الأصول بمنزلة كثرة الرواة في الحديث» وقد 
ذكرنا في ذلك اختلافهم. ومنهم من لم يرجح بكثرة الأصول. وهذا 
)١(‏ وهو قول الجمهور. انظر البحر المحيط (/ /ا/ا”/ أ)» والبرهان (؟/ .)١756‏ 
() وهو الأستاذ أبو إسحاق. انظر المرجع السابق. 
(:) ظن الناسخ خطأ أنه فصل مستقل فكتبه مكبراً على عادته في مثل هذا الموضع ويدل 

هذا على جهل الناسخ . 
(5) في الأصل «وأحكام». 


ففض 


ما اختاره القاضي7"' . 


فإن أعيان الأصول من الطريقة «الواحدة»”"' فلا شك فيه9” . 
يان الاصول من الطري 


ولو قاس على أصل بوجه واحدء فكذلك لا يوجب ترجيحاً. فإن 


الدليل هو ما نصبه علة اتحد أو تعدد. 


ثم الذين جعلوا عدد الأصول ترجيحاًء اختلفوا فيه إذا كثرت”؟' تعدد 


الأوصاف أولى من التمسك بعدد الأصول. 


فالأكثرون صاروا إلى عدد الأوصاف أولى «فإنها»” العلل. والأصول 


هي المحال التي تطلب منها العلل . فأنفس العلل أولى من محالها. 


(0 


انظر البحر المحيط (/708/أ)» فقد نقل الزركشي عن القاضي في مختصر 


التقريب أنه قال: لعله الصحيح وقال إمام الحرمين في البرهان (؟778/1١) ‏ وقد 
فصل القول فيه بان قال إن كان المعنى الجامع واحداً وكان مستنداً إلى أصول» 
فلست أرى الترجيح بكثرة الأصول والحالة هذه فإن الدلالة على الحكم هي المعنى 
وإنما يذكر الذاكر الأصل استئناساً به وأمنا من الوقوع في متسع الظنون مع العلم بأن 
مسالكها مضبوطة في الشريعة وهذا يحصل بأصل واحد» وليس عدد الأصول بمثابة 
عدد الرواة ولو استمكن القايس من جوامع وكل جامع معنى مستقل مستند إلى 
أصل » ولم يتمكن الخصم إلا من معنى واحد فلا شك أن من كثرت معانيه مع 
الاستواء في الرتب مقدم لكثرة الدلالات». وهذا الان يناظر كثرة الرواة. اه. 

في الأصل «الواحد». 

هكذا وردت هذه العبارة وهي غير واضحة في مرادها. 

يظهر أن هنا سقط سطر كامل قد يكون هكذا «الأوصاف» فمنهم من جعل تعدد 
الأصول أولى من التمسك بعدد الأوصاف ومنهم من جعل. . .2.١‏ 

المثبت من الهامش وفي الصلب «فإن». 
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[3|] ومما خاضوا فيه أن إحدى العلتين إذا كانت مركبة من 
أوصاف والأخرى ذات وصف" فالأكثرون صاروا إلى أن ما يتحد وصفه 
أولى لأنه يقل فيه الاجتهاد وتكثر فروعه. فينطوي على زيادة الحكم. 
ويضاهي علل العقل”"' . 

ومنهم من قال: لافرق بينهما ولعله الصحيح. فإن سبيل العلل 
السمعية سبيل الأمارات ويجوز تقدير وصفين أمارة. كما يجوز ذلك في 
الوصف الواحد. 

وأما زيادة الحكم فقد ذكرنا أنه لا معلول عليه. وأما مضاهاة العلل 
العقلية فلا أصل له فإن السمعية لا تضاهي العقلية قط. فتدبر ذلك . 

ومن الناس من قدم المركبة على ذات وصف . وهذا بعيد جد" . 

73 ومما اختلفوا فيه أن يكون لفظ عام عن صاحب الشريعة» 
واشتملت المسألة على علتين إحداهما مخصصة.ء والأخرى «مبقية)»(*) 
للعموم فمنهم من جعل المخصصة أولى ومنهم من جعل المستديمة للعموم 
أولى. وهذا هو الأولى عندنا. فإنها تتضمن تبقية ظاهر على حقيقته 2 . 


)١(‏ ذات وصف واحدء وقد يعبر عنه بالبسيطة. 

(؟) وهو قول الامدي في الإحكام (4/ 7/0): وعلله بأنه أقرب إلى الضبط وأبعد عن 
الخلاف. 

(*) انظر الإبهاج (/ 574)» والبحر المحيط (/ 7078/أ). 

(5) في الأصل «مبينة» وهو خطأ ويشبه أن يكون «مثبتة». 

() وقد نقل الزركشي هذا الرأي للقاضي في البحر المحيط (9/ /58١‏ أ). 
قال القاضي في التقريب فقيل يجب ترجيح المبقية للعموم لأنه كالنص في وجوب 
استغراق الجنس ومن حتق العلة أن لا ترفع النصوص فإذا أخرجت ما اشتمل عليه - 


هض 


]١1807[‏ ومما خاضوا فيه أيضاً أن تشتمل إحدى العلتين على إيجاب 
والأخرى على ندب. فمنهم من قال: الموجبة أولى» لاشتمالها على 
زيادة2" . وهذا فيه نظر. فإنا ذكرنا أن الاشتمال على زيادة لا يرجح به على 
الوجوب ليس معنى الندب وزيادة”" بل هو حكم على حياله كالندب” . 

]18١[‏ ومما يذكر في الترجيح أن تتضمن/ )2 إحدى العلتين 
النقل عن حكم العقل» عند من يرى أن الأحكام قبل ورود الشرائع على حل 
أو حظر. فمنهم من جعل «الناقلة»”* أولى. ومنهم من جعل المبقية أولى. 
وهذا فاسد. لما ندل عليه أن من الأحكام/ ما/2' لا يستدرك قبل ورود 
الشرائع عقلا. 

واعلم أن طرق الترجيح لا تنحصر. فإنها تلويحات «تجول»””" فيها 
الاجتهادات» ويتوسع فيها من توسع في فن الفقه. 


العام كانت مخالفة للأصول التي يجب سلامتها عنه وذهب الجمهور إلى أن 
المخصصة له أولى لإنها زايدة. وانظر المستصفى (؟7/7٠5).‏ 

. )”85( وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة. انظر المسودة‎ )١( 

() كذا العبارة مضطربة وقد يكون المراد إن الوجوب ليس معناه الندب والزيادة 
أو تكون صحة العبارة هكذا «على أن الوجوب ليس معناه الندب وزيادة» . 

(؟) زيادة البحر المحيط (5/ 774/أ) فقد نقل كلام القاضي مقتضياً ونصه ‏ فإن في 
الوجوب قدراً زايداً على الندب والأصل عدمه. 
وهكذا ورد في الإبهاج (7/ 0 717). 

(؟) نهاية (ل .)1/١98‏ 

() في الأصل «النافلة». 

(0) زيادة من المحقق. 

0) في الاصل «يحول» بدون إعجام. 


رفن 


كتاب الاجتهاهد” 0))05) 


(1”) القول”' في تصويب المجتهدين 
وذكر وجوه الخلاف فيه!*؟ 
[1806] اعلمء وقّقك اللهء أن ما «يجري2”' فيه كلام العلماء ينقسم 
إلى المسائل القطعية وإلى المسائل «المجتهدة»9' العارية «عن»9" أدلة 


القطع . 


)١(‏ ت : المجتهدين. 

() لم يذكر المؤلف رحمه الله معناه اللغوي والاصطلاحي وأرى من تمام الفائدة أن 
أورد هنا موجز القول في ذلك الاجتهاد افتعال من الجهد وهو المشقة ويلزم من 
ذلك أن يختص هذا الاسم بما فيه مشقة لتخرج عنه الأمور الضرورية التي تدرك 
ضرورة من الشرع. وفي الاصطلاح بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق 
الاستنباط. انظر البحر المحيط للزركشي (/١58؟/‏ ب) بتصرف وحكمه فرض 
كفاية قاله الشهرستاني في الملل والنحل نقلا عن الزركشي. انظر (/ ١8؟/‏ ب)» 
ثم (/ 184/ ب). 

0) ت : وذكر القول. 

(5) مابين المعكوفتين سقط في ت. 

(0) ت : يحوى. 

(5) ت : الاجتهادية. 

0) ي : «على». 


شيف 


[3) / فأما المسائل القطعية فتنقسم إلى العقلية والسمعية/ ١7‏ 
فأما العقلية «فهي”" التي تنتصب فيها أدلة القطع على الاستقلال وتفضى 
إلى المطلب من غير افتقار إلى تقدير الشرع» وذلك معظم مسائل العقائد 
نحو/ إثبات حدث العالم» و/”" إثبات المحدث و«قدمه”؟2 وصفاته» 
وتبيين تنزيهه عما تلزم فيه مضاهاة الحوادث» وإثبات القدر وإثبات جواز 
الرؤية» وإبطال القول بخلق القرآن. وتحقيق «قدم»” الإرادة. إلى غير 
ذلك من الأصول. 

وأما الشرعية فكل مسألة» تنطوي على حكم من أحكام التكليف مدلول 
«عليها»(0) بدلالة قاطعة» من نص أو إجماع . 

7 وقد اختلفت «عبارات”" أصحابناء إذ سئلوا عن تحديد 
مسائل الأصول. 

فذكر القاضي رضي الله عنه» عبارات في مصنفاته. فقال في بعضها: 
حد الأصل «ما لا يجوز ورود التعبد فيه إلا بأمر واحد. فيندرج تحت هذا 
الحد مسائل الاعتقاد. وتخرج عنه مسائل الشرع أجمع قطعيها ومجتهدها. 


)١(‏ مابين المعكوفتين سقط في «ت». 
(0) سقط في لى». 

رف ما بين المعكوفتين سقط في ت. 
(؟5) ت : (لمقدمة». 

)هه( ى : قديم. 

(5) سقط في ات. 

0) ت : «عبارة» مفرداً. 

(6) ي : «فلا يجوز». 


فيفل 


وقال مرة أخرى: حد الأصل: ما يصح من الناظر العثور فيه على العلم 
من غير تقدير ورود الشرع"'"2 وزينت”" في هذا الكتاب ما ذكره في كتبه. 
وقال: لا ينبغي أن يحد بها وأمثالها أصول الدين. «إذ»0" يدخل عليها9؟» 
وجوب معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته؛ ووجوب معرفة النبوة. «ووجوب”*) 
معرفة هذه الأصولء. من أصول الدين. فلا سبيل إلى إلحاق هذا القبيل 
بمسائل الفروع . مع علمنا بأن الوجوب لا يثبت إلا شرعاً فبطل من هذا الوجه 
حصر مسائل الأصول في العقليات / وكذلك يجوز تقدير نسخ وجوب 
المعرفة عندنا/ 9) لأن ما ثبت أصله بالشرع يجوز فيه تقدير النسخ . 


فالحد الصحيح الذي عول عليه فيما هو من أصول الدين أن قال: 
كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع/ ويكون معتقد خلافه 
جاهلاًء فهي من الأصول سواء استندت إلى العقليات» أو لم تستند 
إليها/ 9 , 


)١(‏ انظر المقدمة الأولى من كتاب الموافقات للشاطبي )7”١/١(‏ فإنه تعرض لبيان 
مذهب القاضي في الأصول. 

(0) ي : زين. 

0) ي : «و». 

(4؟) ي : «عليه». 

(0) ي : فوجوب. 

() ما بين الخطين المنحرفين مثبت من «ت» وفي «ى» «وكذلك تجويز تقدير المعرفة 
عندنا». 

(0) مابين الخطين المنحرفين مثبت من «ت» وفي «ى»2 هكذا «ولكون يعتقد خلافه 
جاهل فهو من الأصول سواء استند إلى العقليات أو لم يستند إليها» . 


يفال 


[1804] فإن قال / قائل: فالعقليات التي يتكلم فيها أرباب الكلام» 
ويقع الاستقلال بذواتها/”''2 في العقائد. تعد من الأصولء» ولا يتحقق فيها 
تحريم الخلاف. 

قلنا: إن كانت «منوطة»”'' بقاعدة/ 7" من قواعد الدين. فإن كانت من 
الدقائق فيحرم الخلاف فيها. وإن كانت لا تتعلق بشيء من القواعد فلا تعد 
من أصول الدين. وإنما2 اعتبارنا*؟ بأصول الدين. 


[09] فإذا عرفت ماهو «الأصل6''' فلا تقل فيما هذا سبيله إن 
كل مجتهد مصيب بل المصيب واحد ومن عداه جاهل مخطىء . وهذا 
ما صار إليه كافة الأصوليين2؟, 2171111000 


)١(‏ مابين الخطين لم يرد في 3ت»2. 

(0) ت : مناطة. 

) نهاية (ق ١/أ)‏ في «ت». 

(©) ي : «فإن». 

(0) في ي «اعتناونا». 

(5) ت : «من الاصل». 

(0) ي : الكافة «هكذا أورد ناسخ «ي» في كثر من المواضع هذه اللفظة محلاة بالألف 
واللام وتبين بمقارنة النسخ إن هذا لن يكون من عمل الإمام المصنف. لأن أسلوبه 
أرفع من أن يزل بهذا اللحن لأن هذه اللفظة لا تستعمل إلا منصوبة على الحال نصباً 
لازماً على الصحيح الفصيح وفي التنزيل العزيز: « وَمَددِنُوا الْمُمْرصكِيت كَقَةَ 
كما يوت كله 4 : ومن شعر عبد الله بن رواحة «فسرنا إليهم كافة في 
رحالهم نا علينا البيض لا نتتخشع» وخفف فاء «كافة» للضرورة الشعرية. انظر 
المعجم الوسيط (748/7): الصحاح للجوهري »)١477/4(‏ أيضاً المنجد 
(5864). 


رضن 


إلا عبيد الله بن الحسن العنبري”'2. فإنه ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب في 
الأصول كما أن كل مجتهد مصيب في الفروع . 


37 ثم اختلفت «الرواية»”" عنه فقال في أشهر/”" الروايتين: أنا 


وغلا بعض الرواة عنه [نصوب]* الكافة من المجتهدين دون الراكنين 


إلى «البدعة»29 والمعرضين عن أمر الاجتهاد””" . 


لفق 


قف 
اليف 
فق 
)2 
نف 
إف4 
0( 


وحقيقة مذهبه تبين فى المخلاف20 , 


هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري القاضي محدث فقيه أخرج له مسلم 


حديثاً واحداً ولد سنة (6١1٠ه)»‏ وولى قضاء البصرة سنة (61١ه)‏ إلى أن توفي 
سنة (54١ه)؛‏ له ترجمة في تهذيب التهذيب (2)8/17 وتقريب التهذيب 
,.)6"١/1(‏ والميزان ("/ه). وتاريخ بغلاد ,)7:5/٠١١(‏ وطبهقات 
الشيرازي (41)» والإعلام (0"45/5. 

ت : «(الرويات». 

نهاية ل (116/ ب) في ي. 

ي : فأما. 

سقط في «ي2. 

5 : «الدعة». 

ي : «على أصل». 

انظر في هذا الصدد المستصفى (؟/ 20769 وقد وقع خطأ في اسمه في المستصفى 
حيث قال عبد الله بن الحسن وهو عبيد الله بن الحسن. ونقل ابن برهان عن الجاحظ 
قوله عن مذهب العنبري كل ما يتعلق بخلاف أهل الملل لناء فهو مما يعتقد أن الحق 
فيه في جهة واحدة والمخالف مبطل قطعاًء كمخالفة اليهود والنصارى والمجوس. - 


رونا 


فهذا / بيان2'7 / أحد القسمين وهو" مسائل الأصول. 


[1811] فأما مسائل الفروع فنذكر حدها أولا. 


وأصح مايقال فيها أن نقول: كل حكم «في)”") أفعال المكلفين» 
لم تقم عليه دلالة عقل ولا «ورد»”*2 في حكمه المختلف فيهء دلالة سمعية 
قاطعة فهو من الفروع . 


أما الخلاف الجاري بين أهل الملل» كالمعتزلة والخوارج وغيرهم فإنه يزعم أن 
الحق في جهة واحدة» غير إن المخطىء معذور فيما أخطأ. 
واحتج على ذلك بأن كلا منهم إنما قصد بما صار إليه تعظيم الله تعالى» ولم يكلف 
إلا ذاك. ولم يجب عليهم درك الحقيقة فمن نفى الجهة» فقد قصد تعظيم الله تعالى 
عن سمات الحدث. ومن أثبت الجهة عظم النبي كلِِ بما ورد عنه من الظواهرء 
وأنكر تأويلها. ورأى ما ليس في جهة فهو معدوم فما حمله على ذلك إلا طلب 
رضاء الله تعالى فهو معذور وأجاب ابن برهان عن قوله هذا إن كان يعتمد على أن 
كلا منهم يقصد رضاء الله تعالى فيلزمه أن لا يكفر اليهود والنصارى ثم قال وإن كان 
يزعم أني لا أضللهم لأنه لم ينقل عن الرسول يكل تضليلهم فقد أبعد. ذلك أنه قد 
تواترت الأخبار عن النبي كِ في لعن القدرية وذمهم وكذلك مازال أصحاب 
النبي يَلدِ متشددين على أصحاب البدع غير مصوبين لمنتحليها بخلاف ما فعلوا في 
مسائل الفروع. انظر الوصول إلى الأصول (؟8/1*”)». والمعتمد (؟2)888/1 
والمحصول (؟1//١4)»:‏ وإرشاد الفحول (7554)» واللمع »)١79(‏ والتبصرة 
(0©»©» والمسودة (2)4946 والبرهان (؟115/5)., الإحكام (784/4؟). 

فق سقط في «ي6. 

زفق ى : «هي؟. 

96) ى : ه«من». 

(9) ى : «رد». 


أكون 


413 «فإن)220 اختلفت فيه العلماء في «مباينة»!""2 اجتهادهم. فما 
حكمهم في التصويب والتخطئة؟ فأما نفاة القياس فقد قطعواء بأن المصيب 


واحد «١عينوه»97)‏ :. 


وزعموا أن من أخطأ الحق المعين فهو مأثوم 4 ولم يقل 
!© المذهن سن القتاسين/ :إلا 90 الأصع؟ وش السزيسي؟ 
فإنهما زعما أن المصيب واحد وأن المطلوب ةا ومن تعذداه 


)١(‏ ى : «فإذا». 

(9) ت : «مثابة». 

(0) ت : وعينوه بزيادة الواو. 

(5) كذا في الأصل والقياس «موزور» مأخوذ من وزد يوزر وزراً 'وززة ركب الوزر 
أو رمى به فهو موزور. انظر المعجم الوسيط (؟/ .)١١54٠‏ 

(4) ي : «فهذا». 

فى سقط في «ي2. 

0) الأصم هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم من كبار المعتزلة ذكره القاضي 
عبد الجبار الهمداني في طبقاتهم وقال: كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم 
وعرف عنه التحامل على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وكان أبو علي لا يذكر 
أحداً في تفسيره إلا الأصم. أخذ عنه ابن علية وغيره. انظر لسان الميزان 
(/ 4777 )» وطبقات المعتزلة (56)» وطبقات المفسرين للداودي .)559/١(‏ 

0( هو بشر بن غياث المريسي نسبة إلى مريس قرية في بلاد النوبة بمصر كان جهمياً من 
كبار شيوخ المعتزلة توفي سنة 2)75١5(‏ أو بعدها له ترجمة في وفيان الأعيان 
(1/1). وشذرات الذهب (؟7/ 55)» البداية والنهاية »)78/٠١(‏ النجوم الزاهرة 
(778/6).» طبقات الفقهاء .)١159(‏ 

(9) سقط في «ى2. 


يفف 


مأثوم”"'. 

[17م1] وصار كافة العلماء إلى نفي الإثم والحرج في مسائل 
الفروع. واختلفوا بعد ذلك في التصويب. 

]١81[‏ فأما الشافعي رحمه الله فليس له في المسألة نص على 
التخصيص لا نفياً ولا إثباتاً. ولكن اختلفت النقلة عنه «و»”"2 المستنبطون من 
قضايا «كلامه)9” , 

فذهب الأكثرون إلى أنه يقول: المصيب واحد. 

ثم اختلف هؤلاء. فذهب بعضهم إلى أنه كان يقول: المجتهد كلف 
الاجتهاد والعثور على الحق» ونصب له الدليل المفضي إلى العلم يما كلف 
فإن أصابه فله أجران. وإن أخطأه فالوزر محطوط عنه لغموض الدليل. 

وإلى هذا «المذهب”* صار معظم القائلين بأن المصيب واحد. 

وذهب آخرون إلى أن الحق لا دليل عليه يفضي «إلى العلم»”© به 
ولكنه كالشيء «المكنون»"'' يتفق العثور عليه» ويتفق تعديه. وليس على 


)١(‏ انظر في هذا الموضوع المستصفى .077١/1(‏ وقد 'ذكر فيه قائلاً آخر بهذا الرأي 
وهو ابن علية والوزر عندهم على درجات فالمخطىء قد يكفر كما في أصل الإلهية 
والنبوة وقد يفسق كما في مسألة الروية وخلق القرآن وقد يقتصر على مجرد التأثيم 
كما في الفقهيات. 

(0) «و؟ لم ترد في «ي». 

فرق ت : ١كلامهم».‏ 

43 ليس في «ي»2. 

)6( سقط في ١ي2.‏ 

0) ت : المظنئون. 


يايفن 


العلم به دليل. 

ثم اختلف هؤلاء. فذهب بعضهم إلى أن العثور عليه مما يجب/ 7 
على المكلف وإن لم يكن عليه دليل يفضي إلى العلم . 

وذهب آخرون إلى أن العثور «عليه»”" ليس بواجب. وإنما الواجب 
الاجتهاد وهذا حقيقة مذهب من يقول «إن6”" كل مجتهد مصيب في 
اجتهاده؟' . 

]١81١6[‏ وأما أبو حنيفة فقد اختلفت الرواية عنه. والذي يصح عنه أنه 
كان يقول: كل مجتهد مصيب في اجتهادهء وأحدهم عاثر على الحق 
والباقون مخطثون فيه» وكلهم على الصواب في الاجتهاد”” . 

[ قال القاضي رضي الله عنه والذي توضح"'' عندنا من فحوى 
كلام الشافعي رضي الله عنه القول «بتصويب'" المجتهدين. وقد نقل ذلك 


)١(‏ نهاية (ق /١‏ ب) في «ت6. 

(؟) سقط في (ات26. 

7) لم يرد في «ي»2. 

افق إذا حقيقة مذهب «كل مجتهد مصيب في اجتهاده» هي أن الحق لم ينصب عليه دليل 
يفضى إلى العلم به وإنما هو كالشيء المكنون يتفق العثور عليه؛ كما يتفق التعدى 
عنهء والعثور ليس حتما وإنما الواجب الاجتهاد. 

(0) الإمام أبو حنيفة رحمه الله ممن يقول إن المجتهد يخطىء ويصيب هذا ما قرره 
البزدوي في أصوله. انظر كشف الأسرار (54/ 74)» وأصول السرخسي (2))11/7 
فما بعد. 

() ليس في «ت». 

0) مكرر في «ت»©. 


غرف 


بعض أصحاب الشافعي عنه صريحاًء وعد نصوصاً منبئة عما «قاله»0©. 

والصحيح من مذهب الشافعي أن المصيب واحد”"' . 

[1811] وذهبت طائفة من العلماء إلى أن المجتهد مأمور بطلب 
الأشبه. وإليه صار محمد بن الحسن”" وأبو يوسف9©» وابن شريح2 في 
إحدى الروايتين عنه. 

ولا يتبين الأشبه إلا بتفصيل . وسنفرد فيه باباً. 

فهذهجملة المذاهب التيعدت القولبتصويب المجتهدين اجتهاداوحكماً. 

]١814[‏ وما صار إليه المعتزلة قاطبة أن كل مجتهد مصيب اجتهاداً 
وحكماً. ومال شيخن("» رضي الله عنه إلى ذلك. وهو اختيار القاضي رضي 


)١(‏ ي: «قال». 

(') يبدو أن هذا التقرير من إمام الحرمين. وهو موافق لما في الرسالة 4417) فما بعد. 
وإبطال الاستحسان على هامش الأم (7/ 404) . 

() هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني صحب أبا حنيفة وعنه أخذ الفقه ثم عن 
أبي يوسف وسمع من مالك والشافعي وغيرهم أشتهر بالتبحر في الفقه والأصول 
واللغة العربية. صنف الكتب الكثيرة منها الجامع الكبير والجامع الصغير وغيرهما. 
توفي سنة »)١85(‏ الفتح المبين .)١1١١ /١(‏ 

(4) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف القاضي ولد بالكوفة سنة 
.)١١19(‏ أخل الفقه عن أبي حنيفة . تولى القضاء بدعوة الخليفة المهدي وكان له 
حظوة فائقة عند الرشيد. من مؤلفاته كتاب الخراج توفي سنة (47١ه).‏ 

(5) ت: ابن شريح. 

(5) لعله يقصد بذلك الشيخ أبا الحسن الأشعري فإنه من المصوبة. انظر البرهان 
(؟/1915) فإنه قد صرح هناك بقوله «صار القاضي وشيخنا أبو الحسن إلى تصويب 
المجتهدين». 
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الله عنه وكل من انتمى إلى الأصول. إلا الأستاذ أبا إسحاق”'' فإنه صار إلى 
وحكى الطبري”"2 فى ذلك عن ابن فورك”" والذي عندنا أنه كان يقول 
بتصويب المجتهدين. 
[141] «ونحن”؟ الآن نرد على العنبري أولاً ثم نذكر شبه القائلين 
بأن المصيب واحد ونتفصى عن/ ”2 جميعها ثم نذكر أدلتنا”"" ثم نفرد بعد 


)١(‏ هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيني» مرت ترجمته. 

(؟) لعله يقصد به أبا الطيب الطبري ‏ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر القاضي 
(م .)498٠‏ 

(5) هو محمد بن الحسن بن فورك كان فقيهاً متكلماً أصولياً أديباً نحوياً واعظاً له 
تصانيف في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن توفي سنة (405). 

(؟5) ي: فنحن. 

(5) نهاية (ل 5)) في ي. 

(5) قد نبه إمام الحرمين في البرهان على حقيقة هذا الخلاف فقال: وفي الحقيقة يئول 
الخلاف إلى لفظ إذ لا يستجيز مسلم تأثيم مجتهداً. وإذا ارتفع التأثيم وحصل 
الاتفاق على إن كلا يعمل بغلبة ظنه. لم يبق للخلاف أثر. البرهان (؟179557/1) 
وبنظر لمزيد التفصيل» المعتمد (؟444/1)»: والوصول إلى الأصول (؟/١74),‏ 
والتبصرة (4944)». والبرهان (؟/194١)»2‏ والمسودة (441)» واللمع ))١0(‏ 
والمحصول (41///7), والأحكام (7515/14). والمستصفى ,))751١/5(‏ 
والمنخول (5074)» وإرشاد الفحول (711)» وجمع الجوامع (؟474/1)» وفواتح 
الرحموت (؟/٠0)07”8‏ بذيل المستصفى وتيسير التحرير )23١١/54(‏ التفتازاني 
والجرجاني على مختصر ابن الحاجب (7/ 194) ونزهة الخاطر على روضة الناظر 
(؟/515)» والبحر المحيط للزركشي (/718): ونفائس الأصول 
54/95 ١/ب).‏ 
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أحدها: في الرد على من قال: كل مجتهد مصيب في اجتهاده. 
والثالث: في القول بالتخييرء مع تصويب المجتهدين . 


(15) مسألة في الرد على العنبري 
حيث قال بتصويب المجتهدين في مسائل الأصول 

]١8٠١[‏ فنقول: لا تخلو من أحد أمرين في المختلفين في نفي 
الصفات وإثباتها والقول«بخلق)”' القرآن وقدمهء وغيرهما من مسائل 
الأصول. 

إما أن تقول: كل واحد من المذهبين حق وهو علم ثابت متعلق 
بالمعلوم على ما هو به فإن قال ذلك» فهو خروج منه إلى السفسطةء وترك 
الضروريات”'؟ وجحد البداثه . 

فإنا نعلم بضرورة العقل استحالة كون الشيء قديماً «حادثا»”" ثابتاً 
منفيًء جائزاً مستحيلاً. فبطل المصير إلى هذا القسم. وتبين أن أحد 
المجتهدين هو العالم بحقيقة ما فيه الكلام؛ والثاني جاهل . 

وإن زعمت أن كل مجتهد مصيب في الأصول تعني أنه لم يكلف/ *) 
إلا الاجتهاد فأما العثور على الحق. فلم يتعلق به التكليف لصعوية مدركه 


)١(‏ ت: «في خلق». 

(') ي: «الضرورات». 

(6) ي: «حديثا'. 

(9) نهاية (ق ؟/أ) في «ت»6. 
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واختلاف «الأمارات72١2‏ وغموض طرق الأدلة فإن سلك هذا المسلك في 
القول بالتصويب» وقال مع ذلك بطرد مذهبه في الكفرء فقد انسل «من90) 
الدين. حيث عذر «الكفرة»0" في الإصرار على الكفر. 

[871] فإن قال ذلك في الذين تجمعهم الملة» كان الكلام عليه من 
وجهين : 

أحدهما أن نقول: ما الذي حجرك عن القول بأن المصيب واحد؟ فإن 
تمسك بغموض الأدلة قيل له فالكلام في النبوات والإحاطة بصفات 
المعجزات» وتمييزها من «المخاريق”؟2 والكرامات «أغمض”*؟ عن 
العارفين بأصول الديانات من الكلام في القدر وغيره مما «يختلف»)”"' فيه أهل 
الملة» فهلا عذرت الكفرة بما ذكرت؟ 

وهذا ما لا محيص له عنه. 

والوجه الاخر من الكلام أن نقول: مما خاض فيه أهل الملة القول 
بالتشبيه ‏ تعالى الله «عن ذلك»”" علواً كبيراً ‏ والقول بخلق القرآن «إلى غير 
ذلك" مما يعظم خطره. 


)0( في الأصل ما يشبه «الاراء» وما أثبته قد يكون في محله. 
)ا ت: عن. 

(9) «الكفار». 

(#4) ت: المخارق. 

(©) ي: («يغمض». 

(؟5) ت: اختلف. 

0) ي: «عنه؟ . 

(8) ي: وغير ذلك. 


ذال 


وقد أجمع المسلمون قبل العنبري على أنه يجب على «المسله»(© 
إدراك «بطلان:9) القول بالتشبيه؛ ولا يسوغ الاضراب عن معرفة هذا وأمثاله 
من أصول الحقائق. وما قال أحد ممن مضى وبقي إنه لا تجب معرفة العقائد 
على الحقيقة» بل قالوا قاطبة» بأن معرفة العقائد واجبة على كل مكلف. 
وهذا ما لا سبيل إلى رده. فبطل ما قاله»”” من كل وجه. 

وقد ذكرنا في خلال الكلام ما عليه معول الرجل . 

(1*”) مسألة 
في تصويب المجتهدين في الفروع 

[148751] «و"”““قد قدمنا ذكر المذاهبء. و«ها"”2 نحن الآن نذكر 
شبه القائلين بأن المصيب واحد. فمما سبق إلى التمسك به الفقهاء 
«الذيه»29 لا يحصلون حقائق الأصول «أن”" قالوا: إذا اختلف العلماء في 
تحليل وتحريم» فلو قلنا: إن كل واحد منهما مصيبء كان ذلك محالاً من 
القول وجمعاً بين متنافيين» فإن الشيء الواحد يستحيل «أن يكون)0) حلالاً 
حراماً. 


)١(‏ ي: «المرء؟. 
(0) ت: «إيطال». 
9) ي: ما قالوه. 
(5) لم يرد في ي. 
(5) لم يرد في ي. 
(") ي: «الذي». 
0) ت: «بأن». 

(6) ت: كونه. 
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وأطنبوا فيه. والذي ذكرناه» يؤدي إلى مقصودهه'"''. 

«فيقال»0) لهم" : أول ما «فتحتم)!؟) به كلامكه!*) غلط. فإن العين 
الواحدة لا تحل ولا تحرم «إذ التحليل والتحريم لا يتعلقان بالأعيان»''2 وإنما 
يتعلقان بأفعال المكلفين» فالمحرم فعل المكلف في العين والمحلل فعله 
فيه. فهما إذاً شيئان حرم أحدهما وحل الثاني فهذا وجه لمفاتحتهم/”") 
بالكلام . 

07 على أنا نقول: لو تتبعناكمء فإنما المتنافي أن يحرم 
الشيء ويحلل على الشخص الواحد في الحالة الواحدة. وليس هذا سبيل 
المجتهدين. فإن كل مجتهد مؤاخذ باجتهاده, وتنزلت العين الدائرة 
«في النفي والإثبات:2 /” بينهما مع اختلاف اجتهاديهما منزلة العين 
المملوكة بين مالكها / وغير مالكهاء وهي محللة محرمة على غيره وكذلك 
الميتة بين المضطر والمختاء / 2٠١‏ فهذا أكثر د10 أن يحصى. فبطل 


(١؟)‏ ي: مقصدهم 

(0) ت: والذي يقال. 

0) لم يرد في «ي2. 

(5) ي: «فاتحهم». 

(©) ساقط في «ي»2. 

(5) ت: «والترحيم يتعلق بالأعيان». 
0) نهاية /١95(‏ ب) في ي. 
(6) لم يرد في الى». 

(9) نهاية (؟/ ب) في ات . 
(١٠)ما‏ بين الخطين ساقط في ت. 
(١5)ت:‏ ١بين».‏ 
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«ادعاء»(2 التناقض . 


1[ وربما يفرض من قال إن المصيب واحدا صوراً في «عين») 
دعوى التناقض ونحن نذكر ما يقع به الاستقلال حتى «نستدل بطرق الجواب 
منها على أمثالها»”” . 

فمما تمسكوا به أن قالوا: «إذا قال للمرأة زوجهاء”؟ في حال الغضب 
وسألته2؟ الطلاق أنت بائن والزوج شافعي» يعتقد أن الطلاق لا يقع بذلك 
والمرأة حنفية» تعتقد وقوع الطلاق. 


«قالوا»' : فإذا زعمتم أن كل واحد منهما مصيبء. ولعلهما كانا 
مجتهدين. فالجمع بين «القول»”"' بتصويبهما وتصويبه» يقتضي الجمع بين 
التسليط على الاستمتاع. والمنع منه. 

فإن الرجل متسلط على قضية اجتهاده على الاستمتاع . ومن موجب 
اعتقاده أنه لا يجوز «لها أن تمنعه»” استمتاعاً مباحاً منها له» ومن موجب 
اعتقادها التحريم ووجوب الامتناع وهذا متناقض جداً. 


00( لم يرد في ت . 

فق لم يرد في «ي». 

(*) في ي مكان هذه العبارة ورد هكذا «حتى يستقل الجواب فيهما بأمثالها» . 
(4) ت: «إذا قالت المرأة لزوجها». 

(6) ي: مسلة. 

(5) لم يرد في ت. 

(0) سقط في ت. 

(8) ي: «له أن يمنع» . 


ان 


«فأول6"' ما نفاتحهم بهء أن نقول: «فأنتم»'"2 معاشر القائلين بأن 
المصيب واحد لا سبيل لكم إلى إن «تنزل»”" المرأة على قوله» أو ينزل 
الرجل على قولهاء فإنكم «لا تعينون»”؟2 في الظاهر المصيب منهما فما وجه 
جوابكم» إذا عنت هذه الحادثة فكل ما قدرتموه جواباً ظاهراً في «حقهما»©» 
فهو حكم الله تعالى / عندنا ظاهراً وباطناً. 


فإن زعموا أن الأمر بينهما يوقف إلى أن يرفعا إلى حاكم» فيقضي 
عليهما بموجب اعتقاده قلنا: فالوقف قبل الرفع حكم الله تعالى عليهما 
قطعاً. وإذا رفعا إليه» فما حكم به القاضيء فهو حكم الله تعالى/7) 
قطعاً وإن زعموا أن المرأة مأمورة بالامتناع جهدهاء والرجل مباح له 
«الطلب للاستمتاع”" وإن ادى إلى قهرهاء ولم «يعدوا!"» ذلك 
«تناقضاً»2 في ظاهر الجواب» فهو الحكم عند الله تعالى «وعندنا»!""2 ظاهراً 
وباطنا. 


)١(‏ ت: «وأول». 

(؟) ت: «أنتم» بدون الفاء. 

(0) ت: في كلا الموضعين «تتنزلوا» . 

(5) ي: لا تعنون و «ت»: لاتعنون ولعل الصواب ما أثبتناه. 
() في الأصل «حقها». 

(؟) ما بين الخطين ساقط في ي. 

0) ت: طلب الاستمتاع . 

() في كلتا النسختين «يعذوا». 

(9) ت: متناقضا. 

كليس فيا ت. 


> 


«والجملة»"'' الكافية «في ذلك)”' «حكماً»”" وتحقيقاً ما قدمناه من أن 
كل ما «يقدره»9©) القائلون بأن المصيب واحد «في”2 أمثال هذه المسائل 
ويزعمون «أن ما وقع:”) منهم في الظاهرء فهو الحكم عندنا في الظاهر 
والباطن. 


]١816[‏ ومما يتمسكون به من الصورء أن المرأة إذا نكحت بغير ولى 
«أولآ»0» ثم زوجها وليها ثانياء والذي «تزوج»*) بها ثانياء شافعي المذهب 
يعتقد بطلان نكاح الأول والذي تزوج بها أولاً حنفي يعتقد «صحة:©» 
النكاح/ )٠١7‏ الأول وبطلان الثاني » والمرأة مترددة بين دعويهما / وهما 
مجتهدان مثلاً» فما وجه تصويبهما/ 2١١‏ في الإفضاء إلى تحليلها «لهما» 9 
وتحريمها عليهما «أو"”''' جمع الحل والتحريم في حق كل واحد منهما؟ 


)١(‏ ت: «وبالجملة». 

() سقط في «ي6. 

إفرف في ي «جدالاً تق 
(4؛) ت: يعتقده. 
(0)ات: ١من1.‏ 

ت: إنه كلام. 
0)ات: سقط في ي. 

ت: زوج. 

(9) ت: «حجة). 
(١)نهاية‏ (/أ) في ت . 
(١١)ما‏ بين الخطين سقط في ت. 
)سقط في ي. 
)ت: (وغ. 


>84 


قلنا: فلو حدثت هذه المسألة وسئلتم عنها «فبماذا»"١2‏ كنتم تفصلون 
الحكم فيها ظاهراً. فكل ما أوجبتم به في ظاهر الأمر ولم «تعدوه»() 
تناقضاًء فهو حكم الله تعالى عندنا. 

وإن اجتزيت بهذا القدر كفاك. «و”" إن أردت التفصيل / في الجواب 
قلت/”*' من القائلين بأن المصيب واحد من صار في هذه الصورة إلى 
الوقف. حتى يرفع الأمر إلى القاضي كما قدمناه في «الصورة الأولى»”*'. 

فعلى هذا نقول حكم الله تعالى «فيها2 الوقف ظاهراً وباطناً حتى 
يرفع «أمرهما»"”" إلى القاضي فينزلهما على اعتقاد نفسه. فحكم الله تعالى 
حينئذ «عليهما»! ذلك . 

ومنهم من قال: تسلم المرأة إلى الزوج الأول» فإنه نكحها نكاحاً 
يعتقد صحته» وهو السابق «به»9 2 فلا يبعد أن نقول: إن هذا هو الحكم. 


واعلم إن هذه المسألة وأمثالها من المجتهداتء, وفيها «تقابل»0١©‏ 


)1١(‏ ي: «فيما». 

() ت: «ولم تعتدوه». 

فرق سقط في ي. 

(4) سقط في ت. 

(©) ي: «الصورة المعلومة الأولى». 
(5) ي: «فيهما». 

0)ات: «أمرها». 

0م( ليس في ي . 

(9) سقط في ت. 

(١٠)ي:‏ «تمايل». 


اق 


الاحتمالات» «فيجتهد(١2‏ المجتهد/9"' فيها عندنا وما أدى إليه اجتهاده» فهو 
حق» من وقف أو تقديه”" أو غيرهما من وجوه الجواب . 

وقد أكثروا في إيراد الصورء وفيما ذكرناه «أكمل الغنى»”؟' إن شاء الله 
تعالى. 

[8757] والذي عول عليه الأستاذ/ أبو إسحاق رضي الله عنه/ ”2 في 
المسألة» لما رأى أن ادعاء التناقض في «الأحكام:»”) لا وجه له فالتزم 
التناقض في الأدلة. فقال: «لا تغبت”"© الأحكام في احاد المسائل الشرعية 
إلا بالأدلة» كما لا يغبت أصل الشريعة المتلقاة من «تبليغ )(4) الرسول عليه 
السلام إلا بالمعجزة الدالة على صدقه. وقد اتفق العلماء قاطبة على أن 
الأحكام في جواز الاجتهاد تستند إلى أدلة وأمارات . 

فإذا ثبت هذا الأصل فالذي «اداه»”"؟ اجتهاده إلى الحل متمسك بأمارة 
أو دلالة تعم في قضيتها / ولا تخص هذا المجتهد بعينه» «وكذلك قال:0١٠)‏ 


(١؟)‏ ت: ويجتهد. 

م( نهاية (191/أ) في ي. 

(5) في ت زيادة «أو تأخير». 

(4) ت: المعنى. 

(5) سقط في ت. 

(3) ي: الكلام. 

0) ت: لا يثبت. 

(0) ت: سقط في ت. 

(9) ي: أدى. 

(١٠)غير‏ واضح في الأصل ولعل كلمة «من» هنا ساقطة بين وكذلك وقال وصوابه 
«وكذلك من قال». 


بالتحريم معتصم بطريقة عامة في. قضيتها/"" إذ ليس في قضيته دلالة من 
«الأدلة الشرعية”"2 اختصاص لبعض المجتهدين. فالقول بتصويبهما في 
الحل والتحريم» مع ما مهدناه من أنهما لا يثبتان إلا بدلالتين وأمارتين ذهاب 
إلى تحقيق الأمارتين العامتين وتصحيحهماء وهما متناقضان. وإن لم يتناقض 
الحل والتحريم في حق رجلين/”". 

[18717] وقد انفصل بعض من لا يحقق مقصود هذه المسألة عن هذه 
الدلالة بأن قال: إنما يستقيم هذا إن لو قلنا: إن مايتمسك به في صور 
«الاجتهادات»*؟2 أدلة. «وأما»*؟ وقد قدمنا «أنها»"؟ ليست بأدلة «فلا 
يلزم»”"" فيها التناقض . 

وهذا ليس بشيء. فإن التناقض في الأمارات المنصوبة على الأحكام 
كالتناقض في الدلائل الدالة على مدلولاتها بأنفسها من غير نصب فيها. وهذا 
بين لا خفاء به. 

[] وطريق الجواب عن ذلكء ما ذكره القاضي رضي الله عنه في 
خلل الأحكام» وذلك أنه قال: إذا اختلف المجتهدان في تعليل البر في حكم 
الرباء فألحق أحدهما به «فرعاً”” ونفاه الثاني ومرجعهما إلى الاجتهاد 


)١(‏ مابين الخطين ساقط في «ي)2. 
(9) ت: أدلة الشريعة. 

(6) نهاية (7/ ب) في ت. 

(؟) ت: «الاجتهاد». 

(0) ت: فأما. 


(5) ت: بأنهما. 
0)ات: لآ يلرم. 
(0) ت: فرع. 


اهم 


«في 2١7‏ وصف البرء فليس في وصف البر دلالتان دالتان بأنفسهما على النفي 
والإثبات. ولسنا نقول أيضاً إن صاحب الشرع نصب في البر علامة معلومة 
عنده وكلفنا العثور عليها «أو”"'2 نصب فيه «أمارتين»0” حتى نقدر الأمارتين 
المنصوبتين متناقضتين أو «متمائلتين»”؟2 إذ لو قلنا بذلك» كنا قائلين بطلب 
شيء والعثور عليهء سوى العمل*» وهذا قول بأن الحق طلب علم 
أو «هو»'؟ طلب الأشبهء ونحن نبطل الطريقتين جميعاً «فخرج”" من ذلك 
ألا نقدر دلالتين ولا أمارتين منصوبتين على الوجه الذي فرضه المستدل علينا 
ولكن نقول: أمارة الحكم في حق كل واحد غلبة ظنه. 


كأن الرب تعالى جعل «غلبة»!” ظن كل مجتهد علماً على الحكم 
بموجب ظنه. وهذا ما لا يتحقق فيه تناقض . فتبين ذلك واعلمه فإنه «سسن0*» 


[18179] ولا «نبقى 270 بعدها علينا مؤونة» إلا شيء واحد. وهو 
(١؟)‏ ي: «إلى». 


9) ت: «أمارتان». 

(؟) ي: ١متلائمتين».‏ 

(5) كذا في الأصل. 

(5) سقط في ت. 

0) ت: فتخرج. 

(4) ساقط من ى وفي ت «عليه». 

() ي: ليس. 

(١)م':‏ ١لا‏ تنتفي» ولم يرد في ت ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ان 


أنهم إن قالوا: إذا زعمتم إن الذي يتمسك به المجتهد «لا نقدره»”'2 أمارة 
منصوبة شرعاًء فماذا «يطلبه»0” المجتهد؟ وليس عنده فيما يطلب" علة 


وهذا أصعب سؤال لهم. ولو قامت ‏ للقائل «بأن»”*؟ المصيب 


واحد ‏ «حجة»*2 لكانت هذه. ولا تحسب: ذلك تشككاً. م 


القاطعين بأن كل مجتهد مصيب. وسنتقصى عن هذا السؤال عند ذكرنا 
«الأشبه»2"0 إن شاء الله تعالى. 


[:18] ومما/”" استدلوا به/ في المسألة أن/ **؟ قالوا: إذا قلتم إن 
كل مجتهد مصيب فبم تنكرون على من يزعم أن القائل بأن المصيب واحدء 


مقيديب ا أحض] 9 
وهذاه«لا طائل6"'' وراءه. فإنا «إنما»'؟ نقول بتصويب 


)١(‏ ت: «لا نقدر» بدون الهاء. 
(؟)ات: ١يظنه).‏ 

() هنا زيادة عليه في ي. 
63 سقط في ي. 

(( سقط في ي. 

(5) ي: الأسد. 

0) نهاية /١191/(‏ ب) في ي. 
(4) سقط في ت. 

)0( سقط في ي. 

(١٠)ي:‏ ١مالا‏ طائل». 


()زيادة من ي. 


وم 


المجتهدين/''' في مسائل الاجتهاد. وهذه المسألة التي نحن فيها من مسائل 
القطع. وهي «ملتحقة»”'' بالقطعيات التي المصيب فيها واحد متعين. 


[181] ومما تمسكوا به أيضاً أن قالوا: إذا كان مجتهد مصيباً فما 
فائدة «التناظر والحجاج»”"'؟ وما زال العلماء من عهد الرسول ككلهِ إلى 
عصرنا يتحاجون. ومطلب كل واحد من المتناظرين دعاء خصمه إلى 
ما ينصره من المذاهب. فلو كان كل مجتهد مصيباً مأموراً بملازمة اجتهاده. 
وهو الحق عند الله لما كان في «طرق”؟ الحجاج والنظر فائدة. وفي إجماع 
العلماء على التناظر دليل فساد هذا الأصل. وأوضحوا ذلك أن قالوا: كما 
وجدناهم «يتحاجون)©» في أصول الديانات / فكذلك سبيلهم في 
الشرعيات» ثم كان نظرهم في العقليات لطلب العلم بالمنظور فيه/ 0 
فكذلك سبيل النظر في الشرعيات . 


وهذا الذي ذكروه باطل من أوجه : متها أن نقول ‏ «إن أنتم 
زعمتم)”" أن المصيب واحد. قيل لكم: فإذا اجتهد المجتهد, «نفأداء)2 
اجتهاده إلى التحريم فهل له في ظاهر الحكم, الأخذ بالتحليل؟ فيقولون في 


)١(‏ نهاية (1/5) في ت. 

(0) ت: ملتحق. 

(؟) ي: «المتناظر والاحتجاج». 
(؟) ي: الطريق. 

(6) ت: يحاجون. 

3( ما بين الخطين ساقط في ت. 
0) ي: «أنتم وإن زعمتم». 

(6) ي: فادي. 
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جواب ذلك أن ليس له مخالفة اجتهاده في ظاهر الأمرء والتناظر على زعمكم 
يتضمن خلاف ذلك . فقد لزمكم ما ألزمتمونا. 


«والوجه الآخر في الجواب”" أن نقول: «ما تلزمونه»”" من التناظر. 
ثابت إجماعاً وما ادعيتموه من غرض المتناظرين فأنتم منازعون فيه. ولسنا 
نسلم أن العلماء إنما «يتناظرون»0" ليدعو كل واحد «منهم”؟؟ خصمه إلى 
مذهبه. فثبتوا ذلك! ففيه أشد النزاع ولا سبيل لهم إلى إثباته. فإن تمسكوا 
«ببعض »22 عادات أهل العصرء قوبلوا بعادات الصحابة والتابعين. فإنهم 
ما تناظروا ليدعو «كل:20 صاحبه إلى مذهبهء وإنما تناظروا «لوجوه»””". 
منها التوصل إلى التدرب في طرق الاجتهاد فإن التذاكر والتناظر من «أقوى 
المرشدين إليه» ومن فوائد النظر أيضاًء العثور على ما يقطع به» والبحث 
عن النصوصء وعما يحل محلها. 


وإبداء فوائد النظر تبرع مناء فليس علينا إلا ممانعتهم عما «ادعوه)'؟) 
من الغرض . 


)١(‏ ت: والجواب الآخر في الجواب. 
9) ت: كل ما يلزمنا. 

0) ي: «تنازعوا». 

(54) ي: «منهما». 

(5) سقط في ت. 

() ات 
(0) ي: «لوجه» مفرداً. 

(4) ت: الصور المرشدة إلى ذلك . 
(9) ت: «ادعوا». 


كوا 


[؟ "8م ١ا]‏ وللقوم طرق «دفي2100 الاستدلال «تتعلق»:7) بالسّمعيات. 
منها: أنهم تمسكوا بقوله تعالى في قصة داود وسليمان عليهما السّلام 
«فَنَهَسئهَا سلِيَمْنْ وَحكُلًا َلننَا حْكُها وَعِلْماً 04" / ”4 «قالوا»”*؟ فدل الظاهر 
على أنهما اجتهداء صلوات الله عليهما و«وفق”2 سليمان للعثور على 
الحق» وهذا المعنى بقوله تعالى: #فَفَبَّمََهَاسليْمقَ. 

وأكدوا الاستدلال بأن قالوا «كانت»”© الواقعة من سائل الفروع فإنها 
كانت في زرع نفشت فيه غنم القوم» فأفسدته. 


١ر40‏ الجواب عن ذلك من أوجه. أحدها أن نقول: من أنكر اجتهاد 
الأنبياء» لم يساعدكم على أن المسألة «كانت»2؟ اجتهادية وكذلك من نفى 
الزلل عن الأنبياء» فينكر ذلك أشد الإنكارء ثم ليس في ظاهر الآية دليل خطأ 
داود عليه السّلام» بل في ظاهرها مايدل على إصابته . فإنه تعالى قال: 


وك م موس 


« وحكلاء ايسا كما وعلما» «فقد سقط 2٠00‏ استدلالهم جملة. وأكثر ما تنبىء 


.»نمه١ ي:‎ )١( 

(0) ي: «المتعلق». 

(*) سورة الأنبياء: هلا. 
افق نهاية (4/ ب) في ت. 
(4) ت: «قال». 

قف ت: «في» مكان «وفق». 
0) سقط في ي. 

(4) سقط في ت. 

(9) سقط في ي. 

(٠)ت:‏ فسقط. 


ان 


عنه الآية «كونهما)(1) مصيبين» وكون ما حكم «يه76") سليمان أولى وأحسن. 
«فإن»”؟ طالبونا بعد ذلك بتأويل الاية» لم تلزمنا إجابتهم/”* بعد ما بينا أنه 
لا اعتصام لهم في الاية. 

ثم إن «تبرعنا»””' بالتأويل فالوجه فيه أنهما صلوات الله عليهما اجتهدوا 
وكان كل واحد منهما على حكم وعلم. وثبت الحكمان بموجب 
«اجتهاديهما"'2 عليهما السّلام «عليهما”'" ثم نسخ حكم داود بعد ثبوته. 
ونزل النص بتقرير حكم سليمان. فهذا وجه التأويل. 

[*18] ومما استدلوا به «أيضاً»" وحسبوه من عمدهمء ماروي 
عن النبي كلةِ أنه قال: «إذا اجتهد الحاكمء فأصابء. فله أجران وإن 
«اجتهد”"؟2 وأخطأ فله أجر «واحدر<"'2/ 20١‏ قالوا: فثبت 


)١(‏ ي: «كونها؛ وت: «كونهم» والمثبت الصواب أن شاء الله تعالى. 

زفق سقط في ت. 

(9) ي: «وأن». 

649 نهاية(1944١/أ)‏ في ي. 

(6)ات: «تبرعنا عنا» . 

(5) ت: اجتهادهما. 

(0) سقط في ي. 

(6) سقط في ي. 

(9) سقط في ت. 

(١)سقط‏ فيا ت. 

(١١)الحديث‏ متفق عليه وهو عند البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 
واحد». انظر صحيح البخاري (17*/9) ومسلم مع النووي (؟7١/17١)‏ وأبو داود 
(9/ 44 »؛ والنسائي (5/8؟5؟)» وابن ماجه (؟5/1/ال9). 


باه 


«أن2'”6 رسول الله كل خطأ «المجتهد»/ 9© ولا يتصور مع القول بتصويب 
المجتهدين ثبوت خطأ المجتهد/ 9 . 


قلنا: هذا من أخبار الاحادء والمسألة قطعية. ثم نقول9©؟: الخبر 
محمول على ما إذا اجتهد وأخطأ النص بعد بذل كنه مجهوده. 


[4 8 فإن قالوا: فالذي بذل مجهوده في طلب النص «ولم يعثر 
عليه»!*2 فحكم الله «عندكم27 موجب اجتهاده» فما معنى الخطأ؟ 

قلنا: ليس المعنى بالخطأ أنه «أخطأ»”" ما كلف». ولكن المعنى به 
«أنه0"*) أخطأ النص فلم يصبه. ثم نقول: ظاهر الخبر يدل عليكم فإنه كلل 


ألبت الأجر في «حق*؟2 كل واحد من المجتهدين. «فالذي2'(2 أخطأ 
ما كلف «فحطٌ»<'' الوزر عنه أجدر منه بالأجر «فترك» "2 التعرض 


)١(‏ سقط في ت. 

(؟) ت: «(المجتهدين». 

) ما بين الخطين ساقط من «ت»6. 
(1) هنا زيادة «بأن» في «ت»©. 

(©) ي: فلم يعثر. 

قف ليس في ت. 

0)ات: «خطأ». 

(6) ليس في «ت» وفي «ي» «أن» والصواب المثبت. 
(4) ليس في ت. 

(١٠)سقط‏ في ي. 

(١١)ي:‏ «بحط؛. 

(9١)ي:‏ «فنرول». 


ينانا 


«لحط"'؟ الوزر والإفصاح بإئبات الأجرء من أبين الأدلة على انتفاء الخطأ 
الذي فيه «نزاعنا»”"'2 فبطل ما قالوه. 


فهذه جمل عمدهم وهي ترشدك إلى أمثالها. 


[18] «وأما”" أدلة القائل بتصويب المجتهدين» فقد ذكر القاضي 
رضي الله عنه طرقاً قي الدليل «وقد»”*' تأملتها فرأيت بعضها «مفتقر ا ©» في 
ثبوتها إلى بعضء وكأنها في التحقيق «أركان»"'2 دلالة واحدة «فنرى أن 
نركب9؟ منها دلالة» ونستقصي «فيها»! وجوه الكلام على السبيل التى 
«اتبعها»”"2 القاضي . 

]١85[‏ فنقول لمخالفينا: «الحق الذي"''' ادعيتم اتحاده عند الله 
تعالى لا تخلون إما أن تزعموا أنا كلفنا العثور عليه» وإما أن تزعموا أنه 
لم يتعلق به حكم «التكليف!21. 


)١(‏ ي: «بحط». 

(؟) ت: «تنازعنا» وهو نهاية ق (0/أ) في ت. 
(0) ي: فأما. 

(4) سقط في ي «قد». 

(0) ت: (يفتقر». 

(5) ي: أن كان. 

0) ت: «فرأيت أن أركب». 
(6) سقط في ت. 

(9) ي: تتبعها. 

(١٠)سقط‏ فيا ت. 

(١١)ي:‏ «تكليف». 


"84 


فإن زعمتم أنا لم نكلف العثور «علبه)(1) فوجوده(؟) وعدمه في حق 
المكلفين بمثابة «واحدة»”" إذ ليس هو «حقاً)9؟) عليهم وهذا القسم مما 
لا يقول «به الخصم»””' فلا فائدة في الاطناب27 . 


873 «وإن”"' زعموا أن الذي هو حق عند الله تعالى» قد كلفنا 
العثور عليه والعمل بموجبه وهو مذهب القومء «فهذا» باطل لأصلين 
المهدهما:7" . «أحدهما""'''2: إجماع المسلمين قاطبة على أن كل مجتهد 
مأمور بالعمل على قضيته اجتهاده «فإذا0١'2‏ غلب على ظن أحد المجتهدين 
«في واقعه الحل»""' وغلب على ظن الاخرء التحريم فلا يسوغ للمحرم 
الأخذ بغير موجب اجتهاده / . ولو حاد عنه عصى واقترب إلى المأثم فإذا 
تقرر باطلاق الأمة كون كل مجتهد مواخذا بالعمل بقضية اجتهاده/ 20١9‏ «ؤلا 


)١(‏ سقط في ت. 
(0) ت: اووجوده». 
(6) سقط في ي. 
(4) ي: «حق)». 
ت: «الخصم به؟. 
(5) ت: «في طلب الاطناب». 
ت: «فإن2. 
(6) ي: «فهو». 
ي: «نمدها». 
(١٠)ي:‏ «أحدها». 
(١١)ت:‏ فأن. 
9١)ي:‏ «الحل في واقعة». 
(1)ما بين الخطين سقط في ي. 


لفن 


يخلو"'2 إما أن يكون ماعمل به حقاً عند الله تعالى وإما أن لا يكون 
«كذلك»”''2. فإن كان حقاً عند الله تعالى فهو الذي نلتمسه» «فليكن»”" على 
هذا الأصل «كل واحد من المجتهدين مصيباً»9'. 

وورن*> زعموا أنه يجي عليه العمل ظاهراء ويجوز أن يكوة مهيا 
«عنه76"' عند الله تعالى. فهذا باب من الجهالة» لا يرتضى المحققون سلوكه. 
فإن الأمة أجمعت على أن (المجتهد)() مأمور بالعمل بقضية اجتهاده» حتى 
لو مال «عنها» «لنسب76"' إلى المأثم وإن تغير اجتهاده في الثاني. فكيف 
تجمع الأمة على وجوب ما يجوز كونه منهياً عنه. وهل هو إلا التناقض الذي 
ادعوه علينا في صدر شبههم فهذا تمهيد أحد الأصلين. 

[84] وأما الأصل/'''' الثاني فهو أن نقول: إذا «قدرتم 
ورود العمل06١''‏ ب بموجب الاجتهاد حكماً او اللا ارق ا ون 8 ود ع ل اداه 


)١(‏ ي:«فلا تخلون». 
(90) ت: «ذلك؛». 


4 ت : #انتسب»؟. 
(١٠)نهاية /١94(‏ ب) في ي. 
(1)ت: «قدروا العمل». 
(١)سقط‏ «و» في «ي»2. 


لض 


هو الحق/ 27 «فلا تخلون»9) إما أن تزعموا أنه مما يعلم» وإلى العلم به 
سبيل» وقد نصب عليه دليل. وإما أن تقولوا: «هوء”" مما أمرنا بالعلم به 
ولا دليل «يفضى”*' إليه. وإما أن تقولوا: ما كلفنا العلم به أصلا . 

فإن زعمتم أنا كلفنا العلم به إليه صار معظم المخالفين ‏ وزعموا 
أن عليه أدلة منصوبة «و:”"2 لو تمسك بها الناظر «لأفضت2" به إليهء فهذا 
باطل من أوجه. 

أقربها: أن الأدلة في المجتهدات الحكمية مضبوطة الأوصاف 
«وليست»”'" تقتضي علماً لذواتهاء بخلاف أدلة العقولء فإنها 
لو اقتضت علماً لذواتهاء لاقتضته من غير نصب. وقد استقصينا القول في 
ذلك في أحكام القياس. فإذا بطل تنزلها منزلة الأدلة العقلية في 
اقتضائها العلم لذواتها «دل:0" «على:9' أنها إنما انتصبت «إمارات:0١39)‏ 
شرعاً ثم نعلم أنها في قضية الشرع ليست مما يقطع «بهاء'" إذ 


)١(‏ نهاية ق (0/ ب) في ت. 
(9؟) ت: «فلا يخلوا». 

0) ت: هما. 

(4) ت: يودي. 

(©) ليست في ت. 

فى ت: «افضت» بدون اللام. 
0) ي: «فليست». 

(6) ي: «دال». 

(9) سقط في ي. 

(١٠)ي:‏ «امارة». 

.»امهب١‎ :ي)1١١(‎ 


نض 


«منها"(١2‏ خبر الواحدء ولا يسوغ القطع بنقله. ومنها «طرق6” الأقيسة 

ولا يسوغ القطع «أيضاً»”" بإصابة المستنبط لها على منهج أصل مخالفينا / 
فأنى يستقيم كونها مفضية إلى العلم مع التشكك/*؟2 والاسترابة في أصولها. 
وهذا مالا جواب عنه. فبطل من هذا الوجه ما ادعوه من أنا كلفنا العلم 
بالحق» و «أن””2 نصب عليه الدليل المفضي إليه. 


[ )| ومما يبطل ادعاء العلم» ما ذكره القاضي رضي الله عنه من 
«أن»”"' الصحابة ومن بعدهم من التابعين ما زالوا يتكلمون في مسائل الاجتهاد 
وكل منهم يزعم أن كل مجتهد «يتبع اجتهاده»”"© ولا يسوغ له الإضراب عنهء 
وكان كل واحد منهم لا يقطع بأن الذي تمسك به هو الحق / والكل مدعوون 
إليه / ** «ومن لم يصل”'2 إليه فقد أخطأ الحق. وأكثر ما كان يدعيه 
«المجتهد»”'' منهم غلبة الظن وترجيح الأمارات. «فأما»''' القطع. فلم 


)١(‏ ي: «منهما». 

(") سقط فيا ت. 

(©) سقط في ي. 

(4) مابين الخطين سقط في ت. 
(5) لم يرد في ي. 

قف و 

(0) ات : «متبع لاجتهاده . 

(4) ما بين الخطين لم يرد في ت. 
(9) ي: «فإن لم يصر»ي. 

)٠١(‏ سقط في ي 

(١ا)ت:‏ «وأما». 


يلض 


يصر إليه أحد منهم «وكذلك»"' كل علم مقطوع به. 


[1840] «فشبت"'' بذلك ثبوتاً واضحاً انتفاء العلم «من:9» 
المجتهدات. إذ لو كنا كلفنا إصابته لما ذهب «عنه من»”؟؟2 فرطناء ولو ذهبوا 
عنه كانوا متفقين على خلاف الحق / ولا تجتمع الأمة على الضلالة» والذي 
يحقق لك ماذكرناء أن أحداً ماكان يؤثم أصحابه «بالعدول»*» عن 
الحق/”2 فلو كان الوصول إلى الحق متصوراًء وهو واجب / لكان من مال 
عنه وحاد عن «إصابته»”" تاركاً لواجب/0© يقدر على الوصول إليه» فلما 
لم يؤئم بعض الصحابة بعضاً «في المجتهدات»؟ فكذلك/ 2 علماء 
عصرناء لا يوثم بعضهم «في المجتهدات0' بعضاً على أنهم قالوا من حكم 
الواجب أن «يعصى2"22؟ المكلف بتركه . 


)00( سقط في ت. 

(9) ي: فيثبت. 

9) ي: في . 

فق ي: «عمنظ. 

(5) غموض في الأصل . 

(5) ما بين الخطين سقط في «ي» ولعل المقصود بهذه العبارة أنها ما كان أحد منهم 
يعدل عن الحق الذي ظهر له إيثار لرأي غيره. 

42 رسمه في الأصل «لصبته ولعل ما اثبتناه في محله». 

)0( ما بين الخطين سقط في «ت»6. 

(4) هنا في نسخة ي ما يشبه «ومعن» وليس له معنى. 

(١٠)نهاية‏ ق (5/أ) في ت . 

)١١(‏ سقط في ت. 

(19١)ق:‏ «يفضى». 


4 


33 والذي يحقق ذلك أن الناس لما «افترقوا»”'2 فيما يليق 
بالديانات دعوا «إلى الحق» طوعاً أو قهراً" وذلك نحو مخالفة الخوارج 
وخروجهم على «إمام الحق6”" إلى غير ذلك. فهذا عقد الدلالة على الذين 
قالوا: إنا كلفنا فى المجتهدات العلم «و”؟) نصب لنا عليه دليل . 

إِ في :. : 


[1 فإن قالوا: إنا كلفنا العلم» ولم ينصب عليه «دليل»2 يوصل 
إليه المتمسك به فهذا «خرق لإجماع»”" الأمة وذلك أنهم”" أجمعوا على أن 
المكلف إنما يكلف العلم فيما يتصور فيه الاستدلال المفضي إلى العلم . 


على أن أرباب التحقيق قالوا من أحكام النظر: أن «العلوم تنقسم 
إلى ضروري وكسبي»!*) فأما الضروري فلا يفتقر في حصوله إلى دليل/ 5) 
ولكنه يحصل «بفعل»2”'" الله تعالى بدياً غير مقدور للعبد وما هذا سبيله. 
لا يجوز أن يتعلق التكليف به. إذ التكليف إنما يتعلق بما يدخل تحت 
المقدون. 


)١(‏ ت: «تفرقوا». 

(؟) ت: «للحق طوعاً وكرها قهراً». 

(9) ت: «الامام الحق». 

(84) ي: «أو. 

(0) ت: «فما». 

(7) ت: أخرق اجماع. 

(0) هنا زيادة «إذاء في ي. 

(4) ت: «العلم ينقسم إلى ضروري وكسبي». 
(9) نهاية (44١/أ)‏ في ي. 

(١٠)ت:‏ «من فعل». 


لفن 


وأما الكسبي من العلوم «فلا يسوغ2'"6 حصوله مقدوراًء إلا أن يكون 
مدلولاً» إذ لو لم نقل ذلك أدى إلى بطلان ارتباط النظر بالعلم. وهذا مما 
يستقصى في غير هذا الفن» على أنه مجمع عليه من القوم. فبطل بما ذكرناه 
أجمع» تقدير علم «في الواقعة"© سوى الذي «يعلم»”" في ظاهر الامر. 
وتبين أن الحق ما يؤدي إليه اجتهاد كل مجتهد . 

]!١85*[‏ وقد وجه المخالفون على أصل واحد مما ذكرنا أسولة» والدلالة 
«تستقل»!*' دون ذلك الأصل . وذلك أنهم «سألونا»””© أسولة في تمسكنا «بأن»؛0© 
الصحابة لم يوثم «بعضهم”"' بعضاء ونحن نذكرها ونتفصّى عنها إن شاء الله 
تعالى ‏ على أنا لا نحتاج إلى هذا الأصل في «عقد»”/ الدلالة . 

وفيما عداه غنية. ولكن لا يتوجه عليه شيء من أسئلة الخصم . 


1[ فما سألوه أن قالوا: «بمَ”؟' تنكرون على من يزعم أن بعضهم 
كان يؤثم بعضاً «ولم6”*'' ادعيتم الإجماع في ذلك . وما دليلكم عليه؟ 


)1( ت: ١مما‏ يشرح». 


(0) ت: بالواقعة. 
(9) ت: (يعمل به؟. 
(4) ت: مستقل ذلك. 
(©) ت: «سألوا». 
(5) ت: في أن. 

0) ي: ابعضها». 
(0) ت: ت عقود. 
(9) ي: «فبم». 


(١٠)ي:‏ «فلم». 


كلض 


والجواب عن ذلك من وجهين: ‏ أحدهما أنا نعلم قطعاّء أن أئمة 
الصحابة كانوا يختلفون في المسائل ثم يعظم/ 27 بعضهم بعضاً ولا يستجيز 
إطلاق اللسان في أصحابه به بل يبرئه عن كل «شين»”" على أنهم كانوا 
لا يغضون على”" ما لا يجوز الإغضاء عليه كيف! «وقد»”؟2 كانوا يوجبون 
على كل مجتهد أن يأخذ بموجب اجتهاده. وهذا ثابت قطعاً في مذاهبهم 
ومذاهب أهل عصرنا. «فأنى»©) يستقيم مع ذلك الحكم بالتأثيم؟ 


ثم نقول: إن بعد عليكم أمر الصحابة» فإجماع أهل العصر يغنيكم . 
فإن أحداً منهم لا يؤثم العلماء في المجتهدات. بل يسوغ «لكل مجتهد 
تتبع»"") اجتهاده بعد أن لا يألو الجهده9" . 


[ 8 فإن قالوا: «قد:! اشتهر عن أصحاب رسول الله يك التناكر 
والتغليظ في القدل»0؟) في المجتهدات» واشتهر ١عنهم‏ ين الانتساب 


)١(‏ نهاية ق (7/ ب) فيا ت. 

(0)ات: شيء. 

) أغضى على الشيء: سكت وصبر يقال: اغضى عيناً على قذى: صبر على أذى. 
المعجم الوسيط (551). 

(4) سقط في ت. 

(9) ي: «وأنا» وفي ت «فأنا». 

ت: «كل أن يتبع». 

0) ت: جهدا. 
ت 

(64) ت 

(١٠)ت:‏ أيضا عنهم . 


نض 


إلى الخطأ ونسبته. «فمما"'؟ روى في ذلك. «ما روى”9 عن ابن عباس 
رضي الله عنهء أنه قال قي توريث الجد مع الأخ: ألا يتقي «الله”” زيد بن 
ثابت يجعل ابن الابن «ابناً»؟2 ولا يحعل «أب90" الابن أب(" . 


لم يجعل في المال نصفاً وثلثين”" والمباهلة هي الملاعنة / من قوله (نبتهل) 
أي نلتعن/ (. 


وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في قصة المرأة 
التي أرسل إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسوله ينهاها عن 
«الفجور»”؟ وكانت ترتقي سلماًء فأجهضت جنينها لما بلغتها الرسالة. 
فأشار بعض الصحابة على عمر رضي الله عنه بأنك مؤدبء ولا 


.2)امك١ ت:‎ )١( 

زقفق سقط في ت. 

مم اسم الجلالة لم يرد في ت . 

(؟) ت: «أبا». 

)( رسمه في ي: «أبا». 

(1) تقدم تخريج هذا الأثر فراجعه. 

(0) هكذا ورد هذا الأثر هنا ومسألة المباهلة هي نصفان وثلث كما في المعني 
(5) وصورتها زوج وأخت وأم والمسألة المذكورة هنا صورتها زوج وأختان 
شقيقتان أو من أب أو أحدهما من أبوين وأخرى من أب. وانظر التبصرة للشيرازي 
ص .)0801١1(‏ وهذا الأثر أخرجه سعيد بن منصور كما نسبه إليه السيوطي في الدار 
المنشور .)1١71//7(‏ 

(8) ما بين الخطين زيادة من «ي»6. 

(9) ت: «العجوز». 

لضن 


«عزم'2 عليك. فقال علي عند ذلك: «إن»”2 اجتهدوا فقد اخطأوا وإن 

لم يجتهدوا فقد غشوكء أرى عليك الدية”©. وهذا تصريح «منهه)!؟) 

بتخطئتهم . وباع زيد بن أرقم عبداً له بيع العينة. فقالت عائشة رضي الله عنها 

ألا أخبروا زيد بن أرقمء أنه أبطل جهاده مع رسول الله كَئِهِ / إن 
-/2ه)/ (65) 

لم يثبت/ 0/2 202. 


. ي: «عزم» وت: «عرض» والصواب إن شاء الله‎ )١( 

(0') سقط في ت. 

() هذه القصة اخرجها عبد الرزاق في المصنف (408/49) الحديث )١1801١١(‏ قال: 
أرسل عمر بن الخطاب إلى أمرأة مغيبة (أي الذي غاب عنها زوجها) كان يدخل 
عليهاء فانكر ذلك فارسل إليها. فقيل لها: اجيبي عمر: فقالت: ياويلها! ما لها 
ولعمر. قال: فبينما هي في الطريق. فزعت فضربها الطلق فدخلت داراء فالقت 
ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات. فاستشار عمر اصحاب النبي كله فأشار عليه 
بعضهم » أنه ليس عليك شيء» إنما أنت والمؤدب قال: وصمت على. فقال: 
ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم ‏ فقد أخطأ رأيهم ‏ وإن كانوا قالوا في هواك 
فلم ينصحوا لك. أرى أن ديته عليك فأنك أنت أفزعتها والقيت ولدها بسببك قال: 
فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش. وقال في تلخيص الحبير أخرجه البيهقي من 
حديث سلام عن الحسن البصري ورواه عبد الرزاق عن مطر الوراق عن الحسن به. 
وذكره الشافعي بلاغاً عن عمر مختصراً. انظر تلخيص الحبير(75/4). 

(54) ت: «من علي عليه السلام». 

(5) سقط في ت. 

(5) هذا الأثر تقدم تخريجه. وانظر الأحاديث والأقوال في بيع العينة في تلخيص الحبير 
)١19/5(‏ وسبل السلام )4١/(‏ والمغني (4/ .)١98‏ 


4 


ونهى عمر رضي الله عنه عن المغالاة في «المهور"؟ وهو يخطب 
فقامت إليه امرأة «فقالت"' مالك تحجر علينا في خيرة الله. فقال 
عمرصدقت. وكل الناس أفقه من عمر .7" «فاعترف»”7؟2 على نفسه بالخطأ . 

[1855] واشتهر «عن»”"' الصحابة في المجتهدات «تجويز»2 الخطأ 
على أنفسهم . فقال أبو بكر رضي ألله عنه «في ين ين إن أصبت 
فمن الله» وإن أخطأت فمن نفسي . 


وقال ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق» إن أصبت فمن الله 
وإن/”' أخطأت فمن الشيطان0""©. 


وهذه القبيل «قد» ١١‏ اشتهر عنهم اشتهاراً بيناً ولا معنى للخطأ فى 


هذا ما تمسكوا به من الآثار. 


)١(‏ ت: «المهر». 

(0) ي: «قالت». 

() انظر سبل السلام )١48/5(‏ والمغني(4/ 381). 
() ي: «واعترف». 

(©) ي: علي. 

(5)ات: (تسمية». 

0) ت: ابن كثير. 

(4) نهاية ق (1945/ ب) في ي. 
(54) نهاية (1/0) في ت. 
(١٠)تقدم‏ تخريج هذين الاثرين. 
(١١)سقط‏ فيا ت. 


لضن 


[1851] وأول ما نفاتحهم» أن نقول: كيف يستقيم منكم حمل 
عادات «الصحابة»('2 وشيمهم على خلاف ما اجمع عليه أهل العصر؟ وقد 
اجمع أهل العصر قاطبة على «أن:' مسائل الاجتهاد لا يجري / فيها التأثيم 
وإنما يجري التأثيم في أن يخالف الرجل موجب اجتهاده وكيف يسوغ مع هذا 
الإجماع أن يقع/2" التأثيم في الصحابة» مع تنزههم عما يشينهم و 
«يحطهم)؟» «عمان!» فضلهم الله تعالى «به"'©. فتعين بعد ذلك علينا 
وعليهم تتبع ما ذكروه من الاثار بالتأويل. 

[854] والذي يوضح ذلك أن ما «نقلوا»؟ «فيه»”*؟ تغليظ القول 
«مختلف فيه»22 «وقد اتفق»("٠2‏ أهل العصر على أنه لا يجري فيه التغليظ مع 
كونه مختلفاً فيه . 


ومما ذكر فيه التغليظ بيع العينة. وقد «أجمع»7١١)‏ المسلمون على 


)١(‏ ليست في ت. 
)٠(‏ سقط في ت. 
(9) ما بين الخطين ساقط في «ي»2. 
(4) ت: «ويحيطهم». 
(8) ي: «مما». 

(5) ليس في ي. 

0) ت: «يقولوا». 
(0) ت: في. 

(9) سقط في ت. 
(١٠)ت:‏ فقد يتفق. 
(١١)ت:‏ (اتفق». 


مض 


«أن»207 من باع على الوجه المختلف فيه «فهذا»9» لا يحبط «جهاده0”" مع 
رسول الله ج20 , 
ومما يؤثر في التغليظ. مسائل الجد. «إذ»* روي عن علي رضي الله 


عنه أنه قال: من أحب أن يقتحه0") جرائيم جهنم فليتكلم في الجد 
«برأيه»/ 20 9 وهذا متروك الظاهر من وجهين. أحدهما: أن التكلم في 


)١(‏ ليس في ت وفي ي «أنه». 

إفة سقط في ت. 

(9) ت : (اجتهاده». ٠‏ 

(4) روى أبو داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يله يقول (إذا» تبايعتم بالعينة» 
وأخذتم أذناب البقر»ء ورضيتم بالزرعء وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلاء 
لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم وفي إسناده أبو عبد الرحمن ن الخراساني اسمه 
إسحاق عن عطاء الخراساني. قال الذهبي في الميزان هذا من مناكيره. انظر سبل 
السلام (؟/١4)‏ قال ابن حجر صححه ابن القطان ثم قال: وعندي أن إسناد 
الحديث معلول. وذكر وجه علته؛ تلخيص الحبير(/ )١9‏ هذا وبيع العينة هو أن 
يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل» ليبقى الكثير في 
ذمته. وسميت عينة لحصول العين ‏ أي النقد ‏ فيها ولأنه يعود إلى البائع عين 
ماله . . وقد ذهب إلى تحريمه مالك واحمد وبعض الشافعية عملا بالحديث ونقل عن 
الشافعي أنه قال بجوازهء أخذا يقوله كَدِ «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
جنيباً» متفق عليه. ولأن الإجماع قائم على جواز البيع من البائع بعد مدة؛ لا لأجل 
التوصل إلى عوده إليه بزيادة . . راجع المرجع السابق والمغني (4/ .)١48‏ 

ره( ساقط في ت. 

() في ت زيادة «من». 

ز(ف4 سقط في ت. 

000( أخرجه الدارمي في سننه بلفظ «من سره أن يتقحم جرائيم جهنم فليقض بين الجد - 


فس 


الجد لا بد منه. والثاني: أن الخلاف فيه لا يحل محل تقحم الجرائيم» فقد 
اندفع عنا «ما ذكره"١2‏ من التأثيم» «حجاجاً»”" «إذ»”" قد بينا افتقار الخصم 
إلى التأويل وإزالة الظاهر. 


[54] ثم الكلام على ما ذكروه من الآثار «من!؟ أوجه: 
أحدها أن نقول إنها آحاد. ولا تكاد أن تبلغ مبلغ القطع . والذي 
تمسكنا به من اجماع أهل العصر في ترك التأثيم. واجماع الصحابة قطع 


لا ريب فيه. 


والوجه الثاني من الكلام أن نقول: إن صح التأثيم وتغليظ القول في 
بعض الصورء فذلك لأن المغلظ المؤثم اعتقد أن الذي جرى الكلام فيه ليس 
من المجتهدات وحسبه من القطعيات «ولذلك»*؟ غلظ القول. والأمر على 
خلاف ما «قدره»”"2 «فأما»”؟ الذي © يتفقون على كونه مجتهدآء فيجمعون 
على ترك التأثيم فيه. 


والأخوة» (0/ عه وأخرجه البيهقي في سننه (15/5؟) عن عمر رضي الله عنه 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )75087/٠١١(‏ من حديث علي برقم .)١191094(‏ 

)1١(‏ ت: ماادعوه. 

(؟) احتجاجاً. 

0) ت: 2و2. 

فق سقط في «ي». 

(ه) ت: «ولذلك». 

(") ي: قدروه. 

0) ت : «فإن». 

() ي: «الذين». 


فضا 


[660] فإن قالوا: «فكيف20 حسب ابن عباس مسثئلة العول9») 
قطعية؟ قلنا: فلسنا نضمن/ 7" عصمة ابن عباس» ولا عصمة من هو أجل 
«منه"؟؟ من الصحابة. وغرضنا «بسياق”*» هذا الكلام أن نصرف 
«التغليظ»20 عن المجتهدات «فتدبرها»(" . 

131 وأما ما تمسكوا به من الآثار» المنطوية على «الانتساب)(4) 
إلى الخطأ والنسبة إليهء فليس يليق بما «اصلناه:''؟ من كفهم عن 
«التأثيه 0110© ولكن «إنما»(؟1) تمسكوا به ابلي150) فنقول: لا معتصم ين 
فإنها احاد. وهي مع ذلك عرضة للتأويل. 


وأما ما «تعلة )© 


)١(‏ ي: الذي. 

(9) ي: القول. 

(0) نهاية (// ب) في ت. 
(4) سقط في ت. 
(6) ت: «من مساق». 
() ي: التغليظات. 
0)ات: فتذكره. 
(8) ت: «الايات». 
(9) ي: الأسباب. 
(١٠)ي:‏ «كلفناه». 
(١1)ي:‏ «المأثم». 
(1؟١)‏ سقط في ت. 
)في ي: «ندبا» . 
(5١)ي:‏ نقلوه. 


مسن 


من النقل(١2‏ من قول بعضهم » إن أخطأت فمن نفسي» فمعناه إن أخطأت نصاً 
لم يبلغني» وليس المعنى به الخطأ فيما كلف"" . 


وما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الاعتراف بالخطأ في 
«المغالاة»9) في المهر فهو على وجهه. فإن ظاهر نهيه رضي الله عنه في 
خلال الخطبة على ملأ همن»”؟2 الصحابة ينبىء عن الزجر والردع وفيه الإفضاء 
إلى تحريم المباح مع «مهابة»”* عمر رضي الله عنه في القلوب فلما صدر منه 
النهي المطلق» رأى استدراكه والاعتراف على نفسه. 


اجتهدوا/' فقد أخطأوا. معناه: أخطأوا وجه الرأي الذي «أبديته»") 
ورأيتهء وليس المعنى أنهم أخطأوا ما كلفوا. 


فهذا وجه"؟ ماتمسكوا به من الآثار. فقد نجزت الدلالة التي 
«عقدناها»9 "2 . 


)١(‏ سقط في ي. 

(1) في التأويل تعسف. 
() ي: المعاملات. 

(14) سقطت من ي. 

(6) ي: نهاية. 

(5) نهاية (١٠7/أ)‏ في ي. 
0) ي: أبديه. 

(4) وهذا أيضاً تأويل بعيد. 
(9) ي: «الذين». 


(١٠)ت:‏ عضنناها. 


نيضن 


[16657] والأولى عندنا إذا خضت في الاستدلال أن تقسم الكلام على 
«خصمك6"'' فتقول: فتصويب المجتهدين عندك «مما يستحيل المصير إليه 
عقلاء أو هو مما يمتنع شرع!"©: فان قال: «هو»”” مما يستحيل عقلاً 
«فقد»”*2 ألحق جائزاً بالمحالات. فإن الذي صار إليه المصوبون لو قدر 
«ورود)0©» الشرع بهء لم يستحل. فإن الرب تعالى لو قال: آيات احكامي 
على المكلفين غلبات «ظنونهم»"'' فمن غلب على ظنه شيء «فالعمل بموجبه 
حكمي عليه»”"". فهذا لا يعد من المستحيلات. 


فإن عادوا وتمسكوا في تحقيق الاستحالة بما ادعوه من طرق 
المناقضات» فالجواب عنها هين على ما سبق. 


وإن زعموا أن ذلك لا يستحيل عقلاًء وإنما يمتنع شرعاً فنقيم 
عليهم الدلالة التي سبقت» حينئذ. وإنما رأينا هذا التقسيم لأن المخالفين 
يتسرعون إلى ادعاء استحالة تصويب/ © المجتهدين عقلاًء حتى إذا سلكوا 
هذا المنهج هان الكلام عليهمء وإن ردوا الأمر إلى الشرع «تمسكاً» 


)0غ( ت: قسمين. 

(؟) عبارة ت هكذا: «ما لا يستحيل العصر إليه عقلاً؛ أو مما يستحيل عقلاً». 
إفرة سقط في ت. 

(4) في ي: فهو. 

(©) ت: ثبوت. 

(5) ت: «الظنون». 

4 في ت: فليعمل بموجبه فهذا حكمي». 

(6) نهاية (1/0) في ت. 

(4) ي: تمسكاً. 


حفن 


بالدلالة السابقة”'' . 


)١(‏ للشوكاني رحمه الله كلام نفيس في إثبات أن الحق واحد وأن المجتهد يصيب 
ويخطىء فراجعه في إرشاد الفحول ص 55١‏ وانظر التبصرة ص 0٠١0‏ وقد وجدت 
لصاحب كشف الاسرار عبد العزيز بن أحمد البخاري رحمه الله تحريراً نفيساً 
للمسألة في )١8/4(‏ يحسن بي أن أثبته هنا. قال رحمه الله: «اختلف الناس في أنه 
هل يكون لله تعالى حكم معين في المسئلة الاجتهادية قبل الاجتهاد أم لا؟ فذهب كل 
من قال: كل مجتهد مصيب مثل عامة الأشعرية والقاضي الباقلاني والغزالي والمزني 
وبعض متكلمي أهل الحديث وكثير من المعتزلة كأبي هذيل والجبائي وأبي هاشم 
واتباعهم إلى أنه لا حكم لله تعالى فيها قبل الاجتهاد بل الحكم فيها تابع لظن 
المجتهدء حتى كان حكم الله تعالى في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده. وهؤلاء 
يسمون بالمصوبة. وذهبت طائفة منهم إلى أنه وإن لم يكن متعين في الحادثة» قد 
وجد منهاء مالو حكم الله تعالى فيها بحكمء. لما حكم إلا به. وهذا هو القول 
بالأشبه. وفسر الغزالي هذا القول» بأن لله تعالى في الحادئة حكماً معيناً عندهمء 
إليه يتوجه الطلب» إذ لا بد للطالب من مطلوبء لكن لم يكلف المجتهد إصابته 
فلذلك كان مصيباً» وإن أخطأ ذلك الحكم الذي لم يؤمر باصابته» بمعنى أنه أتى بما 
كلف بهء فأصاب ما عليه. 


وذهب كل من قال: بالمجتهد يخطىء ويصيب مثل أصحابنا وعامة أصحاب 
الشافعي وبعض متكلمي أهل الحديث؛ كعبد الله بن سعيد والحارث المحاسبي وعبد 
القاهر البغدادي وغيرهم ‏ إلى أن لله تعالى حكماً معيناً في الحادثة المجتهد فيها. 

ثم اختلفوا على خمسة أقوال. فقالت طائفة منهم: ليس على الحكم دليل» 
وإنما هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بحكم الاتفاق» فلمن عثر عليه أجران» ولمن 
اجتهد ولم يعثر عليه» أجر واحد لأجل سعيه وطلبه. وقال قوم: عليه دليل ظنيء 
إلا أن المجتهد لم يكلف باصابته لعثاته وعموضة :فلذلك كان .معدذورا وماجورا. 
وهو قول عامة الفقهاء. وذهبت جماعة إلى أن عليه دليلاً ظنياً. أمر المجتهد بطلبه» - 


فضا 


[186] «نجز"'؟ «الكلام”"' على القائلين بأن المجتهد مأمور 
بالعثور على الحق وأن المصيب من المجتهدين «واحد»”". «وبقي علينا 
الكلام في ثلثة فصول”؟؟2 احدها: «في)0*) الرد على من قال: كل مجتهد 
مصيب في اجتهاده. والثاني: تفصيل القول في الأشبه. والثالث: القول 
بالتخيير / إذا قلنا بتصويب المجتهدين/ ”2 عند تقابل الأمارات . 


(فسنلفرة فصل 
في الره علق من قال كل ته نضيب فى اجتتهادة 


[64] ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة / إلى أن كل مجتهد مصيب 
في اجتهاده(”") واحدهما مصيب في الحكم. والثاني مخطىء فيه» ويؤثر ذلك 


فإذا أخطأ لم يكن مأجوراء لكن حط عنه الاثم تخفيفاً. ومنهم من قال: أن عليه 
دليلاً قطعياء أمر المجتهد بطلبه فإذا أخطأ لا يصح عمله وينقض قضاء القاضي فيه. 
ولكن يحط عنه الأثم لغموض الدليل وخفائه. وهو قول أبي بكر الأصم وابن عليه 
وإليه مال الشيخ أبو منصور على ما ذكر في الميزان وإلى هذا القول مال بشر 
المريسي ‏ لأنه قال: المخطىء فيه آثم غير معذور كما في سائر القطعيات. وهو 
القول الخامس. هذا تفصيل المذاهب على ما ذكر في عامة نسخ الأصول. 

)١(‏ ي: يجر. 

(9) ي: القول. 

فرق سقط في ي. 

4 عبارة ت هكذا: «وبقي الكلام عليها في ثلث فصول». 

(5) سقط في ي. 

00( ما بين الخطين بياض في ت. 

إف3 «مصيب في اجتهاده؟ معناه أنه أتى ما كلف به من الاجتهاد باستفراغ الوسع في طلب - 


يفنا 


عن أبي حنيفة/ 237 ويحكى عن المزني'" وغيره من أصحاب الشافعي رضي 
الله عنه «مثله»”"2 وذكر القاضي رضي الله عنه عن الشافعي نصوصاً دالة على 
الأخذ «فيها»!*' بهذا المأخذ. 


[ه86م١1]‏ وأول ما نفاتح القوم به أن نقول «هل يكلف »2000 المجتهد 


العثور على الحق المطلوب بالاجتهاد؟ فلا يخلون عند ذلك إما أن يقولوا: 
لا يتعين على المجتهد «إلا2""0 الاجتهادء فأما العثور على الحق فلا يكلف . 


حكم المسئلة عليه فإنه لا وزر عليه ولا إثم» بل له أجر اجتهاده. أما إصابته للحكم 


010( 
إفة 


فرق 
2 
)( 
00 


المتعين عند الله تعالى» فقد يصيبه وقد يخطئه. فإن أصاب فله أجران. ولعل هذا 
التقيد في التعبير أنه «مصيب في اجتهاده؛ حصل درءاً للاستشكال الوارد على 
المخطئة» حيث اعترض عليهم كيف يؤجر على الخطأ؟ غايته إن يعذرء فلا يعاقب 
ولا يعاتب. أما الأجر فلا يكون إلا على الصواب. فقيل أنه يأجر لاجتهاده. ولكن 
التعبير «بمصيب في اجتهاده» في النفس منه شيء. 

ما بين الخطين سقط في ي. 

هو إسماعيل بن يحيى بن اسماعيل أبو إبراهيم المزني المصري صاحب الامام 
الشافعي وناصر مذهبه روى عنه مذهبه الجديد بمصر قال الشافعي في وصفهء لو 
ناظر الشيطان لغلبه. من مؤلفاته التى ذاع صيته «المختصر» وغيره توفي سنة 7515 
له ترجمة في طبقات الشافعية لابن السبكي(١/578)‏ والنجوم الزاهرة (78/17) 
وشذرات الذهب )١158/7(‏ وفيات الأعيان )١95/١(‏ وطبقات ابن هداية الله 
ص .7١‏ 

سقط في ي. 

سقط في ت. 

ت: «هذا تكليف منكم». 

سقط في ت. 


م 


فإن سلكوا هذه «الطريقة»"'' فقد أفصحوا بمذهبنا" فإنهم صوبوا كل 
مجتهد فيما كلف. على أن «عباراتهم»”") (شنيعة »247 جداً كأنهم أثبتوا حكماً 
يتعلق به التكليف وهذا مردود باتفاق. فإن الأحكام في المجتهدات وغيرها 
من الشرعيات «يتعلق»”*© التكليف بها إجماعاً إذ المستحيل ثبوت تحريم 
وتحليل وإيجاب وندب من غير أن يتعلق به تكليف مكلف . 

[73 م فإن قالوا: إن المجتهد مأمور الفت ا والعثور على 
الحق كما «قاله»”" الأولون. 


فيقال لهم: فهل على الحق دليل؟ فإن قالوا: أجل! قيل لهم فكيف 
يكون المجتهد مصيباً في اجتهاده. وهو لم يتمسك بما يفضي به إلى الحق 
إما بأن حاد عن الدلالة فلم يتعلق بهاء أو فرط فلم يكمل النظر فيها. فلا 
يستقيم مع هذا الأصل القول بأن المجتهد أدى ما كلف في اجتهاده. 

]١1861/[‏ فإن قالوا: الى ام من الاجتهادء فقد أدى 
ما كلف فيه ولكنه «لم يتممه»”* ' فنقول: فما يؤمنه أنه لم يسلك طريق النظر 


)١(‏ ت: المسلك. 

زف ي: مذهبهم. 

(9)ات: «عبارتهم». 

(5) ي: بشيعة. 

(65) ت: علق. 

(5) ت: «باجتهاده» . 

0) ي: «أقاله» وت: «قال» والصواب المثبت. ذكر الشيرازي وتبعه الزركشي أن هذا 
يحكي عن ابن سريج . اللمع (10). 


)0 ي: ايتممه» بدون ١لم2.‏ 


لمكن 


في الدلالة ولم/”2 يضع نظره أولاً إلا في شبهة. مع تجويز ذلك كيف 
تطلقون القول بتصويبه في الاجتهادء على أن الاجتهاد مما «لا يتبعض)”") 
فإذا «لم يكمل»”" لم يصح شيء منه. فإنه يطلب لغيره» ويتنزل منزلة الصلاة 
يؤدي بعضها ثم يطرأ عليها/ ”*2 «ما»””' يبطلها. 


على أنا «نقول)'' بعد ما بينا تناقضهم» نتمسك عليهم بالدلالة القاطعة 
التي ولا مخلص »20 منهاء «بأن ل أليس مجتهداً مأموراً بأن يعمل 
بموجب اجتهادهء مأثوماً بالانكفاف عنهء عاصياً بتركه؟ / وهذا حقيقة 
الوجوب ولا موجب إلا الله» فكيف يتحقق مع ذلك أن يأمره بالشيء ويعصيه 
بتركة/ 2*0 ويجون أن يكوة «نهياعما أئر :ه1377 فيل هذا إلا شنافضى: 
لا يستريب «فيه»"١'2‏ ذو عقل! . 


]1١864[‏ فإن قالوا: فالذي ذكرتموه يبطل عليكم بما لو اجتهد وعمل 


)١(‏ نهاية ق (8/ ب) في ت. 
(0) ت : لا ينتقض . 

)ا ت: لم يعمل. 

(؛) نهاية ق /٠٠١(‏ ب) في ي. 
(5) سقط في ي. 

(؟) سقط في ت. 

(0) أشار في هامش نسخة «ي» إلى وجود كلمة دلا محيص» في نسخة أخرى. 
6) ت: ونقول. 

() ما بين الخطين سقط في ي. 
(١٠)ي:‏ منبيا عما أمرناه. 
(١١)ي:‏ «فيها». 


خسن 


بموجب اجتهاده ثم تبين «له2200 أنه أخطأ «نصاء”" فإنه كان مأموراً بموجب 
اجتهاده. ثم تبين «له»”" أنه كان مخطباً. وهذا مما يعدونه من أعظم القوادح 
كلها تميكك نه 

فنقول: إذا لم يفرط المجتهد في الطلب وشدة البحث عن 
النصوص» ولم يتمكن من العثور عليهء فحكم الله «تعالى»”*' عليه موجب 
اجتهاده قطعاً. ويتنزل منزلة من لم يبلغه الناسخ للحكم. فيكون 
«مخاطباً»*» على الأصح ‏ بموجب المنسوخ إلى أن يبلغه الناسخ. 
وإذا صددناهم عن ذلك ضاق عليهم كل مسلكء واستمر لنا ما طردناه من 
«الدلائل»0" . 


0*) فصل 
في القول بالأشبهء وذكر اختلاف الناس فيه 
[1854] ذهب طائفة من المعتزلة'؟ إلى أن كل مجتهد مصيب. 
ولا يكلف إلا العمل بما أدى إليه اجتهاده «لكنه»”*2 مأمور عند وضع الاجتهاد 
بطلب الأشبه عند الله تعالى. ثم إذا طرد اجتهاده فلا يكلف أن يصيب الأشبه 


)١(‏ سقط في ت. 

)١(‏ سقط في ي. 

(0) سقط في ي. 

(4) لم يرد في ي. 

(64) ت: مخطيا. 

(5) ت: الدليل. 

(0) منهم أبو هاشم الجبائي . 

(6) ي: لكن هو ووت: يكون هو والصواب المثبت. 


نان 


عند الله تعالى» ولكن يعمل بقضية اجتهاده'؟ ولم يقل بالأشبه إلا 
المصوبون. وإليه مال عيسى بن أبان”" والكرخي في بعض رواياته. وهو 
الذي ارتضاه محمد بن الحسين”” . 


[3 اثم روجعوا في الأشبهء اختلفت أجوبتهم في بيانه . 


فذهب بعضهم إلى الكف عن بيانه. وهذا نهاية «العين»”*©. فإن 


ماذكروه إن كان مجهولاً عندهم/”* «فيستحيل»9"' اعتقاده وإن كان 


(00 


فيه 


افيف 
لق 
)2 
لف 


اختلف القائلون بأن كل مجتهد مصيب في أنه هل هناك حكم معين لله تعالى في 


الواقعة التي لا نص فيهاء وهو مطلوب المجتهد؟ فذهب كثير من المصوبين إلى أن 
هناك اشبه مطلوب عند الله تعالى ‏ وهو قول الغزالي في المنخول ص (506) وإليه 
صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج في إحدى الروايتين عنه» وكما ذكر 
المصنف أنه قول بعض المعتزلة وعيسى بن أبان والكرخي وهو أحدى الروايتين عن 
أبي على الجبائي. يرجع لمعرفة التفصيل البرهان(؟/ )١377‏ والمحصول 
(؟//١4)‏ الوصول إلى الأصول(١/‏ 57”) إرشاد الفحول (557) الإبهاج (59؟) 
اللمع )١70(‏ المعتمد (7/ 4487) والبحر المحيط (01/7/أ). 

هو عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى كان فقيهاً عفيفاً ورعاً جواداً أخذ عن 
محمد بن الحسن كان حسن الحفظ للحديث قال هلال الرأي ما في الإسلام قاض 
أفقه من عيسى «ألف في الأصول كتاب اثبات القياس خبر الواحد» اجتهاد الرأي 
وغيرها. توفي سنة (73710) انظر ترجمته في فهرست ابن النديم (789)» تاريخ بغداد 
)١1607/11(‏ طبقات الحنيفة لطاش كبرى زاده(37”) الفتح المبين (18). 

ت: أبي الحسين . 

ي : «الغي2. 

نهاية ف(4/أ) في «ت»2. 

في الأصل «يستحيل» بدون الفاء. 


يالل 


معلوماًء يأتي ببينته. وذهب بعضهم إلى أن الأشبه عند الله تعالى «أولى»0© 
طرق الشبه في المقايس والعبر. 

ومثلوا ذلك بأن قالوا: إذا ألحق القايس الأرُزٌَ بالبُرٌ بوصف «الطعم»9) 
أو بوصف القوت أو الكيل «فأحد" هذه الأوصاف أشبه عند الله تعالى 


وأقرب في التمثيل. 
والمجتهد يكلف نفسه بالاجتهادء العثور عليه. ثم لا عليه أن «لر»؟» 
أخطأه . 


وذهب آخرون «فى»9© تفسير الأشبه إلى أن قالوا: الأشبه عند الله 
تعالى هو الذي لو ورد النص تقديراً لما ورد إلا به. 


[81] فنقول لهم: إذا صوبنا المجتهدين. وأوجبنا على كل 
«واحد"'' تتبع موجب اجتهاده. وجعلنا كل واحد على حق عند الله تعالى 
فلا معنى لتقدير الأشبه مع ذلك. «على أنا نقول لهم»”2: هل يكلف المجتهد 
العثور على الأشبه. أم لا يكلف ذلك؟ فإن لم يكلف العثور عليه؛ فكيف 


)١(‏ سقط في ت. 
(؟) ت: الطعام. 
(0) ت: «في أحد». 
(4) سقط في ت. 
(0) ت: أن. 

(5) ي: واحدة. 
0) ي: فانا نقول. 


8ظ2> 


وإن قلتم: إنه يجب العثور عليه» فإذا لم يعثر عليه''" الا واحد من 
المجتهدين» وجب تخطثة الباقين. وهذا خوض في المذهب الأول الذي 
ابطلناه «إذ لا فصل02 بين تقدير الأشبه» ولا دليل يوصل إليه / وبين تقدير 
العلم» ولا دليل يوصل ليه / 0 


على أن ما «عولناة”؟» عليهء يهدم المصير إلى الأشبه. فإنه يستحيل 
الجمع بين قول القائل: يجب على كل مكلف/ ”7 أن يعمل بموجب اجتهاده 
ويعصي بتركه» ويجوز أن «يكون»”' «الأمثل»”" له غيره. والأشبه عند الله 
تعالى ترك ما ايعصيه»” *' بتركه . 


[1477] ثم نقول: ما ذكرتموه في الأشبه لا معنى له. فإنكم 
إن عنيتم به مشابهة الفرع الأصل في أوصاف الذات""؟؟ فهذا 
مستحيل في طريق اجتهاد الشرعيات. فإن الشيء خلافه كما يقاس 
على مثله «فلا يعول في العبر»”"'2 الشرعية على تماثل الأوصاف 


)١(‏ سقط في ت. 

0) ت: «إذ» الافضل. 

() ما بين الخطين ساقط في ت. 

(4) ت: «عولوا». 

(©) نهاية ق )]/75١١(‏ في ي. 

)١(‏ سقط في ي. 

0) ت: الأصل. 

(4) كذا في الاصل ولعل الصواب «يعصى» بدون الهاء . 
(9) ت: الذوات. 

(١٠)عبارة‏ ت: «فلا نقول في العين». 


نل ”إن 


«الذاتية»37 , 

وإن عنوا بالأشبه أن الرب تعالى نصب وصفاً من الأوصاف علماً دون 
غيره»ء فكيف يقولون'" مع ذلك بتصويب المجتهدين. وهذا ما لا مخلص 

]١85[‏ ثم نقول: لم يؤثر عن القائلين بالأشبه» إلا المقالات الثلاث 
التي حكيناها أحدها الكف عن التفسيرء وهو «تورط”" في الجهالة. 
والئاني: التفسير «بأولى»”*' وجوه القياس وهو باطل» فإن «الأول» لا يخلو 
إما أن يكون أولى عقلاء وهو باطل» وإما أن يكون أولى بمعنى أنه علم 
«على الحكه)”) دون غيره. فهو الحق «إذا»”2 وما سواه فخطأ. ولا معنى 
للاشبه سوى ما قلناه. وان فسروا الأشبه بأنه الذي لو ورد النص لم يرد إلا 
وك فنقول: «فقولوا»' إن من أخطأه مع أنه «وجب عليه طلبه»”''2 فهو 


)١(‏ ليست في ت: وفيه زيادة هذه العبارة كلمة الأوصاف «عقلاٌ على اقتضاء الحكم 
وكونه أولى به فهذا محال وقدمنا في ابطاله ما فيه كفاية حيث قلنا أن شيئاً من هذه 
الأوصاف لا يدل عقلاً على الأحكام». 

(90) ت: يقول. 

90) في الاصل : «يورط» ولعل الصواب المثبت. 

(4) في كلا الموضعين في ي: «الأول». 

)ره( نهاية ق (9/ ب) في ت. 

(5) ي: للحكم . 

0) ت: اذن. 

(8) قال إمام الحرمين في البرهان (7/ 17:71) أن هذا حكم على الغيب. 

(9) ت: قولوا. 

(١٠)ت:‏ يوجب عليه ظنه. 


مين 


مخطىء فإن قالوا: لا نجعله مخطباًء لأنه «لم يرد" به النص قلنا: فلا 
تجعلوه الأشبه «فإنه»!"" لم يرد به النص. فإنه لا معنى لكونه أشبه/ إن/"" 
يرجع إلى ذاته» «و»9 إنما يكون اشبه بنصب الشريعة إياه علماً على 
الحكم . فإذا لم ينصبه لم يكن لكونه أشبه معنى . 

]١851[‏ فإن استدل القائلون بالأشبه بنكتة واحدة على المصوبين 
فقالوا: لا بد «للمجتهد»*» من مطلوب «ولا يتصور»""؟ طلب من غير 
مطلوب. وقد منعته””) أن يكون المبطلون علماء وانكرتم أن يكون لله 
تعالى «حكم معين في الحادثة»” أو أمارة منصوبة على الحكم يتعين 
«العور»2 عليها. فإذا أبطلتم مع ذلك الأشبهء فما الذي تطلبونه؟ 
وهذا أعظم سؤال على المصوبين. وربما يوضحون ذلك بالاجتهاد في 
القبلة فيقولون من خفيت عليه أدلة «القبلة»('2 «فهو"2'1 مأمور بطلبهاء 
ثم إنا نكلفه أن يصلي إلى الجهة التي أدى اجتهاده إليهاء ولكن 


)١‏ ي: «لايرد» 
0) ي: لأنه. 


(5) في ي: «فيعول عليه ويبني اجتهاده على قضيته فإن الاجتهاد» بدل «ولا يتصور» . 
0) ت: منعهم. 

(0) ت: حكم حادث. 

(9) ي: للعثور. 

(١٠)ي:‏ «الغلبة». 

(١١)سقط‏ في ي. 


يكنا 


ايتأسس 2١70‏ اجتهاده على طلب القبلة ثم يعمل بقضيتها. ولا يكلف سوى 
قضية اجتهاده. وكذلك قولنا في الأشبه. 


والجواب عن ذلك أن نقول: هذا الذي ذكرتموه لا يصح منكم أولاً 
فإن معولكم فيما ذكرتموه على أن الطلب من غير مطلوب لا يتحقق وهذا 
ينعكس عليكم مع قولكم بأن العثور يجب على المطلوب. فإذا لم توجبوا 
العثور على المطلوب». وعلم كل مجتهد ذلك من نفسه. فأي معنى لوجوب 
الطلب؟ 


ثم «يقال»9"©: «بم»”" تنكرون على من يزعم أن المطلوب بالاجتهاد 
غلبة الظن! فمهما غلب «بطريق الاجتهاد»؟ على ظن المجتهد اضرب]©© 
من الحكم فغلبة «ظنه»© أنه حكم لله تعالى عليه . 

[1856] فإن قالوا: «فمجرد»” غلبة الظن لا ينتصب آية وفاقاً» حتى 
تقع غلبة الظن عن اجتهاد. والاجتهاد ينبغي أن ينبني على «قصد:» 
مطلوب. ويستحيل أن يكون مطلوب المجتهد غلبة «الظن»2 بل يطلب شيئاً 


يكن 


ويغلب على ظنه أنه أصابه فيكون ذلك ظن صادر عن اجتهاده 
«متعلق2'”0 بمطلوب وانتم إذا لم تثبتوا مطلوباً أصلاً فلا يتقدر 
الاجتهاد. 


قلنا: سبيل التوصل إلى غلبة الظن/(" مانذكره الان وهو «أن 
المجتهد»”" يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم تمسكوا باعتبار/ 2*7 العلل 
وغلبة الأشباه وحكموا بما يخطر لهم من قضاياها فيسلك المجتهد 
مسلكهم» مع أنه يعتقد عدم تعيين «حكم)2*0 محقق أو مقدر فمهما قدر 
نفسه سالكاً مسلكهم في الحادثة الواقعة فيغلب على ظنه عند «ذلك6'') 
موجب اجتهاده فقد وضح وجه التوصل إلى غلبة الظن» من غير تقدير 
الأشبه كما صرتم إليه. «و”'' من غير تقدير الحق الكامن» كما صار إليه 
الأولون. 


)١(‏ ت: «المطلق» والمراد أن غلبة الظن ثمرة الاجتهاد والاجتهاد مبني على المطلوب 
وهو الأشبه عند الله تعالى فاذا أبطلتم أن يكون هناك مطلوب فقد هدمتم أساس 
الاجتهاد. 

(؟) نهاية /٠١١(‏ ب) في ي. 

(9) ت: إن المر المجتهد». 

)0( نهاية (١٠/أ)‏ في ت. 

(6) ت: الحكم . 

)5( سقط في ي. 

0) سقط فيا ت. 
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(00*) فصل 
القول بالتخيير عند تقابل الأمارات/ 2١(‏ 

[5م] فإن قال «قائل:9؟ «إذام©) اجتهد المجتهد. «فتقابل»”*2 في 
ظنه وجهان من الاجتهاد ولم يترجح أحدهما على الآاخر وهما متعلقان 
بحكمين متنافيين فما قولكم في هذه الصور؟ 

قلنا: أما من زعم أن المصيب واحدء فقد اختلفت أقوالهم في هذه 
الصورة. فذهب بعضهم إلى أنه يقلد عالماً «قد»©» قطع بأحد وجهي 
اجتهاده . 


)١(‏ الجمهور على جواز تقابل الأمارات وتعادلهاء ومنع ذلك أحمد والكرخي حكاه ابن 
الحاجب في مختصره (48/4؟) مع حاشيتي الجرجاني والتفتازاني وقال ابن قدامه 
في روضة الناظر: «إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهماء وجب 
عليه التوقف. ولم يكن له الحكم باحدهما ولا التخيير فيما وبه قال اكثر الحنفية 
واكثر الشافعية. وقال بعضهم وبعض الحنفية. يكون المجتهد مخيراً في الاخذ 
بأيهما شاء ‏ ثم اورد كلام الغزالي في المستصفى مختصراً وهو من القائلين 
بالتخيير ‏ فقال: لأنه لا يخلو أما ان يعمل بالدليلين أو يسقطهما أو يتحكم بتعيين 
أحدهما أو يتخير فيهما. لا سبيل إلى الجمع بينهما عملا وإسقاطها لأنه متناقض» 
ولا إلى التوقف إلى غير غاية فإن فيه تعطيلاً وريما لم يقبل الحكم التأخيرء 
ولا سبيل إلى التحكمء لم يبق إلا التخبير. والتخيير بين شيثين مما ورد به الشرع 
المرجع نفسه )57١/1(‏ وانظره مفصلاً في المستصفى (88/8/7 787 . 

(90) ت: «القائل». 

95) ي: فإذا. 

(9) ت: تقابل. 

)0( سقط في ي. 


كن 


وذهب آخرون إلى أنه لا يقلد «عالماً)(22 ولا يأخذ باجتهاد نفسه ولكن 
يتوقف» ويصمم على طرق الترجيح . 

[18517] فإن تضيق الأمر فقد اختلف مانعوا التقليد عند ذلك. فذهب 
ذاهبون إلى جواز التقليد”"' في هذه الحالة» وإن «منعوا»" في غيرها من 
الأحوال. 

وذهب آخرون إلى أنه لا يقلد ولكن يعمل بأحدهما. 

ويستقصى القول في ذلك في كتاب التقليد. إن شاء الله تعالى. 

وأما «المصوبون»؟2 فقد خير بعضهمء ومنع بعضهم القول بالتخيير 
«وصاروا»”*؟ إلى التوقف «أو”" التقليد. وزعم أنه حكم الله تعالى عليه 
قطعاً. 

قال القاضي رضي الله عنه: والصحيح في ذلك عندنا ما صار إليه 
شيخنا("؟ رضي الله عنه. وهو أن المجتهد يتخير في الأخذ بأي الاجتهادين 
شاء. والدليل «على ذلك»9 بطلان التقليد» على ما نوضحه. 


فإذا بطل التقليد وقد أوضحنا بما قدمناه أن كل مجتهد مصيب وقد 


)١(‏ سقط في ت. 

(؟) في ت زيادة «عند ذلك». 

(9) ت: «منعوها». 

(5) ي: البصريون. 

(ه6) ت:١صار».‏ 

(5) ي: «و». 

4# لعله يقصد بذلك الشيخ أبا الحسن الأشعري. وقد سبق نظير ذلك . 
(48) ت: ١عليه».‏ 


لضن 


استوى في حقه / الاجتهادان» فلا سبيل إلى الأخذ بما شاء الا بضيق 
الوقت. فينزل الحكمان في حقه/ "2 منزلة الكفارة في حق الحانث. 


[184] فإن قال قائل: ففي المصير إلى التخبير خرق الإجماع. 
وذلك أنه إذا نل عن الصحابة قولان في المسألة فاجتهد فيهما المجتهد 
و «تقاوم»”"' الاجتهادان في حقهء فلو صار التخيير كان قولاً ثالنً"” والدليل 
عليه: أن من صار إلى إيجاب رقبة في حادثة» مع من صار إلى إيجاب 
الكسوة. لا يوافقان من خير بينهما. فإن المخير سلك مسلكاً سوى 
مسلكهما. «فمن6”؟' هذا الوجه لزم اختراع قول ثالث . 

والذي يحقق ذلك أن التخيير/”*' من الأحكام المعدودة في مراتب 
أحكام الشريعة ويتميز «به2 بعض الكفارات عن بعض . قلنا: هذا الذي 
ذكرتموه ينقلب عليكم على وجه «لا تجدون»”"' عنه «مخلصاً»” فإنا نقول: 
«إذا»0ة) تقابل الاجتهادان» وتضيق الحكم» ولم يجد المجتهد من يقلده. فما 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط في «ي2. 

(؟) كذا في الاصل ‏ ولعل معناه تعادل وتقابل» أي لم يترجح أحدهما على الآخر. 
ويدل عليه الاتي. 

(5) ي: «ثانياً». 

(4)ات: «في2. 

(6) نهاية /١١(‏ ب) في ١ت)2.‏ 

اه سقط في ت. 

(0) ي: لا يجدون. 

(6) ت: «محيص». 


(4)ات: (إذ). 


نذضنا 


قولكم في هذه الصورة؟ فيضطرون إلى القول بأنه يأخذ «بأحدهما'”© 
و «يلزمهم”" في هذه الصورة ما ألزمونا. 

فإن قالوا: يتوقف! فكيف يمكنهم ذلك؟ وقد صور عليهم التضييق 
ومنع الا 5 بإجماء*» على أن للخصم أن يقول: التوقف حكم 
«ثالث:20 , 

1[ ثم نقول: لسنا نقول «إن206 التخيير يثبت «حكماً»"© في 
حق المجتهد حتى يعتقد أنه «ثالث»(4) ولكن يأخذ بأحدهما. و«يوافق من 
يشاء»”؟2 من المختلفين في العصر الماضي. وهو كالمستفتي يتصدى «له»”١3)‏ 
مفتيان مستويان في كل الأوصاف «وفتوياهما»'' «له""١2‏ مختلفان. فيأخذ 
بفتوى أحدهماء ولا يكون ذلك تخييراً. 


(6) ت: «ثابت». 
قف سقط في ي. 
(0) سقط في ي. 
(8) ي: «ثابت». 
(9) ت: توافق من شاء. 
)٠١(‏ سقط فقي ت. 
(١1)ت:‏ فتواهما. 
)١١(‏ سقط في ي. 


يلض 


زموه. 0 00 
سه ل 
3 0 خلت المسألة «عن 
0 9 الاجتهادان فقد < 
متموه. «فإذا»'؟ تقابل الا 
ما قلمتموه. 


رمه ٠.‏ 0-0 | ثلأء. 
قلنا تقاب| فتقابلهما أمارة في «إثارة»””؟2 غلبة الظن 
1 جتهادان - - 
ظ ْ »40 تقابل الا 60 
7 7 لكلا فى تصويب المجتهدين/ 
ظ ا 7 انقضى | 18 : ل 
و 
و 


)١(‏ نهاية )1/7١5(‏ في ي. 


0) ت: اذن. 
96) ي: علي 0 
3 520 والصواب المث 
: «أنار 
(0) ي: 


ن زيادة ففىات . 


تذانا 


(0) ياب 
«القول)”'' فى جواز «التعبد)(5) بالقياس 


في حضرة الرسول كَلِل 


3 اختلف العلماء فى ذلك فذهب ذاهبون إلى منع «التعبد»9) 
في عبر ع 


بالقياس فى «حضرة»”*2 الرسول يله وذهب آخرون إلى جواز ذلك عتلة©» 


للق 
00 


فر 
افق 
)0 


سقط في «ت»©. 

«التعبد»: في ت نسخة أولاً صحيحاً ويبدو أن أحد قارئي النسخة أعمل فيه قلمه 
وصيره «التقليد». 

كذا فعل هنا مثله في السابق ت. 

ت: بحضرة. 

لا خلاف في جواز الاجتهاد بعد الرسول ككلدِ فأما في زمان الرسول كَل فهو كما 
قال الفخر الرازي ‏ الخوض فيه قليل الفائدة. لأن الاجتهاد الواقع من الصحابى إن 
قرره النبي كلِ كان حجة وشرعاً بالتقرير لا باجتهاد الصحابى» وإن لم يبلغه كان فيه 
الخلاف مثله في قول الصحابي ‏ وإن بلغه فأنكره أو قال بخلافه» فليس في ذلك 
الاجتهاد فائدة» لأنه قد بطل بالشرع. هذا أما من منع جوازه عقلاً فنقل هذا عن 
الجبائي وأبي هاشم» وهو ضعيف ‏ فإنه كما قرر القاضي لا احالة فيه عقلاً. وقال 
بجوازه الجماهير. ثم اختلفوا فمنهم من فصل بين القريب والبعيد ومنهم من فصل 
بين الغائب والحاضر مطلقاً ومنهم من شرط أن يكون الغائبون من الولاة والقضاة 
ومنهم من فرق بين التصريح بإذنه وعدمه وتقريره وسكوته وبين الاجتهاد في 


دنا 


وهو الذي نرتضيه . 


«فإن»217 الجائز يتميز عن المستحيل بانتفاء وجوه الاستحالة. وجملة 


وجوه الاستحالة منتفية في جواز «ورود”" «التعبد»”" بالقياس بحضرة 


الرسول يل «و»”*2 لو قدر مصرحاً بهء لم يستحل بأن يقول صاحب 
الشريعة» إذا عنت لكم حادثة فأنتم بالخيار فيها. «إن»*2 «أحببتم:0) 


الأحكام وغيرها. منشأ الخلاف في هذا تعدد الروايات التى وردت في هذا الشأن 


اق 


منها حديث معاذ حين بعثه يخ إلى اليمن وحديث عمرو بن العاص في الصلاة 
بدون الاغتسال من الجنابة لخوف الضرر وحديث أبي بكر في سلب القتيل وحديث 
صلاة العصر في بني فريظة وحديث أبي السنابل عندما أفتى في الحامل المتوفى 
عنها زوجها وقد وضعت بعد ليال أنها تقضي أربعة أشهر وعشراء فرده 
رسول الله يخ وقضى بحلالها للزواج. وغيرها كثير. ينظر تفضيل المسألة في 
المستصفى(١١/‏ ؛ ه ”*) وإرشاد الفحول )١65(‏ والمحصول (؟//76) وجمع 
الجوامع مع العطار (؟/477) والتبصرة (519) واللمع (1) والإحكام (4/ه7؟) 
والمسوده )0١1١(‏ والوصول إلى الأصول (57/7/") والمعتمد (؟56/7/) روضة 
الناظر ومعه نزهة الخاطر (؟//407) ومختصر ابن الحاجب (؟/ 797) والابهاج 
(/567؟) وتيسير التحرير .)١47/5(‏ والبرهان (؟/168) وفواتح الرحموت 
(؟/1/5”) والبحر المحيط (؟78//7/ ب). 

ت: (إن2. 

سقط في ت. 

سلم «التعبد» هنا من اللعب في ت. 

سقط في ت. 


لضن 


«راجعتموني]37) لأخبركم بحكم الله تعالى «وحيا»7؟) واجتهادا. «وإن»0») 
«أحببتم»”؟؟ فاجتهدوا. «فغلبة)*» ظنكم أمارة حكم الله تعالى عليكم. فهذا 
لا يستحيل عقلاً. لا في صفة المتعبّد تعالى وجل» ولا في صفة المتعبّد / ولا 
في صفة التعبد/ 27. 

["ل/ام١]‏ فإن قالوا: من كان بحضرة الرسول يك فهو قادر على 
«التوصل2”"' إلى النص. ولا يسوغ الاجتهاد مع القدرة على الوصول إلى 
النص . 

قلنا: فهذا أيضاً دعوى منكم . 

على أنا نقول: ليس كلامنا فيما استقر فيه نص . وإنما كلامنا في حادثة 
لم يؤثر فيها عن الرسول يك جواب. فهي قبل مراجعة الرسول يك خالية عن 


النص . 

)١(‏ ت: «راجعوني». 
0)ات: «وجوباً». 
9) ي: «فان». 

هق ت: (شلتم؟. 
(6) تث: «عليه». 


3( ما بين الخطين ليس في ت. 
0) في ت: «الوصول». 


يذضن 


(0*) فصا )260 
في بيان وقوع الاجتهاد في عصر النبي وله 

[1817] فإن قال قائل: قد ذكرتم جواز التعبد بالقياس عقلاً. «فهل 
ووه الشرع 04")؟ 

قال القاضي رضي الله عنه: أما «الذين»” غابوا عن مجلسه يكو فقد 
صح تعبدهم بالقياس في أخبار «تلقتها»”؟2 الأمة بالقبول*؟. 
تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله كك 
قال:/20 فإن لم تجد؟ قال: فاجتهد رأبي «ولا آلو»”2 فقال رسول الله وَل 
الحمد لله الذي وفق «رسول:” رسول الله لما يرضاه؟؟ رسول الله'""©. 
ونعلم نهنا أن الذين «بعدوا»7١١)‏ عن مجلسه من ولاية اليد معتخاشة 


)١(‏ نهاية (١١/أ)‏ في ت. 

(0) ي: «قبل ورود الشرع». 

*) ي: «الدليل». 

(4) ي: «نقلتها». 

(5) ي: «بالظنون» وقد سبقت الإشارة إلى بعضها. 
(؟) ما بين المعكوفتين لم يذكر في ت. 
(0) سقط في ي. 

(0) سقط في ت. 

(9) ي: (يرضى». 

(١١)تقدم‏ تخريجه. 

(١ا)ت:‏ «تعدوا». 


(؟١)سقط‏ فيا ت. 


4 


على العساكر والبلاد كان يعن لهم من الحوادث مالا نص فيه. وكانوا 
«لا يتوقفون“2 في جميعهاء ورسول الله كله يعلم ذلك منهم. فهذا في 
«الغيبة»("2 عنه . 

«فأما»”" الذين كانوا بحضرته» فلم تقم حجة شرعية في تعبدهم 
بالقياس» وإن وردت لفظة «فهي»”*2 شاذة أو محتملة للتأويل. 


اللكفرة القول في جواز تعبّد النبي يَلِلٍ 
بالاجتهاد فيما لا نص فيه 
[14874] اختلف الناس في ذلك . فذهب الذين أحالوا التعبد بالقياس 
إلى الجري على مقتضى أصلهم في استحالة التعبد بالقياس”©©. 
وأما القائلون بالقياس فقد اختلفوا أيضاً. 
فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز أن «يتعيد0(6) الرسول يلد بالقياس 
والتحري والاجتهاد. و «منعوا"2 ذلك عقلاً9 2. وذهب آخرون إلى جواز 


)١(‏ ي: «يتوقفون». 

(9) ي: «هو الغيب». 

0) ت: «أما». 

(4) في ي: «في» وفي ت غير مذكور ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 

(4) قال الزركشي: وهو ظاهر اختيار ابن حزم قاله الشوكاني في إرشاد الفحول (58؟) 
وقال: ومن الذاهبين إلى هذا المذهب أبو علي وأبو هشام وقال في مسلم الثبوت أنه 
قول الأشاعرة وأكثر المعتزلة. انظر فواتح الرحموت (755/7). 

(5) ت: "تعيدا. 

0) ت: «فمنعوا». 

(4) حكي هذا المذهب الأستاذ أبو منصور عن أصحاب الرأي. 


لطن 


«تعبده)( 0 بالقيا س والاجتهاد وألحقوا ذلك بجائزات العقول7' . و 
الذي 508 


«لا) فى 


[هلاما] «و”؟' الدليل عليه أنه/”*؟ ليس فيه وجه من وجوه الاستحالة 
لف المتعبد تعالى وجل ولا في التعبد» ولا في المتعبد «فلا" يبعق7” 


أن عل الله تعالى لرسوله كَلِ إذا وقعت حادثة» فاجتهد فيها رأيك. فما مال 
إليه رأيك فهو الحق وهذا واضح «لكل0 من تأمله. 


للق 


ي : «التعبد» . 

وهذا هو مذهب الجمهور وأما الحنفية فقالوا: ينتظر الوحي إلى أن يخاف فوت 
الحادثة. فيحوز له الاجتهاد. 

ت: «هذا2. 

سقط في ت. 

نهاية /7١1(‏ ب) في ي. 

سقط في ت. 

ي: «فلا تعبد»؛ وفي ت «ولا يبعد) . 

ت: «لمن». 

راجع لمعرفة الأقوال في هذه المسألة البرهان (؟165/7) والمستصفى (؟/ هه”*) 
وإرشاد الفحول )١55(‏ والمعتمد(7/١1/7)‏ وتيسير التحرير )١47*/4(‏ والمسودة 
(605) والوصول إلى الأصول (71/4/7) والابهاج (57/7”) والتبصرة )817١(‏ 
والمحصول (؟4/7/7) وجمع الجوامع (؟/575) والإحكام (517/4؟) واصول 
السرخي (7/ 40) وروضة الناظر مع نزهة الخاطر (404/7) ومختصر ابن الحاجب 
مع التفتازاني (511/7؟) والبحر المحيط (745/7'ب) وقد ألفت الدكتورة نادية 
شريف العمري كتاباً مستقلاً في هذه المسألة بعنوان «اجتهاد الرسول يه ط مؤسسة 
الرسالة . 
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[1415] وتمسك من أحال تعبده بالقياس» بطرق: 


منها: أن العمل بالقياس» عمل «بغلبة»20 الظن. فلو تمسك به 
الرسول كةٍ لكان يبلغ عن ربه «شريعته»!"© بموجب غلبة الظن/ وذلك 
مستحيل في أوصاف الرسول يل. فتقول: هذا الذي ذكرتموه باطل/”". 
وذلك أن المجتهد عندنا يغلب على ظنه / أولاً» ثم نقطع على الله سبحانه 
بموجب غلبة ظنه”*2. ونعلم أن غلبة ظنه أمارة نصبها الله تعالى/”*' في 
موجبها. 


فكذلك الرسول وَل نقطع بما يحكم بهء و«ينزل""2 ذلك منزلة 
مالو قال الله تعالى لرسوله يَكلِ: مهما ظننت إقبال فلان وقدومه «فاقطع 
به”"؟ فإنك لا تظن إلا حقاً. «فهذا»!” سائغ "لا استحالة»”؟ فيه. 


[/141] ومماتمسكوا/ ”2 به أن قالوا: لو ساغ 


)١(‏ ت: «بغالب». 

(؟) ت: «شريعة». 

(*) ما بين الخطين سافط في ت. 

(54) هكذا وردت العبارة ولعل المراد «ثم نقطع بأن الله سبحانه وتعالى أوجب على 
المجتهد العمل بموجب غلبة الظن» ونعلم. .. إلخ. 

(©) ما بين المعكوفتين ساقط في ت. 

(5) ي: يتنزل. 

0) ي: فاطع. 

(8) ت: ١«هذاء.‏ 

(9) ي: «لاستحالة». 

(١)نهاية /١1١(‏ ب) في «ت»2. 


«لرسول الله0" يلد أن يجتهد لساغ لغيره أن يجتهد أيضاء ثم يكون كل 
مجتهد «مؤاخذا” باجتهاده» فيؤدي ذلك إلى أن يخالف «المجتهدون:0© 
رسول الله يكل إذا اختلفت الاجتهادات. وفي ذلك إيطال الاتباع والحط 
لمنزلة الرسول يَكِْ. 


والجواب عن هذا «السؤال»”*؟ أن نقول: لو رددنا إلى موجب العقل» 
لم يكن فيما قلتموه استحالة. وكل مجتهد مؤاخذ باجتهاده؟ وكان 
«النبي2”6" يك لايدعو المجتهدين إلى اتباعه فيؤدي ذلك إلى مخالفة 
الاتباع» فهذا في سبيل «العقل»0 . 

ولكن قامت دلالة الإجماع على أن ما يقدم عليه الرسول يَكلِ في تبيين 


الشرع ولى(80) على سبيل الاختصاص ويه)60) فيجب(١0)‏ اتباعه ولا يجوز 
الاستبداد بالحكم على خلاف ما بينه. فمنعنا لذلك ترك الاتباع» واستقلال 


.»لوسرلل١ ت:‎ )١( 

(؟) في ي وت «مؤاخذ؛ بدون النصب. 

9) ت: (المجتهدين». 

هق سقط في «ت»2. 

(©) في ي زيادة «للنبي يكلِ فيه اجتهاده» ونفس العبارة مكررة بعد بضعة سطورء 
ولا محل له ولا معنى في هذا المكان؛ وهو سهو من الناسخ. 

(") ت: الرسول. 

0) ت: النقل. 

)0( سقط في «ت». 

(9) سقط في ي. 


(١٠)ت:‏ (فيوجب». 


كل مجتهد بنفسه. وكأن الرب تعالى يقول: كل مجتهد مؤاخذ باجتهاده. إلا 
ما كان للنبي كَل فيه اجتهاد. فهو القدوة. 

[141/4] ومما تمسكوا به أيضاًء أن قالوا: «لو"'2 جاز أن يجتهد 
النبي يكللء لجاز أن يخطىء مرة ويصيب أخرى. وفي ذلك إبطال الثقة بما 


يقوله: 

قلنا: هذه غفلة عظيمة منكم. فانا «لم نصور من أحاد»"“المجتهدين 
الخطأ. على ما «أوذ 2 من أصلنا في تصويب | لمجتهدي 299 / فكيف 
تظنون منا ذلك في اجتهاد الرسول كله على أنا لو قدرنا جواز الخطأ من 
سائر المجتهدين/ 2 فلا نجوزه من الرسول كَكلِ. فإنه واجب العصمة فيتنزل 
في اجتهاده منزلة ما لو اجتمع كافة الأمة على ضرب من الاجتهاد 
«إجماعاً”"2 منهم فلا يسوغ خطاؤهم. وإن قلنا إن المصيب واحد من 
«المجتهدين)(" «ويتصور)20) خطأ «احاد»”"2 المجتهدين. فبطل ما قالوه. 


[و اماع ومما استدلوا به أيضاء أن قالوا: لو د 


)١(‏ سقط في «ت». 

() ت: «لم نصوب مواد». 

(0) ت: أوضحنا. 

(4) في ي زيادة «احاد» بعد «المجتهدين» ولم يبد لي معنى . 
(6) ما بين الخطين ساقط في ي. 

(5) ت: «وإجماع». 

0) ي: «في المجتهدات». 

(6) ت: «فيتصور». 

(9) سقط في ت. 


«جاز»”'2 لرسول الله يِه أن يجتهدء لجاز لجبريل عليه السلام أن يجتهد. 
ويخبر الرسول كَل عن اجتهاده / وهو يضيف الكل إلى الوحي فيما بلغه 
جبريل فيخلط الوحي بغيره» وفيه لبس عظيم في الدليل. 

قلنا: هذا ركيك من القول فإن جبريل إذا اجتهد أخبر الرسول 
باجتهاده/ ”2 حتى لا ينقل الكل وحياء إذا علم ان الأمر يلتبس «فبطلت»”»© 
عصمتهه9) /”* ووضح جواز تعبده بالقياس. 


(2”20 فصل 
هل وقع تعبد الرسول كك بالاجتهاد 
[1880] فان قال قائل: 0 جواز تعبد الرسول يَكلْخٍ بالاجتهاد 
عقلاٌ فهل «ورد ثبوت96"؟2 ذلك سمعاً؟ قلنا: «اختلف اهل العلم»!*) في ذلك 
فذهب ذاهبون إلى أنه ورد السمع بذلك" , , وقطع»”” 00 أنه لم يرد 


(١1)ات:‏ كان. 

فق ما بين الخطين ساقط في «ي؟. 

(9) ي: فيطلب. 

(54) أي ما اعتصموا به. 

(4) نهاية )1/١7(‏ في ت. 

0( ت : بنيتم . 

0) ت: (يثبت)2. 

(4) ت: «قد اختلف العماء». 

(9) واختار وقوعه الآمدي وابن الحاجب والشيرازي ونسبه القرافي إلى الشافعي ونسبه 
الأمدي إلى أحمد وأبي يوسف . 


(١٠)ت:‏ (ذهب». 


بلك 


ه/ 23 الس 7000 , 

[1] ونحن نذكر ما تمسك به كل فريق» ونتكلم عليه إن شاء الله 
تعالى»”؟2 فأما الذين نفوا ورود السمع «به»””*؟ فقد استدلواء بان قالوا: لو كان 
«شرع"” لرسول الله يَكِ الاجتهاد لكان «لا يتوقف" في كثير من الأحكام 
ينتظر «فيها»! الوحي وكان «يتسرع»” إلى الاجتهاد حسبما «جوز»”''" له. 


وهذا باطل. فإن للاخرين أن يقولوا: إنما كان يتوقف فيما لم يكن 
للاجتهاد فيه مساغ ولم يكن له أصل يرد إليه اعتباراً وقياساً «إذ0"" لم يكن 


)١(‏ نهاية ق (١7/أ)‏ في ي. 

0)ات: سمع. 

9) وفي المسألة أقوال أخرى. منها أنه ما كان يجتهد في القواعد والاصول بل كان 
ينتظر الوحيء فأما في التفاصيل فكان مأذوناً له في التصرف والاجتهادء واختاره 
إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول. 
ومنها أنه كان يجوز له الاجتهاد في مصالح الدنيا وتدبير الحروب. ومنها التفصيل 
بين حقوق الله وحقوق الادميين فيجوز في الثاني دون الأول. ومنها التوقف انظر في 
هذا الصدد المراجع التى أحلّت عليها في بداية هذا البحث. 


قد استقر الشرع و «تأسست"'' قواعده على أنه لا يبعد أنه(" يله خير بين 
الاجتهاد وبين انتظار الوحي . «فكان يجتهد مرة وينتظر الوحي أخرى»”" . 


ومما استدلوا به «أيضاً»”؟2 أن قالوا: لو كان «النبي»”* يخ يتمسك 
بالاجتهاد «لنقل ذلك”"© نقلاً مستفيضاً قاطعاً للريب. كما نقل تمسكه 
بالوحي . 


وهذا مالا معتصم فيه أيضاً. إذ ليس من شرط كل ما يؤثر عن 
النبي كِِ ان يستفيض”' بل منه ما ينقل احادآء ومنه ما ينقل استفاضة. على 
أنه «لا يجب)*) على الرسول يل ان يخبرهم بمصادر احكامه 
و«مقتضياتها»!؟) وتمسك هؤلاء بالطرق التى قدمناها / في استحالة تعبده 
بالاجتهاد عقلاً» وقد قدمنا الاجوبة عنها فهذا كلدهم0©/ 2١‏ . 


)١(‏ ت: «تناسبيت». 


زفق سقط في ي. 
فرق في ت اضطربت العبارة هكذا «فكان يجتهد فكان ينتظر الوحي مرة ويجتهد مرة 
أخرى؟ . 


(9) سقط في ت. 

(9) .لم يذكر في ي. 

(5) ت: «لكان ذلك ينقل». 
(0) ات : يجب أن يستفيض . 
(6) ت: «كان لا يجب». 

(9) ت: قضاياها. 

١(‏ )في الاصل كلمة غير مقرؤة. 
(0)ها بين الخطين زيادة في ت. 


الف 


[18487] فأما الذين قالوا: أن الشرع ورد بتعبده كَْدِ بالاجتهاد فقد 


استدلوا بما جرى «في 23 «أمر»"؟ أسارى بدر. فإنه كك فاداهم باجتهاده 
«و»”" رأيه. ولم ا لي ا الرب تعالى 
في قوله «ما كاب لبي أن يون مه أسَرَئ حَقٌّ مرح في الَْرْضنَ 21478 الاية. وكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار «على 60 الرسول كَل «بقتلهم»”؟ فقال 
رسول الله كه عند نزول الأية لقد كان العذاب إلينا أقرب من هذه 
«الشجرة»(" ولو أنزل» لما نجا منه إلا عمر”*) 


قالوا: فهذه/2 الآية «مع"'© سبب نزولها دلالة واضحة على 


10( 
فق 
افيف 
اق 


الى 


ي: ١من؟.‏ 

ت: «زمن». 

سقط في ي. 

سورة الأنفال: (/51). 

ي: «إلى؟ . 

ت: أن يقتلهم . 

ي: «الشدة» . 

الحديث أخرجه الإمام أحمد بلفظ «لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة 
لشجرة قريبة ‏ وأنزل الله عرّ وجل 00 
لضن 4 إلى قوله « لَوْكَاكتبٌ ين آنه سَبَقَ َصَسَكُم فآ أَزْثم4 من الفداء ثم أحل لهم 
الغنائم الحديث مسند الإمام أحمد )”1/١(‏ ونحوه في ص (77) وانظر تفسير 
الطبري )”4/٠١(‏ والبحر المحيط للرازي )١98/١6(‏ وراجع لمعرفة اختلاف 
الصحابة في مشورتهم على رسول اله يك تفسير ابن كثير (؟/1714) والقرطبسي 
(47/4) والألوسي )54/١١(‏ وسيرة ابن هشام .)544/١(‏ 

نهاية (ق /١7‏ ب) فيات. 


(١٠)سقط‏ في ت. 


يدف 


حكمه يلد بالاجتهاد. 

/ قال القاضي رضي الله عنه: من زعم أن هذه الاية تدل على 
حكمه يل بالاجتهاد/''2 فقد افترى «على الله تعالى»20 بأعظم الفرية 
«بعينها»”". فإن فيه تعرضاً التجويز»”*' الخطأ على رسول الله يَكِِ مع تقريره 
«عليه»"”2. والناس «على)”" حزبين في تجويز الخطأ على «الرسل»”" عليهم 
السّلام «ومن806) 10 منهم «لم بجر0" «تقريرهي)”' 0( عليه 

]١88[‏ فإن قيل: بم «تنكرون07) على من يزعم أنه لم يقرر 
«لما»""' عوتب؟ قلنا: فعدم «التقرير»”""2 هو ألا ينفذ «ما أخطأ»”؟*'" فيه. 
فكان ينبغي أن يقتل الأسرى وينقض عهود المفاداة» فوضح بذلك البطلان 


)١(‏ ما بين الخطين سقط في ت. 
(0) لم يذكر في ت. 

(0) سقط فيا ت. 

(4) ي : «الجواز». 

(5) سقط في ت. 

() سقط فيا ت. 

0) ت : «الرسول». 

(6) ي : فمن. 

(9) ي : «لم يجوزوا». 

(٠)ي‏ : «تقديره» وفيت : «تقديرهم» والصواب المثبت. 
(١١)ت‏ : تذكرون. 

(1)ت : «على ما». 

()ي : التقدير. 


(5١)ي‏ : «ملك خطأ». 


في الاستدلال» و «استوى الفريقان6"'' في التأويل. 
[5484] فإن قيل: فما تأويل الاية بعد سقوط الاحتجاج. قيل: أما 
رسول الله يِه فقد كان خير بين القتل «والمن»0" والمفاداة والاسترقاق. كما 
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.أنبا”" قوله تعالى 8 فَِمَامنابِعَدوَإِمَ ده حَقٌ نَصَمَ لو 7#* عن بعض هذه الخلال. 

/ ولكن خاض أصحاب رسول الله كك في تخير بعض هذه الخلال/””) 
حتى كأنه بلغ منهم أو من بعضهم مبلغ قطع الرأي «و"" التحكم. فنقم الله 
تعالى ذلك عليهم. بيد أن النبي كل أدخل نفسه معهم في «موجب»") 
العتاب تكرماً. والآية تنبئي عن «تبرئته»0 فإنه تعالى قال «مَا كان لي أن 
يَكْوْنَ له سر 2376 فلما «نجز» 2'١(‏ حديثه» خاطب أصحابه فقال « يدوت 
عَرْضَ أَلذَّيَا2'7 ونحن نعلم أن الرسول يك لا يخاطب بذلك. فقد عرضت 
عليه خزائن الدنياء فأباها/ 7" َكل 


)١(‏ ي : «استوا القدمان». 
(0) ت : ١بين؟.‏ 

إفرف في ت زيادة (١عنهة‏ ,. 
(4) سورة محمد: أية (4). 
(©) مابين الخطين ساقط في ت. 
(5) سقط في ت. 

0) ي : «موجبات». 

(6) ت : ١(تنزهه».‏ 

(9) الأنفال: آية (/519). 
(١٠)ت‏ : أنجر. 
(1١)الأنفال:‏ آية (/53). 
(17)نهاية /٠١(‏ ب) في ي. 


[5 | ومما استدلوا به فى ورود التعبد بالاجتهادء أنه يكِدِ قال فى 
حكم الحرم "لا يعضد شجرها ولا يختلى «خلاهاء. قال العبامن”؟© إلا 
الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتناء فقال كَكعِ على الفور «إلا الإذخر»””*”*؟ ونحن 
نعلم «أنه»”*؟ ما قاله إلا اجتهاداً. 

وهذا الذي ذكروهء تحكم أيضاً. «ولا يبعد»"' أنه قاله وحياً وكان معه 
(" فبطل معتصم الفريقين. 

[1885] والمختار أنه لم يرد في الشرع دلالة يقطع بها في نفي 
الاجتهاد ولا في إثباته . فيتوقف فيه على مورد «الشرع»2 . 


في ذلك الوقت جبريل أو ملك آخر (يسدده» 


)١(‏ ت : «خلالها». 

(0) ت : «قالوا». 

زفرة سقط في ت. 

(4) الحديث أخرجه الإمام البخاري في مواضع عدة من صحيحه. انظر 2)74/١(‏ 
2 خملا (154/ة/ا/ )2 والامام مسلم الاي ل 
»)١17 5‏ وأبو داود (507717/1)» والنسائي )3١/0(‏ بنحوه. 

(©) ي : «إن». 

(5) ي : «فلا يبعد». 

0) ت : «يسأله». 

(4) ت : «الشريعة» والوقف اختيار المحققين منهم الغزالي. 


5٠ 


)-5 0 
القول في تخريج الشافعي رضي الله عنه 
المسألة على قولين وذكر مراده فيه 


4173| اشتهر عن الشافعي/2'7 رضي الله عنه ذكر القولين فصاعداً 
«فى92"' الحادثة الو احدة مع العلم باستحالة اجتماعهما في الصحة في «حق 
المجتهد الواحد»29 20 , 


)5غ( لم يرد في ي. 

0) نهاية (ق /) فيات. 

0) ت : (إلى»2. 

(4:) ي : «مجتهد واحد». 

(5) اعتنت معظم كتب الأصول بذكر هذه المسألة ودافع الشافعية في كتبهم عن القولين 
للشافعي في مسألة واحدة وبينوا الوجوه والاحتمالات والمحامل. انظر تفاصيل ذلك 
في الإبهاج .)٠3١7/(‏ وجمع الجوامع (؟/507)» والمعتمد (؟/850)»: 
والمحصول (؟/877/7)» والوصول إلى الأصول (7/ 7”87)» والمسودة (971ه), 
والتبصرة »)90١١(‏ ونهاية السول (578/4)» واللمع 0)١1(‏ وروضة الناظر 
0 ©؛» وإرشاد الفحول (757), والأحكام (5591/5).: والبرهان 
(23537)). وتيسير التحرير (777/4)» وفواتح الرحموت (7/ 44”)» ومختصر 
ابن الحاجب (؟1/ 7519). 


[1844] وقد اعترض عليه في ذلك «جعل2'"7 وغيره من متأخري 
المعتزلة ونحن نذكر ماعولوا عليه من وجوه الاعتراض «ونتفصى»”) 
«عنها»9؟ , «اثم نذكر»”؟' وجه تخريج المسألة على قولين. 


[1884] فمما اعترضوا به أن قالوا: إذا جمع الجامع بين قولين» 
أحدهما التحليل والآخر التحريم وذكرهما ويا ولم يرجح لأحدهما)20) 
على الثاني» واضافهما إلى نفسه. في مثل «الصيغة التي يضيف بها»2"0 جملة 
«المذهب"" إلى نفسهء فلا يخلو «حاله”” في ذلكء إما أن يريد 
الع القولين جميعاً في حق المجتهد الواحد فيكون ذلك تناقضاً 
وتنافياً ومباهتة للضروريات «والبدائة»( 8 كد إن كان لا يعتقد ذلك» 


فق هو الحسين بن علي بن إبراهيم البصري الحنفي وكان رأس المعتزلة» مولده في 
البصرة سئة (5848؟) ووفاته ببغداد سنة (759) من كتبه «الإيمان» والإقرار «و» 
المعرفة له ترجمة في المنتظم )٠١١/17(‏ وشذرات الذهب (58/8): والإمتاع 
والمؤانسة ».)١4٠ /١(‏ والإعلام (51414/5). 


(0) ت : «ننفصل». 

(6) ي : ١عنه».‏ 

(5) ت : «بذكر». 

(4) ت : «أحداهما». 

(7) ت : «الصفة التي تصف». 
0) ي : (المذاهب». 

(60) سقط في ت. 

(69) ات : (صحة». 

(١٠)ي‏ : «البديهة». 
(١١)سقط‏ في ت. 


درك 


فإطلاقه الكلام على وجه ينبىء عما قلناه «يزريه270 إذ ليس لأحد العلماء أن 
يطلق من القول ما ظاهره الغلط. وهو يريد به خلاف ظاهره. وإنما 
«يصح”'' من صاحب الشريعة إطلاق ألفاظ محمولة على خلاف ظواهرهاء 
للعلم بوجوب حكمته وثبوت عصمته وتنزهه عن الزلل. فهذه السابقة اتحمل 
المتأولين»”" على التأويل . 


فأما أحاد العلماء فكل واحد منهم بصدد الخطأء فإذا بدرت «منه:»©» 
لفظة. ظاهرها الخطأء ولم تجب له العصمة؛. حملت على الظاهر. 


]١840[‏ وهذا الذي ذكروه ساقط من الكلام من أوجه: أحدها: أن 
لو «ساغ»”” ما قالوهء لوجب سد «باب»”2 التجوز”" والتوسع في الكلام 
على غير صاحب الشريعة» حتى لا يجوز لأحد أن «ينطق»2*0 بمجازات 
اللغة. ويتعين على الكافة النطق «بحقائق»”'2 اللغة» حتى ينسب الناطق 
بالمجاز إلى السفة والعبث. فلما لم يكن ذلك؛ بطل ما قالوه. 


)١(‏ هكذا في ي وفي ت «ضروري» قال في المعجم الوسيط أزرى به أدخل عليه أمراً 


يريد أن يلبس عليه به. 

(9) ت: «صح؟. 

(9) ت : من يحمل التأويلين وفي ي : «النازلين» ولعل ما أثبتناه أقرب إلى المراد. 
49 ت : «منهم؟. 

(5) ت : «شارع». 

(5) ي : هبات؟. 

0) ت : «التحرر؟. 

(4) ت : «ينظر». 

(4) ت : بحقيقة. 


* 


37 ثم نقول: أليس ورد «عن"2 صاحب الشريعة الفاظ متأولة 
والمجوز لذلك ‏ على زعمكم ‏ ما سبق من العلم بعصمته. «فإن»”" قالوا: 
اجل. قيل لهم: فكيف يظن بالشافعي في مثل رتبته أن «يحرم الشيء 
ويحلله»”" معاء ويعتقد «ذلك:7؟) اعتقاداً. ومن كمال العقل أن يعرف المرء 
تنافي المتنافيات وتناقضها. فنعلم من الشافعي أنه لم يسلك هذا المسلك 
وإنما/ 22 سلك مسلكاً غيره» فيتتصب ذلك قريئة مقارنة للظاهرء نازلة منزلة 
المقارن للعموم. وهذا بين لاخفاء «به»29. 


]١18941[‏ فإن قالوا: لو قال الشافعي رحمه الله «ظلمت وتعديت» 
أفتحمل ذلك على غير ظاهره. قيل : لا يضطرنا إلى حمله على خلاف ظاهره 
شيء إذ يسوغ من الشافعي وممن هو" أجل منهء أن يظلم. فأما أن يعتقد 
كون الشيء حلالاً حراماًء فلا يتحقق ذلك منه أصلا . 


43 فإن قالوا: قد أبدع الشافعي/” على «الصحابة»”؟) وخرق 
الإجماع في ذكر القولين. فإن الصحابة لما اختلفواء لم يذكر أحد منهم في 


)١(‏ ت : «على». 

(9) ي : «فإذا». 

)ات : «يحلل الشيء ويحرمه». 

(84) ي : اعليه». 

(0) نهاية (17/ ب) في ت. 

(5) ت : «فيه» وهو الصواب ولكني لم أثبته في المتن لكونه غريباً عما سبق ولحق. 
0) في ت زيادة كلمة «من» بعد «هو» وليس بشيء. 

(6) نهاية (ق )1/7١"‏ في ي. 

(9) ت : «أصحابه». 
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الصورة «الواحدة"'' قولين. 

«قلنا»"2: الجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنهم كما لم يذكروا «قوليم»9"' لم يمنعوا ذكر القولين. 

نهم كروا «قو يمنعوا ذكر القول 

«فليس في”*' كفهم عن «ذكر»””؟ الشيء مايدل على منعهم إياه. فسقط 
ما قالوه. 

ثم نقول: / كم ذكروأ من وجوه الاحتمال في الحادثة الواحدة ولكن 
لم يصفوها بالأقوال/'' كما ذكروا وجوه الاحتمال والاجتهاد «ولم 
يسموه”" ربطاً وتحريراً وفرعاً «و0أصلاء ولم يذكروا من عبارات 
متناظري الزمان». إلا القليل. ولا يدل ذلك على خروج أهل الزمان عن 


إجماعهم . 

[ فإن قالوا: فما وجه تخريج الشافعي المسألة على قولين وما 
ومعناء»(9)؟ 
)١(‏ سقط في 'ات26. 


(0) سقط فى «ات»2. 

إفرة في ي زيادة ١‏ و » بعد قولين وليس له محل هنا. 

00( العبارة مضطربة في ي هكذا في كفهم عن كفهم وليس في ذكر «فليس». 
(6) ت : ذلك. 

)0( ما بين الخطين ساقط في ت. 

[ 49 «لم يسمعوه» في ت. 

)م( سقط في ي. 

(9) ي : «منعناه». 


قلنا: «قد اختلفت0'' في ذلك أجوبة أصحابه. ونحن نذكر ما ذكروه 
ثم نعول على الأصح منه «إن شاء الله تعالى)”"' . 

[18946] فذهب بعضهم : إلى أنه قصد بذكر القولين» حكاية مذهبين 

وهذا غير سديد من وجهين: 

أحدهما: إنه قد يجعل المسألة على قولين في صورة لا يؤثر فيها عن 
العلماء قول «على76" التنصيص . 

والاخر أنه يضيف القولين إلى اجتهاده ولا يجري «في»2©9 ذلك مجرى 
حكاية المذاهب. «فإنه إذا حكى2”2 المذهب «فصيغة»20 كلامه فى الحكاية 
تتميز عند كل «مصنف 2" عن صيغة ذكره القولين. 

[645] وقال أبو إسحاق المروزي”*'"؟: إنما ذكر القولين» ليبين 
وأن)0©» ما عداهما فاسد عنده» وايحصر(١٠)‏ الحق» في قولين أو ثلائة» 


)١(‏ ت : «اختلف» وبدون قد. 

(0) لم يرد في ي. 

0) ت : عن. 

(4) سقط في ت. 

)2( مكرر في ي. 

(؟5) ات : بصيغة. 

0) ي : مصنف. 

(6) مرت ترجمته في صفحة .)5١19(‏ 
(9) سقط في ت. 

(١٠)ت‏ : اقصرا. 


املف 


«على0 0" ما نذكره. 

وهذا الذي ذكره فيه نظر أيضاً. فإن الشافعي لا يقطع في المجتهدات 
بتخطئة غيره. ومن تدبر أصولهء عرف ذلك «منها»”' . 

73 والصحيح في ذلك أن نقول: مايؤثر فيه عن الشافعي 
قولان»ء فهو على أقسام. 

فمنه/ 0" القول الجديد و «القول»!؟2 القديم. فقد وضح من مقتضى 
كلامه أنه بذكره الجديد رجع عن القديم. فلا «يجتمع»”" له في أمثال ذلك 
قولان. 

ومنه أن2©0 ينص على قولين في الجديدء ولكنه يميل إلى أحدهماء 
ويختاره. «افهوة9؟ مذعبه. والآخر ليس بقول: له:- وإنما «ذكره: أول توطنة 
للخلاف وتمهيدا له 

ولو نص على قولين في الجديد ثم ذكر أحدهما بعد ذلك» وأضرب 
عن ذلك الثاني «فما»! صار إليه المزني رحمه الله أن ذلك رجوع منه عن 


)١(‏ سقط فيا ت. 

(؟) ت : «منهما» وقد سبق إن الأصح من مذهب الشافعي القول بأن المجتهد يخطىء 
ويصيب . 

إفرة نهاية (ق 5١/أ)‏ في ت. 

(4) سقط في ت. 

(6) ي : «تجميع». 

(5) في ي بياض مكان هاتين الكلمتين. 

0) ي : «وهو). 

(8) ت : «فالذي». 
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القول الثاني ولما قاله وجه. وإن «كان»”'2 أنكره معظم الأصحاب. 

[844/ فأما إذا نص على قولين جميعاً ولم يرجح أحدهما «بعد 
ذلك»9) على «الثاني»”" «ولم يقتصر»”2 على أحدهما بعد نصه عليهما ونقل 
مثل ذلك حتى قال المحققون ‏ إن هذا الفن لا يكاد يبلغ عشر)”" . 

[5] قال القاضي رضي الله عنه والوجه عندي أنه قال في مثل 
«هذا الموضع»”" بالتخيير. وكان يقول بتصويب المجتهدين7 . 


لق ساقط في ي. 

(0) سقط في ت. 

(0) ت : «الآخر؟. 

(4)ات : «ولم ينص». 

(©) ونقل الشيخ أبو إسحاق في اللمع وشرح اللمع عن أبي حامد المروزي إنه ليس 
للشافعي مثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعاً ستة عشر أو سبعة عشر. اللمع 
»)١75(‏ وشرح اللمع نقلاً عن الإبهاج .0273١7/(‏ قال ابن السبكي: وذلك من 
الأدلة الواضحة على علو شأنه في العلم والدين في الحالتين؛ أما الدليل على العلم 
فإنه كلما زاد المجتهد علماً وتدقيقاً وكان نظره أتم تنقيحاً وتحقيقاً ووقوفه على 
الأدلة المزدحمة مستقيماً وأدرك وجه الازدحام فيها وكيفية الانفصال عنها عظيماًء 
تكائرت الإشكالات الموجبة للتوقف لديه وتزاحمت المعضلات بين يديه . وأما في 
الدين فلم يكن ممن إذا ظهر له وجه الرجحان صمم على مقالته الأولى ولا قام 
بنصرتها وشال بضبعها حتى ينادي أولى لك فأولى بل صرح ببطلان تلك واعترف 
بالخطأ فيه وقصور النظر. انظر الإبهاج (7/ .)7١7‏ 

فى ت : «هذه المواضع». 

() قال ابن السبكي في الإبهاج (/707): «وذهب قوم إلى أنَّ إطلاق القولين يقتضي 
التخيير وهو ضعيف وذكر وجوهاً أخرى لمثل هذا الموقف بعض الأصوليين» منها - 


ملك 


وهذا الذي قاله غير «سديد"" فإن الصحيح من مذهب الشافعي أن 
المصيب واحد على أن «فيماة”"' ذكره القاضي «دخلا عظيما»”" ونبين ذلك» 

فنقول: من قال بالتخيير / على ما قدمنا القول فيه إنما يمكنه القول 
بالتخبير/ ”* في تقدير واجبين. 


مثل أن «يؤدي:2؟ أحد الاجتهادين إلى إيجاب شيء» «والثاني»""' إلى 
إيجاب غيره. ولا يؤدي تقدير جمعهما على سبيل التخيير إلى تناقض وينزل 
منزلة «أركان»”" كفارة اليمين. فإذا تصورت المسألة «بهذه»'* الصورة» 


-- إنه يقصد حصر مذهبه في هذين القولين وأن المذهب الثالث باطل عنده ومنها إنه 
ينقل القولين عمن سبقه وليس لبيان مذهبه لكن الناقل عنه أخطأ فجعلهما مذهباً له 
ومنها ما تعارضت الأدلة فيها وعسر الترجيح فتورع وتوقف من أن يقدم على الحكم 
قبل البيان: ومنها إنه كان في مهلة الناظر في تلك المسألة ووافته المنية قبل البت 


فيها وغيرها. 

)١(‏ ات : «شديد». 

(90) ت : ١ماء.‏ 

() هكذا في ي وفي ت طمس في هذا الموضع. والدخل هنا معناه الفساد. «وعظيماً» 
في ت: «عظيم» بالرفع. 


(4) ما بين الخطين ساقط في ت. 

(4) ت : «يؤديك». 

(5) ت : «ويؤديك الاجتهاد الثاني». 

(0) في ي ما يشبه «إن قلت» في هذا الموضع. 
(0) ت : «في هلم». 


احلف 


«ساغ)7١)‏ المصير إلى «أن2”'' التخيير «فيهما»”9” . 

وأما إذا كان/”' أحد الاجتهادين يؤدي إلى «التحليل»””2 ويؤدي 
الثاني إلى «التحريه»0) فلا يتصور التخيير في القولين إذ من المستحيل 
التخيير بين «الحظر والتحليل»(») وهذا بين لكل متأمل وقد ذكره القاضي 
رضي الله عنه في خلال كلامه. وكذلك «لا يتحقق)40) التخيير بين 

]11٠١[‏ فإذا وضح ذلك. فقد اختلف قول الشافعي رحمه الله كثيراً 
في تحليل وتحريه". فكيف يمكن «حمل00'' اختلاف قوله على 
«القول(١١)‏ بالتخيير؟ فالسديد إذا أن نقول في القسم الأخير الذي 


للق ت : «شاع؟ظ. 

(؟) كذا في الأصل وأحسبها زائدة إلا أن يكون الجار والمجرور متعلقاً بمحذوف وهو 
خبر أن. 

() سقط فيات. ٠‏ 

(4) نهاية (ق4١١/‏ ب) في ي. 
ت : «تحليل» بدون الألف واللام. 

(5)ات : (تحريم». 
ت : «التحليل والتحريم». 

(6) ت : لا يتصور. 

(4) تذكر الكتب الأصولية كمثال على تردد الشافعي رحمه الله بين قولين والمسترسل من 
اللحية» هل يجب غسله أو لا يجب قولان. 

)سقط في ت. 

(١١)ت‏ : «القولين». 


لوف 


«ختمنا؟ الكلام «به© ‏ وهو أن ينص على قولين في الجديدء 
ولا يختار أحدهما ‏ (إنه»" ليس له في المسألة قول/*© ولا مذهب 
وإنما ذكر القولين ليتردد فيهما. وعدم اختياره لأحدهما لا يكون ذلك 
خطأ منه. بل علو رتبة الرجل: وتوسعه في العلم» وعلمه «بطرق»”*) 
الأشبه / يمنع/ ”9) أن يتفق له ذلك. ويبعد أن يبتدىء «الرجل)”" مسائل 
الشرع ويختمها ولا تعن «له:”* مسألة إلا ويغلب على ظنه في أول نظرة 


جواب واحد. 

[401] فإن قال قائل: فلا معنى لقولكم: للشافعي قولان إذ ليس له 
على ما زعمتم في مثل هذه المسائل قول واحد ولا قولان! 

قلنا: «هكذا نقول”"2 ولا نتحاشى منه. وإنما وجه الإضافة إلى 
الشافعي ذكره لهما و «استقصاؤه”''2 وجوه الأشباه فيهما. فهذا أسد الطرق 
وأوضحها. 


)١(‏ ت : «أتممنا». 

(90) ات : فيه. 

[فرة في النسختين «و» بدل «أنه» ولعل المثبت أولى. 

() نهاية /١4(‏ ب) في «ت». 

(6) بطريق. 

(5) خلت النسختان جميعاً من هذه اللفظة وهي لا بد منه. 
4# سقط فيا ت. 

(0) سقط في ي. 

(4) ي : «فهكذا القول». 

(١٠)ت‏ : «استقظاؤه». 


وقد شعب القاضى رضى الله عنه كلامه في «هن0(00) المسألة. 
والذي «ذكرناه»7") لبابه وتعلم ذلك إذا طالعت كتابه. 


زفق سقط في ي. 
(0) ي : «ذكرنا». 


فد 


كتاب التقليد 


(5”) القول في حقيقة التقليد 
[7] اختلف أرباب الأصول في حقيقة التقليد''. 
فذهب «بعضهم”" إلى أن التقليد «هو»”" قبول قول القائل ولا يدري 
من أين يقول ما يقول!؟'. 
وهذا القول غير مرضي عندنا. فإن التقليد «منبىء عن”"؟ الاتباع 
المتعري عن أصل الحجة. فإذا لم يكن في تحديد التقليد ما ينبىء عن ذلك» 
لم يكن الحد مرضياً أصلا . 


)١(‏ حقيقة التقليد لغة: قال الزركشي في البحر المحيط ونقله الشوكاني في إرشاد 
الفحول أنه مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بهاء ومنه تقليد الهدى» فكأن المقلد 
جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده ‏ أي المجتهد 
بمعنى أنه بتقليده له كأنه طوقه ما في ذلك الحكم من تبعة ‏ أن كانت وجعلها في 
عنقه . 

(؟)ات: ١قوم‏ منهم». 

26 سقط في ي. 

(4؛) جزم بهذا القول القفال (56-741”) في شرح التلخيص قاله الزركشي في البحر 
المحيط (*/05") ومعنى قوله «لا يدري من أين يقول» أي من كتاب أو سنة 
أو قياس. 

(6) ت: «شىء غير؟. 


رفف 


وهذا القائل يقول إذا «جوزنا('2 للرسول ككلِةٍ الاجتهاد فقبول قوله 


«تقليد له»"”' من حيث أن القائل©؟ لا يدري / قاله الرسول يكل. 


71 وذهب بعضهم إلى أن التقليد قبول قول القائل/9) 


ين | 

)١(‏ ت: «حررنا». 

(9)ات: ١تقليده».‏ 

(©) نقل الزركشي عن ابن دقيق العيد أنه قال: إن قلنا إنهم «أي الأنبياء عليهم السلام» 


(5) 
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مجتهدون» فقد علمنا أن السبب أحد الأمرين إما الوحي أو الاجتهاد. وعلى كل 
تقدير فقد علمنا السبب واجتهاده اجتهاد معلوم بالعصمة. 

كذا في النسختين. 

يظهر أن هنا سقطاً وهو «من أين» وتمام الكلام «من حيث أن القائل لا يدري من أين 
قاله الرسول يَلِ. 

سقط في ت. 

نقل الزركشي والشوكاني هذا التعريف عن الشيخ أبي حامد والأستاذ أبي منصور 
ولفظه «قبول القول من غير حجة تظهر على قوله» وبهذا عرفه ابن الحاجب ولفظه 
«العمل بقول غيرك من غير حجة». فخرج من قوله «من غير حجة» العمل بقول 
الرسول وَل والعمل بالإجماع ورجوع العامي إلى المفتي والقاضي إلى العدول في 
شهادتهم لوجود الحجة في الكل. وبهذا لا يتحقق تقليد إلا في صورة رجوع 
المجتهد إلى مثله دون اضطرار والعامي إلى مثله. وبهذا عرفه الغزالي في 
المستصفى بلفظ «قبول قول بلا حجة» وعرف ابن الهمام بأنه «العمل بقول من ليس 
قوله إحدى الحجج بلا حجةكق. والحجج هي الكتاب والسنة والاجماع على هذا 
يسمى عمل العامي بقول المفتي تقليداً. وقيل في تعريفه أقوال أخرى منها «قبول 
قول الغير دون حجته أي دون معرفة حجة القول وعرفه الامدي بأنه العمل بقول 


الغير من غير حجة ملزمة. ينظر للتفصيل المسودة (087) المستصفى (7817//7) - 
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«و0(١2‏ من سلك هذه الطريقة منع أن يكون «قبول»”" قول النبي كَل 
تقليداء فإنه حجة فى نفسه وهذا خلاف فى عبارة يهون موقعها عند ذوي 

[ غير أن الأولى في حد التقليد ‏ عندنا ‏ أن نقول: التقليد 
هو اتباع من لم يقم باتباعه حجة» ولم يستند إلى علم . 

فيندرج تحت هذا الحد الأفعال والأقوال/ وقد خصص معظم 
المحققين كلامهم بالقول”"©. ولا معنى للاختصاص به. فإن الاتباع في 
الأفعال/”؟' المبنية كالاتباع في الأقوال. 

ويندرج تحت هذا الحد أصل في التقليدء ذهل عنه معظم 
الأصوليين. وذلك أن معظمهم مع الاختلاف في «تحديد222 التقليد 
«مجمعون على القول بأن العامي:”' مقلد للمفتي «فيما يأخذه»”"' منه. 


- فواتح الرحموت (؟1/١٠1)‏ الأحكام (197/4) الإبهاج (8/ ١17؟)‏ جمع الجوامع 

0 المنخول (4077) البرهان (1701//1) وروضة الناظر مع شرحها 
(44/7؟) ومختصر ابن الحاجب (؟08/7”) تيسير التحرير (4/١74؟)‏ إرشاد 
الفحول (7556) والبحر المحيط ("/ 7":8) . 

)١(‏ سقط في ت. 

(0) ت: (قول». 

() يظهر هذا في معظم التعاريف التي نقلناها في حد التقليد. وقد صرح بهذا الجلال 
المخلي في شرج جمع البجوامع. 

(4) ما بين الخطين في ى. 

(6) ت: (لحدي. 

(5) ت: «أطلقوا القول في أن العامي». 

0) ي: «بما يأخذ». 


نر 


وأدرجوه/ 2١١‏ تحت الحدين السابقين وقالوا: «إن قلنا»"2: أن التقليد قبول 
قول «القائل»”" بلا حجة» فقد تحقق ذلك في المفتي» فإن قوله في نفسه 
ليس بحجة. وإن «حددنا»”*' التقليد بأنه قبول القائل مع الجهل بمأخذه. 
فهذا المعنى يتحقق في قول المفتي أيضاً. 


]١1105[‏ قال القاضي رضي الله عنه. والذي نختاره أن ذلك ليس 
بتقليد أصلاً. فإن قول العالم حجة في حق المستفتى. إذ الرب تعالى وجل 
نصب قول العالم علماً في حق العامي وأوجب عليه العمل به. كما أوجب 
على العالم العمل بموجب اجتهاده «وعلمه:2 واجتهاده علم عليه90) 
«وقوله»”" علم «على:0) المستفتي*؟ . 


0( نهاية ق (6١/أ)‏ في ت. 

زففق سقط في ي. 

) ت: الغير. 

)ا ت: («حندي. 

)6( سقط في ي. 

5( سقط في ت. 

0) ت: بقوله. 

لق سقط في ت. 

(9) قال إمام الحرمين: قال القاضي: عندي لا تقليد ولا مقلد وكل من قبل قولاً 
كالعامي يقبل قول المفتي ‏ وجب عليه قبوله» وكان قوله حجة في حقه. قال: 
والمختار عندي على الضد والعكس فإن الخلائق عندي في أفعالهم وعقائدهم 
مقلدون ومن قبل قول رسول الله كد منهم فهو مقلدء فإن قوله عليه السلام لا يكون 
حجة لذاته والمعجزة وإن قامت فلا تفيد كونها حجة ما لم يقدم عليه العلم 
بالمرسل فإذا كل من نظر فأدرك حدث العالم» انحدر عنه إلى ما يليه» فعلم وجود - 


احرف 


3م ويخرج لك من هذا الأصل أنه لا يتصور على «ما»/ © 
نرتضيه تقليد مباح في الشريعة. لا «في الأصول ولا في الفروع:”" إذ التقليد 
هو اتباع الذي لم تقم به حجة. ولو ساغ تسمية العامي مقلداً. مع أن قول 
العالم في حقه واجب الاتباع» جاز أن «يسمى2**2 «المتمسك:*2 بالنصوص 
والاجماع وأدلة العقول مقلداً! وهذا واضح «في206 مقصود. 

ثم إنا نذكر بعد ذلك منع التقليد في الأصولء ثم «في:”" الفروع . 


(75) القول في منع التقليد في الأصول 
[401] اعلمء أن هذا «الباب:”" يرسم الكلام فيه في فن الكلام» 
بيد أنا نذكر ما يقع به الاستقلال» فلا يسوغ «لأحد:”' أن يعول في معرفة الله 


الصانع وصفاتهء ثم انحط إلى النبوات فأدرك جواز العصمة. ونظر في المعجزة 
بعدهء فهو العالم. ومن عداه ممن يترقى عن الشبهات إلى قبول قوله عليه السلام 
فهو مقلد تحقيقاً. وما قاله القاضي من أنه يجب قبوله قلنا: كيف يكون ذلك حجة؟ 
وهو لم يعلم المرسل؟! والله أعلم ‏ وتبعه الغزالي في المنخول (8477) والبرهان 
(؟/حه؟ ١1‏ ). 

)0غ( سقط في ت. 

(؟) نهاية ق (6١75/أ).‏ 

(0) ت: «أصول الدين ولا فروعه». 

(4:) ى: يتسمى. 

(6) ت: المستنبط. 

)١(‏ سقط في ي. 

(0) سقط في ت. 

(4) سقط في ت. 

زفي سقط في ت. 


يفف 


زفة 1 
يجور عليه 


تعالى» و «في معرفة”'') مايجب له من الأوصاف. «و» 
ويتقدس عنه «على»9) التقليد. 

وكذلك القول في جملة قواعد العقائد. بل يجب «على»”* كل معترف 
أن يستدل في هذه الأصول. و «لن6””' تقع له العلوم فيها إلا «عقب:” النظر 
الصحيح . 


[443] وذهب الحشوية”" إلى «القول»”* بالتقليد في الأصول لما 
أقعدهم عيهم د60 مبالغ «زوي»0١٠)‏ النظر. 


(00١)‏ سقط في ي. 

فق سقط في ت. 

0) في ت: «كل». 

(5) ت: ١عليه؟.‏ 

(©) ت: «أن». 

(5) ي «بعقب» وفي ت طمس مكان هذه الكلمة. 

(0) اختلف في سبب تسمية هذه الطائفة بهذا الاسم. فقيل: لأنهم يحشون الأحاديث 
التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله يَلك. وقيل: سموا بذلك لأنهم 
مجسمة وقيل: أنهم كانوا يجلسون في مجلس الحسن البصري فوجدهم يتكلمون 
بكلام ساقط. فقال: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة. وقيل لأنهم كانوا يسمون أهل 
الحديث حشوية أي أنهم أهل حشوء لا فائدة فيه وقيل لأنهم يتهمون القرآن والسنة 
أنهما مملؤتان بما لا يفهم من الحشو. ونقل عن الحافظ أبي عبد الله الحاكم: أن 
المعهود إطلاق هذا اللقب على من نسب إلى نوع من البدع والإلحاد.» راجع الحور 
العين (؟ )3١‏ والتذكرة التيمورية .)١44(‏ 

)م( سقط في ي. 

(694) ت : عنه. 


.»كلذك١‎ :ت)٠١(‎ 
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المناهج. وطرق الرد عليهم كثيرة. والواحد منها يجزي «من6"'' تأمل . 

[404] فتقول لهم: معاشر المقلدين! هل علمتم أن التقليد يفضي 
إلى العلم؛ أم لم تعلموا ذلك؟ فإن قلتم: أنا «لم نعلمه»'"؟ ‏ وهو كلمة 
الحق ‏ «ففي ضلال)”" تعمهون. و «به على أنفسكم»”*2 تعترفون وإن 
زعمتم: أنا نعلم افضاءه إلى الحق ‏ فلا تخلون «اما»2*0/ 2 أن تعلموا ذلك 
ضرورة «و00"" بديهة أو «لا تعلمون»!* ضرورة و (لا 2376 بديهة . 

فإن ادعيتم العلم الضروري» سقطت مكالمتكم د0١‏ وضحت 
«مباهتتكم»”''' ولم تسلموا من معارضتكم بدعوى الضرورة في صد 
مقالتكم . 


وإن هم زعموا أنا «نعلم»”'''2 إفضاء التقليد إلى طرق التسديد بالدلالة 


)١(‏ ت: «لمن». 

(0) ى: «تعلمه» بدون «لم». 
إفرف سقط في ت. 

(4) ت: و «على أنفسهم». 
(5) مكرر في ت. 

الف نهاية ق /١16(‏ ب) في ت. 
0) ت: «أو». 

(48) ت: لا يعلموا. 

(9) سقط في ى. 

(١)سقط‏ فيا ت. 

(١١1)ت:‏ ١منها‏ هنتكم». 
(0١)ت:‏ «عرفنا». 


4 


سئلوا عن إقامتها «وهيهات”' . 

«فإن»”"2 خاضوا في ابتغائها وانتحائهاء فقد خاضوا في النظر من حيث 
لم يشعروا. 

]199١[‏ فإن «قالوا"": «إنما""؟؟ علمنا إفضاء التقليد إلى العلم 
بالتقليد» سئلوا عن إقامة الدليل على التقليد الذي جعلوه أصلاً للتقليد 
فيتسلسل عليهم القول. ولا يجدون عنه مخرجاً. 

[1911] فإن قالوا: إنما علمنا افضاء التقليد إلى العلم بم في 
الكتاب والسنة من الأمر بالاتباع . 

قيل «لهم»"'؟: «وأنى»”" لكم التمسك بكتاب الله. ولا يثبت كتاب الله 
تعالى إلا بحجة. فبم علمتم أن الذي «اعتصمتم»”* به كتاب الله تعالى . 

فيورك لا مخلص لهم «عنها»99)*0©, 


)١(‏ ت: هيات. 


(4) ت: أنا. 

(5) سقط في ي. 

5( سقط في ي. 

0) ت: أن. 

(4) ي: اعتصم. 

(9)ات: منها. 

(١٠)اختلف‏ في التقليد في أصول الدين. فقال كثير منهم إنه لا يجوز بل يجب النظر 
وذهب كثير من الفقهاء وبعض المتكلمين كالعنبري والحشوية والتعليمية إلى - 


رق 


7 ثم نقول لهم: إذا قلدتم في أصول الدين واحداً منكم» فلا 
شك أنكم لا توجبون لمن اتبعتموه العصمة وتجوزون عليه الزلل. فما الذي 
حملكم على اتباعه و «هذا"١2‏ حاله! فإن رجعتم إلى مجرد القول «فقد"") 
«وسعتم)”" مذاهب الدين. وأقل ما يلزمكم عليه» كف النكير عن معتقدي 
البدع إذا قلدوا «أصحابهم»9؟2. فإن واحداً منكم لم يعول على حجاج . 


[] فإن قالوا: «معنا””؟ السواد الأعظم. وقد وصى 
رسول الله كد باتباع السواد الأعظم . 


قلنا: فلا جهل يزيد على «الفن الذي”'2 أظهرتموه. فإنكم «تنازعون 
في إثبات رب المرسل»”'' وتطالبون بما فيه «عصمتهم”*؟ فتستدلون فيه بقول 


جوازهء وربما بالغ بعضهم فقال: التقليد واجب. والنظر في ذلك حرام. ومحل 
هذه المسألة علم الكلام. وقد بحث هذه المسألة ابن السبكي بشيء من التفصيل 
نسبياً فانظر جمع الجوامع (؟1/ "441) والإبهاج (5/ 777) والمحصول (؟/ / 178) 
ونهاية السول (4/ 046) وإرشاد الفحول (155) والاحكام (4/ 07٠١‏ والمستصفى 
2”١78/7(‏ وتيسير التحرير (747/4) ومختصر ابن الحاجب (700/7) والبحر 
المحيط (7”08/9). 

.»هله١‎ :تا)١(‎ 

زفق سقط في ي. 

زفرف ي: (سمعتم؟. 

(:) ي: أسلافهم . 

(6) ي: فمعنى. 

زئف سقط في ت ومكانه ١ما».‏ 

(0) يي : «منازعون في إثبات المرسل». 

(6) ي: عصمتكم . 


إفرف 


الرسول يكلل. 


ثم لامعول على السواد الأعظم في أصل الدين. فإن سواد الكفرة 
أعظم من سوادنا ولقد كان رسول الله يَكِدِ في صدر الإسلام في شرذمة قليلة 
العدد. 


وليس المعنى باتباع السواد الأعظم الاتباع في أصول الدين. فبطل 
ماقالوه من كل وجه. ووضحت/ (© في أصول الدين اغرتهم)”) 
«وشدحت"”" في أصول العقائد «عورتهم»9'. 

[154] ثم نقول «لهم”2: خبرونا! هل في السموات والأرضين 
حجة على ثبوت الصانع؟/''2. 


فإن أنكروا ذلك انتسبوا إلى رد الكتاب» وهو مفزعهم وإن أثبتوا 
الحجة. سئلوا عن وجهها. فيضطرون إلى الخوض في الحجاج. والكلام 
عليهم طويل» وهذا قليل من كثير. 


]١1916[‏ واعتصم أصحابنا بكل ظاهر في الكتاب والسنة يتضمن 


)١(‏ نهاية (5١/أ)‏ في ت. 

(1) ى: عوتهم والغرة بكسر الغين الغفلة والجهالة. 

(0)ت: شرحت والأشدح : الواسع من كل شيء وانشدح : استلقى على ظهره وفرج بين 
رجليه. 

9ع ى: غرتهم. 

)(ه( سقط في ي. 

(5) نهاية ق /١١١(‏ ب) في ي. 


ضف 


«الأمر»(22 بالاعتبار والاحتجاج”؟ ولهم جمل من الظواهرء يهون الكلام 


«عليهم فيها»9© ا 


فرأينا الإضراب عن تمسكهم «بها»”*. 
(17") القول في منع التقليد في الفروع 
[7 اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز التقليد في الفروع . 
والكلام في «هذا»””' ينقسم إلى أصلين . 
أحدهما: تقليد الصحابة / والثاني: تقليد من عداهم من العلماء فأما 


تقليد الصحابة/ ”2 فسنفرده بالكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 


473 وأما تقليد «من:”"2 سواهم ‏ فقد اختلف العلماء فيه. 


فذهب بعضهم إلى أنه يجوز للعالم / إذا عنت حادثة أن يقلد عالماً مع 


اقتداره أن يجتهد لنفسهء ثم الذين سوغوا التقليد في هذه الصورة اختلفوا في 
أنه هل يجوز/" أن يقلد ليفتي بما قلد «فيه!*'؟ فمنهم من 


سقط في ي. 

وهي كل آية فيها الأمر بالاعتبار والتفكر والتدبر واتباع العلم . 
ت: «عليها». 

سقط في ت. 

ت: «ذلك»2. 

ما بين الخطين ساقط في ت. 

ت: لما24. 

ما بين الخطين ساقط في ي. 

سقط في ت. 


نفد 


«جوز"'' ذلك. ومنهم من «أباه»(" . 

]١1914[‏ وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز للعالم أن يقلد 
«عالمً2) في مثل درجته. ويجوز له أن يقلد من هو أعلم «منه4(6) «مع)00) 
استوائهما في كون كل واحد منهما «مجتهداً”"2. وإلى ذلك مال محمد بن 
الحسن . 

[3] وأبو حنيفة كان يجوز التقليد مطلقاً. 


]١1970[‏ وذهب الشافعي ومعظم العلماء إلى أنه لا يجوز للعالم «أن 
يقلد»”" العالم. من غير الصحابة. 

3 ثم هؤلاء اختلفوا في صورة «واحدة)0" . 

دوهي" أن العالم إذا استدت «عليه»(2''0 طرق الاجتهاد وتضيق عليه 


حكم الحادثة نحو الاجتهاد في القبلة مع تضييق وقت الصلاة فهل يسوغ له 
والحالة هذه أن يقلد عالماً؟ . 


)١(‏ ي: «يجوز». 

(6) ي: «يأباه» وهو مذهب أبي الحسين البصري. 
(0) سقط فيا ت. 

(4) سقط في ي. 

(0)ات: «في». 

()ات: افيجتهد». 

0) ت: ١«تقليد».‏ 

(6) سقط في ت. 

(9)ات: «وهوا. 

(١٠)سقط‏ فيا ت. 
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«فما"١‏ ذهب إليه الشافعي منع التقليد في هذه الصورة أيضاً وأجاز 
المزني التقليد في هذه الصورة. 


[1477] قال القاضي رضي الله عنه والذي نختاره/ 9 منع 
التقا ر50, 


(١)ا‏ ت: (ما). 

(؟) نهاية ق /١5(‏ ب) فيا ت. 

() خلاصة المذاهب في المسألة في المجتهد قبل الاجتهاد بضعة عشر قولاً أما بعد 
الاجتهاد فلا خلاف أنه لا يجوز له تقليد غيره. 
الأول: المنع مطلقاً. وإليه ذهب الأكثرون منهم القاضي المصنف والقاضي 
أبو الطيب واختاره الرازي والامدي وابن الحاجب. 
الثاني: الجواز مطلقاً. ونقل القاضي أنه مذهب أبي حنيفة وعليه سفيان الثوري 
وإسحق بن راهويه. 
الثالث: يجوز تقليد الصحابي فقطء ونقل عن الشافعي في القديم كما نقل عن 
أحمد والجبائي وسوف يفرد له المصنف فصلا مستقلاً. 
الرابع: يجوز تقليد الصحابة بشرط أن يكون أرجع في نظره من غيره. عزاه ابن 
الحاجب إلى الشافعي ونسبه الامدي إلى الجبائي. 
الخامس : يجوز تقليد الصحابة والتابعين دون غيرهم. 
السادس: يقلد من هو أعلم منهء ولا يقلد من هو مثله. نقله أبو بكر الرازي عن 
الكرخي وهو المنقول هنا عن محمد بن الحسن. 
السابع: يجوز التقليد فيما يتعلق بنفسه دون ما يفتى به. وهو محكي عن ابن سريج. 
الثامن: يجوز تقليد مثله إذا خشى فوات الوقت. وهو منقول عن ابن سريج أيضاً. 
وعليه إمام الحرمين. 
التاسع : أنه يجوز لغير القاضي والمفتي في المشكل عليه. حكاه القفال الشاشي عن 
بعض الشافعية . 


نو 


وإذا قيل لنا: فهل في الشرع «من(© تقليد مباح؟ أبيناه. فإن 
«ألزمونا»”"' تقليد العامي المستفتى ‏ لم نجعله مقلداً» على ما أوضحنا 
القول «فيه»”" فى الباب السابق . 


[197] ونحن نقدم على الخوض في الحجاج فصلاً. ذهل عنه 
معظم المتكلمين في هذا الباب. 

فنقول: لو رددنا إلى جائزات العقول. لكان أخذ العالم بقول 
«عالم»”؟' آخر من الجائزات لو قامت به حجة سمعية ‏ وليس من 
المستحيلات. فكان يجوز أن يقول الرب تعالى» لكل عالم «أن يأخذ»©» 
«بقول"'2 عالم مثله ويترك 


العاشر: يجوز للقاضي دون غيره. وهذا أيضاً منقول عن ابن سريج. 
راجع للتفصيل البحر المحيط للزركشي )7١١7/(‏ والبرهان (1778/7) إرشاد 
الفحول (51؟1) مختصر ابن الحاجب (7”05/7) المستصفى (؟/ 84*) وفواتح 
الرحموت (947/7") جمع الجوامع (477/7) المعتمد (914/7) نهاية السول 
(285/5) الإبهاج (9/ 758) المحصول (؟7*/1/١١1١)‏ الإحكام (4/ 374) التبصرة 
(40) اللمع .)١175(‏ 

لق سقط في ت» وفي ي ١مع؟.‏ 

(0) ى: «الزمنا». 

(9) سقط في ي: وهو أن قول العالم علم وإمارة في حق العامي فيجب عليه العمل به. 
وليس هو بتقليد. ولا مشاحة في الاصطلاح. 

فق ت: «العالم». 


(0) ت: «أخذ». 


زفي ى: «بكل2. 


4» 


«الاجتهاد»7١2.‏ «ثم:0" لو ثبت ذلك لم يكن ذلك تقليداً. 


بل يصير قول العالم المفتي علماً وأمارة في حق العالم المستفة 
«ويكون»”" متمسكاً بما نصبه الله تعالى حجة له. 


3 ومعظم من خاض في هذا «الفن»”*' بنى الأدلة بناء يدل على 
منع التقليد عقلاًء ونحن نذكر ما ذكره ما نعوا التقليد ونبين فساده. ثم نذكر 
ما عليه المعول» إن شاء الله تعالى وجل. 


[1976] فمما عولوا «عليه»'* أن قالوا: كل عالم بصدد «أن يزل»2»9 
فإذا لم تجب له العصمة لم تقم بقوله الحجة. «إذا»”"؟ كان المجتهد قادراً 
على التمسك بالحجاج / والاجتهاد. فذلك/ 2 أحرى له. وهذه دعوى 
مجردة. 


فيقال «لهه) !9 : يي زعمتم أن و لتكت وله»0١2)2‏ إز 5 


)١(‏ ى: اجتهاده. 

0)ات: لو»2. 

0) ت: «فيكون». 

(4) ت: «الباب». 

(5) سقط في ت. 

)١(‏ ت: «الزلل». 

0) ت: «و» بدل إذا. 

0( ما بين الخطين ساقط في ي. 
(9) ساقط في ت. 

(١٠)ت:‏ «أن». 


(1ااى: «لهم» وت: «عليه» والمثبت من عندنا. 


مضق 


لا يجوز الرجوع إلى قوله. وهل تنازعون إلا في هذا؟ فلو قال الرب تعالى 
مهما صدر قول من عالم فاقبلوه. فإن جوزتم خطأه فحكى «عليكم!" 
موجب «قوله»""' ولا عليكم لو أخطأ في نفسه ‏ كان ذلك غير مستحيل. 


والذي يوضح ذلك أنا نرجع إلى قول الرواة «مع»”" جواز زللهم 
ونرجع إلى طرق الاعتبار في المجتهدات؛, وإن كنا لا نقطع بها. 
ونرجع إلى قول الشهود في الحكومات والخصومات» مع أنا لا نقطع 
بصدقهم . فبطل التعويل على هذه الطريقة. 

[] ومما عولوا «عليه»”*؟؟ أيضاًء أن قالوا: إذا/© استوى 
«العالمان»"'2 في «التمكن من”؟ الاجتهاد. «فيتنزلان»0 في ذلك منزلة 
العامي والعالم في أصل الدين. فإنهما لما استويا في تصور الاستدلال/ © 
والنظر «من 20١06‏ كل واحد» منهما في أصل الدين» لم يجز للعامي تقليد 
العالم فيما يقدر على الاجتهاد فيه. فكذلك العالمان في الفروع فيقال 


)١(‏ سقط في ت. 

(90) ا ت: ١حكمه».‏ 

فرق ت: «في»2. 

فق سقط في ى. 

)2( نهاية ق (5١7/أ)‏ في ى. 
(5)ات: «العلمان» وفي ى: العلماء. 
0) ى: «التمكين في». 

(6) ى: فيتنزلون. 

)4( نهاية ق (17/]) في ت. 
(١٠)ت:‏ في. 


لبكية 


«لهم”'2: هذا غير مستقيم. «فإنا""؟ لو قدرنا ورود الشرع بتقليد العالم 
العالم في الفروع «لم يستحل0” كما «قدمناه»”؟2 في صدر الباب. ولو قدرنا 
ورود الشرع بالتقليد «في6*' معرفة الله تعالى» لكان مستحيلاً. فإن من شرط 
ورود التكليف معرفة المكلف و «لن يعلم من طريق:”' التقليد. فلو قال الله 
تعالى ‏ لا تستدلوا و «أعلموني:”" لكان «ذلك:0* من قبيل تكليف المحال. 
وهذا بين لكل من تأمله. 


على أن الاجتهاد في الفروع» إنما هو تمسك بما لا يقطع به» وليس 
كالاستدلال في الأصول. فكل مايوردونه يبطل بقريب من الطرق التي 
ذكرناها. 


73 ] ومما يستدلون به أيضاًء أن قالوا: لو جاز للعالم تقليد العالم 


لما افترق «المتبع)90) والمتبع. والشرط أن يفارق التابع المتبوع إما في علم 
وإما في عصمة. وقد «عدماة0'' جميعاً في المتنازع فيه. 


)١(‏ سقط في ي. 

(0) ت: «قالوا». 

(0) ات: «لم يستحيل»؟ بإثبات الياء . 
(4) سقط في ت. 

(0©) ى: امع؟. 

() ى: «لم يعرف بطرق». 

0) ت: «واعلموا». 

(4) سقط في ت. 

(9) ت: «البيع». 

(١٠)ت:‏ (عدموا». 


يذ 


فيقال «لهم(22 / وهذه دعوى أيضاً. 


ثم نقول ا لم شرطتم اختلاف التابع والمتبوع في العصمة 
والعلم؟ وعن هذا «تسئلون»”' فيضعف كل ما «يعتصمون”7*' به. 

وربما يستدلون بظواهر» لا تقوم بها حجة. وهي كثيرة. 

3 والذي يجب «التعويل»”/ عليه أن نقول: لو جوزنا للعالم 
أن يقلد العالم» لكان قوله في حقه علماً منصوباً على الحكم الواجب 
«عليه»279 و «ينزل»”؟ ذلك منزلة سائر الأدلة «المنصوبة»2" فى الشرعيات» 
على ما أوضحناه فيما سبق. 

وإذا كان «كذلك»”' فيستحيل إثباته دليلاء عقلاًٌ. فإن الأدلة السمعية 
يدرك جواز كونها أدلة» بالعقول. فأما أن يدرك «ثبوتها»2''"0 أدلة بالعقول 
وؤا230102 , 


)١(‏ سقط في ي. 
(0) سقط في ت. 
(6) ى: «تستدلون». 
(4) ى: (اعتصموا». 
(5) ت: «العول». 
5( سقط في ى. 
0)ات: (بين2. 
(6) ى: «المنصوبات». 
(9) ى: «دليلاً». 
(١٠)ت:‏ «سرها». 
(١1)ت:‏ فلاناً. 


للف 


فإنها لاتدل على مدلولاتها لأنفسها. وإنما تدل بنصب صاحب 
الشريعة إياها أدلة. 

3 فإذا أوضح ذلك قلنا: قد قامت «الدلالة»2'0 القاطعة على 
انتصاب المقاييس والعبر وغيرها من طرق «الاجتهاد»(" «أدلة»"©. وبقي 
التقليد على النزاع . 

وموارد الشرع التي تلتمس/'؟؟ منها دلالات القطع مضبوطة منها: 
نصوص الكتاب و «السنة المستفيضة»”*2 واجماع الأمة. وليس مع خصومنا 
نص كتاب ولا نص سنة مستفيضة. ولا ينبغي الإجماع في موضع الخلاف. 

© «فهذه»9؟ مصادر الأدلة الشرعية القطعيةء فإذا انسدت بطل 
«كون)00) قول العالم حجة في «حق)”؟" عالم ل 

[190] فإن قالوا: أما الإجماع فلا ندعيه. 

وأما نصوص الكتاب فلم زعمتم انتفائها؟ وهل هذا إلا تمسك منكم 
بالدعوى! وكذلك المطالبة «في)”''' السنن. 


)١(‏ ت: «الأدلة». 

(0) سقط في ت. 

)ات: الأدلة. 

() نهاية ق /١4(‏ ب) فيا ت. 
(©) ت: السئنن المستفيضة . 

(5) هنا في ى زيادة «أيضاً» . 

0) النسختين جميعا «هذا». 

(6) سقط في ت. 

(9) ت: «قول». 

(١٠)سقط‏ في ت. 


لحك 


قيل لهم: هذا «الآن"'2 تعنت منكم وعناد. فإنا قلنا: ليس معكم 
«نص»”2" كتاب لا يقبل التأويل» في إثبات التقليدء ولا يمكننا أن نتلو القرآن 
عليكم من أوله إلى آخره. و «لكن”" تأملنا ما «به»©2 اعتصامكم من آي 
الكتاب. فرأيناها لا تبلغ «مبلغ6 النصوص. ويعارضها ماهو «أقوى:0©) 
منها في الاحتجاج . 


وما قلناه”"' في السنن يتحقق على هذا المنهج©". إذ ليس «فيها»» 
«نص0'"؟. ولو قدر كان سبيله الاحاد. وتتأكد هذه الدلالة بأصل نوضحه 
فنقول: لا ينتصب «الشيء(٠2"‏ دليلاً وعلماً في الشرعيات إلا بدلالة قاطعة. 
فإنه لو ثبت بما لا يقطع به «لاحتيج6"" إلى إثبات «مثبته:9) 


)١غ(‏ سقط في ي. 

)ا ت: (امن». 

5) ت: «ولكنا». 

(5)ات: فيه. 

(5) ت: مبالغ. 

)١(‏ ت: «أصلح». 

إف4 سقط في ت. 

(8) كذا في الأصل وأظن هنا سقطاً واضطراباً ولعل صحة العبارة هكذا: ما قلناه فى 
الكتاب يتحقق في السنن على هذا المنهج. 1 

(9)ات: ١فيه».‏ 

(١٠)ت:‏ بنص. 

(١١)ت:‏ النص. 

١)ت:‏ «لاحتجاج؟ . 

(1) سقط في ت. 


حتف 


«ثم»”' يتسلسل القول فيه إلى «ما لا يتناهى»0"' . 

فهذه هي الدلالة السديدة. وما عليها معترض. 

[9*1] فإن قالوا: «أكثر»9'/ 247 ما ادعيتموه انتفاء ورود الشرع 
بنصب العالم علي في حق العالم. وعدم ورود الشرع لا يدل على تحريم 
التقليد. فإن التحريم يفتقر إلى دليل. كما أن الإباحة تفتقر إلى دليل. 
«وانتفاء»”*2 دليل الإباحة لا يدل على التحريم . 

فنقول: إذا ثبت أن قول العالم لم ينتصب علماً وشرعاّء ولم تقم 
«عليه»”2 حجة ومثل ذلك لو قدر «لكان”"© «سبيله»”*) الشرع. وقد وضح 
«وجوب»”) الاجتهاد «بالأدلة»!''" القاطعة. فلا سبيل إلى ترك ما ثبت قطعاء 
بما لم يثبت. 


[197] هذا بأن نقول: أجمع المسلمون على أن من تصدى 


(١)ا‏ ت: «2و)غ. 

(9) ي: «ما يتناهى». 

إفيف مكرر في ى وفي ت «فأكثر». 
(4) نهاية ق /7١5(‏ ب) في ي. 
(ه) ت: «بانتفاء» . 

(5) ت: «غلبة الظن». 

(0) سقط في ي. 

(8) ي: «فسبيله». 

(4) ا ت: «وجوه». 

(١٠)ت:‏ بالدلالة. 


وله)(١)‏ طريقان ران 0 عن وضح طريق الشرع في أحدهما وا 
ولم يرد الشرع في الثاني» لا نفياً ولا إثباتاً فيجب التمسك بما وضح الشرع 
فيه. وهذا إجماع. فإذا ثبت لنا انتفاء الأدلة السمعية» فتثبت ملازمة الاجتهاد 


بطريق الإجماع. وهذا واضح لا خفاء به©©2. 
]١9'9[‏ وأومأ القاضي رضي الله عنه إلى الاستدلال بالظواهر 
المنصوبة على الأمر بالاعتبار» نحو قوله تعالى: «تعَبَيروا كول الاير 004) 


وقوله تعالى: « فلا يتَدَبَرُوتَ ألُّْءَانَ2"”4 إلى غير ذلك من الظواهر الدالة على 
وجوب الاعتبار. وهي سهلة المدرك إذا تتبعتها. ومنها قوله تعالى: « أنَبِمُوا 
مَآأئِلَ إلكمْ 04 , 


وكذلك شواهد من سنة رسول الله بك ولكنها آحاد. 


[44] وكل ما ذكرناه «دليلاً»”” في هذا الفصلء. فهو دليل في 
جملة فصول الباب» فيرد به على من جوز الفتوى بالتقليد»ء وعلى من جوز 
تقليد الأعلم. و «طريق»”'' الرد على جميعهم واحدء غير مختلف . 


)١(‏ مكرر في ات. 

(0) نهاية ق (1/18) في ت. 

زفيف زيادة من المحقق لعلها سقطت من النساخ. 
2 في ى زيادة «دأن». 

(5) الحشر: (؟). 

() النساء: (؟8). 

0) الأعراف: ("). 

(8) ت: «دليل». 

(4) ت: «بطريق؟. 


تك 


770) «شبه706'؟ المخالفين 

]١95[‏ فمما «تمسكواة”'' بهء أن قالوا: «إذاء2 جاز للعامى أن 
يقلد العالم لم يستبعد ذلك في العالم. فإنه في حال تقليده» 50 
«قلد فيه»”؟' كما أن العامي غير عالم بما يستفتي «فيه»* . 

/ وهذا ساقط من الكلام. إذ ذكرنا أن العامي لا يكون مقلداً في 
استفتائه/ ”'؟ ولكن ينزل قول العالم في حقهء منزلة الأدلة في حق 
المجتهدين. وقد قامت دلالة الاجماع على انتصاب قول العالم «علماً»'© 
عليه «ولا دليل» على كونه علماً في حق العالم. 

وليست هذه المسألة مما يتمسك فيها بالطرديات. «وسبيلك'2 في 
مفاتحة الكلام عليهمء إذا تمسكوا بهذا الطرد أن تطالبهم بإثبات علة 
الأصل لتحقق بعد ذلك الجمع بين الفرع والأصل. ولاسبيل لهم إلى 
ذلك. 


[5] وقد استدلوا بجملة من الظواهرء أقواها قوله تعالى: 


)١(‏ ى: شبهة. 

(0') ت: «استدلوا». 

8*5 ى: «فإذا». 

(84) ت: «قلده». 

(6) ا ت: (يه). 

5( ما بين الخطين ساقط في ت. 

0) ى: «علم». 

(6) ى: «والدليل» وهو مخل بالمعنى. 

(94) ت: «نسلك» والمثبت أليق بسياق الكلام. 


نك 


< مَسمَئوا آخْلَ لذ إن كُثْرٌ لَاسَلمُونْ 745 وهذا المجتهد غير عالم بالحادثة 
التي وقعتء إذ لم يتفق اجتهاده فيها فينبغي أن يسأل من يعلمها. 

فنقول: .هذا الذي ذكرتموه «يخالف”" الظاهرء وأقوال المفسرين 
وذلك أن المعنى بالاية «توجيه»”" الأمر بالسؤال على الذين لا يتمكنون من 
الاجتهاد. وفحوى الاية/”* ينبىء «عن6”*؟ ذلك. فإنه تعالى قسم السائل 
والمسؤول قسمين. 

فوصف المسؤول بكونه من أهل الذكر. ووصف السائل بأنه لا يعلم. 


«و""" هذا الضرب من التقسيم «مصرح”" بأن السائل من الذين 
دلا يعدون»”” من العلماء. ولا يندرج تحته «من»27 وقعت له حادثة» وهو 


قادر على «درك»””'2 الحكم فيها. 
والذي يوضح الحق في ذلك. أن من جوز تقليد «العامي١١)‏ 


.)57"( النحل:‎ )١( 
(؟) ت: «مخالفة».‎ 
.»هجوت١ )ا ت:‎ 
ب) في ت.‎ /١4( نهاية ق‎ (5) 
ت: «على».‎ )©( 
سقط في ت.‎ )١( 
(0)ت: «تصريح».‎ 
ي: «لا يعدوا».‎ )8( 
ي: (و2.‎ )9( 
«ترك».‎ :ت)٠١(‎ 
في ي.‎ طقس)١١(‎ 


«للعالم»7) لم يشترط أن يكون المقلد ”© قد سبق منه النظر والاجتهاد قبل 
«استفتائه»”؟ «وليكن»9؟2 عالماً عند «الاستفتاء»!*» بل جوز أن يبتدي 
المسؤول الاجتهاد بعد السؤال فيكون المسؤول «إذا)"2 على قول المستدلين 
بظاهر الآية/ © «ممن)”* لا يعلم. وهذا واضح جدا في رد استدلالهم. 
(5”) فصل 
ما الحكم فيما إذا تضيق الوقت في حق المجتهد وخشي الفوات؟ 
]١937[‏ إذا وقعت حادثةء وفيها على المجتهد «تكليف»2'9 ولو 
اجتهد لفات ما كلف إذ الوقت مضيق ‏ ولو قلد عالماً قد فرغ من الاجتهاد 
لتمكن من إقامة الفرض. فهل «له6”''' التقليد في هذه الصورة'2 اختلف 


)١(‏ ي: «العالم». 

(؟) كذا في النسختين ولا يخفى أنه فتح اللام المشددة بمعنى. 

(9) ي: «استيقانه» وفي ت: استيفائه؛ وكلاهما تصحيف . المجتهد. 

(5) ي: «ليكون». 

(©) ي: «الاستيفاء» 

(5) ت: «إذن». 

(0) نهاية )|/5٠0(‏ في ي. 

(6) ت: «كمن». 

(9) ت: ١تكلف».‏ 

(١٠)سقط‏ في ي. 

(11)هذه المسألة فرع عن المسألة السابقة» وهي تقليد العالم العالم. فقد أجازه بعضهم 
مثل أبي العباس ابن سريح إمام الحرمين في البرهان بشرط ضيق الوقت وخوف 
الفوات وعنه رواية أخرى. في جوازه بشرط تعذر الاجتهاد على المجتهد والروايتان 
متقاربتان» ينظر في ذلك مراجع المسألة السابقة بالإضافة إلى التبصرة )4١7(‏ 
والبرهان (؟/ 1778) والمنخول (4075). 

يحت 


أصحاب الشافعى رضى الله عنه «فيه»7 . 


[194] فذهب المزني إلى جواز التقليد» وذهب غيره إلى منع 
التقليد. ومن منع التقليد استدل بأنه من المجتهدين. وقد «ثبت)”" منع تقليد 
المجتهدين فلا يعتبر ذلك «بضيق» الوقت و «لإ00"© سعته. «أيضاً»؟2 «فإنا 
نقدر»*2 الاجتهاد ‏ على القول بمنع التقليد شرطاً فيما «يقيمه0) 
المجتهد من «الحكم:” . 

وما كان من الشرائط فلا يختلف الحكم فيه بخشية الفوات والدليل عليه 
ستر العورة والطهارة وما عداها من شرائط الصلاة. 

[44] قال القاضي رضي الله عنه والكلام في «هذا الضرب»!* 
لا يكاد يلحق «القطع»”؟' فإنا وإن منعناه من التقليدء فيتعين عليه إقامة 
الفرض من غير اجتهاد على ما يتفق. ولا نجعل الاجتهاد شرطاً في إقامة 
فرض”''2. 


)١(‏ سقط في ت. 

(9) ي: بينا. 

(9) سقط في ي. 

(4) سقط في ت. 

(6©) ت: وإنما نعتبر. 

(5) ات: (يعلمه». 

0) ت: «العلم؟. 

(6) ي: «هذه االطرق». 

)0( ت: «بما يقطع». 

. في ى زيادة «الوقت» بعد فرض‎ )٠١( 


5: 


فإذا كان يصلى على الاتفاق عند «التباس”22 أمارات القبلة» فلا يبعد 


أن يصلي مقلد”"؟ والمسألة من الفروع فتدبرها. 


فهذا «أحد"" «قسمي»9' الكلام في التقليد. فإنا «ذكرنا»””' في صدر 


2 


الباب «أن»”"' نتكلم في فصلين: 


لق 
زفق 


إفرف 
فق 
)( 
فى 
4 
0( 
)9( 


أحدهما: تقليد العلماء بعضهم بعضا/ (" من غير الصحابة. 
والثاني : تقليد الصحابة رضي الله عنهم . 
/ وبقي علينا الكلام في تقليد الصحابة/ 00 . 


(7) القول في تقليد الصحابي 
و «هل»”*2 ينتصب قوله حجة؟ وذكر «الخلاف”''' فيه 


ي: التماس وهو خطأ. 

وبه قال إمام الحرمين في البرهان ‏ ولكن الشيخ الشيرازي قال: إن كان ذلك مما 
يجوز تأخيره لعذرء صار إشكال الحادثة عليه عذراً له في التأخيرء وإن كان مما 
لا يجوز تأخيره كالصلاة» أداها على حسب حاله» ثم يعيد فلا ضرورة إلى التقليد. 
التبصرة (411). 

ي: آخر. 

ت: قسم. 

ت: «نذكري. 

ت: «أنا». 

نهاية ق (9١/أ)‏ في ت. 

ما بين الخطين سقط في ي. 

ت: ١هوا.‏ 


(١٠)ت:‏ «الاختلاف»2. 


الف 


31 اختلف العلماء في قول الصحابي المجتهد”'' . 


)١(‏ قول الصحابي أو مذهبه» هو ما نقل عن أحد الصحابة رضوان الله عليهم من فتوى 
أو قضاء في حادثة شرعية»؛ لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة ولم يحصل عليها 
إجماع وثبت هذا المذهب بنقل صحيح. ففي هذه الصورة» هل يجب العمل به 
ويعتبر حجة ويقدم على القياس؟ 
لا خلاف أن قول صحابي ليس حجة على صحابي مجتهد آخر كذلك إذا ظهر 
رجوعه عن ذلك القول. أو خالفه فيه غيره من الصحابة. ولكن اختلف الأئمة 
العلماء فيما إذا ورد عن الصحابي قول في حادثة ولم ينتشر ونقل ذلك التابعون 
والمجتهدون من بعدهم؛ ولم يرد خلاف عن غيره من الصحابة فهل قوله في مثل 
هذا حجة أم لا ؟ 
ذهب مالك وأحمد رحمهما الله تعالى في إحدى الروايتين عنه ‏ إلى أنه حجة» 
وتقليده واجب ويترك به القياس مطلقاً أما مذهب الشافعي رحمه الله فقد ذكر 
المصنف أنه من القائلين بحجيته في القديم» وذكر عنه عدة أقوال والقول الجديد 
عنده أنه ليس بحجة مطلقاًء ولا يجوز تقليده؛ وهو الرواية الثانية عن أحمد بن حنبل 
وحن الله : 
وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة والكرخي والدبوسي من الحنفية وعامة الشافعية 
كالشيرازي والغزالي والرازي والآمدي وهو اختيار ابن الحاجبء أما إمام الحرمين 
فقد مال في البرهان إلى حجيته فيما يخالف القياس وكذا فعله الغزالي في المنخول 
وقال إمام الحرمين في البرهان «وكان الشافعي يرى الإحتجاج بقول الصحابي 
قديماء ثم نقل عنه أن رجع عن ذلك» والظن أنه رجع عن الاحتجاج بقولهم فيما 
يوافق القياس» دون ما يخالف القياس. إذ لم يختلف قوله جديداً وقديماً في تغليظ 
الدية بالحرمة والأشهر الحرم» ولا مستند فيه إلا أقوال الصحابة». وعند الحنفية 
تفصيل. فقال أبو سعيد البردعي وأبو بكر الرازي في بعض الروايات وجماعة أنه 
حجة مطلقاً وتقليده واجب يترك به القياس . وقال أبو الحسن الكرخي وجماعة منهم 
وإليه ميل القاضي زيد الدبوسي أنه لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس. 


لف 


[13 «فذهب"' الشافعي في القديم إلى أنه حجة» يجب على 
المجتهدين من «سائر أهل الأعصار”'' التمسك به. 


ثم قال رضي الله عنه وإنما يكون حجة» إذا لم يختلف الصحابة ولكن 
«نقل700" قول واحد عن واحد. ولم يظهر بخلاف. فيكون حينئذ حجة. وإن 


73 وقال في بعض أقواله: إذا اختلف الصحابة» فالتمسك بقول 
الخلفاء أولى وهذا كالدليل على أنه لم يسقط الاحتجاج «بأقوال»”*2 الصحابة 
لأجل الاختلاف . 


[44] وقال في بعض أقواله: القياس الجلي يقدم على قول 

الصحابي . 
ينظر تفاصيل ذلك وحججها في البرهان (7/ 1708) والمستصفى )7١ /١(‏ وكشف 
الأسرار )7١7//(‏ والمنخول (41/5) ومسلم الثبوت (7/ 186) والتبصرة (786) 
والوصول إلى الأصول (؟7/١//”7)‏ والمعتمد (؟447/7) والمحصول (؟754/7/7١)‏ 
وإرشاد الفحول (7847) وأصول السرخسي )٠١6/5(‏ وجمع الجوامع (؟9595/1) 
والإحكام )35١١/4(‏ واللمع (44) والإبهاج )١197/7(‏ ونهاية السول (407/4) 
ومذكرة الشنقيطي )١144(‏ وإعلام الموقعين (4/ )١١‏ وأثر الأدلة المختلف فيها 
(8*”) والتمهيد للاسنوي (444) والرسالة للإمام الشافعي (045) ومختصر ابن 
الحاجب (7817//7). 

)١(‏ ت: هفذكر». 

(؟) في ت تقديم وتأخير «في أهل سائر الأعصار». 

(9) سقط في ت. 

(5) ت: «في أقوال». 


١ 


[444] وقال في موضع آخخر: إن قول الصحابي مقدم على 


يحسن بي أن أنقل هنا نص الشافعي من الرسالة وهي معتبرة في كلامه الجديد 
قال رحمه الله على سبيل المناظرة ‏ قال: سمعت قولك في الإجماع والقياس 
بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله. أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا 


تفرقوا فيها؟ 
فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في 
القياس . 


قال: أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة 
ولا خلافاً : أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه 
فيكون من الأسباب التي قلت بها خبراً؟ 

قلت له: ما وجدنا في هذا كتاباً ولا سنة ثابتة» ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول 
واحدهم مرة ويتركونه أخرى» ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم . 

قال: فإلى أي شيء صرت من هذا؟ 

قلت: إلى اتباع قول واحدء إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه 
يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس . 

وقل ما يوجد من قول الواحد منهم؛ لا يخالفه غيره من هذا ويمكننا أن نستنتج من 
هذا: 

١‏ يأخذ بقول الصحابة إذا اتفقوا على أمر ليس فيه كتاب ولا سنة» ولم يعلم لهم 
فيه متتالك. 

؟" ‏ إذا اختلفت أقوالهم» أخذ بما هو أقرب إلى ظاهر الكتاب أو السنة 
أو الإجماع أو بما هو أصح في القياس ولا يخرج من أقوالهم. 

" ل أنه يأخذ بقول الصحابي إذا لم يعرف عن غيره أنه وافقه في ذلك أو خالفه» 
وقد يتركه إذا ظهر له دليل اخر. 


4> 


]١954[‏ وأجمعوا «على''2 أن قول الصحابي لا يكون حجة على 
الصحابي» والظاهر من المذاهب أنهم إذا عفرن سقط الاحتجاج 
بأقوالهم . 

]١957[‏ فتبدأ بما تمسك به القائلون بأن قول الصحابي حجة. 

فمما استدلوا به» ما روي عن النبي كَةِ أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي”'"'. 

فنقول لهم : إنما عنى بالسنة «و»0؟ الأمر «بالاتباع»”؟؟ فيها لزومٌ الطاعة 
للخلفاء والتحضيض على الانقياد والطاعة بأقصى الجهد. 

وإن زعموا أن الأمر بالاقتداء عام. فما ذكروه ساقط من وجهين. 

أحدهما: أنا لا نقول بالعموم. 


والثاني: أن الحديث غير منطو على صيغة عموم. فإن السنة ليس فيها 
قضية عموم. بل هي لفظة محتملة . 


نقل الشوكاني عن القاضي في التقريب: أن الشافعي يرى في الجديد قول الصحابي 
حجة إذا عضده القياس. وقال: أنه الذي قاله الشافعي في الجديد واستقر عليه 
مذهبه. 0 
إرشاد الفحول (47؟) وهذا مما لم يذكره إمام الحرمين في التلخيص. 

)١(‏ سقط من ت. 

(؟) جزء من حديث رواه أبو داود عن العرباض بن سارية )78١/5(‏ والترمذي (114/8) 
وابن ماجه )١5/١(‏ والحاكم في المستدرك كتاب العلم :)45/١(‏ قال عنه 
الترمذي: حسن صحيح . 

إفرة سقط في ت. 

(5) سقط في ت وفي ي: «الاتباع» ولا يستقيم الكلام بدون الباء . 


5 * 


والدليل على ذلكء» أنه يك لو كان يريد الاحتجاج بقول الصحابي 
على ما يعتقده المخالفون. لما خصص الخلفاء بالذكر فلما أراد بما قاله 

]١ 5 4/[‏ ومما استدلوا به ما روي عن النبي كك أنه قال: «أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)”' . 

/ فنقول لهم: بم تنكرون على من يزعمء أنه أراد بذلك أمر العوام في 
عصره بالاقتداء بالعلماء؟ 

فإن/”' قالوا: فاللفظة عامة! 

قيل لهم: ونحن لا نقول بالعموم على أنكم خصصتم اللفظ في حق 
الصحابة» بعضهم مع بعض . 

والذي يوضح بطلان احتجاجهم أن اللفظة منبئة عن تخيير. والدليل 
على ذلك أنه كلِ قال: «بأيهم اقتديتم اهتديتم/ ("©. 

فهذا في «ظاهره»”*' ينبىء عن احتجاجهم في المسألة الواحدة «ثم»©) 
يخير المجتهد في الأخذ بقول أيهم شاء/ 9) فلو اختلفوا لسقط الاحتجاج 
بقولهم عند «مخالفينا"”'2 فسقط استدلالهم من كل وجه. 


00( تقدم تخريجه في كتاب الإجماع. انظر ص .)٠١8(‏ 
(0) نهاية ق (/ا١٠/‏ ب). 

إفرة ما بين المعكوفتين ساقط في ت. 

(4) ت: الظاهر. 

)( سقط في ت. 

(5) نهاية ق /١4(‏ ب) في ت. 

(0) ت : «المخالفين». 


165 


]١954[‏ وربما يتمسكون بجمل من الظواهر» يؤول مرجعها إلى 
ما ذكرناه و «ريما»"'2 يتمسكون «بطرق”" من المعنى . فيقولون: أصحاب 
الرسول تكله ورضي عنهم. «شهدوا»”" الوحي والتنزيل ومواقع الخطاب / 
وشهدوا قرائن الأحوال/”؟' فلا يصدر القول منهم ‏ «مع»”"؟ ورود الشراع 
بإحسان الظن بهم إلا وهو حق. 

وهذا الذي ذكروه لا طائل «وراءه»9» فإنهم مع ما «ذكروه)2'"9 بصدد 
الزلل. ولم تقم حجة قاطعة على الاستدلال بقولهم. ولا يدل العقل على 
ذلك أيضا. 

فلم يبق فيما ذكروه معتصم . 

1 ]| ودليلنا في هذه «هو)”* الذي قدمناه في المسألة الأولى في 
منع التقليد فاطردها على وجهها. ٠ ١‏ 

و «اعتبر»” 2 بعض المعتبرين بما إذا اختلف الصحابة. 

واعتبر بعضهم ذلك بقول الصحابة بعضهم على «بعض»2”"''. 


.2امب١ ت:‎ )١( 

(9) ي: بطريق. 

زفوة ت: «شاهدوا». 

ع4 ما بين المعكوفتين ساقط في ت . 
)هه( ى: مصدر. 


5:6 


و «الأولى"2 التعويل على النكتة التي قدمناها. «فإنك)'" إذا قست على 
صورة الاختلاف «لم يسلم)”" قياسك «من سؤال**؟ إذ يقول المخالف: 
لا استبعاد في «أن»» ينصب قول الصحابة علماً وحجة شرعاً من غير 
«اختلاف»"'' وإذا ظهر «اختلافهم”" لم ينتصب حجة. والجمع بينهما 
ضرب من الطرد. 

والأحسن إن أردت التمسك بهذا الفصل ‏ أن تورده مستفصلاً 
مستفرقاً. ولاتستدل به بديا. «فقل ما)0" يستقيم للخصم طريق من 
«الطرق)0" . 

وقد أطنب القاضي رضي الله عنه في كلام بعض «مخالفينا»"١'2‏ على 
بعض . ومن أحكم ما قلناه» هان عليه «ما7١١2‏ سواه. 


كه 


(0) القول في صفة العالم 
الذي يسوغ له الفتوى في الأحكام 

[ 2 أجمعوا أنه لا يحل «لكل من”2 شدا شيئاً من العلم أن 
يفتي. وإنما «يحل”" له «الفتوى»”" ويحل للغير قبول قوله في الفتوى» إذا 
استجمع «أوصافاً»9' . 

]١1461[‏ منها: أن يكون «عالماً»”2 بطرق الأدلة» ووجوهها التي منها 
تدل والفرق بين عقليها وسمعيها ويكون عالماً بقضايا الخطاب ما يحتمل منه 
وما لا يحتمل» ووجوه الاحتمال والخصوص والعموم. والمجمل والمفسرء 
والصريح والفحوى”". 

والجملة الجامعة لما #شرطه”" القاضي في هذا القبيل أن يكون/ 9 
عالماً/ بأصول الفقه. وقد حددنا أصول الفقه بما يتميز به عن سائر الفنون. 


[19081] ومما يشترطه في المجتهد أن يكون عالما/”؟ بالايات 


)١(‏ ت: «لمن». 

(') سقط في ت. 

0) ت: «الفتى». 

(4؟) ت: «أوصافها». 

(0) ت: «علما». 

)١(‏ يلاحظ أنه لم يذكر على الناسخ والمنسوخ وقد تعرضت له جميع الكتب الأصولية 
تقريباً ويكفي المجتهد أن يعلم أن ما يستدل به ليس منسوخاً. 

0)ات: «طرقة». 

(4) نهاية ق (١7/أ)‏ في ت. 

(١‏ ما بين الخطين سقط في ت. 


المتعلقة بالأحكام''' من كتاب الله تعالى. ولا يشترط حفظ ماعداها من 
5 قف 
الايات”'*. 


]١1940*[‏ ومما يشترطه أن يحيط «به»20 من سنن الرسول يكل ما يتعلق 
بالأحكام حتى لا يشذ منها «إلا»”؟2 الأقل . ولا يكلف الإحاطة بجميعها. فإن 
ذلك مما ولا 58 : 2000 


)١(‏ وقد حددها بعضهم كالغزالي وابن العربي بخمس مائة آية. قال الشوكاني: حكى 
الماوردي عن بعض أهل العلم أن اقتصار المقتصرين على العدد المذكورء إنما هو 
لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أفرد آيات الأحكام في تصنيف» وجعلها خمسمائة آية. 
قال الشوكاني: دعوى الانحصار في هذا القدر إنما هي باعتبار الظاهر للقطعء فإن 
في الكتاب العزيز من الآيات التي تستخرج منها الأحكام أضعاف أضعاف ذلك . 
بل من له فيهم صحيح وتدبر كامل يستخرج الأحكام من الايات الواردة لمجرد 
القصص والأمثال (١٠ه)‏ وهو كما قال رحمه الله وقال الإسنوي في نهاية 
السول: الاقتصار على بعض آيات القرآن مشكل . لأن تمييز ايات الأحكام من غيرها 
متوقف على معرفة الجميع بالضرورة. 

(7) لو قلنا بمفهوم المخالفة» فمعنى ذلك أنه يشترط حفظ الآيات المتعلقة بالأحكام» 
مع أنه اشترط في أول الكلام العلم بها فقط. وقد صرح بعض الأصوليين بأنه 
لا يشترط حفظها عن ظهر قلب بل أن يكون عالماً بمواضعها بحيث يطلب فيها الآية 
المحتاج إليها في وقت الحاجة» كالغزالي والرازي وأتباعه. 

(©) سقط في ي. 

(4:) مكرر في ات. 

(©) ي: ١لا‏ يضبط». 

(5) واختلفت الأقوال في القدر الذي يكفي لمعرفة أحاديث الأحكام فقيل خمسمائة. 
واستغربه الشوكاني. وقال ابن العربي في المحصول هي ثلاثة الاف وروى عن 
أحمد بن حنبل أنه قال في خمسمائة ألف. أرجوء وهذا محمول على الاحتياط - 
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ولا 


/ ومما يشترط أن يكون ذا دراية فى «اللغة والعربية»('©‎ ]١4514[ 


يشترط أن يحيط بمعظمها وفاقاًء فإن الإحاطة بمعظم اللغة والعربية 


يستوعب العمرء وهذه رتبة لم يدعها أئمة اللغة والعربية وأهلها. 
وإنما يشترط من اللغة والعربية/”' قدر ما يتوصل به إلى معرفة الكتاب 
والسئة. 


ولا يجتزي بأن يأخذ تفسير الآيات والأخبار تقليداً. بل يشترط 


أن «يتدرب”" في اللغة والعربية بحيث يكون منها على ثقة و 


اخبرة 


0) 


]١64[‏ ومما يشترط أن يكون عالماً بمطاعن الأخبار المتعلقة 


بالأحكام. ولا يشترط «أن يجمع»””؟ علم الحديث. فإنه «يجزىء29 أن 


والتغليظ في الفتيا وبلوغ رتبة الكمال». قال ابن تيمية رحمه الله لفظ الحديث 


(00 


عندهم يدخل فيه آثار الصحابة والتابعين وطرق المتون كالكتب المصنفة أما القدر 
اللازم فقد نقل الشوكاني عن الإمام أحمد رحمه الله أن الأصول التي يدور عليها 
العلم عن النبي كل ينبغي أن تكون ألفاً ومائتين. 

كذا في الأصل ‏ واستعمل نفس التركيب ابن السبكي في جمع الجوامع (؟/477) 
في قوله «ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية». وهو من باب عطف عام على خاص. 
وقد استعمل الغزالي تركيب «معرفة اللغة والنحو» والرازي «معرفة النحو واللغة 
والتصريف» وأضاف بعضهم إلى ذلك علوم البلاغة. 

ما بين الخطين سقط في ي. 

ت: (9يبدي». 

ي: «خيرة». 

سقط فيا ت. 

ت: «يشترط». 


احلنف 


يحيط علماً بما/”(' قاله أئمة الحديث فى الأخبار «المتصلة»9) 
بالأحكام . 

[407] ومما يشترطه: أن يحيط علماً بمعظم مذاهب السلف» فإنه 
لو لم يحط بهاء لم يأمن خرق الإجماع في الفتاوى. 

[47] ثم يشترط بعد ذلك أن يكون ورعاً فى دينه9” . 

]١1964[‏ وقد «قال”؟؟ القاضي رضي الله عنه في «خلل»**؟ كلامه. 
مايدل على أن «التببحر)(0) في «فن006 الكلام» شرط دفي )(4) استجماع 
أوصاف المجتهدين . 

«قلت"""© ولست أرى ذلك شرطاً. إذ الأئمة في 


)١(‏ نهاية ق (8١75/أ)‏ في ى. 

(9) ت: «المتعلقة». 

©) يتفرع على إطلاق هذا الشرط أن الفاسق إذا أر اده اجتهاده في مسألة إلى حكم. 
لا يأخذ بقوله. بل يقلد» لكونه غير مجتهد في هذه الحالة. قال ابن السبكي: وهذا 
تعيك . 


«#0 


وذهب جمهور الأصوليين إلى أن الورع والعدالة شرط للاعتماد على قوله في حق 
المستفتى» أما هو في نفسه فإنه يأخذ بما أداه إليه اجتهاده. وليست العدالة شرطاً فى 
أصل الإجتهاد . 1 

(4) ت: «ذكر». 

(6) ت: خلال. 

(5) ي: «التبرز». 

22 سقط في ت. 

(4) سقط في ي. 

)4( زيادة في ت. 
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«الأعصار»('' الخالية ما زالوا «يفتون»'"2 في الحوادث وكانوا لا يستقلون 
بطرق حجاج المتكلميد9؟ . 

وقد استدل «الأستاذ»”* أبو إسحق «بقريب26 مما ذكره القاضي رضي 
الله عنهما. وما صار إليه الفقهاء قاطبة عدم اشتراط ذلك. 


(”) القول في صفة المستفتى 
وماعليه من الاجتهاد 
]1١4664[‏ أجمع العلماء على أن العامي لا يجب عليه ااسبر)(3) طرق 


(1)ات: الاغصار. 

(0) ا ت: «يفتوى». 

0) وإلى هذا ذهب الغزالي والرازي ونقل الزركشي عن الأستاذ أبي إسحق الاختلاف 
في اشتراط التبحر في أصول الدين على وجهين: 
أحدهما: الاشتراطء وهو قول القدرية وإليه ميل القاضي رحمه الله . 
والثاني: لا يشترطء بل من أشرف منه على وصف المؤمنء كفاه قال: وعلى هذا 
القرل جل أصحاب كتب الحديث والفقهاء وغيرهم . وانظر جميع ما يتعلق من صفة 
المفتي وشروطه في المستصفى(1؟/ )7”0٠‏ والمنخول (557) والرسالة للإمام 
الشافعي (205) واللمع )١77(‏ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر (؟1/١501)‏ ونهاية 
السول (047/5) والإبهاج (7/ 164) ومذكرة الشنقيطي (11”) وإرشاد الفحول 
(190) والمسوده (01) والمحصول (70//5) وجمع الجوامع (؟/١475)‏ 
وحاشية العضد )77/١(‏ وتيسير التحرير (4/ )١4٠‏ وفواتح الرحموت (؟/757) 
والبرهان (؟/ )١177١‏ والبحر المحيط ("7/ 787]) . 

(4) سقط في ي. 

() ت: «إلى قريب من هذا». 

(5)ات: اسدغ. 


الأدلة في احاد المسائل(©. فإنه لا «يبلغ”'؟ إلى ذلكء» إلا بأن يستجمع 
أوصاف المجتهدين. 

ولو كلفنا الناس «أجمعين”" أن «يبلغوا»”*2 أنفسهم رتبة المفتين» 
لانقطعوا عن أسباب «المعاش””؟ وأفضى ذلك إلى امتناع الطلب على الطلبة 


- 


أيضا. 
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[460] فإذا ثبت «أنه"'؟ لا يجب «عليه”"' الاجتهاد في 


)١(‏ ذكر المصنف رحمه الله الاجماع على ذلك» وكأنه لم يلتفت إلى خلاف معتزلة بغداد 
أمثال بشر بن المعتمر (ت )١١١‏ وثمامة بن الأشرس (ت )7١‏ وجعفر بن مبشر 
(74) وجعفر بن حرب (775) ويحيى الإسكافي (ت )١5١‏ وغيرهم. 
حيث قالوا: لا يجوز اتباع قول المجتهدين إلا بعد أن يتبين له صحة إجتهاده بدليله . 
ونقل عن الجبائي أنه أباح ذلك في مسائل الاجتهاد دون غيرها كالعبادات. 
واحتج عليهم الإمام الرازي أو لا بإجماع الأمة قبل حدوث الخلاف» لأن العلماء 
في كل عصر لا ينكرون على العامة الاقتصار على مجرد أقاويلهم» ولا يلزمونهم أن 
يسألوهم عن وجه اجتهادهم. وخلاصة الدليل الثاني أن العامي إذا نزلت به حادثة 
فهو مأمور بطلب حكمهاء ولا يمكن القول بإلزامه الاستدلال لأن فيه المنع من 
الاشتغال بأمور الدنيا وذلك سبب لفساد العالم وهو باطل بالإجماع» فوجب عليه 
التقليد. انظر تفصيل ذلك في المحصول )٠١١/7”/7(‏ والاحكام الجارة 
والمعتمد (؟/ 4 9) والإبهاج (759/9). 

(7) ي: يتبلغ والتبلغ» تكلف البلوغ المعجم الوسيط .)54/١(‏ 

(0) ت: أجمع» له وجه باعتبار اللفظ . 

(4) ت: «يكلفوا». 

(0) ت: «المعائش». 

(5) سقط في ت. 


0)ات: «عليهم». 


فك 


«احاد»”'2 المسائل» وإنما فرضه الرجوع/” إلى قول المفتي» فهل عليه أن 
يجتهد في أعيان المفتين؟ 

]١1551[‏ ذهب بعض المعتزلة إلى أنه لا يجب عليه شيء من 
الاجتهادء وهذا «اجتراء»”" منهم على خرق الإجماع. فإن الأمة #مجمعة»!؛) 
على أن من عنت له حادثة, «لم ب يسغ:” له أن يستفتي فيها كل من 
ولو «نفينا»(7 6 وجوب ا جملة. أفضى ذلك ال تجوير الاستفتاء 
من غير فحص وتنقير عن أحوال المفتين. 

وهذا تورط في مراغمة الاتفاق. 

[7] فإذا وضح بما قدمناه وجوب ضرب من الاجتهاد «فمبلغه»!*) 
أن «يسائل»9؟ عن أحوال العلماءء حتى إذا تقرر «لديه»”"'2 بقول الأثبات 
والثقات «أن:(١1»)‏ الذي يستفتي «منهم""' بالغ مبلغ الاجتهادء 


)١(‏ ت: «أعيان». 

(؟) نهاية ق /٠١(‏ ب) في ت. 
9) ى: «اجتزاءي. 

(4:) ت: ١تجمعها'.‏ 
(5)ات: «لم يتسع؟. 

(9) ت: «األفينا». 

0) أي الاجتهاد في أعيان المفتين. 
(6) ت: «فمتعلقة». 
(9)ات: (يسأل». 

(١٠6)ت:‏ (إليه؟. 

)١١(‏ سقط فيا ت. 

(9١)ات:‏ فيه. 
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«فيستفتيه2770 حيتئذ . 


[59و١]‏ ثم «ردد»'" القاضي رضي الله عنه جوابه فقال: 

لو قال قائل: إذا أخبره بذلك عدلان «متهديان»”" إلى ما يخبران عنه 
فله الاجتزاء «بأخبارهما»”؟» كان ذلك محتملاً . 

ولو قال القائل: «إنه»*» لا يستفتي إلا من «استفاضت»2"7 الأخبار عن 
بلوغه مبلغ الاجتهادء كان محتملا . 

وإلى الجواب الأخير مال «القاضي رضي الله عنه»”"2. والمسألة على 
الاحتمال كما تراها(" . 


)١(‏ ا ت: «فيستفتي2. 

0) ت: رد. 

(06) ت: مهتديان والمهتديان بمعنى المسترشدين راجع المعجم الوسيط (؟7/ 484). 

)5( ت: بأخبارهم. 

)هه( سقط في ت. 

(5) ي: استفاض. 

0) لم يذكر في ت. 

(8) نقل إمام الحرمين عن القاضي في التقريب أن على المقلد أن يتلقف (أي يتناول) 
مسائل من كل فن مما يحتاج إليه المفتي لمعرفته ‏ من الأحاديث وغرائبه والقرآن 
ومشكلاته» ومسائل الفقه فيمتحن من يوقع تقليده» به. فإن أصاب في الكل قلده. 
وإن أخطأ فيه أو في البعض وقف في اتباعه. ولا بد أن يخبره عدلان بأنه مجتهد. 
وقال الأستاذ أبن فورك: إذا قال المفتي أنا مجتهدء اعتمده واتبعه. ويكتفي 
بإخباره. لا خلاف أنه لا يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم ولا متدين. 
ولا خلاف أيضاً في جواز استفتائه لمن عرفه بالعلم وأهلية الاجتهاد والعدالة» بأن 
يراه منتصباً للفتوى والناس متفقون على سواله والاعتقاد فيه. 5 
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(32”30) فصل 
هل يجب تقليد الأعلم؟ والقول في تعارض الفتيا 
63 إذا لم يكن في البلدة «التي»"'2 فيها المستفتى» إلا عالم 


واحد فيقلده» و دلا يكلف»200 الانتقال عنه . 


]١956[‏ وإن جمعت البلدة العلماء وكل منهم بالغ مبلغ الاجتهاد» 


فقد ذهب «بعض العلماء»9" إلى «أن الواجب»”؟2 عليه أن يقلد الأعلم منهم» 


ولا يسوغ الكل تقليد من عذاه 


إففى 


إنما الخلاف في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم ولا جهالة. فذهب الجمهور إلى 
منع ذلك» وهو الحق. لأن صفة العلم والاجتهاد أندر وأخص والأصل عدم ذلك. 
أما من ناحية الورع والعدالة فقد قال الأمدي: لا بد من السؤال عن العدالة بما يغلب 
على الظن من قول عدل أو عدلين وإن سلمنا أنه لا يحتاج إلى البحث عن ذلك 
فالفرق ‏ بين العلم والعدالة ‏ ظاهر وذلك لأن الغالب من حال المسلم ‏ ولا سيما 
المشهور بالعلم والاجتهاد ‏ إنما هو العدالة. وهو كاف في إفادة الظن. يرجع 
لمعرفة التفصيل الأحكام )"11١/54(‏ البرهان )١751١/7(‏ إرشاد الفحول (١0ا؟)‏ 
المعتمد (9184/7) المحصول )١١7//7(‏ المستصفى (؟/0٠9*")‏ نهاية السول 
(504/4) المحيط (9/7١##اب)‏ والمنخول (41/8) والعضد على المختصر 
(؟/07") والمسودة )7١4(‏ وفواتح الرحموت (؟/1١4).‏ 

ت: «الذي». 


وهو مذهب الإمام أحمد وابن سريج والقفال وأبي إِسحاق الإسفراييني والكيا من - 
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وهذا غير «سديد2»07 «والصحيح»”") أنه له أن يقلد من شاء منهه”” . 


والذي يحقق ذلك أن الذي ثبت في شرائط المفتي ما قدمناه فإذا 


اتصف المرء به ساغ تقليده. ولم يثبت «في*2 أصول الشريعة رعاية 
ما «ديزيد»”*' على الشرائط «التى»20 قدمناها. 


والذي يوضح الحق في ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم انقسموا إلى 


الفاضل والمفضول. وكان الصديق رضي الله عنه أفضلهم «على»”" مذاهب 
أهل الحق. «ثم:0» لم يكلفوا المستفتين ألا يستفتوا غيره. بل «لبمغ*» 
يجمعوا السائلين على أحد منهم تعيينا منهم وتخصيصاً. 


فوضح بذلك أنه لا يتعين على المستفتي التعرض للأعلم . 
73 فإن قال قائل: فجوزوا على ما ذكرتموه إمامة المفضول! 


الشافعية قالوا: لأن الأعلم أهدى إلى أسر ار الشرع من غيره وأعلم بمدارك الأحكام 
وأدق نظراً فيها وبه قال الغزالي وأبو الحسين البصري عند تناقض المفتيين وكان 
أحدهما أعلم وأفضل. 

ت «صحيح؟. 

ت : (السديد». 

وهو مذهب الجمهور قال الرافعي وهو الأصح. 

مكرر في ي. 

ت: «أيرقي». 

ت: الذي. 

ت: «في؟. 

سقط في ت. 

سقط في ي. 
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قلنا: هذا «حوض227/ 7" منكم في غير هذا الفن. 


وقد أقمنا/ ©) «فيما»(؟) نحن فيه أوضح دلالة. فما وجه تمسككم 


بالإمامة؟ . 


]١19517[‏ وذهب بعض من لا حظ له في الأصول إلى أن المستفتى 


يأخذ بأثقل الأجوبة ويغلظ الأمر على نفسه» إذا تعارضت أجوية العلماء: 


إذ الحق ثقيل" . 

للق سقط في ت. 

(0) نهاية /٠١8(‏ ب) في ي. 

إفية نهاية ق (١7/أ)‏ في ت. 

4 سقط في ت. 

(5) حكاه الأستاذ أبو منصور عن أهل الظاهر. وفي مسألة أقوال أخرى غير الأقوال 
الثلائة الواردة في المتن. 
١‏ يأخذ بالأخف. 


 "‏ يأخذ بقول الأول حكاه الروياني 

 '"“‏ يأخذ بقول من يعمل على الرواية دون الرأي. حكاه الرافعي. 

4 يجب عليه أن يجتهد فيما يأخذ مما اختلفوا فيه حكاه ابن السمعاني. 

ه ‏ إن كان في حق الله أخذ بالأخف». وإن كان في حق العباد أخذ بالأغلظ حكاه 
الأستاذ أبو منصور. 

> يسأل المختلفين عن حجتهما إن اتسع عقله لفهم ذلك فيأخذ بأرجح 
الحجتين عنده. وإن لم يتسع لذلك أخذ بقول المعتبر عنده. قاله الكعبي. 

وقد سبق أن ذكرت رأي الإمام الغزالي وأبي الحسين البصري أنه يأخذ بقول 
الأعلم والأفضل. يرجع للنظر في هذه المسألة البرهان (؟1747/7) المستصفى 
(؟/40") المنخول (4784) فواتح الرحموت (504/7) إرشاد الفحول (١7؟)‏ - 


اكع 


وهذا تحكم من هذا القائل . فإن الثقل 0 علامة |( 000/1 


فرب ثقيل باطل/ 9 ورب سمح صحيح كيف وقد قال النبي كم «بعثت 
بالحنيفية السمحة»2»9. 


]١954[‏ فإن قال قائل: فإن تعارض «فتويان)0©» في تحليل وتحريم 


فبم يأخذ المستفتى؟ 


قلنا: يأخذ بأسبقهما إليه. فإن بدرا من عالمين جميعاً أخذ بأيهما 


1 )0 


المعتمد (؟/474) الأحكام (2"/5 المحصول )١17//5(‏ العضد على 
المختصر (؟9/1١")‏ نهاية السول (5/ )51١‏ جمع الجوامع (؟7/ 470) وروضة الناظر 
مع نزهة الخاطر (؟/ 461). 

في ي: ليست وله وجه. 

ت: اللصحة». 

ما بين الخطين سقط في ي. 

الحديث رواه الإمام البخاري تعليقاً في صحيحه )91/١(‏ فتح الباري بلفظ أحب 
الدين إلى الله الحنيفية السمحة وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (115/5. 77#) 
عن عائشة رضي الله عنها بلفظ «. . . إني أرسلت بحنيفية سمحة» وفي موضع آخر 
الفلضفة عن أبن عباس رضي الله عنه قيل لرسول الله يكِ: أي الأديان أحب إلى 
الله؟ قال الحنيفية السمحة. 

ي: فتوتان. 

إلى هنا انتهت النسخة التركية وفي آخرها ما يأتي: «نجز الكتاب بحمد الله وعونه» 
..... والصلاة والسلام على سيد الأمم «ومصباح الظلم» النور الباهرء والمصباح 
الزاهر محمد وسائر الأنبياء وعلى آله الطاهرين. والسلام. (بياض) وكتاب 
المجتهدين وذكر القول في أصول الفقه للإمام أبي المعالي من كتاب التلخيص 
رحمه الله ونفع به رب العالمين والعاقبة للمتقين. 


1ك 


(8) القول في الحظر والإباحة قبل ورود /١‏ )200 
]١954[‏ قد قدمنا في صدر الكتاب أن العقل «لا يح ولا يقبم9© 


)١(‏ ه: بالعقول. 

(9) تذكر الكتب الأصولية المتأخرة هذه المسألة عادة في بداية الكتاب في ضمن مباحث 
الحكم تحت عنوان الحاكم» فلا خلاف في أن المشرع للأحكام هو الله تعالى» وإنما 
الخلاف في الحاكم بمعنى المعرف لحكم الله تعالى: ‏ 
فذهب أهل السنة إلى أن الحاكم بهذا المعنى هو الشرع أي النصوص الشرعية دون 
العقل ‏ بمعنى أن العقل لا يستقل بإدراك الأحكام» وإن كان لا بد منه في إدراكها 
من الأدلة الشرعية. وذهبت المعتزلة إلى أنه العقل» بمعنى أن العقل يستقل بإدراك 
أحكام الله تعالى في الأفعال الاختيارية» ولو لم يرد بها الشرع» وإنما يرد الشرع 
مؤكداً ومقرراً لما أدركه العقل. وهذا الخلاف مبني على الخلاف في أن حسن 
الأفعال وقبحهاء هل هما شرعيان أم عقليان؟ فقالت الأشاعرة هما شرعيان وقالت 
المعتزلة: هما عقليان» بالتفسير السابق. قال إمام الحرمين: لسنا نتكر أن العقول 
تقتضي من أربابها اجتناب المهالك. وابتدار المنافع الممكنة على تفاصيل فيها. 
وجحد هذا خروج عن المعقول. ولكن ذلك في حق الادميين ولكن ما يقبح 
ويحسن في حكم الله تعالى ‏ فمدرك قبحه وحسنه من عقاب الله تعالى إيانا 
وإحسانه إلينا عند أفعالنا. وذلك غيب. 
فاستحال الحكم بقبح الشيء في حكم الله تعالى وحسنه. ولم يمتنع إجراء هذين 
الوصفين إذا تنجز ضرراً وأمكن نفع» بشرط أن لا يعزي إلى الله» ولا يوجب عليه 
أن يعاقب أو يثيب. انتهى ملخصاً. 
قال الإمام الرازي: الحسن والقبح قد يعني بهما: كون الشيء ملائماً للطبع» 
أو منافراً له. وبهذا لا نزاع في كونهما عقليين. وقد يراد بهما: كون الشيء صفة 
كمال. أو صفة نقص. كقولنا: العلم حسنء والجهل قبيح» ولا نزاع أيضاً في 
كونهما عقليين بهذا التفسير. 


أ 


كا لو ا تقلع قار قر إل يوعد قل 16 ذو هي از اكه ولاق افوا لها لقأف يفو نوكيه به عق وبر هد اهاوه 1ه مهد بهة لوألاو 


وإنما النزاع في كون العقل متعلق الذم عاجلاًء وعقابه آجلاً فعندنا: أن ذلك لا يغبت 
إلا بالشرع. وعند المعتزلة: ليس ذلك إلا لكون الفعل واقعاً على وجه مخصوصء 
لأجله يستحق فاعله الذم» انتهى. 
م لك له او ب جا كدي د و 
بصحة هذه القاعدة إلى مسألتين أخريين متفرعتين عن هذا الأصل الباطل. هما 
أولاً: هل يجب شكر المنعم عقلاً؟ وثانياً: ما حككم الأعيان المنتفع بها قبل ورد 
الشرعء هل هي على الحظرء أم على الإباحة» أو لا حكم لها قبل ورود الشرع؟ 
يتعرض المصنف رحمه الله هنا للمسألة الأخيرة» بعد ذكر خلاصة ما قدمه في أول 
الكتاب عن التحسين والتقبيح عقلا وهل يجب شكر المنعم عقلاً؟ 
ولم أر من المتأخرين من لدن إمام الحرمين في البرهان فمن بعدهء من أخر هذا 
البحث إلى آخر الكتاب» ورأيت في المتقدمين والمعاصرين من يصنعون مثل الإمام 
القاضي الباقلاني فيؤخرون هذا البحث إلى آخر مباحث الأصول ‏ مثل الشيخ 
أبي إسحق الشيرازي في التبصرة ‏ فهذه آخر مسألة ذكرها تماماً كما هناء وفي 
اللمع ومثل أبي الحسين البصري في كتابه المعتمد فإنه تعرض لهذه المسألة بعد 
الانتهاء من مباحث القياس» لكن قبل باب الاجتهاد والتقليد والداعي إلى هذا 
التأخير والله أعلم ‏ أن هذه المسألة ألصق بمسائل الاجتهاد. وكذا فعل الإمام 
الشوكاني في إرشاد الفحول» ومسألة التحسين والتقبيح من مسائل الكلام ويستوفى 
النظر فيها هناك. لكن الأصوليين اضطروا لذكرها في أصول الفقه لبناء المعتزلة 
عليها بعض المسائل الأصولية منها ما نحن فيه راجع للتفصيل البرهان /١(‏ 410) 
المستصفى  08/١(‏ ©19) المعتمد (858/7) المحصول )78(١ -189/١/١(‏ 
الأحكام (1/ ١ ١7‏ 196) الإبهاج )16١ 178 .51١/١(‏ حاشية العضد على 
المختصر 2١98/١١‏ 6) إرشاد الفحول ص (لاء 584) نهاية السول /١(‏ 247 
51) المنخول ص )7١  8(‏ الوصول إلى الأصول  05/١(‏ 14) مختصر صفوة 
البيان (1/ 9؟ ‏ 15) المسودة (474) التبصرة (987) اللمع .)١77(‏ 


عمف 


فلا تحسين إلا ما حسنه الشرع» ولا تقبيح إلا ما قبحته المناهي . 

]١19470[‏ وذهبت المعتزلة إلى أن العقل» يستدرك به قبح القبائح 
وحسن «المستحسنات07) وهذا يستقصى في أصول الديانات. 

بيد أنا نذكر عقود مذاهبم» لتكون منها على بصيرة. 

[1/او١]‏ وقد قسموا مدارك العقول في ذلك أربعة أقسام: 

أحدها: ما يدرك «بالعقل»”"2 من الوجوب. وهو نحو وجوب شكر 
المنعم ومعرفة الصانع» والعدل والإنصاف . 

والقسم الثاني: ما يدرك «حسنه»”" ندبا بالعقل. وهو «التفضل»”*) 
والإحسان. 

والقسم الثالث: وهو مايدرك قبحه وتحريمه عقلاًء وهو الجهل 
بالصانع وكفران النعم وضروب الظلم . 

والقسم الرابع: ما يدرك بالعقل إباحته. 

]١16177[‏ ثم إنهم قسموا هذه المدارك قسمين. 

فزعموا أن منها ما يدرك بضرورة العقل من غير احتياج إلى الاعتصام 
«بالحجاج»2"7 وهو نحو" وجوب الشكر وتحريم الكفران والظلم ونحوهما 


)١(‏ ه: المحسنات 

(0) ه: بالعقول. 

(0) ه: كونه. 

(4) ه: زيادة «نحو». 

(©) في الأصل «التفصيل» وهو تصحيف. 

(5) في الأصل رسمه هكذا «الحجاجة» وفي ه ١لحجاجة»‏ . 


0) ه: زيادة «درك؟. 


7ع 


مما يفصلونه. 
والقسم الثاني: ما يدرك مقتضاه بالعقل ‏ رداً إلى ما علم اضطراراً ‏ 
قياس واعتبارا. 

[98] ثم قالوا0©: من الأفعال مالا يدرك فيها حكه”" على 
التعيين بقضايا العقول. «وذلك»”" نحو الحدود ومبالغها «والصلوات:7؟) 
ونصب الزكواتء إلى غيرها. 

قالوا: فهي على صفات الحَسّن أو على صفات القبيح. ولكن لا سبيل 
في دلالات العقل يفضي «إليها»©» وإنما يعلم مواقعها بالسمع. 

]١91/54[‏ ثم قالوا: فالحسن منها لطف في فعل الواجبات العقلية 
واجتناب المحظورات», المدرك حظرها عقلاً. والنهي عن القبيح منها لطف 
على الوجه الذي قدمناه. 

فهذه جملة مذاهبهم. واستقصاء الكلام عليهم يليق بالديانات. 

ومقصدنا أن نتعرض لما عدا الشكر والكفران وما ضاهاهماء مما 
يسلمون لنا أن العقل لا يدل عليها على التعيين والتخصيص. 

[1917] وقد اختلف أرباب الأصول في هذا الضرب. 

فذهب البغداديون من المعتزلة'"2: أنها على الحظر والمنع» ما لم يرد 


)١(‏ ه: زيادة لو2. 
(؟) ه: حكما. 
0) ه: لم يرد. 
فق ه: لم يرد. 
(6) ه: إليه. 

() ه: زيادة «إلى». 


هف 


إذن. وذهب الباقون من المعتزلة إلى أن الأحكام قبل/'"' ورود'"ا 
الشرعء على الإباحة. وما صر إليه أهل الحق”؟ ‏ لا حكم على 
العقلاء؟؟ قبل ورود الشرع. وعبروا عن نفي الأحكام بالوقف”؟ ولم 
يريدوا بذلك الوقف الذي يكون حكما في بعض مسائل الشرع» وإنما 
عنوا به انتفاء الأحكام. 


وقد مال بعض الفقهاء إلى الحظر”' . 
ومال آخرون إلى الإباحة”" . 


وهذا لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة. مع علمنا بأنهم 


)00( نهاية (١؟/أ)‏ خ ه. 

(؟) ه: فورود. 

(”) زيادة «أن». 

(4) وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرفي وطائفة من الفقهاء. 
نقل الإمام الرازي للوقف أكثر من تفسير أحدها هذا: أي لا حكم. قال: وهذا 
لا يكون وقفاًء بل قطعاً بعدم الحكم. وهذا موافق لما ذكره القاضي هنا. 
والثاني : أنا لا ندري هل هناك حكم أو لا ؟ وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة 
أو حظر؟ واختاره البيضاوي صاحب المنهاج؛ ورد عليه شارحه ابن السبكي صاحب 
الإبهاج .)١57 /١(‏ 

() م: كذا في الأصل ولعل الصواب الأشياء وهو مطموس في نسخة «ه». 

(5) ومنهم أبو علي ابن أبي هريرة من الشافعية وابن حامد والقاضي والحلواني من 
الحنابلة . وهو قول بعض الإمامية. 

0) وبه قالت الحنفية وأهل الظاهر وابن سريج وأبو حامد المروزي الشافعيان والمعتزلة 
البصريون وأبو هاشم الجبائي ووالده. 


برفف 


ما انتحوا مسالكهم وما ابتغوا" / ”© مقاصدهم. 

[1917] فالأولى بنا أن نتكلم على القائلين بالإباحة أولاًء ثم نتعطف 
على القائلين بالحظر. 

فنقول: قد أوضحنا في صدر الكتاب». أن أحكام الشرع ليست 
«أوصافا9» راجعة إلى الأنفس والذوات. و «إنما هي”؟2 قضايا كلام الرب 
تعالى. فإذا لم يتصل بالعقلاء شرع استحال تقدير إثبات حكم وهذا بناء" . 

]١191/[‏ وإن أحببت إفراد المسألة بدليل قلت: الإباحة تنبىء عن 
الإذن» والمباح هو المأذون فيه. والذي يحقق ذلك. أنه لا يخلو القول فيه 
من أحد قسمين : 

إما أن يقال: المباح هو المأذون فيه كما قلناه. فيبطل إثبات الإباحة 
قبل اتصال الإذن بالعقلاء. 

وإن عنى خصومنا بالإباحة انتفاء الحرج عن المقدم «على»”"" الشيء 
«فهو 007/00 


لق وقع تصحيف في بعض الكتب التي نقلت هذا النص من التلخيص فجعلوها «اتبعرا» 
والصواب «ابتغوا» وهو المناسب بالسياق هذا واهتمت الكتب الأصولية باعتذار 
القاضي هذا عن بعض الفقهاء الذين ذهبوا إلى القول بالحظر أو الإباحة في حكم 
الأشياء قبل ورود الشرع مثل ابن السبكي في الإبهاج وغيره. 

(؟) نهاية ق (9١5/أ).‏ 

(9) في الأصل «أوصاف». 

(8) ه: إنها. 

(5) كذافي الأصل وفي ه نبأ. 

(7) في الأصل «عن؟ ولا يصح. 

0) ه: فهذا مما. 


34 


نساعده عليه. فإنا لا نقدر قبل ورود «الشرائع» 2١7‏ حرجاً أصلاً . 

ويدور الكلام بيننال""© في عبارة. ونحن أسعد بنفي الإباحة. إذ الإباحة 
تضاف إلى مبيح. ولو كان يجتزي في تحقيق سمة الإباحة بانتفاء الحرج 
«لزم»”"؟ وصف أفعال البهائم والأطفال بكونها مباحة. 

وقد اتفقوا على منع ذلك وصفاً وإطلاقاً. 


]١191/[‏ فإن قالوا: «به!؟) تنكرون على من يزعم أن المباح هو الذي 
دلت الدلالة على إباحته؟ 


قلنا: هذا لاطائل تحته. فإنكم لم تفسروا الإباحة بل أجملتموها 
«وعقلتموها»!*"2 بدلالة. وهذا ما”" لا ينجيكم عما أريد بكم . 

[191/9] فإن قالوا: فقد علم كل عاقل «بعقله»0 «إباحته»”"' ما فيه 
نزاعاً. فينزل ذلك منزلة”''2 المصرح به. 


. ه: الشرع‎ )١( 

(9) ه: زيادة ١وبيئه».‏ 

() كذا في الأصل «لزم» بحذف اللام في جواب «لو». قال الشيخ أحمد محمد شاكر 
في هامش الرسالة للشافعي هو جائز على قلة. الرسالة ص (7). 

(54) ه: فيم. 

() في الأصل «غفلتموها». 

(5) ه: علقتموها. 

0) ه: سقط ١ما».‏ 

00( في الأصل «بفعله» وهو تصحيف . 

(9) كذا في الأصل ‏ ولعل الصواب «إباحة» بدون الضمير المتصل, وكذا في «ه؛. 


(١٠)ه:‏ زيادة «الإذن». 


5 


قلنا: ففي هذا تنازعنا. فلم قلتم إنه علم بعقله؟ على أنه يلزمكم ألا 
تحققوا الإباحة في حق من «لم6'١2‏ تخطر له دلالة/”' الإباحة من عقله. 

[980] وما نعول عليه في المسألة أن نقول: «قد ثبت:9" من 
أصلكم أنه لا يقطع بإباحة الشيء إلا عند القطع بانتفاء الضرر عاجلاً واجلاً 
في الإقدام عليه. فإذا وضح ذلك فما يؤمنكم أن الذي يقدم عليه المرء قبل 
استقرار الشرائع يضره في ماله. والمصلحة في دينه الكف عنه. 

فعند ذلك حارت عقولهم وتفرقت آراؤهم . 

[3 م فذهب معظمهم إلى أنا عرفنا ذلك بعدم نصب الأدلة على 
الحظر وإيجاب اجتناب المضار» فلما لم ينصب الرب تعالى ‏ على ما فيه 
نزاعنا ‏ «دليل»”؟؟ التحريم» دل على التحليل. 

قيل: فبم تنكرون على من يعكس عليكم مقالكم» فيقول: الأحكام 
على الحظر إذ لو كانت على الإباحة «لنصبت»”*؟ عليها دلالة دالة على 
الإباحة. فعدم دلالة الإباحة دليل" الحظر. فهذا ما لا يجدون عنه مخلصاً. 

[3]| ومما نستدل به عليهم من أصولهم ‏ أن نقول: من 
أصلكم أن التعرض لملك الغير من غير إذنه» «مما»”"2 يدرك تحريمه عقلاً. 


)١(‏ ه: لا. 

(0) نهاية /7١(‏ ب) في ه. 
0) ه: لم يرد. 

(4:) ه: دلائل. 

(6) ه: للنصب. 

() ه: زيادة «على». 
0) ه: ما. 


كلع 


وجملة ما يقدم المرء على تناوله ملك «للرب"'' تعالى ‏ فلم أحللتم الإقدام 
عليه دون إذنه؟ فإن قالوا: إنما حرم التعرض لملك الغير لتضرره» والرب 

قيل لهم: فلو صح رعاية التضرر كما قلتموه» لزم ألا يحل تناول ملك 
الغير وإن أذن فيه. لما يلحقه من الضرر. 

[48] فإن قالوا: إذا كان ذلك صادراً عن إذنه «ومستفادا”'2 عن 
مقابلة ضرره فى ملكهء مدحاً وثناء. وأقل ما يستفيده ما يناله من الاهتزاز 
بحصول مراده/ 0". 

فنقول: هذا الذي ذكرتموه باطل من أوجه: 

منها: أنه لو جاز رعاية ما «يناله»*2 من السرورء للزم أن «نقول)2»0: 
لا يجوز الاستظلال بظل جدار الغير» إذا كان يغمه ذلك. وإن كان لا يتضرر 
به . 

فلما لم يعتبر «به”"2 في التحريم ما ينال من الفم. فلا «يعتبر»" في 
التحليل ما ينال من السرورء على أنه ربما أنه لا يناله بإذنه سرور أصلاً وقد 
أذن فيما يعظم ضرره عليه فبطل ما عولوا عليه. 

. ه.: الرب‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل ولا يظهر معنى ولعل الصواب «فإنه يستفيد» . 
(9) نهاية ق /7١8(‏ ب). 

(؟) ه: ناله. 


يفف 


31 فإن استدلوا بقريب مما ذكرناه فقالوا: إذا ظهر الانتفاع ‏ بما 
فيه نزاعنا ‏ من كل وجه واندفعت وجوه الضررء فلا وجه إلا الإباحة/ 757") 
والذي يوضح ذلك أنه ما من شيء قدروه مباحاء إلا ويجوز ورود الشرع 
بتحريمه . ولو كان واجب الإباحة لنفسه لما جاز ذلك فيه. 


فإن قالوا: فحيث يرد تحريمه» «فذلك96 لأن المصلحة فى تحريمه من 
وقت ورود التحريم. 


قلنا: فهذا بناء منكم على أصلكم الفاسد في المصلحة. ونحن 
لا نوافقكم فيها. على أنه «يثبت»؟' جواز توقع المصلحة في تحريمها جملة 


[ ومما استدلوا به «أيضاً»”*© أن قالوا: إذا خلق الرب تعالى 
الأجسام وخلق فيها طعومهاء مع جواز خلوها عن «الطعام»'2 فلا فائدة في 
خلق «الطعام»”"' فيها. إلا أن يطعمها الطاعمون9© . 


)١(‏ نهاية (17/) في ه. 

؟) ه: زيادة «وقد سبق في خلل كلامنا ما فيه تفص من ذلك فإنا منعنا انتفاء الضرر من 
كل وجه وبينا عجزهم عن الخروج عن ذلك»2. 

9*) ه: فذاك. 

(54) ه: ثبت. 

(9) ه: سقط. 

(5) ه: الطعوم. 

(0) ه: الطعوم. 

0( انظر هذا الدليل وما عليه مبسوطا في المعتمد (؟/61/5) والمحصول (١/١/5١؟7).‏ 


ليف 


وهذا «فاتر»"' من الكلام. «وأول»”'' ما فيه. يمنعون عن جواز خلو 
الأجسام عن الطعومء ثم لو سلم ذلك جدلاً. فما ذكروه دعوى مجردة 
«فمنهم»0" حاجة «إلى0”*' أن يثبتوا أن فعل الرب تعالى يعلل. وهذا مما يأباه 
أهل الحق وهو مما يستقصى في التعديل والتجوير. 


ثم لو سلم ذلك أيضاً ‏ وقيل بتعليل أفعاله» فهم ‏ على تسليم هذا 
الأصل ‏ مطالبون بأن يثبتوا أن المقصود من خلق الطعوم ماذكروه. فبطل 
ما قالوه من كل وجه. فهذا سبيل الرد على القائلين بالإباحة . 


[7] فأما القائلون بالحظر فيقال لهم: إذا حكمتم بحظر بعض 
«من»”*؟ الأفعال وهي ذات أضداد» فإن حرمتم الفعل وضده ‏ والمحل لا يخلو 
عنهما ديعا - كان :ذللق كليت ما لا يظاق20. 


وإن حرمتم أحد الضدين لم تكونوا أولى ممن يحرم الآخر فيحلل 
ما حرمتموه. 


)١(‏ ه: فاسد. 

0) ه: فأول. 

(0) ه: فبهم. 

(4) ه: سقط (إلى». 

(ه) ه: سقط. 

(5) في العبارة بعض إبهامء يوضحه قول أبي الحسين في المعتمد في معرض رده على 
القائلين بالحظرء «لو قبح الإقدام على المنافع لتجويز كونها مفسدة» لقبح الإحجام 
عنها لتجويز كونه مفسدة وفي ذلك وجوب الانفكاك منهماء وذلك وجوب 
مالا يطاق». 


لحف 


ثم نقول لهم: قد قلتم أن مالا ضرر فيه على المالك». فتدرك إباحته 
عقلا/ 2 نحو الاستظلال بظل «الجدران»”"' وما أشبهها. 

وجملة «ما لم ينتفع به»» ملك لله تعالى. وهو يجل عن التضررء فهلا 

فيتسلط على القائلين بالحظر احتمالات التحليل. كما وجهنا على 
القائلين بالتحليل احتمالات الحظر. 

[1441] على أنا نقول للقائلين بالحظر: أتعتقدون الخطر وصفاً في 
المحظور «أم»”" لا تعتقدون ذلك؟ 

فإن «اعتقدتموه»”؟» وصفاً فيهء أبطلنا ما قالوهء بالبناء على 
ما قدمناه من أصلنا في الأحكام ‏ «لا يرجع»”" إلى أوصاف المحكوم 

وإن لم يصرف الحظر إلى أوصاف المحظورء لميبق لهم 
مصرف سوى قضية كلام الله تعالى وجل» فلا يتحقق إدراكه قبل اتصال 


)١(‏ نهاية (5؟/ ب) في ه. 

(') في الأصل «الجدرات» وهو تصحيف وهكذا فى اها. 
م ه: أو. 

(9؟) ه: اعتقدوه . 


(4) ه: زيادة «أن». 


كك 


واستقصاء الكلام في أطراف هذه المسألة يتعلق بفن الكلام. وفيما ذكرناه 
غنية(١)‏ إن شاء الله عز وجل”'"' . 

تم كتاب التلخيص بحمد الله تعالى وحسن عونه. و صلى الله على محمد 
نبيه وسلم تسليم)”” . 


تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه 


. ه: زيادة اعنه»‎ )١( 

9) في «ه» تم كتاب التقليد وبتمامه تم الكتاب والحمد لله على ما من به من التمام 
وصلواته على خاتم الرسل الكرام وبعد هذا طمس» ولكن الواضح أنه تم الفراغ في 
يوم الجمعة من شهر المحرم في سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة 

(5) لا يوجد أي إثبات من ذكر الكتاب أو تاريخ الكتابة في آخر الكتاب. 


ليك 


الفهارس 


د فهرس المصادر والمراجع. 
*« الفهرس الإجمالي للكتاب 
للأبواب والفصول والأقوال والمسائل”"' . 


)١(‏ جرى الترقيم على أرقام الفقرات في الكتاب. 


دمع 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 

الإبهاج في شرح المنهاج. السبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (١لالاه)‏ 
دار الكتاب العلمية ‏ بيروت» 5١ها.‏ 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في الاختلاف الفقهاء. الخن: مصطفى سعيد» 
مؤسسة الرسالة» ط 2# 5105١هها‏ 

أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي. البغا: مصطفى ديب» دمشق. 

اجتهاد الرسول يَكِِْ العسري: د. نادية شريف» مؤسسة الرسالة. 

الاحكام في أصول الأحكام: الأمدي : سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن 
محمد (١7"ه).»‏ بيروت؛ دار الكتب العلمية» ٠٠5١ه.‏ 

(14655ه).؛ تحقيق أحمد محمد شاكر دار الأفاق الجديدة» ط ”"', 85497اه. 

أحكام القرآن ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله (م067) تحقيق علي مد 
البجاوي دار المعرفة ‏ بيروت. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء الشوكاني: محمد بن علي بن 
محمدذ. بيروت دار المعرفة 5"ااه. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب . ابن عبد البر: جمال الدين أبو عمر يوسف بن 
عمر ‏ القاهرة. 


نظ 


الأشباه والنظائر ابن نجيم: زين العابدين بن إبراهيم (0٠41ه)‏ دار الكتب العلمية 
ها 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن علي بن أحمد الكناني الصقلاني (861ه)» تحقيق طه محمد زيني مكتبة 
الكليات ‏ الأزهرية. 

أصول السرخسي» السرخسي: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (0٠44ه).‏ دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

أصول الفقه» الخضري: محمد بيروت ط ك5 788اه. 

أصول مذهب الإمام أحمد. التركي: عبد الله بن عبد الحسن. مكتبة الرياض الحديثة 
45ه. 

الاعتصام. الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي (0٠4لاه)ء‏ 
دار المعرفة ‏ بيروت 5407١اه.‏ 

الإعلام للزركلي: خير الدين الزركلي المطبعة العربية ‏ مصر. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر (1هلاه). دار الجيل» بيروت 1917 م. 

مختصر المزني وكتاب اختلاف الحديث. 

الإمام الصادق أبو زهرة: محمد دار الندوة الجديد ‏ بيروت. 

الإمتاع والمؤانسة. 

البداية والنهاية. ابن كثير: إسماعيل بن عمر (4ل/الاه)» مطبعة السعادة ‏ القاهرة. 
البرهان في أصول الفقه إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوينى 
(/ا5ه). تحقيق الديب: عبد العظيم دار الأنصار ط 7 ٠٠5١ه.‏ 

تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (م457)» نشر دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت. 


كنظ 


التبصرة في أصول الفقهء أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف 
(415ه)., تحقيق هيتو: محمد حسنء دار الفكر ٠٠85اه.‏ 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» ابن عساكر أبو 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله . دمشق مطبعة التوفيق /ا17”5ه. 

تذكرة الحفاظء الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» 
بيروت17/5١اه.‏ 

تقريب التهذيب ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي بن محمد (867ه)؛ طبع دار 
الكتاب العربي القاهرة سنة ٠8/؟١ه.‏ 

التقرير والتحبير شرح التحرير» ابن أمير الحاج طبعة بولاق ط 7؟. ٠14١اه.‏ 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي 
بن محمد (8617ه). 

نشر السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة 11785١ه.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. الأسنوي: جمال الدين أبو محمد عبد 
الرحيم بن الحسن (//الاه) تحقيق هيتو: محمد حسن» مؤسسة الرسالة ١١٠5اه.‏ 
تهذيب الأسماء واللغات» النووي: أبو زكريا محي الدين بن شرف (515ه) إدارة 
الطباعة المنيرية. 

تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي بن محمد (86517ه).» دائرة 
المعارف العثمانية حيدراباد الدكن ‏ الهند. 


تيسير التحرير شرح كتاب التحرير أمير بادشاه: محمد أمين بيروت دار الكتب العلمية 
*5١اه.‏ 


جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر القرطبي (471ه)., أبو عمر يوسف بن 
عبد البرء ط ”7 المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 1178/4 ه. 


جمع الجوامع : ابن السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (١لالاه)ء‏ 


ام 


خلاصة تهذيب تهذيب الكمال الخزرجي» صفي الدين أحمد بن عبد الله . 
بن أبي الخير الأنصاري» القاهرة الرسالة؛ الإمام الشافعي: محمد بن إدريس 


0ه تحقيق أحمد محمد شاكر. 


رفع الحاجب عن ابن الحاجب ابن السبكي . تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
(١لالاه)‏ مخطوطء في الأزهر. 

روضة الناظر وجنة المناظر ابن قدامة: موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدس (م١57)‏ 
القاهرة: المكتبة السلفية. 0 

سبل السلام شرح بلوغ المرام: الصنعاني : محمد بن إسماعيل (م187١١)‏ دار الفكر. 


سلم الوصول لشرح نهاية السول» المطيعي: محمد بخيت» بذيل نهاية السول. 
عالم الكتب 47قام. 


السئن: أبو داود: سليمان بن الأشعت السجستاني (م378) دار إحياء التراث العربي . 


السئن: ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (م778)» دار إحياء التراث 


العربي . 
السئن: الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (م2774)» دار الفكر. 


السئن: الدارقطني: علي بن عمرء نشر السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» المدينة 
المنورة كلملااه. 


السئن: الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل (م7598) دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. ش 


السئن الكبرى : البيهقي : أحمد بن الحسين االشفة طبعة حيدراباد ‏ الهند. 


السئن: النسائي: أبو عبد الرحمن بن شعيب (م07”) الطبعة المصرية بالأزهر 
4 ه. 


سيرة ابن هاشم : أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب. مطبعة الحلبي. 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي: أبو الفلاح عبد الحي بن 
أحمد بن محمد (م894١٠١)‏ القاهرة. نشر مكتبة القدس . 

شرح الكواكب المنير ابن النجار الفتوحي: محمد بن أحمد بن عبد العزيز (م487)» 
تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد ٠٠5١ه‏ من مطبوعات مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة. 


شرح مختصر المنتهى الأصولي: للقاضي عضد الملة والدين (5هلاه)» المطبعة 
الأميرية» بولاق 5١١اه.‏ 


الصحاح». تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري: إسماعيل ب بن حماد 2097 
تحفيو تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 


صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (م2)705 طب طبعة بولاق. 

صحيح مسلم: مسلم بن حجاج القشيري (م١2)761‏ مع شرح النووي. 

الطبقات الكبرى لابن سعد: محمد بن سعد (م١1717))‏ بيروت» دار صادر /77١ه.‏ 
الطبقات الكبرى» ابن السبكي طبعة عيسى البالي الحلبي تحقيق الحلو والطناجي. 


طبقات الشافعية» أبو بكر ابن هداية الله الحسيني (م4١١23)»‏ تحقيق عادل نويهض دار 
الأفاق الجديدة» بيروت ط7”. 19108م. 


طبقات الشافعية» الأسنوي : جمال الدين عبد الرحيم (م"لا/ا) تء عبد الله الجبوري» 
مطبعة الإرشاد» بغداد ٠179١اه.‏ 

طبقات الفقهاء. الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي (م5/ا4)؛ ط ‏ العراق. 
طبقات الفقهاء. طاش الكبرى زاده ‏ العراق. 


العبر في خبر من غبرء الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (م؟لالا)؛ 
الكويت 785١ه.‏ 


العدة في أصول الفقهء للقاضي أبي يعلي (م408)» تحقيق أحمد سير المباركي ‏ 


بيرووتث. 


21/1 


* عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية» ناجي معروف منشورات وزارة 
الأعلام العراقية. 
* عمل أهل المدينة» سيفء أحمد محمد نور» دار الاعتصام 1191١ه.‏ 


* غياث الأمم في التياث الظلم» إمام الحرمين الجويني 41/8ه»2 تحقيق ونشر عبد 


العظيم الديب. 
*« فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي بن حجرء 
دار الفكر. 


* الفتح المبين في طبقات الأصوليين» المراغي: عبد الله مصطفىء بيروت 17844١ه.‏ 

* كتاب الفقيه والمتفقه» الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (م457)» 
دار إحياء السنة ‏ دمشق. 

* الفهرست لابن النديم: محمد بن إسحاق الوراق (م7”86)» دار المعرفة ‏ بيروت. 

* فوات الوفيات» الكتبي: صلاح محمد بن شاكر بن أحمد الداراني الدمشقي ت. 
محمد محي الدين عبد الحميد» القاهرة مكتبة النهضة المصرية. 

* فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت؛ الأنصاري: عبد العلي محمد بن نظام الدين. 
بذيل المستصفي للغزالي دار صادر ‏ بيروت . 

* فيض القدير شرح الجامع الصغير المناوي: عبد الرؤوف الطبعة الأولى المكتبة 
التجارية الكبرى 11"65ه. 

* القاموس المحيط الفيروز ابادي : مجد الدين محمد بن يعقوب. دار الجيل . بيروت. 

* الكامل في التاريخ» ابن الأثير الجزري: عز الدين علي بن محمد (م5178). 

* كشف الأسرار عن أصول البزدوي» البخاري: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
0 دار الكتاب ‏ بيروت. 

* كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» العجلوني: 
أبو الفداء إسماعيل بن محمد (م57١١)‏ حلب مكتبة التراث الإسلامي . 


44 


*« 


كنر العمال المتقي الهندي» علاء الدين علي بن حسام زمهلاقام)ء مكتبة التراث 
الإسلامي ‏ حلب. 

اللمع في أصول الفقه الشيرازي ‏ أبو إسحاق إبراهيم بن علي (415ه)» دار الكتب 
العلمية بيروت 5508١ه.‏ 

المحصول في علم أصول الفقهء الرازي: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
(507) تحقيق طه جابر فياض العلواني» من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ‏ الرياض. 

المحلي لابن حزم: علي بن أحمد (م507)» ط المنيرية /1741ه. 


* مختصر صفوة البيان» طه يسين سويلمء مكتبة الكليات الأزهرية 196١ه.‏ 


مختصر المنتهى الأصولي مع شرحه وحواشيه. ابن حاجب (م545)» الطبعة 
الأولى ‏ ببولاق. 

مذكرة أصول الفقهء للشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختارء من مطبوعات 
الجامعة الإسلامية ‏ بالمديئة المنورة. 

المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري: محمد بن عبد الله آنين. 
حيدراباد ‏ الهند. 

المستصفى من علم الأصولء الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد (م565) بولاق. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل (م141؟) طبع المكتب الإسلامي. 

مصنف عبد الرازق» الصنفاني: عبد الرازق بن همام بن نافع» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظميء» المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

المعتمد في أصول الفقه» أبو الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب (م45)ء 
تحقيق محمد حميد الله دمشق . 

المعجم الوسيط مجمع اللغة» طبع طهران. 

المغني في أصول الفقه» الخبازي: جلال الدين محمد عمر بن محمد بن عمر 
(م541)» تحقيق محمد مظهر بقاط جامعة أم القرى بمكة المكرمة 7٠14١ه.‏ 


5:4١ 


المغني» شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
(م2570» مكتبة الرياض الحديثة. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة السخاوي: شمس 
الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن (م407) دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
الموافقات في أصول الشريعة الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الخرناطي المالكي (م0/94) دار المعرفة ‏ بيروت. 

المسودة في أصول الفقه لال تيمية: مجد الدين وشهاب الدين وتقي الدين» تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

الملل والنحل للشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (م044). بهامش الفصل 
في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم دار المعرفة» بيروت 07٠14١اه.‏ 

المتتظم في تاريخ الملوك والأمم. ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد (م097) دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد ‏ الهند. 

المنخول من تعليقات الأصول. الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد (08.هه). 
تحقيق محمد حسن هيتو» دار الفكر. 

موطأ الإمام مالك؛ رواية يحيى بن يحيى الليثي» إعداد: راتب عرموش. دار 
النفائس بيروت 7٠5١اه.‏ 

ميزان الاعتدال الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» تحقيق: 
على محمد البجاويء» دار إحياء الكتب العربية القاهرة /41١ه.‏ 

النجوم الزاهرة ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن بن 
تغري بردي. القاهرة الهيئة العامة للكتاب ٠9١اه.‏ 

نزهة الخاطر العاطر. شرح روضة الناظر: بدران: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى» 
نصب الراية لأحاديث الهداية الزيلعي: عبد الله بن يوسف (؟5/اه)ء. المكتبة 
الإسلامية 81 1ه. 


فك 


* نفائس الأصول في شرح المحصولء القرافي مخطوطة بدار الكتب المصرية. 

* نهاية السول في شرح منهاج الأصول. الأسنوي: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
(م7//7). عالم الكتب 19447م. 

* نيل الأوطار شرح شرح منتقى الأخبار الشوكاني: محمد بن علي (م60؟١)2‏ مصطفى 
البابي الحلبي ط ” سنة ١٠118١ه.‏ 

* وفيات الأعيان وأنباء الزمان. ابن خلكان: أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم 
(م581) تحقيق إحسان عباس بيروت» دار صادر /11791اه. 

* الوصول إلى الأصول» ابن برهان البغدادي: أحمد بن علي (م4اه). تحقيق عبد 
الحميد علي أبو زبيد» مكتبة المعارف ‏ الرياض. 


يلد 


فهرس الدراسة 


تمهيد : الحاجة إلى الأصول, وأهمية كتاب التلخيص» وطريقة العمل في التحقيق . 


الفصل الأول: وفيه مبحثان: 


ل عا الباقلاني (مؤلف التقريب والإرشاد) ابتك قسج ب عا ايك 
اراؤه الأصولية ل 


الفصل الثاني : حياة مؤلف التلخيص (إمام الحرمين) : 


- اسنمة ونْسة ونشأته م لاف وال ةو وار أو لك لواحن لا وساي لو 2 


تلت سيرته ووفاته لحف رعس جنع الأب وت شع ولد الزمو رو احا بلا وود و ونيا و ا 2 


منهجه في التلخيص ايكون ارح وار مال لا ا ا وتو 51 
أراؤه الأصولية في ضوء التلخيص 0 
آراؤه الأصولية في ضوء البرهان 9 طصشظصضشءشسشسشظشه#*10070 
مصادر الكتاب. والكتب التي ثقلت عنه ل مو 
الماخذ على الكتاب 1 210111111 


الفصل الرابع: فيما يتعلق بالتحقيق : 


55 تحقيق اسم الكتاب وتوثيقه ونسبته إلى المؤلف 121111 
وصفف المخطوط اماما لم ما دج لق اوج في رف 1 و مسف و رك انار 


الصفحة 


6 


للأبواب والفصول والأقوال والمسائل”'2 


العنوان رقم الفقرة 
١‏ فصل (في حقيقة الفقه وأصوله) ا ا ام او 1 
؟" ‏ القول في حد العلم وحقيقته ا 1 
القول في مائية العقل 8 0 0 ااا 
القول في معنى الدليل والدال والمدلول والمدلول له والمستدل له 
والمستدل عليه والاستدلال 8 00000001 
ه ‏ فصل (الدلالة لا تتخصص بوجود وعدم) م الب ا اام 51 
5 فصل (في تقسيم الدليل) ا 
7 فصل (الدليل لا يقتضي مدلوله) لا و سيق الخ و ا 
4 القول في حقيقة النظر م نا الما ام ود ا ل ل ا 1 
4 فصل (النظر لا يولد العلم) ل ل 0 
٠‏ فصل االنظر الفاسد لا يؤدي إلى الجهل) ل ب 7 
١‏ - القول في شرائط صحة الوجوه التي منها تدل الناظر لعا قم 
١١‏ - القول في وجوب النظر ا ا ا 1 
1٠‏ فصل (في أنواع الدلالة) م و ليا الب له اف 7107 


. ما بين القوسين في العناوين إضافة مني‎ )١( 


5 
كن 


القول فيما يعلم عقلاً وسمعاًء تخصيصاً أو جمعاً ا 
القول في معنى التكليف الب ما وناك لس جد وامركطي ا و 
فصل (في تكليف من لا يعقل) لخ ا 1 
فصل (في تكليف الساهي والغافل) 00000 
القول في صحة دخول فعل المكره تحت التكليف 2 


ليصح الأمر به ل و ل ا 1 ل بد 
فصل (في تقسيم المأمور به من حيث القربة) 1100 
القول في بيان المطلوب من قضية التكليف 0 
القول في معنى الحسن والقبح في حكم التكليف 211111 
فصل (في مدرك الحسن والقبح) 2111111 
القول في أقسام الحسن والقبح شرعاً 0 
القول في حد الندب امح سار املاطل را لط رخاف لا 
القول في حد الواجب ومعناه 1ك 
مسئلة الواجب والفرض 0001 
القول في وصف الفعل بأنه مكروه ون ام 
فصل (في إضافة المكروه إلى الله تعالى) ا ا 
القول في معنى الصحيح والفاسد 11110 
القول في حصر أصول الفقه وترتيبها وتقديم الأول 
منها على الجملة جح لطي ل د وو اي ا ا 


القول في معنى المحكم والمتشابه 151*000 


5 ل القول في تقسيم الخطاب وما يفيده مسجو اسقط تق 
7 القول في معنى الحقيقة والمجاز والفصل بينهما 21111000 
- فصل (في الفرق بين الحقيقة والمجاز) ود ار 
4 - فصل (في المجاز في كتاب الله تعالى) ا 
+٠‏ - القول في منع القياس في الأسماء اللغوية وو اه امور رع 
١‏ 7 القول في الأسماء العرفية ومعناها ل م ا 
4١‏ - فصل (في النفي إذا أضيف إلى الأعيان) ا 
“54 - القول في الرد على من زعم أن في الشريعة كلمات خارجة 

عن قضية اللغة 50000« 
4 - القول في الرد على من زعم أن في القرآن ما ليس من لغة 

العرب وكلامها 0[ 1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز |[ |[ 070 


١‏ القول في معنى إلى ع اس ان نمق اط د الم و ا 
7 7 القول في معنى الفاء اع ل اكنال ل ده مول للف و ا ا 
“6 القول في معنى حتى ا ا ا ا 00 
4 القول في معنى متى وأين وحيث 5 
القول في معنى إذ وإذا ل 0 
5 القول في أنه هل يجوز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان . 


ا 


1 كك القول في بيان الطرق إلى معرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله يكل . قلا١‏ 


4 باب الكلام في الأوامر اطاط س فم وج سحو امو و ري ارا 
4 فصل (في حقيقة النهي) 00 0 00 
١‏ - القول في الفرق بين الإباحة والأمر انحو لمعل روا لإا الا 
"١‏ - فصل (في بيان معنى الجاري مجرى) نغ اموب ل 
6 فصل (في أن المباح هل يقع بإرادة الله تعالى) موسو و ا ب م 
القول في الدلالة على أن الندب مأمور به وم ال 
4 - القول في استقصاء المذاهب في مقتضى الأمر ووجوه الرد 
على ما نرتضيه 3ش و اط اما بقوع ونه وس 1 
6 فصل (يلتحق بما قدمناه) ايان 
5" ل فصل (في امتثال الأوامر) مح انبا انج وق ا وام ا 1 
1" - فصل (فيما توصف به أوامر الله تعالى) كحو م ساف اك 44 
- القول في حكم القول «افعل» إذا ورد بعد الحضر والمنع 0 امون 
4 - القول في أن الأمر بالفعل أمر بفعل ما لا يتم إل به ا 
37 - القول في أن مطلق الأمر هل يقتضي التكرار العا و كو ا ا 
١‏ 7 القول في الأمر المعلق بالشرط 0 لقا ع ا خم ا 
"الا ل فصل (في بيان الراد بالشرط) او عوط ابا بطل م اج مام 84 
"ا فصل (في الفرق بين الشرط الشرعي والشرط اللغوي) اخ له 
4 - فصل (في أن من شرط الشرط في الفعل المستقبل تقدير استقباله) .. ١9٠‏ 
9 القول في الأمر إذا تكرر هل يقتضي تكرار المأمور به ان م 
5 - القول في الأمر هل يقضي الفور أم لا يقتضي الدع دوا ايب لاوم 
الا فصل (في الواجب الموسع) ات لوثم امسا ل امالووا من ير 
فصل (في تعيين وقت العبادة الموسعة) مام وا او تايب م د - 21 


4 


فصل (في توقيت العبادة بوقت لا يسع) ا 200 


5 القول في ورود الإيجاب المتعلق بأشياء على جهة التخيير بل وهم 


فصل (في مراد الله من الأشياء المخيرة) 0 00 
فصل (في شرائط التخبير) ا م ا ا 
القول في أن الأمر هل يقتضي أجزاء المأمور به ا 
فصل (هل الأمر بالشيء يقتضي جوازه) انهه نوه عر ود 
القول في أن الكفار هل يخاطبون بفروع الشرائع 0 
القول في أن الأمر يتناول عند إطلاقه وانتفاء سمات الخصوص 

منه الذكر والأنثى والحر والعبد 107000006 
فصل (في دخول النساء «في جمع المذكر السالم») اش 1 
فصل (في دخول النبي في الخطاب العام) 00 
القول في أن الأمر بالشيء نهي عند ضده ووجهه الخلاف فيه . 


فس 


القول فى فوات الفعل الموقت وإعيادته وكون القضاء فرضاً ثانياً  4١‏ 


فصل (في حكم الحائض والمسافر والمريض في الصيام) 9-6 
فصل (هل القضاء بالأمر الأول أم بأمر جديد) 210 
القول في أن خطاب المواجهين مقصور عليهم إلا أن يقوم دليل 
على دخول من بعدهم فيهم بم طامة أ ال رم ا ا 
القول في أنه هل يصح علم المكلف بأنه مأمور بالفعل 030 
القول في جوار كون الأمر مشروطاً ببقاء المأمور على صفات 


القول في أن الأمر بالفعل هل يتعلق به حال حدوثه 00000 
فصل (في الأحوال) م ا ادن اطول ل ا ا 
فصل (آخر في الأحوال) عامط و تس كات 


4 


5 


١١/ 


١148 
>86 
١ 


فصل (تابع لما سبق) 11 [1[1ز[1[ز[ 1[|[ز[ز|[ز[ز[ز[ز [ ز ز 20011 
فصل (في إيجاد ما يتعلق بغير المأمور) ا 
فصل (في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية) 0 
فصل (في تعلق الأمر بالمكروه) ا 20 
فصل (في كون الشيء الواحد مأموراً به ومنهياً عنه) 2 
فصل (في التفاضل في الواجب) مشقه ف ا و 
باب النواهي 0 
القول في النهي عن شيئين أو أشياء على وجه التخيير ”2 
- 22111107 وق ره الى ته 
القول في النهي عن الشيء هل يدل على فساده ش51 
مسئلة (الصلاة في الدار المغصوبة) ل 
فصل (في تحديد الفاسد) 221000 
باب العموم والخصوص وما يتصل بهما من الوفاق والخلاف 
بين الأصوليين ا م ا 
فصل (في متعلق العموم والخصوص) ا ا باو 
فصل مشتمل على جمل الألفاظ التي تعم على مذهب القائلين 
ابحرم اع وت بور ا 


عي ارك ا ارو و عامل بل جولو ا ا 0 
55 فصل (في قرينة التعميم والتخصيص) ا 


55 مسئلة (الإجمال في قوله تعالى: والسارق والسارقة) 2000000 
- فصل (في تخصيص فحوى الخطاب) و ل ا ا ان 


م٠‎ 


باب الكلام في الاستثناء لاه 


هاه اه هاه هاه هد .د و .هاه هاو وا وا .د هد . 


ههه هافا هد هاود ا هاو وا أواقا وا .اع 6ه ٠.‏ 


ْ فصل (في الاستثناء من غير الجنس والمستثنى منه) 5 


فصل (في استثناء الأكثر) 0 


هه ها وا .اه واو اه .ا وام وا قا هد اه ه» ٠‏ 


القول في أن الاستثناء المتصل بجمل معطوف بعضها على بعض 


يرجع إلى جميع ما تقدم) 0 


القول في تخصيص العام بالشرط 
فصل (في شرط المشروط والشرط) 1711116 


فصل (الشرط لا يختص بوجود) 
فصل (في أنواع الشرط) 575 


هله ها واو .ا ها هد هد واو وا .د هد وا فاه ه. ه. 


وها وى واه .داوقاعا و ود و .امد ود هد اه 6ه 


هه و »هام وا وهاه هه .د .ا ما عد هاه .6 همه ه. ه٠‏ 


هلها و .د ه.ا .امد ود وها .هد ما .ا .م وها مه هد ٠‏ ه. 


فصل (كون الشيء شرطاً للمأمور به لا يدل على كونه شرطاً في 


أجزائه) 0 


هاه »م وهاقد .د واه واو هد واه و .د . 6م ”م 


ب فصل (في مجيء الشرط بعد جمل) أو و م" كو وان او ا ل نه 
باب ذكر جمل ما يخصص به مع تبيين أقسامها 500 


#اها ها ها هد ها .ى د هاعد واو فاع.د ا مامد هم ون ه 


والمها عه هاه واأواو ه د هاه واو .ارا .اع ا م6 ث. 


ا 
القول في تخصيص العموم بالقياس ا 00 
القول في تخصيص العموم بقول الصحابي ا 
قري انهل يعن تخصيص العموم بقول الراوي أو بمذهبه 
فصل (في تقدير الصحابي في الحدود والكفارات) 1" 


فصل (في مخالفة الراوي روايته) 


فى ها وا .ىد .ا مم هم م مها ما ع هثة .65696 6ه 


- فصل (في قول الصحابي أمر الرسول كَللِكِ) 17000 


هم١‎ 


١> 
1١ * 
ل‎ 
١.6 
الخال‎ 
1١ 7/ 


١4 


لعفا 


1.4 


506 00 


6 
يفل 
يوذل 
6 
١66‏ 
الل 
/اه ١‏ 
١64‏ 
14 
5 
١5١‏ 
فح 
ادحل 


فصل (هل يدخل التخصيص في العلة) ا ا ل ل 0 
فصل (في التخصيص بفعل الرسول َلِِ) م ا 
فصل (هل التخصيص بدلالة العقل يسمى تخصيصاً) 500 
فصل (في التخصيص بالعادة) 0 
فصل في تعارض العمومين مالظ ب راطع ال لق قاف 
القول في الألفاظ العامة الواردة على أسئلة خاصة م 
القول في أنه هل يجوز أن يسمع اللفظ العام في الوضع من 

لا يسمع مخصصه أت وه لبه شي اج ون ووو ا ا 
فصل (متى يعتقد المكلف العموم) ول و ف ال ادا 
القول في المطلق والمقيد امون سب ل با 
القول في أقل الجمع توق سوسا ب بجي سوط به اا ا 
القول في الرد على القائلين بالخصوص 0100000 
فصل (في أقل عدد يجوز التخصيص إليه) ا 
باب الكلام في دليل الخطاب 5 بب 02111 
فصل (في التخصيص بالشرط) ل 0 
فصل (في التخصيص بالغاية) العا ان ا 0 
فصل (في إنما) ا روي ا 0 
القول في ذكر مائية البيان ووجوهه 000 
فصل (في تقسيم الكلام) 2300 
القول في تأخير البيان عن وقت الحاجة وإلى وقت الحاجة . 
فصل (في ورود البيان بعد البيان) ا 20 
الكلام في حكم أفعال رسول الله يك ا 
القول في ذكر الوجوه التي عليها أفعال الرسول يكل 02000 


60 امه 


5 
6 
5كا‎ 
1١6/ 


١ 61/‏ 
56 
ين 
هن 
يفن 
لفن 
4ن 
1/6 
هن 
يفن 
174 
بحن 


حل 


14١ 


بدنلا 


ليل 


فصل (في تقرير الرسول 46) 00 
فصل (في عدم تخصيص الفعل بالزمان والمكان) ل 
فصل (في وجوب بيان أحكام الشريعة على الرسول كَلك) . 
القول في تعارض الأفعال بعضها مع بعض وتعارض الأفعال 


مع الأقوال 1 


باب الكلام في أن رسول الله يكل هل كان متعبداً بشريعة من قبله . 
القول في حد الخبر وحقيقته بيد او ارا 1 
فصل (في تقسيم الأخبار) ا 0 لسار 1 
فصل (آخر في تقسيم الأخبار) 0 
القول في الرد على السمنية 0 
فصل (في معرفة صدق الخبر المتواتر) ا 000 
فصل (خبر التواتر لا يولد العلم) م دسوتومة مالم مسرن م 
القول في ذكر صفات أهل التواتر الذين يعلم صدقهم اضطراراً . . . 
فصل (في أقل عدد التواتر) [ ز ز[ [ ز ز 1 100 
فصل (آخر في أقل عدد التواتر) 0 
فصل (في معرفة صدق أهل التواتر) 0 
القول في خبر الذي يعلم صدقه بدليل» والإيماء إلى وجوه 


الأدلة على الصدق 0 


هه ها وا وهاه ها .د و هد وهاه .ها هد واوا .ع عدا عد هم م ٠.‏ 6 6ه 


فصل (في معرفة كذب الأخبار) ا م و ا 
فصل (في الخبر الذي لا يدل على صدقه ولا على كذبه دليل) . 
2 باب في خبر الواحد ومعناه. وصحة التعبد بالعمل به 


وذكر اختلاف الناس فيه 
القول في صفات الرواة 


مسئلة (هل يكفي بالظاهر في الرواية) 00-4 110000 
فصل (في تحمل الصبي) 1ط 
باب يجمع القول في التعديل والجرح وعدد المعدل والجارح 
وصفة الجرح والتعديل -0000 0 0 0 ا 10 
فصل (في ألفاظ التعديل) 21 ماوع 0 
2 فصل (في صفات العدالة) ا 
فصل (في كيفية التعديل والتجريح) ا 0 
فصل (الجرح أولى من التعديل) الوا مسو ا ا 
فصل «الرواية لا تدل على التعديل) ل رم ما 
فصل (هل عمل الراوي برواية يعتبر تعديلاً منه) 0000006 
في عدالة الصحابة ب ل 5 
فصل (في الفاسق والكافر المتأول) 122 
فصل (في الفرق بين الرواية والشهادة) ا 
فصل (في الرواية من الكتاب) ا ا 
- باب يجمع فصولا في كيفية السماع ولفظاً لرواية ووجه 
الاختلاف وتبيين الأصح 000 
فصل (في الرواية بالإجازة) شع اوت ادب مو ل ب اواو بد 
0 فصل (في إنكار الشيخ روايته) 0 
القول في حكم العدل إذا انفرد بنقل زيادة لم يساعد عليها غيره 
فصل (في رواية بعض الأحاديث) ع ا 
- فصل (في منع التبعيض في بعض الحالات) 010 1ك 
فصل (في الرواية بالمعنى) ا 100 
باب يجمع فصولا وجملاً من ألفاظ الصحابة وذكر الاختلاف فيها 


1ن 


ييا 
الا 
/ 5 


54 


"4 
"0 
"1 


11" 
يلف 
1" 
1" 
1" 
ينف 
11 
1 
7" 
قف 


فى 
يفف 


فصل (في حمل قول الصحابي أمرنا رسول الله يك على العموم) . 
فصل (في قول الصحابي أمرنا بكذا) ا ا 1 
فصل (في تعريف الصحابي) 2110 
باب القول في إرسال الحديث ومعناه وذكر الاختلاف فيه في 
وجوب العمل بالمراسيل و 0 
فصل (في شرط العمل بالمرسل عند الشافعي ) 2000 
فصل (في ورود الحديث مسنداً ومرسلاً) ل 
باب فيما يقبل فيه خير الواحد وفيما لا يقبل ذلك فيه» 

والخلاف فيه وتبيين الأصلح ل 


باب ذكر ما يدخله الترجيح من الألفاظ وتبيين رتب الترجيح . . 
القول فيما يقع به ترجيح أحد الخبرين اللذين نقلا احاداً على الثاني 


(باب النسخ) ل ا 
فصل (في أركان النسخ) قا قوق لني اجن اام ا 
باب يجمع فصولا متفرقة يحتاج إليها في مقدمات النسخ .... 
فصل (في شروط الناسخ والمنسوخ) 10011011 
القول في الفرق بين النسخ والبداء وبين النسخ والتخصيص .. . 
فصل (في الفرق بين النسخ والتخصيص) ا ا 
باب يجمع اختلاف الناس في جواز النسخ ومنعه 

وذكر ما يؤدي إليه و ل و لور ل اال ال ا ا 
القول في جواز دخول النسخ في الإخبار ووجه الخلاف ا 
القول في جواز نسخ العبادة لا إلى بدل وفي جواز نسخها 

بما هو أشق منها لاض يض يبون وو و مج 1 د ودرا 


فصل (في نسخ العبادة بما هو أشق منها) بد ولا و 
القول في نسخ حكم الآية وتلاوتهاء ووجه الخلاف فيه 5 
القول في حكم النسخ بعد انقضاء وقت الفعل» ووجه الخلاف فيه 
القول في جواز نسخ الفعل قبل دخول وقته وذكر الخلاف فيه . 
القول في حكم الزيادة على النص وذكر الخلاف فيه وي 
باب ذكر ما يقع به النسخ والقول في مواقع الوفاق والخلاف . 
مسئلة : (نسخ القران بالسنة) 000 
فصل (في الرد على من قال: نسخ القرآن بالسنة جائز غير واقع) . . 
مسئلة (نسخ السنة بالقرآن) 1010 
فصل (في نسخ المتواتر بالأحاد) ا 2000 
فصل (في نسخ المتواتر بالقياس) 5157717111 
ب فصل (في النسخ بالإجماع) الم قم رجه ف جرت افك 1 ف تن 
فصل (في النسخ بقول الصحابي) 0 0 52 
فصل (في نسخ القول بالفعل) ب مو ل رن 
القول في أن نسخ بعض العبادة أو شرط من شرائطها هل يكون 

نسحا للعبادة لبا ا عو ره ب نر او ا ال ا وو 0 
القول في أنه هل يتحقق النسخ في حق من لم يبلغه الناسخ 0 
فصل (هل نسخ الأصل يستلزم نسخ الفرع) ا 2 
5 القول في تاريخ الناسخ والمنسوخ وم ا ا 
فصل (في إثبات تاريخ النسخ بالأحاد) 20000000 


فهرس مواضيع الجزء الثالكث 


التسلسل العنوان الفقرة 
*141 ب باب الإجماع وذكر فصوله ووجه الاختلاف فيه ثبوت الإجماع يستلزم 

اتباعه لكو ا ل قن او م م ال ا خا 
4 - فصل [الإجماع إذ أثبت» فيجب اتباعه] ا امسن 


46 7 القول في أوصاف المجمعين وذكر من يعد خلافة ومن لا يعد خلافة  ٠٠/0‏ 
5 فصل [هل الاعتبار في اتعقاد بالإجماع بجملة العلماء: أو يختص 


ببعضهم] ا ا ا 
17 - فصل [من تقتضي الأدلة تكفيره» فلا يكترث بخلافه ووفاقه] لايرل 
4 - فصل [هل عدد التواتر شرط في المجمعين] 0 لاع 
64 فصل [هل الإجماع حجة في الاعتقادات كالشرعيات] 00 رمن 
6 - القول في إجماع كل عصرء وتبيين بطلان اختصاص حكم الإجماع في 

عصر دون عصر أن لوحن لو مق لطا ون الا و ا 17 
١‏ فصل [مخالفة التابعي المعاصر للصحابة معتبرة] ا ايل 
7< القول فيمن يعتد بخلافه ا اا 
56 7 القول في اعتبار الانقراض في انعقاد الإجماع وذكر الاختلاف فيه .. ١474‏ 
4 القول في إجماع العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر الأول يبقل 
6 7 باب يجمع فصولاً متفرقة في أحكام الإجماع [هل يجوز إحداث قول 

ثالث : بعد الأجماع على قولين] لخاد غ1 بلايا لمر ره د ١‏ 12501 


حكن 


كه" 


فصل [إذا أجمعوا على عدم الفصل في حكم مسئلتين فلا يجوز 

الفصل فيهما] ا 00 شه1إط 
تَِ فصل [لا يتصور انعقاد الإجماع بخلاف الخبر الثابت] و 
القول في مذهب الصحابيء إذا انتشر أو لم ينتشر 0000 
القول في جواز انعقاد إجماع الأمة من جهة القياس والرأي ووجه 


فصل [في الرد على الظاهرية في تخصيص حجية الإجماع بالصحابة] 
باب القول في إجماع المدينة ووجه الخلاف فيه ان 
فصل [القول في تقديم قول الخلفاء الراشدين أو الشيخين على 

غيرهم] 173700000000 
باب القول في استصحاب الحال. والأخذ بالأقل وما يتصل به . . . . 
فصل [في الأخذ بالأقل] 0000 
فصل [تحقيق القول في أن اليقين لا يترك بالشك] ا 0 
القول في أن النافي هل تتوجه عليه الطلبة بأقامة الدلالة 0 
فصل [في إثبات الإجماع بخبر من أخبار الأحاد] 215001111111 
[كتاب القياس] القول في حقيقة القياس 1701100 
فصل [في ذكر معنى الجمع بين المعلومين] ا ا 
القول في ذكر اختلاف الناس في صحة القياس» ووجوب القول به 


القول في إيضاح الطرق الموصلة إلى التعبد بالقياس 1101 
القول في ذكر ما يعتمد عليه في إثبات العبد والمقاييس الشرعية . 
فصل [في ذكر بعض الأخبار والآثار في أخذ الصحابة بالرأي] . . . . 
فصل مشتمل على ذكر ما يتمسك به نفاة القياس من الظواهر 006 
القول في الكلام على القاساني والنهرواني ومن تبعهما وقال بقولهما 
فصل [إذا ثبتت علة في شخص معينء فهل يحتاج في رد غيره إليه 


مام 


١16 
١/5 
١ كلاج‎ 


١917 
١ة١و/‎ 
١61١ 


١١5 
١ ةده‎ 
١ 1/ 
١همه'؟‎ 
١ةههه‎ 
١هك١‎ 
١ لاكه‎ 
١ ولاه‎ 


كلاه ١‏ 
١51١١‏ 
يفددل 
دحل 
حادل 
544 


يُغفا 
يمف 


لحف 
الم 
"4١‏ 
ذف 


بوذا 
25ظ> 
ه42ظ> 
خا 
نكا 
524 
الا 
اللخ 


خض 
دض 


وفنا 
لض 
ناكا 
ك5" 


إلى استنباط؟] ا 
فصل [في الرد على من فرق بين الحظر والتحليل في طرد العلة] . . . 


القول في أن القياس على علة الحكم وإنما ينبىء على ثبوت الحكم 


بشبوتها ولا ينحتم انتفاؤه عند انتفائها فاب ونه ود 
باب الكلام في القياس و السك مو وكا ع 1 
فصل [إجماع القائسين على تعيين علة لا يفيد كونها قطعية] ا 
فصل [أوجه تطرق الخطأ إلى القياس] سكم اا ات 


فصل [في تقسيم الأقيسة إلى قياس علة وقياس شبه] هل على 


المستدل بيان وجه مناسبة علته 211011110111000( 
فصل [لا بد من علة جامعة بين الفرع والأصل في ثبوت القياس]. . . 
القول في ذكر اختلاف القائسين في طرق إدراك العلل 0 
فصل [في مسالك العلة] ع و ا و اماع و ا 
فصل [اتفاق الخصمين على حكم الأصل لا يقع به الاكتفاء] ا 
القول فيما يثثبت به فساد العلل السمعية وبطلانها 6 سش-2 
فصل [في طرق الاعتراضات على العلة] اا لد م 
القول في تخصيص العلة السمعية 2010000( 


فصل [في الرد على من فرق بين المنصوصة والمستنبطة وبين علة 


الإيجاب وعلة التحريم] م 


الحكم بأكثر من علة] 85 د00 0 0 0 0 00 
فصل [في جواز التعليل بالعلة القاصرة] لكو و وار ل ا ل 
فصل [في ما تفترق العلل العقلية عن السمعية] 257570006 
فصل [في جواز إثبات الكفارات والحدود بالقياس] ار 


فصل [في القلب] 


وها هد هد هدو هد واج هاو هد واوا و هاها .و واوا هاه وا واو .ها .6 .مه ٠.60‏ 


١" /اه‎ 
|! 4 
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5 
مادا 
١‏ 


حل 
١6‏ 
حكحل 
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يسفن 
كل/ا١‏ 
ضفن 
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يضفن 
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اهم/ا١ا‏ 
مم١‏ 
مكللا 


7 9 فصل [جعل المعلول علة والعلة معلولاً] وو حا جورم عد لا ا ٠‏ ااا 
67 فصل مشتمل على طرق من الاعتراضات الفاسدة. يتوصل بها إلى 


ما ضاهاها إن شاء الله تعالى لمعتسو سكم ديو وبي 
684 القول في الاستحسان والرد على القائلين وحوح وات ل فا 
٠‏ 7 القول في جواز تعليل ما ورد بخلاف قياس الأصل 0 لمن 
١‏ فصل [لا يجوز ترك الخبر الصحيح إذا ورد بخلاف قياس الأصول] . ١797‏ 
6 7 فصل [في الاستدلال] تق كس الا مقع عن لح طعي ا ا .ابا 
”٠*‏ - القول في ترجيح العلل وطرقها كتاب الاجتهاد مح وت لماه ع تنقيا 
64 7 القول في تصويب المجتهدين حمكة انا مسوك اللو وا بولا 
5 7 مسئلة في الرد على العنبري حيث قال تصويب المجتهدين في مسائل 

الأصول ا 0 
1 - مسئلة في تصويب المجتهدين في الفروع ا لسو روا و اما 
5٠7‏ ل فصل [في الرد على من قال كل مجتهد هيب في اجتهاده] 00 لي 
4 فصل في القول بالأشبه وذكر اختلاف الناس فيه امسن الا و اهما 
4 فصل [في القول بالتخيير عند تقابل الأمارات] 0 الند رن 
”٠‏ ل باب القول في جواز التعبد بالقياس في حضرة النبي كَل الع اناما 
"١‏ - فصل [في بيان وقوع الاجتهاد في عصر النبي ول] ا م ا ماما 
5 7 القول في جواز تعبد النبي كلةِ بالاجتهاد فيما نص فيه ا ال 
1" - فصل [هل وقع تعبد الرسول يكل بالاجتهاد] ا ال 
45" 7 باب القول في تخريج الشافعي المسئلة قولين وذكر مراده فيه لل لاما 
6" - كتاب التقليد» القول في منع حقيقة التقليد عا د مام و وال اخ كوت نوا 
57" 7 القول في منع التقليد في الأصول ممما وكام الهم الت تاد بس . اليةا 
57 القول في منع التقليد في الفروع ع وج امش ا ال اس الوا 
6" - فصل [إذا تضيق الوقت في حق المجتهد وخشي الفوات فما حكمه؟] ١9#‏ 
4 7 القول في تقليد الصحابي. وهل ينتصب قوله حجة؟ مسف ا ةا 


م١٠‎ 


"٠‏ القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الأحكام م4 
١‏ 9 القول في صفة المستفتي» وما عليه من الاجتهاد ا 
7 - فصل [هل يجب تقليد الأعلم؟ والقول في تعارض الفتيا] 17 
7" القول في الحظر والإباحة قبل ورود السمع ا ل الم ا 0 


١ /“ / بالا‎ / 6 


